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"١‏ - كتاب البيْع 


ا ف 
البيعٌ: مقابلة مال بمال أو نحوه. ویعتبر في صحته ثلا 


2 


آمو 
الأول: الصّيغة» وهي الإيجاب من جهة البائع» كقوله: بِعْتّكَء أو مَلَكْتُكَ 
و . وفي [ مَلُكتك ] وجه ضعيف . والقبول من المشتري» كقوله: قبلث» أو 
اعت أو اكتريث» أو تملكت ويجيء في [ تملكت ] ذلك الوجه» SS‏ 
و بعٿ»› أو قول المشتري © اریت ف فيصح البِيعٌ في الحالين . ولا يشتر 
اتفاق اللّفظين ؛ بل لو قال البائع بحكف”" أو قيرنية 29 :فقال الشری لکت 
E‏ شتريث؛» صَحّ؛ لأنَّ المع واحد. 


فوْعٌ: المُعاطاة2» ليست بيعآ علئ المذهب. وحَرَج ابْنُ سْرَيج قولاً من 
الخلاف في مصير الهّدْي منذوراً بالتقليد: أنه يكتفئ بها في المُحَقَّرات» وبه أفت 
الوُؤْيَاني وغيره. والمُحَّر کرظل خبز» وغيره» مما يعتاد فيه المعاطاة. وقيل: هو 


(1) البسملةلمتردفي(ه). 

(؟) في( س ):۱( بعت ». 

6 في ( فتح العزيز : 4 / »)٠١‏ والمطبوع : « اشتريت ). 

)٤(‏ المعاطاة: أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن» أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر الثمن» 
من غير تكلّم ولا إشارة( الموسوعة الفقهية: ١98 / ١١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ما دون نصاب السرقة. فعلئ المذهب في حكم المأخوذ بالمعاطاة: وجهان. 
أحدهما: أنه إباحة لا يجوز الرجوع فيهاء قاله القاضي أبو الطيّبٍ . وأصحهما: له 
حكم المقبوض بعقد فاسد» فيطالب کل واحد صاحبه بما دفعه إِنْ كان باقيآء أو 
بضمانه إن تلفت فلو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة» ا 
« الإحياء »: هنذا مستحق ظفر بمثل حقه» والمالك راض» قله ف 
وقال الشيخ أبو حامد: لا مطالبة لواحد منهماء وتبرأ ذمتهما بالتراضي» وهلذا 
يُشْكل بسائر العقود الفاسدة؛ فَإِنّه لا براءة وإن جد التراضي. وقال مالك كاذه 
ينعقد بكل ما يَعُذَهُ النامنُ بيعً» واستحسنه ابْنُ الصَّبَاغْ . 

قُنْتُ: هلذا الذي استحسنه ابْنُ الصَّبَاغْ» هو الراجحُ دليلاً» وهو المختار؛ لأنه 
لم يصح في الشرع اشتراط لفظ» فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ . 
وكين ار المُتَوَلي والبَعَوي وغيدهما. واللهُ أعلمٌ. 

فرعٌ: :لو قال: بعني» فقال: : بعك . إن قال بعده: اشتريث» أو قبلت» انعقد 
ا وقيل: [ على ] الأظهر. وقيل : ينعقد قطعاً. ولو 
قال: شتر مني » فقال.: اشتريت) قال في « التهذيب »: هو كالصورة السابقة. وقال 
م I E‏ 
بعث» لم ينعقذ» حنّى يقول بعده: اشتريت. وكذا لو قال البائع TE‏ 
ا #فقال + اشتزيث» لا ينغقل تحت يقول بعدذه : بحت: 

فْعٌ: كل تَصَُفٍ يَسْتَقنُ به الشخصء كالطلاق والعتاق والإبراء» ينعقد بالكناية 
E‏ . وما لا يستقل به؛ بل يفتقر إلى إيجاب وقبول» ضربان. 

أحدهما: ما يشترط فيه الشهادة كالنكاح وبيع إذا شرط [۳۳۳/ أ] 
الموكل الإشهادء فهلذا لا ينعقد بالكناية ؛ لأن الشاهد لا يعلم النية 

والثاني: ما لا يشترط فيه» وهو نوعان. أحدهما: 0 57 
التعليق بالعّررء كالكتابة» والخلع» فينعقد بالكناية مع النية. والثاني: ما لا يقبل» 
كالبيع والإجارة وغيرهما. وفي انعقاد هلذه التصرفات بالكناية مع النية» وجهان. 
أصحهما: الانعقاد كالخلع . 

ومثال الكناية في البيع» أن يقول: حُذه مني» أو تَسَلَّمْه بألف» أو أدخلته في 


)0( ما بين حاصرتين من ( س )» والمطبوع . 


١‏ كتاب البيع 


ملكك» أو جعلته لك بكذا وما أشبهها. ولو قال: سلطتك عليه بألف». ففى كونه 
آ کا ا وان احا ل كر اك بالف 





قلت: الأصحٌ: أنه كناية . وآللهُ أعلمْ . 


فَرْعٌ: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه» ترتّب ذلك على أن الطلاق»هل يقع 
بالكتّب مع النية ؟ إن قلنا: لاء فهلذه العقود أولئ أن لا تنعقد» وإلاً ففيها الوجهان 
في انعقادها بالكنايات. فن قلنا: تنعقدٌ» فشرطه أن يقبلَ المكتوب إليه بمجرد 
اطلاعه على الكتاب علئ الأصح . 

قَلْتُ: المذهب: أنه ينعقد البيع بالمكاتبة؛ لحصول التراضي» لا سيما وقد 
قَدَّمْنا أن الراجح انعقاده بالمعاطاة. وقد صرح الرافعيئٌ بترجيح صحته بالمكاتبة في 
« كتاب الطلاق »» وستأتي هلذه المسائل كلها مبسوطة فيه» إن شاء أله تعالى. 
واختار الغزالي في ١‏ الفتاوئ » أنه ينعقد. قال: وإذا قبل المكتوب إليه» ثبت له خيار 
المجلس ما دام في مجلس القبول» ويتمادئ خيار الكاتب أيضاً إلى أن ينقطع خيار 
المكتوب إليه» حتَّى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه» 
صح رجوعه» ولم ينعقد البيع وآلله أعلمُ . 

ولو تباي حاضران بالمُكاتبة» فإِنْ منعناه في الغيبة» فهنا أولئ» وإلآّء 
فوجهان. وحكم الكَنْب علئ القرطاس» والوَقٌ» واللّوح» والأرض» والتَّشُ علئ 
الحَجّر والخشب» واحد. ولا أثر لرسم الأحرف على الماء والهواء. قال بعض 
أصحابنا؛ تفريعاً على صحة البيع بالمكاتبة: لو قال: بعت داري لفلان وهو غائب» 
فلما بلغه الخبر قال : قبلت» انعقد البيع ؛ لأن النطق أقوئ من الكَّب . 

قال إمامٌ الحَرَمين : والخلا المذكور» في أَنَّ البيع ونحوه» هل ينعقد بالكناية 
مع النية ؟ هو فيما إذا عدمت قرائن الأحوالء فإِنْ تَوَقرَتْ وأفادت التفاهم» وجب 
القطعٌ بالصحة؛ للكن النكاح لا يصح بالكناية وإن توفت القرائن. وأما البيع المُقَيدُ 
بالإشهاد» فقال في « الوسيط »: الظاهر انعقاده عند توفّر القرائن . 

قُلْتُ: قال الغزالي في ١‏ الفتاوئ »: لو قال أحدٌ المتبايعين: بغني» فقال: قد 
باعك آللهء أو باركَ ألله لكَ فيه. أو قال في النكاح: رَرَّجَكَ آلله بنتي. أو قال في 
الإقالة: قد أقالك الله» أو قد ردَهُ أله عليك» فهلذا كناية» فلا يصح النكاح بكل 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


حال. وأما البيعٌُ والإقالة» فإِنْ نواهماء صَكَاء وإلاّء فلا. وإذا نواهماء كان 
التقدير: قد أقالك الله؛ لأني [ قد ]("' أَقلتُكَ . وآلله أعلمُ. 

فَوْعٌ: لو باع 781/ ب مال ولده لنفسه» أو مال نفسه لولده» فهل يفتقر إلى 
صيغتي الإيجاب والقبول» أم تكفي إحداهما ؟ وجهان سيأتيان» إن شاء ألله تعالى 
بفروعهما في « باب الخيار ». 

فَوْعٌ: يشترط ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول» وأَنْ لا يتخلّلهما كلام 
أجنبي عن العقد, فإِنْ طال» أو تَخَلَّلَه لم ينعقد» سواء تَقََقَا عن المجلس» أم لا. 
ولو مات المشتري بين الإيجاب والقبول» ووارثه حاضرء فقبل» فالأصح: المنع. 
وقال الذاركئ : يصح . 

فَوْعٌ: يشترط موافقة القَبُول الإيجاب. فلو قال: بعت بألف صحيحة» فقال: 
قبلت بألف قَرَاضَة"2» أو بالعكس. أو قال: بعت جميع الثوب بألف» فقال: قبلت 
نصفّه بخمس مئق» لم يصح. ولو قال: بعتك هلذا بألف» فقال: قبلت نصمّه بخمس 
مئة ونصفَةُ بخمس مئةء قال في ١‏ التتمّة »: يصح العقدٌ؛ لأنه تصريح بمقتضّئ 
الإطلاق» وفيه نظر. وفي ١‏ فتاوئ القَمّال »: أنه لو قال : بعتك بألف درهم» فقال: 
اشتريت بألف وخمس مئه صح البيع » وهو غريب . 

فَوْعٌ: لو قال المتوسّط للبائع: بعت يكذا””؟ فقال: نعم» أو بعت. وقال 
للمشتري: اشتريت بكذا ؟ فقال: نعم» أو اشتريت» انعقد على الأصح؛ لوجود 
الصيغة والتراضي . والثاني: لا؛ لعدم تخاطبهما. 

فَوْعٌ: لو قال: بعتك بألف» فقال: قبلث» صح قطعاً» بخلاف النكاح» يشترط 
فيه علئ رأي أن يقول: قبلت نكاحها؛ احتياطاً للأبضاع . ولو قال: بعتك بألف إِنْ 
شئت» فقال: اشتريت» انعقد علئ الأصح ؛ لأنه مُقتَضَئ الإطلاق . 

فَوْعٌ: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة. 

فزع: جميع ما سبق» هو فيما ليس بضمني من البيوع. فأما البيع الضمني فيما 


(۱) ما بين حاصرتين من( س )» والمطبوع. 
)226 قُراضة: القراضة: قطع ذهب أو فضةء وهواسم لما سقط بالقَرْض . 
(۳) في المطبوع: « كذا ». 


١‏ كتاب البيع ا 


إذا قال : عتق عبدك عني علئ ألف. فلا تعتبر فيه الصيغ التي قدَّمناها؛ بل يكفي فيه 
ا 


الأمر الثاني: أهلية البائع والمشتري. فيشترطً فيهما لصحة البيع : التكليف, 
فلا ينعقد بعبارة الصبي والمجنون» لا لأنفسهماء ولا لغيرهماء سواء كان الصبي 
مميزاً أو غيرَ مميز» باشر بإذن الولئٌ أو بغير إذنه» وسواء بيع الاختبار وغيره. وبيع 
الاختبار: هو الذي يمتحنه الولئٌ به؛ ليستبينَ رُشْدَهُ عند مناهزة الاحتلام» وللكن 
يفوض إليه الاستيام وتدبير العَقَدِ”''» فإذا انتهئ الأمر إلى اللفظ» أتئ به الولي. وفي 
وجه ضعيف: يصح [ منه ]7"' بيع الاختبار. 


وه 


قُنْتُ: ويشترط في المتعاقدين الاختيار. فإِنْ أكرها”” على البيع» لم يصحّ» إلا 
إذا آکره بحق؛ بان ترجه عليه بیع ماله ؛ لوفاء دين [ عليه ]> أو شراء مال أسلم 
إليه فيه» فأكرهه الحاكم عليه صم بِيعْهُ وسْرَاوٌة؛ لأنه إكراه بحق. فأما بيع 
المصادّر» E CT‏ «. 
ويصح بيع السّكران وشراؤه على المذهب» وإن كان غير مكلف كما : تقرر في كتب 
الأصول. وسنوضحه في ١‏ كتاب الطلاق » إن شاء ألله تعالئ. وألله أعلمٌ . 

فَوْعٌ: لو اشترئ 741/ أ] الصبي شيئاً فتلف في يده» أو أتلفه» فلا ضمانٌ عليه 
في الحال» ولا بعد البلوغ. وكذا لو اقترض مالاً ؛ لأن المالك هو المضيّع بالتسليم 
إليه . وما داما باقيين» فللمالك الاسترداد. ولو سَلَمّ ثمن ما اشتراه» لزم الوليّ 
استرداده» ولزم البائع رده إلى الولي. فإِنْ ردّه إلى الصبي» ٠‏ لم يبرأ من الضمان. 
وهلذا كما لو سلَّمَ الصبيئٌ درهماً إلئ م صَرَاف لينقده» أو سلَّم متاعا إلى مُقَوْم لِيُقَوْمَةُ 
فإذا أخذهء سروك إلى لصوي دبل ير ذه ]رن وليه إلا كان العال لصو .واذكان 
لكامل» فإلئ المالك. فلو أمره الولي بدفعه إلئ الصبي» فدفعه إليه» سقط عنه 
القسمان "إن كان الما لار ورن كان لاي فك كما ر اها مال الي 


(1) في المطبوع: « العقل »» تحريف. 

(۲) ها بين حاصرتين من( س )» والمطبوع. 
(۳) في (ظء س):« أكره). 

(4) في( س ).» والمطبوع: ١‏ يتوجه ». 
()22 ما بين حاصرتين من( س )» والمطبوع. 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





في البحر ففعل» فإنه يلزمه الضمان. ولو تبايعَ صبيّان وتقابضاء وأتلف كل واحد 
ما قبضه» نظرَ: 

إِنْ جرئ ذلك بإِذن الوليّين» فالضمانُ عليهماء وإلاّء فلا ضمان عليهماء وعلى 
الف اا ا ا 

فَوْعٌ: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر'' تصرفاته» للكن في تدبير المميز ووصيته 
خلاف مذكور في موضعه . ولو فتح باباً وأخبر بإذن أهل الدار في الدخول» أو أوصل 
هديّة وأخبر عن إهداء مهديهاء فهل يجوز الاعتماد عليه ؟ نظرٌ: 

إن انضمّتُ قرائنُ تحصّل العلم بذلك» جاز الدخول والقبول» وهو في الحقيقة 
عملٌ بالعلم» لا بقوله. وإِنْ لم يَنْضَمٌ نُظرَ: 

إِنْ كان غير مأمون القول. لم يعتمدء وإلاّء فطريقان. أصحهما: القطع 
بالاعتماد . والثاني: علئ الوجهين في قبُول روايته . 

فَوْعٌ: كما لا تصحٌ تصرفاتة اللّفظية» لا يصحٌ قبضه في تلك التصرفات» 
فلا يفيد قبضه الملك في الموهوب له وإن انّهبه الولي» ولا لغيره إذا أمره الموهوب 
له بالقبض له. ولو قال مستحقّ الدّين لمن عليه : سَلّم حقي إلئ هنذا الصبيء فسَلّم 
إليه قَدْرَ حقه لم يبرأ من الدين» وان سا ل اقا ا علئ”'' ملكه حنَّى لو ضاعء 
لضاع عليه» ولا ضمان علئ الصبي؛ لأن الدافع ضيّعه بتسليمه» ويبقئ الدّين بحاله؛ 
لأن ما في الذمة لا يتعيّن إلا بقبض صحيح» » فلا يزول عن الذمة» كما لو قال: تي 
حقي في البحرء فألقی قَذْرَ حقه» لا يبرا بخلاف ما لو قال مالك الوديعة للمودع : 
سَلُمْ مالي إلئ هذا الصبي» فَسَلْمّ خرج من العهدة؛ لأنه امتثل أمره في حقه المتعين 
كما لو قال: ألقها في البحرء فامتثل . ولو كانت الوديعة للصبي» فا اله 
ضمن» سواء كان بإذن الوليٌ أو بغير إذنه؛ إذ ليس له تضبيعٌها وإِنْ أمره الوليٌ به. 

فصّلٌ: إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع» للكن لو اشترئ كافر 
عبداً مُسلماء أو انّهبهء أو أُوْصِيَ له به» فقبل» لم يملكه على الأظهر . 

قال في ١‏ التتمّة »: القولان في الوصية» إذا قلنا: يملكها بالقبول. فإن قلنا 


)0( في ( ظ ): « ولا سائر ». 
)۲( في المطبوع: « في ٠‏ . 


:كاب ابيع 


بالموت:. ثبت: بلا خلاف كالإرث. ولو اشترئ. مضحفاء أو شيئا من حديث 
رسول الله ی [:7/ ب ] فالمذهب: القطع بأنه لا يملك. وقيل: علئ القولين. 
قال العراقيون: وكتّبُ الفقه التي فيها آنا السلف› لها حكم المُصحف في هلذا . 
وقال صاحب ١‏ الحاوي »: كتب الحديث والفقه يصح بيعُها للكافر. وفي أمره 
بإزالة الملك عنهاء وجهان. 
قُلْتُ: الخلاف في بيع العبدء والمصحف» والحديث» والفقه» إنما هو في 


و 


صحة العقد» مع أنه حرام بلا خلاف . وألله أعلمٌ . 





وإذا قلنا: لا يصحٌ شراءٌ الكافر عبداً مسلماً» فاشترئ من يَعْتِقّ عليه كأبيه وابنه» 
صم على الأصح. ويجري الوجهان في كل شراء يستعقب عتقاً» كقول الكافر 
لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض» وإجابته. وكما إذا أقرَ 
ضر ا و رور لي العام الكلافه ف هائين ر 
علئ شراء القريب. وقال: الأولئ أَوْلَ بالصحة؛ لأن الملك فيها ضمنيء والثانية 
أوْلَى بالمنع ؛ لأن العتقّ فيها وإن حكم به» فهو ظاهر غير محقق» بخلاف القريب . 
ولو اشترئ الكافرُ عبداً مسلماً بشرط الإعتاق» وصّحّحنا الشراء بهلذا الشرط» فهو 
كما لو اشتراه مطلقا؛ لأن العتق لا يحصل بنفس الشراء. وقيل: هو كشراء القريب. 

فَوْعٌ: يجوز أن يستأجرَ الكافد مسلماً علئ عمل فى الذمة» كَديْن فى ذمته. 
وور اه وتا هه غل ادخ عا اهيدا ا اه ر 
اكد حو اسان 1د برخي سلما كاه . قطع الشيخ أبو حامد: بأنه يؤمر. 

قُلَتُ: وإذا صَحّحنا إجارة عينه» فهي مكروهة» نص عليه الشافعي ا 
وألله أعلمٌ . 

وفي ارتهانه العبد المسلم» وجهان. ويجوز إعارة العبد المسلم لكافر قطعاً. 
وكذا إيداعه عنده. 

قُنْتُ: الأصح: صحة ارتهانه العبد المسلم والمصحفء ويُسَلَّم إلى عَدْلٍ . وفي 
الإعارة وجه: أنها لا تجوزء وبه جزم فى" ال » و« التنبيه » وَالجُرْجَانِيٌ» 
وهو ضعيف . وألله أعلمُ . 


)6 في( س )» والمطبوع: ‏ صاحبٌ » بدل: ١‏ في ». 
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فَوْعٌ: لو باع الكاف عبداً مسلماًء ورثه» أو أسلمَ عنده بثوب » ثم وجد بالثوب 
عيباً» فالمذهب: أنه له رَدٌّ الثوب بالعيب. وهل له استرداد العبد ؟ وجهان. 
أصحهما: له ذلك. والثاني: لا؛ بل يسترد قيمته؛ لأنه كالهالك. وطرد الإمامٌ 
والغزالئ الوجهين في جواز رَد الثوب . والصواب: الأول» وبه قطع في « التهذيب » 
وغيره. ولو وجد مشتري العبد [ به ] عَيبآً» ففي رَدُّو واسترداده الثوت طريقان. 
أحدهما : القطع بالجواز. والثاني: علئ الوجهين. ولو باع الكافرٌ العبد المسلم» ثم 
تقايلا» فإن قلنا: الإقالة بيع » لم ينفذ» وإن قلنا: فسخ » فعلئ الوجهين فى الرد 
بالعيب . 

كاقة مسلا لش له دا كا ان 

فَرْعٌ: ولو وكل كافر ليشتريّ له ' عبد ٠‏ لم يصح ن 
وكل مسلم كافراً ليشتري له عبداً مسلماًء م لحن را ره 
فإِنْ قلنا: يقع الملك للوكيل أولاًء لم يصح. وإن قلنا: [ يقع ]20 للموكل» 
صِحّ. [705/ أ]. 

فَوْعٌ: لو اشترى كافر مرتدَآء فوجهان؛ لبقاء عُلْقَمَ الإسلام» كالوجهين في 
قتل المرتد بالذميع”" . 

فَرْعْ: لو اشترئ كافر كافراًء فأسلم قبل قبضهء فهل يبطل البيعٌ كمن اشتر 
عصيراً فتخمّر قبل قبضه. أم لاء كمن اشترئ عبداً فأبق قبل قبضه ؟ وجهان. فإن 
قلنا: لا يبطل» فهل يقبضه المشتري» أم ينصب الحاكم مَنْ يقبضل عنه ثم يأمره بإزالة 
الملك ؟ وجهان. وقطع القَغَالُ فى « فتاويه »): بأنه لا يبطل» ويقبضه الحاكم» 
و في 

فرْعٌ: : جميعٌ ما سبق» الفريع على فول الع أما إذا صَكّحنا شراءة» فن علم 
الحاكم ب به قبل القبض» > فیمگنه من القبض› أم ينصب من يقبضه ؟ فيه الوجهان . وإذا 


)١(‏ كلمة: ١‏ له“ ساقطةمن المطبوع. 

(۲) في المطبوع زيادة: « لأن العقد يقع للموكل أولاً» وينتقل إليه آخراً »» وهي مثبتة في: ( فتح العزيز: 
١١/5‏ ). 

(۳) في المطبوع: « ولو ». 

(5) ما بین حاصرتین من ( س )» والمطبوع. 

)٥(‏ فى (ه )زيادة: « مسلماً». 

00 في المطبوع : ١‏ بذميٌّ 2. 


١‏ كتاب البيع 


كيل انه أو علم به بعد قبضهء أمر بإزالة الملك فيه» كما نذكره ذ في المَرْع 
بعده» إن شنا ألله تعالئ . 


فوعٌ: إذا كان في يد الكافر عبد» فأسلمّء لمي يذل فلكه عه وللكن لا يُقَدُ في 
يده؛ بل يؤمر بإزالة ملك" عنه؛ ببيع » أو هبة» أو عِتق» أو غيرها. ولا يكفي 
الرهنْء والتزويج» والإجارة. وَالستلولةةة وتكفي الكتابة علئ الأصح» وتكون كتابة 
صحيحة. وإن قلنا: لا تكفي» فوجهان. أحدهما: أنها كتابة فاسدة» فيباع العبد. 





والثاني: صحيحة. ثم إن جَوَّرْنا بيع المُكَانَبٍِء بيع مُكاتباًء وإلأء فسخت الكتابة 
وبيع. ولو امتنع من إزالة ملكه. باعه الحاكم عليه بثمن المثل» كما يبيع مال مَنِ 
امتنع مِنْ أداء الحق. فإِنْ لم يجدٌ مُشترياً بثمن المثلء صبر وحال بينه وبينه» 
ويستكسب لهء وتؤخذ نفقته منه. ولو أسلمت مُسْتَوْلَدَةٌ كافر» فلا سبيلَ إلئ نقلها 
إلى غيره بالبيع والهبة ونحوهما على المذهب ا 


َه 5 و ۰ 
وهل يجبر على إعتاقها ؟ وجهان. الصحيح: لا يجبر؛ بل يُحال بينهماء وينفقٌ 
عليهاء وتَسَکسبٌ له في ید مسلم. ولو مات کافر أسلم عبد في يده» صار لوارثه» 
وأمر بما كان يؤمر به مورثه» فإِنْ امتثلّء وإلاّء بيع عليه . 


قُلْتٌ: قال المَحَامِلٌِ في كتابه « اللّباب )'" : لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر 
ابتداة» إلا فى ست مسائل : 


إحداها: بالإرث 8 


)200 في ( ظ ) : « الملك ». 

)۲( اللاب : لأبي الحسن» أحمد بن محمد المحاملي الضّبِي البغدادي كما في ( سير أعلام النبلاء : 
٠) 305 / ۷‏ ونسبه في ( الخزائن السنية ص: ٥‏ ) إلى حفيده أبي طاهرء یحییٰ بن محمد بن 
أبي الحسن المَحَامليٌء ورجّح الشرقاوي أنه لأبي الحسن المحاملي كما يظهر من عبارته فقال: 
« واللبابٌ للإمام أبي الحسن المَحَاملِيٌ» وقيل لحفيده ». 
وهو مختصر مشهور» كثير الفائدة على صغره» وفيه شذوذات كثيرة ( الخزائن السنيّة ص: 80 ). 
وانظر شروحه ومختصراته في: ( كشف الظنون: ٠١٤١١ / ٠٠٤١١‏ )» و( تاريخ التراث العربي 
للأستاذ المسلم فؤاد سزكين: 7/ 191-14١‏ )» و( تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 
لام عل هء"3)). 
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الثالثة: يرجع في هبته لولده. 

الرابعة: إذا رُدَّ عليه بعيب. 

الخامسة: إذا قال لمسلم : أعتق عبدك عني» فأعتقه وصّحّحناه . 

السادسة: إذا كاتّب عبده الكافرء فأسلم العبدء ثم عَجَرَ عن التّجُومء فله 
تعجيزه. وهلذه السادسة فيها تساهل؛ فإِنَ المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد 
بالتعتجيز . وترك سابعة» ES‏ 

الأمرُ الثالثُ: صلاحية يه المغقرد عله فيعتبر في المبيع لصحة بيعه» خمسة 
شتروط: 

أحدها: الطهارة» فالنجس ضربان» نجس العين» ونجس بعارض. 

فالأول: لا يصح بيعه» فمنه الكلب» والخنزير» وما تولَّدَ من أحدهماء وسواء 


الكلب المُعَلَمّ وغيرُةُ» ومنه الميتة» وسِرجين جميع البهائم» والبول. ويجوز بيع 
المَبْلّحِ”'2 وفي باطنه الدود الميت؛ لأنَّ بقاءه مِنْ مصالحه» كالنجاسة [75/ ب ] في 


جوف الخيوان: 

قَلْتُ: ايلج بالفاء : هو القّة0"' , ويجوز بيعة وفيه الدود» سواء كان ميتاً أو 
حيّاء وسواء باعه وَزناًء أو بجزافآ”". صَرَحَّ به القاضي حُسين في ١‏ فتاويه ». 
و نَهُ أعلمٌ . 

وفي بيع بَزْرٍ القر وفأرَة المسْك”» وجهان؛ بناءَ على طهارتهما. 

الضرب الثاني: قسمان. أحدهما: متنجّسنٌ يمكن 0 ٠‏ كالثوب. 
والحَشّبة» والآجُرٌ فيجوز بيعُها؛ لأن جوهرها طاهر. فإن استتر شيء من ذلك 
بالنجاسة الواردة» رج على بيع الغائب . 


3 ا 


0( الفتلج» وزان زینب : ما پشخذ منه القَرّ وهو معرّبٌ» والأصل : فيلق» كما قيل : كَوْسَج والأصل: 
كوسّق » ومنهم مَنْيورده علئ الأصل» ويقول : اليلق( المصباج :فلج ). 

(۲) القرّ: الحرير علئ الحالة التي يكون عليها عندما يستخرج من الصّلّجة ( الوسيط ). 

(۳) الجزاف: بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن( تهذيب الأسماء واللغات: ” / ۸۸-۸۷ ). 

2 بزرالقرٌ: بيض دود القرٌ. انظر: ( نهاية المطلب: ا / 78 ). 

.) ٤٦١ /۳ فأرَةالمشك : نافجته» وهي وعاؤه ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )٥( 


١‏ كتاب البيع 


والثاني: مالا يمكن تطهيرهء كالحَلٌء واللَّبنء والدّبْسء» إذا تنكسث» 
فلا يجوزٌ بيعها. وأما الدُهنء فإِنْ كان نجس العين» كَوَدَكِ الميتة» لم يصمّ بِيعْهُ 
بال ود نک بار فل کن ا زان ا اا ل اف 
هلذا: لا يصح بيعه» كالبؤل. والثاني : يمكن . فعلئ هلذا: في صحة بيعه وجهان . 
أصحهما: لا يصحٌ. هلذا ترتيبٌ الأصحاب. وقيل: إن قلنا: يمكن تطهيرُة» جاز 
بيعْهُ» وإلآء فوجهان. 





قُلْتُ: هنذا الترتيب غلط ظاهرء وإن كان قد جزم به في ١‏ الوسيط » وكيف يصحٌ 
بِيعٌ ما لا يمكن تطهيره ؟ ! قال المُتَوَلّي: في بيع الصّبْْ النجس طريقان. أحدهما: 
كالرّيت. والثاني: لا يصحٌ قطعاً؛ لأنه لا يمكن تطهيزة» وإنما يصبغ به الثوب ثم 
يغسل . وألثه أعلمٌُ . 

وفي بيع الماء النجس» وجهانء كالدُّهن إذا قلنا: يمكن طهارَتةُ؛ لأن تطهير 
الماء ممكن بالمكائرة. وأشار بعضهم إلئ الجزم بالمنع» وقال: إنه ليس بتطهير؛ بل 
يستحيل ببلوغه قُلتيين من صفة النجاسة إلى الطهارة» كالخمر تَتَخَلّل. ويجوز نقل 
الدهن النجس إلئ الغير بالوصية» كالكَلْبٍ. وأما هبنّهُ والصِدَقَةٌ به فعن القاضي 
أبي الطَّيّب : منعهما. ويشبه أن يكون فيهما ما في هبة الكلب من الخلاف . 

قُلْتُ: ينبغي أن يُقطع بصحة الصّدّقة به للاسْتِضْباح ونحوو. 


وقد جزم المُتَوَلّيء بأنه يجوز نقل اليد فيه بالوصية وغيرها. قال الشافعي 
رضي ألله عنه في « المختصر »: لا يجوز اقتناء الكلب إلا لصيد»ء أو ماشيقء أو 
زَرْع» وما في معناهاء هلذا نصه. واتفق الأصحابٌ على جواز اقتنائه لهلذه الثلاثةء 
وعلئ اقتنائه لتعليم الصيدٍ ونحووء والأَصّحٌّ: جواز اقتنائه؛ لحفظ الدُورِء 
والذّروب» وتربية الجّرْوِ لذلك» وتحريم اقتنائه قبل شراء الماشية والزرع. وكذا 
كلب الصيد لمن لا يصيد. ويجوز اقتناء السّرْجين» وتربية الزرع به؛ للكن يكره. 
واقتناء الخمر مذكور في ١‏ كتاب الرهن ©. وآلله أعلمٌ . 

الشرط الثاني: أن يكون مُنْتَفّعآً به. فما لا نفع فيه» ليس بمال» فأخدٌ المال في 
مقابلته باطل . ولعدم المنفعة سببان. 


ء۶ 3 ا ت 5 3 5 ٠.‏ 1 0 
أحدهما: القلة كالحئة والحبتين من الحنطة والربيب ونحوهماء فإن ذلك القدرَ 
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لا عد مالآ» ولا ينظر إلئ ظهور النفع إذا ضَمٌ إليه غيره» ولا إلئ ما يفرض من وضع 
الحبة في فخ . ولا فرق في ذلك بين زمان الوُخص والعّلاء. ومع هلذاء فلا يجوز 
أخدٌ الحبة من صُبْرَة الير. فإ أَحَدَّه لزمّة رَكُها. فإِنْ تلفت» فلا ضمان؛ إذ لا مالل 
لها. وقال القَمَّالُ: يضمن مثلها. وحكئ صاحب « التتمّة » وجهاً: أنه يصح بيع 
مالا منفعة فيه؛ لقلته» وهو شاذ ضعيف . 

السبب الثاني: الخْسَةٌ كالحشّرات”2. والحيوانٌ الطاهرُ ضربانٍ: ضَرْبٌ ينتمَمُ 
به» خو س كالنّعَم» والخيل» والبغال» والحمير» والظبَاء » والغزلان. ومن 
الجوارح» كالصّقورء والبُرَاة» والقهد. ومن الطير» كالحمام» والغعصفور» 
والعُقَاب. وما ينتفع بلونه كالطّاووسء أو صوته كالرُرْرُور. ومما ينتفع به» القِرْدُ 
والفيل» والهرَةٌء ودود القرٌ. وبيعٌ النّْل في الكرَارَة"» صحيح إن شاهد جميعه» 
وإلاء فهو من بيع الغائب. وإِن باعه وهو طائرء فوجهان. قطع في « التتمة »: 
بالصحة» وفي « التهذيب »: بالبطلان. 

قُنْتُ: الأصحٌ : الصحة. واللهُ أعلمٌ. 

الضرب الثاني: ما لا ينتفع به» فلا يصح بيعه » کالختافس› والعَقَارب» 
والحَّات» انار والتّمْلء ونحوهاء ولا نظر إلى منافعها المعدودةٍ مِنْ خواضها. 
ا كَالأَسَدِء ا والتم. 
جواز بيعها؛ لأنها طاهرة. والانتفاع بجلودها متوقع بالدباغ. ونقل 0 
العَبَادِيُ وجها آخر: أنه يجوز بيع النّمل في عَسْكر مُكْرَم”" ‏ وهي المدينة المشهورة 
بخراسان؛ لأنه يعالّجّ به السكر ‏ و[ تَصِيْبيِن ]“؛ لأنه تعالج به العقارب 


)١(‏ الحَشرات: هوام الأرض وصغار دوابهاء كالحية» والعقرب» وسامً أبرص» والديدان» والواحدة: 
حشرة» بفتح الحاء والشين» وحكئ الحافظ ابن الصلاح في مشكله إسكانها. انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ١‏ / 7 )» و( النجم الوهاج: .)۳١ / ٤‏ 

)۲( الكوارة : مُعَسَّل النّحْل إذا سُوّي من الطين ( مختار الصحاح )» وانظر: ) المجموع : 4/ «(T1I‏ 
و( النهاية : كور )» و : كور). 

م2 عسكر مُكْرَم : تقع الآن في إيران» في إقليم عريستان. 

(6) نصيبين: : مدينة تفع في أقصئ شمال الجزيرة الفراتية» على الحدود بين تركية وسوريةء وهي داخل 
الحدود التركية» تجاور مدينة القامشلي السورية» ليس بينهما غير الحد: : تصيبين شماله» والقامشلي - 


07 كتاب البيع‎ ١ 


الطّئارة('©. والوجهان شاذان ضعيفان. ولا يجوز بيع الحِدَأَق والرَحَمق والعُراب. 
فإِنْ كان في أجنحة بعضها فائدة» جاء فيها الوجة الذي حكاه القاضي» كذا قاله 
الإمامُ؛ وللكن بينهما فرق» فإِنَّ الجلود تدبغ» ولا سبيل إلئ تطهير الأجنحة . 

قُنْتُ: وجه الجوازء الانتفاعٌ بريشها في النَّبْلِء فإنه وإن قلنا بنجاسته» يجوز 
ال 0 . وألله أعلمٌُ . 

بيع العَلَق" على الأصحٌ ؛ لمنفعة امتصاص الدم» ولا يصح بيع الحمار 

الزّمن 0 لا نفع فيه على الآ بخلاف العبد الرّمِنِ ؛ فإنه يتقرب بإعتاقه. 
والثاني : يجوز لغرض جلده إذا مات . 


فَرْعٌ: | شم إن كان يقتل كثيرة» وينفع قليلة» كالسَفَمُونِيا؟© ولاف جار 
بيع 0 قتل كني وقليلة فقطع بالمنع . ومال الإمام وشيخه إلى الجواز؛ 





َوْعٌ: آلات الملاهي: كالمِزْمارٍ”2» والطُنُْور”"'» وغيرهماء إن كانت بحيثُ 
لا نَعَدُ بعد الوَضٌ والحل مالا لم يصمّ بيعها؛ لأن ماتعدها معدومة شَرْعاً. وَإِنْ كان 
رُضاضها”” يعد مالاً» ففي صحة بيعها وبيع الأصنام والصُّوّر المتخذة من الذهب 


0 جنوبه» ويمر فيها أحد فروع نهر الخابور ( المعالم الأثيرةص: ۲۲۸ ). 

.) ٤١ / ۲ : المراد بالعقارب الطيارة: الجراد. انظر : ( حياة الحيوان للدميري‎ )١( 

() العَلق: دود أسود في الماء معروف . الواحدة: عَلفَة ( تهذيب الأسماء واللغات : ٤١١ / ٣‏ ). 

(۳) السّقَمُونيًا بات تشع فق جدورة راتت مهل ( الرشط )+ وقال الصف في ( تهليب الاما 
واللغات : ۳ / ۲٠١‏ ): « السَقَمُونيا: بفتح السين والقاف» وضم الميم وكسر النون مقصورة» وهي 
u ANE EG‏ 

(5) الأفيون: عصارة ثمر الخَشخاش» ويستعمل للتخدير وتسكين الألام ( الوسيط ). وقال المصنف في 
( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ١0‏ ): « هو من العقاقير التي تقتل ». 

)٥(‏ إذا كان يستخدم في التخدير بإشراف الأطباء» أما بيعه من أجل تعاطيه فحكمه حكم بيع الخمرء والله 
أعلم . 

)6 المزمار: الآلة التي يُرَمّرُ بها ( النهاية : زمر ). وقال الأستاذ محمد قلعجي في معجم لغة الفقهاء 
ص : ( 2755 ): ١‏ المزمار: آلة موسيقية نفخية» يزمر بهاء فتصوّت ». 

)۷( انور : آلة من الات ال اهر وا ات ارا ا و ا 
ني( المجتموع 544/12 )ددهو العو والأوتاة ا “ 

(۸) الؤّضاضٌ: شظايا وبقايا أثر الكسر. 


م روضة الطالبين : الجزء الثالث 





والخشبء. وغيرهماء وجهان. الصحيح: المنع. وتوسّط الإمامٌ» فذكر الإمامٌ وجهاً 
ثالثاً اختاره هو والغزالييٌ: أنه إن اتخذت من جُؤْهر نفيس» صَمَّ بيعُها. وإن اتخذت 
من خشب ونحوه» فلا والمذهب [۳۳۷/ أ] المنع المطلق› وبه أجاب عامةٌ 
الأصحاب. 
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فزع الجارية الجدد الي ساري ألفا بلا غناء» Sl ChE‏ 
قال المَحْمُودِيٌ : بالبطلان» والأودنئ: بالصحة» وأبو زيد: إن قصد الغناء» بَطلّء 
وإلآّء فلا. 

و 

قُنْتُ: الأصح: قول الأؤدّنيء قال إمامٌ الحَرّمين: هو القياس السديد. 

ولو بيعت بألف» صح قطعاً. ويجري الخلاف في كبش التطاح» والدّيك 
الهَرّاش ". ولو باع إناءَ من ذهب أو فضةء صح قطعاً؛ لأن المقصود الذهب فقطء 
ذكره القاضي أبو الطيب. قال المُتَولّي : کد التمرح: قال: والنّرْدُء إن صلح 
جروا تاظع ٠ E‏ وآلله أعلمٌ . 

فوعٌ: بيع م الماء المملوك صحيح على الصحيح› ومتانی تفاريعه فى ( إحياء 
الموات » إن شاء أله تعالئ. فإذا صححناه. ففي بيعه علئ شط النهرء وبيع التراب 
في الصحراء» وبيع الحجارة بين الشعاب الكثيرة الأحجار» وجهان. أصحهما: 

فوْعٌ: بيع لبن الأدميّات صحيحٌ . 

قُلتُ: ولنا وجه : أنه نجس » فلا يصح بيعه » حكاه فى «( الحاوي ٠‏ عن 
الأنُماطي» وهو شاد مردود» وسبق ذكره في « كتاب الطهارة ». واش أعلمُ . 

الشرط الثالث: أَنْ يكون المبيعٌ مملوكا لمن يقع العَقّدُ له. فإِنْ باشر العقد 
لنفسه»› فليكن له وإن باشره لغيره بولاية أو وكالة» فليكن لذلك الغير. فلو باع مال 
غيره بلا إِذْنٍ» ولا ولاية» فقولان . الجديد: بطلانه . والقديم : أنه ينعقد موقوفاً على 
إجازة المالكء إن" أجازء نفذء وإلأًء لَمَا. ويجري القولان فيما لو زوج أمة غيره 


)1١(‏ الديك الهرّاش : الذي يتوائبٌ ب علئ الديكة ويقاتلها. 
(۲) في المطبوع : « والأحجار »» « الواو » إقحام ناسخ . 
(۳) في المطبوع: « فإن ». 


أو ابنته» أو طلق منكوحته» أو أعتق عبده» أو أجر داره» أو وهبها بغير إذنه. ولو 
اشترى الفضولي لغيره» نُظِرَ: 

إن اشترئ بعين مال الغير» ففيه القولان. 

وإن اشترئ في الذمة» نظِرَ: 

إن أظلق ور رنه للخ فعلئ الجديد : يقع للمباشرء وعلئ القديم : 
يقف على الإجازة» فإِنْ ردّ» نفذ في حق الفُضولي. ولو قال: اشتريت لفلان بألف 
في ذمته» فهو كاشترائه بعين مال الغير. ولو اقتصر علئ قوله: اشتريت لفلان بألف. 
ولم يضف الثمن إلى ذمته» فعلئ الجديد: وجهان. أحدهما: يلغو العقد» والثاني: 
يقع عن المباشر. وعلئ القديم: يقف علئ إجازة فلان» فإِنْ ردّء ففيه الوجهان. 

ولو اشترئ شيئاً لغيره بمال نفسه» نَظِرٌ: 

إِنْ لم يُسَمّهه وقع العقد عن المباشر» سواء أذن ذلك الغيرء أم لا. وإن سَعَاهُ 

إِنْ لم يأذن له. لَعَتِ التسمية» وهل يقع عنه» أم يبطل ؟ وجهان. وإِنْ أذن لهء 
فهل تلغو التسمية ؟ وجهان. فإِنْ قلنا: نعم» فهل يبطل من أصله أم يقع عن 
المباشر ؟ فيه الوجهان. وإِن قلنا: لاء وقع عن الآذن. وهل يكون الثمن المدفوع 
قرضاًء أم هبةً ؟ وجهان. قال الشيحٌ أبو محمدٍ: وحيث قلنا بالقديم» فشرطة أَنْ 
يكونَ للعقد مُجيز في الحال؛ مالكا كان أو غيره حنَّ لو أعتق عبد الطفل» أو طلّق 
امرأته» لا يتوقف علئ إجازته [87/ أ] بعد البلوغ» والمعتبر إجازة من يملك 
التصرف عند العقد. حَّى لو باع مال الطفل» فبلغ وأجازء لم ينفذ. وكذا لو باع مال 
الغير» ثم ملكه وأجاز. قال إمامٌ الحَرّمين: لم يعرف العراقيون هلذا القول القديم» 
وقطعوا بالبطلان. 





قُلْتُ: قد ذكر هلذا القديم من العراقيين: المَحَامِلِيٌ في « اللّباب »» والسَاشِنُء 
وصاحبُ ١‏ البيان »» ونَصّ عليه في البُوَيْطِيَّ ؛» وهو قوي" » وإِنْ كان الأظهر عند 
الأصحاب هو الجديد ٠‏ وأئله أعلم . 


(1) في المطبوع: ١‏ أو نوئ »»المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤‏ / 77 ). 
(۲) في( ظ )زيادة: ١‏ في الدليل ». 
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فزع: لو غصب أموالا وباعها وتصركف في أثمانها مرة بعد أخرئ» فقولان. 
أظهرهما: بطلان الجميع. والثاني: للمالك أن يجيرّها ويأخذ الحاصل [ منها ]؛ 


فَوْعٌ: لو باع مال أبيه علئ ظنٌّ أنه حي وهو فُضولي» فان ا د ووا مات 
العاقد» فقولان. أظهرهما : أن البيع صحيح ؛ لصدوره من مالك. والثاني : 
البطلان؛ لأنه فى معنئ المعلّق بموته؛ ولأنه كالعايث7' . 


ولا يبعد تشبيه هلذا الخلاف ببيع الهازل. هل ينعقد ؟ فيه وجهان. وبالخلاف 
في بيع التَلجئة"» وصورته: أن يخاف غصب ماله أو الإكراه على بيعه» فيبيعه 
لإنسان بيعاً مطلقاً. وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشرّء لا على حقيقة البيع. 
والصحيح : صحته . ويجري الخلاف فيما لو باع العبدَ على ظن أنه آبقٌ أو مُكَاتب» 
فبان [ أنه قد رجعء وفسخ الكتابة. ويجري فيمن زج أمة أبيه على ظنٌّ أنه 
حَيمٌ فبان ميتأء هل يصح النكاح ؟ فإن صححناء فقد نقلوا وجهين فيمن قال: إن 
مات أبي فقد زّجتك هلذه الجارية . 


فَرْعٌ: القولان في أصل بيع الفضولي» وفي الفرعين بعده يُعَبر عنهما بقولي 
وقف العقود. وحيث قالوا: [ فيه ] قَوْلا وقف العقودء أرادوا هلذين”'. وسّمِّيا 
بذلك؛ لأن الخلاف آيلٌ إلى أن العقد» هل ينعقد على التوفف» أم لا؛ بل يكون 
باطلاً ؟ ثم ذكر الإمامٌ: أن الصحة علئ قول الوقفٍ ناجزة؛ للكن الملك لا يحصل 
إلا عند الإجازة. قال: ويطرد الوقف في كل عقد يقبل الاستنابة» كالبيوع» 
والإجارات» والهبات» والعتق» والطلاق» والنكاح» وغيرها. 


الشرط الرابع: القدرة على تسليم المبيع» ولا بد منها. وفواتها قد يكون 
حسّا وقد يكون شَرْعاً. وفيه مسائل . 


.» في المطبوع: « كالغائب‎ )١( 

)۲( هو البيع الصوري ( معجم لغة الفقهاء للأستاذ محمد قلعجي ص: 85 )» وانظر: ( المعجم 
الاقتصادي الإسلامي ص : ۸ ). 

)۳( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(6) في المطبوع زيادة: « القولين ». 
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إحداها: بيع الآبتٍ والضَالٌ باطلٌ. عرف موضعه. أَمْ لا؛ لأنه غير مقدور على 
تسليمه فى الحال. هلذا هو المذهب المعروف. قال الأصحاب: لا يشترط فى 
الحكم بالبطلان» اليأس من التسليم؛ بل يكفي ظهورٌ التعذر. وأحسن بعض 
الأصحاب فقال: إذا عرف موضعة» وعلم أنه يصله إذا رام وضو فليس له حكم 
الآبق. 


الثانية: إذا باع المالكُ مالّهُ المغصوبء نْظِرَ: 


إِنْ قَدَرَ البائع علئ استرداده وتسليمه» صَحّ البيع» كما يصحٌ بِيمُ الوديعة. وإِنْ 

إِنْ باعه لمن“ لا يقدر على انتزاعه من الخاصب» لم يصحّ. وإِنْ باعه من 
قاد E‏ ثم إن علم المشتري بالحال» فلا خيار له. للكن لو عجز 
عن انتزاعه؛ لأضعف عَرَض له» أو قوة عَرَّضت [۳۳۷/ ب ] للغاصب» فله الخيار 
على الصحيح . وإِنْ كان جاهااٌ حال العقدء فله الخيار. ولو باع البق ممن يسهل 
عليه ردهء ففيه الوجهان في المغصوب. ويجوز تزويج الابقة والمغصوبة» 
وإعتاقهما. 


قال في « البيان »: لا يجوز كتابة المغخصوب؛ لأنها تة تقتضي التمكين من 
التصرف . 

الثالثة: لا يجوز بيع السمك في الماءء والطير في الهواء» وإن كان مملوكاً 
[ له ]؛ لما فيه من الغرر. ولو باع السمك في بركة لا يمكنه الخروج منهاء فإن كانت 
صغيرة يمكن أخذه بغير تعب ومشقة» صَحَّ . وإن كانت كبيرة لا يمكن أخذه إل بتعب 
شديد» لم يصحّ على الأصحٌ. وحيث صَحكّحناء فهو إذا لم يمنع الماء رؤيتهء فإن 
منعهاء فعلئ قولّي بيع الغائب» إن عرف قدره وصفته. وإلاّء فلا يصح قطعاً. وبيع 
الحمام في البرْجج علئ تفصيل”" السمك في البركة . ولو باعها وهي طائرة؛ اعتماداً 
علئ عادة عَرّدهاً ليا فوجهان كما سبق ذ في النّحل. أصحهما عند الإمام : الصحة» 


)۱( في ( ظ ): « ممن “. 
(۲) في المطبوع زيادة: « على انتزاعه ». 
(۳) في المطبوع زيادة: « بيع ) 
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كالعبد المبعوث في شغل. وأصحهما عند الجمهور: المنع؛ إذ لا وثوق بعودهاء 


قلْتُ: ولو باع تلجاء أو جَمّدا”'' وزناًء وكان يَنْماعٌ إلئ أن يوزنَ» لم يصحّ على 
الأصح› وسيأتي ڌا إن شاء الله تعالئ في المسائل المنثورة و في آخر » كتاب 
الإجارة ». وآلله أعلمٌُ. 


الرابعة: لو باع جزءاً شائعاً من سيف أو إناءِ ونحوهماء صح وصار مشتركا 
ولو عَيّنَ بعضه وباعه» لم يصعً؛ لأن تسليمه لا يحصل إلا بقطعه» وفيه نقص 
وتضييع للمال. ولو باع ذراعاً فصاعداً من ثوب. فإِنْ لم يعيّن الذراع» فسنذكره إن 
شاء آله تعالئ. وإن عَينَهه فإِنْ كان الثوب نفيساً تنقص قيمته بالقطع» لم يصح البيع 
على الأصح المنصوص . والثاني: يصح كذِراع من الأرض» وكما يصح بيع أحد 
رَوْجَي الخفٌ وإِنْ نقصت قيمتهما بتفريقهما. والقياس: طرد الوجهين في مسألة 
اليف والإناء . وإن لم تنقص قيمته بالقطع كغليظ الكربَا س" صح على المذهب» 
ونه تيل ر وحكئ الإمام وشيحه فيه وجهين. . ولو باع جزءاً معيناً من جدار 
E‏ فن کان فوقه شيء» لم يصحّ؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه» 
وإلاّء فإن كان قطعةً واحدة من طين» أو حَشبء أو غيرهماء لم يجز. وإن كان من 
لبن أو اجر جازء هلكذا أطلقه في ١‏ التلخيص »» وهو محمول عند الأئمة على 
ما لو جعلت النهاية صما من الاج : أو اللَّنِء دون أن يجعل المقطع نصف سمكها. 
وفي تجويز البيع إذا كان من لَبِنِ أو آجُرٌ إشكال» وإن جعلّ النهاية ما ذكروه؛ لأن 
موضع الشقّ قطعة واحدة؛ ولأن رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي» فليفسد" 
البيع. ولهلذا قالوا: لو باع جذعاً في بناءء لم يصحّ؛ لأن الهدم يوجب النقص. 
ولا فرق بين الجذع والأَجُّ وكذا لو باع فصا في خاتم . وذكر“ بعض الشارحين 
ل: « المفتاح » : أنه لو باع داراً» إل بيتآ في صدرها لا يلي شارعاً ولا ملكا له 


١‏ الجَمّدٌ: خلاف الذائب. 

(۲) الكرباس: أي الثوب الغليظ . 

(۳) في المطبوع: ١‏ فيفسد ». 

(6) في المطبوع: ١‏ ثم ذكر ). 

() المفتاح : لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد القاص الطبري. قال عنه المصنف في ( تهذيب الأسماء- 


عت اله الا لامر له قن اتيف له مضع ال 


السادسة: جناية العبد» إن أوجبت مالاً [508/ أ] متعلقاً بذمتهء لم يمنع بيعه 
بحال. وإن اوخت متعلقاً ر فته فإن باعه بعد اختيار الفداء» صح كذا أطلقه في 
« التهذيب ». وإن باعه قبله وهو معسرء فلا. ومنهم مَنْ طرد الخلاف الآتي في 
الموسرء وحكم بالخيار للمجنيٌ عليه إِنْ صَحّحنا. وإِنْ كان موسراًء فالأظهر: أنه 
e‏ و وقيل : موقوف . فإن فداه» نفذ» وإلآء فلا. فإن لم 
نصححح التيع» » فالسيدٌ على خِيرته 1 شاط ]0 ا وإلاء فيسلمه؛ ليباعَ في 
الجناية . ون صَكّحناه» فالس ملتزم للعداء ي بجنايته» فيجبر علئ 


تسليم الفداء» كما لو أعتقه أو قتله اوقل خو غا زه تو إِنْ قَدَئء أَمْضَئ البيع » 
وإلآء فسخ» والصحيح: أنه ملتزم [ للفداء ]0 . إن تعر تحصيل الفداء أو تأخَر؛ 
لإفلاسه أو غيبته» أو م ان ؛ فسخ البيع» وبيع في الجناية؛ لأنّ حق 
ی غا ا هنذا كله إذا أوجبت الجناية المال؛ 00 
أو شبْه عمد» أو عفا مستحق القصاص على مال أو أتلف العبد مالاً . أما إذا أوجبت 
قصاصا ولا عفر فالمذهب صحة البيع» كبيع المريض المشرف علئ الموت. 
وقيل : فيه القولان. وإذا اختصرت› قلت : المذهب: آنه لا يصح بيعه إن تعلق 
برقبته مالٌ» ويصحٌ إِنْ تَعَلّقَ به قصاص. ولو أعتق الجاني» فإن كان السيد مُعسراً» لم 
ينفذ علئ الأظهر. وقيل: لا ينفذ قطعاً. وإنْ كان موسراًء نفذ علئ أظهر الأقوال. 
والثالث: موقوف. إِنْ فداه» نفذء وإلآّء فلا. واستيلادُ الجانية» كإعتاقها. وَمِنَى 
قَدَى السيدٌُ الجاني» فالأظهر: أنه يفديه بأقلٌ الأمرين من الأَرْش وقيمة العبد. 
والثاني : يتعيّن الأَرشُ وإن كثر. 


قُنْتُ: ولو ولدت الجاريةٌ» لم يتعلق الأَرْشْنُ بالولد قطعآء ذكره القاضي 
أبو الطيّبٍ في نماء الرّهن. وألله أعلمُ. 


0 واللخات: ۲ / ٥۳١‏ ): « كتاب لطيف »2. 
00( ما بين حاصرتين من | لمطبوع. 
(۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


الشرطٌ الخامسُ: كونٌ المبيع معلوماً. ولا TT‏ وکل وخ 

يشترط العلم ب بعين المبيع وقَدْرِو وصفته. أما العين» فمعنا ه: أنه لو قال بك غا 
r‏ أو أحدّ عَبْدَيَ أو عبيدي هؤلاء. أو شاة من هنذا القطيع» فهو باطل. 
وكذا لو قال : بعتهم» إلا واحداًء مُبِهُماً. وسوا تاوت قم الدج اه أم لاء 
وسواء قال: : ولك الخيار ف فى التعيين» أم لا . وحَكّئ في ١‏ التتمة » قولاً قديماً : أنه لو 
قال: بعتكٌ أحد د بدي أو عبيدي الثلاثة» علئ أن تختار مَنْ شعت في ثلاثة أيام 
و أت صح العقدء وهلذا شاذ ضعيف CEE TLS‏ فقال: 
بعنّكَ عبدي مِنْ هلؤلاء. والمشتري يراهم ولا يعرف عَبْدَه”” '. قال في ١‏ التتمة » : له 
حكم بيع الغائب . وقال صاحب ١‏ التهذيب »: عندي أنه باطل . 

فزع : بيع الجزء الشائع من كُلّ جُملة معلومة» من دارٍ أو أرض 2 وعبد» 
وصبرةٍ“» وثمرة» وغيرها» صحيح . للكن لو باع جُزءاً شائعاً من شيء بمثله من 
ذلك الشيء» كالدار”2 بينهما نصفين» باع نصفه بنصف صاحبهء فوجهان. 
أحدهما: لا يضح البيع ؛ لعدم الحاجة إليه . وأصحهما: يصحٌ؛ لوجود شرائطه» وله 
فوائد: 

منها: لو كانا جميعاً أو أحدهما: ملك نصيبه بالهبة من أبيه» انقطعت ولاية 
الرجوع 7871 / ب ]. 


ومنها: لو ملكه بالشراء» ثم اطلع بعد هلذا التصرف على عيب» لم يملك الردٌ 
علئ بائعه . 


ومنها: لو ملَّكَنْهِ بالصّدَاق» فطلّقها قبل الدخولء لم يكن له الرجوعٌ فيه. 


قُلْتُ: ولو باع نصفه بالثلث من نصف صاحبه؛ ففي صحته الوجهان. أصحهما: 
الصحة» ويصير بينهما أثلاثاء وبهلذا قطع صاحب ١‏ التقريب » واستبعده الإمام . وقد 


)۱( في المطبوع : « عبيدي ٠‏ . 

)۲( في المطبوع : « عينه ». 

)۳( في المطبوع : :) وأرض «. 

©) الصّبْرَة من الطعاء وخيزة ا اجره و ا وات (T/T:‏ 
(5) في( س ) زيادة: « والفرس »٠‏ وفي المطبوع زيادة أيضاً: « والفرس كما إذاكان ». 


١د‏ كاب الع لكك 


ذكر الإمامٌ الرافعيئٌ هلذه المسألة في« كتاب الصلح ». وألته أعلمٌ . 
ولو باع الجملة. واستثد ستثنن [ منها ] جزءا شائعاًء جاز. 





مقالة: يعدك قمرة هتذا البستان إلا ربعها وقدر الزكاة منها. ولو قال بعك 
ثمرة هلذا البستان بثلاثة آلاف درهم؛ إلا ما يخص ألفاًء فإن أراد ما يخصه إذا 
وزّعت الثمرة علئ المبلغ المذكورء صح وكان استثناءً للثلث . وإن أراد ما يساوي 
ألفاً عند التقويم» فلا ؟ لأنه مجهول . 

فْعٌ: إذا باع أَذْمْعاً من أرضء أو دارء أو ثوبء فإِنْ كانا يعلمان جملة 
دعا بأن باع ذراعا"» ويعلمان [ أن ] الجملة عَشَرَةٌ صم على الصحيح» 
وكأنه باعه العشر. قال الإمام : أن يعنى معيناً فيبطل» كشاة من القطيع . ولو 
اختلفاء فقال المشتري: أردت الإشاعة» فالعقد صحيح. وقال البائع : بل أردت 
معيناً» ففيمن يصدّق احتمالان. 

قلث: أرجخهما: | لبائع ٠‏ وأنذ 0 
الأرض وقال : بعتك كذا ذراعاً من موقفي هلذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في 
الطول؛ صَحّ علئ الأصح . 

فَرْعٌ: إذا قال: بعتك صاعاً من هلذه الصّبْرَةء فله حالان. 

أحدهما: أن يعلما مبلغ صيعاتهاء فالعقد صحيح قطعاًء وينزل علئ الإشاعة. 
فلو كانت الصّيْرَةٌ ة مئة صاع» فالمبيع عُشْرُ الْعْشرء فلو تلف بعضهاء تلف بِقَدْرِه من 
المبيع . هنذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور. وحكئ الإمامٌ في تنزيله وجهين. 
أحدهما: هلذا. والثاني: المبيع صاعٌ من الجملة غير مشاعء أَيّ صاع كان. فعلى 

يبقئ المبيعٌ ما بقي صاع . 

الحال الثاني: أن لا يَعْلّما أو أحدهما" مبلغ صيعانهاء فوجهان. 

أحدهماء وهو اختيار القَمّال: لا يصخٌ. كما لو فرق صيعان الصَّبْرّة» وقال: 


(1) في المطبوع زيادة: « من عشرة ». 
0) د فیا لمطبوع: « أو أحدها ». 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





بعتك صاعاً منها؛ فإنه لا يصخٌ. وأصحهما: يصمح وهو المنصوص . وفي ١‏ فتاوئ 
القَمَّال »: أنه كان إذا سئل عن هلذه المسألة» يفتي بهلذا الثاني مع ذهابه إلئ الأول» 
ويقول: المستفتي يستفتيني عن مذهب الشافعي رضي أله عنه» لا عمًا عندي. وعلى 
هلذا: المبيعُ صاع منهاء أيّ صاع كان . فلو تل خمخها إل صاغا تن الحقد فبهء 
والبائع بالخيار بين أن يسلم صاعاً من أعلى الصَّبْرّة أو أسفلهاء وإن لم يكن الأسفل 
مرئياً؛ لأن زو ظاهر الشيرة كرؤية كلها: 


قُلْتُ: وأما استدلال الأول بأنه لو فرّقت صِيعائها فباع صاعاً لم يصحء فهكذا 
قطع به الجمهور. عر لس الوه 


القاضي أبي الطيّب صحة بيعه ؟ لعدم ا والصحيح : المنع . وألله أعلمُ 
]4 /1[. 


فَرْعٌ: إبهام مَمٌَ الأرض المبيعة» کرام شن المبيع» وصورتة: أن يبِيمَ أرضاً 
محفوفة بملكه من جميع الجوانب» وشرط ”“ للمشتري حق المرور" من جانب» 
ولم يعينه» فالبيع باطل؛. لاختلاف الغرض بالممر. فإن عيّن المَمّرَ من جانب» صح 
البيع . ولو قال: بعتكها بحقوقهاء صعٌ» وثبت للمشتري حََقٌّ المَمَدٌ من كَل جانب 
كما كان ثابتاً للبائ تع قبل البيع . وإن أطلق البيع ولم يتعرض للممرٌء »> فوجهان. 

أصحهما: يصحٌ» ويكون كما لو قال: بعتكها بحقوقها. الثاني : أنه لا يقتضي 
المّمِرّء فعلئ هلذا: هو كما لو صَّرّح بنفي الممرء وفيه وجهان. أصحهما: بطلان 
البيع ؛ لعدم الانتفاع في الحال» والثاني : الصحة؛ لإمكان تحصيل المَمَرٌ. 

وقال في « التهذيب »: إن أمكن تحصيل مَمَرٌه صَحّ البيع» وإلاّء فلا. ولو 
كانت الأرض المبيعةٌ ملاصقةً للشارع . اس ممتي كارك ماك N‏ 
جلها الدخول:بن ان فينرّل الام عليه. ولو كانت ملاصقة ملك المشتري»› 
لم يتمكّن من المرور فيما بقي للبائع ؛ وعراس E‏ وأبدئ الإمامٌ فيه 
00 قال: وهلذا إذا أطلق البيع» أما إذا قال: بحقوقهاء فله الممرٌ في ملك 

ئع . ولو باع داراً واستثنئ لنفسه بيتآ» فله المّمَدُ؛ فإن نفئ المَمَرٌء نظِرَ: 


.)» في المطبوع: « ويشرط‎ )١( 
في المطبوع: « الممر».‎ )۲( 


١‏ كتاب البيع 


إن أمكن اتخاذ مَمَررٌه صَحّ البيعٌ» وإلّء فوجهان. 





قَلَتُ: أ : البطلان» كمن باع ذراعاً من ثوب ينقص بالقطم . وألثه أعلحٌ. 
8 من بوت يصن و 


فَصلٌ: وأا القَدْدُ فالمبيع قد يكون في الذمة» وقد يكون معينا» والأول هو 
الكل والثاني هو المشهور باسم البيع» والثمن فيهما جميعاً قد يكون في الذمة وإن 
کان يث يشترط في السَلَم تسليم رأس المال في مجلس العقدء وقد يكون معينئاً» فما کان 
في الذمة من العوّضين» اشترط كونه معلوم القذرء حنَّى لو قال: بعتك ملء هنذا 
البيت حنطةء أو بزنة هلذه الصَنْجَة ذهباًء لم يصح البيع . 


ولو قال: بعت بما باع به فلان فرسّه أو ثوبّه. وأحدهما لا يعلمه”"' لم يصمّ 
علئ الصحيح؛ للغرّر. وقيل: يصِحٌ؛ للتمكّن من العلم» » كما لو قال: بعتكَ هلذه 
الصّبْرَة كُنَ صاع بدرهم» يصح البيع وَإِنْ كانت الجملة مجهولة في الحال. وقيل : 


إن حصل العلم قبل التفرق» صح . . ولوقال: بعت”" بمئة دينار إلا عَشَرَةَ دراهم» لم 
يصح إلا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم . 


قُلْتُ: ينبغي ألا يكفي عِلْمُهما [ بالقيمة ]؛ بل يشترط [ معه ] قصدٌهما استثناء 
الفبجة م وذكر عناحت « المُسْتَظْهِرِيٌ »”" فيما إذا لم يعلما حال العقد قيمة الدينار 
بالدراهم» ثم علما في الحال» طريقين. أصحهما: لا يصح كما ذكرنا. والثاني: 
علئ وجهين. واللهُ أعلمٌ. 


)10( في المطبوع: ١‏ لا يعلم ». 

)۲( في المطبوع: « بعتك ». 

(۳) المستظهري : كتاب في المذهب الشافعي للإمام العلامة» شيخ الشافعية» أبي بكر محمد بن أحمد بن 
الحسّين الشاشي» المولود بمَيّافازقين سنة ( ٤۲۹‏ ه )» والمتوفى ببغداد سنة( ٥١۷‏ ه ). 
وكتاب المستظهري هو كتاب « حلية العلماء في معرفة مذاهب ا ) ذكر فيه مذهب الإمام 
الشافعي» ثم ضمّ إلئ كلّ مسألة اختلاف الأئمة فيهاء وجمع من ذلك شيئاً كثيرا» وسمي ب 
« المستظهري '؛ لأنه صنفه للخليفة العباسي المستظهر بألله» وقد نشرته في الأردن مكتبة الرسالة 
الحديثة فى ثمانية مجلدات» بتحقيق الدكتور ياسين درادكة. انظر: ( طبقات فقهاء الشافعية لابن 
الصلاح: ٥ / ١‏ - 40 )» وفي حاشيته عدد كبير من مصادر ترجمة صاحب ١‏ المستظهري ©2. 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


ولو قال : بعت بألف من الدراهم والدنانير» لم يصع . 


فَرْعٌ: إذا باع بدراهم أو دنانير» اشترط العلم بنوعهاء فإِنْ كان في البلد تَقْدٌ 
واحد» أو نقود يغلب التعامل بواحد منهاء انصرف العقد إلى المعهودء وإن كان 
فلوسا إلا أن يعَيّنَ غيره. فإِنْ كان نقد البلد مَعْشوشا"» ففي صحة المعاملة 
بها" [۲۳۹/ ب ] وجهان ذكرناهما في ١‏ كتاب الزكاة »» إل انا خصصناهما بما إذا 
كان قَذْرُ النُقْرَهِ مجهولاً» وربما نقل العراقيون الوجهين مطلقاًء ووجهوا المنع؛ بأن 
المقصود غير متميز عَمَّا ليس بمقصود. فصار كما لو شِيْبَ اللَبنّ بالماء وبع نه 
لا يصح . وحُكي وجه ثالث : أنه إن كان العش غالبا لم يجز التعاملٌ بها. وإِنْ 
كان مغلوباً» جاز. وعلئ الجملة: الأصح الصحة مطلقاً» وعلى هلذا: ينصرف إليه 
العقد عند الإطلاق. ولو باع بمغشوشة» ثم بان أن فِضَّتَها قليلةٌ جدّاًء فله الردٌ على 
المذهب. وقيل: وجهان. أما إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غلبة لبعضهاء 
فلا يصح البيع حى ع . وتقويم المتلف يكون بغالب تَقَدِ البلد. فن کان فيه نقدان 
فصاعداً ولا غالب» عَيّنَ القاضي واحداً للتقويم . ولو غلب من جنس العروض 
نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الإطلاق ؟ وجهان. أصحهما: ينصرف كالتقد. 
ومن صورو: أن يبيع صاعاً من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة» ثم يحضره قبل 
التفرق . وكما ينصرف العقد إلى النقد الغالب» ينصرف في الصفات إليه أيضاً. حتّى 
لو باع بدينار أو بِعَشّرَةٍ دنانير» والمعهود في البلد الصَّحَاحٌ» انصرف إليه. وإن كان 
المعيود المككن اتفترف إليه: 


قال في « البيان »: إلا أن تتفاوت قيمة المُکر» ا وعلئ هلذا 
القياس» لو كان المعهود»ء أن يؤخذ نصفُ الثمن مِنْ هلذاء ونصفةٌ من ذاك» أو أن 
يؤخل علئ نسبة أخرئ» فالبيع صحيح محمول عليه. وإن كان يُعْهَدُ التعامل بهنذا 
مرة» وبهلذا مرة» ولم يكن بينهما تفاوت» صح البيع» وسّلَّم ما شاء منهما. وإن كان 


(1) في المطبوع: « بعتك ». 

(۲) مغشوشاً: أي: مخلوطاً بما هو أدون منه» كذهب بفضة» وفضة بنحاس ( مغني المحتاج : ۲ / 1۹ ) 
طبعة دار الفيحاء» وانظر : ( الموسوعة الفقهية: ١187 / 5١‏ ). 

)0 في المطبوع: ١‏ به ». 

() في المطبوع: ١‏ إذا ». 


اعبات 


بينهما تفاوت بَطَلَ البيع» كما لو كان في البلد نقدان غالبان وأطلق. ولو قال: بعت 
الت صا ومُكسّرةٍ» فوجهان. أصحهما: البيع باطل. والثاني: أنه 
صحيحٌ » ويحمل على التنصيف . ويشبه أن يجري هلذا [ الوجه ] فيما إذا قال : بعت 
بألف ذهباً وفضة . 

قُلْتُ: لا جَرَيان له هناك» والفرق كثرة التفاوت بين الذهب والفضة» فيعظم 
العْرّر. وألله أعلمُ. 

فرْعٌ: ا ء بصحيحين ورُنْهما مثقال» لزمه 
القبول؛ لأن الغرض لا يختلف بذلك وات جا پصحیع وزن وال ونصفث؛ قال في 
« التتمة »: لزمه 3 قبُوله» والزيادة أمانة في يده . والصواث: أنه لا يلزمه القبول؛ لما 
في الشركة من الضررء وقد ذكر في « البيان » نحو هلذاء فلو تراضيا به» جاز. 
وحينئذ لو أراد أحذهما كَسْرَةٌء وامتنع الآخرء لم يجبر عليه؛ لما في هلذه القسمة من 
الضرر. واار يك بات حار سيم برع كر ل ا جاز إن كان يَعْمُ وجوده. 
وإن لم يشترط» فيه شق ورن تت يفال . فإن سَلَّمَ إليه صحيحاً أكثر من نصف 
00009 ولو باعه شيئا بنصف دينار صحيح» ثم باعه شيئاً 
آخر بنصف دینار صحيح ١‏ فإن سَلمَ صحيحاً عنهماء فقد زاد ا وإن فلم 
قطعتين » وَرْنُ كُلّ واحدة نصف دينار» جاز. فلو شرط في العقد الثاني تسليم صحيح 
عنهماء فالعقد الثاني فاسد» والأول 11/401 ماض علئ الصحة»ء إن جرئ الثاني 
بهد اروم ورلا SEN SR N‏ 
شاء أله تعالئ . 


فَوْعٌ: لو باع بنقد قد انقطع من”'' أيدي الناس» فالعقد باطل؛ لعدم القّدرة على 
التسليم. وإِنْ كان لا يوجد في تلك البلدة» ويوجد في غيرهاء فإِنَ كان الثمن حالاً 
أو مُوَجَا إلى مدة لا يمكن نقله فيهاء فهو باطل أيضاً. وإن كان مجلا 5 إلئ مدة 
يمكن نقلهُ فيهاء صم . ثم إِنَّ حَلّ الأجل وقد أحضره» فذاك» وإ ف غل أن 
الاستبدال عن الثمن» هل يجوز ؟ إن قلنا: لاء فهو كانقطاع المسلم فيه. وإن قلنا: 
نعم استبدل » ولا ينفسخ العقد علئ الصحيح. وفي وجه: ينفسخ . فإن كان يوجد 


(1) في المطبوع: «عن». 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





في البلد» o‏ أنه ريز فإن جوَّرْنا الاستبدال» صح العقد. فإن وجدء فذاك» وإ 
فيستبدل . وإن لم نَجَوٌَرْهٌ لم يصمّ . فلو كان النقد الذي جرى به التعامل مَوْجُوداً 
اعم فإن جوَّرْنا الاستبدال» استبدل» وإلآء فهو كانقطاع المسلم فيه. 

فَرْعٌ: لو باع بنقد مُعيّنَء أو مطلق وحملناه على نقد البلد» فأبطل السلطان ذلك 
الق م كن لاع أك [ الد 1 كما لوأ ني تة رخصت» فليس ل 
غيرها 0 أنه م قنك إن فاه اك ن ا 

فَوْعٌ: لو قال: بعتك هلذه الصبْرَة کل صاع بدرهم» أو هلذه الأرض» 
أوالثوب» كُلّ ذراع بدرهمء أو هلذه الأغنام» كَل شاة بدرهم» صح العقد في الجميع 
علئ الصحيح» ولا تضرٌ جهالةٌ جملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل. 

وقال ابْنُ القَطَانَ: لا يصحّ. ولو قال: بعتك عشرةً من هلذه الأغنام بكذاء لم 
يصع وإِنْ علم عدد الجملة؛ بخلاف مثله في الثوب والصَّبْرَةٍ والأرض؛ لأن قيمة 
الشياة تختلف . ولو قال: بعتك من هله الصّبْرَة» كُنّ صاع بدرهم» لم يصمّ . وقال 
ابْنْ سْرَيْح : يصخ في صاع فقط . 

قُلْتُ: وسيأتي إن شاء آلله تعالئ في « كتاب الإجارة »» أنه لو قال: بعتك كُلَّ 
صاع من هلذه الصَّبْرَةِ بدرهم» لم يصمّ علئ الصحيح الذي قطع به الجمهور. واختار 


الإمامُء وشيحْة”' الصحة. وأللهُ أعلمٌ. 


ولو قال : بعتك هلذه الصَّبْرَةَ بِعَشْرَةٍ دراهم» كلّ صاع بدرهمء أو قال مثله في 
الأرضن والوش» 0 

إن خرج كما ذكرء صحّ البيع. وإن خرج زائداً أو ناقصآء فقولان" . 
أظهرهما : لا يصح؛ لتعذّر الجمع بين الأمرين . والثاني : : يصح؛ لوخارته إلى الطيرة 
ويلغو الوصف . فعلئ هلذا: إِنْ خرج ناقصاء » فللمشتري”*' الخيار . فإِنْ أجازء فهل 


.» في المطبوع: « التفصيل‎ )١( 

(۲) الإمام وشيخه: المراد بالإمام : أبو المعالي الجويني» وشيخه: والده أبو محمد الجويني . 
(۳) في المطبوع: ( ففيه قولان ». 

(4) في( ظ): ١‏ فالمشتري بالخيار ». 


SS كتاب البيع‎ ١ 


يُجْر('2 بجميع الثمن لمقابلة الصَبْرَةِ [ به ]» أم بالقسط لمقابلة كُلّ صاع بدرهم ؟ 
وجهان. وإِنْ خرج زائداً» فلمنْ تكون الزيادة ؟ وجهان. أصحهما: للمشتري» 
فلا خيار له قطعآء ولا للبائع علئ الأصح. والثاني: يكون للبائع» فلا خيارَ له 
وللمشتري الخيارٌ علئ الأصح . 

فَوْعٌ: هنذا الذي سبق» هو فيما إذا كان العوَّض في الذمة» فأمًا إذا كان 7 
فلا تشترط معرفة قذره [ ۰ ب ] بالکیْل والوزن . فلو قال بعتك هلذه الصّبْرَةَ أ 
بعتك بهلذه الدراهم» صحّء وتكفي المشاهدةٌ» للكن هل يكره بيع الصَبْرَةٍ عراف ؟ 
د 

قلتُ: أظهرهما: يكرهء وقطع به جماعة» وكذا البيع بِصّبْرَةِ الدراهم مكروه. 

وألله أعلمُ . 

ولو كانت الصبْرَةٌ على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاضء أو باع السَّمْنَ 
أو نحوّه في ظَرْفٍ مختلف الأجزاء؛ رِقَّةَ وغلّظاء فئلاث طرق. أصحها: أن في صحة 
البيع قولّي بيع الغائب» والثاني: القطعٌ بالصحة» والثالث: القطع بالبطلان» وهو 
ضعيف وإِنْ كان منسوباً إلى المحققين. فإِنْ قلنا: بالصحة» فوقت الخيار هنا معرفة 
مقدار الصَّبْرَةِ أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتها. وإِنْ قلنا: بالبطلان» فلو باع 
الصّبْرَةَ والمشتري يظنها على استواء الأرض» ثم بان تحتها دك فهل نتبين بطلان 
العقد ؟ وجهان: اصحهما: لاء وللكن للمشتري الخيارء كالعيت والتدليين». ونه 
قطع صاحب « الشامل » وغيره. 

فَرْعٌ: لو قال: بعتك هلذه الصّبْرَةَ إلا صاعاًء فإن كانت معلومة الصَّيعان» صَعَّ» 
وإلآء فلا. 

فَصْلٌ: وأما الصفة : ففيها مسائل : 

إحداها: في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم ثَرَء قولان. قال في القديم 
و« الإملاء “"» والصّرف من الجديد: يصخ» وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمدٌء 





وقال بتصحيحه طائفة من أئمتناء وأفتوا به» منهم: البَعَويء والوُؤْيّانيَ. وقال في 


(1) في المطبوع: ١‏ يجيز». 
(۲) الإملاء: من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / 094 ). 


[ | روضة الطالبين : الجزء الثالث 





«الأم » و البُوَيْطي »: لا يصحء وهو اختيار المُرَنِيَ. وفي محل القولين» ثلاث 
طرق. أصحها: أنهما فيما لم يَرَهُ المتعاقدانٍ أو أحدّهما بلا فرق . والثاني: أنهما 
فيما شاهده البائع دون المشتري. فإِنْ لم يشاهدَهٌ البائعٌ» فباطل قطعآ. والثالث: إِنْ 
رآه المشتري» صح قطعاًء وإلآء فالقولان. 

الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته» وفيما إذا ذا أجر 
غائبة» أو صالح عليهاء أو جعلها رأس مال السَلَم وسلّمها في المجلس. اَم 
أَصدَقَها عيناً غائبة» أو خالّعها عليهاء أو عَمَا عن القصاص على عين غائبة» فيصح 
النكاح وتقع البينونة» ويسقط القصاص قطعاً. وفي صحة المسمّئ القولان. فإن لم 
يصح» وجب مَهْرُ المثل على الرجل في النكاح» وعلئ المرأة في الخلع» ووجبت 
الدية علئ المعفو عنه. ويجريان في رهن الغائب وهبته» وهما أولئ بالصحة؛ لعدم 
الغرّر. ولهلذاء إذا صححناهماء فلا خيارَ عند الرؤية. 


جر بعين 
ما إذا 


الثالثة: إن لم نجرّز”'' بيع الغائب وشراءهء لم يجز بِيعٌ الأعمئ وشراؤه» 
وإلآّء فوجهان. أصحهما: لا يجوز أيضا؛ إذ لا سبيل إلى رؤيته» فيكون كبيع 
الغائب علئ أن لا خيار. والثاني: يجوزء ويقام وصف غيره له مقام رؤيته» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة» وأحمدٌء رحمهم ألله. فإذا قلنا: لا يصحٌ بيعُه وشراه» لم يصمّ 
منه الإجارةٌ والرهنٌ والهبة أيضاً. وهل له أن يكاتِب عبدّه ؟ قال في ١‏ التهذيب »: 
لا. وقال في ١‏ التئمة »: المذهب جوازةٌ؛ تغليباً للعتق . 


قنْتُ: الأصحٌ : الجواز. وآلله أعلمٌ. 


ويجوز أن يؤجّر نفسه. وللعبد الأعمئ أن يث يشتري نفسه» وأن يقبل الكتابة على 
ا ل تفريعاً عل أن 
العَمَّى غير قادح في الولاية. والصّداق عين مال» ٠»‏ لم يثبت يثبت المسمىا » وكذا لو خالع 
الأعمى على مال . أما إذا أسلم في شيء» أو أسلم إليهء فة 


إن عَمِيَ بعد بلوغه سنَّ التمييز» صمٌ؛ لأنه يعرف الأوضاف, ثم يوكل مَنْ 
يقبض عنه علئ الوصف المشروط› ولا يصح قبضة بنفسه علئ الأصح؛ لأنه لا يميز 


(1) في المطبوع: « إن لميجز). 


١‏ كتاب البيع 


2 ا ۴ 7 )١(‏ ” 0007 
بين المستحق وغيره. وإن خلق أغمّئا» أو عَمِي قبل التمييز”' » فوجهان. اصحھما 
عند العراقيين والأكثرين من غيرهم : الصحة؛ لأنه يعرف بالسّماع 0 
يص إذا كان رأ المال موصوفا مُعَيناً في المجلس» فن كان مُعَيناًء فهو كبيعه 
العين. ثم كل ما لا يصح من الأغمئ [ من التصرفات ]» فطريقه أن يوكل» ويحتمل 
قُلْتُ: لو كان الأغمئ”" رأئ شيئاً مما لا يتغير»ء صم بِيعُهُ وشراقه إِيّاهُ إذا 
ف ايا ور الما 1 واه اغ 
الرايعة: إذا لم د نْجَوّزْ بيع الغائب وشراءة فعليه فروع . 
أحدها: لو اشترئ غائباً رآه قبل العقدء نْظرَ: 
إن كان يما لا يتغير غالباً» كالأرض» والأواني» والحديد» والتُحاس» 
ونحوها» أو كان لا يتغير في المدة المتخالة.: بين الرؤية والشراء» صح ء العقد؛ 
لحصول العلم المقصود. و الأَنْمَاطِيُ : ا وهو شاذ مردود. فإذا 
صححناه » فوجده كما رآه أولاً. فلا خيار. وإن وجده متغيرا» فالمذهب: أن العقد 
له الخياذء وبهلذا قطء ١‏ . وذكر في « الوسيط » وجهاً: آنه يتك 
ا يارٌ» وبهلذا قطع الجمهور. وذكر في « الوسيط » وجها: أنه يتبيّن 
بطلان البيع؛ لتبيّن انتفاء المعرفة. 
قال الإمامٌ: وليس المراد بتغيره حدوث عَيْب؛ فإن خيار اليب لا يختصٌ بهلذه 
الصورة؛ بل الرؤية بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية» فكل ما فات منهاء 
فهو كتبين الخلف في الشرط . وأما إذا كان المبيع مما يتغيّرُ في مثل تلك المدة غالباً؛ 
e‏ ثم اشتر تراه بعد مدة صالحة» فالبيع باطل . وإن 
مدة يحتمل أن يت يتغيرَ فيهاء ويحتمل أن لا يد يتغيرء أو كان حيواناًء فالأصحٌ : 
الصكّة. فن وجده هترا فله الخيارٌ. وإذا اخحتلفاء فقال المشتري : تغيّر . وقال 
البائع : هو بحاله؛ فالأصح المنصوص ؛ أن القول قول المشتري مع يمينه؛ لأن البائع 
يدّعي عليه علمه بهلذه الصفة» فلم يقبل كادعائه اطلاعه علئ العيب . والثاني: القول 
قول البائع . 





(1) في المطبوع: ١‏ التميز ). 
(۳) في( ظ)زيادة: ١‏ قد). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الثاني: استقصاء الأوصاف علئ الحدّ المعتبر في السَّلّمء هل يقوم مقام 
الوُؤْيَ- وكذا سماع وصفه ‏ بطرق التواتر ؟ وجهان: أصحهما: لاء وبه قطع 
العراقيون. 

الثالث: لو رأئ بعض الشيء دون بعض. فإِنْ كان مما يستدل برؤية بعضه على 
الباقي» صَحٌ البيعٌ قطعآء وذلك مثل رؤية ظاهر صبْرَةٍ الجنطة ونحوها. ثم لا خيار 
إذا رأئ باطنها. إلا إذا خالف ظاهرها. وحُكي قول شاذ ضعيف: أنه لا يكفي رؤيةٌ 
ظاهر الصَّبْرّة؛ بل لا بدّ من أَنْ يقلبّها؛ ليعرف باطتهاء والمشهورء هو الأول. وفي 
معنئ الحنطة والشعير» صَّبْرةٌ الجَوْزِء والَلِوْزِء والدّقيق. فلو كان شيء منها في 
وعاءٍء فرأئ أعلاه /*4١1[‏ ب]» أو رأئ أعلىئ السَّمْن والح وسائر المائعات في 
ظروفهاء كفئ. ولو كانت الجنطة في بيت مملوء منهاء فرأئ بعضها من الكرّة أو 
الباب» كفئ إِنْ عرف سَعَة البيت و ع1 وإلآء فلا. وكذا حكم الجَمّد في 
المجمدة. 


ولا تكفي رؤية صَبْرَةٍ البطّبخ » والسَفَرْجَلٍ» والؤان؛ بل لا بد من رؤية كَل 
واحدة منها. ولا يكفي في سل العتب ب والخؤخ ونحوهماء وق أعلاها؛ لكثرة 
الاختلاف فيهاء بخلاف الحبوب. ا ِن لم تلزق حَبّاته» ل 
الجَوْزِء واللّوْذِهِ وإن التزقث كالقّؤ صَرَة"» كفى رؤية أعلاها على الصحيح. وأما 
القطنْ في العذّلٍء فهل تكفي رؤية أعلاه» أم لا بُدَّ من رؤية جميعه ؟ فيه خلاف حكاه 
الصَّيْمَرِيٌ ' وقال : الأشبة عندي» أنه كقَوْصّرَة التمر . 

الرابع: لو أراه أنُموذجاً وبنئ أمرَ البيع عليه نُظِرَ: 


إن قال: بعتك من هنذا النوع كذاء فهو باطل؛ لأنه لم يُعَيّنْ مالآ» ولم راع 
شروط السّلمء ولا يقوم Ty‏ أن الضف 
باللفظ يرجع إليه عند النزاع . وإن قال: بعتك الحنطة التي في هلذا البيت» وهلذا 
٠ 3‏ 9 عله 2 5 3 4 ُ 0 ع ۶ 
الأنموذج منهاء فإن لم يدخل الأنموذج في البيع» لم يصمّ علئ الأصح؛ لآن المبيع 


)١(‏ في(م):١‏ وعقمه). 
(۲) القَوْصَرّة: بتشديد الراء المفتوحة وتخفيفها: وعاءٌ للتمر من قصب . انظر: ( مختار الصحاح ) وغيره 
من المعاجم . 


١‏ كتاب البيع 


> مع 


e‏ کی ا و 04 ع ع ع 
غير مئ . وإن أدخله» صح على الأصح. ولا يخفى أن مسألة الأنموذج» مفروضة 
فى المتماثلات. 


الخامس: إذا كان الشيء مما لا يستدلٌ برؤية بعضه على الباقي. فإن كان 
لحي صُوَان'' له» كَقَسْرٍ الوُمَانِء والبتتيض» كن روقةه وكذاشواء الكؤز واللكة 

فى القشر الأسفل. ولا يصحٌ بيع ال وحده على القولين جميعاً؛ لأن تسليمَة 
لا يمكن إلا بكسر القشرء فينقص عَيْنْ المبيع . ولو رأئ المبيع من وراء قارُورة هو 
فيهاء لم يكف؛ لأن المعرفة التامة لا تحصل به» وليس فيه صلاح له» بخلاف 
السّمك يراه في الماء الصافي» يجوز بِيعْهء وكذا الأرض يعلوها ماءٌ صافٍ؛ لأن الماء 
من صلاحهما. وإن لم يكن كذلك» لم تكف رؤيةٌ البعض علئ هلذا القول الذي 
تفرّعٌ عليه. وأما على القول الأخرء فيأتي ذكره» إن شاء أله تعالى في المسألة 
القاس 


السادس: الرؤية في كُلّ شيء على حسب ما يليق به . ففي شراء الدار لا بُدّ من 
رؤية البيوت» والشقوفي» ا ارا داخلاٌ وخارجاً والمَسْتَحَمٌ 
والبالوعة. وفي البستان؛ يشترط رؤيةٌ الأشجارء والجدران» ومسايل الماءء 
ولا حاجة إلى رُؤية ا ا وقيل: في اشتراط 
رؤية طريق الدار» ومجرئ الماء الذي تدور به الرّحَئ» وجهان. ويشترط في شراء 
العبد و ة الوجه» والأطراقة ولا يجوز رؤية العَوّرة. وفي باقي البدن» وجهان. 
أصحهما: الاشتراطً» وبه قطع صاحبا « التهذيب » و« الرّقم ». وفي الجارية أوجه. 
أحدها: كالعبد. والثاني: [ يشترط ] رؤية ما يظهر عند الخدمة. والثالث: تكفي 
رؤيةٌ الوجه والكفين. وفي الأسنان واللَّسَانَء وجهان. ويشترط رؤية الشَكّر على 
الأصحٌ . 

قُنْتُ: الأصحٌ أنها كالعبد. وأللهُ أعلمٌ. 

ويشترط في الدواب رؤية مُقَدّمها ومُوّخَّرها [547/ أ] وقوائمهاء ود يشترط رفع 


)١(‏ صُواناً بكسر الصاد وضمها: هو الوعاء الذي يصان فيه الشيء ( تهذيب الأسماء واللغات: 
.)7"١6 /**‏ 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الج والإكّاف2©7) والجلٌ©2. وفي وجه: 1 يفرط ] أن معو الرس نين 
يديه ؟ ليعرفٌ سيره . و يشترط في الثوب المطوي ند نشره . قال الإمام : ويحتمل عندي؛ 
اسح SERSEM‏ 


ُنْتُ: قال القَمَّالُ في شَرْح التلخيص »: لو اشترئ الثوب المَطويٌ وصحححناه» 
فنشره» واختار الفسخ» وكان لطيو مؤنةء ولم يخن َي لزم المشتري مؤنةٌ الطيء 
كما لو اشترئل شيئاً ونقله إلئ بيته فوجد به عَيباًء فإن مؤنة رده“ على المشتري . 
وألله أعلم. 


ثم إذا نشرت» فما كان صفيقاً كالديباج المُتَقَّشِء فلا بدّ من رؤية وجهيه» وكذا 
الط وَالرَّلآَلِجَ 7©. وما كان رقيقآًء لا يختلف وجهادء كَالْكرْباس” "“. كفل رؤية 
أحد وجهيه على الأصح . ولا يصح بيع الثياب التوزية "في و على هلذا 
القول» E NSE EAR SE‏ وفي 
اورف البياض» لا بدَّ من رُؤية جميع الطاقات . قال أبو الحَسّن العَبَادِيُ : الفُقّاعٌ” 0 
يفتح رأسه”١''‏ فينظر فيه بِقَدْرٍ الإمكان؛ ليصح بيعه. 


وأطلق الغزالئ فى « الإحياء »: المسامحة به. 


(۱) ال ج : رَحَلٌ الدّابة( الوسيط: سرج ). 

000( الأكاك :اللحمار بمنزلة السرج للفرس. 

۳( الج : ما تغطى به الدابة لتصان ( الوسيط : جل ). 

0( في المطبوع : ١‏ يصحح »٠‏ وفي ( س ): ( يصح ). 

)0( في المطبوع : )م لد «. 

000 الزّلآّي : جمع : زَلَيّة : نوع من البُسُّط ( الوسيط : زلل ). 

(۷) الكرباس :أي: ثوب قطن. 

(A)‏ التَوَزية : بفتح التاء المثناة من فوق» وتكنديد الواو المفتوتحة» وبالزاي» وهي نسبة إلى توّزء بلدة من 
بلاد فارس» مما يلي الهند» ويقال فيها أيضاً: توج . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۷۳ ). 

)0 المسوح : امع e‏ بكسر الميم» وإسكان السين المهملة» وبالحاء المهملة» وهو ثوب من الشّعَرِ 
غليظ معروف ( تهذيب الأسماء واللغات : */ لاه ). 

2000 الفقًاع : شراب يتخذ من الشعيرء يُحَمَرُ حى تعلوه فقّاعاته ( الوسيط : فقع ). قال الأستاذ محمد 
قلعجي في ( معجم لغة الفقهاء ص : : 31 ): ١‏ ويعرف أيضاً ب: الجعة ». 

)11( رأسه : أي رأس وعاء الفقّاع . 


ES كتاب البيع‎ ١ 


قُنْتُ: الأصحٌ : قولٌ الغزاليٌ. واللهُ أعلمُ. 
المسألةٌ الخامسة: إذا جوَّرْنا بيع الغائب» فعليه فروع : 


أحدها: بِيعُ اللَبّن في الضَّرْع باطل . فلو قال : بعك من اللَبِ[ الذي ] في ضَرْع 
هلذه البقرة كذاء» لم ا ا لعدم تيقّن وجود ذلك ال وقيل : فيه 
و ولو خلت شا فن اللن قارا ثم باعه رَطلاً مما في الضَرْع» 
فوجهان كالألموفج . وذكر الغزاليٌ الوجهين» فيما لو قبض قَدراً من الضرع . وأحكم 
ن شده» وباع ما فيه . 

قُلْتُ: الأصح في الصورتين: ال اط و ما ت 
الصرع. واف أعلمٌ. . 

الثاني: لا يجوز بيع الضُوف علئ ظهر [ الغنم . وفي وجه: يجوز بشرط الجر 
وهو شاذ ضعيف. ٠‏ ويجوز بيع م الصوف على ظهر ] الحيوان بعد الذّكاة وتجوز 
الوصية باللّبن في الضرع» والصوف على الظهر. 

الثالث: بيع الشاة المذبوحة قبل اللخ باطل» سواء بِيْعَ الجلد واللحم معاًء أو 
أحذهما: ولا يجوز بيع الأكارع" والرّؤٌوس قبل الإبانة. . وفي الأكارع وجه شاد. 
as‏ و34 المشتوط :"ينا ومدر ِيا. وفي النّيءِ 
احتمالٌ للإمام . 

ات ات الع ا 07 . و : 

الرابع: ع لمحل لي امار : باطل» سواء بيع معها أو دونها > كاللحم في 
الجلدء سواء فتح رأس الفأرة» أم لا. وقال في ١‏ التتمّة »: إذا كانت مفتوحة حة”* نظو : 

ِنْ لم يتفاوت تخنهاء وشاهد المسْكَ فيهاء د صَحّ البيعٌ » و : فلا. وقال ابن 
سَريْج : يجوز بيعه مع الفأرة مطلقلٌ كالجوز. ولو رأ المسك خارج الفأرة» ثم 


)۱( في( ظ ): « إلى «. 

(؟) الأكارع: جمع كُرَاعء وهو من البقر والغنم: مُسْتَدَقُ الساق العاري من الحم . انظر : ( الوسيط )» 
النهاية: كرع. , 

)۳( المسموط: الذي أزيلٌ شعره بالماء المسخن ( فتح الباري: ٩‏ / ۱ (. 

.) ٤٦١ / ۳ : فأرةالمسك: نافجتة( بكسر الفاء وفتحها ) وهي وعاؤه ( تهذيب الأسماء واللغات‎ )٤( 

)€ في ( ظ ): ١‏ مفتوقة ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





اشتراه بعد الردّ إليهاء فإن كان رأسُها مفتوحاً فرآه» جازء وإلأء فعلى قَوْلَي بيع 
الغائب. 

قَلْتُ: قال أصحابنا: لو باع المِسْكَ المختلط بغيره» لم يصح؛ لأن المقصود 
مجهول . كما لا يصحٌ ب بيع اللبَن المخلوط بماء» ولو باع سمناً في طَرْفِء ورأئ أعلاه 
Ea E e‏ 
للظرف قيمة» بَطْلَ . وإ کان» فقد قیل : يصځ وإن اختلف ‏ [ ۳۹۲ / ب ] قيمتهماء 
ل و وا اوک وقيل : باطل؛ لأن 
المقصود السَّمْنَء وهو مجهول» بخلاف المواكه» فكلها مقصودة. وقيل : إن عَلِمَا 
وزن الظَّرْفٍ والسَّمْنْء جازء وإلاّء فلاء وهنذا هو الأصخُء صححه الجمهورء 
وقطع به معظم العراقيين. وإِنْ باع السك بِفأرته» كَل مثقال بدينار» فكالسّمْن 
بظرفه» ذكره البغوي وغيره. وألله أعلمٌ. 

الخامسُ: لو رأئ بعض الثوب» وبعضة الْآخَدْ في صندوق» فالمذهب: أنه 
علئ القولين في الغائب» وبه قال الجمهور. وقيل: باطل قطعاً. ولو كان المبيع 
شيئين» رأئ أحدهما فقطء. فإن أبطلنا بيع الغائب» بَطلّ فيما لم يرَهُ» وفي المَرْئيٌ 
قَؤْلا تفريق الصَّفْقَة» فإن صحّحنا بَيْعَ الغائب”"» ففي صحة العقد فيهماء القولان 
فيمن جمع في صفقة بين مختلفي الحكم ؛ لأن ما رآه لا خيار فيهء وما لم يَرَهُ فيه 
الخيار. فإِنْ صحّحنا فله رَد ما لم رَه وإمساكُ ما رآه. 


ع 


السادس: إذا لم يشترط”'' الرؤية» فلا بُدّ من ذكْرِ جنس المبيع ونوعه؛ بأن 
يقول: بعتك عبديّ التّركيّ» أو فرسي العربيئ. ولا يكفي: بعتك ما في كمّي» أو 
كفي» أو خزانتي» أو ميراثي من فلان» إذا لم يعرفة المشتري. وفي وجه: يكفي . 
وفي وجه آخر: يكفي ذكرٌ الجنس» ولا حاجة إلئ النوع» فيقول: عبدي» وهما 
شاذَان ضعيفان . وإذا ذكر الجنس والنوع»› لم يفة : يفتقزُ إلى ذكر الصفات على الأصح 
المنصوص قر 0 الإملاء «( والقديم . وفى وجه: يفتقر إلى ذكر معظم الصفات» 


.» في المطبوع: « اختلفت‎ )١( 

() في المطبوع: « بفأرة ». 

(۳) في( س ). والمطبوع: « وإ »بدل: « فإن صححنا بيع الغائب » . 
(6) في المطبوع: « يشرط ». 


١‏ كتاب البيع 


وضبظ ذلك بما يصف به المدعئ عند القاضي» قاله القاضي أبو حامِدٍ. وفي وجه 
أضعف منه: يفتقر إلى صفات السَّلّمِء قاله أبو عَليٌ الطَبَرِيُ. فعلئ الأصح: لو كان 
له عَبْدَانِ من نوع" فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعؤض للسنٌّ أو غيره. 

السابع: إذا قلنا: يشترط الوصف فوصف» فإن وجده كما وصف» فله الخيار 
على الأصح. وقيل : له الخيار قطعاً. وإ وجده دون وصفه» فله الخيار قطعاً. وإِنْ 
قلنا: لا حاجة إلى الوصف» فللمشتري الخيار عند الرؤية» سواء شرط الخيارَء أم 
لا. وقيل: لا يثبت الخيار إلا أن يشرطه. والصحيح: الأول. وهل له الخيارُ قبل 
الرؤية ؟ فيه أوجّة. الصحيح: أنه ينفذ فسْحُهُ قبل الرؤية» ولا تنفذ إجارته . والثاني : 
ينفذان. والثالث: لا ينفذان. وأما البائع» فالأصَحُ: أنه لا خيار له» سواء كان رأئى 
المبيع» أم لا. وقيل: له الخيار في الحالين. وقيل: له الخيار إِنْ لم يكنْ رآه» وبه 
قطع الشيخ أبو حامد”"' ومتابعوه كالمشتري. ثم خيار الرؤية حيث ثبت» هل هو 
على الفور» أم يمتدٌ امتدادَ[ مجلس ] الرؤية ؟ وجهان. أصحهما: يمتد. 

قال الشيخ [ أبو محمدٍ ] : الوجهان؛ بناءً علئ وجهين في أنه هل يثبت خيار 
المجلس مع خيار الرؤية كشراءِ العين الحاضرة» أم لا يثبت؛ للاستغناء بخيار 
الرؤية ؟ فعلئ الأول: خيار الرؤية علئ الفور؛ لتلا يثبت خيار مجلسين. وعلئ 
الثاني : يمتد. 

الثامن: لو تلف المبيعٌ في يد المشتري قبل الرؤية» ففي انفساخ البيع وجهان» 
كنظيره في خيار ٤۳1‏ / أ] الشرط. ولو باعه قبل الرؤية» لم يصحّ. بخلاف ما لو 
باعه في زمن خيار الشرط» فإنه يصح على الأصح؛ لأنه يصير مُجيزاً للعقد» وهنا 
لا إجارّة قبل الرؤية . 

التاسع: هل يجورٌ أن يوكلَ في الرؤية مَنْ يفسخ أو يجيز ما يستصوبه ؟ 
وجهان. أصحهما: يجوز كالتوكيل في خيار العيب والخلف. والثاني: لا؛ لأنه 
خيار شهوة لا يتوقف علئ نقص ولا عَرَضٍ» فأشبه ما لو أسَلَمَ على أكثرَ من أربع 
نسوة» ل”*' يوكل في الاختيار. 





(1) في المطبوع: ١‏ أنواع »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٦١ / ٤‏ ). 
(۲) قوله: « أبو حامد » ساقط من المطبوع . 

(۳) قوله: « ومتابعوه . .... الشيخ أبو محمد » ساقط من ( س ). 

(4) كلمة: ٠‏ لا » ساقطة من المطبوع . 


5 روضة الطالبين : الجزء الثالث 


العاشر: نقل صاحب ١‏ التتمة » والرُوْيَانُِ وجهاً: أنه يعتبر علئ قول اشتراط 
الرؤية» الذَّوقٌ في الل ونحوهء والشَّمْ في المِسْكِ 1 ونحوه ]» واللَّمْسُ في الثياب 
ونحوهاء والصحيح المعروف: أنها لا تعتبر. 

الحادي عشر: ذکر بعضهم : أنه لا بُدّ مِنْ ذكْرٍ موضع المبيع الغائب . فلو كان 
في غير بلد التبايع› وجب تسلج في ذلك اليلد a e‏ 


التبايع . بخلاف السّلَم ؛ فإنه مضمون فى الذمة. والعين الغائبة غير مضمونة فى 
الذمة» فاشتراط نقلهاء يكون بيعاً وشرطاً. 


الثاني عشر: لو رأى ثوبين شرق أحذّهماء فاشترئ الباقي ولا يعلم أيهما 
المسروقء قال الغزالئ فى « الوسيط »: إن ساوت یا وقذزهما وقيمتهماء 
كنص 0 کاش واج صم قطعاًء وإن اختلفا فى شىء من ذلك»» خرج علئ بيع 
الغائب. 


الثالث عشر: إذا لم نشرط الرؤية»ء فاختلفاء فقال البائع للمشتري: رَأَبْتَ 
المبيع فلا خيارٌ لك» فأنكر المشتري» فالقول قول البائع على الأصَّمّ . وإن شرطنا 
الرؤية فاختلفاء قال الغزالييٌ في « فتاويه »: القولٌ قول البائع؛ لأن إقدام المشتري 
علئ العقد. اعترافٌ بصحته» ولا ينفكٌ هنذا عن خلاف . 

قُلْتُ: هلذه مسألة اختلافهما في مفسد العقد”"'. وفيها الخلاف المعروف. 
والأصح: أن القول قول مُدَّعي”" الصحة»ء وعليه فَرّعها الغزاليٌ. 

وبقيت مسائل تناف الام منها: بِيعٌ أستار الكعبة» فيه خللاف قَدَّمته فى 
أواخر « الحج ». وبيع أشجار الحرم وصيده» حراهٌ باطل . قال القَغَالُ: إلا أن يقطع 
شيئاً يسيراً لدواءء فيجوز بيعه حينئذ. وفيما قاله نظر» وينبغي أن لا يجوز كالطعام 
الذي أببح له أكلهء لا يجوز بيعه. قال صاحب ١‏ التلخيص »: حكمٌ شجر 


(۱) كرباس: سلف شرحه قبل قليل. 
(۲) في المطبوع: « للعقد ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ من يدعي »). 
(5) في المطبوع: « تعلق »). 


_ كتاب البيع‎ "١ 


التّقَبْع"'2 - بالنون ‏ الذي هو الحمّى» حكمٌ أشجار الحَرّمء فلا يجوز بيعه» ومما تعمٌ 
به البلوّئ ما اعتاده الناس من بيع نصيبه من الماء الجاري من النّهرء قال المَحَامِلِينُ في 
« اللباب »: هنذا باطل لوجهين. 

أحدهما: أن المبيع غير معلوم القَدْر. 


والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك» وسيأتي هلذا مع غيرو» مبسوطاً في آخر 
كتاب ١‏ إحياء المّوَّاتِ ». إن شاء الله تعالئ. وآللهُ أعلمٌ . 





كر كر كر 


)١(‏ التقيع : سلف التعريف به. 





إِنّما يحرم الربا في المَطعُوم» والذَّهبء والفِضّة. فأما المطعومٌ» فسواء كان 
مما يُكال أو يورّنء أم لاء هنذا هو الجديد» وهو الأظهر. والقديم: أنه يشترط مع 
الطعم الكيل أو الوزن. فعلئ هلذا: [48؟/ ب] لا ربا في السَمَرْجَلء والدُمّانء 
والبّئض» والججّؤزء وغيره مما لا يُكال ولا يورّن. وقال الأؤدنئٌ 0 أصحابنا : 
لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلاً» ولا يشترط الطعم» وهلذا شاذ مردود. والمراد 
بالمطعوم: ما يعد للطعم غالبا تَقَوْنآً أو تَأَدُماء أو تَفَكّهَء أو غيذهاء فيدخل فيه 
ا والحبوبٌ» والبُقول» والتّوابل» وغيرُها. وسواء ما أكل نادراً کالبلوط» 
والطرثر رث وما اکل غالباً» وما أكل وحذهء أو مع غيره. ويجري الرّبا في 
الرَعْمّراَ علئ الأصمٌء وسواء ما أكل للتداوي كالإِمْلئِلج”, والبلئكج*, 
و وغيرهاء وما أكل لغرض آخر. وفي اه وجه أنه ما يقئل 

يره ويستعمل قليلة في الأدوية كافون 2 ليا يي وهو خن 


(۱) كالبَلُوط: أي كَتَمرِوه علئ وزان: تَتُورء شجر له ثمر يشبه البلح في الصورة بأرض الشامء كانوا 
يقتاتون ثمره قديماً ( حواشي الشرواني: 5 / ۲۷١‏ )» وانظر: ( الصحاح في اللغة والعلوم 
ص: ۸۷ ). 

0 الطَزثوث: نبت ينبسط علئ وجه الأرض ( النهاية : طرث ). وقال المصنف في ( تهذيب الأسماء 
واللغات: / 775 ): ١‏ هو نبت يؤكل نادراً وفي القحط »» وانظر: ( الصحاح في اللغة والعلوم 
ص: ۱٦١‏ )» و( الوسیط: ۲ / ٥۷۳‏ ). 

(۳) الإمْليْلج: شجر ينبت في الهند وكابل والصين» ثمره على هيئة حَبٌ الصَّوْبَر الكبار ( الوسيط )؛ 
وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: "3 / 50-559 ). 

0( البليْلج: دواء هندي معروف. نافع للمعدة» يتداوئ به. 

(4) السَّقَمُونيا: سلف شرحها. 

0) في المطبوع: ١‏ فيها ». 


0 روضة الطالبين”: الجزء الثالث 





س 0 و 
لأنه دواء. ودهن البنفسج» والورد» والْبّان» ربوي على الأصح . 


ودهن الكتّان» والسّمك» وحَب الكَتَّانَء وماء الورد» والعود» ليس ربويًاً على 
الأصح . والرَنجَبيل" والمّصْطكًا("'. ربويٌ علئ الأصح. والماء إذا صعحنا 
بيعه» ربوي على الأصح. ولا ربا في الحيوان» وللكن ما يباح أكله على هيئته 
كالسّمك الصغير» علئ وجه : يجري فيه الرّبا على الأصح . 


0 الذهب والفضةء فقيل: يثبت الرّبا فيهما لعينهماء لا لعلّة. وقال 
الجميورة العلهٌ :فيهما :علححية القميية الخالبة: “إن شت قلت جورهرية الأنمان 
غالبا . والعبارتان تشملان E‏ وال و والخليّ» والأَوَاني منهما. وفي 

۱ إلى ١‏ إذا راجت وجه» وا : أنه لا ريًا فيهما؛ لانتفاء 

تَعَذّي لحكم إلى لفلوس : لصحيح با في 
الثمنية الغالبة. ولا يَتَعدّئ إلى غير الفلوس من الحديدء والنحاس» والتصاص» 
وغيرها قطعاً. 
فصل: إذا باع مالاً بمال» فله حالان. 


أحدهما: أَنْ لا يكونا ربوئين . والثانى : أَنْ يكونا. فالحال الأولٌ: يشمل ما إذا 
لم يکن فيهما ربوي» وما إذا كان أحدهما ربوياً. وعلئ التقديرين في هنذا الحال: 
لا تجب رعاية التماثل» ولال ولا التقايض و فى السام سواء اتفق 


الجنس› أو اختلف . خ لوي )سانا سير ا أو اسل ثوباً في ثوبين 


وأما الحال الثاني: فتارة يكونان ربوين بعلّتين» وتار بعلَّ. فإِنْ كانا بعلّتين» 
لم تجب رعاية التماثل ولا التقابُض ولا الحلول. 


)00 الرّنجبيل : نبات» له عروق غلاظ تضرب في الأرضء حرّيفة الطعم ( الوسيط ). 

(0) المُصْطكًا: بضم الميم وفتحها: شجر ينبت بَرَيَاً في سواحل الشام؛ وبعض الجبال المنخفضة» 
ويستخرج منه علكٌ معروف ( الوسيط: مصطك ٠)‏ وانظر: ( الصحاح في اللغة والعلوم 
ص: ۱۱۰۳ ). 

(۳) التبر : هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم ( النهاية ا 

(4) المضروب: ضرب الدرهم ونحوه: سّكّهُ وطبعه ( الوسيط ). 





١‏ كتاب البيع 





ومِنْ صوّره: أن يسلم أحد ا في الحنطة» أو بع الحنطة بالذهب أو 
بالفضة» نقدا» أو نسيئة a‏ انا عله . فإِنْ انّحد الجنسنٌ؛ بِأنْ باع الذهب بالذهب» 
أوالحنطة بالحنطة» ثبتت أحكامٌ الرّبا الثلاثة» فتجب رعاية التماثل والحلول 
والتقابض في المجلس . وإن اختلف الجنسٌ» كالحنطة بالشعير» والذهب بالفضة» 
لم تعتبر المماثلة» ويعتبر الحلول والتقابض في المجلس . 


فَوْعٌ: حيث اعتبرنا التقابفي» فتفرّقا قبله» بَطْلَ العقد. ولو تقابضا بعض كُلّ 
واحدٍ من العِرّضين» ثم تفرقاء بَطْلَ 11/5441 فيما لم يقبض. وفي المقبوض قَولا 
تفريق الصفقة. والتخاير في المجلس قبل التقابض» كالتفوُّق» فيبطلٌ العقد. وقال 
ابْنْ سُرَيْج : لا يبطل. والصحيح : الأول . ولو وَكَلَ أحذهما وكيااٌ بالقبض» ٠‏ فقبض 
قل كقارف و ا سهان ونع و 


فرْعٌ: قد" سبق ألا" بيعَ مال الرّبا بجنسه مع زيادة» لا يجوز. فلو أراد بيع 


صِحَاح بِمُكْسَرَة أو غير ذلك مع الزيادة» فله طرق. 


منها: أَنْ يبِيعَ الدراهم بالدنانير» أو عرض . فإذا تقاتضا وتخايراء أو تقرقاء 
اشتری منه الدّراهم المُكموة بالدنانين أ العَرْض» [ فيصح ذلك ]» سواء اتخذه 
عادةء أم لا. ولو اذ شترئ المُكَسَرَة بلدنانير أو العَرْض الذي اشتراه منه قبل قبضه» لم 

ون كان بعد قَبْضِهِ وقَبِلَ التفق والتخاير» جاز على المذهب» بخلاف ما لو 
باعه لغير بائعه قبل التفوّق والتخاير؛ فإنه لا يجوز؛ لما فيه من إسقاط خيار العاقد 
الآخر» وهنا يحصل بتبايعهما الثاني إجازة الأول . 


9 0 ا 3 € 
ومنها: أن يُقرض صاحبة الصَحَاحء ويستقرض منه المكسّرة» ثم يبري كل 
واحد!*» صاحبه. 


)١(‏ كلمة:7 قد)لمتردفي(ه). 

(۲) كلمة: أن »ساقطةمن المطبوع. 

(9) العَرّض: بفتح العين وسكون الراء: اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال ( إعانة الطالبين : 
(١١ /١‏ وانظر: ( الموسوعة الفقهية: ٠١‏ / 1 )» و( المعجم الاقتصادي الإسلامي 
ص: ۲۹۱ ). 

(6) في المطبوع زيادة: « منهما ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ومنها: أن يَوَتَ ك1 واحداماله للاخن: 


ومنها: أن يبيعَ الصَحَاحَ بوزنها مُكسرة"» ويهبه صاحبٌ المكسرة الزيادة 
فجميعٌ هلذه الطرق جائزةٌ» إذا لم يشرط في إقراضه وهبته وبيعه ما يفعله الآخر. 

قُنْتُ: هذه الطرق. وإن كانت جائزة عندنا. فهي مكروهة إذا نَوََا ذلك. 
ودلائل الكراهة أكثر مِنْ أَنْ تَحصّئ. وأللهُ أعلمُ. 

فَوْعٌ: لو باع نصفاً شائعاً من دينار قيمته عَشَّرَةُ دراهم بخمسة» جازء ويسلّم إليه 
الدينار؛ الحفل نلعم الصب» ويكون النصف الآخر اا ا بخلاف 
ما لو كان له عَشْرَةٌ عليه» فأعطاه عَشْرَةَ عدداً فوزنت» فكانت أَحَدَ عَشَرَه كان الدينار 
الفاضل للدافع علئ الإشاعة» ويكون مضموناً على القابض؛ لأنه قبضه لنفسه. ثم 
إذا لَمَ الدراهم الخمسة» فله أَنْ يستقرضّها ويشتري بها النصف الآخر. ولو باعه كَلّ 
الدينار بِعَشَّرَةِ وليس معه إلا حمسة» فدفعها إليه» واستقرض منه خمسة أخرئ» 
فا رو ا و جا ولو )اشرق ا و کک 
الأصح. 

فصْلٌ: معيار الشرع الذي تُرْعَئ الممائلة به» هو الكيل والوزن. فالمَكيل 
لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنآء ولا يضرٌ مع الاستواء في الكيل التفاوت وزناً. 
والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً» ولا يضرٌ مع الاستواء في الوزن التفاوث 
کیک . 2 والفضة موزونان. والحنطةٌ» والشعيرء والتمرُء والرّبيبُ» والملح» 
ھا مکیل . وکل ما كان مكيلا بالحجاز على عهد رسول آله کی فهو مكيلٌ» 
وما كان موزوناء و فلو أحدث الناسُ خلاف ذلك» فلا اعتبار بإحداثهم. 
فلو كان الملح قِطعاً كباراً» فوجهان. أحدهما: يُسْحَقُ ويباع كيا فإنّهِ الأصل. 
وأصحهما: يباع وزناً؛ اعتباراً بهيئته في الحال. وكذا كل شيء يتجافئ ذ في الكيل» 
يباع بعضه ببعض وزنآء وما لم يكن علئ عهد رسول الله يلد» أو کان ولم عَم هل 
كان يُكَالء أم E‏ أو عُلِمَ أنه كان يوزن مرةً. ا أخرئ » ولم يكن أحدهما 
أغلبَ» ٠‏ قال المُتَوَلي : إِنْ كان أكبر جزماً من التمر» اعتبر فيه الوزن» وإن كان مثله أو 


.)» في المطبوع: « مكسورة‎ )١( 
التعليق السابق نفسة.‎ )۲( 


١‏ كتاب البيع ا 


أصغرء ففيه أُوجَْةٌ. أصحها: تعتبر عادة الوقت في بلد البيع. والثاني: عادة الوقت 
في أكثر البلاد؛ فإن اختلفت ولا غالب» اعتبرنا شبه الأشياء به. والثالث: يعتبر 
الوزن. والرابع: الكَيْل. والخامس: يعتبر بأشبه الأشياء به. والسادس: يَتَخيرُ بين 
الكيل والوزن» وهو ضعيف. ثم منهم مَنْ حص هلذا الخلاف بما إذا لم يكن للشيء 
أصل معلوم العيار. أمّا إذا استخرج ما هنذا حاله من أصل» فهو معتبر بأصله. ومنهم 
من أطلق. قال الإمامٌ: وسواء المكيال المعتاد في عصر رسول أله اة وسائر 
المكاييل المحدثة بعده» كما أنا إذا عرفنا التساوي بالتعديل في كَمَتّي الميزان» نكتفي 
به وإ لم نعرف قَذرَ ما في كل كَمَةٍ. وفي الكَيْلٍ بالقَضحَة ونحوها مما لا يعتاد الكيل 
به» ردد للقَقًالٍ. والأصخ: الجواز. والوزن بالطيار» والقرسطون" وزن. وأما 
الما فقد يتأتّى به الوزنُ؛ بأن يوضع الشيء في طَرْفٍ ويُّلقئ في الماء» وينظر قَدْر 
غوصهء للكنه ليس وزنآ شرعيّاً ولا عُرفيآ» فالظاهر: أنه لا يجوز التعويل عليه في 
الربويات . 





قلث: قد عَوّل أصحابنا عليه في أداء المُسلم فيه» وفي الزكاةء في مسألة الإناء 
بعضهٌ ذهب وبعضه فضة» وقد ذكرناه في بابه» وللكن الفرق ظاهر . وآللهُ أعلمٌ . 


قَوْعٌ: هنذا الذي ذكرناه كُلَّهُ في مُقَدّرٍ يباع بجنسه. أمًا مالائْقَدّدُ بكيل 
ولا وزن» كالبطئخ» والقَِاءِ والرْمَانِء والسَفَرْجَلِء فإِنْ قلنا بالقديم: إنه لا ربا 
فيهاء جاز بِيعٌ بعضها ببعض كيف شاءء حَتَّى قال القَمَالُ: لو جُمَّفَ شي٤‏ منهاء وكان 
يوزن في جفافهء فلا ربا فيه أيضاً؛ لأنه لا ربا فيه في أكمل أحواله وهو حال 
الؤطوبة . 


قال الإمامٌ: والظاهر جَرَيان الرّبا [ فيه ]؛ فإِنَّه في حال الجفاف مطعوم مُقَدَدْ. 
وإن قلنا بالجديد: إِنَّ فيه الرّباء جاز بِيعُهُ بغير جنسه كيف شاء . وأما بجنسه» فينظر : 


إِنْ كان مما يُجَمَُّء كاليطيخ الذي يفلق» وحَبٌ اومان الحامض» وكلّ 


.) 56 / 5 الطيار : نوع من الموازين» وهو الذي له لسان . انظر: ( النجم الوهاج:‎ )١( 
القَرّسطون: هو القبّان بلغة أهل الشام. وقيل: هو ميزان العددء أي ميزان كان من موازين الدراهم‎ )۲( 
.)( ٥ / 4 وغیرها. وقال‌ ابن دريد: هو رومي معرب . وانظر : ( النجم الوهاج:‎ 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ا ت من الثمار وإن كان“ مُقَدّراً» كالْمشمش”"2, والخّوخ» والككّتّرئ» الذي 
يفلق» لم يجز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة» ويجوز حال الجفاف على 
الصحيح . وعلى الشاذ: لا يجوز؛ إذ ليس له حال كمال. وإِن كان مما لا يجفف» 
كالقِنّاء ونحوه» فهل يجوز بيع بعضه ببعض في حال يُطوبته”” ؟ فيه وفي المقدّرات 
التي لا تجفف, كالوؤطب الذي لا يَتَتَمّد) والعنب الذي لا ترب قولان. أظهرهما : 
لا يجوز كالوطب بالوُطب. والثاني: يجوزء كاللّين باللّبن. .فعلئ هلذا: إن لم 
يمكن كَل 41" / ] كالبطيخ والقِناِء بيع وَزَا. وإن أمكن» كالتُّماح والتَّينَء فيباع 
كياد أو وزناً ؟ وجهان. أصحهما: وزناًء ولا بأس على الوجهين بتفاوت العدد. 
فَوْعٌ: لو أراد شريكان قسمة ربويء فإِنْ قلنا بالأظهر: إن القسمة بيع» لم يجز 
قسمةٌ المَكيل وزنا» ولا الموزون كَيْلً . وما لا يباع بعضه ببعضء كالوُطب والعنب» 
لايقسم أصلاً. وإن قلنا: القسمة إفراز» جاز قسمة المَكيل وزناً وعكسه» وجاز 
قسمة الوُطب ونحوه وزناً. ولا يجوز قسمة غير الرطب والعنب خَرصاً. ويجوز 
قسمتهما خرصا إذا قلنا: إفراز. وقيل: لا يجوز. ال 
فَرْعٌ: لا يجوز بيعٌ الربوي بجنسه جُرَافاً» ولا بالنّخمِين والتحرّي . فلو باع صَبْرَةَ 
حنطة بصبرَة» أو دراهم بدراهم جُرَافاً وخرجتا متماثلتين» لم يصمّ العقد؛ لأن 
ازى شرط . وشرط العقد يعتبر العلم به عند العقد. ولهلذاء لو نكح امرأة 
لا يعلم أهي أختهء أم معتدّة» أم لا ؟ لم يصح النكاح» وسواء جهلا الصَّبْرتيْنِ أو 
إحداهما. ولو قال: بعتك هلذه الصُبْرَةَ بهلذه مُكَايلة أو کیا بکیْل» أو شا 
الدراهم بتلك موازنة» أو وزناً بوزن» فن کا و وا سوا صح الد 
وإلّء لم يصمٌ علئ الأظهر . وعلئ الثاني : يصح في الكبيرة بِقَدْرٍ ما يقابل الصغيرة» 
ولمشتري الكبيرة الخيار. وحيث صَحّحناء فتفرقا بعد تقابض الجملتين» وقبل الكيل 
والوزن» لم يبطل العقدٌ علئ الأصح. ولو قال: بعتك هلذه الصَّبْرَةَ بكيلها من 
صُبْرَتكَء وصّبْرَةٌ المخاطب أكبر» صَحّ. ثم إِنْ كالا في المجلس و 0 
العقد. وإِنْ تقابضا الجملتين وتفرقا قبل الكيل» فعلئ الوجهين. ولو باع صُبْرَةَ 


: كلمة:«كان ا المطبرع‎ )١( 


(۲) المشمش: مثلّث الميمين. 
(۳) في المطبوع: « في رطوبته حال ». وفي ( س ): ١‏ الرطوبة » بدل: « رطوبته ». 


١‏ كتاب البيع كه 


بِصّبْرَةِ شعير جُرَافَآً» جاز. ولو باعها بها صاعاً بصاع» أو بصاعين» فهو كما لو كانتا 
من جنس واحد. 
٥‏ )0( 8 1 

قلتُ: قال أكثر أصحابنا : إذا باع صبْر ةَ الحنطة بصبرَة ةِ شعير» صاعا چ 
وخرجنا متساويتين» صخ ٠‏ وإث تفاضلتاء و لزانو يلم الزيادة . 8 
البيع ولزم الاخر و وان رضي صاحبٌ الناقصة بقذرها من الزائدة» أقر 0 
[ العقد ]”". وإن تشاحّاء فسخ البيع . واللهُ أعلمٌ. 

فضْل: في بَيَانِ القاعِدَة المَعْرُوفَةَبِمُدَ عَجوة: 

ومقصودذه: أن يشتملَ العقد على ربوي من الجانبين» ويختلف العوضان أو 
أحدهماء جنساً أو نوعاً. أو صفة ثم هو“ ضربان. 

أحدهما: يكون الربوي من الجانبين جنساً» والثاني : يكون جنسين . فالأول: 
فيه تقع القاعدة المقصودة 

فمن صوره: أَنْ يختلف الجنسُ من الطرفين أو أحدهماء كما إذا باع مُدَ 
ا فرشا ید عجوة ودرهم» أو بِمُدَّي عَجِوَةٍ) أو بدرهمين » أو باع صاع 

ومن ضوره: أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو أحدهماء كما إذا باع مذ 
عجوو مد صيْحان ع بود عجوق و صَيُحاني» أو مدي عجوق أو بمدّي 
صَبْحَانَِء أو باع مئة دينار [ /٠٠٠‏ ب ] جيدة» ومئة دينار رديئة بمئتي [ دينار ]7") 
جيد » او رديء» أو وسط› أو بمئة جيد» ومئة رديء» فلا يصح البيع في شيء من 
هلذه الصور ونظائرها. هلذا هو الصحيح المعروف الذي قطع به الجمهور. ولنا 


وجه: أنه إذا باع م عجوو ودرهماً بمد ودرهم» والدرهمان من ضرب واحد» 


(1) في ( س )» والمطبوع: « حنطة ». 

(۲) في (ظ ):( صح ). 

)۳( ما بين حاصرتين من ( س )» والمطبوع . 

. في المطبوع: « وهو »بدل: « ثم هو‎ )٤( 

.) العَجُوة: نوع من تمر المدينة» أكبر من الصّيحاني » يضرب إلى السواد ( النهاية‎ )٠( 
.) الصَّبْحانيَ : بفتح الصاد وتشديد الياء: ضَرْبٌ من تمر المدينة ( مختار الصحاح‎ )7( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )۷( 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


والمدّان من شجرة واحدة» أو باع صاع حنطة وصاع شعير بمثلهماء وصاعا الحنطة 
من صَبْرَوٍ وكذا الشعير» صَحّ. ويحكئ هلذا عن القاضيّيْن: أبي الطيب» وحسّين» 
واختاره الرُّؤْيَانِيء وحكئ صاحبٌ « البيان» وجهآ: أنه لا يضر اختلاف النوع 
والصفة» إذا اتحد الجنس . والمعروف ما سبق. 

ومن صور هذا الأصل: أن يبيع ديناراً صحيحاً وديناراً مسرا بدينار صحيح 
والغر مككر 4 او بین او کک یو إذا كانت قيمة المُكسّر دون الصحيح . 
ولنا وجه ضعيف: أن صفة الصحة في محل المسامحة. ثم إِنَّ الأصحاب» أطلقوا 
القول بالبطلان في حكايتهم المذهب. وذكر"" صاحب « التتمّة »: أنه إذا باع مُدَاً 
ودرهما بِمُدَّينء بَطَلَ العقدٌ في المد المضموم إلئ الدرهم وفيما يقابله من المُدّين 
وهل يبطل في الدرهم وما يقابله من المّدّين ؟ فيه قؤْلا تفريق الصفقة. 000 
قياس ما لو باعهما بدرهمين» ارجا جا عط وم تعن بصاعي حنطة» أ 
صاعي”"' شعير. ويمكن أن يكون كلام مَنْ أطلق محمولاً على ما قَصَّلَه . ولو كان 
الجيد مخلوطاً بالرديء» فباع صاعاً منه بمثله» او بجيد٬‏ أو برديء» جاز؛ لأ 
التوزيعَ إنما يكون عند تميز أحد النوعين عن الآخر. أما إذا لم يتميّء فهو كما لو باع 
صاعاً وَسَطاً بجيدء أو رَديءء فيجوز. ثم صور البطلان مفروضة فيمن””" قابل 
الجملة بالجملة. فلو فصلّ» فتبايعا مد عَجُوةٍ ودرهما بِمُدٌ ودرهم» وجعلا المدَّ في 
مقابلة المدّء والدرهم في مقابلة الدرهم؛ أو جعلا المدَّ في مقابلة الدرهم» والدرهم 
في مقابلة المُدَّء جازء وكان كصفقتين متباينتين. 

الضرب الثاني: أن يكون الربوي من الطرفين جنسّين» وفي الطرفين أو 
أحدهما شيء آخرء فإن اختلفت علة الرّبا؛ بأن باع درهماً وديناراً بصاع حنطة وصاع 
شعيرء جاز. وإن اتفة تفقت» فإِنْ كان التقابض شرطاً في ج جميع العِوّضين ؛ بأن باع صاع 
حنطة أو صاع شعيرء بصاعي تمرء .أو بصاع تمر وصاع مِلّح» > جاز أيضاً. وإن كان 
التقابضٌ شرطاً في البعض فقط؛ اك 

قؤلا الجمع بين مختلفي الحكم؛ لأن ما يقابل الدرهم من الشعير» لا يشتر 

التقابض . وما يقابل الحنطة يشترط فيه. 


(1) في المطبوع: « وحكئ ». 
)۳( في المطبوع : J:‏ بصاعي 8 
(۳) في( س )» والمطبوع : « فيماإذا »بدل: ١‏ فيمن ». 


فَوْعٌ: لو باع صاع حنطة بصاع حنطة» وفيهما أو في أحدهما زان" قد 
التَبْنِ» أ "' أو حَبّات شعیر» الم يجز . وضبط الإمام المنع؛ أن يكون الخليط 
را لو مُيرَ ظهر عل اليكيال؛ فإِنْ كان لا يظهرء ا ولو كان فيهما أو في 
أحدهما دِقَاقٌ يِن أو قليلُ تراب» لم يَضَرَ؛ لأن ذلك يدخل في تضاعيف 
الحنطة [8471/ أ] ولا يظهر في المكيال» بخلاف ما لو باع موزوناً بجنسه وفيهما أو 
في أحدهما قليل تراب» لا يجوز؛ لأنه يؤثر في الوَرْن. ولو باع حنطة بشعيرء 
وفيهما أو في أحدهما حباتٌ من الآخر يسيرة صَمّء وإِنْ كر لم يصع قال 
الإمام: ولا يضبط ذلك بالتأثير في الكيل» ولا بالكَمَوْلٍ؛ بل ضبط الكثير أن يكون 
الشعير المخالط للحنطة قذراً يقصد تمييزه؛ ليستعمل شعيراء وكذا بالعكس . 

فرْعٌ: لو باع داراً بذهب» فظهر فيها مَعْدِنُ ذهبء أو باع داراً فيها بر ماءٍ بدار 
فيها بئرُ ماءِء وقلنا: الماء ربوي» صح البيع في المسألتين على الأصح؛ لأنه تابع . 
ا ل 

فصْلٌ في الحال الذي 7 تعتبر فيه المماثلة: [ الربوي ضربان. ما يتغير من حال 
اا ۷ ر ق تعتبر فيه" المماثلة ] في بيع الجنس منه بالجنس 
في أكمل أحواله. فمنه: الفواكه» فتعتبر المماثلة حال الجَمَافِ خَاصةء فلا يجوز بيع 
الطب بتمرء ولا وُطبء ولا بيع العنب بعنبٍ و ت وکذا كَل ثمرة لها حال 
جفافء كالتين» والمشمشء والخَوْخ والبطّيخ» وال للدت شان 
والإجّاصء والرّمان الحامض» لا يباع رطبها برطبها ولا بيابسها. وحكي وجه في 
المُشمُّش والخوخ» وما لا يعم تجفيفه عموم تجفيف الرطب : أنه يجوز بيعها بعضها 
ببعض في حال الرطوبة؛ لأنها أكمل أحوالها. وهلذا الوجه شاذ. ويجوز بيع الجديد 
بالعتيق» إلا أن تبقئ في الجديد نَداوة بحيث يظهر أثر زوالها في المكيال. 

E‏ الذي الا درك ا والزعك الذي لا يعيرم 
والبطيخ والكمَتْرىئ اللّذين لا يفلّقان» والدُمان الحلوء والباذنجان» والقرْع» 
والبّقولِ» فقد سبق أنه لا يجوز بيع بعضها ببعض على الأظهر . َ 


(1) الزوان: بضم الزاي وكسرها: حب يخالط البو( مختار الصحاح ). 
(۳) كلمة: « فيه » ساقطة من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وجَوّرَ المُرَنِنُ بيع الرطب بالرطبء وبه قال مالكٌ» وأبو حنيفة» وأحمد. 
ويستثنئ من بيع الطب بالتمرء صورةٌ العراياء وستأتي إِنْ شاء آله تعالى. 


فَرْعٌ: يجورٌ بيعُ الجنطة بالحنطة بعد التنقية من القشْر والتَّبْن» ما دامت على 
هيأتها بعد تناهى جفافها . فإذا بطلت تلك الهيئةٌ خرجت عن الكمال . 


فلا يجوز يع الحنطة بشيء مما يتخذ منها من المطعومات» كالدّقِيق» 
والسّويق' والشوه اتنا لاا ا م ال كالمَضْل ؛ 
والفالُوذے" ؛ ففيه التّشا. وكذا لا يجوز بيع هلذه”“ الأشياء بعضها 
ببعض ؛ لخروجها عن حال الكمال. هلذا هو المذهب والمشهور. وحكي قول: أنه 
يجوز بيع الحنطة بالدقيق كَيْلا» وجعل إمام الحَرّمين هنذا القول» في أَنَّ الحنطة 
والدقيقَّ جنسان يجوز التفاضل فيهما. ويشبه أن يكون منفرداً بهلذه الرواية. وحكى 
البوَئْطِيٌ» والمُرَنِيُ قولاً : أنه يجوز بيع الدقيق بالدقيق» كالدٌهن بالدّهن. وحكي قول 
في جواز بيع الخبز الجاف المدقوق بمثله كيا . وقول أن الحنطة مع السّويق جنسان. 
وكل هلذه الأقوال شاذة. ولا يجوز بيع الحنطة المَقَليَةٍ ولا المبلولة بمثلها 
ولا بغيرها. وإِنْ جففت المبلولة» لم يجز [ أيضاً ]؛ لتفاوت جفافهاء والحنطة التي 
َرَكَثْ*2 وأخرجت من السنابل ولم E‏ جفافها كالمبلولة . والتّخَالة 
ليست ربوية» وكذا الحنطة المْسَّسَةٌ التي لم يَبْقَ فيها شيء e‏ 
بيعهما”'' بالحنطة وبعضهما”" ببعض متفاضلاً . 


ففيه الدقيق 


2 السّويق: طعامٌ يتخذ من مدقوق الحنطة والشعيرء سمّي بذّلك لانسياقه في الحلق ( الوسيط )» 
وانظر: ( النهاية: سوق )» و( الفتح: 7١17 / ١‏ ). 

92٠‏ الأنَّالمَصْلَ من الأقط الذي أضيف إليه دقيق» جاء في ( حواشي الشرواني: 5 / 585 ): ٠‏ الأقِط لبن 
يضاف إليه دقيق فيجمد» فإذا وضع علئ الحصير التي يعصر عليها سال منه المَضْلُ مخلوطً بالدقيق ». 

(6) الفالْوْدَجُ: حلواء هُلاميّة رَجْرَاجة تعمل من الدقيق والماء والعسل ومواد أخرئ» تصنع الآن من النّشَا 
والماء والمّكّر ومواد أخرئ ( الوسيط )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 8/ ٤١٤‏ ). 

. كلمة: « هلذه » ساقطة من المطبوع‎ )٤( 

(5» أفْرَك السّتبلُ: صار( فَريكاً ) وهو حين يَصلْحٌ أن يفْرَكَ فيؤكٌلَ ( مختار الصحاح ). 

(7) في المطبوع: « بيعها ». 

072 في المطبوع : « بعضها » . 


فَوْعٌ: السّمْسِم وغيرهُ من الحبوب التي تتخذ منها الأدذهان حال كمالها ما دامت 
علئ هيئتها كالأقوات» فلا يجوز بيع طحينها بطحينهاء كالدقيق بالدقيق. 

وأمًا ذهنها المستخرج» فكامل» فيجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً على 
الصحيح. وقيل : لا يجوز؛ لما يطرح فيه من ملح ونحوه. 

فَرْعٌ: قد يكون للشيء حالتا كمالٍ» كالزبيب والخَّنّ [ كاملان ]» وأصلهما 
العنب. وكذا العصير» كامل على الأصح»› فيجوز بيع عصير العنب بعصير العنب» 
وعصير الوُطب بعصير الوُطب . والمعيار فيه وفي الدهن : الكَيْل 

ويجوز بيع الكسْبٍ”" بالكْسْبٍ وزناً إن لم يكن فيه خلط . فن کان» لم يجز. 

فَرْعٌ: الأذهان المطيبة» كدَّهْنٍ الوَرْدِء والبتفسَج» اللو 2 0 
من السَّمْسِم . فإذا قلنا: يجري فيها الرباء جاز بِيعٌ بعضها ببعض إن" دُبِي السّمْسِمُ 
فيها ثم استخرج دهنه؛ وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه» لم يجز. 

فرع: عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار» كعصير الرطب والعنب» وكذا عصير 
قصب الشكر. ويجوز بيع حل الوطب» بحل الوطب» وخلّ العنب» بخلّ العنب 

ولا يجوز بيع خَلّ الزبيب بمثله» ولا حَلَّ التمر بمثله؛ لأن فيهما ماء» فيمتنع 
العلم بالمماثلة . 

ا التي جرلا عل الاي ينل ابره ان في 
أحدهما ماء . 

ولا يجوز بيعٌ خلّ الزبيب بخلٌّ التمر إذا قلنا: الماء ربوي. 

قُنْتُ: فإِنْ قلنا: [ الماء ] غير ربوي» فمقتضئ كلام الرافعي جوازه» وبه صَرَحَ 
الجمهور. وقيل: فيه القولان» فيمن جمع بين عقدين مختلفي الحكم؛ لأن الخليْن 





)6 الكُسْبُ: تفل بذور القطن والكدّان والسَّمْسِم بعد عصرها ( الوسيط ). 

(؟) التيلُوفَر: بكسر النون وضم اللام: نباثٌ معروف» كلمة عجمية. قيل : مركبة من: ( نيل ): الذي 
يصبغ به » و( فر ): اسم الجناح» فكأنه قيل : مُجَنّحٌ بنيل؛ لأن الورقة مصبوغة الجناحين» ومنهم من 
يفتح النون مع ضم اللام ( المصباح : ن ي ل ). 

(۳) في المطبوع: « وإن». 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 


يشترط فيهما القبض في المجلسء» بخلاف الماءين. وممن ذكر هلذا الطريق» 
البغويٌ في كتابه « التعليق في شرح مختصر المَرَنِيٌ ». وهلذا الطريق هو الصواب» 
ولعل الأصحاب اقتصروا على أصحٌ القولين» وهو أنه يجوز جمع مختلفي الحكم . 
وآللة أعلمُ . 

ويجوز بيع خَلٌ الزبيب بحل الرطب وخَلٌ التمر بحل العنب؛ لأن الماء في أحد 
ال فن اممائ ن الا عة ؛ تفريعاً على الصحيح أنهما جنسان. 


فَرْعٌ: اللّبن كامل» فيباع بعضه ببعض» سواء فيه الحليب» والحايضٌ» 
والرائب» والخائر””» ما لم يكن مُغْلىَ بالنار» فيباع بعضها ببعض كيلاً. ولا مبالاة 
بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزناً؛ لأن الاعتبار بالكيل» كالحنطة الصلبة 
بالتخوة. وفي كلام الإمام ما يقتضي جواز الكيل والوزن جميعاً. ويجوز بيع السمن 
الكت قيلة إن كان اتنا :رونا إن كان جامداً» قاله في « التهذيب ». وهو توسّط 
بين وجهين أطلقهما العراقيون. المنصوص: أنه يوزن. وقال أبو إسحاق: يُكال. 
ويجورٌ بيع المَخِيضٍ”" بالمَخِيْضٍ» إذا لم يكن فيهما ماء . ومال المَُولّي إلى المنع . 
والمذهبُ: الججواز. ولا يجوز بيع [ الأقط © بالأقطء ولا المَضْلٍ'*) بالمضْلٍ؛ 
ولا الجُبْنِ بِالْجُبْنِء ولا يجوز بيع ] الرَبْدٍ بالؤبدء ولا بالسَّمْنَ علئ الأصحٌ 
ولا يجوز بيعٌ اَن بما اتخذ منه» كالسَّمُن وَالمَخِيْض [ 747 / أ ] وغيرهما. 

فزْع: الربوي المعروض على النار» ضربان: 

أحدهما: المعروض للعقد والطبخ» كالدّبس واللّحم المشوي» فلا يجوز 
ادت الد جي واو ار وااو اتان 


.)54 /١4 الحليب: اللبن المحلوب» وهو أول ما يخرج عند الحلب. انظر: ( المجموع:‎ )١( 
.) و( الصحاح في اللغة والعلوم : حلب‎ 

(۲) في المطبوع: « الخاث ثر » بدون « الواو». 

(۳) المخيض : ما نزع بده من اللبّن . 

©) الأقط : لبن مُجفف يابس مُستخجر يطبخ به ( النهاية : أقط ). 

)٥(‏ المَصل: هو الجزء المائع الذي ينفصل عن اللبن في التخثير. انظر: ( الصحاح في اللغة والعلوم: 
مصل ). 

0) الفانيذ: ضرب من الحلوئ» يعمل من القَنْدِ ( عسل قصب السكّر إذا جمد ) والنشاء» وهي كلمة 
أعجمية» انظر: ( القاموس )» و( المصباح االمنير: ف ن ذ). وجاء في ( مغني المحتاج: 
٠٠١ / ۲‏ ) طبعة دار الفيحاء : « الفانيد : عسل القصب المسمَّى بالمرسل ». 


SS كتاب البيع‎ ١ 


واللبَا(" باللَّأء علئ الأصح في الجميع . 

ولا يجوز بيع قَصَبٍ الشْكّر بقَصَبٍ السك ٠‏ ولا بالشكرء كالوْطب بالوُطب» 
وبالتّمر. أما اللّحمء إذا بيع بجنسهء فإن كانا طَرِيينَء أو أحدهماء لم يجز على 
الصحيح . وإن كانا مُقَدَدَيْنَ ا أن يكون فيهماء اوا أحدهما من الملح 
ما يظهر في الوزن. ود يشترط أن يتناهئ جفافَةُ بخلاف التمر؛ فإنه يباع الجديد منه 
بالعتيق وبالجديد؛ لأنه مكيل » وأثر الرطوبة الباقية» لا تظهر في المكيال» الحم 
موزونٌ» فيظهر أَثْرُ الرطوبة في الوزن. هنذا إذا لم يكن اللحم مَطبوخا وَلامَشُويَا 
فأما المطبوخ والمشويٌ”' فلا يجوز بيعهما بمثلهما ولا بالتّيء. 


الضرب الثاني: المعروض للتمييز والتصفية» فهو كامل» فيجوز بيع بعضه 
ببعض» كالسّمن. وفي العسل المُصَقَّى بالنار» وجهان. أصحهما: أنه كامل 
كالمُصَفَّى بالشمس» ومعياره معيار الّمن. 


ولا يجوز بيع الا ولا بالعسل. ويجوز بيع الشّمْع بالعسل 
وال لان الشمحَ ليس ربوياً. 

فَوْعٌ: التمرُ إذا نزع توا بَطَلّ كمالة؛ لأنه يسرع إليه الفساد فلا يجوز [ بيع ]©) 
منزوع النّوَى بمثله» eas CSE‏ وقيل : يجوز فيهما. وقيل : 
يجوز بمثله فقط. ومُمَلّقَ المِشْمِشٍِء والحَوْخ» ونحوهماء لا يبطل كماله بنزع النوَى 
علئ الأصح . ولا يبطل كمال اللحم بنزع عظمه؛ لأنه لا يتعلق صلاحة ببقائه . وهل 
يشترط نزع العظم في جواز بيع بعضه ببعض ؟ وجهان. اا عند الأكرين : 
الاشتراط . والثاني: يسامَح به . فعلى هلذا: يجوز بيع لحم الفَخِذ بِالجَنْبء ولا يض 
تفاوث العظام» كما لا يضرٌ تفاوث النّوَى 


ع« 


ا الباب» أن ر بيع الربوي بجنسه. يشترط فيه المماثلة. وبغير 


(0)1 الليً: كَعنّب : أول ما يحلب عند الولادة. انظر: ( النهاية» ومختارالصحاح: لبأ ). 
2( 0 : « والمشوي » ساقطة من المطبوع . 

© الشّهد : عَسَلٌ النحل ما دام لم يُعصر من شمعه ( الوسيط ). 

)€( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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جنسه» NET‏ التفاضل . والتجاسن وعدمة» قد يظهران» وقد يشتبهان» 
فما ظهرء فلا حاجة إلى تنصيص عليه» وما اشتبه» يحتاج . فمن ذلك» لحوم 
الحيوانات» هل هي جنس» أم أجناس ؟ قولان. أظهرهما : أجناس 


فإن فا س اوا ات اا ا ا کا ر وا 
2 
البحرية كلها جنس . 


وفي البحرية مع البرية» وجهان. أصحهما : جنس . والثاني : جنسان. وإن 
E a‏ عض را لاي او لاسرع قر 
0 وغيرُها جنس» والغنم ضأنيا ومَعْزّها جنس» والبقرُ الوّخشئٌ جنس» 
الان 


وفي 7 مع الإبل تردّد للشيخ أبي محمد» واستقر جوابه أنهما كالضأن 
ال 


وأمًا | الطيور» فالعصافيرٌ على اختلاف أنواعها 0 و ل ا . وعن 
الرّبيع : أن الحمام م بالمعنیٰ المتقدم في الحج و ما عت ودر جن 
ل ع [47/ ب ]» والقّواخِثُ”". واختار هنذا جماعة» منهم 
الإمام, وصاحب ( اهديب واستبعده العراقيون» وجعلوا كل واحد متها جنساً: 
وسموك البحر جنس . وأمًا غَنَمْ الماء وبَقَرهُ وغيثهماء ففيها مع السمك أو مع 
مثلهاء قولان. أظهرهما: أنها أجناس . 
البريّات. والثالث : أنه من لحوم البحريّات . 


قَلَتُ: أصكّهما : الأول. وآند أعلمٌ. 
(۱) ما بين حاصرتين من ( س )» المطبوع. 


(۲) في المطبوع زيادة: « أنهما ». 
(۳) القمريء والدُبْسِيئٌُ» والقواخت: سلف شرحها في كتاب الحج» فرع : كل ذات طوق من الطير حلال. 


SS البیع‎ باتک-١‎ 


وأنَا أعضاء الحيوان [ الواحد ]» كالكرش» والكبدء والطْحَال» والقَلْب» 
القن ا ایو وا یی ی وكذا الجلد. 

قَلٌْ: المعروف؛ أن الجلد ليس ربوياًء فيجوز بيع جلدٍ بجلود وبغيرهاء 
فلا حاجة إلى قوله: ا 

وشَّحْمٌ الظهر مع شحم البطن» جنسان. وسّنَام البعير معهماء جنس آخر. 
والرأمء والأكارع» من جنس اللحم“. وفي الأكارع احتمال للإمام. وأما 
الأقّة والخُلول" والأذهان» فهي أجناس على المذهب. وكذا عصيرٌ العنب مع 
خف الط وح ف الد رل [اآنهنا سني ]1م رووجة ابعل مدقن الخاول 
لادان وآ ب مثله ]450 في عصير العنب مع عصير عي لاك ن 
أجناسث علئ المذهب» فيجوز بيع لبن البقر بلبن الغنم مُتفاضلا ‏ وبيع أحدهما بما 
لدي ا والمَغز جنسء ولَبّنُ الوّعل”" مع المعز الأهلي» 
جا و کن الط *» أجناس على المذهب . وقيل: وجهان. أصحهما: أنها 
أجناس. وزيت E‏ الفْجْلٍ . والتمر المعروفايع التجرالهندي. أجناس 
0# وفي البطيخ المعروف مع الهندي» والقنَّاءِ مع الخْيَارء وجهان. 

قُلْتُ: الأصحٌ : : أنهما جنسان و 

0 كالهِدْدبَاء وال '''2 وغيرهماء أجناس إن قلنا: إنها ربوية. 
ودُهن السَّمْسِمٍ وكُسْبة» جنسان» كالمخيض مع السّمن . 

وفي عصير العنب مع حل والسّكّر مع الفانيذ» وجهان. أصحهما: جنسان. 


000 في المطبوج: :» اللحوم ). 

() الأدقّة: : جمع دقيق » وهو الطحين. 
(۳) الخُلُول: جمع خلٌ. 

(5) ما بين حاصرتين من المطبوع. 
)٥(‏ ما بين حاصرتين من المطبوع . 


)2 قوله« وحكي في الأدقة ......... مع عصير الرطب » ساقط من ( س ). 
(۷) الوّغل: جنس من المغْز الجبلية ( المعجم الوسيط ). 
(۸) في المطبوع: ١‏ الطير ». 


(4) الهندباء : بقل زراعي حولي يطبخ ورقه» أو يجعل مُشَهياً ( الوسيط ). 
20000 التعنع : بقلة طيبة الريح والطعم» فيها حرارة علئ اللسان( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ €0(. 
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والشكر الطْبَرْرَذ 2 الات جنس واحد. والشْكرٌ الأحمرُ مع الأبيض» جنس على 
الأصح؛ لأنه عَكَرُ الأبيض» إل أن صفتهما مختلفة . 

فَرْعٌ: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه. باطل» خلافاً لِلمَرَنِيٌ . 

إن باعه بحيوان مأكول من غير جنسه كلحم غنم ببقرة» فإِنْ قلنا: اللحوم 
جنس» بطل . وإن قلنا: أجناس» بطل أيضاً على الأظهر. وإن باعه بحيوان غير 
مأكول» بَطْلَ علئ الأظهر. وفي بيع الشحم والأَلية والطْحًال والقلب والكلية والرّئة 
بالحيوان» والسّنام بالبعير » ولحم السمك بالشاة» وجهان. أصحهما : البطلان. 
ويجري الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغاً. فإِنْ دُبغ » فلا منع . 

افع لا يجوز بيغ دهن السمْسم و بال ولا دهن الجور پل 

بيع السَّمُن بالل ٠‏ ويجوز بيع م الجوز بالجوز ونا ا باللٌوز کيا CC‏ 

د وحكي قول : أنه [ ۳٤۸‏ / أ ] لا يجوز» [ ويجوز ] بيع لَب 
الجوز يلب ولب اللؤز بلبّهِ على الصحيح . ويجوز بيع البيض بالبيض في قشره وزناًء 
على المذهب. ويجوز بيع لبن الشاة بشاة”"2 ليس في ضرعها لبن؛ بأن جرئ البيع 
عقب الحلب» فإن كان في ضرعها لبن [ لم يجز. ولو باع شاة في ضرعها لبن بشاة 
في ضرعها لبن ]» > لم يصحّ علئ الصحيح . وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة. ولو 
باع لبن شاة ببقرة في ضرعها لَبَنء فإن قلنا: الألبان جنسء لم يجزء 0 
فقولان؛ للجمع بين مختلفي )00 فإِنَّ ما يقابل اللَبنَ من ا يشتر 
التقابضن » وما يقابل الحيوان» لا يشتر 

و : يجري ا سواء فيه المسلم» 


n‏ 4 كم 


(۱) طبرزذ: وزان : سَفْرجل» معرّب» وفيه ثلاث لغاتِ E‏ . وحكئ الأزهريٌ 
النون واللام ولم بسْكِ الذال» وحكاها من موضع آخرء فقال: سُكّر طَبَرْرَ. قال ابن الجواليقي: 
وأصله بالفارسية ز5 وال الفأس» كأنه نحت من جوانبه بفأس» وعلئ هلذ فتكون طبَرْْذْ صفة 
تابعة لسّكر في الإعراب» فيقال 1 قال بعض الناس : الطبرزذ NS‏ 
( المصباح : طب ر). 

(۲) في( ظ ) زيادة: « غير لبون بلبون ». 

(۳) في( ظ ): « وإن قلنا أجناس » بدل: « وإلاّ ». 


es‏ الس عجر 
SCTE‏ 
ون e‏ 
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ما ورد فيه النهي من البيوع» قد يحكم بفساده وهو الأغلب؛ لأنه مقتضّى 
النهي''". وقد لا يحكم بفساده؛ لكون النهي ليس لخصوصية البيع؛ بل لأمر آخر. 
فالقسم الأول”" أنواع . 


ومنها: [ بيع ] ما لم يُقبض» وبيع الطعام ر يجري فيه الصاعان» وبيع 
الکالئ بالكالىئ . وسنشرحها بعد إن شاء ألله تعالئ. 

ومنها: بيع الرّر. 

ومنها"": بيع ما لم يقدر علئ تسلیمه» وقد سبق . 

ومنها: بيع مال الغير. 

ومنها: بيع ما ليس عنده» وفيه تفسيران. أحدهما: أن يبيع غائباً. والثاني: 
ما لا يملكه ليشتريه فيسلّمه . 

ومنها: بيع الكلب والخنزير» [ وقد ] سبق ذكْرُهما في شرائط المبيع . 

ومنها: [ بيع ]27 عَسْبٍ المَحْلٍ ‏ بفتح العين وإسكان السين المُهملتين - 


(1) في( ظ):«الحكم). 

)۲( في ( ظ ) زيادة: « ما حکم فيه بالفساد» وهو ». 
)۳( في ( ظء ه ): ١‏ ومنه 2. 

() ما بين حاصرتين من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


والمشهور في كتب الفقه: أنه ضِرَابُةٌُ» وقيل: أجرةٌ ضِرَابوء وقيل : هو مالأه. فعلى 
00 تقديره : ولاعت لدان وفي رواية الشافعي كه : : نهي عن 
عَسْبٍ الفَحْلٍ . والحاصل : اناغو ا ل ان 

8 قطعاً وكذا إن کان إجارة على الأصح. ويجور أن يعطي صاحبٌ الأننن 
صاحب الفحل شيئاً علئ سبيل الهديّة . 

ومنها: بي حَبل الحبلةقی وهو تاج التاج. ومعناه: أن يبي بعمن إلى أَنْ يَلدَ 
ولك هذه الذابة ٠‏ كذا فسّرة ابن عم والسَافْعنُ؛ وغيثهماء رضي لله عنهم . وقيل : 
هو بيع ولد نِتاج مَذِه الدابة» قاله أبو عْبَيْدِ”"' وأهلٌ اللغة. 

ومنها: بيع المَّلاتيْح» وهي ما في بطون الأمهات من الأَجِنَّق الواحدة: 
ا سس" 
شوب تلو . أو في لمق يلب امشتم. د يقول صاحبة نك ركذا 59 أ 

والثاني: أن سو شالات بيعاًء فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. 
والثالث : أن يبيعه [ شيئاً ] علئ أنه متن لمسه انقطع خيار المجلس وغيره» ولزم 
البيع. وهلذا البيع باطل علئ التأويلات كُلَّها. وفي الأول» احتمال للإمام» وقاله 
صاحب ١‏ التتمة »؛ تفريعاً علئن صحة نفى خيار الرؤية . 

قال في « التتمة »: وعلئ التأويل الثاني» له حكم المعاطاة [748/ ب]. 
والمذهب: الجزم بالبطلان علئ التأويلات . 

ومنها: بيخ المُتابنة. ات ادها ١‏ أن وجا ي الف با قا 
الشافعي 5 يانه وهو د بيع باطل . قال الأصحاب : ويجيء فيه الخلاف في المعاطاة؛ 
فإن المنابذة مع قرينة البيع» هي نفس المعاطاة . 

والثاني : أن يقول: بعتك على أني إذا نبذته إليك» لزم البيع» وهو باطل . 


. كلمة: « المال » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
. أبو عبيد: هو القاسم بن سلاّم» سلفت ترجمته‎ (۲( 
.) في المطبوع: « يجعل‎ )۳( 


١‏ كتاب البيع 


والثالث : [ أن ] المرّاد نبذ الحصاة» وسيأتى إن شاء ألله تعالى . 

ومنها: بيع الحصّاق» وفيه تأويلات . أحدها : أن يقول: بعتك من هلذه 
الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التى أرميهاء أو بعتك من هلذه الأرض من هنا إلى 
ما انتهت إليه هلذه الحصاة . 

والثانى : أن يقول : بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمى الحصاة . 

افا أن د ي ال ا ورل ا رك الحا فا 
الثوب”'' مبيع "لك بكذاء والبيع باطل في جميعها . 

ومنها: بيعتان في بيعة» وفيه تأويلان نص عليهما في « المختصر » أحدهما: 
أن يقول: بعتك هلذا بألف» علئ أن تبيعنى دارك بكذاء أو تشتري منى داري بكذاء 
وهو باطل . والثاني : أن يقول: بعتکه بألف نقداً أو بألفين نسيئةًء فده اھا شت 
أو شئت أناء وهو باطل . أمّا لو قال: بعتكه”" بألف نقداء وبألفين نسيئة» أو قال: 
بعتك نصفه بألف» ونصفه بألفين» فيصح العقد . ولو قال : بعتك هلذا العبد بألف» 
نصفه بست مئقء لم يصحٌ؛ لأن ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن 
بالسوية» وآخره يناقضه . 

ومنها: بيع المُحَاقَلة والمُرّابئَة وسيأتي بيائهماء إن شاء لله تعالئ . 

ومنها: بيع المَجر - بفتح الميم وإسكان الجيم والراء - وهو ما في الرّتحم» 
وقيل : هو الرّبا. وقيل : هو المُحَاقلة والمَرَابئة . 

ومنها: بيع السّنين» وله تفسيران. أحدهما: بيع ثمرة النخلة سنين . 

والثاني: أن يقول: بعتك هلذا سنة» على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بينناء 
فتردٌ إليَ المبيع وأردٌ إليك الثمن . 

ومنها: بيع العُرْبان. ويقال ”“: العُزْبون» وهو أن يشتري سلعة من غيره ويدفع 


.)» إذا رميت هلذا الثوب‎ ١ في( ظ):‎ 2 )١( 

(۲) في( ظءه ١:)‏ فهو مبيع ابدل: ( مبيع ). 
(۳) في المطبوع: « بعتك . 

(5) في( ظ)زيادة: ‏ بيع ». 
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إليه دراهمء علئ أنه إِنْ أخذ السلعة» فهي من الثمن» وإلاّء فهي للمدفوع إليه 
ل 3 E EE‏ 3 : ومع اك عه ره - 
مَجّانا. ويفسر ايقيا باد يدقع ذراهم إلا ضالع القجل لضفا و 
درا غل أنه إن وني فالمدفوع من الثمن» ولا فهو للمدفوع إليه. 

ومنها: بیع التب قبل أن يَسْوَدّ والحَبّ قبل أن يَشْمَدَّ وبيعٌ الثمار قبل أن تَنْجُو 
من العاهة. وسيأتي تفصيلُها إن شاء ألله تعالئ . 


ومنها: بيع السّلاح لأهل الحرب» لايصحٌ» ويجوز بيعهم الحديد؛ لأنه 
ل 


قُلْتُ: بيع السلاح لأهل الذمة في دار الإسلام» صحيح. وقيل: وجهان”"', 
حكاهما المْتَوَلَيء والبَغوي » والرُّؤيّاني [ وغيرهم ]. وألله أعلم . 

ومنها: أن النبى كلل نَهَى عَنْ تمن الهرؤ2. قال القَقّال: المراد: الهرةٌ 
الو إذ لين فيها تتفعة اسعتاس ولا غير 

قُلْتُ: مذهبنا: أنه يصحٌ بيع الهرّة الأهلية» نص عليه الشافعي رضي آلله عنه 

SI GG 

أحدها: أنه نُكُلّمَ في صحته . 

والثاني: جواب المَمّال. 


والثالث: أنه نهي تنزيه. والمقصود ١‏ : أَنَّ | الناس وا و رمد وا و 


2 


هلذه أجوبه الحَطَّابِي وللكن الأول باطلٌ؛ فن الحديث في « صحيح مسل » 
رواية جابر رضى الله عنه . وآلله أعلم . 


ومنها: النهي عن بيع وسَلّف» وهو البيع بشرط القَرْض 
ومنها: النهي عن بيع وشرط . والشرط ينة ينقسم إلى فاسد» وصحيح . . فالفاسد: 


.« N NONE ل‎ (۱) 

)۲( أخرجه مسلم (1914 ) من حديث مَعْقَلٍ ؛ عن أبي الرُبّير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب 
والسَّتَوْرٍ ؟ قال : زجر النبي كل عن ذلك. وانظر : ( التلخيص الحبیر : ۳ / (١) ١8‏ السّنَّوْر ): الهرٌ. 

(۳) يتعاورونه : تعاوروا الشيء واعتوروه: تداولوه( المصباح: ع و ر). 

)٤(‏ سلف تخريجه في الصفحة السابقة. 


ِفْسِدٌ العقد علئ المذهب. وفيه كلام سيأتي قريباً» إن شاء ألله تعالى. فمن الفاسد: 
إذا باع عبده بألف» بشرط أن يبيعه دارّه» أو يشتري منه داره» أو بشرط أن يقرضة 
عَشَرَة فالعقد الأول باطل. فإذا أتيا بالبيع الثاني» نْظرَ: 

إِنْ كانا يعلمان بطلان الأولء صح وإلاء فلا؛ لأنهما يأتيان به علئ حكم 
الشرط الفاسدء كذا قطع به صاحب ١‏ التهذيب »© وغيرُه. والقياس: صحتةء وبه قطع 
الإمامٌ» وحكاه عن شيخه في كتاب الرهن. ولو اشترئ زرعاء وشرط علئ بائعه أن 
يحصدة» بَطلَ البيع علئ المذهب. وقيل: فيه قولان؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة. 
وقيل: شرط الحصاد باطل . وني البيع فقولا تتزيق الصتفقة. وكذا الحكم لو أفرد 
الشراء بعوّض والاستئجار بعوض» فقال : اشتريثة شر على أن تحصد بدرهم؛ 
لاله تحمل الإجارةاشيرطا فق الع فهو في معنئ بيعتين في بيعة . ولو قال : اشتريت 
هلذا الزرع» واستأجرتك على حصاده بعشّرة» فقال: بعت وأجرثُ» فطريقان. 


أحدهما: علئ القولين في الجمع بين مختلفي الحكم. والثاني: تبطل الإجارة. 
وفي البيع ولا تفريق الصفقة . ولو قال أذ شتريث هلذا الزرع بعشرة» واستأجر تك ؟ 
لحصده ه بدرهم» صح الشراءء ولم تصح الإجارة؛ لأنه استأجره للعمل فيما لم 
يملكه. 


ونظائر مسألة الزرع تقاس بهاء كما إذا اشترئ ثوباً وشرط عليه صِبْعَةُ 
وخياطتة» أو لَبَنآً وشرط عليه طَبحَة» أو نعلاً وشرط عليه أن ينعل به دابته» أو عبداً 
رضيعاً علا أنه يتم إرضاعه. أو متاعاً علئ أن يحمله إلا بيته» والبائع يعرف بيته» 
فإن لم يعرفه» بَطْلَ قطعاً . ولو اشترى حطباً على ظهر بهيمة مُطلقاًء > فهل يصح العقد 
ويسلّمه إليه في موضعه» أم لا يصح حبَّى يشترط تسليمه في موضعه؛ لأن العادة قد 
تقتضي حمله إلئ داره ؟ فيه وجهان. 


قُلتُ: أ صكّهما: ١‏ لصحة . وألتة أعلمٌ. 
وأمًا الشرط الصحيح في البيع» فمن أنواعه شرط الأجّل المعلوم في الثمن. 
فإِنْ كان الأجل”' مجهولاً» بَطلَء قال الوُؤْيّاني: ولو أجل الثمن ألف سنة» بَطْلَ 


(1) في المطبوع: ١‏ الثمن ». 
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العقد؛ للعلم بأنه لا يعيش هلذه المدة. فعلى هلذا: يشترط في صحة الأجل» 
احتمال بقاته إليه . 


قُلْتُ: لا يشترط احتمال بقائه إليه؛ بل ينتقل إلئ وارثه» للكن التأجيل بألف سنة 
وغيرها مما يبعد بقاء الدنيا إليه فاسد. وآلتة أعلمٌ . 


ثم موضع الأجل» إذا كان العوّض في الذمة . فأما ذكره ذ في المبيع أو في 
المعكنء هفل أن يقول: اشخريت بهنذه ل 
كذا[491؟/ ب]ء فباطل» يبطل البيع . ولو حَلٌ الأجل» فَأَجل البائع المشتري مدة» 
أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المضروب» فهو وعد لا يلزم . كما أن بدل 
GS‏ ل ER‏ لزم 
ورثته إمهاله تلك المدة؛ لأنَّ التبؤعات بعد الموت دم قاله في ١‏ التتمة » 
أسقط مَنْ عليه الدين المؤجل الأجلّ»ء فهل يسقط حنَّى يتمكّن المستحق مِنْ 
في الحال ؟ وجهان. أصحهما: لا يسقط؛ لأن الأجل صفة تابعة» ا 
بالإسقاط» آلا ترئ أَنَّ مستحقٌّ الجنطة الجيدة» أو الدنانير الصحاح» لو أسقط صفة 
الجودة والصحةء لم تَسْفْظ 
شاء ألله تعالئ . 


ومنها: شرط الرهن»ء والكفيل» والشهادة» فيصح البيعٌ بشرط أن يرهن 
المشترئ بالثمن» أو يتكمّل به كفيل» أو يشهد عليه» سواء كان الثمن حالاً أو 
مؤجّلاً. ويجوز [ أيضاً ] أن يشرط المشتري علئ البائع كفيلاٌ بالعهدة» ولا بد من 
تعيين الرهن والكفيل. والمعتبر في الرهن المشاهدة أو الوصف بصفة المسلم فيه. 
وفي الكفيل المشاهدة» أو المعرفة بالاسم و[ النسب ]» ولا يكفي الوصف» كقوله: 
رجل موسر ثقة. هلذا هو المنقول للأصحاب. ولو قال قائل: الاكتفاء بالوصف 
أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله» لم يكن مبعداً. وقال القاضي 
ابن كَجٌ: لا يشترط تعيين الكفيل» فإذا أطلق» 8 مَنْ شاء كفيلاً» وهلذا شاذ 
رو ٠‏ ولا Gs‏ واذَّعَئ الإمامٌ؛ أنه لا يشترط قطعاًء 
ورد د الخلاف إلى أنه لو عَيّنَ الشهود. هل يتعكنون ؟ ولا يشترط التعرض لكون 
المرهون عند المرتهن ارد غل ل الاي بل إن اتفقا علئ يد المرتهن» أو 
عَذْلٍ» وإلا جعله الحاكم في يد عَذْلِ . وينبغي أن يكون المشروط رهنه» غير المبيع . 


ا 


۶ و e ea‏ ع 2 
. ومن أنواعه» شرط الخيار ثلاثة أيام» وسيأتي بيانة إن 
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فلو شرط كون المبيع نفسه رهناً بالثمن» بطل البيع علئ المذهب» وبه قطع 
الأصحاب. إلا الإمام؛ فإنه قال: هو مبني علئ أن البداءة في التسليم''' بِمَنْ ؟ فإن 
قلنا: بالبائع أو يجبران» أو لا يجبران, بَطَلَ البيع؛ لأنه شرط ينافي مقتضاه. وإن 
قلنا: بالمشتري» فوجهان. أحدهما: هلذا. والثاني: يصح البيع والشرط»› وسواء 
كان الثمن حالاء أو مؤْجّلاً. ولو شرط أن يرهنه بالثمن بعد القبض ويردّه إليه»ء بطل 
[ البيع ] أيضاً. ولو رهنه بالثمن من غير شرطء» صَّحّ إِنْ كان بعد القبض . فإن كان 
قله فلا إِنْ كان الثمن حالا؛ لأنَّ الحبس ثابت له. وإن كان مُوَجَادَّء فهو كرهن 
الخ بين ار فل امي كم إذا اه يريمن الجعري ا ر أو لم يُشهذ» أو لم 
يتكفّل الذي عَيِنَه فلا إجبار» للكن للبائع الخيار. ولا يقوم رهن وكفيل آخر مقام 
المعَيّن . فإن فسخ» فذاك . وإن أجازء فلا خيار للمشتري . 

ولو عَيَنَ شاهدين»› فامتنعا e‏ فن قلنا: لا بد ]١ /۳٠۰1‏ من تعيين 
الشاهدين» فللبائع الخيارء وإلاًء فلا “. ولو باع بشرط الرهن» فهلك المرهون قبل 
القبض» أو تَعَيّتَء أو وجد به عيباً قديمآ» فله الخيار في فسخ البيع › وإن تَعَيبَ بعد 
القبض» فلا خيار. ولو ادَّعئ الراهن أنه حدث بعد القبض» وقال المرتهن : قبله» 
فالقول قول الراهن. ولو هلك الرهن بعد القبض» أو تَعَيّبِ ثم اطلع علئ عيب 
قديم . فلا أَرْشَ له» وليس لَه فسخ البيع على الأصح . 

فوْعٌ: في بيع الرقيق بشرط العتق» ثلاثة أقوال. المشهور: أنه يصحٌ العقدٌ 
ارط راان بطلا ااا ؛ يصح الب ويَبطّلُ الشرطء فإذا صححنا 
الشرط فذاك إذا أطلق» أو قال: بشرط أَنْ تعتقّهُ عن نفسك . أما إذا قال:. بشرط أَنْ 
تعتقةُ عني» فهو لاغ. ثم في العتق المشروط» وجهان. 

أصخُهما: أنه حى لله تعالئ» كالملتزم بالنذر. والثاني: أنه حق للبائع» فعلى 
هنذا : للبائع المطالبةٌ به قطعاً. وإِنْ قلنا : نه لله تعالى» فللبائع المطالبةً به أيضاً علئ 
الأصحّ. وإذا أعتقه المشتري» فالوّلاء له بلا خلاف» سواء قلنا نا: الحقٌ لله تعالى» أم 
للبائع؛ لأنه أعتق ملكه. فإن امتنع من العتق» فإن قلنا: الحقٌ لله تعالئ» أَجْيرَ عليه. 





(1) في المطبوع: ١‏ بالتسليم . 
)( في ( ظ ): « وإن قلنا: لا يشترط › فلا خيار » بدل: « وإلاّ فلا . 
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وإن قلنا: للبائع» لم يُجْبَنْ؛ بل يُُحَيّدْ البائع في فسخ البيع. وإذا قلنا بالإجبار» قال 
في ١‏ التتمة »: يخرّج علئ الخلاف في المُوْلِي إذا امتنع من الطلاق» فيعتقه القاضي 
علئ قول» ويحبسه حتَّى يعتقّ علئ قول. 

وذكر الإمام احتمالين. أحدهما: هلذا. والثاني: يتعيّن الحبس . وإذا قلنا: 
العتق حق للبائع» فأسقطهء سقطء كما لو شرط رهناً أو كفيلاً ثم عفا عنه. 


وعن الشيخ أبي مُحَمَّدِ: أن شرط الرهن والكفيل لا يفرد [ بالإسقاط ]ء 
كالأجل» > فلو أعتق N NR E‏ فإن قلنا ال لله فال أو 
للبائع » ولم يأذن» لم يجر. وان أن أجزأه عنها علئ [ الأصحٌ ]. ويجوز 
استخدامه والوطءء والأكساب للمشتري . ولو قتل» كانت القيمة له» ولا يكلف 
صرفها إلى عبد آخر ل ليعتقه. ولو باعه لغيره وشرط عليه عتقه» لم يصح على 
الصحيح . ولو أولد ا لم يجزئه عن الإعتاق على الصحيح . ولو مات العبد 
قبل عتقهء فأوجه. أصحها: ليس عليه إلا الثمن المُسَمَى؛ لأنه لم يلتزم غيره. 
والثاني : عليه مع ذلك قدر التفاوت بمثل نسبته من الثمن . والثالث : للبائع الخيار» 
إن شاء 0 وإن شاء فسخ وَرَدَّ ما أخذ من الثمن ورجع بقيمة 
العبد. والرابع : ينفسخ. ڈ "© هلذه الأوجهء مُمْرَعَة على أن العتق للبائع» أم مطردة 
N EIS wy‏ 

قُلْتُ: وهلذا الثاني» مُقتضّئ كلام الأصحاب وإطلاقهم . والله أعلمٌ. 


و > درو 


ولو اشر عدا يشرط أن يديوه أو تكائية: أوييكئفة بحل شه أو مةه أو :دارا 
بشرط أن يجعلها وقفآء فالأصح: أَنَّ البيع باطل في جميع ذلك. وقيل : إنه كشرط 
الإعتاق. وجميعٌ ما سبق في شرط الإعتاق مفروض فيما إذا لم يتعرّض للوّلآء. فأما 
إذا شرط مع العتق كون الوّلاء للبائع» فالمذهب /٠٠١1‏ ب ]: أن البيع باطل» وبهلذا 
قطع الجمهور. وحكي قول: إنه يصح البيعٌ» ويبطل الشرط . وحكى الإمام وجهاً: 
أنه يصح الشرط أيضاًء ولا يعرف هلذا الوجه عن غير الإمام. ولو اشترى بشرط 
الولآء دون شرط الإعتاق؛ بأن قال: بعتكه بشرط أن يكون لي الولاء إن أعتقته» 


(1) في المطبوع A‏ 
(۲) في المطبوع زيادة: « 95 «. 
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فالبيع باطل قطعاًء ذكره في « التتمة » ولوا شترئ أباه أو ابنه بشرط أَنْ يعتقه» فالبيع 
باطل قطعاً؛ [ لتعدّر الوفاء بالشرط. فإنه يَعْتِقَ عليه قبل إعتاقه» قاله القاضي 


ا 





قُلْتُ: قد حَكئ الرافعي في كتاب كفارة الظهار عن ابن كج : آلو ای عدا 
بشرط أن يعلق عتقه بصفة» لم يصح البيع على الأصح . 

وحَکیٰ وجهين فيما لو اشترئ جارية حاما بشرط العتق» فولدت ثم أعتقهاء 
هل يتبعها الولد ؟ وأنه لو باع عبداً بشرط أن يبيعّه المشتري بشرط العتق» فالمذهب: 
بُطلان البيع . وعن ابن القَطانٍ: أنه على وجهّين. واللهُ أعلمٌ. 

فصْلٌ: في ضَبْط صَحِيْح الشرُوطٍ في البَيْ وفاسيها : 

قال الأصحاب: الشرط ضربان. ما يقتضيه مُطلق العقد» وما لا يقتضيه. 
فالأول: كالإقباض والانتفاع» والردٌ بالعيب ونحوهاء فلا يضِرٌ التعدؤض لها 
ولا ينفع. والثاني: قسمان. ما يتعلق بمصلحة العقد. وما لا يتعلق. فالأول: قد 
يتعلق بالثمن» كشرط الرهن والكفيل» وقد يتعلّق بالمثمن» كشرط أن يكون العبد 
خَيَاطاً» أو كاتباً» وقد يتعلق بهماء كشرط الخيار. فهلذه الشروطء لا تفسد العقد» 
وتصح في أنفسها . 

والقسم الثاني: نوعان. ما لا يتعلق به عَرَضٌ يُورِثُ تنازعاً» وما يتعلق . 

فالاو كشوظ أن لا اكل إل الوريية”© ولا بل ال 0 وتو ذلك 
فهلذا لا يفسد العقد؛ بل يلغوء هلكذا قطع به الإمام. والغزاليّ . وقال صاحب 
« التتمة ): E‏ بأن باع بشرط أن يُصلَّي النوافل أو يصوم 
شهراً غير رمضان» أو يُصلي الفرائض في أول أوقاتهاء فالبيع باطل ؛ لأنه ألزم 
ما ليس بلازم . ومقتضئ هلذا فساد العقد في مسألة الهَريْسَة . 

والثاني: كشرطه أن لا يقبض ما اشتراه» أو لا يتصرف فيه بالبيع والوطء 
ونحوهماء وكشرط بيع آخرء أو قرض» وكشرط أن لا خسارة عليه في ثمنه إن باعه 


.) الهريسة : الحبٌ المدقوق بالمهراس مطبوخاً . انظر: ( المعجم الوسيط : هرس‎ )١( 
الخز : هو الثوب الذي لَحمته حرير» وسّداه من صوف ( النجم الومّاجٍ :۸ / 10۹4 34 وانظر : ( نهاية‎ (00 
.) 78 / ابن الأثير: ؟‎ 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





فنقص» فهلذه الشروط وأشباهها فاسدة تفسد البيع» إلا الإعتاق على ما سبق . 


فَوْعٌ: : لا يجوز بيع الحَمْل» ودار راس م . ولو باع حاملا بيعاً 

مطلقاً» دحل الحمل في البيع» ولو باعها واستشنى تشن حَمْلَهاء > لم يصح البيع على 
المذهب» وبه قطع الجمهورء وحكئ الإمام فيه وجهين. ولو كانت الأم لإنسان» 
والحمل لآخرء فباع الأم لمالك الحملء أو غيره”©: أو باع جاريةً حاملاً بخُرٌ 
فالمذهب: أن البيع باطل» وبه قطع الأكثرون. وقيل: يصح واختاره الإمام» 
والغزاليّ. ولو باع جارية» أو دابة بشرط أنها حامل» فقولان. وقيل: وجهان. 
أظهرهما: يصح البيع . والثاني : لا يصح. وقيل : يصح في الجارية قطعأء وهما 
ادن أن الل ل ام 49 إن فلا ل به ور ع 

ولو قال: بعتك هلذه الدابة وحَمْلَها /٠٠٠[‏ ]» أو هلذه الشاة وما فى ضرعها 
ا لم يصح علئ الأصح. وبه قال ابنُ الحَدَّادِء والشيخ أبو عَلَيَ ؛ لأاخيل 
المجهول مبيعاً مع المعلوم» بخلاف البيع بشرط أنها حامل» فإنه وصف تابع . قال 
أبو زّيد: يصحٌ؛ لأنه يدخل عند الإطلاق» فلا يضر ذكره كأساس الدار. ولو قال : 
بعتك الجبّة بِحَشْوهاء فقيل: هو على الخلاف. وقيل: يصح قطعاً؛ لأنَ الحَشْوَ 
داخل في مُسَمَّى الججبّق» فذكره تأكيد للفظ الججبّة» بخلاف الحَمْلء فإذا قلنا بالبطلان 
في هلذه الصورء قال الشيخ أبو عَلَيَ : في صورة الججبة فى صحة البيع في الظّهَارَة9) 
والبِطائَة”" قَوْلاً تفريق الصفقة» وفي صورة الدابة» يَبْطّلُ البيعُ في الجميع؛ لأن 
الْحَشْوَ يمكن معرفة قيمته. قال الإمام: هلذا حسن. ولو باع حاملً وشرط وضعها 
لرأس الشهر ونحوه» لم يصح البيع قطعاً . وبيض الطيرء كَحَمْلٍ الدابة والجارية في 
جميع ذلك . ولو باع شاة بشرط أنها لَبُونٌ» فطريقان . أصحهما: أنه على الخلاف في 
البيع بشرط الحمل» للكن الصحة هنا قوئ . والطريق الثاني : يصح قطعاً؛ لأن هذا 
طرفي ديا عع O O N‏ 
فلو شرط كون اَن في الضّرْع» كان كشرط الحمل قطعاً. ولو شرط كونها تَدُوُ كُلَ 
يوم كذا رَظَادٌ من اللّبن ٠»‏ بَطَلَ البِيعٌ قطعاً؛ لأَنَّ ذلك لا ينضبط» > فصار كما لو شرط في 


)0( في المطبوع : « أو لغيره 02 
,2 الظهارة من الثوب : ما يظهر للعين منه» ولا يلي الجسد ( الوسيط ). 
م2 البطانة عامط و الت وهي خلافٌ ظهّارته ( الوسيط ). 


١‏ كتاب البيع 


الد ان يكب كل يوم عش ؤرقات: ولو باع لبُوناء واستثنئ لَبَنَهاء لم يصحّ العقد 
على الصحيح› » كاستثناء حمل الجارية» والكْسْبٍ في ب بَئْع السَّمْسِم والحبٌ في بيع 
القطن . 

فَوْعٌ: ومن الشروط الصحيحة باتفاق» أو علئ خلاف» مسائل نشير إلى بعضها 
مختصرة . 

منها: البيع بشرط البّراءة من العيوب . 

1 e (D.1 «f 2 8 8 

ومنها: بيع الثمار بشرط القطع» وسيأتيان"''» إن شاء آلله تعالئ. 

ومنها: و مَكيلاً» أو مَوزونَاء أو مَذْروعاً بشرط أن يكال بمكيال مُعَدّن» 
أو يوزن» أو يُذْرَعَ , ع كه 171 أوشترط ذلك هن کیا ف ا ترجه ق وات 
السَلّم » إن شاء الله تعالى. وفي معناه» تعيين رجل يتولّئ الكَيْلَ أو الوزن. 

ومنها: لو باع داراً وا ستثنی لنفسه سُكناهاء أو دابةٌ استشنى ظَهْرَها ا 
المدة» لم يصمّ البيعٌ قطعاء وإن بيّنها لم يصمّ أيضاً علئ الأصح . 

ومنها: لو باع بشرط أن لا يسلمَ المبيع حنّى يستوفي الثمن» فإن كان مُوَجَادٌ 
بطل العقد. وإن كان حالاً» بني علئ أن البداءة بالتسليم بِمَنْ ؟ فإِنْ جعلنا ذلك من 
مقتضئ العقد لم يضر ذكره» وإلاً فيفسد العقد. 

ومنها: لو قال: بعتك هلذه الصَّبْرةَ كُلّ صاع بدرهم علئ أنْ أزيدك صاعاًء فإِنْ 
N‏ فالعقد باطل ؛ لأنه شرط عقد في عقد. و 
آزاة أنهنا إن خرجت عدر ES‏ فإن كانت الصيعان مجهولةًء لم 
بع E‏ حصّة كَل صاع . وإن كانت معلومة» صح . فإن كانت عَشرة» فقد 
E‏ ولو قال : بعتك هلذه الصٌبْرّة كنّ صاع بدرهم» علئ أن 
أنقصك صاعاًء فن أراد ر5 /۴١۱[‏ ب ] صاع إليه» فهو فاسد. وإن أراد آنها إن 
خرجت تسعة آصعء أخذث عَشْرَةَ دراهم» فإن كانت الصّيعان مجهولة» لم يصحّ. 
وإن كانت معلومة» صحٌ. فإذا'” كانت تسعة آصٌعء فقد باع كُلّ صاع بدرهم وتُسُع . 


(1) في المطبوع: ١‏ وسيأتى بيانه » بدل : « وسيأتيان ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ أو بوزن أو بذرع معيّن ). 
(۳) في المطبوع: « فإن ». 
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وفيه وجه: أنه لا يصح مع العلم أيضاً؛ لقصور العبارة عن المَّحْمّل المذكور. 
ولو قال: بعتك هلذه الصّبْرَةَ كل صاع بدرهم؛ علئ أن أزيدَكَ صاعاء أو أنقصك» 
ولم يبين إحدئ الجهتين» فهو فاسد. 

ومنها: لو باع أرضاً علئ أنها مئة ذراع» فخرجت دون المئة» فقولان: 
0 صحة البيع . وقيل: يصح قطعاً للإشارة وصار كالخُلف في الصفة. فعلى 

ا: للمشتري الخيار في الفسخ» ولا يسقط بحط البائع من الثمن قدر النقص. 
وإذا أجاز» يجيز بجميع الثمن على الأظهرء وبقسطه علئ القول الآخر. 


ولو خرجت أكثر من مئة» ففي صحة البيع القولان. فإن صححناه» فالصحيح : 
أن للبائع الخيار. فإِنْ أجازء كانت كُلَها للمشتري» ولا يطالبه للزيادة بشيء. والوجه 
الآخرء اختاره صاحب ١‏ التهذيب »©: أنه لا خيارَ للبائعء ويصمٌ البيع في الجميع» 
بجميع الثمن المُسمَّئء ويُنرّلَ شرطه مَنْزْلّة منْ شرط كون المبيع معيباً فخرج سليماًء 
لا خيار له. فإذا قلنا بالصحيح» فقال المشتري: لا تفسخ, فأنا أقنع بِالقَدْرٍ المشروط 
شائعاً ولك الزيادة» لم يسقط خيار البائع علئ الأظهر. ولو قال: لا تفسخ لأزيدك 
في الثمن لما زاد» لم يكن له ذلك» و ويقاس 
بهلذه المسألة ما إذا باع الثوب علئ أنه عَشَرَة أذرْعٍ» أو القطيعَ علئ أنه عشرون شاءٌء 
أو الصّبْرَة على أنها ثلاثون صاعاًء وحصل نقص أو زيادة . وقدق صاحب ١‏ الشامل » 
بين الصَيْرَّة وغيرهاء فقال: إن زادت الصْبْرَة» رد الزيادة. وإن نقصت وأجاز 
المشتري» أجاز بالحِصّة» وفيما سواها يجيز بجميع الثمن . 

ومنها: لو قال : بغ عبدك من زيد بألف. علئ أن عَلَيَ خمس مئة فباعه على 
هلذا الشرط› لم يصمّ البيع علئ الأصح . والثاني: يصحٌ ويجب على زيد ألف». 
وعلئ الآمر خمس مئة» كما لو قال: ألت متاعك في البحر على أَنْ عَليَ كذا . 

فَضْلٌ: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرطء فذّلك الشرط ضربان» صحيحء 
وفاسد. فإن كان صحيحاء فالعقد صحيح. وإِنْ كان فاسداًء فإن كان مما لا يفرد 
aL‏ كل 


(۱) فی ( ظ ): ١‏ فهو قسمانء أحدهما: أن يكون شيئاً لا يفرد بالعقد» والثانى : أن يكون شيئاً يفرد» فإن - 





إن لم يتعلّق به غَرَضٌ يورث تنازعاء لم يؤثر ذلك في العقد كما سبق. قال 
الإمامٌ: ومن هلذا القبييل» » ما إذا عَيّنَ الشهود؛ لتوثيق الثمن» وقلنا: لا يتعّتون» 
فلا يفسد به العقد» إن عاق به وو فسد البيع بفساده؛ للنهي عن بيع وشرط . 
هلذا هو المشهور. ولنا قول رواه أبو تُوْرٍ أن البيع لا يفسد بفساد الشرط بحال؛ 
لِقِصّة بَريْرَة؟'' رضي ألله عنها'" . وإِنْ كان مما يفرد بالعقد» كالرهن والكفيل» فهل 
كالم ادها و ارا اه ا ا و و 
لاء كالصّدَاق الفاسد لا يفسد النكاح . 


ولو باع بشرط نفي خيار المجلس. أو خيار[ 11/705 الرّؤية» ففيه خلاف» 
نذكره فى « باب الخيار ا إن شاء الله تسالون. 


فَضْلٌ: إذا اشترئ شيئاً شراء فاسداً؛ إما لشرط فاسدء وإما لسبب آخرء ثم 
قبضهء لم يملكه بالقبض» ولا ينفذ تصوّفه فيهء ويلزمه رده وعليه مُؤنة رده 
كالمغصوب . ولا يجوز له”" حبسّه؛ لاسترداد الثمن. ولا يقدّم به على الغرماء على 
المذهب. وحكي قولٌ» ووجه للإِصْطْحْرِيّ : أن له حبسه ويُقَدّم به» وهو شاذ 


= كان الأول » بدل : « فإن كان مما لا يفرد بالعقد ». 

)١(‏ هي الصحابيّة بريْرةٌ بنت صَفَوان» مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي آلله عنهما. قيل: كانت 
مولاة أناس من الأنصارء فكاتبوهاء ثم باعوها من عائشة» فأعتقتها. وكان اسم رَوْجها مُغِيناًء وكان 
3 » فخيّرها رسول الله وك فاختارت فراقه» وكان يحبهاء فكان يمشي في طرق المديئة وهو يبكي » 

ستشفع إليها رسول أله َة . فقال لها فيه فقالت: أتأمّرٌ ؟ قال : بل أشْفَع» قالت : فلا أريده. انظر 
CN‏ ؟ / ۷۳-۲ )» وغيره. 

(۳) قصة بريرة أخرجها البخاري »)۲٠٦۸(‏ ومسلم ٦ / ٠١٠٤(‏ ) عن عائشة قالت: جاءتني 
بريرة» فقالت : كاتبّثُ أهلي علئ تسع أَوَاقِء في كلّ عام أوقيةٌ؛ فأعينيني. فقلت : إِنْ أحبٌ أهلك أن 
أَعُدّها لهم » ويكونٌ وَلاؤك لي فَعَلْتُ . فذهبت بريرّة إلئ أهلهاء فقالت لهمء فأبوا ذلك عليهاء فجاءت 
من عندهم» ورسول أله َة جالسنْ» فقالت : إني قد عَرَضْتُ ذلك عليهم» > فأبّوا إلا أَنْ يكون الوّلآء 
لهم . فسمع النبي اء فأخبرث عائشة النبي ياء > فقال: خذیها واشترطي لهم الولاءَ؛ فإنما الولاء 
لمن عت ففعلت عائشة» ثم قام رسول الله و في الناس» فحمد الله وأثنئ عليه» ثم قال : « أما 
بعد : ما بال رجالٍ ي يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شَرْطٍ ليس في كتاب ألله فهو 
باطل» وَإِنْ كان مئة شَوْطء قضاء الله أَحَنّء وشَّرْط الله أوثقٌ» وإنما الولاء لمن أعتق » واللفظ 
للبخاري . ( الوّلاء ) المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة» وهو ميراث يستحقّه المرءُ بسبب عتق شخص في 
ملكه. 


(۳) كلمة: ١‏ له » ساقطة من المطبوع. 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ضعيف . وتلزمه أجرة المثل للمدة التي كان في يده» سواء استوفئ المنفعة» أم تلفت 
تحت يده. وإِنْ تعيّبَ في يدهء فعليه أَرْششُ النقصء وإن تَلِفَء فعليه قيمتّةُ أكثر 
ما كانت من يوم القبض إلئ يوم الئَلَفِه كالمغصوب؛ لأنه مخاطب كُلّ لحظة من 
جهة الشرع بِرَدّو. وفي وجه: تعتبر قيمتةٌ يوم التلف. وفي وجه: يوم القبض. وقد 
يعبّر عن هلذا الخلاف بالأقوال. وكيف كان. فالمذهب: اعتبار الأكثر. وما حدث 
اوا ا ا ا وا وَتَعلم 7 
مضمون عليه كزوائد المغصوب. وفي وجه شاذ: لا يضمن الزيادة عند التلف . ولو 
أنفق علئ العبد مدَّةَ لم يرج بها على البائع إن كان المشتري عالماً بفساد البيع» 
وإلآء فوجهان. 
قَلْتُ: أصحُهما: لا يرجع. والله أعلمٌُ. 
وإن كانت جارية» فوطئها المشتري» فإن كان الواطئ والموطوءة جاهلين» 
فلا حَدَّ ويجب المهر. وإن كانا عالمّين» وجب الحَدٌ إن اشتراها بميتة» أو دم. وإن 
اشتراها بخمر» أو بشرط فاسدٍء فلا حَذ؛ لاختلاف العلماء في حصول الملك؛ فإن 
أبا حنيفة كه يُمَلّكه في هلذا الحال2©7. فصار كالوطء في النكاح بلا ول 
. قال 00 : ويجوز أن يقال: يجب الحدٌ؛ فإن أبا حنيفة لا يبيح الوطءء 
e‏ يثبت الملك. بخلاف ال ي وإذا لم يجب الح 
وجب المي : فإن كانت بكراًء وجب مع مَهْرِ البكر أَرْئْنٌ البكارة. أما مهر البكر؛ 
فللاستمتاع ببكر . وأما الأَرْشٌ؛ فاإتلاف البكارة . وإن استولدها فالولّد حو للشّبهة . 
فإن خرج حَيَآ فعليه قيمته يوم الولادة» وتستقر عليه القيمة بخلاف ما لو اشتر 
جارية واستولدها فخرجت مستحقة؛ فإنه يغرّم قيمة الولدء ويرجع بها على البائع؛ 
لأنه عَرَهُ ولا تصير الجارية في الحال أمَّ ولَدِ. فإن [ كان ]”" ملكها في وقتء 
فقولان. وإِنْ نقصت بالحمل أو الوضعء لزمه الأَْزش. وإن خرج الولد ميتآء 
فلا قيمة. للكن إِنْ سقط بجناية» وجبت العْرَةٌ على عاقِلَةَ الجاني» وعلئ المشتري 
أن الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة والعْرّة» ويطالب به المالك مَنْ شاء من الجاني 


.» في هلذه الحالة‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.)» قيمته‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
. فرق ما بين حاصرتين من المطبوع‎ 


E‏ لزمه قيمتهاء وكذا لو وطئ أَمَة الغير بشبهة فَأَحْبّلها 
فماتت في الطَّلْقَ. وهلذه الصورة وأخواتهاء مذكورة في ١‏ كتاب الرهن » واضحة . 

فَرْعٌ: لو اشترئ شيئآً شراءً فاسداًء فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب . 
فإن حصل في يد الثاني» لزمه رده إلئ المالك . فإن تلف في يده. نظرَ: 

إن كانت قيمته في يدهما سواءء أو كانت في يد الثاني أكثرء رجع المالك 
بالجميع على من شاء منهما /٠٠۲[‏ ب ]» والقرار علئ الثاني؛ لحصول التلف في 
يده. وإن كانت القيمة في يد الأول أكثر» فضمان النقص على الأول والباقي يرجع 
به على مَنْ شاء منهماء والقرار على الثاني . وك نقص حدث في يد الثاني» يطالب 
به الأول» ويرجع به علئ الثاني» وكذا حكم أجرة المثل. 

فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسدء ثم حذفا الشرطء لم ينقلب العقدٌ صحيحاًء 
سواء كان الحذف في المجلس أو بعده. وفي وجه: ينقلب صحيحا إِنْ حَذِفَ في 
المجلس» وهو شاذ ضعيف . ولو زاد في الثمن أو المثمن» أو زاد إثبات الخيار» أو 
الأجلء أو قدُرهماء نظرَ: 

إن كان ذلك بعد لزوم العقدء لم يلحق بالعقد. وكذا الحكم في رأس مال 
السّلّم والمسلم فيه والصَّدَاقٍ وغيرها. وكذا الحظء لا يُلحق شيء من ذلك بالعقدء 
حّ إن الشَّفِيمَ يأخذ بما سمي في العقد. لا بما بقي بعد الحَط . وإِنْ كانت هلذه 
الإلحاقات قبل لزوم العقد؛ بأن كانت في مجلس العقد» أو في زمن خيار الشرط› 
فأوجه. [ أحدها ]: لا يلحق» وصححه في « التتمة ». والثاني: يلحق في خيار 
المجلس» دون خيار الشرط» قاله أبو زيدء والقَمّال. والثالث: وهو الأصح عند 
الأكثرين : يلحق في مدة الخيارين جميعأء وهو ظاهر النصٌ عار ادا ١‏ في بدخل 
الجواز» وجهان. أحدهما : قاله أبو عَلَنَ الطْبَرِيٌ» واختاره الشيخ أبو عَلََ وصاحب 
« التهذيب ) وغيرّهما: أنه ممَرّع علئ قولنا 0 أو قلنا: 
موقوف وفسخ العقدء فأما إن قلنا: : للمشتري أو موقوف وأمضي العقد» فلا يلحق 
كما بعد اللزوم. والوجه الثاني : أن الخواز فط ر دعا الأقرال كه وهو الصحيح 
عند العراقيين . فإذا قلنا : يلحق» فالزيادة تلزم الشفيعَ كما تلزم المشتري . وفي الحَط 


.» في المطبوع زيادة: « قلناله‎ )١( 
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قبل اللزوم» [ مثل ] هنذا الخلاف. فإِنْ ألحقناه بالعقد. انحط عن الشفيع . وعلى 
هلذا الوجه: ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار» له حكم 
المقترن بالعقد فى إفساده» وينحظّ جميع الثمن» فهو كما لو باع بلا ثمن. 

القسم الثاني من المَنْاهي: ما لا يقتضي الفساد . 

فمنها: الاحتكاث» وهو حَرَامٌ على الصحيح» وقيل : مكروه» أن يشترى 
الطعام في وقت الغلاء» ولا يدَعَهٌُ للضعفاءء ويحبسّه؛ ليبيعه بأكثر عند اشتداد 
الحاجة. ا 2 في وقت ي وقت او E‏ 
e E 00‏ 
والزبيبُ» ولا يعم جميعَ الأطعمة. 


5 و ل ا‎ 0) OE 
ومنها: التسعير "» وهو حرام في كل وقت على الصحيح . والثاني : يجوز في‎ 
و‎ 
وقت الغلاء دون الرخص . وقيل : إن كان الطعام مَجُلويا» حرم التسعير. وإن كان‎ 
يزرع في البلد ويكون عند الثَْاء كي جاز. وحيث جوَزنا التسعير» نذلك في‎ 
الأطعمة» ويلحق بها َف الدواب على الأصح. وإذا س سَعْرَ الإمام عليهء فخالف»‎ 
.» أ ] وجهان مذكوران في « التتمة‎ / ٠٠١1 استحق التعزير. وفي صحة البيع»‎ 


2 


قُنْتُ: الأصحُ : صحة البيع. وأللهُ أعلمٌ. 

فصلٌ: يحرم أن يبيع حاضر لبادء وهو أن يََدَم إلئ البلد بدو ۶ ۾ أو قرویّ ب سلعة 
ل e‏ فاته بل 

ولتحريمه» شروط . أحدها: أن يكون عالماً بالنهي فيه. وهلذا شرط يعم 
حب الجا ورا 11د O‏ 
ونحوها. فأما ما لا يحتاج إليه إلآ نادراً» فلا يدخل في النهي . والثالث: أن يظهر 


2 من فيقول E‏ 


)١(‏ التسعير: أن يأمر الإمام أو نائبه أهل السوق أن لا يبيعوا بضائعهم إلا بكذا ( النجم الوهاج: 
٠١ /:‏ ). 

)۲( في المطبوع: « القناة » بدل: ( التنّاء )» و( الثنّاء ): هم المقيمون. جمع تانئ. وانظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات : .)۷١ / ٣‏ 


١‏ كتاب البيع 


ببيع ذلك المتاع سعة في البلد» فإِنْ لم يظهر لكبر البلد» أو قِلَّه ما معه» أو لعموم 
وجوده ورخص السعر» فوجهان أوفقهما للحديثٍ"'' : التحريم . والرابع: أن يعرض 
الحَضَريٌ ذلك علئ البَدَويّ ويدعوه إليه. أما إذا التمس البدويٌ منه بيعه تدريجآء أو 
قصد الإقامة في البلد ليبِيعَهُ كذلك» فسأل البلدي تفويضه إليه» فلا بأس؛ لأنه لم 
يَف اا ولا سبيل إلئ منع المالك منهء ولو أن البَدَويَ”'' استشار البلدي فيما 
فيه حظه» فهل يرشده إلى الاذخار والبيع على التدريج ؟ وجهان. حَكى القاضي ابن 
كَبجّ عن أبي الطيّبٍ بْنِ سَلمّة وأبي إسحاق المَرْوَزِيٌ : أنه يجب عليه إرشاده إليه ؛ أداءً 
للنصيحة . وعن أبي حَفْص بن الوكيل : ا ا 
TS‏ ائ و صَحّ البيع . 

قُلْتُ: قال القَقّال: الإثْمُ على البلدي دون البدّوي» ولا خيار للمشتري . 
واش أعلم . 

فضل: يَحْرْمٌ تَلََّي الذكبان(”» وهو أنْ يَتَلقَّى طائفةة» يحملون طعاما”” إلى 
البلد» فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفة سعره. 

وشرط تحريمه؛ أَنْ يعلمَ النهي» ويقصد التلني: فلو خالف فتلقی واشترئ» 
أثم» وصح البيع» ولا خيار لهم قبل أن يَقْدَمُوا ويعلموا السعرء وبعده يثبت لهم 
الخيار إِنْ كان الشراء بأرخص من سعر البلد» سواء أخبر كاذباً أو لم يخبر. وَإِنْ كان 
الشراء بسعر البلد أو أكثرء فوجهان. الأصح: لا خيار لهم. ولو ابتدأ القادمون 
فالتمسوا منه الشراء وهم عالمون بسعر البلد أو غيرٌ عالمين» فعلئ الوجهين. ولو لم 
يقصد التلقّي؛ بل خرج لشغلٍ من اصطياد وغيره» فرآهم فاشترئ منهم» فوجهان. 
أحدهما : لا يعصي ؛ لعدم التلقي . 





(1) أي حديث: ١‏ لا يبع حاضرٌ لبادٍ ». متفقٌ عليه من حديث ابن عباس» وأبي هريرة» وأنس بن مالك» 
انظر : ( رياض الصالحين ص : 958-577 ) بتحقيقي» و( التلخيص الحبير: ۳ / ٠١‏ ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ البلدي ». 

(۳) الرُكبان: جمع راكب. والمرادهنا: القادمون من السفر وإن كانوا مُشاةً. 

)٤(‏ طائفة: الطائفة من الشيء : القطعة منه» ولفظها يذكز ويؤتف» وطاق ع الوا واف ر دا 
واحداً كان الحكم كذلك ( النجم الومّاج: 5 / 9 )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
لام .(TTT-_TTI‏ 

:) 97 / 5 متاعاً ؛ بدل: « طعاماً ». قال الدميري في ( النجم الومّاج:‎ ١ في المنهاج للمصنف:‎ )٥( 
.» عَبّر في الروضة ب: طعام» وليس بجيد» لأنه يوهم خلاف الصواب‎ « 
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وأصحهما عند الأكثرين : يعصي ؛ لشمول المعنئ. فعلئ الأول: لا خيار لهم 
وإن كانوا مَعْبُونين. 

وقيل: إن أخبر بالسعر كاذبآء فلهم الخيار. وحيث أثبتنا الخيار في هلذه 
الصورء فهو علئ المَوْر علئ الأصح. والثاني: يمتدٌ ثلاثة أيام. ولو تلقّئ الوُكْبانَ 
وباعهم ما يقصدون شراءه من البلد» فهل هو كالمتلقّي للشراء ؟ وجهان. 

فضل: يحرم السّوْمٌ علئ سَوْمٍ أخيه. ا فيجى فيجيء إليه 
غيرة ويقول و أبيكك غيرا منس هنذا العم أو يقول لمالكه : ١‏ بتر ده ده الأشترية 
منك بأكثر [ 705 / ب ]. وإنما يحرم بعد استقرار الثمن. 


فأما ما يطاف به فيمن يزيد وطلبه طالب» فلغيره الدخول عليه والزيادة فيه. 


وإنما يحرم. إذا حصل التراضي صريحاً. فن لم يُصَرّحَء وللكن جرئ ما يدك 
على الرّضى» ففي التحريم وجهان. أصحهما: لا يحرم. فإن لم يَجُر شيء؛ بل 
سكت» فالمذهب : آنه لا يحرم» كما لو صرح بالرد. وقيل : هو على الوجهين . 
اا ی ا و ا 
خيراً منه» أو أرخص . والشراء على شرائه : أن يقول للبائع : افسخ؛ لأشتريَةُ منك 
ا وشرط القاضي ابن كمع في البيع علئ البيع» أن لا يكون المشتري مغبونا عبن 
مُفرطاً . فإن كان» فله أن يعرقَةُ ويبيعَ على بيعه؛ لأنه ضر ب من النصيحة . 

قُلْتُ: هذا الشرط انفرد به ابن كج وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث7© 
فالمختار”": أنه ليس بشرط . وآللهُ أعلمٌ. 

ولو أَدْنَ البا ئع في بيعه» ارتفع التحريمٌ علئ الصحيح . 

فَضلٌ: يحرم النَّجْشٌ” "» وهو أن يزيدَ في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير 


(۱) هو حديث: ١‏ لا يبع بعضكم على بيع بعض » متفق عليه من رواية ابن عمرء وأبي هريرة. انظر: 
( رياض الصالحين ص : ٥1۸ - ٩٦۷‏ )» و( التلخيص الحبير: / ١86‏ ). 

(۲) في المطبوع: « والمختار ». 

۳( النَحش : بفتح النون وإسكان الجيم ( تهذيب الأسماء واللغات : ١‏ / 590 ). 


١‏ كتاب البيع 


راغب فيها؛ لِيَعْدَ غيره. فإن اغْتّدَ به إنسان فاشتراهاء صم البيع» ثم لا خيار له إِنْ لم 
ساس ل ل 

ولو قال البائع : أغطيث ب السلعة كذاء فصدَّقه واشتراه» فبانَ خلافقف قال 
ابن الصَّبَّاعْ : في ثبوت الخيار الوجهان. 


واعلم : أن الشافعي كه » أطلق القول بتعصية الناجش . وشرط في تعصية 
البائع علئ بيع أخيه أن يكون عالماً بالنهي . قال الأصحابٌ: السببٌُ فيه: أن النَّجْشَ 
حَدِيْعَةٌ وتحريمٌ الخديعة واضحٌ لكُلّ [ أحد ] معلومٌ من الألفاظ العامة» وإن لم 
يعلم هلذا الحديث. والبيعٌ علئ بيع أخيه؛ إنما عُرفَ تحريمٌّةُ من الخبر الوارد فيه“ 
فلا يعرفه مَنْ لا يعرفٌ هنذا الخبرَء قال الرّافعي: ولك أن تقول: البيعٌ على بيع 
أخيه» إضرارٌ أيضاًء وتحريمٌ الإضرار معلوم من الألفاظ العامة» والوجه تخصيص 


فصل: يَحْرُمُ التفريقٌ بين الجارية وولدها الصغير بالبيع» والقسمترء والهبة» 
ونحوهاء ولا يحرم التفريق في العِنّقء ولا في الوصيّة. وفي الرّدّ بالعيب» وجهان. 
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ» ككَُنْهُ : لو اشترئ جارية وولدها الصغير» ثم 
تفاسخا البيع في أحدهماء جازء وحكمٌ التفريق في الرهن مذكور في بابه. وإذا قَدَق 
بينهما في البيع والهبة» ففي صحة العقد قولان اا ا ی 
تسليمه. قال أبو الفرج الرَاز : القولان في التفريق بعد أن تسقيه اللا » آما قبلهء 
فلا يصح قطعاً. وإلى متئ يمتدٌ تحريم التفريق ؟ قولان. أحدهما: إلى“ البلوغ. 
وأظهرهما: إلى بلوغه سِنَّ التمييز سَبْعَ سنينَ» أو ثمانٍ سنينَ تقريباً . ويكره ا 
بعد[ 804/ أ] البلوغ. فلو قَدَقَ بعده ببيع أو هبة» يصح قطعاً. ولو كانت الأ رقيقةٌ 
والولد خْرّاء أو بالعكس» فلا منع من بيع الرقيق منهما. وهل الجدة والأب وسائر 


(۱) أي حدیث: « لا يبع بعضكم على بيع بعض »» وهو متفق عليه كما أسلفت قبل قليل . 

(۲) في المطبوع» و( فتح العزیز: ٤‏ / ۰۱۳۳ ۸/ ۲۲۷ ): «البرّاز » خطاً. المثبت موافق لما في 
( تهذيب الأسماء واللغات : ؟ / مده )» قال المصنف : « هو أبو الفرج الرَارء بزایین ». 

(۳) اللبأ: : مهموزء وزان عنب: أول اللبن عند الولادة. وقال أبو زيد: وأكثر ما يكون ثلاث حلبات 
( المصباح : ل ب١).‏ 

(4) في( م ): إلى ) مكررة. 
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المحارم كالأم ؟ فيه كلام يأتي في ١‏ كتاب السّيّر » إن شاء لله تعالى . 

والتفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللَّبَنِ» جائز علئ الصحيح» 
قطع الجمهور. 

قُنْتُ: هلذا الوجه الشاذ في منع التفريق بين البهيمة وولدهاء هو في التفريق بغير 

فضْلٌ: بيع الطب والعنب ممن يتومّمٌ اتخاذه ياه نبيذً» أوخمراء مكروه . وإن 
حفر ست تهات دلق فهل يحرم» أو يكره ؟ وجهان. فلو باع ؛ صحّ علئ التقديرين . 

قُلْتُ: )١( e‏ ا د ا 1 د 

قلت: [ الأصح : التحريم ] . قال الغزالي في ١‏ الإحياء (: : بيع الفلمان اعرد 

N EE‏ وکذا کل تصرف 

وبيع السّلاح للبغاة وقطاع الطريق» مكروه» وللکنه يصح . وتکره مبايعة من 
اشتملت يده على حلال وحَرام . وسواء كان الحلالٌ أكثر» أو بالعكس . فلو بايعه"» 
7 

ذا قال و ی ا ا 
حى يعلم أَمْلِيّةَ الذابح؛ لأن الأصلّ التحريمُء فلا يُرَالٌ إل بيقين”“ أو ظاهر. 
وآلله عل . 

فصلٌ: ليس من المناهي بَيْعُ العيْئّة”'' بكسر العين المهملة وبعد الياء نون. وهو 


اح 
Ê:‏ 


(1) في المطبوع زيادة: « ثم » 

)۲( في المطبوع: « إن ». 

(۳) في( س ))» والمطبوع: ١‏ باعه ». 

(6) في (ه )زيادة: « الأصحٌ التحريم ». 

(5) في المطبوع: ١‏ يقين ». 

0) قوله: « ليس من المتاهي بيع الهينة » قال الحافظ ابن حجر في ( التلخيص الحبير : 4/۳): 
«( يعنى : ليس ذلك عندنا من المناهي » وإلآ فقد ورد النهيٌ عنها من طرق» عقد لها البيهقي في ( سئنه : 
۳/٥‏ - ۳۱۷ ) باباً ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله COS‏ وسيأتي في الفصل التالي أن 
بيع العينة مكروه. وانظر: ( التلخيص الحبیر: ۳/ ۱۹ )» و( بلوغ المرام ص: 7١‏ ) بتحقيقي» 
و( الجوهر النقي بهامش البيهقي : 5 / 717-117 )» وجاء في حاشية ( م ): « فوق هلذه العبارة= 


أن يبيعَ غيره شيئا بثمن مؤجّل» ويسلّمه إليهء ثم يشتريّةُ قبل قبض الثمن بأقنّ من ذلك 
[ الثمن ]"'' نقداً. وكذا يجوز أن يبيعَ[ بثمن ] نقداً ويشتري بأكثر منه إلى أجل» 
سواء قبض الثمن الأول» أم لاء وسواء صارت العِيْتة" عادة له غالبة في البلد» أم 
لا. هلذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب» وأفتى الأستاذ أبو إسحاق 
الإسْمَرَّاييني والشيخ أبو محمد رحمهما أله : بأنه إذا صار عادةً له» صار البيع الثاني 
كالمشروط في الأول» فيبطلان جميعاً. 

فَصّلٌ: يجوز بيع دُوْرٍ مكة» وبِيعٌ المصحف, وكتب الحديث. وقال الصَّيْمَرِيُ : 
يكره بيع المصحف . 

قُلْتُ: ونصٌ الشافعي رضي أله عنه» على كراهة بيع المصحف . وقال الرُوْيَاني: 
وغيره: لا يكره» وسائر الكتب المشتملة علئ ما يباح الانتفاع به» يجوز بيعُها 
بلا كراهة. 

ومن المَتاهي: البيع في وقت النداء يوم الجمعة» وسبق بيانةٌ في بابها. 

ومنها: في الحديث: ١‏ تَهَى عَنْ بَبْع المُضَطرٌ »77 . 

قال الخطَابِيٌ : فيه تأويلان. أحدهما: المراد به: المكرَة هُ فلا يصحٌ بِيعْهُ إن أكرة 
بغير حَقٌّ» وإن كان بِحَقٌ صَّح . 

والثاني: أن يكون عليه ديون مستغرقة» فتحتاج إلى بيع ما معه بالوكس» 
فيستحب أن لا يُبْنَاعَ منه؛ بل يُعانَ؛ إما بهبة» وإما بِقَرْض» وإما باستمهال صاحب 
الدين. فإن اشترئ منه» صَحّ . 

ومنها: النهيٰ عن بَبْع المُصَّرَاِ!؛“: والنهيٌ عن بيع ما فيه عَيْبٌ» إلا أن 
وکلاهما حرام» إلا آنه يتعقل 


i 


ِ في الأصل بخط دقيق: الأول حذف: ١‏ ليس ». وفي هامش الأصل : في قوله : ليس من المناهي بيع 

(۱) ما بین حاصرتین من ( س )» والمطبوع . 

(۲) قال الماوردي في ( الحاوي: 5 / /717 ): ١‏ سميت عينة؛ لأنها أخذ عَيْنِ بربح» والعيْنْ: الدراهم 
والدنانیر ۰٠‏ وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٤۳۹‏ ). 

(۳) أخرجه أبو داود ( 787 )» والبيهقى فى ( السنن الکبری: ٦‏ / ۱۷ ) وغيرهما من حديث على بن 
آي قا روجف د جع ال وغير اسل اف كن اهدي 7 ا 

(4) المُصرًاة: سيشرح المصنف التصرية في فصل : العيبٌُ ينقسم إلئ ما كان موجوداً قبل البيع . 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ت و 
ومنها: النهئ عن البيع في المسجد”''» وسبقّ تفصيله في الاعتكاف . 
ومنها: يكره عَبْنُ المُسْتَرْسِل”". ويكره بيع العِيْئّة [74/ ب ]» وسبق بيانه . 
ومنها: ما قاله صاحب ١‏ التلخيص ». قال: نهئ عَنْ بَيّع | الماءِ"» وهو 


محمولٌ علئ ما إذا أفرد ماء عَيْنٍ أو بثر أو نَهَرِ بالبيع» ٠‏ فإن باعه مع الأرض ؛ بأن باع 
أرضاً مع شربها من الماء في نهر أو واو صح عد في البيع تبعاً . وكذا إذا 
كان الماءٌ في إناءِ أو حوض أو غيرهما مجتمعاًء فسعه فبيعة صحيح مفرداً وتابعاً. 


الله 


والله 


000 
00 


00 


َه أعلمٌ . 


كر ضر كر 


في ( ظ ) زيادة: « وهو مكروه وينعقد ). 

الاسترسال : الاستئناس والطمأنينة إلئ الإنسان» والثقة به فيما يحدثه به» وأصله: السكون والثبات 
( النهاية: رسل ). 

أخرجه أبو داود ( 747/8 ). والترمذي ( ١77/١‏ )» والنسائي ( /ا/ 3١1‏ )» وابن ماجة 5417/50 ) 
عن إياس بن عبْدٍ قال: ١‏ نهئ النبي بيا عن بيع الماء ». قال أبو الفتح القشيريٌ: « هو علئ 
شرطهما ». وقال الترمذي: « حديث إياس حديث حسن صحيح› والعمل علئ هلذا عند أكثر أهل 
العلم ؛ أنهم كرهوا بيع الماء» وهو قول ابن المبارك والشافعي» وأحمد» وإسحاق. وقد رخص بعض 
أهل العلم في بيع الماء. منهم الحَسَنْ البِضْرِيٌ ». وانظر: ( جامع الأصول: ١‏ / 485 - 1817 ). 


مام 





إذا جمع شيئين في صفقة» فهو ضَرْبان. أحدهما: أَنْ يجمع بينهما في عقد 
واحد. والثاني: في عقدين مختلفي الحكم . 

أما الأول: فله حالان. 

أحدهما: أن يقع التفريق في الابتداء . 

والثاني: أن يقع في الانتهاء . 

فالحال الأول: يُنْظرُ: إن جمع بين شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيثُ هو 
جمع ؛ بَطَلَ العقدٌ في الجميع » كمن جمع بين أختين» أو حَمْسٍ نسوةٍ في عقد نكاح . 
إن لم يكن كذلك» فإمًا أن يجمع بين شيئين كُنّ واحد منهما قابل لما أورده عليه من 
العقد. وإِمًا أن لا يكون كذلكء فإنْ كان الأول؛ بأن جمع بين عَبَْيْنِ في البيع » صَعّ 
العقد فيهما. ثم إِنْ كانا من جنسين كعبد وثوب» أو من جنسء للكنهما مختلفا 
القيمة كعبدين» وَرَّع الثمن عليهما باعتبار القيمة. وإن كانا من جنس ومتفقي القيمة 
ميري“ حِنْطَة واحدق 3 عليهما باعتبار الأجزاء. وإِنْ كان الثاني» فَإمًا أن 
لا يكون واحدٌّ منهما قابلاً لذلك العقدء كمن باع خمراً وميتة» فالعقد باطل» و إِمًا أن 
يكون أحذهما قابلاً» فالذي هو غير قابل» قسمان. 


أحدهما: أن یکونٌ a ES‏ ففي صحة 
البيع في عبده» قولان. أظهرهما : يصحٌ. واختاره المرَنْ» والثانى : لايصح. وفى 


)۱( القفيرٌ: يكيالٌ يسع اثني عشر صاعاًء والصاع أربعة أمدادء وال ارف ملء الكفين لا مبسوطتين 
eT‏ ويقدر المد عند السادة الشافعية بحوالي ( ٠٠١‏ ) غرام . انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ٥۱۹‏ ). 


o‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


علته» وجهان. وقيل: قولان. أحدهما: الجمع بين حلال وحرام . والثاني: جهالة 
العرّض الذي يقابلٌ الحلالَ. 


والقسم الثاني: أن لا يكون مُتَقُوماً وهو نوعان. 


أحدهما: يَأ تقديرُ التقويم فيه من غير تقدير تَعَيْرِ الخلقة» كمن باع حْرَاً 
وعبداًء فالحُرٌ غير مُتَقُوم» للكن يمكن تقديره رقيقاً. وفي المسألة طريقان. 
أصحهما: طرد القولين. والثاني: القطع بالفساد. قال الشيخ أبو محمد: القولان 
علئ الطريق الأول فيما إذا كان المشتري جاهلاًٌ بالحال» فإِنْ كان عالماًء فالوجه: 
القطع بالبطلان. ولو باع عبدَهٌ ومكاتبةء أ وأ وَلَدِوِ» فهو كما لو باع عبدَهُ وعبدَ 
غیرو ؟ لآنهما متقوّمان بدليل الإتلاف . 


النوع الثاني: ًن لا يتأن تقدير تَفِْيمِه مه مِنْ غير فرض نعي الجلقَةٍ» كمن باع 
اغود وميتة» أو شاةً وخنزيراً» ففي صحة البيع في فى الحَلٌّ والمُذكاة 
والشاةء خلاف مرتّب علئ العبدٍ مع الحُرٌء وأولئ بالفساد؛ لأنه لا بد في التقويم من 
التقدير بغيره» ولا يكون المُقَوّمِ هو المذكور في العقد. ولو رهن عبِدَهُ وعبدَ غيره» 
أو خُرَاً وعبداء أو وهَبَهُماء فإن صَحّحنا البيعَ» فهنا أَؤْلى» وإلاّء فقولان؛ بناء على 
العلّتين. ولو رَْج 551/ أ] أخّةُ وأجنبية» أو مسلمةً ومجوسية فكالدّهن والهبة. 

الحال الثاني: أن يقع التفريق في الانتهاء» وهو قسمان. 

أحدهما: أَنْ لا يكون اختياريّآء كمن اشترئ عبدّين» فتلف أحدهما قبل 
قبضهماء انفسخ البيع في التالف» وفي الباقي» طريقان. أحدهما: على القولين في 
جمع عبده وعبد غيره. وأصحهما: القطع بأنه لا ينفسخ؛ لعدم العلتين. ولو تفرّقا 
في السَلَّم وبعض رأس المال غير مقبوضء أو في الصَّرفٍ وبعضٌ العِوّض غير 
ونه ع العقد في غير المقبوض. وفي الباقي» الطريقان. فلو قبض أحد 
العبدين وتَلفَ الْآحَرُ في يد البائع» ترتّب الانفساح في المقبوض على الصورة 
السابقة» وهلذه أولى بعدم الانفساخ ؛ ا العقد فيه بانتقال الضمان إلى المشتري . 
هنذا إِنْ كان المقبوض باقياً في يد المشتري . فان تف في يده» ثم تلف الآخَرُ في يد 

البائع» فالقولٌ بالانفساخ أضعفٌ؛ لتلفه علئ ضمانه . 


وإذا قلنا: بعدم الانفساخ» فهل له الفسخ ؟ وجهان. أحدهما: نعم» ويرد 


١‏ كتاب البيع 


قيمته. والثاني: لاء وعليه حصّته من الثمن. ولو اكترئ داراً وسكنها بعضّ المدة» 
ثم انهدمت» انفسخ العقد في المستقبل» ويُحْرّج في الماضي علئ الخلاف في 
المقبوض التالف . 


فن قلنا : لا ينفسخ» فهل له الفسخ ؟ فيه الوجهان. فن قلنا: لا فسخ» فعليه 
من المُسَمّى ما يقابل الماضي. وإِنْ قلنا بالفسخ» وفسخ» فعليه أجرةٌ المثل 
للماضي. ولو انقطع بعض المسلّم فيه عند المَحَل والباقي مقبوض» أو غير 
مقبوض» وقلنا: لو انقطع الكل ينفسخ”"' العقدٌء انفسخ في المنقطع . وفي الباقي» 
الخلاف فيما إذا''' تَلفَ أحدٌ الشيئين قبل قبضهما. فإذا قلنا: لا ينفسخ» فله الفسخ . 
فإِنْ أجازء فعليه حِصّنّهُ مِنْ رأس المال [ فقط ]. وإِنْ قلنا: إنه لو انقطع الكُنّء لم 
ع اعقو ایا ا ار قا نيف لمق فی ل ورن اء اخانه فى 
م وهل له 0 000 في الباقي ؟ قولان؛ بناة على 
ما سنذكره في القِسْم الذي يليه . 


القسم الثاني: أن يكون اختياراً" . كمن اشترى عبدين صفقةً واحدة» فوجد 
بأحدهما عيباً» فهل له إفراده بالرّد ؟ قولان. أظهرهما: ليس له» وبه قطع الشيخ 
أبو حامق والقولان: فى العبدين وكلّ شيئين لا تتصل متفعة أحدهما بالاخن.. فأما 
في زوجي 7 خف ومصّراعي باب ونحوهماء فلا يجوز الإفراد قطعاً. وشدّ بعضهم» 
فطرد القولين» ولا فرق علئ القولين بين أن يتفق ذلك بعد القبض أو قبله . 

فلن لم تجوز الإفراد» فقال: رددت المعيب. فهل يكون ذلك ردا 
لهما ؟وجهانِ : أصحهما: لا؛ بل هو لَعْوّ. ولو رضي البائعٌ بإفراده» جاز على 
الأصح . 


وإذا جوَّرْنا الإفراد» فردَّة» استردًّ قسطه من الثمن. وعلئ هنذا القول: لو أراد 


(1) في (ظ ):« لانفسخ ». 

(۳) في (ظ ):( لو). 

(۳) في المطبوع: « اختيارياً . 

2 في المطبوع : « زوجتي ». 

(5) كلمة: « وجهان » ساقطة من المطبوع . 


هل روضة الطالبين : الجزء الثالث 


رَد السّليم والمَعيب جميعاء فله ذلك على الصحيح . ولو وجد العيب بالعبدين معاء 
وأراد إفراد أحدهما بالرَد» جرئ القولان. 

ولو تلف أحد العبدين . أو باعه» ووجد بالباقي عيباً» ففي إفراده بالردٌ قولان 
مُرَتَانَء وأولى بالجواز؛ لتعدّر ردّهما. فإِنْ جِوَّرْنا الإفراد» رد الباقي واستردٌ من 
الثمن حصّته. وطريق التوزيع : تقديرٌ /٠٠١[‏ ب ] العبدين سّليمين» وتقويمهماء 
وتقسيط المسمّئ على القيمتين. فلو اختلفا فى قيمة التالف» فادّعى المشتري 
برتقي زياذ؟ المزكرم يه عن نذا مركن به اياده فالأظهر: أن القول قول البائع 

و ا 

مع يمينه؛ لاآن الثمنَ يلكه» فلا يسترد منه إلا ما اعترف به. وإن لم نجَوّز الإفرادء 
فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: لا فسخ له» وللكن يرجع بارش العَيْبٍ؛ لأن 
الهلاك أعظم من العيب. ولو حدث عنده عيب لم يتمكّنْ من الرد. فعلى هلذا: إن 
اختلفا في قيمة التالف» عاد القولان. وهل النظر في قيمة التالف إلى يوم العقدء أو 
يوم القبض ؟ فيه الخلاف الذي سيأتي في معرفة أَرْش العيب القديم . والوجه الثاني : 
أنه يضمٌ قيمة التالف إلئ الباقي» ويرذٌهماء ويفسخ العقد. فإن اختلفا في قيمة 
التالف» فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه غارم. وفيه وجه شاذ: أن القولَ قول 
البائع ؛ لكلا تزال يده عَمَا لم يعترفٌ به. 

فَوْعٌ: لو باع شيئاً يتورع الثمن على أجزائه» بعضه له» كعبد» أو صاع حنطة له 
نصفهاء أو صاعي حنطة له أحدهماء صفقة واحدة» ترشية عليه ما إذا باع عبدين 
أحدهما له. فإن قلنا: : بصخ هناك في يلكه» فهنا أولئ» 0 0 إن علَّلنا 
بالجمع بين حلال وحرام» لم يصمّ» وإن عَلَّلنا بالجهالة» صَحَّ حصّة المملوك 
معلومة. ولو باع جميع الثمار وفيها الزكاة» فهل يصحٌ البيع 0 الزكاة ؟ سبق 
بيانه في « كتاب الزكاة ». فإن قلنا: لا يصِحٌ» فالترتيب في الباقي كما ذكرنا فيمن باع 
عبداً له نصفّه. ولو باع أربعينَ شاةً فيها واجبُ الزكاة» وقلنا: لا يصِحٌ [ بيع قدر 
الزكاة ]» فالترتيب في الباقي كما سبق فيمن باع عبده وعبد غيرو. 

فوْعٌ: ومما يتفرع على العِلتيِنء لو ملك زيدٌ عبداً» وعَمْرّو آخرَ» فباعاهما 
صفقةٌ واحدة بثمن واحدء ففي صحة العقد قولان. وكذا لو باع عبدين له لرجلين» 
لكل واحدٍ واحداً بعينه بشمن واحدٍء فقولان”" . إِنْ عدّلْنا بالجمع بين حلال وحرام» 


(1) كلمة: ١‏ فقولان »ساقطة من المطبوع. 


] كتاب البيع‎ ١ 


صح وإِنْ عَلَلنا بالجهالة» فلا ؛ لأنَّ حصّة كُلّ واحد مجهولة . 

ولو باع عبده وعبد غيره» وسَمّ لكل واحد تسا فقال: بعتك هلذا بمئة» 
وهلذا بخمسين. فإن عَلَلنا بالجمع فَسَدَ ان ا ا كذا 
قاله في ١‏ التتمة ». ولك أن تقول : سنذكر أنَّ تفصيلَ الثمن من أسباب تَعَددِ العقدء 
وا دا تعد زج اا اا ع ال 


فرْعٌ: اعلم : أن طائفة من الأصحاب» توسّطوا بين قولي تفريق الصفقة» 
فقالوا: الأصح: الصحة في المملوك إذا كان المبيع مما يتوزع الثمن علئ أجزائه. 
والأصح: الفساد إِنْ كان مما يتورّع على قيمته. وقال الأكثرون: الأصحٌ : الصحةٌ في 
القسمين. 

فصّلٌ: إذا باع مالَهُ ومالَ غيره» وصححنه في مالوء نُظرَ: 

إِنْ كان المُشتري جاهلاٌ بالحال» فله الخيار. فإِنْ أجازء فكم يلزمه من الثمن ؟ 
قولان. أظهرهما: حصّةٌ المملوك فقط إذا ورّع علئ القيمتين. والثاني: يلزمه جميع 
الثمن. ثم قيل: القولان551/ أ] [ فيما ] إذا كان المبيع مما يتقسّط الثمن عليه 
بالقيمة. فإِنْ كان مما يتقسّط علئ أجزائه» فالواجب القِسْط قطعا. والأصحٌُ: طَْدُ 
القولين في الحالين. فإِنْ قلنا: الواجب جميع الثمن» فلا خيار للبائع. وإِنْ قلنا: 
القسط» فلا خيار له أيضاً علئ الأصح . 

وإ كان المشتري عالماً بالحال» فلا خيارَ له» كما لو اشترئ مَعِيباً يعلم عَيْبَه 
وكم يلزمه من الثمن ؟ فيه طريقان. المذهب: أنه علئ القولين. وقيل: يجب 
الجميع قطعاً؛ لأنه التزمه عالماً. ولو اشترئ عَبْداً وحُرَاء أو خَادّ وخمراء أو مُذَكَاةَ 
و اراضا N‏ وكات المتاري صاقلا بالجاله 
فأجازء أو كان عالماً» ففيما يلزمه الطريقان. فإِنْ أوجبنا القسطء ففي كيفية به تونيع 
الثمن على هلذه الأشياء» وجهان. أصحهما عند الغزاليّ: ا 
يرئ لها قيمة. والثاني: يقدر الخمر خَادٌء ويورّع عليهما باعتبار الأجزاءء وتقدر 
الميتة مُذَكَاةٌ والخنزير شاةًء ويوزع عليهما باعتبار القيمة. وقيل: يقدرٌ الخمر 


2 
2 
0 


عصيراء والخنزيرٌ بقرة. 


)۱( في المطبوع : « وإن ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





قَلْتُ: هلذا الذي صحّحه الغزاليٌ احتمال اوم والصحيح : هو الثاني» وبه 
قطع الدَّارِمِيٌ» والبغوي وروت وحكاه الإمامُ عن طوائف من أصحاب الال 


ولو نكح مسلمة ومجوسية في عقد» وصحًّحنا نكاح المسلمة» فالذي قطع به 
الجماهير : أنه لا يلزمه جميع المسمّئ قطعاً؛ لأنه لا خيار له» بخلاف البيع على 
قول. وقيل : في قول : یلزمه ج جَميعٌ المُسَمَّىء وله الخيار في رَدَّ المسمّئ والرجوع 
إلى مَهر المثل . فإذا قلنا بقول الجمهور»› ففيما يلزمه قولان. أظهرهما: مَهُْرٌ المثل . 
والثاني: قسطها من المسمّئ إذا وزع علئ مَهْرٍ مثلها ومَهْرٍ مثل المجوسية. ولو 
اشر دة فتلفَ أحدهما قبل القبض» > فانفسخ العقد فيه» وقلنا: لا ينفسخ في 


الباقي» فله الخيارٌ فيه. فإِنْ أجازء فالواجبٌُ قسطه من الثمن قطعاً. كذا قاله 
الجمهورء لأن الثمن يورّع عليهما في الابتداء. وطرد أبو إسحاق المَرْوَزِيُ فيه 
القولين. 


فرْعٌ: لو باع رتوا ةة فخرج بعضٌ أحد العوضين مستحقاء وض خا 
العقد في الباقي» فأجازء فالواجبٌ القِسْط بلا خلاف؛ لأنَّ المَضْلَ”'' بينهما حرامٌ 

فَوْعٌ: لو باع معلوماً ومجهولاء لم يصح في المجهول»› وينبني في المعلوم على 
مالو كانا معلومّين وأحدهما لغيره» فإن قلنا: دعن وله لم بوت عااني 
الاو إل فقولان؛ بناءً ء علی أنه كم يلزمة بلحي و الجميع › 
صح ولزمه هنا أيضاً جميعٌ الثمن. ون قلنا: القسط» لم يصحّ؛ لِتَعَذّرِ التقسيط . 
وحكي قول شاذ : أنه يصِحٌ» وله الخيار . فإن أجارٌء لزمه ج جميع الثمن. 


رد توا مه 


فزع: في الإشارة ئ طرف ين مايل التؤر تماق ريي الطغقة: 

اعلم" : أن مُحاباة المريض مرضٌ الموت في البيع والشراءء حُكْمُها حم 
هبته وسائر تبرعاته» تعتبر من الثلث. فإذا باع المريض عبداً يساوي ثلاثين يِعَشْرٍَ 
ولا مال له غيره» بَطْلَ البيع في بعض المبيع» وفي الباقي» طريقان. أصحهما عند 
الجمهور: أنه علئ قَوْلَي تفريق الصفقة. والثاني: القطع بالصحة» وهو الأصح عند 


(1) في المطبوع : « الفصل »» تصحيف . 
() في المطبوع: « واعلم ». 


کتاب البیع 


صاحب « التهذيب »؛ لأن المحاباةَ هنا وصيّة» وهي تقبل من العَرَرَ ما لا يقل 
غيرُها. فإن صَحّحنا بيع الباقي» ففي كيفيته قولان. ويقال: وجهان. أحدهما: يصح 
البيع في القَدْرِ الذي یحتمله ۲۰۱ / ب ۲ الل والتدى الذق ا او ع 
الثمن» ويبطل في الباقي» فيصحٌ في ثلثي العبدٍ بالعشرة» ويبقئ مع الورثة ثلث العبد 
وقيمته عَشرة» والثمن وهو عشرة» وذلك مثل المحاباة وهي عشرة. ولا تدور 
المسألة علئ هلذا القول. والثاني: أنه إذا ارتدَ البيعٌ في بعض المبيع» وجب أن يرتدّ 
إلى المشتري ما يقابله من الثمن» فتدورٌ المسألة؛ لأن ما ينفذ فيه البيع» يخرج من 
التّركة» وما يقابله من الثمن» يدخل فيها. ومعلوم أن ما ينفذ فيه البيع» يزيد بزيادة 
الَركة» وينقص بنقصها. ويتوصل إلى معرفة المقصود بطرق. منها: أن ينسب ثلث 
المال إلى قَدْرٍ المحاباة . ويصحح البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة . 

فنقول في هلذه الصورة: ثلث المال عشرة ول والعشرة نصف 
العشرين» فيصِحٌ البيع في نصف العبدء وقيمته حَمْسَةَ عَشَرَّء بنصف الثمن وهو 
خمسة» كأنه اشترئ سدسه بخمسة» ووصّى [ له ] بثلئه» ويبقئ مع الورثئة نصفٌ 
العبد»ء وهو حَمْسَةَ عَشَرَّء والثمن وهو خمسة» فالمبلغ عشرون. وذلك مثل 
المحاباة. واختلف الأصحاب في الأصمٌ في هلذين القولين أو الوجهين» في 
الكيفية» فذهب كثيرون“ إلى ترجيح الأول» وبه قال ابن الحَدَّادِ. قال القَمَالُ 
والأستاذ أبو مَنْضُورٍ البَعْدَادِيُ7"' وغيرُهما: هو المنصوص للشافعي ككُدَنْةُ . قالوا: 
والثاني : خوكجّه این سرچ وذهب آخرون إلى ترجيح الثاني» وهو اختيار أكثر 
الاما وب قال ابن العاض وين الان وتابعهما إمامٌ الحرمين» وهلذا أقوئ في 
ال 

ولو باع مريضٌ صاع حنطة يساوي عشرين» ب ا يساوي عشرة» 
ومات ولا مال له غيره» فَإِنْ قلنا بالقول الأول» فالبيع باطل فيهما بلا خلاف؛ لأن 
مقتضاه صحة البيع في قَدْرٍ الثلث وهو ستة وثلثان. وفيما يقابله من صاع الصحيح 


6 في المطبوع : « الأكثرون ». 

)۲( هو العلامة البارع» المتفنن الأستاذ عبد القاهر ب بن طاهر» ابو رر اداي . أحد أعلام الشافعية. 
كان اك تلامذة ابي إسكاق الإسترايق» وکان يدرس في سبعة عشر فنا ويضرب به المثل» وكان 
رئيساً محتشماً مثرياً. وإماماً مقدّماً مفخماً. مات بإسفرايين سنة ( 474 ه)» وقد شاخ. من 
مؤلفاته: « فضائح المعتزلة »» و« فضائح الكرّاميّة » و« التذكرة » في الحساب. انظر ترجمته في: 
( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / هلاه ). 


1 روضة الطالبين : الجزء الثالث 





المشترئ» وهو نصفه» فيكون خمسة أسداس صاع في مقابلة صاع » وذلك رباًء وإِنْ 
قلنا بالثاني» صح البيع في ثلثي صاع المريض بثلثي صاع الصحبح» وبَطلَ في 
الباقي . وقطع قاطعون بهلذا الثاني هنا؛ لئلاً يبطلَ غرضٌ الميت في الوصية. قال في 
« التهذيب »: وهو الأصح. وطريقه: أن ثلث مال المريض ستةٌ وثلثان» والمحاباة 
شر والستة والثلثان ثلثا العشرة» فنفذ البيع في ثلثي صاع » ويثبت الخيار 
للصحيح ؛ لتبعيض صفقته» ولا خيار لورثة ثة الميت؛ لثلاً يبطلوا المحاباة التي هي 
وصيَة» وهلذا متفق عليه . وغلّطوا صاحب ١‏ التلخيص » في إطلاقه قولّين في ثبوت 
الخيار. ولو كانت المسألة بحالهاء وصاع المريض يساوي ثلاثين» وقلنا: يتقسّط 
الثمن» صم البيع في نصف صاع بنصف صاع . 

ولو كانت بحالها وصاعٌ المريض يساوي أربعَينَ» صم البيع في أربعة أتساع 
الصاع بأربعة أتساع الصاع . ولو أتلف المريض الصاع الذي أخذه ثم مات» وفرّعنا 
على القول الذي يجيء عليه الدور» صح البيع في ثلثه بثلث صاع صاحبه» سواء 
كانت قيمة صاع المريض عشرين» أو ثلاثين» أو أكثر؛ لأن ما أتلفه قد نقص من 
ماله. أما ما صح البيع فيه فهو ملكهء وقد أتلفه. وأما ما بطل فيه البيع» فعليه 
ضمانةٌ» فينقص [807/ أ] قَذْر الغرم من ماله. ومتّئ كثرت القيمة» كان المصروفٌ 
إلى الغرم أقلّء والمحاباة أكثر. ومتئ قَلَّتْء كان المصروفٌ إلئ الغْرم أكثر» 
والمحاباة أقل . 

مثاله: كانت قيمة صاع المريض ر وصاع الصحيح عار فمال 
التريقى عشزوة رف ادع تا م ا يبق عشرة كأنها كُلّ ماله 
والمحاباة عشرة» فثلث ماله هو ثلث المحاباة» فيص البيع في ثلث الصاع ؛ لأن ثلث 
صاع المريض ستة وثلثان» وثلث صاع الصحيح ثلاثة وثلث» فالمحاباة بثلاثة 
ا ثلاثةَ عَشْرَ وثلث» يؤدٌُون منه قيمة ثلني 
صاع الصحيح» وهو ستة وثلثان» 3 نقفي ا و وهي ميثلا المحاباة. 
فلو كانت بحالها وصاع المريض عار ثلاثين» فمالٌ المريض ثلاثون» وقد أتلف 
مغر ا والمحاباة عشرون مثل ماله» 
فثلث ماله هو ثلث المحاباة» فصح البيع في ثلث صاع؛ لأن ثلث صاع المريض 


(1) في المطبوع: « كأنها ». 


RS كتاب البيع‎ ١ 


r‏ وثلث صاع الصحيح ثلاثة و فالمحاباة بستة ولي وقد بقي في يد 
الور كلنا صاع» وهو عرو يُوَدُون منه قيمة لي صاع الصحيح» وهو ستة 
وثلثان» يبقئ في أيديهم ثلاثة عه َر وثلّث» وهي ثلا المحاباة. 

الضرب الثاني من جمع الصفقة: أن يجمع عقدين مختلفي الحكم . فإذا جمع 
في صفقة بين إجارة وسَلم› أو إجارة وبيع؛ أو سلم وبيع عَيْن» أو صرف وغيرهن› 
فقولان. أظهرهما: يصحٌ العقد فيهما. والثاني : لا يصحٌ في واحد منهما. 

وصورة الإجارة والسَّلّم: أجّرتك داري سنة» وبعتك كذا سَلْماً بكذا. 

وصورة الإجارة والبيع : بعتك عبدي وأَكَرْتكَ داري سنةٌ بكذا. ولو جمع بيعاً 
ونكاحاً فقال. رَوٌجْتَكَ جاريتي هلذه. وبعتكَ عبدي هنذا بكذاء والمُخَاطَبُ ممن 
يحلّ له نكاح الأمة» أو قال: رََجتك بنتي» وبعتك عبدّهاء وهي في حَجْرِق أو 
رشيدة وكَلْهُ في بيعه. صم النكاح بلا خلاف. وفي البيع والمُسَّئَى في النكاح» 
القولان. فإِنْ صَحّحناء وزع المسمّى علئ قيمة المبيع ومَهْرٍ المثل» وإلاّء وجب في 
التكاح مَهْرُ المثل. ولو جمع بَيعاً وكتابة» فقال لعبده: كاتبتكَ على نجمّينَ» وبعتك 
ثوبي هلذا جميعاً بألف» فإن حكمنا بالبطلان في الصور السابقة» فهنا أؤلى» وإلآ 
فالبيعُ باطل» وفي الكتابة القولان. 

فصضْلٌ: محل القولين في مسائل الباب» إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت» 
a‏ ومال غيره في صفقة أخرئ» صح في ماله بلا خلاف. 
وأكااييان تَحَدّدَها واتكاذهاء فطريقة أن يقول > إذا سكن لكل واحد من الشيفين تهنا 
مُمَصَّلاً فقال: بعنّكَ هنذا بكذاء وهلذا بكذاء فقبل المشتري كذلك علئ التفصيل» 
فهما عقدان متعدّدان. ولو جمع المشتري في القبول فقال: قبلث فيهماء فكذلك 
على المذهب؛ لأن القبول يترتب على الإيجاب . فإذا وقع مفسراً» فكذلك القَيُول. 
وقيل : إن الصفقة متحدة» وهو شاذ. وتتعدد الصفقة أيضاً بتعدد البائع /٠٠۷[‏ ب ] 
وإن اتحد المشتري والمعقود عليه كما إذا باع رَجُلان عبداً لرجل صفقة واحدة. 
وهل تتعدد بتعدد المشتري» مكل أن :د يشتريّ رجلان من رجل عبداً ؟ فقولان. 
أظهرهما: تتعدّد كالبائع. والثاني: لا؛ لأن المشتري بانٍ علئ الإيجاب السابق» 
فالنظر إلى من أوجب”. 





(1) في المطبوع زيادة: « العقد ). 


a.‏ روضة ة الطالبين : الجزء ء الثالث 





وللتعدد والاتحاد فوائد غير ما ذكرنا: 


منها: إذا حكمنا بالتعدّد» فوزن أحد المشتريين نصيبه من الثمن» لزم البائع 
تسليم قسطه من المبيع بتسليم المشاع . وإن قلنا بالاتحادء لم يجب تسليم شيء إلى 
أحدهماء ون وزن جميع ما عليه» حنّى يزنَ الآخر؛ لثبوت حق الحبس» كما لو 
اتحدّ المشتري وسلم بعض الثمنء لا يسلّم إليه قسطه من المبيع . وفيه وجه: أنه 
يسلّمُ إليه القسط إذا كان مما يقبل القسّْمة» وهو شاذ. 


ومنها: إذا قلنا بالتعدد» فخاطب رجلٌ رجلين» فقال: بعتكما هنذا العبد 
بألف» فقبل أحذهما نصفَةٌ بخمس مئة. أو قال مالكًا عبد لرجل: بعناك هنذا العبد 
بألف» فقبل نصيب أحدهما بعينه بخمس مئة لم يصمّ على الأصح . 

فَرْعٌ: إذا وكّلَ رجلانٍ رجا في البيع» أو الشراءء وقلنا: الصفقةٌ تتعدد بتعدد 
المشتري» أو وكّلَ رجلين في البيع أو الشراء» فهل الاعتبار في تردد العقد واتحاده 
بالعاقد» أو المعقود له ؟ فيه أوجه. أصخُها عند الأكثرين: أن الاعتبار بالعاقد» وبه 
قال ابن الحَدَّاد؛ لأن أحكام العقد تتعلّق به. ألا ترئ أن المعتبر رؤيته دون رؤية 
الموكل. وشار الان لى به دون الو والثاني : الاعتبار بالمعقود له» قاله 
أبو زيد» والخْضريٌ. وصححه الغزاليَ في ١‏ الوجيز »؛ لأن الملك له. والثالث: 
ااا فيع طرف الع اة وفي الشراء بالعاقد» قاله أبو إسحاق المَرْوَزِيٌ . 
والفرق؛ أن العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له. ولهلذاء لو نكر المعقود 
له الإذن في المباشرة» وقع العقد للمباشرء بخلاف طرف البيع . قال الإمامٌ رحمه 
الله : وهلذا الفرق فيما إذا كان التوكيل بالشراء في الذمة. فإِنْ وكّله بشراء عبد بثوب 
ن و ال ا و الاعبار فى ساني الشرراء بالهو كل وف البيع 
ا ا و د ال لعفن اعتباراً بالشَقَصٍ المشفوع» فن العقد يتعدد 
بتعدد الموكل في حق الشفيع» ولا يتعدد بتعدد الوكيل . 

ل مسائل . 


لأحد الموكلين إفراد تيه بالة كمال اشنا مات عن ابن وخ ت يه ویب لم يكن 


۱ کناب الع 


اليأس من رَد الأخر؛ أن رضي به» فنعم» وإن لم يقع فكذلك على الأصح . 

ومنها: لو وکل رجلان رجلا ببييع عبد لهماء أو وكّل أحد الشريكين صاحبه» 
فباع الكل» ثم خرح معيباًء فعلئ الوجه الأول: لا يجوز للمشتري رَدُ نصيب 
۹ 4 
أحدهما. وعلئ الأوجه الآخر: يجوز. 

ولو وکل رجل رجلين في بيع عبده» فباعاه لرجل» فعلئ الوجه الأول: يجوز 
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للمشتري رد نصيب أحدهما. وعلئ الأوجه الآخر: لا يجوز. 

ولو وكل رجلان رجلا في شراء عبد أو وكل رجل رجلاً في شراء عبد له 
ولنفسه» ففعل» وخرج العبد مُعيباً» فعلیٰ الوجه الأول والثالث : لسن لأحد 
الموكلين إفراد نصيبه بالرد. وعلى الثاني والرابع : يجوز. وقال الَقَالٌ: إن علم 
البائع أنه يشتري لهماء فلأحدهما ر البائع بِالتَشْقيْص . وإِنْ جهلةُ 
فلا. 

ومنها: لو وکل رجلان رجا في بيع عبد» ورجلان رجاگ في شرائه» فتبایع 
الوكيلان فخرج مَعيباً» فعلئ الوجه الأول: لا يجوز التفريق. وعلئ الأوجه 

م 
DT 51 ٤‏ 
ولو وکل رجل رجلین في بیع عبد» ووگل رجل آخرین في شرائه"» فتبايع 
ع ع 03 


كر كم مر 


.» الوجوه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» في المطبوع: « شراء‎ )۲( 


MITE 


باب خيار المخلس والشزط 





الخيار ضربان. خيارٌُ نقص» وهو ما يتعلق بفوات شيء مظنون الحصول. 
وخيار شهوة» وهو ما لا يتعلق بقوات شيء . فالأول له باب نذكره بَعْدَ هلذاء إِنْ 
شاء آله تعالئ. وأما الثاني» فله سببان: المجلسُ» والشّرط. وإذا صكّحنا بيع 
الغائب» أثبتنا خيار الرؤية» فتصير الأسبابُ ثلاثة 

السبب الأول: كونهما مجتمعَيْن في مجلس العقد» فلكلٌ واحدٍ من المتبايعين 
الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرّقا أو يتخايرا. 

فصّلٌ: في بيان العقود التي يثبت فيها خيارٌ المجلس والتي لا تثبت. 

العقود ضربان. 

أحدهما: العقود الجائزة» إمَّا من الجانبين» كالشركة» والوكالة» والقرّاض» 
والوديعة» والعاريّق» وإما من أحدهماء كالضمانء والكتابة» فلا خيار فيهاء وكذا 

1 1 5 2 عهاى س3 ٠‏ وه ع 5 و 
ل ا o‏ أمكن فسخ الرهن؛ 
بأن يفسخ البيع» فينفسخ الرهن تبعاً. وحكي وجة: أنه يثبت الخيار في الكتابة 
والضمان» وهو شاذ ضعيف . 

الضرب الثاني: العقودٌ اللازمة» وهي نوعان. واردة على العين» وواردة على 
المنفعة . 

فالأول: كالصّرْفِء وبيع الطعام بالطعام» والسّلّم؛ والتّؤلية» والتشريك» 
وصلح المُعَاوضة» فيثبت فيها جميعاً خيارٌ المجلس وس وار 


إحداها: إذا باع ماله لولده أو بالعكس» ففي ثبوت خيار المجلس» وجهان. 
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أصحهما: يثبت . فعلى هلذا: يثبت خيارٌ للأب» وخيار للولدء والأب نائبه. فإن 
ألزم البيع لنفسه وللولدء لزم. وإن ألزم لنفسهء بقي الخيارٌ للولد. وإذا فارق 
المجلس» لزم العقد علئ الأصح. والثاني: لا يلزم إلا بالإلزام؛ لأنه لا يمكن أن 
يفارق نفسه وَإِنْ فارق المجلس . 

الثانية: لو اشترئ مَنْ يَعْتِقُ عليه» كأبيه وابنه» قال جمهور الأصحاب: يبنئ 
ثبوت خيار المجلس علئ أقوال الملك في زمن الخيار. فإن قلنا: إنه للبائع» فلهما 
الخيار» ولا نحكم بالعتق حنَّ يمضي زمن الخيار. وإن قلنا: موقوف» فلهما 
الخيار. وإذا أمضينا العقدء تَبَتِنا أنه عتق بالشراء. وإن قلنا: الملك للمشتري» 
فلا خيارٌ له» ويثبت للبائع. ومتئ يعتق ؟ وجهان. أصحهما: لا يحكم بعتقه حنّى 
يمضي زمن الخيار» ثم نحكم يومئذٍ بعتقه من يوم الشراء . والثاني: نحكم بعتقه حين 
الشراء. وعلئ هلذا: هل ينقطع خيارٌ البائع ؟ وجهان كالوجهين في ما إذا أعتق 
المشتري العبد الأجنبي في زمن الخيار» وقلنا: الملك له. قال في « التهذيب »: 
ويحتمل أن نحكم بثبوت الخيار للمشتري أيضاً؛ تفريعاً على أنَّ الملك له» وأن 
لا يعتق العبد في الحال؛ لأنه لم يوجد منه الرضا إلا بأصل العقد. هلذه طريقة 
ا 

وقال إمامٌ الحرمين: المذهب, أنه لا خيار. وقال الأودنيع : يثبت» وتابع 
الغزاليّ إمامه على ما اختاره» وهو شاذ» والصحيح ما سبق عن الأصحاب . 

الثالثة: الصحيحٌ: أن شراء العبد نفسه من سيده» جائز. وفي ثبوت خيار 
المجلس» وجهان حكاهما آبو حَسّن العَباديٌ» ومال إلى ترجيح ثبوته» وقطع 
الغزاليَ وصاحبٌ ١‏ التتمّة » بعدم ثبوته . 

الرابعة: في ثبوت الخيار في شراء الجمد في شدَةٍ الحَرٌه وجهان؛ لأنه يتلف 
بمضي الزمان . 

الخامسة: إِنْ صكحنا بيع الغائب» ولم نثبت خيار المجلس مع خيار الرؤية» 
فهلذا البيع من صور الاستثناء . 

السادسة: إن باع بشرط نفي خيار المجلس» فثلاثة أوجه سنذكرها قريباًء إن 
شاء ألله تعالى: أحدها: يصح البيعٌ والشرط» فعلئ هلذا: تكون هلذه الصورة 


E كتاب البيع‎ ١ 


مستثناةٌ» مستثناةٌ» هلذا حكم المبيع بأنواعه . ولا يه يثبت خيار المجلس في صلح الحَطِِطة”'» 
ولا في الإبراء» ولا في الإقالة إِنْ قلنا : إنها فَسْخ» وإِنْ قلنا : إنها بيع » ففيها الخيار. 
ولا يث يثبت في الحَوّالة إِنْ قلنا افا ت حاوف وان فا مار ص ا اا 
علا اناسع لأنها ليست عائ قواعد المّعَاورضات. ولا يث يعنت في الكنعة للمشترى؛ 
وفي ثبوته للشفيع» وجهان. فإن أثبتنام» فس فاه EE‏ 
ما دام في المجلس مع تفريعنا علئ قول الفور. قال إمامٌ الحرمين: هلذا غلط؛ بل 
الصحيح : أنه علئ الفور. ثم له الخيار في نقض الملك ورده. ومن اختار عين ماله؛ 
لإفلاس المشتري» فلا خيارَ له» وفي وجه ضعيف: له الخيار» ما دام في المجلس . 

ولا خيار في الوقف كالعتق» ولا في الهبة إن لم يكن ثواب. فإِنْ كان ثواب 
مشروط» أو قلنا: يقتضيه الإطلاق» فلا خيار أيضاً علئ الأصح؛ لأنه لا يسما بيعاً» 
والحديثٌ ورد في المتبايعيه9) 





ويثبت الخيار في القسمةء إِنْ كان فيها رَدٌّء وإلاًّ» فإِنْ جرت بالإجبارء 
فلا خيارء وإن جرت بالتراضي» فإِنْ قلنا: إنها إقرارء فلا خيارَ. وإن قلنا: بيع» 
فكذا على الأصحٌ 

النوع الثاني: العقد الوارد على المنفعة . 

فمنه: النكاح» ولا خيارَ فيه» ولا خيار في الصَّدَاق علئ الأصح. فإن أثبتنا 
ففسخت» وجب مَهِرٌ المثل . فعلى هلذين الوجهين» ثبوت خيار المجلس في عوض 
الخلع» ولا تندفع الفرقة بحال. 

ومنه: الإجارة» وفى ثبوت خيار المجلس فيها» وجهان. أصحهما: عند 
صاحب ١‏ المهذب »© وشيخه الكرخيء”': يثبت 8541/ أ]. وبه قال الإضطخْريٌ» 
وصاحب ( التلخيص . وأصخُهما: عند الإمام» وصاحب ( التهذيب » والأكثرين 


)١(‏ الحطيطة: بوزن القليلة. يقال: حططت من الدين» أي: أسقطت. والحطيطة فعيلة بمعنئ مفعولة 
( المعجم الاقتصادي الإسلامي ص: ١١9‏ ). 

61 أي قوله ية : « البيعان بالخيار ما لم يرقا » أخرجه البخاري (۲۰۷۹ )» ومسلم ( ٠١۳۲‏ ) من 
حديث أبي خالدٍ حكيم بن حزام . وانظر: ( جامع الأصول: ٥۷۹-٠۷٤ / ١‏ )» و( بلوغ المرام 
ص: ۲۲۹ - ۲۲۷ ) بتحقيقي . 

)۳( هو أبو القاسم» منصور بن عمر الكَرْخيّ . سلفت ترجمته . 
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لا ب يبت » وبه قال أبق إشحان 2 وابن ران قال القَمّال ٤ Nb,‏ الخلاف فى 
اا أما الإجارة علئ الذمة» فيثبثُ فيها قطعاً كالسَّلّم . فإن أثبتنا الخيارَ في 
إجارة العَيْن» ففي ابتداء مُدّتها» وجهان. أحدهما: مِنْ وقت انقضاء الخيار بالتفرق . 


فعلى هلذا: لو أراد المُوْجُرٌ أن يؤجره لخيره في مدة الخيار» قال الإمامٌ: لم 
يجزه أحد فيما أظن»› وإن كان محتمااً في القياس . وأصحهما: أنها تحسب من وقت 
العقد. فعلى هلذا: على من تحْسَّبُ مدةٌ الخيار ؟ إن كان قبل تسليم العين إلى 
المستأجرء فهي محسوبةٌ على المؤجّر. وإن كان”'' بعده. فوجهان؛ بناءَ على أن 

- و 6 6 
المبيع إذا هلك في يد المشتري في زمن الخيار» مِنْ ضمان مَنْ يكون ؟ الأصحٌ: أنه 
من ضمان المشتري. فعلئ هلذا: يحسب علئ المستأجرء وعليه تمام الأجرة. 
والثاني: مِنْ ضمان البائع . فعلى هلذا: يحسب علئ المؤجّرء ويِحَطّ من الأجرة قَذْر 
اال لك المد 


وأمًا المساقاة» ففى ثبوت خيار المجلس فيها» طريقان. أصحهما: على 
الخلاف في الإجارة. والثاني القطع بالمنع؛ لعظم العَرَّرٍ فيهاء فلا يضم إليه ءَ 
الخيار. والمسابقة» كالإجارة» إِنْ قلنا: إنها لازمة» وكالعقود الجائزة» إِنْ قلنا: 
جائزة. 

فَوْعٌ: لو تبايعا بشرط نفي خيار المجلسء فثلاثة أوْجُو: أصحها: البيع باطلٌ» 
والثاني : أنه صحيح» ولا خيار. والثالث: صحيح». والخيار ثابت. 

ولو شرط نفي خيار الرؤية -علئ [ قول ] صحة بيع الغائب ‏ فالمذهب: أَنَّ 
البيع باطل» وبه قطع الأكثرون. وطرد الإمامٌء والغزاليئٌ فيه الخلاف. وهنذا 


الخلاف» يشبه الخلاف في شرط البراءة من العيوب . ويتفَرَعٌ على نفي خيار المجلس 
ما إذا قال لعبده: إِنْ بعتك» فأنت حُوٌ» ثم باعه بشرط نفي الخيار» فإن قلنا: البيع 


ك 


باطل» أو صحيح» ولا خيار» لم يعتق . وإن قلنا: صحيح » والخيار ثابت» عتق ؟ 
لأن عتق البائع في مدة الخيار نافذٌ. 


قصْلٌ: فيما يَنقَطِع به جيار المَجَلِس : 


.» في المطبوع: « في طائفة‎ )١( 
.» في المطبوع: « كانت‎ )۲( 
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وجملته : أَنَّ كنَّ عقد ثبت فيه هئذا الخيار» فإنه يَنْقَطعٌ بالتخاير» وينقطع أيضاً 
بان تفر فا بابد انها عن خلس العقل. أما الشاين فهو أنتيتولة :تخايزناء أو اعدنا 
امتا اة او اة او جره او ادساف وما اها فلو قال احدهها: 
اخترت إمضاءةَء انقطع خياره» وبقي خيارٌ الآخرء كما إذا أسقط أحذهما خيار 
ا وی وا عت لا ری جار ار لأن هلذا الخيار لا تعض ثبوتة 
فو ر و وى قال اه اصاخ ا ا و ان 
ا انقطع خيارهما. وإِن سكتء لم ينقطع خيارُة» وينقطع خيارٌ القائل على 
الأصح؛ لأنه دليل الرّضا. ولو أجاز واحدء وفسخ الآخرء قدّم الفسخ . ولو تقابضا 
في المجلس» وتبايعا العوّضين بيعاً ثانياء صح البيع الثاني أيضاً على المذهب» وبه 
قطع الجمهور؛ لأنه رضاً بلزوم الأول. وقيل: إنه يبنى على أن الخيار» هل يمنع 
انتقال الملك ؟ إِنْ قلنا: يمنعُء لم يصحّ. ولو تقابضا في الصرف» ثم أجازا في 
المجلس» لزم العقد. فإِنْ أجازاه قبل التقابض» فوجهان. أحدهما: تلغو الإجازة» 
فيبقئ الخيار. والثاني: 5941/ ب] يلزم العقدء وعليهما التقابض. فإن تفوّقا قبل 
التّقابض» انفسح العقدٌء ولا يأثمان إن تفرّقا عن تراض.وإن انفرد أحدهما 
بالمفارقة» أَنْمَ . 


وأا التفۇق» فان ر يتفقا بأبدانهماء فلو أقاما في ذلك المجلس مدةً متطاولةٌ» أو 
قاما وتماشّيًا مراحلَ» فهما على خيارهما. هلذا هو الصحيح› وبه قطع الجمهور. 
وحكي وجه: أنه لا يزيد علئ ثلاثة أيام . ووجة: أنهما لو شرَعا في آمر آخر» 
وأعرضًا عَمّا يتعلّق بالعقد» وطال الفصلٌ» انقطع الخياز. ثم الرجوع في التفرق إلى 
العادة. فما عَدَّهُ النامنٌ تفرقاء لزم به العقد. فلو كانا في دارٍ صغيرة» فالتفؤقٌ اَن 
يخرج أحدهما منهاء أو يصعد السطح. وكذا لو كانا في مسجد صغير» أو سفينة 
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صغيرة. فإن كانت الدارُ كبيرة» حصل التَمَرْق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى 
الصّحنء أو من الصَّحْن إلى بيتِ. أو صّفَة. وإِنْ كانا في صحراء أو سوق" فإذا 
ولئ أحدهما ظهره ومشّئ قليلاً» حصل التفرق علئ الصحيح. وقال الإِصْطْخْرِيٌ : 
يشترط أن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير رفع الصوت» لم يسمع 


(1) في المطبوع: « أو في سوق ». 
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كلامه. ولا يحصل التفرق› بان ر ستر ييتهماء أو 9 ولا يحصل ببناء 
جدار بينهما من طين أو جص علئ الأصَّحّ . وصحنٌ الدارٍ والبيث الواحد إذا تفاحش 
السافهها» كالص زاغ 


فوْعٌ: لو تناديا متباعدين» وتبايعاء صَّعّ البيع. قال الإمام: يحتمل أَنْ يُقَالَ 
لا خيار يا لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار» فالمقارن يمنع ثبوته. ويحتمل أن 
يقال: يثبت ما داما في موضعهماء ا « التتمة ». ا فارق 
أحدهنا موضعه» بطل خيارٌه. وهل 0 خيارٌ اا أم يدوم إلى اَن يشارف 
مكانه ؟ فيه احتمالان للومام . 


قُلْتُ: الأصح: ثبوت الخيارء وأنه متّئ فارق أحدّهُما موضعه» بَطْلَ خيار 


لاحر ول اا 2 و هجا في بيتين من دار» امك ومدق ينبغي أن يكونا 
كالمتباعدين فيما ذكرناء وأن يثبت الخيارٌ حتَّى يفارق أحدهما. وآللهُ أعلمٌ. 


فَرْعٌ: لو مات أحدهما في المجلس نص أَنَّ الخيار لوارثه. وقال في المُكاتب 
إذا باع ومات في e‏ وجب البيع . وللأصحاب ثلاث طرق . أصحها: في 
المسالتين قولان .. أظهرهما: ينبت الخياز للوارك والسيد» كخيبار الشرط والعبت.. 
والثاني: يلزم؛ لأنه أبلغ من المفارقة بالبدن. والطريق الثاني: يثبت لهما قطعاً. 
وقوله في المُكاتب: وجب البيع» معناه: لا يبطل» بخلاف الكتابة. والثالث: تقر 
النصّين . والفرق؛ بأن الوارث خليفة الميت» بخلاف السيد. وحكي قول مُخََجّ من 
خيار المجلس في خيار الشرط : أنه لا يورث» وهو شاذ. ولو باع العبد المأذون» أو 
اشترئ» ومات في المجلسء فكالمكاتب. وكذا الوكيل بالشراء إذا مات في 
المجلس. هل للموكّل الخيار ؟ فيه الخلاف كالمكاتب. هلذا إذا فَرَغنا على 
الصحيح أن الاعتبار بمجلس الوكيل”''2. وفي وجه: يعتبر مجلس الموكل» وهو 
ثم إن لم يثبت يثبت الخياث ا خيار الميت. وأمّا الحَىٌّ ففي 
a‏ اا لا ينقطع حت حت يفارق ذلك المجلس. وقال الإمام: ل 


العقد [ "٠‏ أ] من الجانبين» ويجوز تقدیر خلاف فيه؛ لما سبق أن هلذا الخيار 
لا سعد يَتَبَكَضٌ سقو طه کثبوته . 


(1) في المطبوع: « التوكيل ». 
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قُلْتُ: قول صاحب ١‏ التهذيب » أصحٌ وفيه وجه ثالث حكاه القاضي حسّين : 
يمتد حنَّى يجتمع هو والوارث. ٠‏ ورابع حكاه الرُوَيّاني : ابع ر بموت 
صاحبه . فإذا بلغ الخبرُ الوارتء حدثٌ لهذا الخيارُ معه. واللهُ أعلمٌ. 


وإن قلنا: يثبت الخيارُ للوارثء فإِنْ كان حاضراً في المجلسء امتدّ الخيار بينه 
وبين العاقد الآخر حب يتفكقا وا ا وإِنْ كان غائباء فله الخيار إذا وصل الخبر 
إليه . وهل هو علئ الفورء أم يمت امتدادَ مجلس بلوغ الخبر إليه ؟ وجهان كالوجهين 
في خيار الشرط إذا ورثه الوارث وبلغه الخبر بعد مضي مدة الخيار» ففي وجه: هو 
عل الفور» وفي وجه : يمتد كما کان يمت للميت لو بقي. ومنهم من بناهما عل 
وجهين في كيفية ثبوته للعاقد الباقي . أحدهما: له الخيار ما دام في مجلس العقد. 

1 

فعلئ هلذا: يكون خيار الوارث في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع . والثاني: يتأخر 
خيازه إلى أن يجتمع هو والوارث في مجلس» فحينئذ يثبت الخيارٌ للوارث . 


قُلْتُ: حاصل ادك في خيار المجلس للوارث الغائب» أربعة أوجه. منها 

8 چا ا حَسَين: ا أضبحها+ بك الخار ج بفارق :مجلس الخ 
رر / يجتمعا. والثالث: على الفور. والرابع: يثبت له الخيار إذا أبصر 
المبيع» ولا يتأخَّر. وآلله أعلمٌ. 


فَوْعٌ: إذا ورثه اثنانٍ فصاعداً» وكانوا حضوراً في مجلس العقد» فلهم الخيار 
إلى أن يفارقوا العاقد الآخرء ولا ينقطع بمفارقة بعضهم على الأصح. وإن كانوا 
غائبين عن المجلس» قال في « التتمة »: إن قلنا في الوارث الواحد: يثبت الخيار في 
مجلس مشاهدة المبيع» فلهم الخيار إذا اجتمعوا في مجلس واحد. وإن قلنا: له 
الخيار إذا اجتمع هو والعاقد» فكذا لهم الخيار إذا اجتمعوا به. ومتئ فسخ بعضهم» 
وأجاز بعضهم» ففي وجه: لا ينفسخ في شيء. والأصحٌ : آنه ينفسخ في الجميع› 
كالمورث لو" فسخ في حياته في البعض . وأجاز في البعض . 


0 


قُلتُ: وسواء فسخ بعضهم في نصيبه فقط » أو في الجميع . وآلله أعلم. 


. قوله: « هو على الفورء وفي وجه » ساقط من المطبوع‎ )١( 
في المطبوع: « إذا».‎ )۲( 
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فَوْعٌ: إذا خُمِلَ أحدٌ العاقدين2"0» فأخرج من المجلس مُكْرَهاً . فإِنْ مُنع الفسخ ؛ 
بأن سُدَّ فَمُهُ» لم ينقطع خيازه على المذهب. وقيل : وجهان كالقولين في الموت» 
وهنا أولية ببقاتة؟ لأن إبطال حقه بعيد. وإن لم يمنع الفسخ» فطريقان. 
شا القطع أ أ يان الاک 8 فله 8 ا لجاز إذا 
تمكنّ. وهل هو علئ الفور ؟ فيه الخلاف السابق . فَإِنْ قلنا :لا يعقيد بالفور» وکان 
مستقرًاً حين زايله الإكراه ذ في المجلس» افعد التحيار اماد ذلك امن وان کا 
مارا فإذا فارق فى مروره مكان التمكّن» انقطع خیاره ولیس عليه الانقلاب إلى 
مجلس العقد ليجتمع بالعاقد الآخر إِنْ طال الزمان. وإِنْ قَصُرَء ففيه احتمالٌ للإمام . 
وإذا لم يبطل خيارٌ المُخْرَج» لم يبطل خيارٌ الماكث أيضاً إن منع الخروج معهء وإلآء 
بَطَلَ علئ الأصح . ولك عونا حت كراشيس 806/ ب ]ء ع الخيار 
قولان» کحنث المكره. ولو هرب أحدهما ولم : يتبعه الآخر مع التمكّن» :“يطل 
خيارهما. وإن لم يتمكّن. بَطْلَ خياد الهارب وحده» قاله في « التهذيب ». 

[ قَنْتُ: أطلق الفُؤْرَانِمْ» والمترلىء وصاحبا ١‏ العُدَّة »» و( البيان » وغيرهم: 
أنه يبطل خيارهما بلا تفصيل» وهو الأصح؛ لأنه تمكن من الفسخ بالقول» ولأن 
الهارب فارق مختاراًء بخلاف المكره؛ فإنه لا فِعْلَ له. وأللة أعلمٌ ]. 

فوْعٌ: : لو جن أحدهماء أو أَغْمِيَ عليه» لم ينقطع الخياذ؛ بل يقوم وليه أو 
الحاكم مقامه» فيفعل مافيه الحظ من الفسخ والإجازة. وفى وجه مخرج من 
الموت: أنه ينقطع . ول ر جد ها ی ای فون كانت له إشارة مفهومة» 
أو كتابة» فهو علئ خياره» وإلاّء نصب الحاكم نائباً عنه. 

فَرْعٌ: لو جاء المتعاقدان معآء فقال أحدُهما: تفرقنا بعد البيع» فلزم» وأنكر 
الثاني التفرق» وأراد الفسخ» فالقول قول الثاني مع يمينه ؛ للأصل . 

ولو اتفقا على التفرق» وقال أحدّهما: فسخت قبله» وأنكر الْآخَرْء فالقول قولٌ 
المنكر مع يمينه على الصحيح . وعلئ الثاني : قول مدّعي الفسخ ؛ لأنه أعلمٌ بتصرفه. 


.» المتعاقدين‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
في المطبوع: « الإجارة » تصحية‎ )۲( 





١‏ كتاب البيع 


ولو اتفقا على عدم التفرق» وادّعى أحدّهما الفسخ. وأنكر الآخَرُء فدعواه الفسخ» 

السبب الثاني للخيار: الشرط . يصح خيارٌ الشرط بالإجماع» ولا يجوز أكثر 
من ثلاثة أيام » فان زاد» بطل البيعٌ » ويجوز دون الثلاثة. فلو كان المبيع مما يتسارع 
إليه الفسادء فهل يبطلّ البيعٌ» أو يصخٌ ويباع عند الإشراف علئ الفساد» ويقام ثمنه 
مقامه ؟ وجهان حكاهما صاحب ١‏ البيان ). 


عه و 


قلث: أصحّهما الأول. ٠‏ وا له أعلح . 

ويشترط أن تكون المدة متصلةً بالعقد. فلو شرطا خيار ثلاثة فما دونها من آخر 
الشهر» أو مَنَ شاءاء أو شَرَطا خيارَ الغد دون اليوم » بَطَلَ البيع . 

ولا يجوز شرط الخيار مطلقاً ولا تقديره بمدة مجهولة. فان فعل» بطل 


و 


العقد. 


ولو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس من الغدء جاز. ولو قالا: إلى 
طلوعهاء قال الؤُبَيْرىُ: لا يجوز؛ لأن السماء قد تغيم فلا تطلع» وهلذا بعيد؛ فَإِنَّ 
التغيم إنما يمنع من الإشراق واتصال الشعاع» لا من الطلوع. واتفقوا على آنه يجوز 
أن يقول: إلى الغروب» وإلى وقت الغروب . 

قلَتُ: الأصحٌ : حلاف قول الزب يري . وآلله أ أعلم . 

ولو تبايعًا نهاراً بشرط الخيار إلى الليل» أو عكسه. لم يدخل فيه الليل والنهارء 
كما لو باع بألف إلى رمضان» لا يدخل رمضان في الأجل . 

فوْعٌ: لو باع عبدّين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه» بَطَلَ البيعُ كما لو باع 
الحكم. وكذا لو شرط في أحدهما خيارَ يوم» وفي الآخرء خيار”'' يومّين. فإن 
صححنا البيع» ثبت الخيارٌ فيما شرط كما شرط. ولو شرط الخيار فيهماء د ثم أراد 
الفسخ في أحدهماء فعلئ قولي تفريق الصفقة في الرَدٌ بالعيب. 

ولو اشترئ اثنان شيئاً من [ واحد ] صفقةً واحدة بشرط الخيار» فلأحدهما 


. خيار »ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 
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الفسخ في نصيبه» كما في الرد بالعيب. ولو شرط لأحدهما الخيار» دون الآخرء 
صم البيعٌ علئ الأظهر . 

فَوْعٌ: لو اشترئ بشرط أنه إِنْ لم يُنْقِدْهُ الثمنَ في ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء 
باع بشرط أنه إِنْ رد الثمن في ثلاثة أيام» فلا بيع بينهماء بَطَلَ البيع» كما لو تبايعا 
بشرط أنه إن قدم زيدٌ اليومَ فلا بيع بينهماء هلذا هو الصحيح. وعن أبي إسحاق: أنه 
يصح العقد» والمذكور في الصورة الأولئ 5511/ أ]: شرط الخيار للمشتري . وفي 
اك 
الثانية: شرْطة للبائع . 

فرع: قد اشتهر في الشرع» أن قولّة“: لا جلابة” عبارة عن اشتراط ثلاثة 
ا . فإذا أطلقاها عالمَيْنِ بمعناهاء كان كالتصريح بالاشتر تراط . وإن كانا جاهلين» لم 

يثبت الخيار. وإن علم البائع دون المشتري» فوجهان . 

قُلْتُ: الصحيح”": لا يثبت . واه أعلمُ. 

فرَعٌ: إذا شرطا الخيارَ ثلاثة أيام» ثم أسقطا اليومَ الأول » سقط الكلٌّ. 

فوْعٌ: إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاث فما دونهاء فابتداء المدة من وقت العقدء 
أم من وقت التفوّق» أو التخاير ؟ فيه وجهان. أصحهما: الأول. 

وأما ابتداء مدة الأجل» فإن جعلنا الخيارَ من العقد. فالأجل أولئىء 
وإلا فوجهان. فإذا قلنا؛: ابتداء الخيار من العقد» فانقضت المدة» وهما مصطحبان 
بعدٌء انقطع خيار الشرط» وبقي خيار المجلس. وإن تفرّقا والمدة باقية» فالحكم 
بالعكس. ولو أسْقَطا أحد الخيارين» لم يسقط الأخر. ولو قالا: ألزمنا العقدء أو 
أسقطنا الخيار مُطلقاً سقطا. ولو شَّرَطا الابتداة من وقت التفرق» بَطْلَ العقدٌ على 


الصحبح . وفي وه : يصحٌ البيعٌ والشرط . 


)١(‏ في( ظ):« قولا). 

(؟) روئ البخاري ( ۲۱۱۷ )۰ ومسلم ( 1991 ) عن ابن عمر قال: ذكر رجلٌ للنبييٌ كل أنه يخدع في 
الببوع فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. ( لا خلابة ) أي: لا حَديعة ولا غبن ( النجم الوهًاج : 
(11A / €‏ 

(۳) في المطبوع زيادة: ١‏ أنه ), 

(4) في المطبوع: ١‏ ثلاثة ). 
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وأما إذا قلنا: ابتداء الخيار من التفرق» فإذا تفرّقَا انقطع خيارُ المجلس» 
وَاسْتَؤْنِففَ خيارُ الشرط . ولو أسقطا الخيارَ قبل التفرق» بَطَلَ خيارُ المجلس» ولا 
يبطل الآخرُ علئ الأصمٌ؛ لأنه غير ثابت. ولو شرطا ابتداءه من حين العقدء 
فوجهان. أصحهما: يصمٌ العقد والشرط . ولو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق» 
وقلنا بثبوته» فالحكم علئ الوجه الثاني لا يختلف» وعلئ الأول: يحسب من وقت 
الشرط» لا من وقت العقدء ولا من التفرق. 

فَرْعٌ: مَن له خيارٌ الشرط» له فسخ العقد» حَضَّرَ صاحبه أو غاب» ولا يفتقر 
نفوذ هلذا الفسخ إلى الحاكم . 

فضْلٌ: فيما يَذْبْتُ فيه خِيَارُ ارط مِنّ العُقُودِ ومَالا يَْبُْ 

والقول الجُملي فيه: أنه مع خيار المجلس يتلازمان في الأغلب» للكن خيار 
المجلس أسرعٌ وأؤلئ ثبوتاً من خيار الشرط» فربما انفكا لذلك» فإن”" أردت 
ال و اها و ار ال 

واعلم : بأنهما متفقان في صورة الخلاف والوفاق» إلا أن الببوع التي يشتر 
فيها التقابض فى المجلسء كالصَّرْفٍ» في اوم بالطعام» أو القبض في أحد 
العوضين› ا و ر الا يها وار اجا المجلس» وإلاً أن 
خيار الشرط لا يثبت في الشَّفْعَة بلا خلاف. وكذا في الحَوَالَمَ على ما حكاه 
العراقيون» وإلاً أن الوجه الغريب المذكور في خيار المجلس للبائع لمفلس» لم 
يطردوه هناء وإلاً أن في الهبة بشرط الثواب طريقة قاطعة تنفي خيارَ الشرط» وإلاً أن 
في الإجارة أيضاً طريقة مثل ذلك. وحكم شرط الخيار في الصَّدَاقَء مذكور في 
« كتاب الصّداق 0 

فضْلٌ: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالإجماع. ويجوز أن يشرط 
لأحدهما يوم» وللآخر يومان أو ثلاثة. فإن شرطه" لغيرهماء فإن كان الم“ 


(1) كلمة:١‏ لا » ساقطة من المطبوع. 

(5) في المطبوع: ١‏ فإذا». 

)۳( في ( ظ ): « شرط ». 

0) مع قوم دخول الألف واللام على ( غير ) وقالوا: هلذه كما لا تتعرّف بالإضافة لا تتعرّف بالألف- 


5 روضة ة الطالبين : الجزء ء الثالث 





أجْنْبيَآً» فقولان. أحذهما: يفسد البيع . وأظهرهما: د يصح البيع والشرط› ويجري 
القولان في بيع العبد بشرط الخيار /77١1‏ ب ] للعبد. 


ونلا اقرف عا افر لو ن أن طا جا او اعدا ار ا وان 
وبين أنْ يشرط هلذا الخيار لواحدٍء وهلذا لآخر. فإذا قلنا بالأظهرء 58 
الخيار للشارط أيضاً قولان» أو وجهان. أظهرهماء وهو ظاهر نَصَّهِ في الصَّرْفٍ: أنه 
لا يثبت؛ اقتصاراً على الشرط. فإذا لم نثبت الخيار للعاقد مع الأجنبي» فمات 
الأجنبي في زمن الخيار» ثبت له الآن 1 الأصح . وإِنْ أثبتنا الخيارَ للعاقد مع 
الأجنبي» فلكُلَ واحد منهما الاستقلال بالفسخ. ولو فسخ أحدٌهماء وأجاز الْآحَنْ 
فالفسخ أولئ. ولو اشترئ شيئاً علئ أن يؤامر فلانآ» يآني بما يأمره به من الفسخ 
والإجازة» فالمنصوص: أنه يجوز» ولیس له الرد حتئ يقول: انامه فأمرني 
بالفسخ» وتكَلّموا فيه من وجهين. 

اخدهماة أنه لماذا شرط: أن يقول : امتأمدثة ؟: قال "الذين: عضرا الخيار 
المشروط للأجنبى به: هلذا جواب علئ المذهب الذي قلناه ومؤيّد له. وقال 
الأخرون: إنه مذكور؛ احتياطاً. والوجه الثاني: أنه أطلق في التصوير شرط 
المؤامرة» فهل يحتمل ذلك ؟ الصحيح: أنه لا يحتمل» واللفظ محمولٌ علئ ما إذا 
قيّدَ المؤامرة بالثلاث فما دونها. وقيل يحتمل الإطلاق والزيادة على الثلاث» كخيار 
الو ا کان ذلك ال هى الف ر كر يفيت الان للمركل: قط ولرل 
بالبيع والشراء شرط الخيار للموكل علئ الأصح؛ لأن ذلك لايضره. وطرد الشيخ 
أبو عَلَينَ الوجهين في شرط الخيار لنفسه أيضاً. وليس للوكيل في البيع شرط الخيار 
للمشتري» ولا للوكيل في الشراء شرطه للبائع» فإن خالف, بَطلَ العقد. وإذا شرط 
الخيار لنفسه» وجوَّرْناهء أو أذن فيه صريحاًء ثبت له الخيار» ولا يفعل إلا ما فيه 


= واللام . قال الإمام أبو نزار الحسن بن أبي الحسن في المسائل السَمَرية : : ٠‏ وعندي أنه تدخل اللامٌ على 
( غير )» و( كل )»و ( بعض )» فیقال ا والكل كحي ال وهلذا لأن الألف 
واللام هنا ليستا للتعريف, وللكنها المعاقبة للإضافة نحو قول الشاعر: 
ااي نَكهِاوفَكٌ 
إنما هو : كأنَّ بين فَكّها وفَكّها. 
انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: / 0۹ 3 و( معجم الأخطاء الشائعة 
ص : 141-190 )» و( معجم الشوارد النحوية لأستاذنا العلأمة محمد شُرَّابِ ص: 408 ). 


الحظ للموكل؛ لأنه مُوْتَمَنٌ» بخلاف الأجنبي المشروط له الخيار» لا يلزمه رعاية 
الحظ» هلكذا ذكروه. ولقائل أن يجعل شرط الخيار له اثتمانآء وهلذا أظهر إذا 
جعلناه نائباً عن العاقد. ثم هل يثبت للموكّل الخيار معه في هذه الصورة ؟ فيه 
الخلافٌ المذكور فيما إذا شرط للأجنبي » هل یش یثبت للعاقد ؟ وحکی الإمام فيما إذا 
أطلق الوكيل شرط الخيار بالإذن المطلق نه ا ثلاثة أوجه.* أن الحبان يقت 
للوكيل» أم''' للموكل» أم لهما ؟. 


قُلْتُ: أصحّهما: للوكيل. ولو حَضَّرَ الموكل مجلس العقدء فَحَجَرَ على الوكيل 
في خيار المجلس» فمنعه الفسخ والإجازة» فقد ذكر الغزالييٌ كلاماً معناه أن فيه 
احتمالين. أحدهما: يجب الامتثال» وينقطع خيارٌ الوكيل» قال: وهو مُشكل؛ لأنه 
يلزم منه رجوع الخيار إلى الموكل وهو مُشكل. والثاني: لا يمتثل؛ لأنه من لوازم 
السبب السابق وهو البيع» للكنه مشكل؛ لأنه يخالف شأن الوكالة التي مقتضاها 
امتثال قول الموكل» وهلذا الثاني أرجح» فهلذا معنئ كلام الغزاليّ في ١‏ البسيط » 
و الوسيط ». وليس في المسألة خلاف» وإن كانت عبارتة موهمة إثبات خلافٍ. 
وال أعلم . 

فصل ِلّكُ المبيع في زمن الخيار لمن ؟ : فيه ثلاثةٌ أقوال: 


ل لت ا بائع ]» 
والملك في الثمن للمشتري. والثالث: : موقوف . . فن 5 تمّ البيع» وتان تحصول المللف 
للمشتري بنفس البيع» وإلاًء بان أن ملك البائع لم يرل . وكذا يتوفّف في الثمن . 


وفي موضع الأقوال» طرق . أحدها: أنها إذا كان الخيارٌ لهماء إِمّا بالشرط» 
وإما بالمجلس . أما إذا كان لأحدهماء فهو مالك المبيع ؛ لنفوذ تصرفه. والثاني: أنه 
لا خلاف في المسألة» وللكن إن كان الخيارٌ للبائع» فالملك له. وإن كان للمشتري» 
لف وَإِن كان ليما فمرقو فح »وتيؤل الأفزال على لد الأحوالا ,والقالنة + طرد 
الأقوال في جميع الأحوال» وهو الأصحٌ عند عامة الأصحاب» منهم العراقيون» 
وَالحَليْمِنٌ . وأما الأظهر من الأقوال» فقال الشيحٌ أبو حامد ومن نحا نَحْوَهُ: الأظهر: 





6)١(‏ في المطبوع: «أو). 


او روضة الطالبين : الجزء الثالث 
أن الملك للمشتري» وبه قال الإمام. وقال آخرون: الأظهرٌ: الوقف» وبه قال 
صاحبٌ » التهذيب . والاأشيهة ترط ده باع وهو أنه إِنْ كان الخيار للبائع» 
فالأظهر : بقاء الملك له. وإن كان للمشتري» فالأظهر: انتقاله إليه . وإن كان لهماء 
فالأظهرُ: الوقف. 

التفريعٌ: لهاذه الأقوال فروعٌ كثيرة . 

منها: ما يذكر فى أبوابه . 


ومنها: ما يذكر هنا. فمن ذلك كسْبُ العبد والأَمََ المبيعين في زمن الخيار. 
فإن تَمّ البيع» فهو للمشتري إن قلنا: الملك لهء أو موقوف. وإِنْ قلنا: للبائع» 
فوجهان. قال الجمهور: الكَسْبٌ للبائع؛ لأن الملك له عند حصوله. وقال أبو عَلِيٌ 
الطْبَرِئُ : للمشتري. وإِنْ فسخ البيع» فهو للبائع إن قلنا: الملك له أو موقوف. وإِنْ 
قلنا: للمشتري؟ فوجهان. أصحهما: للمشتري. وقال أبو إسحاق: للبائع . 

وف مع الك د ال ارال واه وور لجار از طت هة 

ومنه: التَنَاجُ؛ فإِنْ فرض حُدوتٌُ الولد وانفصاله في مدة الخيار؛ لامتداد 
المجلس» فهو كالكسب. وإِنْ كانت الجاريةٌ أو البهيمةٌ حامااٌ عند البيع » وولدت في 
زمن الخيار» بني على أن الحمل هل يأخذ قسطاً من الثمن ؟ وفيه قولان. أحدهما: 
لاء كأعضائها اا براه هو كالكسْبٍ بلا فرق . وأظهرّهما الم كما لو حم يعد 
الانفصالٍ مع الأمٌ. فعلى هنذا : الحمل مع الأمّ كعينين بيعتا معا. فان فسخ البيع» 
فهما للبائع » وال فللمشتري . 


ومنه: العتق» فإذا أعتق البائع في زمن الخيار المشروط لهماء أو للبائع» نفذ 
إعتاقه على كل قول. وإن أعتقه المشتري» فإِن قلنا: الملك للبائع » لم ينفذ إن فسخ 
البيع . وكذا إِنْ تَمَ على الأصح. وإِنْ قلنا: موقوفء فالعتق أيضاً موقوف» فون تج 
العقدٌء بان نودف وإلآّء فلا. وإِنْ قلنا: الملك للمشتري» ففي نفُوذ”“ العتق 
وهات أصحهما : وهو ظاهر النص: لا ينف صيانة لحق البائع عن الإبطال. . وعن 
ابن سريْج : أنه يَنْفْدُ؛ لمصادفته الملك. ثم قيل بالنفوذ عنه مطلقاً . وقيل : إنه يفّق 





. نفوذ » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 


١‏ كتاب البيع 


بين أن يكون مُوسِراً فَينْقُذُه أو مُعْسِراء فلا يَْقُدُ كالمرهون. فإن قلنا: لا يَنْقُذ فاختار 
البائع الإجازة» ففي الحكم بنفوذه الآن» وجهان. إن“ قلنا: ينفذ» فمن وقت 
الإجازة» أم الإعتاق ؟ وجهان. أصحهما: الأول» وإن قلنا بوجه ابن سُرَيْحجء ففي 
بطلان خيار البائع»ء وجهان. أحدهما: يَبُطل511*/ ب]ء وليس له إلآ الثمن. 
وأصحهما: لا يَبطْلٌ» للكن لا يرد العتق؛ بل إذا فسخ» أخذ'" قيمة العبدء كنظيره 
في الردٌ بالعيب. هنذا كله إذا كان الخيارٌ لهماء أو للبائع. أما إذا كان للمشتريء 
فينفذ إعتاقة على جميع الأقوال؛ لأنه إا مصادف ملكهء وإما إجازة» وليس فيه 
إبطال حَقٌّ الغير . وَإِنْ أعتقه البائع» فإِنْ قلنا: الملك للمشتريء لم يَنْقُذْء تَمَّ البيع أم 
فُسحّ. ويجيء فيما لو فسخ الوجه الناظر إلئ المآل . وإِنْ قلنا بالوقف» لم يَنْفذَ إن تم 
البيع» وإلآّ تَمَدَ. وإِنْ قلنا: إنه للبائع» فإن اتفق الفسح» فهو نافذ» وإلآّء فقد أعتق 
ملكه الذي تعلّق به حٌَّ لازم» فهو كإعتاق الراهن . 

ومنه: الوّطءء فإِنْ كان الخيار لهماء أو للبائع» ففي حِلَّه للبات» طرق. 
أحدها: أَنَّا إن جعلنا الملك له فهو حَادّلء وإلآّء فوجهان. وجه الحلٌّ: أنه يتضمن 
الفسخ» وفي ذلك عَوّدْ الملك إليه معهء أو قبيله. 





والطريق الثاني: إن لم نجعل الملك لهء فحرامء وإلآّء فوجهان. وجة 
التحريم : ضعفٌ الملك. 

و[ الطريق ]7 الثالث: القطع بالحلّ مطلقاً. 

والمذهبُ من هلذا كَلّه : الجلٌء إن جعاتا الملك له. والتحريم» إن لم نجعله 
له» ولا مَهْرَ عليه بحال. وأما وطء المشتري» فحرام قطعاً؛ لأنه وإن ملك على 
قول» فملكٌ ضعيفء وللكن لا حَدَّ عليه علئ الأقوال؛ لوجود الملك أو شبهته. 
وهل يلزمه المهر ؟ إن تَمٌ البيع» فلاء إِنْ قلنا: الملك للمشتري أو موقوف. وإن قلنا 
للبائع» وجب المهر له علئ الصحيح . وقال أبو إسحاق: لا يجب؛ نظراً إلى المآل. 
وإ فسخ البيع» وجب المهر للبائع إن قلنا: الملك له أو موقوف. وإنْ قلنا: 


(1) في المطبوع: ١‏ وإن». 
() في المطبوع زيادة: « منه ». 
)۳( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


1 روضة الطالبين : الجزء الثالث 





للمشتري» فلا مَهْرَ على الأصح . ولو أولدهاء فالولد حر نسيب على الأقوال. وهل 
يثبت الاستيلاد ؟ إن قلنا: الملك للبائع» فلا. ثم إِنْ نَم البيع» أو ملكها بعد ذلك» 
ففي ثبوته حينئذ قولان» كمن وطِئ جارية غيرو بشبهة» ثم ملكها. وعلئ الوجه''' 
الناظر إلئ المآل: إذا تَمّ البيعٌ» نقَدَ الاستيلادُ بلا حلاف . وعلى قول الوقف: إن تج 
البيع» بان ثبوث الاستيلاد»ء وإلآّء فلا. فلو ملكها يومآء عاد القولان. وعلئ قولنا: 
الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد» الخلاف المذكور في العتق. فإن لم يثبت في 
الحال» وتم البيع» بان ثبوته . 

ورَنَبَ الأئمةٌ الخلاف في الاستيلاد علئ الخلاف في العِنّقء فقيل: الاستيلاد 
ازن باو ك ,وقيل کسه 


وقال الإمامٌ: ولا يبعد التسوية. والقول في وجوب قيمة الولد على 
المشتري» كالقول في المهر. أما إذا كان الخيار للمشتري وحده» فحكم حل الوطء 
كما سبق في حل الوطء في طرف البائع» إذا كان الخيار لهماء أو له. وأما البائع؛ 
فيحرمٌ عليه الوطءٌ هنا. فلو وطئ» فالقول في وجوب المهر وثبوت الاستيلاد 
ووجوب القيمة كما ذكرنا”" في طرف المشتري» إذا كان الخيارٌ لهماء أو للبائع . 

فرْع: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار» نْظِرَ: إن كان قبل القبض» 
انفسحٌ العقد. وإِنْ كان بعده وقلنا: الملك للبائع» انفسخ أيضآًء فيسترد 
الثمن 751/ أ]ء» ويغرم للبائع القيمة. وفى القيمة» الخلاف المذكور فى كيفية 
غرامة المستعير والمُسْتَام. وإِنْ قلنا: الملك للمشتري أو موقوف. فوجهان أو 
قولان. 

أحدهما: ينفسخ أيضاً؛ لحصول الهلاك قبل استقرار العقد. 

وأصحهما: لا ينفسخ؛ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض» ولا أثر لولاية 

إن قلنا بالانفساخ» فعلئ المشتري القيمة. 


(1) في المطبوع: « وجه). 
(۲) في المطبوع: ١‏ ولا يبعد القول بالتسوية ). 
(۳) في المطبوع: « ذكرناه ». 


قال الإمامٌ: وهنا يقطع باعتبار قيمة يوم التلف؛ لأن الملك قبل ذلك 
للمشتري . وإن قلنا بعدم الانفساخ, فهل ينقطع الخيار ؟ وجهان. أحدهما : نعم » 
كما ينقطع خيار الردّ بالعيب بتلف المبيع . وأصحهما: لاء كما لا يمتنع التحالف 
بتلف المبيع» ويخالف الرد بالعَيب؛ لأن الضرر ثمٌ يندفع بالأرْش . فإن قلنا بالأول» 
ستقر العقدٌء ولزم الثمن. وإِنْ قلنا بالثاني» فإِنْ نَم العقد. لزم الثمنٌ» وإلاًء وجبت 
القيمة» علئ المشتريء واسْتَرَدٌ الثمن. فإِنْ تنازعا في تعيين القيمة» فالقولٌ قول 
المشتري . ومن الأصحاب من قطع بعدم الانفساخ وإِنْ قلنا ال وذكروا 
تفريعاً: أنه لو لم ينفسخ حَتَّى انقضئ زمنٌ الخيارء فعلئ البائع رَد الثمن» وعلئ 
المشتري القيمة. قال الإمامٌ: هلذا تخليط ظاهر. 

فَوْعٌ: لو قبض المشتري المبيعَ في زمن الخيار» وأتلفه متلف قبل انقضائه. إِنْ 
قلنا: الملك للبائع» انفسخ البيع كالتلف . وإن قلنا: للمشتري أو موقوف. نُظِرَ: 
ِنْ أتلفه أجنبيئٌ بني علئ ما لو تلف . إن قلنا: ينفسخ العقد هناك» فهو كإتلاف 
الأجنبي المبيع قبل القبضء وسيأتي حُكُمّةُ إن شاء أله تعالئ. وإن قلنا: لا ينفسخ» 
وهو الأصخٌء فكذا هناء وعلئ الأجنبي القيمة» والخيار بحاله . فن ر تمّ البيع» فهي 
للمشتري» وإلاء فللبائع . وإن أتلفة المشتري» استقء قو الثمن عليه. فن أتلفه في يد 
البائع» وجعلنا إتلاقه قبضاء فهو كما لو تلفَ في يده. وإِنْ أتلفه البائع في يد 
المشتري» ففى ١‏ التتمة »: أنه يبنئ على أن إتلافه كإتلاف الأجنبى» أم كالتلف بآفة 
سماويّة ؟ وسيأتي بيانه إِنّ شاء الله تعالئ . 

فَوْعٌ: لو تف بعضٌ المبيع في زمن الخيار بعد القبض؛ بأن اشترئ عبدين» 
فمات أحذهماء ففي الانفساخ في التالف. الخيار السابق. فإن انفسمَ. جاء في 





الانفساخ في الباقي قولا تفريق الصفقة. وإن لم ينفسخ ». خاو التاق 1 إن 
قلنا: يجوز رَدٌ أحدٍ العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيارء وإلاً ففي بقاء الخيار في 
الباقي» الوجهان. وإذا بقي الخيارٌ فيه» ففسخ»› رده مع قيمة الهالك . 

فَرْعٌ: إذا قبض المبيع في زمن الخيار» ثم أودعه عند البائم» فتلف في يده» فهو 
كما لو تلف في يد المشتري. حى إذا فرّعنا على أن الملك للبائع» ينفسخ البيع» 


.» ففي‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
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ويسترد الثمن». ويغرم القيمة» حكاه الإمامٌ عن الصّيدلاني ثم أبدئ احتمالاً في 
وجوب القيمة؛ لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك. 


فرْغ: لا يجب علئ البائع تسليم المبيعء ولا علئ المشتري تسليمٌ الثمن في 
زمن الخيار . فلو تبرع أحذهما بالتسليم [571/ ب] لم يبطلْ خيارة» ولا يجبر الآخر 
علئ تسليم ما عنده» وله استرداد المدفوع . وقيل : ليس له استرداده» وله أخذ ما عند 
صاحبه دون رضاه. والأولٌ: أصح. 


فَوْعٌ: لو اشترئ زوجته بشرط الخيار» ثم خاطبها بالطَّلاق في زمن الخيار» فإِنْ 
تم العقد وقلنا : الملك للمشتري أو موقوف». لم يقع الطلاق. وإن قلنا: للبائع» 
وقع. وإِنْ فسخ وقلنا: للبائع أو موقوف» وقع. وإن قلنا: للمشتري» فوجهان. 
وليس له الوطء في زمن الخيار؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك» أو بالزوجية ؟ هنذا هو 
الصحيح المنصوص . وفي وجه: له الوطء. 

فَصْلٌ: فيما يَحْصلٌ به الفَسْحُ والإجَارَة: 

لا يخفئ ما يَحصلان به من الألفاظء كقول البائع: فسخت البيعَ» 
استرجعثٌ المبيع» أو رددت الثمنّ. وقال الصَّيْمَرِيُ : قول البائع في زمن الخيار: 
لا أبيع حتّى تزيد في الثمن» وقول المشتري: لا أفعل» فسخ . وكذا قول المشتري: 
لا أشتري حتى تنقص لي من الثمن» وقول البائع : لا أفعل . وكذا طلب البائع حلول 
الثمن المؤجل» وطلب المشتري تأجيل الثمن الحالٌ. 

فَرْعٌ: إذا كان للبائع خيائ» فَوَطْؤُهُ المبيعة في زمن الخيار» فسخ علئ الصحيح؛ 
لإشعاره باختيار الإمساك. وفي وجه: لا يكون فسخاً. وفي وجه: إنما يكون فسخاً 
إذا نوئ به الفسخ . فعلئ الصحيح : لو قل أو باش ا 
لا يكون فسخاً على الأصح› وكذا الركوب والاستخدام . وقطع في « التهذيب » بأن 

فَرْعٌ: إعتاق البائع إِنْ كان له الخيار» فسخ بلا خلاف. وفي بيعه» وجهان. 
أصحهما: أنه فسخ . فعلى هلذا: في صحة البيع المَأتَيّ به» وجهان. أصحهما: 
الصحة» كالعتق . ويجري هاذا الخلاف في الإجارة والتزويج . وكذا في الرهن والهبة 
إن اتصل بهما القبضٌ . وسواء وهب لمن لا يتمكّن من الرجوع في هبته» أو يتمگن› 


١‏ كتاب البيع ا 


كولده. فإِنْ تجرد الرهنٌ والهبةٌ عن القبض» فهو كالعرض على البيع» وسيأتي بيان 
إن شاء ألله تعالى . 


فَوْعٌ: إذا علم البائع أنَّ المشتري يطأ الجارية» وسكت عليه» هل يكون مُجيزاً ؟ 
وجهان. أصحهما: لاء كما لو سكت علئ بيعه وإجارته» وكما لو سكت علئ وطء 
ميد لا يسقط به المهر. ولو وَطئ بالإذن» حصلت الإجازة» ولم يجب على 
المشتري مَهْدْ ولا قيمة وَلَدِه وثبت الاستيلادُ قطعاً. وما سبق في الفصل الماضي» 
مفروض فيما إذا لم يَأَذَن له البائع في الوطء ولا عَلِمَ به. 

فَرْعٌ: وَطءٌ المشتري» هل هو إجازةٌ منه ؟ وجهان. أصحهما: نعم . وإعتاقه إن 
كان بإذن البائع » نفذ» وحصلت الإجازة من الطرفين» وإلا» ففي نفوذه ما سبق . فإن 
تقذ خا اجا وا فوتجياة» مها الول لدلالة عل اتان 


التملّكِ . قال الإمامٌ: ويتجه أن يقال: إِنْ أعتق وهو يعلم عدم نُفوذه» لم يكن إجازة 
قطعاً. ولو“ باع» أو وقف» أو وهَّب وأقبض 5541/ أ] بغير إذن البائع» لم ينفذ 
قطعاً» وللكن يكون إجازة على الأصح . ولو باشر هلذه التصرفات بإذن البائع» أوباع 
للبائع نفسه» صك علئ الأصحٌّ. قال ابن الصَّبَاعْ: وعلئ الوجهين جميعاًء يلزمُ 
البيعٌ» ويسقط الخيار» وقياس ما سبق: آنا إذا لم ننفذهاء كان سقوط الخيار على 
وجهين. ولو أذن له البائعٌ في طحن الحنطة المبيعة» فطحنهاء كان مُجيزاً. ومجرد 
الإذن في هلذه التصرفات» لا يكون إجازة من البائع» حتّئ لو رجع قبل التصرف»ء 
كان على خياره» ذكره الصّيد لانن وغيره . 

فْعٌ: في العَرض على اليم والإذْنٍ والتّؤكيل : 

فيه وجهان» وكذا في الرهن والهبة» و ا كلها ديع نمق 
جهة البائع» وإجازة من جهة المشتري. وأصحّهما: أنها ليست فسخاًء ولا إجازة. 
ولو باع المبيع في زمن الخيار بشرط الخيار» قال الإمام: إن قلنا: لا يزول ملك 
البائع» فهو قريب من الهبة الخالية عن“ القبض» وإن قلنا: يزول» ففيه احتمال؛ 
لأنه أبقئ لنفسه مستدركاً. 


(1) في المطبوع: « وإن». 
(۲) في المطبوع: « من». 
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فَرْعٌ: اشترئ عبداً بجارية» ثم أعتقهما معاء نْظِرَ: 

إن كان الخيارٌ لهماء عَتَقَّتِ الجارية؛ بناء علئ ما سبق؛ أَنَّ إعتاق البائع نافدٌ 
متضمن للفسخ»› ولا د يعتق العبد المشترئ» وإِنْ جعلنا الملكٌ فيه لمشتريه؛ لما فيه 
من إِنْطالٍ حقٌّ صاحبه على الأّصَحٌ. وعلى الوجه القائل بنفاذ إعتاق المشتري؛ تفريعاً 
علئ أن الملك للمشتري» يعتق العبد» ولا تعتق الجارية. 

وإِنْ كان الخيارُ لمشتري العبدء فثلاثةٌ ا انا ي و 
إجازة. والأصل: استمرار العقد. والثاني: تعتق الجارية؛ لأن عتقها فسخ» ققدم 
على الإجازة. ولهنذا لو فسخ أحدٌ المتبايعين» وأجاز الْآخَرْء قَدّم الفسخ . والثالث: 
لا يعتق واحدٌ منهما. 

وَإِنْ كان الخيار لبائع العبد وحده» فالمعتق بالإضافة ال لبك مشر والخيار 
لصاحبه» وبالإضافة إلى الجارية بائع» والخيار لصاحبه“. وقد سبق الخلاف في 
إعتاقهما. والذي يُفتى به: أنه لا ينقد العِنْنُ في واحد منهما في الحال. فإن فسخ 
ساحن لد في التجارية وإ فقي الغيد: 

ولو كانت المسألة بحالها وأعتقهما مُشتري الجارية» فقس الحكمَ بما ذكرناه» 
وقل: إن كان الخيار لهماء عتق العبد دون الجارية على الأصح. وإِنْ كان للمعتق 
وحده فعلئ الأوجه الثلاثة. في الأول: يعتق العبد» وفي الثاني : الجارية» ولا يخفئ 
الثالث . 


۽ 


. قوله: « والخيار لصاحبه » ساقط من المطبوع‎ )١( 





عو قرط ات ی الود ع و نل عمال وَذْلَك الظن هن الحد 
ثلاثة أمور. أولها: شرط كونه بتلك الصفة. وثانيها: اطراد العف بحصولها فيه. 
وثالئها: أَنْ يفعل العاقد ما يورث ظن حصولها. 

فالأول: كقوله: بعت هلذا العبد بشرط كونه كاتباً. 


والصفات الملتزمة بالشرط. قسمان. 

أحدهما: [54/ ب ] يتعلّق به غَرَضٌ مقصودء فالخلف فيها يثبت الخيار وفاقاء 
أو علئ خلاف فيه» وذلك بحسب قُوَّة العَرض وضَعْفه. 

والثاني: لا يتعلّق به غرض مقصود. فاشتراظة لَغْرٌ ولا خيار بفقده. 

فإذا شرط كون العبد كاتباً» أو خبّازاً» أو صائغاًء فهو من القسم الأول. ويكفي 
أن يوجد من الصفة المشروطة ما ينطلق عليه الاسم» ولا تشترط النهاية فيها. ولو 
شرط إسلام العبد» فبانَ كافراً» أو شرط كون الجارية يَهوديّةَ أو نصرانيّة» فبانت 
مجوسيّة؛ ثبت الخيار. 

ولو شرط كفره»ء فبان مُسلماء ثبت الخيارُ على الصحيح . وقيل: إِنْ كان قريباً 
من بلاد الكفرء أو في ناحية أغلب أهلها الذَمَيُون» ثبت الخيار» وإلاًء فلا. وقال 
المُرَني: لا خيار أصااً . 


ولو شرط بكارَة الجارية» فبانت ثيباً فله الرد» سواء كانت مُرَوّجة» أم لا. وقال 


: النقيصة »» وانظر: ( الموسوعة الفقهية‎ ١ :) ٠٠١ / ٤ في (س )» والمطبوع» و( فتح العزيز:‎ )١( 
(to [° 


(۲) في المطبوع زيادة: « من أسباب الظن ». 
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ناشاق لا خيار ِنْ كانت مُرَوّجة؛ لأن الافتضاض حق للزوج. والصحيح 
الأول لأف افد بيطاقها . ولو شرط ثيابتهاء فبانت بكراً» أو شرط سُبُوطَة a‏ 
فان جل فلا خيار علئ الأَصَّمّ مُ؛ لأنها أفضلء» كما لو شرط كون العبد أميّا فبانَ 
كاتباًء أو كونه فاسقاًء فبان عفيفاً. ولو شرط الجُعُودة» فبان سبطاًء ثبت الخيار. ولو 
شوظ كون العند ضا فان فخا أو كه :فة ارف لقدة الان الأغراض: 
وقيل: لا رد في الصورة الأولئن. ولو شرط كونه مختوناء فبانَ أَكْلَفَ فله الردٌ 
وبالعكس: لا رَدّ. وقال في « التتمة »: إلا أن يكون العبدُ مجوسيًا . وهناك مجومٌ 
يشترون الأقلف بزيادة» فله الرد. ولو شرط كونه أحمق أو ناقص الخلقة» فهو لغو . 

وخيار الخلف على الفور» فيبطل بالتأخير كما سنذكر في العيب. إن شاء ألله 
الك 

ولو تعذّر الردٌ بهلاك وغيروء فله الأَرْْنُ كما في العيب. 

ومسائل الفصل كُلَّها مبنيةٌ علئ أَنَّ الخُلف2'7 في الشرط لا يفسد البيع . وحكي 
قول ضعيف : أنه يفسده. 

الثاني: من أسباب الظن : اراد العُرْف. فمن اث نا فوجله مَعيباً» فله 
الرّد. ومن باع شيئا يعلم به عيباًء وجب عليه بِيانهُ للمشتري . 

قُلْتُ: ويجب أيضاً علئ غير البائع ممن عَلِمَةُ إعلامٌ المشتري . واللهُ أعلمٌ . 

فمن العيوب: الخصاءء والجَتُء والرّناء والسرقةٌ في العبيد والإماءء 
والإباق» والبَخَرء والصّئان فيها. والبَحَدُ الذي هو عيب» هو الناشىء من تغيٌّر 
المعدة» دون ما يكون؛ لِقَلّح الأسنان» فإِنَّ ذلك يزول بتنظيف الفم . والصّنان الذي 
هو عيب» هو المستحكم الذي يخالف العادة» دون ما يكون لعارض عرق» أو حركة 
عنيفة» أو اجتماع وسخ . ونمل ا ر مرةً واحدةً في يد البائع» 
فللمشتري الردٌ وَإِنَّ تاب وحَسُنَتْ حالَةُ؛ لأن تهمة الزنا لا تزول» e‏ 
إحصان الحُرٌ الزاني بالتوبة. وكذلك الإباق والسرقة» يكفي في كونهما عيبا مرةٌ 


2 
واحدة. 


ومن اليرت كون الذان أو الضيعة متزل 78401 1 الد قال القاضي مين 


.» في المطبوع: « الخلاف‎ )١( 


في « فتاويه »: هنذا إذا اختصت من بين ما حواليها بذلك» فإن كان ما حواليها من 
الدُور بمثابتهاء فلا رَدَّ. وكونها ثقيلة الحَرَاحء عيبٌء وإِنْ كنا لانرئ أصل الخراج 
في تلك البلاد؛ لتفاوت القيمة والرغبة. ونعني بثقل الحَرَاج: كونه فوق المعتاد في 
أمثالها. وفي وجه: لا رد بثقل الخراج» ولا بكونها منزل الجند. وألحق في 
« التتمة » بهاتين الصورتين» ما إذا اشترى داراًء فوجد بقربها قَصّارِين“ يُؤذون 
بصوت الدَّقٌ» ويُزعزعون الأبنية» أو أرضاً فوجد بقربها حَنازير تفسدٌ الزرع . 

ولو اشترئ أرضاً یتوم أن لا حراج عليهاء فبان خلافة» فإن لم يكن علئ مثلها 
خراج» فله الردّ. وإن كان علئ مثلها ذلك القَدْرء فلا ردّ. وَبِوْلُ الّقيق في الفراش» 
عيبٌ في العبد والأمة» إذا كان في غير أوانه. أما في الصّغَرِءِ فلا. وقدّره في 





» التهذيب » بما دون سبع سنين . والأصح : اعتبار مصيره عادة . 

ومن العيوب: مرض الرقيق وسائر الحيوانات» سواء”" المرض المَحُوف 
وغيره . 

ومنها: كون الرقيق مجنوناٌ أو و أو ل أو ا أو 
مَجذوما”"2. أو أَشَنَء أو أَفْرَعَ”"»: أو أَصَمَّء أو أَعْمّىء أو أعورء أو أَحْمَشَء أو 
أَجْهَرَ أو أَعْشّئء أو أَحْشَمَء أو أَبْكه*» أو أَرَتَ”"' لا يمهم أو فاق الوق أو 


- 


۶٤ 3 01 ^‏ 3 0 ۰ ع 
أنْمُلة» أو الشعر» أو الظَفْره أو له إِصْبَعٌ زائدة» أو سن شاغية”'ء أو مقلوع بعض 


\ 
0\ 


e 


(۱) القَصّار: المبيض للثياب» وهو الذي به النسيج بعد نسجه بيذ ودَقَهِ بالصّرة. والقَصَرَةٌ: هي مِدَقَةُ 
القصّار. انظر : ( الوسيط : قصر ). 

(۲) في المطبوع: «سوئ»» خطأ. 

)26 مُخبّلاً: هومن في عقله حَبِلٌ؛ أي: فساد( مغني المحتاج: 7 / 5١‏ ). 

(5) أبله : أي يغلب عليه الغفلة وعدم المعرفة ( حواشي الشرواني ٠٠١ / ٤:‏ ). 

.) أبرص: البَرَص : بياض يصيبٌ الجلد( الوسيط : برص‎ )٥( 

(3) مجذوماً: الجذام: داء يصيبُ الجلد والأعصاب الطّرفية» يسبّب فقداً بقعيً» وقد تتساقط منه الأطراف 
( الوسيط : جذم )» وسيأتي تعريفه في كتاب النكاح » الباب الثامن في مثبتات الخيار في النكاح . 

. أقرع : الأقرع : هو الذي ذهب شعر رأسه بآفة‎ (Vv) 

)۸( أبكم : أخرس . 

(9) أَرَتَ: الأَرَثُ: الذي في لسانه عُقْدَةٌ وحُبْسَةٌ» ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه ( النهاية : رتت )» 
وانظر: ( تهذيب الأسْماء واللغات: 3 / 7١١‏ ). 


e 


)١(‏ شاغية : الشاغيةٌ من الأسنان : التي تخالف بها نة أحواتهاء وقيل : هو خروج الثنيتين» وقيل : هو= 
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الأسنان» وكون البهيمة دزداء"" إلا في السنٌّ المعتاد» وكونه ذا قروح”"» أو 
ثآليل”" كثيرة» أو بَهَّقء أو أبيض الشعر فى غير أوانه» ولا بأس بحمرته . 


قُلْتُ: البَهَقُ بفتح الباء الموحدة والهاء. وهو بياض يعتري الجلدَ يخالفُ لون 


وأمًا السنٌ الشاغية» فهى الزائدة المخالفة لنبات الأسنان. والأخفشء نوعان. 


أحدهما: ضعيف البصر خِلْقَة. والثاني: يكون بِعِلَّةَ حدثت» وهو الذي يبصر بالليل 
دون النهار» وفي بو العم SS‏ وكلاهما عيب . وأئًا الأخيّه - بالجيم - 


2 


فهو الذي لا يبصر في الشمس . والأغشئ : هو الذي يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليل. 
والمرأة عَشواء. والأخشَمُ: الذي في أنفه داء لا يشم شيئاً. وتقدم بيان الأرتٌ في 
صفة الأئمة. وآللهُ أعلمُ. 


ومنها: کون بام أو ساحراء أو قاذفاً للمحصنات» أو مُقَامِرا أو تاركاً 


للصلوات» أو شارباً للخمر. وفى وجه ضعيف : لا رَد بالشرب» وتك الصلاة. 


ومنها: كونه خنثئ مُشكلدً» أو غَيْرَ مُشكل. وفي وجه ضعيف: إِنْ كان رجا 


ويبولٌ من فَرْجٍ الرجال» فلا 


ع 


ومنها: كون العبد خا أو مُمَكناً من نفسهء وكون الجارية رَ ا 3 


و 5 أو مت تحاضتة) أو مُعْتَدة أو مُحْرِمَة أو مُرَوّجَة وكون العبد مرَوجا 


وفي التزويج › وجه ضعيف . 


(00 
(۲) 
(۳ 
(0 


(0) 


الذي تقع أسنانه العليا تحت رؤوس السفلئ . وقيل : هي السن الزائدة على الأسنان . انظر : ( النهاية : 
شغا )ء و( المصباح : شغي )» و( النجم الومّاج : ۸ / 4( 
دَرْداء : دَرِد: سقطت أسنانه وبقيت أصولهاء فهو أذرّد» والأنثئ: دَرْداءء مثل أخمر وحمراء. وانظر 
النهاية ( درد ). 

قُروح : جُرُوح. 

ثآليل : القُولول : بعد صغير صّلْبٌ مستديرء يظهر على الجلد كالحمّصة أو دونها ( الوسيط ). 

رَنْقاء : الوتق : انسداد مَحَلَّ الجماع باللحم» كما سيأتي في كتاب النكاح ‏ الباب الثامن في مثبتات 
الخيار في التكاح . . وانظر: ( البيان للعمراني: 9 / 790 ). 

قرْناء : القرّن: عظم في الفرج يمنع الجماع» وقيل : لحم ينبت فيه» كما سيأتي في باب النكاح - الباب 
الثامن في مثبتات الخيار في النكاح» وانظر: ( النهاية لابن الأثير: 5 / ٠) ٠٤‏ و( تهذيب الأسماء 
واللخات : ۲۳ / 507 )» و( البیان للعمراني ٩:‏ / ۲۹۰ ). 


وه و 


قُنْتُ: إذا كان" أحرم بإذن السيدء فللمشتري الخيارء ولگ فلا؛ لأ 
تحليله» كالبائع . وقد قدَّمنا هلذا في [ آخر ] « كتاب الحَجّ ». وآللهُ أعلمٌ. 


ومنها: تعلق الدّين برقبتهما. ولا رَدَّ بما يتعلق بالذمة. 


ومنها: کونهما [ /۲٠۰‏ ب ] مُرْتدّین» فلو بانا کافرین أَصلبین» فقيل: لا رَدَّ؛ 
لا في العبيد" ولا في الإماء» سواء كان ذلك الكفر مانعاً من الاستمتاع» كالتّمجْسِ 
والَوَنٍ» أو لم يكن» كالَهَوُدِء وبهلذا قطع صاحب «التتمة ». والأصح ما في 
« التهذيب »: أنه إن وجد الجارية مجوسيةً» أو وثنيةً» فله الرّدء وإن وجدها كتابيةًء 
أو.وجد العبد كافراً أىَ كفر كان» فلا رَدَّ إن كان قريباً من بلاد الكفرء بحيث لا تقل 
الرغبة فيه. وإِنْ كان في بلاد الإسلام حيث تَقَلٌّ الرغبةٌ في الكافر وتنقص قيمته» فله 


له 


CG: 


الردّ. ولو وجد الجارية لا تحيض وهي صغيرة» أو آيسة» فلا رَدّ. وإن كانت في سِنّ 
تحيض النساء في مثلها غالباًء فله الردٌ. ولو تطاول طهرهاء وجاوز العاداتِ الغالبةء 
فله الرد. والحمل في الجارية عَيب» وفي سائر الحيوان» ليس بعيب علئ الصحيح . 
وقال في « التهذيب ): عيب. 


ومن العيوب: كون الدابة E‏ أو ا أو ا وكون 
الماء مشمساً» والرمل تحت الأرض إن كانت مما تطلب للبناء» والأحجار إِنْ كانت 
مما تطلب للزرع والغرس. وليست حُمُوضَةٌ اومان بعيب» بخلاف البطيخ . 


فرْعٌ: لا رَد بكون الرقيق رطب الكلام» أو غليظ الصوت» أوسيّئ الأدب» أو 
ولد زناء» أو فا أو حكاماء أو آل أو قليل الأكل . وة الدابة بقلّة الأكل. 
ولا يكوق الأمدتقك ل إذ كانت هشير ة..والسدهوه قن اال كار و كوا 


. كان » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ١‏ العبد ». 

(۳) جمُوحاً: الجموحٌ: التي تركبٌ رأسها فلا يردها اللجام» والجماح : امتناع الدابة علئ راكبها. انظر: 
( النجم الوهاج: 5 / ١74‏ ). 

©) العضوض: الكثيرة الحَضّ. 

(5) رَمُوحاً: هي التي ترفس من دنا منهاء أو خشنة المشي بحيث يخاف منها السقوط ( النجم الوهاج: 
(IT / f‏ 

(6)5 في المطبوع: « وإلاّ «. 


eS‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





عقيمآء وكون العبد عَِّينآً. وعن الصَّيْمَرِيٌ إثبات الرد بالتخنين» وهو الأصځ عند 
الإمام. ولا بكون الأمة مختونة أو غير مختونةء ولا بكون العبد مختوناًء أو غيرَ 
مختون» إل إذا كان كبيراً يخاف عليه من الختّان. . وفي وجه: :لا تتن تّرم هلذه الحالة 
أيضاً. ولا بكون الرقيق ممن يعتق علئ المشتري» ولا بكون الآمة أخته من الرضاع » 
أو النسب» أو موطوءة أبيه» أو ابئه» بخلاف المحرمة والمعتدّة؛ لذن التحريم هناك 
عام» فتقلٌ الرغبة»ء وهنا خاص به. وفى وجه: تلض ما نحن فيه بالمحرمة 
والمعتدّة. ولا أثر لكونها صائمةً على الصحيح. وفيه""“ وجه باطل . 

ولو اث تقر ا فبان أنَّ بائعة باعه بوكالة» أو وصاية» أو ولاية» أو أمانة» 
فهل له الردٌ؛ لخطر فساد النيابة ؟ وجهان. 

قُلتُ: الأصحٌ: أنه لا ردّ. وآلله أعلمٌ . 

ولو بان كون العبد مبيعاً في جناية عمدٍء وقد تاب عنهاء فوجهان. فإن لم 
يتب» فعيب . وجناية الخطأء ليست بعيب» إلا أن يكثر. 

فَرْعٌ: من العيوب: نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل . 

ومنها: خشونة مشى الدابة» بحيث يخاف منها السقوطء وشرب البهيمة لَبَنّ 


0 


فوْعٌ: ذكر القاضي آبو سعد بن خمد في « شرح أدب القاضي » اي عاصم 
العَبَادِيٌ فصلاً في عيوب العبيد والجواري . 

منها: اصطكاك الكَعْيَينء وانقلابٌ القَدّمين إلئ الوَخشيعء والخئلان9) 
الكثيرةء وآثارٌ الشَجَاج والقروح والكَيّء وسوادٌ الأسنان» ولک الم اة 
وذهاث الأشفار» وكون أحد تَدْيّي الجارية أكبر[ 55"/ ] من الأَحَرَء والحفر“ في 
الأسنان» وهو تراكم الوسخ الفاحش في أصولها. 


.» في المطبوع: « وفي‎ )١( 

(۲) الخيلان: : جمع خالٍ» وجو الام قي ادر هاي الغريب : خيل ). 

(۳) الكلفُ : بقع النمش . والكلفٌ الرحميٌ : تغيرٌ لون الجلد بسبب تغيّر في الجهاز الرحمي المبيضي نتيجة 
الحَمْل ( الصحاح في اللغة والعلوم ص ٠١٠١‏ ). 

(4) حَمَرتِ الأسنانُحَفْراً: إذا فسدت أصولّها بِسّلاقٍ يصيبها ( المصباح: ح ف ر ). 


2 


قُنْتُ: في ١‏ قتاوئ الغزالي »: إذا اشترئ أرضاء فبان أنها تَنْرٌ إذا زادت دِجْلَةٌ 
وتضرٌ بالزرع » فله الردٌ إن قَلَّتِ الرغبة بسببه. وأ أعلمُ. 

هنذا ما حضر ذَكْرُهُ من العيوب» ولا مَطْمّعَ في استيعابها. فإن أردت ضبطأء 
فأسدُ”" العبارات ما أشار إليه الإمام ناء وهو أن يقال: يثبت الرذٌ بكَلَ ما في 
المعقود عليه من منقص العين» أو القيمة تنقيصاً يفوت به غرض صحيح» بشرط أن 
يكون الغالب في أمثاله عدمه» وإنما اعتبرنا نقص العين لمسألة الخِصّاء. وإنما لم 
نكتف بنقص العين؟؛ بل شرطنا فوات غرض صحيح ؛ لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه 
فة سو لاتورت: شنا ولا غا وا ان ا 
« التقريب »: إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية» ثبت الردٌء وإلآّء فلا. وإنما 
اعتبرنا الشرط المذكور؛ لأن الثيابة مثلاً في الإماء» معنَّى ينقص القيمة» للكن لا رد 
بها؛ لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة . 

فضْلٌ: العيبُ ينقسم إلئ ما كان موجوداً قبل البيع» فيثبثُ به الردٌء وإلئ 
ما حدث بعده» فينظر : 





ناد 


إن حدث قبل القبضء» فكمثل. وإِنْ حدث بعده» فله حالان. أحدهما: أن 
ا ال ب او ا قلا رك رای ا اردور 

إحداها: بيع المرتدٌ صحيحٌ علئ الصحيح» كالمريض المشرف على الهلاك. 
وفي وجه: لا يصحٌ كالجاني. 

وأمًا القاتل في المحاربة» فإن تاب قبل الظَّفَرَ به» فبيعْةُ كبيع الجاني؛ لسقوط 
العقوبة المتحتمة. وكذا إن تاب بعد الظمّر وقلنا بسقوط العقوبة. وإلاّء فثلاث 
طرق. أصحها: أنه كالمرتدٌ. والثاني: القطع بأنه لا يصح بِيعٌةُ؛ إذ لا منفعة فيه؛ 
لاستحقاق قتلهء» بخلاف المرتد» فإنه قد يسلم. والثالث: أنه كبيع الجاني. فإن 
صححنا البيع في هلذه الصورء فقتل المرتد» أو المحاربء أو الجاني جناية توجب 
القصاصء نظرَ : 

إن كان ذلك قبل القبض» انفسخ البيع» وإِنْ كان بعده» وكان المشتري جاهلاً 
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(۱) في المطبوع» و( ه ): « أشد ». 
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بحالة». فوجَهان . أحدّهما: أنه من ضمان المشتري e‏ 
هلك» رجع علئ البائع بالأزش» وهو ما بين قيمته مستحق القتل» وغير مستحقه من 
الثمن. وأصحهما: أنه من ضمان البائع» فيرجع المُشتري عليه بجميع الثمن» 
ويخرج علئ الوجهين مؤنة تجهيزه من الكفن والدفن وغيرهما. ففي الأول: هي على 
المشتري توفي الاي :على الباتع: وإن كان المشتري عالماً بالحال عند الشراء» أو 

تبن له بعد الشراء» ولم يردّء فعلئ الوجه الأول: لا يرجع بشيء كسائر العيوب. 
وغل الغاتي : وجهان. أحدهما: يرجع بجميع الثمن. وأصخهما: لا يرجع بشيء؛ 
لدخوله في العقد علئ بصيرة» وإمساكه مع العلم بحاله. 

:ال وام الجن كا ا جار هة لي اة 
القيمة [/ ب]ء إلا في مسألة» وهو العبد المرتدٌ يجوز بيعه» ولا قيمة على 

قال القَمَّالُ: هنذا صحيح» لا قيمة علئ متلفه؛ لأنه مستحقّ الإتلاف. قال: 
GEG E‏ مستحق القتل . 
قال : فهلذا يجوز بيعه» ولا قيمة على متلفه» فهلذه صورة ثانية . وله أعلمُ . 

الصورة الثانية: بيع مَنْ وجب قَطَعُهُ بقصاص أو سرقة» صحيح بلا خلاف. 
0 بقة . فإِنْ كان جاهاك 

۳ حنَّى فَطِمٌَ) » فعلئ الوجه الأول : e‏ لكون القطع من ضمانه» للكن 

e‏ وهو ن ا فج الع و و ن 
وعلئ الأصح: له الردٌ واسترجاع جميع الثمن» كما لو قطع في يد البائع . فلو تعذر 
الرذٌ بسبب» فالنظر في الاش على هلذا الوجه إلى التفاوت بين العبد سليماً وأقطع . 
وإِنْ كان المشتري عالمآ» فليس له الردٌ ولا الأش 

الثالثة: إذا اشترئ مزرّجة لم يعلم حالها حتّى وطئها الزوج بعد القبض» فإن 
كانت ثيّبَا» فله الردّ. وإن كانت بكرآء فنقص الافتضاض من ضمان البائع أو 
المشتري ؟ فيه الوجهان. إن جعلناه من ضمان البائع» فللمشتري الرد بكونها 
مُروّجة. فإن تعدّر الردٌ بسبب» رجع بالأزش» وهو ما بين قيمتها بكراً غير مزوجة 
[ ومزّجة ] مفتضة من الثمن. وإِنْ جعلناه من ضمان المشتري» فلا رد له وله 
الأَرْْلُء وهو ما بين قيمتها بكراً غير مُرَوجةء ويكْراً مُرَوَجة من الثمن. وإِنْ كان 


e كتاب البيع‎ ١ 


عالماً بزواجهاء أو علم ورضي» فلا رَد له. فن وجد بها عَيباً قديماً بعد ما افتضت 
في يده فله الردٌ إن جعلناه من ضمان البائع » وإلاّ رجع بالأْش» وهو ما بين قيمتها 
مزوّجة ثيّباً سليمة» ومثلها معيبة . 


الرابعة: لو اشترئ عبداً مريضاً» واستمر مرضة إلى أَنْ مات فى يد المشتري» 
فطريقان. أحدهما: أنه علئ الخلاف فى الصورة السابقة» وبه قال الحَليْمئٌ. 
وأصحهما وأشهرهما: القطع بأنه من ضمان المشتري؛ لأن المرض يتزايد» والردة 
خصلة واحدة وجدت في يد البائع . فعلى هنذا : إِنْ كان جاهلاٌ» رجع بالأزش» وهو 
ما بين قيمته صحيحاً ومريضاً. وتوسط صاحب « التهذيب » ر بين الطريقين» م 
فيما إذا لم يكن المرض مَحُوفاً بأنه من ضمان المشتري» وجل المرضن المدرف 
والجرح الساريّ» علئ الوجهين . 

الثالث من أسباب الظن: الفعل المُغْرّر: 

والأصل فيه: لَصرية وهي أن یربط أخلافت الناقق. أو غيرّهاء ويترك حلبها 
يوما فاكثر ّى يجتمخ اللبنْ في صَْهاء و الي ا ل يزيد في 
خياره» وجهان. أصحهما: أنه علئ الفور. والثاني : as‏ ولو عرف 
المَصْرِيَة قبل ثلاثة أيام بإقرار البائع أو بِبِيّئَوَء فخيارة علئ الفور على الوجه الأول. 
وعلئن الثانى : يمتد إلئ آخر الثلاثة . 

وهل ابتداؤها من العقد أو من التفرّق ؟ فيه الوجهان فى خيار الشرط . 

ولو عرف التّصرية في آخر الثلاثة أو بعدهاء فعلئ الوجه [77/ أ] الثاني : 
لا خيارَ؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة . وعلئ الأول : يثبث علئ المُور قطعاً 

ولو اشترئ عالما بالنّضْرِية فله الخيارٌ على الثاني؛ للحديث""» ولا خيار 
علئ الأول. كسائر العيوب. 

فوْعٌ: إن علم النصْرِية قبل الحَلَْبِء رَدَّها ولا شيء عليه. وإن كان بعده؛ فإن 
)0 هو ما أخرجه البخاري ( ۲۱٤۸‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: « لا توا الإبل والخنم» فمن 


ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أَنْ يحتليّها r em‏ 
عند مسلم ( ١ :) 70 / ١575‏ من اشترئ مُصّرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام. . 
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كان اللبنُ باقياء لم يكلف المشتري رَه ا ا ی اک 
وقد اختلط بالمبيع» وا وا که كان كنا لو نلق و 
فهل يجبر عليه البائع ؟ وجهان. أحدهما: ١‏ نَعَمْ؛ لأنه أقرب من بدله. وأصحهما: 
لا لذهاب طراوته. ولا خلاف أنه لو حمضء لم يُكَلَف أخذه. وإِنْ كان تالفآء فيرد 
مع المُصَرَاة صاعاً من تمر. وهل يتعيّنُ جنسُ التمر وقَدْرُ الصاع ؟ أما الجنس» 
اا أنه ن لمر فإن أعوز» قال الماوّزديٌ: رد قيمته بالمدينة. والثاني 
يتعئّن. فعلئ هلذا: وجهان. أصحهما : القائم مقامه الأقوات» كصدقة الفطر. 


قال الإمامٌ: ولا يتعدّئ هنا إلى الأقط. وعلئ هلذاء وجهان. أحدهما: يتخيّر 

بين الأقوات. وأصحهما: الاعتبار بغالب قوت البلد. والوجه الثاني: يقوم مقامه 
أيضاً غير الأقوات .خم لو عدل إلئ مثل اللينء أو قيمته عند إعواز المثْلٍ» أجبر 
N‏ وهلذا كله إذا لم يَرْضَ البائع . فأما لو تراضيا 
بغير التمر مِنْ قوت أو غيروء أو على رَد اللَبّن المحلوب عند بقائه فيجوز 
بلا خلاف» كذا قاله في « 57 » وغیره. وذکر ابن كج وجهّين في جواز إبدال 
التمر باليْرٌ إذا تراضيا. وأما القَذْرُ فوجهان. أصحهما: الواجب صاع قل اللَّبنُ أو 
كثر؛ للحديث”2©. والثاني: يتقدد الواجب بِقَدْرٍ اللّبّن.. وعلئ هنذا: فقد يزيد 
الواجبُ على الصاع» وقد قفي لوطو ن ل ا اج ا ااك ا 
الصاع على نصف قيمة الشاة» وقطع بوجوب الصاع إذا نقصت عن النصف» ومنهم 
مَنْ أطلقه. ومَتَى قلنا بالثاني» قال الإمامٌ: تعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجّازء وقيمة 
مثل ذلك الحيوان بالحجّاز. فإذا كان اللَِّن عَشْرَ الشاة مثلاً» أوجبنا من الصاع عُشْرَ 
قيمة الشاة. 


فرْعٌ: [ لو ]”' اشترئ شاةٌ بصاع تمرء فوجدها مُصَرَاةّ فعلئ الأصح : يردها 
وصاعاًء ويسترد الصاع الذي هو ثمن. وعلل الثاني : تقوم مُصَكَاةً وغير مَصَرَاقَ 
ويجب بقدر التفاوت من الصاع . 


فوْعٌ: غيرٌ المُصَّرَاة إذا حَلبٍ لبنهاء ثم ردّها بعيب» قال في « التهذيب »: رد 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


کناب ایی 


بل اللّين كالمصَرَاةٍ . وفي ١‏ تعليق أبي حامد » حكاية عن نصه: أنه لا یرده؛ لأنه 
قليل غير معتئّى بجمعه» بخلاف المُصَرَاةٍ. ورأئ الإمامُ تخريج ذلك علئ أَنَّ اللَبَنَ 


فَرْعٌ: لو لم يقصد البائع المَضْرِيةَ للكن ترك الحلب؛ ناسياء أو لشغل عرض» 

أو تصَرَثُ بنفسهاء ففي ثبوت الخيار وجهان. أحدهما: لاء وبه قطع الغزاليٌ؛ لعدم 

التدليس. وأصحهما: [/ ب] عند صاحب «التهذيب »: نعم؛ لحصول 
ا 


فَوْعٌ: : خيار التَصْريَةَ ؛ يَعُْ الحيوانات المأكولة» وفي وجه شاذ: يختص بِالنَّعَم . 
ولو اشترئ أتاناً فوجدها مُصََاةٌ ا الصحيح : أنه يردّها؛ ولا ير لبن شيتاً؛ 
لأنه نجس. والثاني: يردها ويرد بَدَلَهُء قاله الإصْطْخْرِيٌ ؛ لذهابه إلى أنه طاهر 
مشروب . والثالث: لا يرذّها؛ لحقارة لبنها. ولو اشترى جاريةء فوجدها 0 
فأوجه . أصحها : ر ولا لأنه لا يعتاض عنه غالباً. والثاني : یرد 
ويردٌ بَدَلَهٌُء والثالث : لا يردٌ؛ بل يأخذ الأؤشّ 


فَوْعٌ: هلذا الخيار غير منوط بالنّصْرية لذاتها؛ بل لما فيها من التلبيس» فيلتحق 
بها ما يشاركها فيه بدن لو يدن ماء القناة» أو الرَحَى» ثم أرسله عند البيع أو 
الإجارة» فظن المشتري كثرتة» ثم تبَيّنَ له الحال» فله الخيار. وكذا لو حَمَّرَ وجه 
الجارية» أو سَودَ شُغْرها أو جَعَدَهُ أو أرسل الؤُنْبُورَ”'' علئ وجههاء فظنها المشتري 
تس ثم بان خلا فله الخيار. 


ولو لطخ ثوب العبد بالمداد» أو ألبسه ثوب الكُتّابء او البازينء و کو 
كاتباً» أو حَبَازاَء فبان خلافة» أو أكثر علف البهيمة حنَّى انتفخ بطنهاء فظنها 
المشتري حايلاً» أو أرسل الرُنْيُورَ في ضرْعها فانتفخ » وظنها لَبُونآً» فلا خيار على 
الأصح؛ لتقصير المشتري 

فرْعٌ: لو بانت القَصْرِيةٌ للكن دَرَ اللّبن على الحد الذي أشعرت به النّصْرِيةُ 
واستمر كذلك» ففي ثبوت الخيار» وجهان كالوجهين فيما إذا لم ات 


)000( ال رتور فة الي الاش ( الوسيط ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


القديم» إلا بعد زواله» وكالقولين فيما لو عَتّقت الأمَهُ تحت عبد ولم يعلم عتقها 
حنّى عتق الزوج . 

فوْعٌ: رضي بإمساك المُصَّرَاقٍء ثم وجد بها عيباً قديماًء نص أنه يردّها ويردٌ بدل 
الل وهي المدهتة برقا هو كن اااي عدي واف احدهيا + +واراف زد 
الآخرء فيخرًج على تفريق الصفقة . 

فَرْعٌ: الخيارٌ في تلقّي الوُكبان مُستنده التَغْرِيرُ كالئّضْرِية . وكذا خيارٌ النَّجْشٍ إن 
أثبتناه. وقد سبق بيانّهما في ١‏ باب المناهي 000.4 

فرْعٌ: مُجَوَدُ العَْنِء لا يثبت الخيار وإِنْ تفاحَشَ. ولو اشترئ زجاجةً بثمن كثير 

و يتوهّمُها جوهرةً» فلا خيارَ له» ولا نظرَ إلى ما يلحقه من العَبْن؛ لأن التقصير 
منه حيث لم يراجع أهلّ الخبرة» ونقل المُتَوَلي وجهآ شاذاً. أنه كشراء الغائب» 
وتجعل الرؤية التي لا تفيد المعرفة ولا تنفي الغررء كالمعدومة. 

فصلٌ: إذا باع بشرط أنه بريء من كُلّ عيب بالمبيع» فهل يصحٌ هذا الشرط ؟ 
فيه أربع طرق . 

أصحها: أن المسألة على ثلاثة أقوال. أظهرها: يبرأ في الحيوان عَمَّا لا يعلمه 
البائع دون ما يعلمه» ولا يبرأ في غير الحيوان بحال. والثاني: يبرأ من كل عَيْب» 
ولا رد بحال. والثالث: لا يبرأ من عيب ما. 

والطريق الثاني: القطعٌ بالقولٍ الأول. 

والطريق الثالث: يبرا في الحيوان من ء غير المعلوم. دون المعلوم [755/ أ]» 
ولا يبرأ في غير الحيوان من المعلوم» وفي غير المعلوم قولان. 

والطريق الرابع: فيه ثلاثة أقوال فى الحيوان وغيره. ثالثها: الفرق بين 
المعلوم وغيره. ولو قال: بعتك بشرط أن لا ترد العيت» جرئ فيه هلذا الخلاف. 
وزعم صاحب ١‏ التتمّة »» أنه فاسد قطعاً» مفسد للعقد. 


ولو عَيّنَ عيباً وشرط البراءة منه» نُظرَ: 


(1) قوله: ١‏ وهو » ساقط من المطبوع. 


١‏ كتاب البيع م 


إِنْ كان مما لا يعايّنُ كقوله: بشرط براءتي من الزناء أو السرقة» أو الإباق» 
برئ منه بلا خلاف؛ لأن ذكرها إعلام بها. وإن كان مما يعاين» كالبَررّصء فإِنْ أراه 
قَدْرَهُ وموضعَةء برئ قطعاء وإلاّ. فهو كشرط البراءة مطلقاً؛ لتفاوت الأغراض 
باختلاف قدْرِه وموضعه. هنكذا قَصُّوه2©'0» وكأنهم تكلموا فيما يعرفه في المبيع من 
العيوب. فَأما ما لا يعرفه» ويريد البراءة منه لو كان» فقد حكئ الإمام تفريعاً على 
فساد الشرط فيه خلافاً. 


التفريع: إِنْ بَطَلَ هنذا الشرطً» لم يبطل به البيع علئ الأصح. وإن صحّ» فذلك 
فى العيوب الموجودة حال العقد. فَأما الحادث بعده» وقبل القبضء» فيجوز الردٌ به. 


ولو شرط البراءة من العيوب الكائنة والتي ستحدث» فوجهان. أصحهما وبه 
قطع الأكثرون: أنه فاسد. فإن أفرد ما سيحدث بالشرطء فأولئ بالفساد. وأمًا إذا 
فرعنا عل أظهر الأقوال» فكما لا يبرأ عَمَا علمه وكتمه» فكذا لا يبرأ عن العيوب 
الظاهرة من الحيوان؛ لسهولة معرفتهاء وإنما يبرا عن عيوب باطن الحيوان التي 
لا يعلمها. ومنهم من اعتبر نفس العِلَمٍء ولم يرق بين الظاهر والباطن. وهل يلحق 
ما مأكوله في جوفه بالحيوان ؟ قيل: نعم؛ لعسر معرفته. وقال الأكثرون: لا؛ لتبِدّلٍ 
أحوال الحيوان. 


فَصلٌ: من موانع الردٌ؛ أَنْ لا يتمكّنَ المشتري من ردٌّ المبيع» وذلك قد يكون 
لهلاكه» وقد يكون مع بقائه. وعلى التقدير الاي قد يكون؛ لخروجه عن قبول 
النقل من شخص إلئ شخصء وربما كان مع قبُوله للنقل» وعلئ التقدير الثاني : 
فربما كان؛ لزوال ملکه› وَوَبها كان مع:بقائه لتعلّق بق مائع . 


الحالٌ الأول والثاني: إذا هلك المبيعٌ في يد المشتري؛ بأن مات العبدٌء أو 
قل أو تلق الوت أو أكل الطعام ؛ أو خرج عن أن يقبل النقل؛ بأن أعتق العبدء 
أو استولد الجارية» أو وقف الفيعة: ثم علم كونه مَعيباً» فقد رك لفوات 
المردودء للكن يرجع علئ البائع بالأزشء والأَرْشٌ جز من الثمن» نسبتة إليه نسبة 
ما ينقص العيبٌ من قيمة المبيع لو كان سليماً إلئ تمام القيمة. وإنما كان الرجوع 


(1) في المطبوع: ١‏ فصّلوا ». 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 


بجزءٍ من الثمن؛ لأنه لو بقي كَل المبيع عند البائع» كان مضموناً عليه بالثمن. فإذا 
احتبس جزءٌ منه» كان مضموناً بجزءٍ من الثمن . 

مثاله: كانت القيمة مئةَ دون العيب» وتسعين مع العيب» فالتفاوت بالعشرء 
فيكون الرجوع بعشر الثمن. فإن كان مئتين» فبعشرين. وإن كان581*“/ب] 
خمسين» فبخمسة. وأما القيمةٌ المعتبرة» فالمذهب: أنه تعتبرُ أقلٌ القيمتين من يوم 
البيع ويوم القبضء» وبهلذا قطع الأكثرون. وقيل: فيها أقوال» أظهرها: هلذا. 
والثاني: يوم القبض . والثالث: يوم البيع . وإذا ثبت الأَرْش» فلو كان [ الثمن ]° 
بعدٌ في ذمة المشتري» برئ مِنْ قَدْرٍ الأّْشٍ. وهل يبرأ بمجرد الاطلاع علئ العيب» 
أم يتوقف علئ الطلب ؟ وجهان. أصحهما: الثاني . وإن كان قد وفاه وهو باق في يد 
البائع» فهل يتعيّنْ لحقّ المشتري» أم يجوز للبائع إبداله ؟ وجهان. أصحهما: 
الأول. ولو كان المبيعٌ باقيآً» والثمن تالفاًء جاز الردٌء ويأخذ مثله إِنْ كان يليا 
وقيمته إن كان مُتَقَوّماً أقل ما كانت من يوم البيع إلئ يوم القبض» ويجوز الاستبدالٌ 
عنه كالقرض. وخروجه عن ملكه بالبيع ونحوه» كالتلف. ولو خرج وعاد» فهل 
يتعيّنُ لأخذ المشتري» أم للبائع إبداله ؟ وجهان. أصخُهما: أولهما. وإِن كان الثمن 
باقياً في يده بحاله» فإن كان معيَتًا في العقد» أخذه. وإن كان في الذمة ونقده» ففي 
تعيينه لأخذ المشتري» وجهان. وإِنْ كان ناقصاًء نظرَ: 

إِنْ تَلفَ بعضهء أخذ الباقي وبدل التالف . وإِنْ1[ كان ]”' نقص صفة» کالشلل 
ونحوه» لم يغرم الأَرْشَ على الأصح . كما لو زاد زيادة متصلة» يأخذها مَجّاناً. ولو 
لم تنقص القيمة بالعيب» كخروج العبد حَصِيَا فلا أَرْشنَ. ولو اشترئ عبداً بشرط 
العتق» ثم وجد به عيبا بعدما أعتقه» نقل ابن كَجّ عن ابن القَطَّانِ : ا 
ا شترئ من يعتق عليه ثم وجد به عيباً» قال وغندى له لاوس 


الحال الثالث: لو زال ملكه عن المبيع» ثم علم به عيباً» فلا رَدَّ في الحال. 
وأا الرجوع بالأزش» فن زال بعرّض كالهبة بشرط الثواب والبيع» فقولان. 


(1) في المطبوع: « الأرش ». 
)( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


OS كتاب البيع‎ ١ 


أحدهما : یرجع کما لو مات» وهلذا تخريج ابن سَرَيْج . و لو أخذ 
الأذش ثم رَد عليه مشتريه بالعيب» فهل له رده مع الأذزش» واسترداد الثمن ؟ 
وجهان. والقول الثاني » وهو المشهور: لا يرجع. ولم لا يرجع ؟ قال أبوا إسيحاق 
أبن 'الحَدَّاد: الأنه اتدرك الطلامة :. وقال ابن أب هُيدة + لأنه ما أن من الرد 
فربما عاد إليه فردّه. وهلذا المعنئ» هو الأصحء وهو منصوص عليه في ١‏ اختلاف 
(PP 0‏ 
العِرَاقِيئنِ ‏ ». وإن زال بلا عوؤض» فعلئ تخريج ابن سَرَيْج : : يرجع بِالأَْشٍ. وعلئ 
المشهور: وجهان؛ بناءً على المعنيين. إن قلنا بالأول: : رجع ؟ لأنه لم يستدرك 
الظّلامة. وإِنْ قلنا بالثاني» فلا؛ لأنه ربما عاد إليه. ومنهم من قطع بعدم الرجوع 
هنا. وإن عاد الملك إليه بعد زواله» نْظِرَ: هل زال بِعِوّض» أم بغيره ؟ فهما ضربان. 


الضرب الأول: أن يزول بِعِرَض؛ بِأَنّْ باعه» فينظر: أعاد بطريق الردّ بالعيب» 
أم بغيره ؟ فهما قسمان. 

الأول :أن بعوة يطؤيق الوك بالعيت » خلددرذة علي بات لأنه رال العدرء 
وبانَ أنه لم يستدْرِكِ الظّلمّة» وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول؛ لأنه لم 
يلك مه e‏ م ثم ظهر عيبٌ 
يحدث عيب » ا يقر المشتري الثاني عن الكو : ينظر: 

إن لای الأول مع عيبه الحادث» خيّر بائعه» إِنْ قبله فذاك» و ا 
الاش منه. وعن ابن القَطَانِ: لا يأخذة» واسترداده رضاً بالعيب. وإن لم يقبله» 
وغرم الأزش للثاني» ففي رجوعه بالأش علئ بائعه وجهان. أحدهما ار 
وبه قال ابن الحَدَّادِ ؛ لأنه لو قبله» ربما قبله منه بائعهء» فكان غا بخرافة لذن 
وأصحهما: يرجع؛ لأنه ربما لا يقبله بائعه» فيتضرر. وعلى الوجهين: لا يرجع 
ما لم يغرم للثاني؛ لأنه ربما لا يطالبه فيبقى مستدركا للظلامة . 





(1) في المطبوع: « تخريجه »بدل: « هلذا). 

(۲) العراقيّان: هما أبو حنيفة» ومحمد بن عبد الرحملن بن أبي ليلئ» وهلذا كتاب صنفه الشافعيٌ يذكر 
فيه المسائل التي اختلفا فيهاء ويختار تارة هلذاء وتارةً هلذاء وؤثازة تضعفهها ويختار ثالثًء وهلذا 
الكتاب هو أحد كتب الأم» وهو نحو نصف مجلد ( تهذيب الأسماء واللغات: 51١ / 5١‏ ). 

(۳) في المطبوع: « القسم الأول ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ولو كانت المسألة بحالهاء وتلف المبيع في يد المشتري الثاني» أو كان عبداً 
فأعتقه» ثم ظهر العيبُ القديم» رجع المشتري الثاني بالأزش علئ المشتري الأول. 
e‏ 
بائعه قبل أن يغرمه لمشتريه ؟ وجهان؛ بناء على المعنيين. إِنْ عَلَلنا باستدراك 
الطَلامةء لم يرجع ما لم يغرم» وإِنْ عَلَّلنا بالثاني» رجع . ويجري الوجهان» فيما لو 
أبرأه الثاني» هل يرجع هو علئ بائعه ؟ . 

القسم الثاني: أَنْ يعود لا بطريق الرد؛ بِأَنْ عاد بإرثِء أو هبقء أو قبول 
و اا عار عل ناه ابوحيات نيما مأعنان: 

أحدهما: البناء علئ المعنيين السابقين . إن عَلَّلنا بالأول» لم يرد؛ لأنه استدرك 
[ الّلامة ]*"2: ولم يبطل ذلك الاستدراك» بخلاف ما لو رُدٌ عليه بالعيب . وإِنْ عَلَّلنا 
بالثاني» ردّ؛ لزوال التعذر» كما لو رد عليه [ بعيب ]. 


وو 


والماخذ الثاني: أن الملك العائد» هل يُتَرّلُ منزلة غير الزائل ؟ وإِنْ عاد بطريق 
الشراء» ثم ظهر عيبٌ قديم كان في يد البائع الأول» إن عَلَنا بالمعنئ الأول» الاير 
علئ البائع الأول؛ لحصول الاستدراك» ويرد على الثاني . وإِنْ عدَلْنا بالثاني» فإن 
شاء رد على الأول» وإن شاء على الثاني . وإذا ردَّ على الثاني» فله أن يرد عليه 
وحينئذ يرد هو على الأول. ويجيء وجه: أنه لا يرد علئ الأول؛ بناءَ على أَنَّ الزائل 
العائدء كالذي لم يَعْدْ. ووجه: أنه لا يرد علئ الثاني؛ لأنه لو ردّ عليه» لردّ هو أيضاً 
عليه . 


الضرب الثاني: أن يزول لا بعوض» فينظر: إِنْ عاد أيضاً لا بعوض» فجواز 
الرد مبنيع علئ أنه هل يأخذ الأزش لو لم يعد ؟ إن قلنا: لاء فله الرد. وإن قلنا: 
يأخذ. فهل ينحصر الحقٌ فيه » أم يعود إلى الرد عند القدرة ؟ وجهان. وإن عاد 
بعوض؛ بأن اشتراهء فَإِنْ قلنا: لا يرد في الحالة الأولئ» فكذا هناء ويرده علئ البائع 
RA ٤‏ 5 5 0 ا ا كم 
الأخير. وإن قلنا: يردء فهنا هل يرد على الاول» آم على الثاني» أم يتخيّر ؟ فيه 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: ١‏ أو ». 


١‏ كتاب البيع 


فوعٌ: بع را ا شتراه منه» فظهر عيبٌ كان في يد زيد» فإن كانا 
عالمين بالحال» فلا رَدَّ. وإن كان زيد عالماً» فلا ردَّ له» ولا لعمرو أيضاً؛ لزوال 
ملكه» ولا أَرْئنَ له على الصحيح ؛ لاستدراك الظّلامَة مَة» أو لتوقع العَود74[1”/ ب]. 
فإن تلف في يد زيد» أخذ الأزش علئ التعليل الثاني . وهلكذا الحكم لو باعه لغيره. 
وإن كان عَمْدُو عالماً» فلا ردَّ له» ولزيد الردّ. وإن كانا جاهلين» ا 
بغير جنس ما باعه» أو بأكثر منهء ثم لعَمْرِو أَنْ يرد عليه. وإن اشتراه بمثله» فلا رَ 
لزيد في أحد الوجهين؛ لأن عمراً يرده عليه فلا فائدة» م 
ربما رضي به» فلم يرد. ولو تلف في يد زيد» ثم علم به عيباً قديماًء فحيث يرد لو 
بقي» يرجع بالأزش» وحيث لا يرد» لا يرجع . 


الحال الرابع: إذا تعلق به حقٌ؛ بأن رهنه» ثم علم العيبٌّ» فلا رد في الحال.. 
وهل له الآن E‏ وإ علَلنا بتوقع العود» فلا 
فعلئ هلذا: ل اعد “. وإِنْ حصل اليأس» أخد لازت وإن ا 
ولم نجوّز بيع المستأجرء فهو كالرهن. وإن جوزتاه» فن رضي البائع به مسلوبَ 
المنفعة مدة الإجارة؛ رد عليه» وإلاً تعذّرَ الردٌ» وفي الأؤش وجهان . ويجريان 
فيما لو تعذر الرد بإباق» أو غصب . ولو عزف العبت ديعا تزوك الجازية أو العيد» 
ولم يَرْضَ البائع بالأخذ» قطع بعضهم بأنَّ المشتري: يآخد الأده شّ هنا؛ لأنه لم 
يستدرڭ الظّلامة والنكاح يراد للدوام» فاليأس حاصل. 0 الوُوْيَانَيٌ» 
الو ولو عرفه بعد الكتابة» ففى ففي « التتمّة »): أنه كالتزويج . وذكر الماوّزديٌ : 
أنه لا يأخذ الأَرْش على المعنيين؛ بل يصبر؛ لأنه قد يستدرك الظّلامَة بالنُجومء وقد 
يعود إليه بالعجز» فيرده» والأصح: أنه كالرّهنء وأنه لا يحصل الاستدراك 
بالنجوم . 


فصّلٌ: الردٌ بالعيب على الفور»ء فيبطل بالتأخير بلا عُذْر. ولا يتوقف على 
حضور الخصم وقضاء القاضي . والمبادرة إلى الردٌ معتبرة بالعادة» فلا يؤمر بالعَدُو 
والوكفن': لير + ولو كان مشكولا بها او أك آي تقفاو هار » فل الاو ا 


(1) في المطبوع: ١‏ رده ». 
(؟)6 في المطبوع: « وجهان ». 
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فراغه. وكذا لو اطْلَعَ حين دخل وقت هلذه الأمور فاشتغل بهاء فلا بأس. وكذا لو 
لبس ثوباً أو أغلتق باباً. ولو اطْلَحَ ليا فله التأخيرُ إلئ الصباح. وإن لم يكن عذرء 
فقد ذكر الغزالى فيه ترتيباً مشكلاً خلاف المذهب . 

واعلم : أن كيفية المبادرة» وما يكون تقصيراًء وما لا يكون» إنما نبسطه في 
« كتاب الشفعة“ »» ونذكر هنا ما لا بد منه» فالذي فهمته من كلام الأصحاب: أن 
البائع إِنْ كان في البلدء رد عليه بنفسه أو بوكيله» وكذا إِنْ كان وكيله حاضراًء 
ولا حاجة إلى المرافعة إلى القاضي . ولو تركه» ورفع الأمر إلئ القاضي» فهو زيادة 
توكيد. وحاصل هلذاء تخييرُهُ بين الأمرين. وإِنْ كان غائباً عن البلدء رفع الأمر”) 
إلى القاضى . 

قال القاضي حسّين في ١‏ فتاويه »: يدعي شراءَ ذلك الشيء من فلان الغائب 
بثمن معلوم. وأنه أقبضة الثمنّ وظهر العيبُ» وأنه فسخ» ويقيم البيّنة على ذلك في 
وجه قاين ينصبه القاضي » وا القاضي مع البيّنة ؛ لأنه قضاء على 
غائب ۳۷۰71 / أ ]» e‏ م الثمن دينا عل 
ll‏ 
يلزمه ؟ وجهان. قطع صاحب « التتمة » وغيرة باللزوم . ويجري الخلاف فيما لو 
أخر بعذر مرض» أو غيره . 
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ولو عجز في الحال عن الإشهاد. فهل عليه التلفظ بالفسخ ؟ وجهان. 
أصحهما : عند الإمام» وصاحب ١‏ التهذيب »: لا حاجة إليه. وإذا لقي البائع فسلّم 
حي حر لو بود ا 

فوع لو ا لعي انال ا 
و ت ثم لالم اعنم أن لي الى 
فإن كان TT GM‏ ا قبل قوله» وله 
ارد وال فلا. ولو قال: لم أعلم أنه يبطل بالتأخيرء قبل فَؤْلَّةُ؛ لأنه يخفئ على 
العوام. 


)١(‏ في( م ):« الشفقة »» تحريف. 
(۳) كلمة: ١‏ الأمر »ساقطة من المطبوع. 
(۳) أي: يعمل بلا أجر. 





"١‏ كتاب البيع 


قُنْتُ: إنما يقبل قوله: لم أعلخ أنَّ الدَدّ علئ الفور» وقول الشفيع: لم أعلم أن 
الشفعة علئ الفورء إذا كان ممن يخفئ عليه مثله» وقد صرح الغزاليٌ وغيره بهلذا في 
كتاب الشُفْعَةَ. وألله أعلمٌ . 

فَوع: حيثُ بَطَلَ اليد بالتقصير» بَطَلَ الأش 

فَوْعٌ: ليس لمن له الردٌ» أنْ يمسك المبِيعَ ويطالب بالأزش» وليس للبائع أن 
يمنعه من الرد» ويدفع الأزش. فلو رضيا بترك الود على جُزءٍ من الثمن»ء أو مالي 
آخر» ففي صحة هلذه المصالحة وجهان ؟ أصحهما: المنعٌ» فيجب على المشتري 
رد ما أخذ. وهل يبطل حقه من الرد ؟ وجهان. أصحهما: لاء والوجهان إذا ظن 
صحة المصالحة. فإن علم بطلاتهاء بَطَلَّ حَقّهُ قطعاً. 

فَوْعٌ: كما أن تأخير الرد مع الإمكان تقصيرء فكذا الاستعمال والانتفاع 
والتصرف» لإشعارها بالرضا. فلو كان المبيعٌ رقيقاً» فاستخدمه في مدة طلب 
الخَصْم أو القاضيء بَطَلَ حَقُّه. وإِنْ كان بشيء خفيف» كقوله: اسقني أو ناولني 
الثوبت» أو أغلق الباب» ففيه وجه: أنه لا يضرٌ؛ لأنه قد يؤمر به غير المملوك» وبه 
قطع الماوَرْدِيٌ وغيره. والأصحٌ: الأشهر : أنه لا فَرْقَ . 

قُنْتُ: قال القَمّال: في ١‏ شرح التَّلْخِيص »: لو جاءه العبد بكؤز”'' ماءٍء فأخذ 
الكُور”2 لم يضرّ؛ لأن وضع الكوز في يده كَوَضعِهٍ علئ الأرض . فإن شرب» ورد 
الكُوز إليه» فهو استعمال. وألله أعلمٌ . 

ولو ركب الدابة لا للردّء بطل حقهء وإِنْ ركبها للردٌ أو السقي» فوجهان. 
أصحهما: البطلان أيضاء كما لو لبس الثوب للرد» فإِنْ كانت جمُوحاً يَعْسّرُ سَوْقها 
وقَوْدُهاء فهو معذور في الركوب. ولو ركبها للانتفاع» فاطّلع علئ العيب» لم تجز 
استدامة الركوب وإِنْ توجه للرد. وإِنْ كان لابسآء فاكلع علئ عيب الثوب في 
الطريق» فتوجه للرد ولم يَنْرِعْ؛ فهو معذور؛ لأن ترْعَ الثوب في الطريق لا يُعتادٌء قاله 
الماوَزدِيّ. ولو علف الدابة» أو سقاهاء أو حَلَبها في الطريق» لم يَضْتَ. ولو كان 
عليها سَرْحٌ أو إكاف» فتركه عليهاء بَطَلَ حقه؛ لأنه انتفاع» ولولا ذلك لاحتاج إلى 


.) الكوز: إناء بعروة يشرب به الماء ( الوسيط‎ )١( 
. ٤ في ( ظ ) زيادة: ( منه‎ (0 
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عمل اخ وكاس ك ال '"» واللّجَام ؛ ا ا 
على الدابة انتفاعاً [ ۳۷۰ / ب ]» لقو يعر دونهما. ولو اا ای 
قال الشيخ أبو حامد: إِنْ كانت تمشي بلا تغل بَطَلَ حقّة وإلأء فلا. ونقل الوُؤيّاني 
وجهاً في جواز الانتفاع في الطريق نطق حت روئ عن أبيه : جواز وطء الجارية 


الث 
2 


قنذ: لو انترئ تعدا ناب ' قبل القص لاجاق المشتري البيع + ثم أراد الفسخ» 
فله ذلك ما لم يَعْد لالد ال . وذكره الإمام الرافعي في آخر المسائل المنثورة في آخر 
« كتاب الإجارة ». وسأذكره إن شاء ألله تعالئ هناك . وألله أعلمُ. 

فْصلٌ: إذا حدث بالمبيع عيبٌ في يد المشتري؛ بجناية أو آفة» ثم الع على 
عيب قديم» لم يملك الرد قهراء لما فيه من الإضرار بالبائع» ولا يكُلف المشتري 
الرضًا به؛ بل يُعلمُ البائع به . فإن رضي به معيبآء قيل للمشتري : ما أن ترد كان 
تَقْنَعَ به ولا شيء لك ٠‏ وإن لم يرض بهء فلا بد[ من ] أن يضمٌ المشتري أَرْشَ نَ العيب 
الحادث إلئ المبيع ليرد أو يغرمٌ البائعٌ للمشتري ارش العيب القديم ليمسكه. فإن 
اتفقا على أحد هلذين المسلكين» فذاك. وإن اختلفاء فدعا أحدهما إلى الردّ مع 
اش العيب الحادث» ودعا الآخر إلى الإمساك ارش العيب القديم» ففيه 


أوجه. أحدها: المتّبع قول المشتري. والثاني”" 1 ': البائع . والثالك : وهو أصحها: 
المتبع رأي من يدعو إلئ الإمساك والرجوع بأزش القديم» سواء كان البائع أو 
المشتري. وما ذكرناه من إعلام المشتري [ البائع ]» يكون علئ الفور. فإِنْ أَخَرَهُ 
لذ دنه عر حنة من الرة والازقن+ إل أن کون ال الخدت فر الدرال 
غالباً» كالرَمّد والحمّئ» اا )خد القولين؛ بل له انتظار زواله ليده 
سليما عن العيب الحادث: ومهما زال العيبٌُ الحادث بعدما أخذ المشتري أزشن 
العيب القديم» أو قَضَئ به القاضي» ولم يأخذةٌء فهل له الفسخ ورد الأْش ؟ 
وجهان. 


(91) العِذّار : ما سال من النّجام علئ خدٌ الفرس ( الوسيط ). 
)۲( أبق : هرب . 
(۳) في المطبوع زيادة: « رأي ». 


¢ 


أصحهما 5 . ولو تراضياء» ولا قضاءء فالأصحٌ : أن ن له الفسخ . 


فَوْعٌ: لو علم العيب القديم بعد زوال الحادث؛ ردّ علئ الصحيح» وفيه وجْة 
ضعيف جدًاً. ولو زال القديم قبل أخذ : 0 ا > و e‏ رَه 


يردها؟ 





فَوْعٌ: كل ما يثبثُ الردّ علئ البائع لو كان عندهء يمنع الردَّ إذا حدث عند 
المشتري. وما لا رَدَ به علئ البائع» لا يمنع الرد إذا حدث في يد المشتري» إلآ في 
الأقل. فلو أخصي"'' العبدء ثم علم'" عَيباً قديماًء فلا رَدَّوإن زادت قيمته. ولو 
نسي القرآنَ» أو صنعةً» ثم علم به عيباً قديماًء فلا رَد لنقصان القيمة. 


ولو رَوَجَهاء ثم علم بها عَيباًء فكذلك» قال الووْيَاني : إلا أَنْ يقول الزوج: إن 
ردك المشتري بعيب» فأنت طالقٌء وكان ذلك قبل الدخول» فله الردٌ؛ لزوال المائع . 
ولو علم عيب جارية اشتراها من أبيه أو ابنه بعد أن وطئها وهي ثيب » فله الرد وإن 
حرمت علئ البائع ؛ لأن القيمة لم تنقص بذلك. وكذا لو كانت الجارية رضيعةً 
فأرضعتها م البائع أو ابنته في يد المشتري 81١1‏ / ب]ء ثم علم بها عيباً. وإقرار 
الرقيق علئ نفسه في يد المشتري بدين المعاملة» أو بدَين الإتلاف» مع تكذيب 
المولئ» لا يمنع الردّ بالعيب القديم. وإِنْ صَدَّقَهُ المولئ على دين الإتلاف» منع 
منه. فإن عفا المقرٌ له بعد ما أخذ المشتري الأَرْشَء فهل له الفسحٌ وردٌ الأزش ؟ 
وحيان جاويات: فيا إذا أخد المشتري الأَرْشٌ لرهته العبد» أو كتابتة+ أو إباقةء أو 
غُضْبه ونحوها. إن مكناء من ذلك ثم زال المانع من الد قال في « التهذيب »: 
أصخُهما: لا فسخ . 

فوْعٌ: حدث في يد المشتري نُكت بياض في عين العبدء و ف 
فزالت إحداهُماء فقال البائع : الزائلة القديمة» فلا رَدَّ ولا أَرْشىَ. وقال المشتري: بل 

و ر 0س ع و 9 و 

الحادثة» وَلِيَ الردٌّء حَلْمَا على ما قالا. فإِنْ حَلف أحدّهما: دون الآخرّء قضي له. 


(1) في المطبوع: ١‏ خصي 6. 
(۲) في المطبوع زيادة: ( به . 
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وإن حلفاء استفاد البائع دفع الرَدّء والمشتري أخذ الأَرْش. فإن اختلفا في الأزش» 
فليس له إلا الأقل؛ لأنه المستيقن . 

فَوْعٌ: إذا اشترئ خُلِيَآً من ذهب أو فضة وزنه مئة مثلاً» بمئة من جنسهء ثم اطلَعَ 
على عيب قديم» وقد حدث عنده عيب» فأوجه. 

أصحها عند الأكثرين: يفسخ البيع» ويرد الحليّ مع أَرْشٍ النقص الحادث» 
ولا يلزم الرّبَا؛ لأن المقابلة» بين الخُلِيٌَ والثمن» وهما متماثلان. والعيب الحادث» 
مضمون عليه كعيب المأخوذ علئ جهة السَّوْم» فعليه غرامته . 

والثاني: وهو قول ابْنِ سُرَيْج أنه يفسخ العقد؛ لتعذّر إمضائه» ولا يرد الحليّ 
علئ البائع ؛ لتعذر رده مع الأرش ودونه» فيجعل كالتالف» فيغرم المشتري قيمته من 
غير جنسه معيباً بالعيب القديم» سليماً عن الحادث. واختار الغزالئٌ هلذا الوجهء 
A)‏ 

والثالث: وهو قول صاحب ١‏ التقريب » والدَارَكيٌ» واختاره الإمامٌ وغيرُةٌ: أنه 
يرجع بارش العيب القديم» كسائر الصور. والممائلة في الربوي» إنما تشترط في 
ابتداء العقد» والأّزش حق وجب بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق. وقياس هلذا 
الوجه: تجويز الردٌ مع الاش عن الحادث كسائر الأموال. وإذا أخذ الأزش» فقيل : 
يشترط كونه من غير جنس العوّضين ؛ حَذَّراً من الربا. والأصحٌ: جوارُةٌ منهما؛ لأنه 
لو امتنع الجنس » لامتنع غيره؛ لأنه بيع ربوي بجنسه مع شيء آخر. 

ولو عرف العيب القديم بعد تلف الحلي عنده» فالذي ذكره صاحبا « الشامل » 
و« التتمة »: أنه يفسخ العقدء و ان ويغرم قيمة التالف» ولا يمكن أخذ 
الأزش [ للرّبا ]. وفي وجه: يجوز أخذ الأزش» وصححه في « التهذيب ». وعلى 
هلذا: ففي اشتراط كونه من غير الجنس» اق ولا يكين أن المشالة لا تحت 
بِالَحُلِيَ والنقد؛ بل تجري في كُلّ ربوي بيع بجنسه . 

فوْعٌ: لو أَنْعَلَ الدابة» ثم علمَ بها عيبا قديمآء نُظِرَ: 

إن لم يَعِبْها نَرْعٌ النَعْلِء فله نزعة والردٌء فإن لم يُنْرَعْ والحالة هلذه. لم يجب 
علئ البائع قَبولٌ النعل. وإن كان النَّرْعٌ يَخْرِمُ ثقبَ المسامير» ويّعيبُ الحافر» فَتَرَعَ» 
بَطَلَ حَقّهُ من الردٌ والأّْشٍ» وفيه 7011/ 1] احتمال للإمام . 


١‏ كتاب البيع 


ولو ردَّها مع النعل» أجبر البائع علئ القبول» وليس للمشتري طلب قيمة 
النعل. ثم تَرْكُ النعل» هل هو تمليك من المشتري» فيكون للبائع لو سقطء أم 
إعراض فيكون للمشتري ؟ وجهان. أشبههما: الثا 

فَْعٌ: لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته» ثم علم عيب فإن رضي بالود مِنْ غير أن 
يطالت بشيء» فعلئ البائع القبول» ويصير الصبغ ملكا للبائع؛ لأنه صفة للثوب 
لا تزايله» وليس كالنعل. هنذا لفظ الإمام. قال: ولا صائر إلئ أنه يردّء ويبقى 
شريكاً في الثوب كما في المغصوب» والاحتمال يتطرَق إليه. وإِنْ راد الردّ وأخذ 
قيمة الصبغ» ففي وجُوب اللإجابة على البائع» وجهان. أصحهما: لا تجب» للكن 
يأخذ المشتري ا ولو طلب المشتري ا العيب» وقال البائع : رة الثوب 
لأغرم لك قيمة الصبغ. ٠»‏ ففيمن يجاب ؟ وجهان. وقطع ابْنْ الصّبَاغ ‏ والمُتولّي» بأن 
E‏ ولا أزش لمر 

فزْعٌ: لو قَصَرَ الثوت”"2. ثم علم العيب» بني على أن القَصَارَة"“ عين أو أثر ؟ 
إن قلنا: عين» فكالصّبغْ. وإن قلنا: أثرء رد الثوب بلا شيء كالزيادات المتصلة» 
وعلئ هلذا فَقَمنْ نظائره 

فَضْلٌ: إذا اشتری ما مأكوله في جَوفه» کالرًانے"› والیطیخ» والمان› 
و ق 

إنْ لم يكن لفاسده قيمة كالبيضة المَذْرَو التي لا تصلح لشيء» والبَطيحَة 
الشديدة التغير» رجع بجميع الثمن» نص عليه. وكيف طريقة ؟ 





(0) :قصرالنوت: يض ودقه ( الوسيط): 

(۲) القصّارة مكسورة القاف. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 007 ). 

(۳) الرّانج: ضبطه المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : 7 / 7717 ) بكسر النون. قال الجوهري: هو 
الجوز الهندي. وقال الدميري في ( النجم الوهاج: 5 / ١5١‏ ): هو الشجرة الطيبة في القران» 
وقيل : هي النخلة 3 

0( في المطبوع : « المُندّقَ ». قال في ١‏ المصباح  :»‏ النْدُقُ : حمل شجرة مُدحرّج كالبندق» يكسر عن 
ْب كالفستق» حكاه الأزهري. وقال المُطرّزي: الفندق: الجوز البُلغَريُء وفي بعض التصانيف : 
الفندق هو البندق ». َّ ١‏ 

(5) المذرة: أي: الفاسدة التي استحالت دماً بحيث لا ينتفع بها. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : 
OAT /*‏ ]كه ). 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





قال معظم الأصحاب: يتبِيّنُ يتبيّنُ فساد البيع لوروده علئ غير متقوّم . وقال القَمَالٌ 
وطائفة : لا يتين فساد البيع ؛ بل طريقه استدراك الطلامة. وكما يرجع بجزء من 
الثمن؛ و من المبيع › يرجع بكلّه ؛ لفوات كُلّ المبيع . وتظهر فائدة الخلاف 
في أن القشورَ الباقية بمن تختص حنّى يكون عليه تنظيف”"' الموضع منها ؟ 

أما إذا كان لفاسده قيمة » كالرّانج بض النعام» والبطيخ إذا وجده خامضان 
أو 553" بعفن الأطراف > فلل الان 

أحدهما: أَنْ لا يوقف على ذلك الفساد إلا بمثله» فقولان. 

أظهرهما: عند الأكثرين : له رده قهراً كالمُصَرَاة. 

والثاني: ل » كما [ لو ] قطع الثوبت . فعلئ هلذا: هو كسائر العيوب الحادثة. 
فيرجع المشتري بأَْشٍ العيب القديم» أو يضم أَرْشْنَ النقصان إليه » ويردّه كما سبق. 
وعلئ الأول» هل يغرم أَرْشْنَ الكسر ؟ قولان. أظهرهما :ل لآنة معذون: والثاني : 
CRESS E‏ ا ولا ينظرٌ إلى الثمن. 

الحال الثاني: أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسرء فلا رد 
علئ المذهب كسائر العيوب. وقيل بطرد القولين. إذا عرفت هلذاء فكسر الجوز 
ونحوه» ولقن من ST ٠‏ 
شىء فيه » NS‏ ل ا وَالتدُوئد 
لا يعرف إلا بِالتّقُويره وقد يحتاج إلى الشقٌّ ليعرف» وقد يستغنئ في معرفة حال 
البو اها ع الک 

ولو شرط في الوُّمان الحلاوة» فبانَ حامضا بِالعَرْزِء رد. وإِن بان بالشقّء 
فلا. 


فَوْعٌ: اشترئئ ثوباً مَطويّاً وهو مما ينقص بالتّشْرء فنشرهء ووقف علئ عيب به 


)0( فى( ظ ): « تطهير ). 

(0) مُدَوّد: مُدَوّد ومُسَوُس حيث ورد بكسر الواو( النجم الوهاج: 4 / ١54١‏ ). 
6 تقوير: قرَّرْثُ الشيء تقويراً: قطعث من وسطه خرقاً مستديراً كما يقوّر البطيخ . 
(5) فى( ظ):( وإنْ «. 


١‏ كتاب البيع ل 


لا يوقف عليه إلا بالنّشرء ففيه القولان. كذا أطلقه الأصحابُ علئ طبقاتهم مع 
جعلهم بيع الثوب المطوي مِنْ صور بيع الغائب» ولم يتعرض الأئمةٌ لهنذا الإشكال 
إلا من وجهين. أحدهما: ذكر إمامٌ الحَرّمين أن هلذا الفرع مبني علئ تصحيح بيع 
الغائب. والثاني: قال صاحب ١‏ الحاوي» وغيرُةُ: إن كان مطويّاً على أكثر من 
طاقين» لم يصح ابيع ِن لم نْجَوّرْ بِيعَ الغائب. وإن كان مَطويّا على طاقَيْنِء صح؛ 
sS TL‏ لا یری 
هن تجا ديف O E‏ هي الثوب . وفي الاكتفاء به تفصيل وخلاف”'' سبق . ووراء 
هلذا تصويران. أحد EE‏ 


أن تفرض رؤية الثوب قبل الطيّ» والطيّ قبل البيع . والثاني: أن ما نقص بِالنّشرٍ 
مرةء ينقص به مرتين أكثر. فلو نشر مرةء وبيع وأعيد طِيْه ثم نشره المشتري فزاد 
النقص به» انتظم التصوير . 

فَصْلٌ: المبيع في الصفقة الواحدة» إن كان شيئين؛ بأن اشترئ عبدّين فخرجا 
مَعِيبين» فله ردُّهما. وكذا لو خرج أحدهما مَعيباً. وليس له رد بعضه إن كان الباقي 
باقياً في ملكه؛ لما فيه من التشقيص على البائع . فإن رضي [ به ] البائع» جاز علئ 
الأصح . وإن كان الباقي زائلاً عن ملكه؛ بأن عرف العيب بعد بيع بعضٍ المبيع» ففي 
رَد الباقي طريقان. أحدهما : على قولي تفريق الصفقة. وأصحهما : القطع بالمنع» 
EES‏ : هل يرجع بالأزش ؟ أما للقَدْرٍ المبيع» » فعلی 
ما ذكرنا فيما إذا باع الكل وأما للقَدْرٍ الباقي» فوجهان. أصحهما: يرجع؛ لتعذر 
الردّ ولا ينتظر عَوْد الزائل ليرد الجميع» كما لا ينتظر زوال العيب الحادث . ويجري 
الوجهان فيما لو اشترئ عبدّين» وباع أحدهماء ثم علم العيبت» ولم نجوّزُ رَدَ 
الباقي» هل يرجع بالأَرْش ؟ 





ولو اث شري عند ومات ات ابنين » فوجدا به عيبا فالأصحٌ. وهو قول 
ابن الحَدَادِ : لا ينفرد أحذهما بالرد؛ لأن الصفقة وقعت متحدة. ولهلذا لو سَلّمَ أحدٌ 
الابنين نصف الثمن» لم يلزم البائع تسليم النصف إليه . والثاني: ينفرد؛ لأنه رد 
جميع ما ملك. هنذا كُلّه إذا اتحد العاقدان» أما إذا اشترئ رجل من رجلين عبداً 


)١(‏ في( ظ ) زيادة: « کما». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


وخرج مَعيباً» فله أن يفرد نصيب أحدهما بالرّدٌ؛ لأن تعدد البائع يوجب تعدد العقد. 
ولو اشترئ رجلانٍ عبداً من رجلء فقولان. أظهرهما: أَنَّ لأحدهما أَنْ ينفرد بالردٌ؛ 
لأنه رد جميع ما ملك» فإن جوَّرْنا الانفراد» فانفرد أحدّهماء فهل تبطل الشركة 
بينهما ويخلص للممسك ما أمسكء وللرَّادٌ ما استرد»ء أم تبقئ الشركة 
بينهما [707/ ب] فيما أمسك واسترد ؟ وجهان. أصحهما: الأول. وإن منعنا 
الانفراد» فذاك فيما ينقص بالتبعيض . أما ما لا ينقص» كالحبوب» فوجهان؛ بناءً 
على أَنَّ المانع ضرر التبعيض» أو اتحاد الصفقة ؟ 

ولو أراد الممنوع من الرد الأزش» قال الإمام: إِنْ حصل اليأس من إمكان رَدٌ 
نصيب الآخر؛ بأن أعتقه وهو مُعْسِرْء فله أخذ الأؤشء وإ" فإن رضي صاحبة 
ا و ر ا ی مباحية ا زو او و ل 
والرجوع بنصف الثمن» هل يجبر على قبوله كما في مسألة النعل ؟ وفيه وجهان. إن 
قلنا: لاء أخذ el‏ وإن قلنا: نعم» فكذلك على الأصح» لأنه توفع بعيد. وإن 
كان صاحبه غائباً لا يعرف الحال» ففي الأْش وجهان بسبب الحيلولة الناجزة . 


ولو اش شترئ رجلان عبداً من رجلين» كان كلّ واحد منهما مشترياً ربع العبد من 
كل واحد من البائعين» فلكل واحد رد الربع إلى أحدهما. ولو اشترئ ثلاثة من 
ثلاثة ثة» كان كُلّ واحد مشترياً تسع العبد من كُلّ واحد من البائعين . 

ولو اشترئ رجلانٍ عبدّين من رجلين» فقد اشتری کل واحدٍ من كل واحد ربع 
كلّ عبد» فلكلَ واحد رد جميع ما ا: شترئ من كُلّ واحد عليه . 

ولو رد ربع أحد العبدّين وحدهء ففيه قَوْلا التَّفْريقَ. ولو اشترئ بعض عبد في 
صفقة» وباقيه في صفقة من البائع الأول أو غيره» فله رَد أحد البعضين وحدّه؛ لتعدد 
الصفقة . ولو علم العيب بعد العقد الأول» ولم يمكنه الردّء فاث شترئ الباقي» فليس له 
رد الباقى» وله رَدٌ الأول عند الإمكان. 


ت 


فصّلٌ: إذا وجد بالمبيع عيب» فقال البائع: حدث عند المشتري» وقال 
المشتري : بل كان عندك» نظر: 


.» في( ظ ) زيادة: « نظر‎ )١( 
. كلمة: « رد »ساقطة من المطبوع‎ )۲( 


a كاب ابيع‎ ١ 


إِنْ كان العيب مما لا يمكن حدوثه بعد البيع كالإصبع الزائدة» وشَّيْنِ السَّجَةٍ 
المندملة وقد جرئ البيع أمس » فالقولٌ قول المشتري . وَإنْ لم يحتمل تقدمه» 
كجراحة طريّة» وقد جرئ البيع والقبض من سنة» فالقول قول البائع مِنْ غير يمين . 
وإن احتمل قلمه وحدوثه كالمرض» فالقول قول البائع ؛ لأن الأصل لزوم العقد 
واستمراره» وكيف يحلف ؟ ينظر في جوابه للمشتري . فإن اذَّعَى المشتري أن بالمبيع 
عَيباً كان قبل القبض» فأراد الردّء فقال فى جوابه : ليس له الرد عَلىَ بالعيب الذي 
يذكره» أو لا يلزمني قبوله» حلف علئ ذلك» ولا يكلف التعرض لعدم العيب يوم 
البيع› ولا يوم القبض؟؛ لجواز أنه أقبضه مَعيباً وهو عالم به» أو أنه رضى به بعد 
البيع» ولو نطق به لصار مُدَّعياً مطالباً بالبينة. وإِنْ قال في الجواب: ما بعته إل 
ما اماف E‏ فهل يلزمه أن يحلف كذلك» أم يكفيه الاقتصار على 
أنه لا يستحق الردء أو لا يلزمني قبوله"“ ؟ وجهان. أصحّهما: يلزمه التعؤض لما 
تعرض له في الجواب» لتطابق التوين الجوات». وبهلذا قطع صاحبٌ « التهذيب » 
وغيرُه. وهلذا التفصيل والخلاف» جاريان في جميع الدعاوئ والأجوبة. ثم يمينه 
تكون علئ البثٌّ» فيحلف: لقد بعته وما به هلذا العيب. ولا يكفيه [078”/ أ] أن 
يقول: بعته وما أعلم به هلذا العيب. وتجوز اليمين على البت إذا اختبر حال 
العبد» وعلم خفايا أمره» كما يجوز بمثله الشهادة على الإعسار وعَدَالة الشهود» 
وغيرهما. وعند عدم الاختبار» يجوز أيضاً الاعتماد على ظاهر السلامة إذا لم يعلم» 
ولا ظن خلافه. 





فوْعٌ: : لو زعم المشتري أن بالمبيع عيبا فأنكره البائ ئع» فالقول قولّه . ولو اختلفا 
في بعض الصفات» هل هو عيب ؟ فالقول قول البائع مع يمينه» وهلذا إذا لم يعرف 
الحال من غيرهماء قال في « التهذيب »: إن قال واحد من أهل المعرفة به: إنه 
عيب» ثبت الرد. واعتبر في ١‏ التتمة » شهادة اثنين . ولو اد عَى البائع علم المشتري 
بالعيب» أو تقصيره في الردٌ» فالقولٌ قول المشتري 


فَوْعٌ: مدار الرد علئ التعيّب عند القبض» حتَّى لو كان مَعيباً عند البيع» فقبضه 


. في المطبوع زيادة: ( فيه‎ )١( 
.)2) في المطبوع: « ولا‎ (۲( 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وقد زال العيب» فلا رد بما كان؛ بل مهما زال العيب قبل العلم» أو بعده وقبل الردء 
سقط حقه من الردٌ . 

فصْل: الفسخ يرفع العقد من حينه» لا من أصله على الصحيح . وفي وجه: 
يرفعه من أصله. وفي وجه: يرفعه من أصله إِنْ كان قبل القبض . 

فَرْعٌ: الاستخدام لا يمنع الردَّ بلا خلاف. ولو وطئ المشتري الثيبَء فله الردّء 
ولا مهر عليه. ووطء الأجنبى والبائع بشبهة كوطء المشتري » لا يمنع الرد. 
ووطؤها”'' مختارةً زِنَّى» فهو عيب حادث. 

هلذا في الوطء بعد القبضء فإنْ وطتها المشتري قبل القبضء فله الردٌء 
ولا يصير قابضاً لهاء ولا مَهْرَ عليه إن سلمت وقبضها. فإنْ تلفت قبل القبض» فهل 
عليه المهر للبائع ؟ وجهان؛ بناءً علئ أن الفسخ قبل القبض رفع للعقد من أصله» أو 
حينه ؟ الصحيح: لامَهْرَ. وإن وطئها أجنبي وهي زانية» فهو عيب حدث قبل 
القبض. وإن كانت مكرهة» فللمشتري المهرء ولا خيار له بهلذا الوطء. ووطء 
البائع كوطء الأجنبي. للكن لا مهر عليه إِنْ قلنا: إن جناية البائع قبل القبض كالافة 
السماوية. أما البكرٌء فافتضاضها بعد القبض عيب حادث» وقبله جناية على المبيع 
قبل القبض . وإِنْ افتضّها الأجنبى بغير آلة الافتضاض› فعليه ما نقص من قيمتها. 
وإ افتض بآلته» فعليه المهر. 

وهل يدخل فيه أَرْئْنُ البكارة» أم يفرد ؟ وجهان. أصحهما: يدخل» فعليه مهد 
مثلها بكراً. والثانى : يفرد» فعليه ارش البكارة» ومهر مثلها ثيّباً. 

ثم المشتري إِنْ أجاز العقدء فالجميع له. وإلآء فَقَدْرُ اش البكارة للبائع ؛ 
لعَؤْدها إليه ناقصة» والباقي للمشتري. وإن افتضّها البائع» فإن أجاز المشتري» 
فلا شيء علئ البائع إن قلنا: جنايته كالافة السماوية. وإن قلنا: إنها كجناية 
الأجنبي» فحكمه حكمه. وإِنْ فسخ المشتري» فليس على البائع أَرْشنٌ البكارة. وهل 
عليه مهزها ثيِبآ ؟ إن افتضّ بآلته» بني علئ أن جنايته كالافة السماوية» أم لا ؟ وإن 
افتضها المشتري» استق عليه من الثمن بِقَدْرٍ ما نقص من قيمتها. فإنْ سلمت حتّى 
قبضهاء فعليه الثمن بكماله . وإن تلفت قبل القبض» فعليه بِقَدْرٍ نص الافتضاض من 


(1) في المطبوع: « وأما وطؤهما » بدل: « ووطؤها». 


١‏ كتاب البيع 


الثمن. وهل عليه مهرُ مثل ثيّب ؟ [ إِنِ ] افتضّها بآلة الافتضاضء يُبنى علئ أن العقد 
ينفسخ من أصلهء أو من حينه ؟ هلذا [507/ ب ] هو الصحيح . وفي وجه: افتضاض 
المشتري قبل القبض» كافتضاض الأجنبي . 

فوْعٌ: زيادةٌ المبيع ضربانٍ: متصلة» ومنفصلة. 


أما المتصلة: كالسّمَنَء والتعليم» وكبر الشجرة» فهي تابعة للأصل في الردء 
ولا شيء علئ البائع بسببها. 

ونا" المتقضلة + >الأجر ف وو والكمرة» .وككنت الزفيقه ومور الخارية 
الموطوءة بشبهة» فلا تمنع الرد بالعيب» وقبل: المشترى» سنواء الرواقد الحادفة فيل 
القبض وبعده. وفيما إذا كان الرد قبل القبض» وجه ضعيف : أنها للبائع ؛ تفريعاً على 
أن الفسخ دفع للعقد من أصلهء فلو نقصت الجارية أو البهيمة بالولادة» امتنع الرد؛ 
للنقص الحادث وإن لم يكن الولد مانعاً. 


زا في إفراد الجارية بالردّ ون لم تنقص بالولادة بسبب التفريق بينها وبين 
الولدء فقيل: لا يجوز الردٌء ويتعيّن الأرشٌء إلا أن يكون العلم بالعيب بعد بلوغ 
الولد حدًا يجوز فيه التفريق. وقيل: لا يحرم التفريق هنا للحاجة» وستأتي المسألة 
مع نظيرها في الرهن» إن شاءً ألله تعالئ. 

فَرْعٌ: اشترئ جاريةً أو بهيمة حاملاً» فوجد بها عيبآ» فإِنْ كانت بَعْدُ حاملا» 
ردها كذذلك. وإن وضعت الحملّ ونقصت بالولادة» فلا رَدَّ. وإن لم تنقصء ففي رَدٌ 
الولد معها قولان؛ بناءً علئ أن الحمل [ هل ] يعرف ويأخذ قسطاً من الثمن» أم لا ؟ 
والأظهر : نعم . ويخرّج علئ هنذا الخلاف: EE‏ إلى استيفاء 
الثمن ؟ وأنه لو هلك قبل القبض» هل يسقط من الثمن بحصّته ؟ وأنه هل للمشتري 
بيع الولد قبل القبض ؟ فإِنْ قلنا: له قسط من الثمن» E‏ وسقط الثمن» 
ولم يجز البيع » وإلآء انعكس الحكم. 

ولو اشترئ نخلةً وعليها طَلَمٌ غير موب ووجد بها عيباً بعد الًأبير» ففي الثمرة 
طريقان. أصحهما: علئ قولّين كالحمل» والثاني: القطع بأخذها قسطاً؛ لأنها 


. كلمة: « غير » ساقطة من المطبوع‎ )١( 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





مشاهدة مستيقنة . ولو اشترئ جارية أو بهيمة حائلاً» فحبلت» ثم اطّلع علئ عيب» 
فإِنْ نقصت بالحمل» فلا ردَّ إن كان الحمل حصل في يد المشتري. وإن لم 
ينقص ”» أو كان الحمل في يد البائع» فله الرد. وحكم الولد مبنيع علئ الخلاف. 
إن قلنا : يأخذ قسطاً» بقي للمشتري فيأخذه إذا انفصل على الصحيح . وفي وجه: أنه 
للبائم ؛ لاتصاله بالأم عند الرد. وإن قلنا: لا يأخذ» فهو" للبائع . وأطلق بعضهم : 
ن الحمل الحادث نقص؛ لأنه في الجارية يؤثر في النشاط والجمال» وفي البهيمة 
ينقص اللحمء ويخلٌ بالحمل عليها والركوب . 


ولو اشترئ نخلةً وأَظلّعَتْ في يده» ثم علم عيبآ» فلمن الطّلْعُ ؟ فيه وجهان. 


ولو كان على ظهر الحيوان صُوف عند البيع» فَجَرَّهُ ثم علم به عيباً» رد 
الصوف معه. فإن استجرٌ ثانيا وَجَرَّهُ ثم علم العيب» لم يرد الثاني؛ لحدوثه في 


ص 


ملکه . وإن لم يجرّه رده تبعاً. 


2 


ولو اشترئ أرضاً فيها أصول الُّوَاثِ ونحووء وأدخلناها في البيع» فنبتت في يد 
المشتري» ثم علم بالأرض عَيباً» رَدَّها وبقي النابت للمشتري؛ فإنها ليست تبعاً 
للأرض . 

فَصلٌ: الإقالٌ بعد البيع جائزةٌ؛ بل إذا نَدِمَ أحدّهماء يُستحب للأخر إِقَالَتَى 
وهي أن يقول المتبايعان: تقايَلناء أو تفاسّخّنا. أو يقول أحدهما: أقلتك» فيقول 
الآخر: قبلت وما أشبهه. وفي كونها فسخاً أو بيعاً» قولان 80741/ أ]. أظهرهما: 
فسخ . وقيل : القولان في لفظ الإقالة . فأما إن قالا: تفاسخناء ففسخ قطعاً. فإِنْ 
قلنا: بيع» تجددت بها الشّفعة» وإلاّء فلا. 


ولو تقايلا في الصَّرْفِء وجب التقابّمنُ في المجلس إن قلنا: بيع» وإلاّ» فلا. 

وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع» إن قلنا: فسخ» وإلاًء فهي كبيع المبيع من 
البائع قبل القبض . 

ANN a 0003 قا اله م واه‎ hM cam 

وتجوز في السّلم قبل القبص إن قلنا: فسخ» وإلاء فلا. ولا تجوز الإقالة بعد 


(1) في المطبوع زيادة: « الحمل ». 
)۲( في المطبوع : « فهي ٠‏ . 


0 كتاب البيع‎ ١ 


تلف المبيع إن قلنا: بيع» وإلء فالأصح : الجواز» كالفسخ بالتحالف و 
يرد المشتري على البائع م مِثْلَّ المبيع إن كان مِثْليَاً أو قيمته إن كان مُتَقوَماً . ولو 
اشٹری عیدین فتلف احدهما ففي الإقالة في الباقي خلاف E‏ لأن الإقالة 
تصادف القائم » فيستتبع التالف . 

واه اا وال فيريد المشتزي؟ لم ينفذ تصرف البائع فيه إِنْ قلنا: بيع » 
ونفذ إن قلنا: فسخ . . فن تلف في يده» انفسخت الإقالة إن قلنا: بيع» وبقي البيع 
الأول بحاله» وإلاأء فعلى المشتري ضمانه؛ لأنه مقبوض على حكم العوض» 
كالمأخوذ قرضاً أو سَوماً. والواجب فيه» إن كان مُتَقوٌماء أقل القيمتين من يوم العقد 
والقهن :إن نكيت تيب في يدلهء فإِن قلنا: بيع» يُخيّرُ البائع بين أن يجيز الإقالة 
ولا شيء له» وبين افيس واد الثمن. وإن قلنا: فسخ» غرم أَرْشّ العيب. ولو 
استعمله بعد الإقالة . فإن قلنا : بيع» فهو كالبيع يستعمله البائم» وإلاًء فعليه الأجرة. 
0 
فسخ» وإلاًء فله رده. ويجوز للمشتري حبس المبيع؛ لاسترداد"“ الثمن على 
القولين . 

ولا يشترط في الإقالة ذكر الثمن» ولا يصح إلا بذلك الثمن. فلو زاد أو نقص» 
بَطَلَتْء وبقي الببع بحاله» حى لو أقاله على أن ينظرّه بالثمن» أو على أن يأخذ 
الصاح عن المُكسّر» لم يصح . ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين وتجوز 

قال الإمامٌ: هنذا إذا لم تلزم جهالة . أما إذا اشترى عبدين» فتقايلا [ في ]° 
أحدهما مع بقاء الثاني» فلا يجوز علئ قولنا: بيع؛ للجهل بحِصّةٍ كُنَّ واحد. 

وتجوز الإقالة في ب بعض المُسْلّم فيه» للكن لو أقاله في البعض؛ ليعجل الباقي» 
أو عجل المسلمٌ إليه البعض ؛ ليقيلّةُ في الباقي» فهي فاسدة. 

قُنْتُ: قال القَمَالُ في شرح”" ١‏ التلخيص »: لو تقايّلاء ثم اختلفا في الثمن» 
ففيه ثلاثة أوجه» سواء قلنا: الإقالة بيع » أو فسخ . أصحها: وهو قول ابن المَرْرَبَانِ: 


.» لاسترداده‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ () 
شرح).‎ ١ في( ظ):‎ )۳( 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


أن القول قول البائع. والثاني: قول المشتري. والثالث: يتحالفان وتبطل الإقالة. 
قال الدَّارِمِيُ: وإذا تقايلا وقد زاد المبيع» فالزيادة المتميزة للمشتري» وغيرها 
للبائع. قال: ولو اختلفا في وجود الإقالة» صدّق منكرها. قال: ولو باعه» ثم 
تقايلا بعد لول الأجل ودفع المال» استرجعه المشتري في الحالء ولا يلزمه أن 
يصبر قَدْرَ الأجل. وإن لم يكن دفعه» سقط وبرئا جميعاً. وآللهُ أعلمٌ. 

فصل: في مسائل تتعلق بالباب : 

إحداها: الثمن المُعَيّنْ إذا خرج مَعيباً» يرد بالعيب كالمبيع. وإن لم يكن 
مُعَيّنا ”". استبدل» ولا يفسخ العقد» سواء خرج مَعيباً بخشونة» أو سواد» أو 
وجدت سكته مخالفة سكة النقد الذي تناوله العقدء أو خرج نحاساًء أو رصاصاً. 

الثانية: [74؟/ب] تصَارفا وتَقَابَضَاء ثم وجد أحذهما بما قبض خلا فله 
حالان. 

أحدهما: أن يرد العقدٌ على معيّنين» فإن خرج أحدهما نحاساًء بَطْلَ العقدٌ؛ لأنه 
بانَ أنه غير ما عقد عليه. وقيل: إنه صحيح؛ تغليباً للإشارة. هلذا إن كان له قيمة» 
فإن لم يكن» [ لم ] يجىغ هلذا الوجه الضعيف. وإن خرج بعضه بهلذه الصفة» لم 
يصمّ العقدٌ فيه» وفي الباقي قَوْلا تفريق الصففة”"» فإن لم يبطل» فله الخيار. فإن 
أجاز والجنس مختلف ؛ بأن تبايعا ذهباً بفضة» جاء القولان في أن الإجازة بجميع 
الثمن» أم بالقسط ؟ وإن كان الجنس متفقاء فالإجازة بالحصّة قطعاً؛ لامتناع 
التفاضل. وإِنْ خرج أحدهما خشناًء أو أسود» فلمن أخذه الخيار» ولا يجوز 
الاستبدال. وإِنْ خرج بعضه كذلك» فله الخيار أيضاً. وهل له الفسخ في المعيب» 
والإجازة في الباقي ؟ فيه فَوْلا التفريق. فإِنْ جَوَّرْناء فالإجازة بالحصة. 

الحال الثاني: أَنْ يَرِدَ على ما في الذمة» ثم يحضراه ويتقابضاء فإِنْ خرج 
أحدهما نحاساً وهما في المجلس» استبدل. وإنْ تَمَدَقَاء فالعقد باطل؛ لأن 
المقبوض غير ما عقد عليه. وإن خرج حَشْنآء أو أسود. فإِنْ لم يتفرّقاء فله الخيار 
بين الرضًا به والاستبدال. وَإِنْ تَمَرّقاء فهل له الاستبدال ؟ قولان. أظهرهما: نعم. 
كالمُسْلّم فيه إذا خرج مَعيبآً؛ لأَنَّ القبض الأول صحيح؛ إذ لو رضي بهء لجازء 
والبدل قائم مقامه. ويجب أخذ البَدَل قبل التفرق عن مجلس الردٌّ . وإن خرج البعض 


)١(‏ في المطبوع: « معيباً»» تصحيف. 
(؟) في المطبوع: « الصفة»» خطأ. 


كذلك» وقد تفقاء فن جَوَزْنا الاستبدال» استبدل» و فله الخيار [ بين ] فسخ 
العقد في الكل ا وهل له الفسخ في ذلك القَدْرٍ والإجازة في الباقي ؟ فيه 
قلا التفريق . ورأس مال السّلم» حكمه حكم عوض الصرف. ولو وجد أحدٌ 
المتصارفين بما أخذه عَيباً بعد تلفه» أو تبايعا طعاماً بطعام» ثم وجد أحذهما 
بالمأخوذ عيبا بعد تلفه» نُظرَ: 

إِنْ وَرَدَ العقد على" معيّنين» واختلف الجنسان» فهو كبيع العَرْضٍ بالنقد. 
وَإِنْ كان متفقاً» ففيه الخلاف السابق في مسألة الحلي. وإِنْ ورد على ما في الذمة 
ولم يتفرقا بعدٌُ» غرم ما تلف عنده» ويستبدل. وكذا إِنْ تَقَقاء وجُوَّرْنا الاستبدال. 

باريد السك لدي همان الصلم عا سكا مض فإِنْ كان معيّناً أو في 
الذمة» وعين وتفرقاء ولم نُجَوَ جَوّز الاستبدال» سقط من المُسْلّم فيه بِقَدْرٍ نقصان العيب 
من قيمة رأس المال. وإِنْ كان في الذمة وهما في المجلس» غرم التالف واستبدل. 
وكذا إن كان بعد التفرق وجوَزْنا الاستبدال. 





المسالة الثالثة: باع عبداً بألف» وأخذ بالألف ثوباً» ثم وجد المشتري بالعبد 
عيبً» ورده» قال القاضي أبو الطيّب: يرجع بالثوب؛ لأنه إنما تملكه" بالئمن . وإذا 
فسخ البيع» سقط الثمن فانفسخ بيع الثوب. وقال الجمهور: يرجع بالألف؛ لأن 
الثوب مملوك بعقد آخرٌ. 

ولو مات العبدٌ قبل القبض» وانفسخ البيع› قال ابن سرچ : يرجع بالألف دون 
الثوب ؛ لأن الانفساخ بالتلف يقطع العقدء ولا رة قن أضله؛ وهو الأصح.ء وفيه 
وجه آخر. 

الرابعة: باع عصيراٌ فوجد المشتري به عَیباً [ ۳۷۵/ أ] بعدما صار مرا 
فلا سبيل إلئ رد الخمرء فيأخذ الْأَرْشَ. فإِنْ تَحَلََ فللبائع أن يستردّ ولا يدفع 
الأزش 

ولو اث تترئ دقن امن دل ختمراء؟ لم و المتري بالخمر عيبا »امارد 
جزءاً من الثمن علئ سبيل الْأَرْشٍ» ولا رَدٌ. ولو أسلم البائع وحده» فلا رَد أيضاً. 


(1) في المطبوع: ١‏ في ». 
)6 في( ظ ): « يتملك ». 


م روضة الطالبين : الجزء الثالث 


ولو أسلم المشتري وحدَةٌ» فله الردٌّء قاله ابن سُرَئْجء وعَلَّنَ بأن المسلم لا يتملّكُ 
الخمر؛ بل نزيل يده عنها . ۰ 

الخامسة: مُؤنة رَدّ المبيع بعد الفسخ بالعيب» على المشتري» ولو هلك في 
يده» ضمنه. 

السادسة: اختلفا في الثمن بعد رَد المبيعء الصحيح: أن القول قول البائع ؛ 
لأنه غارم» كما لو اختلفا في الثمن بعد الإقالة. وقيل: يتحالفان» وتبقئ السلعة في 
يد المشتري» وله الأَْش علئ البائع» قاله ابْنُ أبي هُرَيْرَةَ. فقيل له: إذا لم يعرف 
الثمن» كيف يعرف الأَرْش ؟ فقال: أحكم بالأش من القَدْرٍ المتفق عليه" . 

السابعة: لو احتيج إلئ الرجوع بالأْش» فاختلفا في الثمن» فالقولٌ قول البائع 
على الأظهر . وعلئ الثاني : قول المشتري . 

الثامنة: أوصئ إلئ رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية بثمنه وإعتاقهاء ففعل 
الوصي ذلك» ثم وجد المشتري بالمبيع عيباًء فله رقُهُ علئ الوصيّ ومطالبته بالشمن» 
كما يرد على الوكيل» ثم الوصئ يبيع العبد المردود» ويدفع الثمن إلى المشتري. ولو 
فرض الرد بالعيب على الوكيل» فهل للوكيل بيعه ثانياً ؟ وجهان. أحدهما: نعم» 
كالوصي. وأصحهما: لا؛ لأن هلذا ملك جديد فاحتاج إلى إذن جديد» بخلاف 
الإيصاء؛ فإنه تولية وتفويض كَل . ولو وَكَلَهُ في بيع“ بشرط الخيار للمشتري»› 
فامتثل ورد المشتري» فن قلنا: ملك البائع لم يَرْلء فله بيعه ثانياً. وإن قلنا: زال 

ر و 

وعاد» فهو كالرد بالعيب. ثم إذا باعه الوصي ثانيآء نظِرَ: 

إن باعه بمثل الثمن الأول» فذاك . وإن باعه بأقل» فهل النقص على الوصي» أو 
في ذمة الموصي ؟ وجهان. أصحهما: الأولء وبه قال ابْنُ الحَدَّادِ؛ٍ لأنه إنما أمره 
بشراء الجارية بثمن العبد» لا بالزيادة. وعلئ هلذا: لو مات العبد في يده بنفس 
الرد» غرم جميع الثمن. 

ولو باعه بأكثر من الثمن الأول» فإن كان ذلك؛ لزيادة قيمة أو رغبة راغب» دفع 
قَدْر الثمن إلئ المشتري» والباقي للوارث. وإن لم يكن كذّلك» فقد بان أَنَّ البيع 


(۱) انظر: فتح العزیز .)۲۸١ /٤(‏ 
(۲) في المطبوع: « البيع “. 





"١‏ كتاب البيع 


0 باطلٌ؛ للغبن. ويقع عتق الجارية عن الوصي إن اشتراها في الذمة. وإن 

شتراها بعين”' ثمن العبد» لم ينفذ الشراء ولا الأغتاق + وله شراء جارية اعرف 
بهلذا الثمن وإعتاقها عن الموصي» هلكذا أطلقه الأصحاب» ولا بد فيه من تقييد 
وتأويل؛ لأن بيعه بالعَبن وتسليمه عن علم بالحال» خيانةٌ. والأمين ينعزل بالخيانة» 
لد بعك ع قرا اسارية شرم 

قَلْتٌ: ليس في كلام الأصحاب» أنه باع بالغبن عالماًء فالصورة مفروضة فيمن 
لم يعلم الغبن» ولا يحتاج إلى تكلّف تصويرها في العالم وأن القاضي جدَّد له ولاية. 

وهلذه مسائل ألحقتها: لو اد شترئ سلعة بألف في الذمة» فقضاه عنه أجنبى 
متبرعاًء فرد السلعة بعيب» لزم البائع رد الألف. وعلى مَنْ يرد ؟ ن 
أحدهما: على الأجنبي؛ لأنه الدافع . والثاني: على المشتري؛ /٠۷١[‏ ب ] لأنه 
يقدر دخوله في ملكه. فإذا رد المبيع» رد إليه ما قابله» وبهلذا الوجه قطع صاحب 
« المَعاياة »» ذكره في باب الرهن . 

قال: ولو خرجت السلعة مستحقة» رد الألف علئ الأجنبي قطعآء لأنّا تين أنْ 
لا ثمن ولا بيع. 

قال أصحابنا: إذا انعقد البيع» لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب: 
خيار المجلس» والشرط والعيب» وخلف المشروط المقصودء والإقالة» 
والتحالف» وهلاك المبيع قبل القبض . 

قال المَفَالُ والصّيدلاني» وآخرون: لو اشترئ ثوباً وقبضه وسلّم ثمنه» ثم 
وجد بالثوب عيباً قديماً» فردَّةُ» فوجد الثمّن مَعِيباً ناقص الصفة بأمر حدث عند 
البانعء [أخله:نافضاًء ان لاص اساي عادر لحي ع 
في باب تعجيل الزكاة. و أله أعلح . 


كر ك2 كر 


لق في المجموع : ( بغير . 
(۲) في المطبوع: « فردت ). 





أحدهما: انتقالٌ الضمان إلى المشتري . فالمبيع قبل القبض» من ضمان البائع» 
ومعناه : أنه لو تلف» انفسخ العقد وسقط الثمن. 

فلو أبرأ المشتري البائع من ضمان المبيع قبل القبض» فهل يبرأء حتَّى لو تلف 
لا ينفسخ العقد ولا يسقط الثمن ؟ قولان. أظهرهما: لا يبرأء ولا يتغيرُ حكمٌ 
العقد. ثم إذا انفسخ البيع» كان المبيع هالكاً على ملك البائع. حَنَّى لو كان عبداًء 
كانت مؤنة تجهيزه علئ البائع . وهل نقول بانتقال الملك إليه قبيل الهلاك» أم يرتفع 
العقد من أصله ؟ وجهان خَرّجهما ابْنُ سُرَيْج . أصحهما وهو اختياره واختيار ابنٍ 
الحَدَّاد: لا بر من أصله كالزة بالعيب» وفي الزوائد الحادثة بيد البائع» من الولد 
وال وال واا والكسْب وغيرها هلذان الوجهان» وذكرنا نظيرّهما في الردٌ 
بالعيب قبل القبض» وطردهما جماعة في الإقالة إذا جعلناها فسخاًء وخر جوا عليهما 
الزوائد. والأصح في الجميع: أنها للمشتري» وتكون أمانة في يد البائع. ولو 
هلكت» والأصل بات بحاله» فلا يار للمشتري. وفي معتّى الزوائد» الرّكَازٌ الذي 
يجده العبدء وما وهب [ له ]("2» فَقَِلَهُ وقبضة”"'» وما أوصي له به فقبله . 

هلذا حكم التلف بآفقّ سماوية. أما إذا أتلف المبيع قبل القبض» فله ثلاثة 
أقسام : 


الأول: أن يتلفه المشتري» فهو قبض منه على الصحيح؛ لأنه أتلف يلكه. 


(1) كلمة: « له »ليست في (ه). 
() في المطبوع : « فقبضه وقبله ». 


5 روضة الطالبين : الجزء الثالث 


فصار كما لو أتلف المالكُ المخغصوب في يد الغاصب» يبرأ الغاصب, ويصير المالك 
مسترداً بالإتلاف . وفي وجه: إتلافه ليس بقبض» للكن عليه القيمة للبائع » ويسترد 
الثمن» ويكون التلفُ من ضمان البائع . هنذا عند العلم. أمًا إذا كان جاهاد؛ بأَنْ قدّم 
البائعٌ الطعام المبيع إلى المشتري فأكله» فهل يجعل قبضاً ؟ وجهان؛ بناءً على 
القولين» فيما إذا قدَّم الغاصبٌ الطعامً المغصوب إلى المالك فأكله جاهلاً؛ هل يبرأ 
الغاصب ؟ فإِنْ لم نجعله قابضاًء فهو كإتلاف البائع . 


القسم الثاني: أن يتلفه أجنبي» فطريقان. 

أصحهما: علئ قولين . 

أحدهما: أنه كالتلف بآفة سماوية؛ لتعذّرٍ التسليم. 

وأظهرهما: أنه لا ينفسخ؛ بل للمشتري الخيار» إن شاء فسخ واسترد الثمن» 
ويغرم الأجنبي للبائع » وإن شاء أجاز وغرم الأجنبي . 

والطريق [70771/ أ] الثاني: القطع بالقول الثاني» قاله ابْنْ سرَيْح. وإذا قلنا 
به» فهل للبائع حبس القيمة لأخذٍ الثمن ؟ وجهان. أحدهما: نعم. كما يحبس 
المرتهن قيمة المرهون. وأصحهما: لاء كالمشتري إذا أتلف المبيع» لا يغرم القيمة 
ليحبسها البائع. وعلئ الأول: لو تلفت القيمة في يده بآفة سماوية» هل ينفسخ 
البيع ؛ لأنها بدل المبيع ؟ وجهان. أصحهما: لا. 


القسم الثالث: أن يتلفه البائع» فطريقان. أصحهما: على قولين. أظهرهما: 
ينفسخ البيع كالافة. والثاني: لا؛ بل إن شاء فسخ وسقط الثمن» وإن شاء أجاز 
وغرم البائع القيمة وأدّى له الثمن. وقد يقع ذلك في أقوال التقاصٌ . والطريق الثاني : 
القطع بالقول الأول. فإن لم نقل بالانفساخ» عاد الخلاف في حبس القيمة. وقيل : 
لا حَبِنَ”'' 2‏ هنا قطعاء لتعدّيه بإتلاف العين. 


فَوْعٌ: باع شقصاً من عبد» وأعتق باقيه قبل القبض وهو موسرء عتق كلهء 
وانفسخ البيع» وسقط الثمن إن جعلنا إتلاف البائع كالافة السماوية» وإل 
فللمشتري الخيار . 


() في (ظ ): لأحدهما ‏ بدل: ‏ لاحبس »» خطأً. 





"١‏ كتاب البيع 


فَوْعٌ: لو استعمل البائع المبيع قبل القبض» فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلاقّه 
كالافة» وإلآء فعليه الأجرة. 
فوْعٌ: إتلافٌ الأعجمية » والصبئ الذي لا يميز» بأمر البائع أو المشتري» 
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كإتلافهما. وإتلاف المميز بأمرهماء كإتلاف الأجنبي . وذكر القاضي حُسّين: أن إذن 
المشتري للأجنبي في الإتلاف يلغوء وإذا أتلف. فله الخيار. وأنه لو أذن البائع في 
الأكل والإحراق» ففعل» كان التلف من ضمان البائع» بخلاف ما لو أذن للغاصب 
ففعل» فإنه يبرأ؛ لأن الملك هناك مستقر. وفي « فتاوئ القَقَّال »: أن إتلاف 
عبد البائع» كإتلاف الأجنبي. وكذا إتلاف عبد المشتري بغير إذنه. إن أجازء جعل 
قابضاً» كما لو أتلفه بنفسه . وإ فسخ» اتبع البائ الجاني . وأنه لو كان المبيع عَلَفَا» 
فاعتلفه حمار المشتري بالنهار» ينه ينفسخ البيع . وإن اعتلفه بالليل» لم ينفسخ» 

شتري الخيار . فإن أجازء فهو قابض» وإلاّء طالبه البائع بقيمة ما أتلف حماره. 
ا بأن إتلاف بهيمة البائع» كالافة السماوية. فقيل له: فَهَلاً قََقَتَ فيها 
أيضاً بين الليل والنهار ؟ فقال: هلذا موضع فكر. 


فَوْعٌ: لو صال العبدُ المبيع علئ المشتري في يد البائع» فقتله دفعاًء قال 
القاضي : يستقر عليه الثمن؛ لأنه أتلفه لغرضه . وقال الشيخ أبو عَلِيّ : لا ي يستقر. 


قُنْتُ: قول أبي عَلِنَ أصمٌ؛ ولهلذا لا يضمنه الأجنبي» ولا المُْرِمُ لو كان 
صيداً. وكذا لو صال المغصوب عائ مالكه فقتله دفعآ» لم يبرا الغاصب» سواء عَلمَ 
أنه ملكه» أم لا. وفي العالم» وجه شاذ» وسيأتي إيضاحة في أول [ كتاب الغصب ] 
إن شاء ألله تعالع. وألله أعلمٌ. 

فَوْعٌ: لو أخذ المشتري المبيع بغير إِذن البائع» فللبائع الاستردادٌ إذا ثبت له حَقّ 
الحبس. فإن أتلفه في يد المشتري» فقولان. أحدهما: عليه القيمة» ولا خيار 
للمشتري؛ لاستقرار العقد بالقبضء وإِنْ كان ظالماً فيه. والثاني : يجعل مسترداً 
بالإتلاف» كما أن المشتري قابض بالإتلاف. وعلئ هلذا: فيفسخ البيع » أو يثبت 
الخيار للمشتري ؟ قال الإمامٌ: الظاهر الثاني . 


فرځ: وقوع الذرَة ف فى البحر قبل القبض» كالتلف» فينفسخ خ به البيع . وكذا 
انفلاث الصيد n‏ والطيرء قاله في «التتمة ». ولو عرق الماءٌ الأرض 


o.‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


المشتراة» أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل» أو ركبها رمل» فهل هو كالتلف أو 
قث الها 227 ؟ وبجهان:: أمتنحهها :النا 

و ر ا ف 6 اد 30 كم 8 . 

فرْعٌ: لو أَبَقَ العبدٌُ قبل القبض» أو ضاع في انتهاب العسكرء لم ينفسخ البيع ؛ 
لبقاء الماليّة ورجاء الِعَوْدِ. وفي وجه ضعيف : ينفسخ كالتلف . 

ولو غصبه غاصب» فليس له إلا الخيار م لم يلزمة تسليمٌ الثمن» وان 
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لم :قال الال ليس له" الاسترداد؛ لتمكنه من الفسخ . وان م 


0 فله ذلك» كما لو انقطع المسلم فيه فأجاز : ثم أراد الفسخ ؛ لأنه يتضك 


وحكي عن القَمًالٍ مثله فيما إذا أتلف الأجنبي المبيع قبل القبض» وأجاز 
المشتري ليتبع الأجنبي» ثم أراد الفسخ . 


قال القاضي : في هلذه الصورة» ينبغي أن لا يمكّن من الرجوع؛ لأنه رضي بما 
في ذمة الأجنبي » فَأَشْبَهَ الحَوَالَة . 


فَرْعٌ: لو جحد البائع العين قبل القبض > فللمشتري اله لفسخ؛ للتعذر. 


فْوْعٌ منقول من ١‏ فتاوئ القاضي »: 
باع عبِدَهٌ رجاگ ثم باعه آخر”", وسلَّمه إليه» وعَجَرٌ عن انتزاعه منه وتسليمه 
إلى الأول» فهلذا جناية منه علئ المبيع» فهو كالجناية الحسّية» فينفسخ البيعٌ على 
الأظهر» ويثبت للمشتري الخيار في القول الثاني» بين أن يفسخ» وبين أن يجيرَ 
ويأخذ القيمة من البائع . ولو طالب البائع بالتسليم» وزعم قدرته علیه» وقال البائع : 
آنا عاجز عنه» حلف . فن َكَل » حلف المشتري أنه قادر» ور ا ان فل او 
يقيم البيّنَةَ بعجزه. فإِنٍ اذَّعَى المشتري الأول علئ الثاني العلم بالحال» فأنكر: 
حلفه. فإِنْ تَكَلَء حَلف هو وأخذه” [ منه ]. 


.)» في( ظ)زيادة: « للمشتري‎ )١( 
.« في ( ظ ) زيادة: « إلآ‎ (۲) 
في المطبوع: «لآخر).‎ )( 
.» في المطبوع: « وأخذ‎ )6( 


EE كتاب البيع‎ ١ 


فصْلٌ: إذا طرأ علئ المبيع قبل القبض عيبٌ أو نقص» نظرَ: 

إن ان با مار بان ع الت او نلك نة ار طك فلل ى 
الا اه م و اجان يحمي ال و ا ل افدر عل ا 
وإِنْ كان بجناية» عادت الأقسام الثلاثة 

أولها: أن يكون الجاني هو المشتري. فإذا قطع يد العبد مثلاً قبل القبض» 
فلا خيار له؛ لأن النقص بفعله؛ بل يمتنع بسببه الرد بجميع العيوب القديمة» ويجعل 
قابضاً لبعض المبيع» حنّى من عله ف ع ر لقان رهد 
الاندمال» حش لفحي اليد بأشها المقدّرء ولا بما نقص من القيمة» وإنما 
يضمنها بجزءٍ من الثمن» كما يضمن الجميع بكل الثمن . 

وفي معياره» وجهان. 

أصحّهما: وبه قال ابن سُرَيْح وابن الحَدَادِ : يُقَوّمُ العبد صحيحاً ثم مقطوعاًء 
عرد تم ره و عا بسن لصون يمل لالج الي 

بيانه: قُرْمَ صحيحاً بثلاثين» ومقطوعاً بخمسة عَسَرَء فعليه نصف الثمن. ولو 
)متطوما ا ا 

والوجه القاني: قاله القاضي أبو الطيّب : يستقر من الثمن بنسبة أزْش اليد من 
القيمة» وهو النصف. وعلئ هلذا: لو قطع يديه واندملتاء ثم مات العبد في يد 
البائع» لزم المشتري تمام الثمن . 

هلذا كله تفريع على الصحيح : أن إتلاف المشتري ]١ /٠۷۷1‏ قبض . فأما على 
0 : أنه ليس بقبض» ٠‏ فلا يجعل قابضاً لشيء ء من العبد» وعليه ضمان اليد 

المقدّرء وهو نصف القيمة كالأجنبي. وقياسه: أن يكون له الخيار. 

i‏ الثاني: أن يكون الجاني أجنبياًء فيقطع يده قبل القبض» فللمشتري 
الخيار» إن شاء فسخ» وتبع البائع الجاني» وإِنْ شاء أجاز البيع بجميع الثمن وغرم 
الجانيى. قال الماوَرديٌ : وإنما يغرمه إذا قبض العبد. أما قبله. فلا؛ لجواز موت 
العبد في بد التائع وانفساخ البيع . ثم الغرامة الواجبة علئ الأجنبي» هل هي نصفٌ 
القيمة» أو ما نَقَصّ من القيمة بالقطع ؟ قولان جاريان في جراح العبيد مطلقاً. 
والمشهور» الأول: 


القسم الثالث: أَنْ يجني البائع» فيقطع يد العبد قبل تسليمه» فَإِنْ قلنا بالأظهر : 





هو 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


إِنَّ جنايتة“ كالآفة السماوية» فللمشتري الخيار» إن شاء فسخ واسترد الثمن» وإن 
ء أجاز بجميع الثمن. وإِنْ قلنا: كجناية الأجنبي» فله الخيار أيضاء إِنْ فسخ» 
فذاكء وَإِنْ أجازء رَجَمَ بالأّزش على البائع. وفي قَدْرِوِ القولان المذكوران في 
الأحلبن : 

فَضْلٌ: إذا اشترئ عَبْدَينَء قَتَلِفَ أحدّهما قبل القبض» انفسخ البيع فيه» وفي 
الباقي قَوْلا التفريق. فإِنْ قلنا: لا ينفسخ. وأجازء فبكم يجيز ؟ فيه خلاف قَدَّمناه في 
« باب تفريق الصّفقة ). 

ولو احترق سقف الدار المبيعة قبل القبضء أو تلف بعضضٌ أبنيتهاء فوجهان: 
أحدهما : أنه کالتَعَفْب» كسقوط يد المبيع ونحوه. وأصحهما: أنه كتلف أحد 
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العبدين» فينفسخ البيع فيه. وفي الباقي» القولان؛ لأن السقف يمكن بيعه منفصلاً» 
بخلاف يد العبد. وذكر بعض المتأخرينّ : أنه إذا احترق من الدار ما يفوت الغرض 
or‏ ب 7 .6 4 7 ر 
الحكم الثاني [ للقبض ]: التسلّط على التصرف» فلا يجوز بيع المبيع قبل 
القبض؛ عقاراً كان أو منقولاً» لا بإذن البائع» ولا دون إذنهء لا قبل أداء الثمن» 
ولا بعده. 


وفي الإعتاق قبل القبض» أوجه. أصحها: يصحٌء ويصير قبضاً» سواء کان 
للبائع چ الحبس » أم لا. والثاني : لا يصح . والثالث : إن لم يكن للبائع حق 
الحبس ؛ بأن كان الثمن مؤجَادٌ أو حالاً”" أذَّاه المشتري» صحّ وإلاء فلا. 


وإِنْ وقف المبيع قبل القبض. قال في ١‏ التتمة »: إِنْ قلنا: الوقف يفتقر إلى 
القَبُول» فهو كالبيع» وإلاً. [ فهو ] كالإعتاق» وبه قطع في « الحاوي »» وقال: 
يصير قابضاء حنَّى لو لم يرفع البائع يدّه عنه» صار مضمونا عليه بالقيمة. وكذا" 
قال في إباحة الطعام للمساكين إذا كان قد اشتراه جرَافاً. والكتابة كالبيع على 


(۱) في( ظ): ١‏ خيانته »). 
(۲) في المطبوع زيادة: « وقد». 
(۳) في( ظ)زيادة: «لو). 


E كتاب البيع‎ ١ 
. الأصح؛ إذ ليس لها قوَّ وة العتق وغلبته . والاستيلاد كالعتق‎ 


وفي الرهن والهبة» وجهان. وقيل : قولان. أصخُهما عند جمهور الأصحاب : 
لا يصكّان. وإذا صحّحناهماء فنفس العقد ليس بقبض؛ بل يقبضه المشتري من 
البائع» ثم يسلمه للمتّهب والمرتهن. فلو أذن للمتهب والمرتهن في قبضه» قال في 
» التهذيب ): يكفى» ويتم به البيع والرهن والهبة بعده. 

وقال الماوزدىٌ: لا يكفي ذلك للبيع وما بعده» وللكن يُنْظه : 


إِنْ قصد قبضه للمشتري» صح قبض البيع» ولا بد من استئناف قبض للهبة» 
ولا يجوز أن يأذن [777/ ب] له في قبضه من نفسه لنفسه. وإِنْ قصد قبضه لنفسهء 
لم يحصل القبض للبيع» ولا للهبة؛ لأن قبضهاء يجب أن يتأخَّر عن تمام البيع. 
والإقراض والتصدق كالهبة والرهن» ففيهما الخلاف. ولا تصح إجارته علئ الأصح 
عند الجمهور. 


للبائع حق الحبس» لم يصع وإلأء صَحّ. وطرد هلذا الوجه في الإجارة. وإذا 
صَكّحنا التزويج » فوطئ الزوج› لم يكن قبضاً. 


فوعٌ: كما يروي المبيع عل الفيفن» ا ا و 
في صلح . ولا يجوز السلم ولا التّولية والإشر الو : "حوفي العولية والإشراك» وجه 


ضعف . 


فَرّعٌ: جميع ما ذكرناء في تصرفه مع غير البائع. أما إذا باعه للبائع» فوجهان. 
أصحهما: أنه كغيره. والثاني: يصحٌء وهما فيما إذا باعه بغير جنس الثمن» أو 
بزيادة» أو نقص» أو تفاوت صفةء وإلآء فهو إقالة بصيغة البيع» قاله في ١‏ التتمة ». 
ولو رهنه أو وهبه له» فطريقان. أحدهما: القطع بالبطلان. وأصحهما: أنه علئ 
الخلاف كغيره. فإن جوَّزْناء فأذن له في القبض» فقبضء. ملك في صورة الهبة» 
وثبت الرهن. 


)١(‏ في( ظ):«عرضاً). 
(۲) فى ( ظ ):( الاشتراك ». 
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ولا يزول ضمان البيع في صورة الرهن؛ بل إن تلف» انفسخ البيع . ولو رهنه 
عند البائع بالثمن» فقد سبق حكمه . 

فَرْعٌ لابن سرَيْج: 

باع عبداً بثوب» وقبض الثوبت» ولم يسلّم العبد» فله بيع الثوب» وليس للآخر 
بيع العبد. فلو باع الثوب وهلك العبد» بَطلَ العقد فيه» ولا يبطل في الثوب» ويغرم 
قيمته لبائعه. ولا فرق بين أن يكون هلاك العبد بعد تسليم الثوب أو قبله؛ لخروجه 
عن ملكه بالبيع . ولو تَلفَ الثوبُ والعبد في يده» غرم لبائع الثوب القيمة» ولمشتريه 
الثمن. 

فصل الان الس لوان عد غ عن ودن اما الان فسات ف 
الفصل الذي بعد هلذاء إن شاء آلله تعالئ. ۰ 0 

وأما الآون» فضريان: آمانة؛ ومفيموة: 

الأول"'': الأمانات» فيجوز للمالك بيعُها؛ لتمام الملك» وهي كالوديعة في يد 
المودع» ومال الشركة والقِرّاض في يد الشريك والعامل» والمال في يد الوكيل في 
البيع ونحوه» وفي يد المرتهن بعد فكاك الرهن» وفي يد المستأجر بعد فراغ المدة» 
والمال في يد القيّم بعد بلوغ الصبي رشيداًء وما كسبه العبد باحتطاب وغيرو» أو قيله 
بالوصية قبل أَنْ يأخذه السيد. ولو ورث مالآء فله بِيعُهُ قبل أخذه إلا إذا كان 
المورث لا يملك بيعه أيضاً مثل ما اشتراه ولم يقبضه. ولو اشترئ من مورثه شيئاًء 
ومات المورث قبل التسليم» فله بيعه» سواء كان على المورث دين» أم لا. وحن 
الغريم يتعلّقُ بالثمن» فإِنْ كان له وارث آخرء لم ينفذ بيعه في قَدْرِ نصيب الآخر حتّى 
يقبضّه . ولو أوصئ له بمال» فقبل الوصية بعد موت الموصيء فله بيعه قبل قبضه . 
وإن باعه بعد الموت وقبل القبول» جاز إِنْ قلنا: تملك الوصية بالموت . وإن قلنا: 
بالقبول» أو''' موقوف فلا. 

الضرب الثاني: المضمونات» وهي نوعان. 


الأول: المضمون بالقيمة» ويسكّئ: ضمان اليد» فيصحٌ بيعْه قبل القبض ؛ لتمام 


(1) في المطبوع: « الضرب الأول ». 
(۲) في المطبوع زيادة: « هو ). 


الملك فيه. [ ويدخل فيه ] ما صار مضموناً بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره. حنَّى لو باع 
عبد فوجد المشتري [77/8/ أ] به عيباً» وفسخ البيع› كان للبائع بيع العبد ون لم 
تر ده 


قال في ١‏ التتمة »: إلا إذا لم يؤدّ الثمن» فإن للمشتري حبسه إلى استرجاع 
الثمن. ولو فسخ السّلم لانقطاع المُسْلّم فيه» فللمُسُْلم بيع رأس المال قبل استرداده. 
وكذا للبائع بيع المبيع إذا فسخ بإفلاس المشتري» ولم يستردَّهٌ بعد . ويجوز بِيعٌ المال 
في يد المستعير والمستام» وفي يد المشتري والمتهب [ في ]“ الشراء والهبة 
الفاسدين . ويجوز بيع المغصوب للغاصب . 


النوع الثاني: المضمون بعوّض في عقد مُعاوضة» لا يصح بيعه قبل القبض ؛ 
لتوهُم الانفساخ بتلفه» وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن المال. 
وفي بيع الصّداق قبل القبض» قولان؛ بناءً على أنه مضمون على الزوج ضمان 
العقد» أو ضمان اليد ؟ والأظهر: ضمان العقد. ويجري القولان في بيع الرّوج بدل 
الخُلْع قبل القبض» وبيع العافي عن القَوَّدِ المالَ المعفرٌ عليه قبل القبض لمثل هنذا 
الماك 





فَوْعٌ: وراء ما ذكرنا صورء إذا تأَمَلتّها عَرَفْتَ من أي ضراب هي . 


فمنها: حكئ صاحب ١‏ التلخيص » عن نص الشافعي اه : أن الأرزاق التي 
يخرجها السلطان للناس» يجوز بيعها قبل القبض . فمن الأصحاب من قال: هلذا إذا 
أفرزه السلطان» فتكون يد السلطان في الحفظ يد المفرز له» ويكفي ذلك لصحة 
البيع . ومنهم من لم يتف بذلك» وحمل النص على ما إذا وگل وكيا في قبضه» 
فقبضه الوكيل» ثم باعه الموكل» وإلاًء فهو بيع شيء غير مملوك» وبهلذا قطع 
يي Re‏ كو ال با ور 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

۳( هو الإمام العلامة الكبير» شيخ الشافعية» أبو بكر» عبد أله بن أحمد المروزي» القمًال الصغير . كان 
وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداٌ وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه . ابتدأ بطلب العلم 
وقد صار ابن ثلاثين سنة» فترك صنعة الأقفال» وأقبل علئ العلم . مات في سجستان سنة( ٤۱۷‏ ه) 
وله من العمر تسعون سنة. من تصانيفه: « شرح تلخيص ابن القاص »)2 و١‏ شرح فروع محمد بن- 
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الشرح ۳ 
قلتُ: الأول: أصحٌ وأقربٌ إلى النص. وقوله: وبه قطع القَمَّالُ يعني بعدم 


هه 


الاكتفاءء لا بالتأويل المذكور؛ فإني رأيت في » شرح التلخيص ( للقفال المنع 
المذكور. قال: ومراد الشافعى بالرزق: الغنيمة» ولم يذكر غيره. ودليل ما قاله 
الأول: أن هنذا القَدْر من المخالفة للقاعدة» احتمل للمصلحة والرفق بالجند؛ 
لمسيس الحاجة. وألله أعلمُ . 

ومنها: بيع أحد الغانمين نصيبه علئ الإشاعة قبل القبض» صحيح إذا كان 
معلوماً وحكمنا بثبوت الملك فى الغنيمة . وفيما يملكها به خلافٌ مذكو فى بابه . 

ومنها: لو رَجّعَ فيما وهب لولده» فله بيعه قبل قبضه على الصحيح . 

ومنها: الشفيع إذا تملك الشّقْصّء قال في ١‏ التهذيب »©: له بيعه قبل القبض . 
وقال فى ١‏ التنمة »: ليس له ذلك؛ لأنَّ الأخذ بها معاوضة. 

قُنْتُ: الثاني : أقوئ . وآلله أعلمُ . 

ومثها: للموقوف عليه بي بيع الثمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل أن 


يأخذها . 
ومنها: إذا استأجر صَبَاغاً؛ اليد ثوب وملط لنقه لي الك 
E‏ يستحق به الأجرة EET‏ 


إن دفع الأجرة» وإلآّء فلا؛ انه يستحق حبسه لاتغا اة 


ول :اشاح ة قَصّاراً؛ لِقَصْرٍ ثوب وسلّمه إليه » لم يجز بيعه قبل قَصْرِو فإذا 
قَصَرَهُ بني على أَنَّ القصّارة عين» فيكون كمسألة الصبغ» أو أثر > فله البيع ؛ إذ ليس 
للقصّار الحبس على هلذاء وعلئ هلذا قياس صبغ الذهب» ورياضة الدابة» ونسج 


o2 


الَغْزل. 


ِِ الحداد المصري ». له ترجمة في طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عمرو بن الصلاح برقم( ١8١‏ )»2 وفي 
( سير أعلام النبلاء: ٤0۸ - ٠٠٥ / ٠١‏ ) وفي حاشيتيهما مصادرهاء وللتفريق بين القفال الشاشي 
الكبير» والقفال المروزي الصغير. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات للمصنف: 
هة). 


(1) أي: شرح تلخيص ابن القاص» وهو في مجلدين. انظر: ( الخزائن السَّئيّة ص: 08 ). 


١‏ كتاب البيع 


ومنها: إذا قاسم شريكه» فَبَيْعُ ما صار له قبل قبضهء يبنئ علئ أن القسمة 
بيع 50781 / ب ] أو إفراز ؟ 

ومنها: إذا أثبت صيداً بالرمي» أو وقع في شبكه. فله بيعه وإن لم يأخذه» ذكره 
صاحب ١‏ التلخيص » هناء قال المَفَّالُ: ليس هو مما نحن فيه؛ لأنه بإثباته قبضه 
حكماً. 


فزع: تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبضء كالوّلد» والثمرة» يبنئ 
علئ أنها تعود إلئا البائ ئع لو عرض انفساخ . أولا تعود . إن أَعَدْناهاء لم يتصرف فيها 
كالأصل» وإلاء تصرف . ولو كانت الجارية حاملاً عند البيع» وولدت قبل القبض . 
إن قلنا: الحمل يقابله قسط من الثمن» لم يتصرف فيه. وإلء فهو كالولد الحادث 


بعد البيع . 


فوعٌ: إذا باع متاعاً بدراهم» أو بدنانير معيّئّة» فلها الي > فلا يجوز 
تصرف البائع فيها قبل قبضها؛ لأنها تتعيّن ا فلا يجوز للمشتري إبدالها 
بمثلها. ولو تلفت قبل القبض» انفسخ البيع. ولو وجد البائع بها عَيباًء لم يستبدل 
بها؛ بل إن رضيهاء وإلاً. فسخ العقد. فلو أبدلها بمثلهاء أو بغير جنسها برضا 
البائع» فهو كبيع المبيع للبائع . 

فصْلٌ: الدّين في الذمة ثلاثة أَضرُبٍِ : مثمن وثمن وغيرهما. وفي حقيقة الثمن 
أوجه. أحدها: ما اصق به البائ قاله القَمَّالُ. والثاني: النقدء والمثمن ما يقابله 
على الوجهين. وأصحها: أن الثمن: النقدء والمثمن: ما يقابله. فإن لم يكن في 
العقد نقدء أو كان العوضان نقدين» فالثمن ما لصق به الباء» والمثمن ما يقابله7"' . 


فلو باع أحد النقدين بالأخر» فعلئ الوجه الثاني : لا مثمن فيه» ولو باع عَرْضاً 
بِعَررْضٍ » فعلئ الوجه الثاني : [ لا ثمن فيه وإنما هو مبادلة. ولو قال: بعتك هلذه 
الدراهم بهلذا العبد» فعلئ الوجه الأول: العبد ثمن» والدراهم مثمن. وعلئ الوجه 
الثاني ] والثالث: في صحة العقدء وجهانء كالسّلم في الدراهم والدنانير. فإن 


(1) في( ظ)زيادة: « علئ الوجهين ». 
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ولو قال: بعتك هلذا الثوب بعبد» ووصفهء صح العقد. فإِنْ قلنا الثمن 
2 ت 

ما ألصق به الباءُ» فالعبد ثمن. ولا يجب تسليم الثوب في المجلس» وإلاء ففي 
وجوب تسليم الثوب وجهان؛ لأنه ليس فيه لفظ السّلمء للكن فيه معناهء فإذا 
عرف هنذاء عُدنا إلئ بيان الأضرب . 

الضربٌُ الأولُ: المثمن» وهو المسلم فيه» فلا يجوز الاستبدال عنه» ولا بيعه. 
وهل تجوز الحَوَالةٌ به؛ بأن يحيل المسلّم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين 
قرض أو إتلاف» أو الحوالة عليه؛ بأن يحيل المسلم مَنْ له دين قرض أو إتلاف على 
المسلم إليه ؟ فيه ثلاثة أوجه. أصحّها: لا. والثاني: نعم . والثالث : لا تجوز عليه 
وتجوز به. وهالكذا حكوا الثالث» وعكسه في ١‏ الوسيط » فقال: تجوز عليه لا به 
ولا أظن نقله ثابتاً. 

الضرب الثاني: الثمن» فإذا باع بدراهم أو دنانير في الذمةء ففي الاستبدال 
عنهاء طريقان. 

أحدهما: القطع بالجوازء قاله القاضي أبو حامد وَابْنُ القَطّان . 

وأشهرهما: علئ قولين. أظهرهما وخر الجنية ‏ جواومة والعزيم :قط ولو 
باع في الذمة بغير الدراهم والدنانير» فإِنْ قلنا: الثمن ما أَلْصِقَ به الباء» جاز 
الاستبدال عنه كالنقدين» وادّعئ في « التهذيب »: أنه المذهب»› إلا فلا؟ لأن 
ما ثبت في الذمة مثمناً» لم يجز الاستبدال عنه. والأجرة كالثمن . والصداق وبدل 
الخلع كذلك إن قلنا: إنهما مضمونان ۲۷۹1/ ] ضمان العقدء وإلاًء فهما كبدل 
الإتلاف . 

التفريع: إن منعنا الاستبدال عن الدراهم» فذاك إذا استبدل عنها عَرْضاً. فلو 
استبدل نوعاً منها بنوع» أو استبدل الدراهم عن الدنانير» فوجهان؛ لاستوائهما في 
الرواج» وَإِنْ جرَّرْناه» فلا فرق بين بدل وبدل. ثم ينظر: 

إن استبدل ما يوافقهما في عِلَّة اليّبا كدنانير عن دراهم » اشترط قبض البدل في 
المجلس» وكذا إن استبدل عن الحنطة المبيع بها شّعيراً إن جوَّرْنا ذلك . 


وف شراط مييق البذل عند انعفد وجتياة:. ‏ الحلاهما + يشعزظ 4 وإلا فهو 


(1) في المطبوع: « عرفت ». 


بيع دين بدين. وأصحهما: لاء كما لو تصارفا في الذمة» ثم عَيّنَا وتقابضا في 
المجلس . 
وإن استبدل ما لا يوافقها في عِلَ اتباء كالطعام والثياب عن الدراهمء نُظِرَ: 


إن عَيّنَ البدل» جاز. وفي اشتراط قبضه في المجلس» وجهان. صحح الغزاليٌ 
وجماعة الاشتراط» وهو ظاهر نصه في « المختصر »» وصحح الإمامٌ والبغويٌ 


كس 


عدمه. 

قَلَتٌ: الثاني : أصح› وصځحه في ( المحرّر ؟. وألله أعلم . 

وإِنْ لم يعيّن؛ بل وصف في الذمة» فعلئ الوجهين السابقين. إن جوَّرْناء 

الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن» کدین القرض والإتلاف» فيجوز 
الاستبدال عنه بلا خلاف» كما لو كان له فى يد غيره مال بغصب أو عاريّةَ يجوز بيعه 
له. ثم الكلام في اعتبار التعيين والقبضء علئ ما سبق. وفي ١‏ الشامل »: أن 
القرض إنما يستبدل عنه إذا تلف . إن بقى فى يدهء فلا» ولم يفرق الجمهور. 
ولا يجوز استبدال المؤجّل عن الحال» ويجوز عكسّه. 

فَوْعٌ: اعلم: أَنَّ الاستبدالَ بيع لمن عليه دين. فآَمًا بيعه لغيره» كمن له على 
إنسان مئة» فاشترى من آخر عبداً بتلك المئة» فلا يصح على الأظهر؛ لعدم القَذرة 
على التسليم . وعلى الثاني: يصح» بشرط أن يقبضَ مشتري الين الدَينَ ممن عليه› 
وأن يقبض بائعٌ الذين العوّض في المجلس فإن تفرّقا قبل قبض أحدهماء بَطلَّ العقد. 

قُلْتُ: الأظهر: الصكّة. وآلته أعلمٌ . 

ولو کان له دين على إنسان» ولآخر”"2 مثله على ذلك الإنسان» فباع أحدهما 
ما له عليه بما لصاحبه» لم يصحّ» اتفق الجنس أو اختلف ؛ لنهيه ية عن بيع الكالئ 
بالکالء . 


)١(‏ في المطبوع: « والآخر». 

(۲) أخرجه البزار ( ۱۲۸١‏ ) كشف الأستار» والدارقطني ( / 7١‏ )» والحاكم ( 7 / 07 )» والبيهقي 
في ( السئن الكبرئ: ه / ٠‏ ))» والبغوي في ( شرح السنة: 7١9١‏ ) من حديث ابن عمر. وقال 
الهيثمئٌ في: ( مجمع الزوائد: ۸١ / ٤‏ ): « رواه البزار وفيه موسئ بن عبيدة» وهو ضعيف )۰= 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ر 
2 
O »‏ . َقَنْقة القند 
: حقيقة : 
- عي 5 ٠‏ ت 


والقول الجُملي فيه» أن الرجوعَ فيما يكون قبضاً إلى العادة» ويختلف بحسب 
اختلاف المال. وتفصيله أَنَّ المبيع نوعان: 


الأول”'': ما لا يعتبر فيه تقدير؛ إِمّا لعدم إمكانه» وإما مع إمكانه» فينظر : 


إن كان هما لأ يتقل: كالأرقن الور “كقبهة بالمكلية ينه وين المشتري: 
ويشترط كونه فارغاً من أمتعة البائع. فلو باع داراً فيها أمتعة للبائع» توقف التسليم 


قُنْتُ: وقد حَكَئ [ الإمامُ ] الرافعي بعد هلذا وجها عند بيع الأرض المزروعة في 
باب الألفاظ المطلقة في البيع؛ أنه لا يصحٌ بيع الدار المشحونة» وأَنَّ 
مام ]۳۷4 / ب ] الحرمين ادع أنه ظاهرٌ المذهب. وآلله أعلمٌ. 

Ms Oo ys 
. حصل القبض فيما عدا ذلك البيت‎ 


وفي اشتراط حضور المتبايعين عند المبيع» ثلاثة أوجه. أحدها: يشترط . فإِنْ 
حَضرا عنده» فقال البائع للمشتري : دونك هلذاء ولا مانع» حصل القبضء وإلآء 
فلا. والثاني: يشترط حضورٌ المشتري دون البائع . وأصحها: لا يشترط حضود 
واحد منهما؛ لأنَّ ذلك يَشّقَ. فعلئ هنذا: هل يشترط زمان إمكان المضي ؟ 
وجهان. أصحهما: نعم. وفي معتى الأرض الشجرٌ الثابت» والثمرة المبيعة على 
الشجر قبل أوان الجَدَادِ. وَإِنْ كان المبيع من المنقولات» فالمذهب والمشهور: أنه 


2 وأورده الحافظ في بلوغ المرام برقم ( 80١‏ ) بتحقيقي» وقال: ١‏ رواه إسحاق والبزار بإسناد 
ضعيف ». ونقل الحافظ أيضاً في ( التلخيص الحبير : ۳ / ۲١‏ ) عن الإمام أحمد قوله: « ليس في 
هلذا حديث يصحٌ» للكن إجماع الناس علئ أنه لا يجوز بيع دين دين »» وقال الشافعي: « آهل 
الحديث يوهُنون هلذا الحديث ». 

( الكالئ بالكالئ ) يعني : الدَّين بالدّين ( بلوغ المرام ص: ”7 ). 
)6 في المطبوع: ١‏ النوع الأول ». 


2 كتاب البيع‎ ١ 


لا يكفي فيه التخلية؛ بل يشترط النقلٌ والتحويل”'2. وفي قول رواه حَرْمَلَةُ: يكفي. 
وفي وجه: يكفي لنقل الضمان إلى المشتري» ولا يكفي لجواز تصرفه. فعلئ 





قلذه: ول كى اا ور ها ق ر و ال ملو 
الصحيح . ذكره في « البيان ». وأ أعلمُ . 


وإذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع» كمّوات» ومسجدء وشارع» أو 
في موضع يختص بالمشتري» فالتحويل إلى مكان [ منه ] كافٍ. وإن كان في بقعة 
مخصوصة بالبائع» فالنقلٌ من زاوية منه إلئ زاوية» أو مِنْ بيت من داره إلئ بيت بغير 
إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف» ويكفي لدخوله في ضمانه. وإن نقل بإذنه» 
حصل القبض» وكأنه استعار ما نقل إليه. ولو اشترئ الدارَ مع أمتعة فيها صفقة 
واحدة» فخا اليم بينها وبينه» حَصّلَ القبضل في الدار. . وفي الأمتعة» وجهان. 
أصحهما : كك اندها كملالنا روت والثاني : يحصل فيها القبض تبعاًء وبه قطع 
ا وراد فقال: لو اشترئ صَبْرَةَ ولم ينقلها حنّى اد شترئ الأرض التي عليها 
الصّبْرَةٌ وخلى البائع بينه وبينهاء حصل القبض في الصُبْرةٍ . 


قُلْتُ: قال: ولو استأجرهاء فوجهان. الصحيح: أنه ليس قبضاً. وألثهُ أعلمٌ. 


فوْعٌ: لولم فقا على ي ع فامتنع المشتري من قبضه. 
أجبره الحاكم عليه E‏ أمر الحاكم مَنْ يَقْيِضهُ عنه :كه لو كا غات 


فْعٌ: لو جاء البائع بالمبيع» فقال المشتري: ضَعْةٌ» فوضعه بين يديه» حصل 
القبض» وإن وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيئآء أو قال: لا أريده» فوجهان. 
أحدهما: لا يحصل القبض» كما لا يحصل الإيداع . وأصحهما: يحصل؛ لوجوب 
التسليم» كما لو وضع”" المغصوب بين يدي المالك» يبرأ من الضمان. فعلئ هذا : 
للمشتري التصرّفٌ فيه» ولو تَلِففَء قَمِنْ ضمانه. لكن لو خرج مستحقاً ولم تجز إل 


)۱( في المطبوع : « التحريك ». 
(۲) في المطبوع زيادة: « الدابة ». 
(۳) في المطبوع زيادة: « الغاصب ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 








وضعه» فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضمان؛ لأن هنذا القَدْر لا يكفي لضمان 
الغصب . 

ولو وضع المديون الدين بين يدي مستحقه» ففي حصول التسليم خلاف مرتّب 
E‏ لعدم تعين الدين فيه . 

فَوْعٌ: اللحتدري مواد يكن e‏ إن كان دفع الثمن» أو كان موَّجّادٌء كما 
للمرأة ة قبض الصّداق بغير إذن الزوج إذا سلّمت نفسهاء وإلگ فلاء وعليه الرد؛ لأن 
البائع ي تح يستحقٌّ الحبسّ؛ لاستيفاء الثمن» ولا ڀنفذ تصرفه فيه » لکن يذل في 

فرْعٌ: دفع ظَرْفاً إلى البائع وقال : اجعل المبيع فيه» ففعل» لا يحصل التسليم ؛ 
إذ لم يوجد من المشتري قبض» والظرف غير مضمون على البائع ؛ لأنه استعمله في 
ا ل 000 ااه 
ففعل » اا 

النوع الثاني: ما يعتبر فيه تقدير؛ بأن اشترئ ثوباً أو أرضاآ مُذَارَعَةَ» أو متاعاً 
مُوازنة أو صبرة ا أو معدوداً بالعدد» فلا يكفي للقبض ما سبق في النوع 
الأول؛ بل لا بد مع ذلك من الذّرع» أو الوزن» أو الكيل» أو العد. 

ا لم في ضع طعام» أق أرظال: مقا يشترط في قبضه الكيلٌ أو 
الوزن 00 . فلو قبض جّزافاً ما اشتر ا ا دخل المقبوض في ضمانه . 

وأما تصرفه فيه بالبيع ونحوهء فإن باع الجميع» لم يصحّ؛ لأنه قد يزيد على 
المستحق . فإن باع ما يتيقن أنه لهء لم يصحّ أيضاً علئ الصحيح الذي قاله الجمهور. 
وقبض ما اشتراه كيلا بالوزن» أو وزناً 0 كقبضه جزافاً. 

ولو قال البائع : خذه؛ فإنه كذاء فأخذه مُصَدَّقاً له» فالقبض فاسد أيضاً حتَّى 
يقع اكتيال صحيح . فإن زاد» رد الزيادة . وإِنْ نقص » أخذ التمام . فلو تلف 
المقبوضٌ» فزعم الدافع أنه كان قدّرَ حَقَه أو أكثرء وزعم القابض أنه كان دون حَقه أو 


(1) في المطبوع: « والوزن ». 


قَدْرهء فالقول قول القابض . فلو أقرٌ بجريان الكيل» لم يسمع منه خلافه. 

وللمبيع مكايلة صورٌ. 

منها: [ قوله ]: بعتك هلذه الصّبْرَة اف 

ومنها: بعتكها علئ أنها £ عشرة آصع 

ومنها: بعتك عَشرَةَ dR‏ وهما يعلمان صيّعانها. أو لا يعلمان إذا 
الك 

فَوْعٌ: ليس علئ البائع الرضًا بكيل المشتري» ولا على المشتري [ الرّضا ] بكيل 
لبائع؛ بل يتفقان على كيال . وإِن لم يتراضياء نصب الحاكم أمينا يتوله» قاله في 
« الحاوى »). 


فَوْعٌ: مُؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض علئ البائع» كمؤنة إحضار الغائب» 
ومُؤنة وزن الثمن على المشتري؛ لتوقف التسليم عليه. ومؤنة نقد الثمن» هل هي 
علئ البائع» أو المشتري ؟ وجهان. 

قُنْتُ: ينبغي أَنْ يكون الأصح؛ أنها علئ البائع . وأللهُ أعلمٌ . 

فَرْعٌ: لو كان لزيد على عَمْرِو طعامٌ سلما ولآخر مثله علئ زيد» فأراد زيد أداء 
ما عليه مما له على عَمْروء فقال لغريمه: اذهب إلئ عمرو واقبض لنفسك ما لي 
عليه» فقبضه» فهو فاسد. وكذا لو قال : احضر معي لأكتاله منه لك ففعل. وإذا 
فسد القبض» فالمقبوض مضمون علئ القابض [ /78١‏ ب ] . وهل تبرأ ذمةٌ عَمْرو من 
حق زيد ؟ وجهان. أصحهما: نعم . فإِنْ قلنا: لا تبرأ» فعلئ القابض رد المقبوض 
إلى عَمْرِو . ولو قال زيد: اذهب فاقبضه لي» ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل» أو 
قال: احضر معي؛ لأَقبِضَّهُ لنفسي» ثم تأخذه بذلك الكيل» ففعل» فَقَبْضة لزيد في 
الصورة الأولئ» وقَبْضٌ زيدٍ لنفسه في الثانية» صحيحانء وتبرأ ذمة عَمْرو من حق 
ذيدة بوالقيفن'الآخر فاسينة والمقتو من ضمواق عليه وي وجه! يح شه انش 
في الصورة الأولى . و e‏ مشتريه وأقبضه» فقد 
جرئ الصّاعَانِء وصح القبضان. فان“ زاد حين كاله ثانياًء أو نقص» فالزيادة لزيدء 





(1) في المطبوع: « فلو . 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


والنقصٌ عليه إِنْ كان قَذْراً يقع بين الكيلين. فإن كان أكثرء علمنا أَنَّ الكيل الأول 
غاط» روو 0 . ولو أَنَ زيداً لما اكتاله لنفسه لم يخرجه 
سای وله ذلك إلى مشتريه» فوجهان. أحدهما : لا يصح القبض الثاني 
حت يخرجه ويبتدئ كيا . وأصحهما عند الأكثرين: أن استدامته فى المكيال» 
كابتداء الكيل . 

وهلذه الصورة» كما تجري في ا السَلَمٍ تجري فيما لو كان أخذهها 
مستحقا بالسّلمء والآخر بقرض أو إتلاف . 

فرْعٌ: للمشتري أَنْ يوكّل في القبض» وللبائع ن يوكّل في الإقباض. ويشترط 
فيه أمران: 





أحدهما: أن لا يوكل [ المشتري ] مَن يده يد البائع» كعبده» ومستولدتهء 
ولا بأس بتوكيل أبيه وابنه ومكاتبه. وفي توكيل”'' عبده المأذون له وجهان. 
أصحهما: لا يجوز. ولو قال للبائع : وكَلْ من يقبض لي منك» ففعل» جاز» ویکون 
وكيلاً للمشتري . وكذا لو وكل البائع بأن يأمر من يشتري منه للموكل . 


الأمر الثاني: أن لا يكون القابضٌ والمقبضٌ واحداًء فلا يجوز أن يوكل البائع 
رجا بالإقباض» ويوكله المشتري بالقبض» كما لا يجوز أن يوكله هلذا بالبيع» 
وذاك بالشراء . ا أو غيره هن سَلم أو غيره» فدفع إلى المستحق 
دراهم» وقال: اث شتر بها مثل ما 3 تستحقه لي» واقبضه لي» ايع يفم ففعل» 
صح الشراء والقبض للموكل» ولا يصح قبضه لنفسه؛ لاتحاد القابض والمقبض› 
ولامتناع كونه وكيلاً لغيره في حق نفسه . 

وفي وجه د ضعيف : يصح قبضه لنفسه» وإنما يمتنع قبضه من نفسه لغيره. 

ولو قال : اشتر بهلذه الدراهم لي» واقبضه لنفسك» ففعل»› 2 صح الشراءء ولم 
يصح قبضه لنفسه» e‏ وهل تبرأ ذمة الدافع مِنْ حى 


الموكل ؟ فيه الوجهان السابقان. ولو قال: اشتر لنفسك. > فالتوكيلٌ فاسدء وتكون 
الدراهم أمانةً فى يده ؛ لأنه لم يقبضها ليملكها . فإن اشترئ في الذمة» وقع عنه وأدئ 


)0 في المطبوع: ١‏ توكيله ». 





١‏ كتاب البيع 





الثمن من ماله. وإن اشترئ بعيئها» فهو باطل على الصحيح . ولو قال لمستحق 
الحنطة : اكْتَلْ حَفَّك من الصَّبْرَةَه لم يصح علئ الأصح؛ لأن الكيل أحد ركنى 
القبض؛ وقد صار نائباً فيه من جهة البائع» متأصّادٌ لنفسه. 


افرع E‏ 
SS‏ 
إلى الكيل إذا باع كيْلاً . 


فوْعٌ: ا يستثنىل عن صورة القبض المذكور. إتلاف المشتري ي المبيع ؛ فإنه 
| ة 0 : 
فبض سبق 


قُلْتُ: ومما پستشنیٰ [ ا 7 ذا گان المبيع يفا اول باليد» فض 
بالتناول واحتواء اليد عليه كذا قاله المَحَامِلِنٌ. وصاحبُ ١‏ التنبيه » والبغوئ" 
وغيرهم؛ لأنه يُعَذّ قبضاً. وآللهُ أعلمٌ . 

فَرْعٌ: قَبْضٌ الجرْءِ الشائع» إنما يحصل بتسليم الجميع › ويكون ما عدا المبيع 
أمانة في يده. ولو طلب القسمة قبل القبضء» قال في ١‏ التتمة »: يُجاب إليها؛ لأنا إن 
فلن قارا وإن قلنا: بيع» فالرضا غير معتبر فيه؛ فإِنَّ الشريك يجرُ 

عليه. وإذا لم ب ب ارخا از أن لأ يتيز الف كا 


فصْلٌ: يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوّض الذي يستحقّه الآخَر. فإن 
قال كل : لا أسلم حنّى أَفِْضَ ما أستحقّه» فأربعة أقوال. 


أحدها: يُلِزْمُ الحاكمٌ كل واحد بإحضار ما عليه» فإذا أحضرء سلم الثمن إلى 
البائع» والمبيعَ إلى المشتري . يبدأ بأيهما شاء» أو يأمرهما بالوضع عند عَدلٍ؛ ليفعل 
غدل ذلك . والثاني: e‏ فإذا سلّم 
أحذهماء أجبر الْآخَرَ. والثالث: يجبر المشتري. وأظهره”” : يجبر البائعَ . وقيل : 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) قوله: « والبغوي » ساقط من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: « وأظهرهما ». 


أ روضةالطالبين : الجزء الثالث 





يجبر البائع قطعاء واختاره الشيخ أبو حامد. هنذا إذا كان الثمن في الذمة» فإِنْ كان 
مُعَيّنَآ» سقط القول الثالث. 

قُلْتُ: الذي قطع به الجمهور وهو المذهب: أنه يسقط الرابع أيضاًء كما إذا باعه 
عَرْضاً بِعَرْضٍ ؛ لأن الثمن يتعيّن بالتعيين عندنا. وآللهُ أعلمٌ. 

وإِنْ تبايعا عَوْضاً بعرض» سقط القولٌ الرابع أيضاء وبقي الأولان. أظهرهما: 
يجبران» وبه قطع في « الشامل ». فإذا قلنا: يجبر البائع ولأ أو قلنا: لا يجبر» 
فتبرًع وسلّم أولأء أجبر المشتري على تسليم الثمن في الحال إن كان حاضراً في 
المجلس» وإلاً» فللمشتري حالان. 

احدهما: أن یکون مُوسِراً» فإن كان ماله في البلدء حجر عليه إلئن”" أن يسلّم 
الثمن؛ ثلا يتصرف في أمواله بما يبطل حَقَّ البائع. وحكئ العَرَالِيُ وجهاً: أنه 
لا يحجر عليه» ويمهل إلى أن يأتي بالثمن. ولم أرَ هلذا الوجه على هلذا الإطلاق 
لغيره . فإذا قلنا بالمذهب المعروف» قال جماهير الأصحاب: يحجر عليه في المبيع 
وسائر أمواله . وقيل : لا يحجر فى سائر أمواله إن كان 17 وافياً بديونه . وعلی 
هلذا: هل يدخل المبيع في الاحتساب ؟ وجهان. أشبههما: يدخل . 

فلك هذا الجر يحالف ال غل القن من وجنا اخدهها: :انه 
لا يسلط على الرجوع إلى عَين المال. والثاني: أنه لا يتوقف على ضيق المال عن 
الوفاء. واتفقواء علئ أنه إذا كان محجوراً عليه بالقلس» لم يحجر أيضاً هنذا 
الحجر؛ لعدم الحاجة إليه . وألله أعلمٌ . 

وإِنْ كان ماله غائباً عن البلد» نْظِرَ: 


إن كان علئ مسافة القَضْرِء لم يُكَلّف البائعٌ الصّبْرَ إلى إحضاره /74١1‏ ب]. 
وفيما يفعل. وجهان. 

أحدهما: يباع في حقه وَيوَدّى من ثمنه. وأصحهما عند الأكثرين: أن له فسخ 
الببع؛ لتعذّر تحصيل الثمن» كما لو أفلس المشتري بالثمن. فإِنْ فسخ» فذاكء وإِنْ 
صبر إلئ الإحضارء فالحَجْرُ على ما سبق . وقال ابْنْ سُرَيْح : لا فسخ ؛ بل يرد المبيع 
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إلى البائع» ويحجر علئ المشتري» ويمهل إلى الإحضارء وزعم في « الوسيط » أنه 
الأصح› ولیس كذلك . وإِنْ كان دون مسافة القصرء فهل هو كالذي في البلدء أو 
كالذي علئ مسافة القَضْر ؟ وجهان. 

قُنْتُ: أصحهما: الأول» وبه قطع في ١‏ المحرّر ». وأللهُ أعلمٌ. 


الحال الثاني: أن يكون مُعْسِرَاَء فهو مفلس» والبائع أحق بمتاعه» هلذا هو 
الصحيح المنصوص. وفيه وجه ضعيف : أنه لا فسخ؛ بل تباع السلعةٌ» ويُوفئ من 
ثمنها حق البائع» فإن فَضَلَ شيء» فللمشتري . 

فَوْعٌ: جميمٌ ما ذكرناه من الأقوال والتفريع» جار فيما إذا اختلف المُكْرِي 
والمستأجر في الابتداء بالتسليم بلا فرق. 

فْعٌ: هنا أمر مهم» وهو أن طائفةً تَوَهَّمَتْ؛ أَنَّ الخلاف في الابتداء بالتسليم» 
خلاف في أن البائع» هل له حق الحبس» أم لا ؟ إِنْ قلنا: الابتداء بالبائع» فليس له 
حبس المبيع ؛ لاستيفاء الثمن» وإلاء فله. ونازع الأكثرون فيه» وقالوا: هنذا 
الخلاف منروضق فيج 'إذا حا اعا فن هجرد الابعداء. ركان كل واد يذل 
ما عليه» ولا يخاف فوت ما عند صأحبه. فأما إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حَبْسَةُ؛ 
خوفاً من تعذّر الثمن» فله ذلك بلا خلاف . وكذلك للمشتري حبس الثمن؟ خوفاً من 
تعذر المبيع. وبهلذا صرح الشيخ أبو حامدء والمارّزديٌ . والمثبتون من المتأخرين 
قالوا: وإنما يحبس البائع المبيع إذا كان الثمن حالاً . أما المؤجل» فليس له الحبس 
به؛ لرضاه بتأخيره. ولو لم يتفق التسليم حتى حَل الأجل» فلا حَبْسَ أيضاً. ولو تبرّع 
بالتسليم» لم يكن له رده إلى حبسه » وكذا لو أعاره للمشتري على الأصح. ولو 
أودعه لاه فله ذلك . 


ولو صالح من الثمن على مال» فله إدامة حبسه؛ لاستيفاء العوض . 


ولو اشترئ بوكالة اثنين شيئاًء ووفئ نصف الثمن عن أحدهماء لم يلزم البائع 
تسليم النصف ؛ بناءً علئ أن الاعتبار بالعاقد. 


ولو باع بوكالة اثنين» فإذا قبض نصيب أحدهما مد التمة» ل تسل 





000( في المطبوع: « لزم ». 
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النصف» كذا قاله في « التهذيب ». وينبغي أن يجيء وجه في لزوم تسليم النصف من 
الوجهين السابقين في باب [ تفريق ] الصّفقة؛ أن البائع إذا قبض بعض الثمن» هل 
يلزمه تسليم قسطه من المبيع ؟ ووجه في جواز أخذ الوكيل لأحدهما وحده من 
الوجهين في العبد المشترك إذا باعاه» هل لأحدهما أَنَْيَتمَوَدٌ بأخذ نصيبه ؟ . 


كم كم كر 


000 ما بين حاصرتين من المطبوع . 





اللل اتا ااا 


ب بيان الألفاظ التي تطلق في ابيع 
وتتأئَرٌُ بالقرّائن المُنضمّة إليها 


هي ثلاثة أقسام» راجعة إلى مُطلق العقد. وإلئ الثمن» وإلئ المبيع . 

القسم الأول: لفظان: 

أحدهما: التولية» وهي أن يشتري شيئآ» ثم يقول لغيره: وَلّيتك هلذا العقدء 
فيجوز [۳۸۲/ 1]. ويشترط قبوله فى المجلس على عادة التخاطب؛ بأن يقول: 
قبلث» أو تولّيث» ويلزمه مثل الثمن الأول قَذْراً وصفةً. ولا يشترط ذكره إذا علماهء 
فإن لم يعلمه المشتري» أعلمه به» ثم ولآه وهى نوع بیع › فيشترط فيه القَدْرَةٌ على 
التسليم والتقابض إذا كان صَرْفاً» وسائر الشروط» ولا يجوز قبل القبض على 
الصحيح . 

والزوائد المنفصلة قبل التولية» تبقئ للموني . ولو كان المبيع شِفْصاً مشفوعاًء 
وعفا الشفيع» تجدّدت الشَّفْعَةُ بالتولية. ولو حط البائع بعد التولية بعض الثمن» 
الحط عو" المولن أيضا: 

ولو حط الكل فكذلك؛ لأنه وإِنْ كان بيعاً جديداء فخاصيّةُ وفائدتة التنزيل 
علئ الثمن الأول. 

وعن القاضي حسَيّْن: أنه ينبغي جريان خلاف في جميع هلذه الأحكام. ففي 
ريخل الفرل افا عن المر لى :فكون الزواين للات ولا تعدد الشفعة: 


(1) في المطبوع: « علئ ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 








ويلحقه الحط. وفي وجه: تعكس هلذه الأحكام» ونقول: هي بيع جديد. 
والمذهب: ما سبق. وعلئ هلذا: لو حط البعض قبل التولية» لم تصح التولية إلا 
بالباقي. ولو حط الكل لم تصح التولية 

فوعٌ: من شرط التولية» كونٌُ الثمن مِثْليَاً. فلو اشتراه بِعَرْضٍ » لم يصحّ. إلا إذا 
انتقل ذلك العَرْضٌ من البائع إلئ إنسان فولآه العقد. 

ولو اشتراه بعرْضٍ وقال: قام علي بكذاء وقد ولّيتك العقد بما قام عَلَيّ. أ 
a‏ ا أرادها E‏ 
فوجهان. ولو أخبر المولي عَمّا اشترئ به وکذب» فقيل: هو كالكذب في 
المرابحة» ويأتي بيانه إِنْ شاء آلله تعالى. وقيل: يُحط [ قَدْر الخيانة ]27 قولاً 


واحداً. 


اللفظ الثاني: الإشراك» وهو أن يشتري شيئاًء ثم يشركٌ غيره فيه؛؟ ليصير بعضه 
له بقسطه من الثمن. ثم إن صَرَحَ بالمناصفة وغيرهاء فذاك. وإن أطلق الإشراك» 
فوجهان. أحدهما وبه قطع صاحب « التهذيب »: يفسد العقد. وأصحهما: عند 
الغزاليَ وقطع به في ١‏ التتمة »: أنه يصخٌ ويحمل على المناصفة . 


قُلْتُ: قطع القَقَّالُ في « ع النَلَخِيِص » بالوجه الثاني» وصححه””" في 
» المحرر » وهو الأصح. قال القَغَّالٌ: وصورة التصريح بالإشراك في النصف. أن 
يقول: أشركتك بالنصف . فإن قال : أشركتك في النصف,. كان له الربع . وأللهُ أعلمٌ. 


والإشراك في البعض» كالتولية في الكلّ في الأحكام السابقة. 

القسم الثاني: المُرابحة: بيع المرابحة جائز من غير كراهة» وهو عقد يبنى 
الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة؛ بأن يشتري شيئاً بمئة» ثم يقول لغيره: 
بعتك هلذا بما اشتريته ورِبّح َه يَارْدّه0 22 أو بربح درهم لكل عَسَرَةٍء أو في كَل 


)١(‏ كلمة: ١‏ به »ساقطة من المطبوع. 

)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۳) فی (ظ ):( ورجحه». 

©( و « د يارد »: كل عشرة أَحَدَ عشر. أي: كل عَشّرة ربحُها واحد. قال الدميري في ( النجم 
الوهاج: 5 / ٠۷١‏ ). ( ده ) بالفارسية : عشرة» و( ياد ): أحد عشر. 


كاب الي 


اچ ا 


عَشرَةٍ. ويجوز أن يضم إلى رأس المال شيئاً ثم يبيعه مرابحة» مثل أن يقول: اشتريته 
بمئة» وقد بعتكه بمئتين وربح ده یازده» وكأنه قال: بعت بمئتين وعشرين. 
يجوز البيعُ مرابحة» يجوز مُحَاطَة مثل أن يقول: بعت بما اشتريت به وحظ َه 
يازده. وفي القذر الممخطوط» وجهان. أحدهما : من كُلّ عشرةٍ واحدٌّء كما زِيْدَ في 
الاب فل كز عق رب اواد واصكهما «بحط من كل اح ا 
واحد؛ لأن الربح في المرابحة جزءٌ من أحد عشرء فكذا الح وليس في خط واحد 
من.عشرة رعاية للنسبة» فإذا كان قد اشترئ بمئة» فالثمن علئ الوجه الأول: 
تسعون. وعلئ الثاني : تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم . 

ولو اشترئ بمئة وعشرة» فالثمن علئ الوجه الأول» تسعة وتسعون. وعلى 
الثاني» مئة. وطرد كثير من العراقيين وغيرهم الوّجهين فيمن' قال: بعت بما 
اشتريت» بحط درهم من كَل عشرة. قال ان هلذا غلط. فإن في هلذه 
الف ةا رحد عَشَرَقِهِ فلا وجه للخلاف فيه. وهلذا الذي قاله 
الإمام 0 وذكر الماوَزديٌ وغيرة: أنه إذا قال: بحط درهم من کل عشرة» 
فالمحطوط درهم من كَل عشرة. وإن قال بحط درهم لكل عشرة» ال و 


ل مس 


من ادغ 
فصل: لبيع المرابحة عبارات . أكثرها دَوَرَاناً على الألسنة ثلاث : 
إحداهن: بعت بما اشتريت» أو بما بذلت من الثمن وربح كذا. 





الثانية: بعت بما قام عَلَىَ وربح كذا . 

ويختلف حكم العبارتين فيما يدخل تحتهماء وفيما يجب الإخبار عنه» كما 
سنفصله إن شاء آله تعالئ. فإذا قال: بعت بما اشتريت» لم يدخل فيه سوئ الثمن . 
رايلم رد دخل فيه مع الثمن أجرةٌ الكَيّالٍ والدَللٍ والحَمّالٍ والحارس 
والقَصَّارٍ والوَفَاءِ” ٠“‏ والصَّبَاغْ؛ وقيمة الصّبغ» وأجرة الختان» وتظيين الدان»:وسائر 
المؤن التي ترم للاسترباح» وألحق بها كراءٌ البيت الذي فيه المتاع . وأما المؤنُ 


.» في المطبوع: « فمن‎ )١( 
اليَّفَاء: الذي يصلح الثياب.‎ )0( 
في( ظ):« تلزم».‎ )۳( 
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التي يقصد بها استبقاء الملك» دون الاسترباح» كنفقة العبد وكسوته» وعَلف الدابةء 
E N NEES‏ »> للکن 
العلف الزائد علئ المعتاد للتسمين» يدخل . وأجرةٌ الطبيب إِنِ اشتراه مريضاء كأجرة 
القصًار . فان حدث المرض عنده» فكالنفقة. وفي مؤنة السّائس تَرَدّدٌ عند الإمام . 
والأصح: أنها كالعلف . 

ولو قَصَرَ الثوبَ بنفسه» أو كال» أو حَمَلّ» أو طْيَنَ الدار بنفسه» لم تدخل 
الخ ف ان اة إا د اة عله ها دل و فاا لى كان الست لك أو 
تبرع أجنبي بالعمل» أو بإعارة البيت» فإن أراد استدراك ذلك» فطريقه أن يقول: 
اشتريث» أو قام عَلىَ بكذاء وعملت فيه ما أجرته كذاء وقد بعتكه بهما وربح كذا. 

العبارة الثالثة: بعتك برأس المال وربح كذاء الصحيح: أنه كقوله: بما 
اشتريث» وقال القاضي أبو الطيّبٍ: هو كقوله بما قام عَلَىَء واختاره ابن الصّبَاغ . 

فرْعٌ: قال في « التتمة »): الْمَكْسنٌ الذي يأخذه السلطان يال :فى لفق القياة.: 
قال: وفي دخول فداء العبد إذا جَنَى ففداه» وجهان. وقطع الجمهور: بأن الفداء 
لا يدخل» ولا ما أعطاه لمن رد المغصوب في شيء من الألفاظ . 

فوْعٌ: : العباراثُ الثلاث» تجري في المُحَاطَةَ جريانها ذ في المرابحة. 


فْصّلٌ: ينبغي أن يكون رأسٌ م المال» أو ما قامت به [۳۸۳/ ١‏ ] السلعة» معلوماً 
عند المتبايعين مرابحة. فإن جهله أحدهماء لم يصح العقد على الأصح كغير 
المرابحة. فعلى هلذا: لو زالت الجهالة في المجلس» لم ينقلب صحيحاً على 
الصحيح . والثاني من الوجهين الأولين: يصحُ؛ لأنَّ الثمن الثاني مبنيع علئ الأول» 
ھک ص ا NE‏ لسهولتهاء فعلئ 

: في اشتزاط زوال الجهالة في المجلس» > وجهان. ومهما كان الثمن دراهم 
معَيّنة غير معلومة الوزن» ففي جواز بيعه مرابحةً» الخلاف المذكورء الأصحٌ: 
البُطلان 

فصْلّ: بيع المرابحة مَبْنيّ على الأمانة» فعلئ البائع ا 
اشترئ به» وعمًا قام [ به ] عليه إن باع بلفظ القيام . ولو اشتر ون" ا وخرج عن 
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(1) في المطبوع: « اشترى ». 
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ملكهء ثم اشتراه بخمسين» فرأسٌ ماله خمسونَء ولا يجوز ضمٌ الثمن الأول إليه. 
ولو اشتراه بمئقّ» وباعه بخمسين» ثم شتراه ثانياً بمئة» فرأس ماله مئة» ول جور ان 
يضم إليه خسراتة أولأ» فيخبر بمئة وخمسين . 





ولو اشتراه بمئق» وباعه بمئق وخمسين» ثم اشتراه بمئق» فإِن باعه مرابحة بلفظ 
رأس المال» أو بلفظ ما اشتريت» أخبر بمئة. وإن باعه بلفظ قام عَلىَء فوجهان. 
أصحهما: يخبر بمئة . والثاني : بخمسين . 

فرْعٌ: يكره أَنْ يواطئ صاحبه فيبيعه بما”'' اشتراه» ثم يشتريه منه بأكثر؛ ليخبر به 
في المرابحة. فإن فعل [ ذلك ]7 قال ابن الصَّبَاغ : ثبت للمشتري الخيار» وخالفه 

قُنْتُ: ممن خالفه صاحب ١‏ المهدّب »» وغيره. وقول ابن الصَّبَاغ أقوئ. 
وآلله أعلم . 

فَرْعٌ: لو اشترئ سلعة» ثم قبل لزوم العقدء ألحقا بالثمن زيادة أو نقصاء 
وصححناه» فالثمن ما استقرٌ عليه العقد. وإن حط عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد» 
وباع بلفظ « ما اشتريت »» لم يلزمه حط المحطوط عنه. وإِنْ باع بلفظ « قام عَلَيَ » 
لم يخبر إلا بالباقي. فإِنْ حط الكل» لم يجز بيعه مرابحةً بهلذا اللفظ . ولو حط عنه 
بعض الثمن بعد جريان المرابحة» لم يلحق الحط المشترئ منه علئ الصحيح. وفي 
وجه: يلحق كما في التولية والإشراك . 
أنه اشتراه بِعَوْض قيمته كذاء ولا يقتصر على ذكر القيمة. وإن اشتراه بدين على 
البائع» فإِنْ كان مليئاً غير مماطل» لم يجب الإخبار به. وإِنْ كان مماطلاً» وجب. 

فرْعٌ: يجوز أَنْ يبِيعَ مرابحةً بعض ما اشتراه» ويذكر قسطه من الثمن. وكذا لو 
اشترئ فَفِيْرَيْ حنطة ونحوهاء وباع أحدهما مرابحة. ولو اشترئ عبدين أو ثوبين» 
وأراد بِيعَ أحدهما مرابحة» فطريقه أن يعرف قيمة كُلّ واحد منهما يوم الشراء» ويوزع 
الثمن علئ القيمتين» ثم يبيعه بحصَّتِهِ من الثمن . 


)000( في ( ظء ه ): ١‏ ما «. 
(۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجز ء الثالث 





فوع “يجين الأغبار الت الحادثة في يده سواء حدث العيبٌ بآفة سماويّة, 
أو تجتائنه» أواجتاية”" غيره» سواء تقض العيق : أن القيمة: 


ولو اطلعَ علئ عيب قديم» فرضي بهء ذكره في المُرابحة. ولو تعذّر رَذّه بعيب 
حادث:وأخد الأدش» فن باعه بلفظ « قام عَلَيّ 4» حطّ 1 ۳۸۳/ ب ] الاش . اذا 
بلفظ : « 0 ام وکر ما چ ری مە الد وال و ادا رش 


لى اك ا شّ جناية”"» ثم باعهء فإِنْ باع بلفظ : « ہما“ اشتريت »» ذكر 
الثمن والجناية. 0 باع بلفظ « قام َل » فوجهان. أحدهما: آنه کالكسْب 
0 والمبيع لام عليه كيام الثمن. وأصحهما: خط الا وشن من الم 

ا 7" نهنا كذ القتطنه ل ر ا 
0 وقيمته مئة فنقص ثلاثين » أخذ خمسين من الجاني » وحط من الثمن 
ثلاثين» لا خمسين» هلذا هو الصحيح. وفي وجه: يحط جميع المأخوذ من الثمن» 
وهو شاذ. ولو نقص من القيمة أكثر من الأزش المُقَّدَرِهِ حط ما أخذ من الثمن» 
وأخبر عن قيامه عليه بالباقي» وأنه نقص من قيمته كذا. 

فوعٌ: : لو اشتراه بِعَبْنِء لزم الإخبار به على الأصح عند الأكثرين. واختار 
الإمام» والغزاليٌ: أنه ا ولو اشتریٰ من ابنه الطَقْلٍ» وجب الإخبار به؛ لأن 
الغالب في مثله الزيادة؛ نظراً للطفل» ودفعاً للتهمة. ولو اشترئ من أبيه أو ابنه 
الوَشِيْدء لم يجب الإخبارٌ به على الأصح باتفاقهم, كالشراء من زوجته ومكاتبو. وفي 
« الشامل » ما يقتضي تردداً في المكاتب . 

فرْعٌ: لو اشتراه بثمن مؤججّل» وجب الإخبار به علئ الصحيح . 

فوْعٌ: لا يجب الإخبار بوطء الثيب» ولا مهرها الذي أخذهء ولا الزيادات 
المنفصلة كالولد» واللَبنَ» والصوف» والثمرة» ولو كانت حاملاً يوم الشراء» أو كان 


(1) في المطبوع: « أو بجناية ». 

() في المطبوع: « ما). 

(۳) في المطبوع: « جنايته ». 

() في المطبوع: ( ما). 

() في( ظ ): « بالأرش »بدل: « من الأرش ». 
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في ضرعها لبن» أو على ظهرها صوف» أو علئ التّخلة طَلٌْ فاستوفاهاء حط 
بقسطها من الثمن» وهلذا في الحمل ؛ بناءً علئ أنه يأخذ قسطاً من الثمن . 

فضْلٌ: لو قال: اشتريت بمئة» وباعة مرابحة» ثم بانَّ أنه اشتراه بتسعينَ بإقراره 
أو ببينة» فالبيع صحيح على الصحيح. فعلئ هلذا: كَذِبُةُ ضرْبانِء خيانة» وغلط. 
وفي الضربين» قولان. أظهرهما: يحكم بسقوط الزيادة وحصّتها من الربح. 
والثاني: لا تسقط. فإِنْ قلنا بالسقوط. ففي ثبوت الخيار للمشتري طريقان. 
أصخُهما: على قولين. أظهرهما: لا خيار. الثاني : يثبت. والطريق الثاني: إِنْ بان 
كذبه بالبينة» فله الخيار. وإِن بان بالإقرارء فلا؛ لأنه إذا ظهر بالبينة» لا يؤمن خيانة 
أخرئ» والإقرار يشعر بالأمانة. فإن قلنا: لا خيارء أو قلنا به» فأمسك بما بقي بعد 
الحطء فهل للبائع خيار ؟ وجهان. وقيل: قولان. أصحهما: لا. وقيل: الوجهان 
في صورة الخيانة. وأمّا في صورة الغلط. فله الخيارٌ قطعاً. 





وإن قلنا بعدم السقوط» فللمشتري الخيار» إلا أن يكون عالماً بكذب البائع» 
فيكون كمن اشترئ مَعِيباً وهو يعلمه. وإذا ثبت الخيارء فقال البائع: لا تفسخ» فإني 
اح عنك الزيادة» ففي سقوط خياره» وجهان. وجميع ما ذكرناه» إذا كان المبيع 
باقياً . فأما إذا ظهر الحالٌ بعد هلاك المبيع» فقطع الماوَرْدِيٌ بسقوط الزيادة وربحها. 
والأصح: طرد القولين. 

قُْتُ: هلذا الذي قطع به الماوَرْدِيٌ نقله صاحب ١‏ المهذب »» والشاشئ عن 
أصحابنا مطلقاً. وآلله أعلمُ. 

فإن قلنا بالسقوط. فلا خيار للمشتري. وأما البائع. فإِنْ لم يثبت له 
الخيار [784/ أ] عند بقاء السلعة» فكذا هناء وإلآًء فيثبت هنا. وإن قلنا بعدم 
السقوط» فهل للمشتري الفسخ ؟ وجهان. أصحهما: لاء كما لو علم العيب بعد 
تلف المبيع» للكن يرجع بِقَدْر التفاوت وحصّته من الربح» كما يرجع بأزش العيب. 

ولو اشتراه بمؤجل فلم يبين الأجل» لم يثبت في حق المشتري الثاني» وللكن له 
الخيار» وكذا إذا ترك شيئاً آخر مما يجب ذكره. 

قال الغزالييٌ: إذا لم يخبر عن العيب» ففي استحقاق حَط قَدْرٍ التفاوت القولان 
في الكذب - ولم أرَ لغيره تعرضاً لذلك ‏ فإِنْ ثبت الخلاف» فالطريق علئ قول الحَطّ 
النظر إلى القيمة وتقسيط الثمن عليها. 


ˆ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





قُلْتُ: المعروف في المذهب: أنه لا حَط بذلك» ويندفعٌ الضرر عن المشتري 
بثبوت الخيار. وآلله أعلمُ . 

فوع إذا كلاب بالنقضان فقال؛- كان التمع». أو رامن المال ١‏ أو .ها قامكابه 
السلعة مئة» وباع مرابحةً» ثم قال: غلطت» إنما هو مثةٌ وعشرةٌ» فينظر: إِنْ صَدَّقه 
المشتري» فوجهان. أحدهما: يصِحٌ البيع» كما لو غلط بالزيادة» وبه قطع الماوّرديٌ 
والغزالنُ في « الوجيز ». وأصحهما عند الإمام والبغوي: لا يصح؛ لتعذر إمضائه. 


قُلْتُ: الأول: أصحٌ. وبه قطع المَحَامِلِنُ» ال ا ام ت 
وجاك شيّ» وخلائق . وألله أعلمٌ. 


فإن قلنا بالأول» فالأصح : أن الزيادة لا تثبت ت للكن للبائع الخيار. 


والثاني: أنها تثبت مع ربحهاء وللمشتري الخيار. وإِنْ كذبه المشتري» فله 
حالان. أحدهما: أن لا يبين للغلط وجهاً محتملاً» فلا يقبل قوله» ولو أقام بينة» لم 
تسمع. فلو زعم أن المشتري عالم بصدقه» وطلب تحليفه أنه لا يعلم» فهل له 
ذلك ؟ وجهان. 


وه و 


قلثُ: أصحهما: له تحليفه» وبه قطع المَحَامِلِيٌ في « المقنع » وغيره. 
علمٌ. 

ن قلنا: يحلفه. فنكل. ففي رَدَّ اليمين على المدَّعيء وجهان. قُلتُ: 
أصحّهما : تَرَد. وآلله أعلمٌ. 

إذا قلنا: يحلف المشتري» حلف على نفي العلم . فإن حلف» أمضي العقد 
علئ ما حلف عليه. وإن نكل» ورددنا اليمين» فالبائع يتحلف على القطع . وإذا 
حلف» فللمشتري الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه» وبين الفسخ» كذا 
أطلقوه. ومقتضّئ قولنا: إِنَّ اليمين المردودة مع نكول المدّعَى عليه كالإقرار» [ أن ] 
يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق . 


ا 


— 


وا 


ئ_ 


الحالٌ الثاني: أنْ يبيّن للغلط وجهاً محتملاً؛ بأنْ يقول: إنما اشتراه وكيلى 
وأخبرت أن الثمن مئة فبان خلافه» أو ورد عَلََ منه كتاب فبان ور أو كنت 
راجعت جريدتى» فغلطت من ثمن متاع إلى غيره» فتسمع دعواه للتحليف يف . وقيل 
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بطرد الخلاف في التحليف . فإن قلنا: لا يحلف» لم تسمع بينته» وإلأء سُمعث على 
الأصح . 

فَصلٌ: قوله في المُرابحة: بعتك بكذاء يقتضي أن يكون الربح من جنس الأول» 
وللكن يجوز جعل الربح من غير جنس الأصل. ولو قال: اشتريت بكذاء وبعتك به 
وربح درهم على كُلَّ عشرة» فالربح يكون من نقد البلد841؟/ ب] لإطلاقه 
الدرهي”'": ويكون الأصل مثل الثمن» سواء كان مِنْ نَقَدِ البلد أو غيره. 


فضلٌ: لو انّهِبٍ بغير عِرَضٍ» لم يجز بيعه مرابحة إلا أن يبينَ القيمة» ويبيعَ بها 
مرابحة. ولو انَّهَبَ بشرط الثواب» ذكره وباع به مرابحةً. وإذا أجر داراً بعبد» أو 
نكحت على عبد» أو خالعها على عبد» أو صالح من دم عليه» لم يجز بيع العبد 
مرابحة بلفظ الشراء» ويجوز بلفظ [ قام عَلَيَ ]. ويذكر في الإجارة أجرةً مثل الدار. 
وفي النكاح والخلع مهرَ المثل. وفي الصلح الدية . 

فصْلٌ: أطبقوا على تصوير المرابحة» فيما إذا قال: بعثُ”" بما اشتريثُ وربح 
كذاء أو بما(" قام عَلََّ» ولم يذكروا فيه خلافاً. وذكروا فيما إذا قال: أوصيت له 
بنصيب ابني» وجها أنه لا يصح؛ وإنما يصحء إذا قال: بمثل نصيب ابني» فكأنهم 
اقتصروا هنا على الأصح» وإلآء فلا فرق بين البابين. 

قُنْتُ: هنذا التأويلٌ» خلاف مقتضّئ كلامهم» والفرق ظاهر؛ فإن السابق إلى 
الفهم من قوله: بما اشتريت» أن معناه: بمثل ما اشتريت» وحذفه اختصار”؟', 
ولا يظهر هلذا التقدير في الوصية . وأآلثه أعلمٌ . 

القسم الثالث: ما يطلق من الألفاظ في المبيع» وهي ستة. 

الأول: لفظ الأرضء وفي معناها: البقعة”". والساحةٌ", 





(1) في المطبوع: « الدراهم ». 

(۲) في المطبوع: ١‏ بعتك 2. 

)۳( في ( ظ )» والمطبوع : « وبما». 

2( في ( ه ٠»)‏ والمطبوع : « اختصار ». 

)2( في المطبوع: ١‏ فيما ». 

»( البُّقعة: بضم الباء وفتحها: أعلئ قطعة في الأرض» والجمعٌ : بقع ( النجم الوهاج: * / 486 ). 

(۷) الساحة: الناحية والفضاء بين الأبنية» والجمع : ساح وساحات وسوح» والتصغير : سويحة ( النجم= 


د روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وال فإذا تقال مك هده الارن ركان فا أبية واشجارة نط إن 
قال: دون ما فيها من الشجر والبناء» لم تدخل الأشجار والأبنية في البيع . وإن قال : 
بما فيهاء دخلت. وكذا إِنْ قال: بعتكها بحقوقهاء على الصحيح . فإِنْ أطلق» فنص 
هنا أنها تدخل. ونص فيما لو رهن الأرضء» وأطلق: أنها لا تدخل. وللأصحاب 
طرق . أصحها عند الجمهور: تقرير النصّين. والثانى: فيهما قولان. والثالث: 
القطع بعدم الدخول فيهماء قاله ابن سرج > واختارة الإمامٌ والغزالئ . 


فصل: الزرع ضربانٍ: 


الأول: ما يؤخذ دفعة واحدةء كالجنطة والشعير» فلا يدخل في مطلق بيع 
الأرض. ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب. كما لو باع داراً مشحونة" 
بأمتعته. وقيل: يخرج على القولين في بيع المستأجرة. فإذا قلنا بالمذهب» 
فللمشتري الخيار إِنْ جهل الحالٌ؛ بأن كانت رؤيتة”" الأرض سابقة“ البيع» وإلآء 
فلا. وهل يحكم بمصير الأرض في يد المشتري ودخولها في ضمانه إذا خلّى البائع 
بينه وبينها ؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأنها مشغولة فَأشْبَهَتِ”*' المشحونة بأمتعته. 
وأصحهما: نعم؛ لحصول تسليم الرقبة المبيعة. ويخالف الدار؛ فإن تفريغها ممكن 
في الحال» وقد سبق فيها خلاف . 


فَرْعٌ: إذا كان في الأرض جَرَدُء أو فُجلٌّء أو سِلَقٌء أو نُوْمٌ لم يدخل في بيع 
الأرض كالحنطة. واعلم: أَنَّ كن زرع لا يدخل عند الإطلاق» لا يدخل» وإن قال: 
بحقوقها. 

فَوْعٌ: لا يؤمر البائع بقطع زرعه في الحال؛ بل له تركه إلئ أوان الحصاد» فعند 
وقت الحصادء يؤمر بالقطع والتفريغ. وعليه تسويه الأرض» وقلع العروق التي يضر 


= الوهاج: 5 / 186 ). 

)0 العَرْصة: عَرْصّةٌ الدار: ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء . وسميت ساحة الدار عَرْصة؛ 
لأن الصبيان يعترصون فيهاء أي : يلعبون ويمرحون ( المصباح :ع ر ص ). 

(۲) مشحونة: أي: مملوءة. 

(۳) في المطبوع: « رؤية ». 

.» في المطبوع زيادة: « على‎ )٤( 

.» في المطبوع: « فاشتبهت‎ )٥( 


کاب ایی n‏ 


بقاؤها 1 /٠۸١‏ ] الأرض» كعروق الذَرَة؛ تشبيهاً بما إذا كان في الدار أمتعة لا يتسع 
لها باب الدار؛ فإنه ينقض» وعلئ البائع ضمانه . 
م ع 75 
الضرب الثاني: ما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرئ في سنتين أو أكثر» كالقطن 
الحجازي» والتَرْجس» والبتفسّج» فالظاهر من ثمارها عند بيع الأرض يبقئ للبائع . 
وفى دخول الأصول» الخلاف السابق فى الأشجار . 


وخكي وجه في التَّرجِسٍ والبَنْفسّج: أنهما من الضرب الأول. وأما ما يُجَرُ 
مراراء كالقّت 20 والْقَصّب» والهندياء والتعْتع» وال ف POE‏ 
و 3 3 i‏ م 
فتبقئ جرّتها الظاهرة عند البيع للبائع . وفي دخول الأصول» الخلاف. وعن الشيخ 
أبي محمد: القطع بدخولها في بيع الأرض. فإذا قلنا: بدخولهاء فليشترط على 
البائع قطع الجرّة الظاهرة؛ لأنها تزيد» ويشتبه المبيع بغيره. وسواء كان ما ظهرّ بالغاً 
أوان الْجَرٌ أم لا. قال في ١‏ التتمة »: إلا القصب. فلا يُكَلَف قطعه, إلا أن يكون 
ما ظهر قدراً ينتفع به. 

ولو كان في الأرض أشجارٌ جلاف تقطع من وجه الأرض» فهي كالقَصَب . 


فرْع: لو كانت الأرض المبيعة مبذورةء ففي البذر الكامن مثل التفصيل المذكور 
في الزرع. فالبذر الذي لا ثبات لنباته» ويؤخذ دفعة واحدةه لايدخل في بيع 
الأرض» ويبقئ إلى أوان الحصاد» وللمشتري الخيار إِنْ كان جاهااٌ به. فإن تركه 


)١‏ القَثُ: الفِصْفِصَةٌ إذا يست (المصباح: ق ت ت )» وقال الدميري في (النجم الوهاج: 
5 / 186 ): « القتٌ: علف الدواب» ويقالله: القرط والرطبة ». 

0 الهندباء: بقل معروف» وهوبكسر الدال» يمد ويقصر ( تمذيب الأسماء 
واللغات: «/ 550-554). 

(۳) الكرّفس: عشبٌ ثنائي الحول. له جذر وتدي مغزلي» وساق جوفاء قائمة. يكون في الموسم الأول من 
نموه حزمة من أوراق جذرية» تؤكل » وثمرته جافة منشقة تنقسم إلى ثميرتين ( الوسيط ). 

(4) الطزخون: بقلة تررع لرائحة أوراقهاء وهلذه الأوراق تؤكل وهي خضر مع الطعام ( الوسيط ). 

(0) الخلاف: وزان كتاب: شجر الصّفصافء الواحدة: خلافة» ونضّوا علئ تخفيف اللام» وزاد 
الصَّغاني : وتشديدها من لحن العوام ( المصباح : خ لف )» وجاء في ( النجم الوهاج : 5 / ۱۹۷ ): 
« والصواب أنه شجر البان» وأغصانه ثمرته التي تشم» للكن في الصفصاف نوع بأرض الشام يقال له: 
الحلاف بالحاء المهملة وتخفيف اللام». وقال ابن بطال الركبي في ( النظم المستعذب: 
۳۹١ / ١‏ ): «الخلاف: شجر يستخرج منه ماء طيب كماء الورد» وسمع بالتخفيف» وروي 
بالتشديد . وقيل : الخلاف : شجر سقط ثمره قبل تمامه وهو الصفصاف ». 


| روضة الطالبين : الجزء الثالث 
البائع له» سقط خياره» وعليه القبول. ولو قال: آخذه وأفرغ الأرض» سقط 
خياره”“ أيضا إن أمكن ذلك في زمن يسير. والبَذْرُ الذي يدومء كُتَوئ النخيل» 
والجَوْزِ» واللّوز» وبزر”" الكُوّاث ونحوه من البقول» حكمه في الدخول تحت بيع 
الأرض» حكم الأشجار. وجميع ما ذكرنا في المسألتين» هو فيمن أطلق بيع 
الأرض . فأما إِنْ باعها مع الزرع أو البذرء فسنذكره في اللفظ السادس[ إن شاء ألله 
ال 





فصْلٌ: الحجارة إِنْ كانت مخلوقة في الأرضء أو مثبتة» دخلت في بيع 
الأرض . فإن كانت تضرٌ بالزرع والغرس» فهو عيب إِنْ كانت الأرض تقصد لذلك . 
وفي وجه ضعيف: أنه ليس بعيب» وإنما هو فوات فضيلة . وإن كانت مدفونة فيهاء 
لم تدخل في البيع» كالكنوز والأقمشة في الدار. 

ثم إِنْ كان المشتري عالماً به» فلا خيار له في فسخ العقد» وله إجبار البائع على 
القَلّ والنقل؛ تفريغآ لملكهء بخلاف الزرع؛ فإن له أمداً ينتظر. ولا أجرة للمشتري 
في مدة القَلْ والنقل وإِنْ طالت» كما لو اشترئ داراً فيها أقمشة يعلمهاء فلا أجرة له 
في مدة نقلها. ويجب علئ البائع إذا نقل تسويةٌ الأرض . 

وإن كان جاهلاً » فللحجارة مع الأرض» أربعة أحوال: 

أحدها: أن لا يكون في قلعها ولا في تركها ضرر؛ بن لا يحوج النقل وتسوية 
الأرض إلى مدة لمثلها أجرة» ولم“ تنقص الأرض بهاء فللبائع النقلٌ» وعليه تسويةٌ 
الأرض» ولا خيارَ للمشتري» وله إجبار البائع علئ النقل علئ الصحيح. وفي وجه: 
لا يجبره» والخيار للبائع . 


الحال الثاني: أن لا يكون في قلعها ضررء ويكون في تركها ضرر [ 80 / ب ] 
فيؤمر البائع بالنقل. ولا خيارَ للمشتري» كما لو اشترئ داراء فلحق سقفها خلل 


.» في المطبوع: « الخيار‎ )1١( 

(0) في المطبوع: ١‏ وبذر ». قال في المصباح: ١‏ قال بعضهم: البَذْر في الحبوب» كالحنطة والشعير» 
والبزر في الرياحين والبقول» وهلذا هو المشهور في الاستعمال. ونقل عن الخليل : كل حب يبذر فهو 
بر وبر ». 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(4:) في المطبوع: « ولا». 


SS كتاب البيع‎ ١ 


01 


يسير يمكن تداركةٌ في الحال» أو كانت مُنْسَّدَةَ البالوعة» فقال البائع: أنا أصلحه 
وأنقيهاء لا خيار للمشتري . 

الحال الثالتُ: أَنْ يكون القلعٌ والتركٌ مُضِرّين» فللمشتري الخيار. سواء جهل 
أصل الأحجارء أو كون قلعها مُضَِاَء ولا يسقط خياره بترك البائع الأحجار؛ لأن 
نقلها”'' مضرٌ. وهل يسقط بقول البائع : لا تفس لأغرم لك أجرة المثل مدة النقل ؟ 
وجهان. أصحهما: لاء كما لو قال البائع : لا تفسخ بالعيب لأغرم لك الأرش. ثم 
إن اختار المشتري إمضاء البيع» لزم البائع النقلُ» وتسوية الأرضء سواء كان النقل 
قبل اقيض ار جد وهل تكن أخرة انهل ك ا ر د دان اوو 
القبض» بني على أن جناية البائع قبل القبض كآفة سماويّة؛ أمْ كجناية الأجنبي ؟ إن 
قلنا بالأول» لم تجبْ» وإلاًء فهو كما لو نقل بعد القبض. وإن كان النقل بعد 
الق تي وجرا واد اما ع ال کین توت :كما لو بعت علن 
المبيع عد المهن عله ضا ون ا حر ت فلت : في الأجرة أوجة» أصخُها 
الثها: إِنْ كان النقل قبل القبض» لم يجب» وبعده» يجب. ويجري هلذا الخلاف 
في وجوب الأزش لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب . 

الحال الرابعٌ: أن يكون في قَلّعها ضررء وليس في تركها ضررء فللمشتري 
الخيار» فإِنْ أجازء ففي وجوب الأجرة والأذش ما سبق. ولا يسقط خياره بقول 
البائع: اقلع وأغرم الأجرة أو أشن النقص» قاله في «التهذيب ». ويجيء فيه 
الخلاف المذكور في الحالة الثالثة . 


ولو رضي بترك الأحجار في الأرض» سقط خيار المشتري . ثم ينظر : 


إن قال: تركتها للمشتري» فهل هو تمليك للمشتري» أم مجرد إعراض لقطع 
الخضوية © وجا كال جين في :ترك تسل الداية المودؤةة بالعيت: 


أصحهما : الثاني . فإن قلنا بالأول» فلو قلعها المشتري يومآء فهي له. 


ولو أراد البائع الرجوع فيهاء لم يكن له. وإن قلنا بالثاني» فهي للبائع . فلو أراد 
الرجوع» قال الأكثرون: له ذلك» ويعود خيار المشتري . وقال الإمامٌُ: لا رجوع لهء 





(1) في ( ظء س ): ١‏ بقاءها » وفي المطبوع: ١‏ لقاءها ». 


حدما روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ويلزمه الوفاءٌ بالترك. وإن قال : وهبتها لك» واجتمعت شرائط الهبة» حصل الملك» 
وقيل بطرد الخلاف. فإِنْ لم تجتمع» ففي صحتها للضرورة» وجهان. فإِنْ صححناء 
ففي حصول الملك ما ذكرنا في لفظ الترك . 

وجميع ما ذكرناء إذا كانت الأرض بيضاء. أما إذا كان فيها غراس» فينظر : 

إن كان حاصلٌ يوم البيع واشتراه مع الأرضء» فنقصان الغراس وتعيّبه 
بالأحجارء كتعيّب الأرض في إثبات الخيار وسائر الأحكام. وإن أحدثه المشتري 
عالماً بالأحجار» فللبائع قلعهاء وليس عليه ضمان نقص الغراس. وإن أحدثه 
جاهااً؛ لم يثبت الخيارُ على الأصح ؛ لآن رورا جع إلى غير المبيع . 

إن كانت الأرض تنقص أيضا بالأحجار» نظ : 


إن لم يحصل بالغرس وقلع المغروس نقص في الأرضء فله القلع 
والفسخ . [78/ أ] وإن حصلء فلا خيار في الفسخ ؛ إذ لا يجوز رَد المبيع ناقصاًء 
للكن يأخذ الأرْش. وإذا قلع البائع» فنقص الغراس» لزمه أَرْش النقص بلا خلاف. 
أما إذا كان فوق الأحجار زرع للبائع أو للمشتري» ففي ١‏ التهذيب »: أنه يترك إلى 
أوان الحصاد؛ لأن له غاية منتظرة» بخلاف الغراس. ومنهم من سوئ بينه وبين 
الكراي 

قُلْتُ: الأصّحُ: قول صاحب ١‏ التهذيب »؛ وقد وافقه جماعة. قال صاحبٌُ 
« الإبانة “: إذا قلع البائع الأحجار بعد الحصاد» فعليه تسوية الأرض. 
وألله أعلم . 

فَرْعٌ: هل له الأجرة في مدة بقاء الزرع ؟ قطع الجمهورء بأن لا أجرة. وقيل : 
وجهان. الأصح: لا أجرة» وتقع تلك المدة مستثناة» كمن باع داراً مشحونة بأمتعة» 

لا يستحق المشتري أجرة لمدة التفريغ . 

فَرْعٌ: تكلّم إمام الحرمين» في أن الأصحاب رحمهم الله» لم يوجبوا على هادم 
الجدار إعادته؛ بل أوجبوا أَرْشَهُ» وأوجبوا تسوية الحفر على البائع والغاصب» 
وأجاب عنه؛ بأن طم الحفر لا يكاد يتفاوت» وهيآت الأبنية تتفاوت» فشبه الطم 


5 مخ 


)١(‏ صاحبٌ الإبانة: هو أبو القاسمء عبد الرحملن بن محمد الفوراني ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(T/۲‏ 
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وأمكن الرد من غير خلل في الهيئة» فهو كطمٌ الحفر. وفي وجوب إعادة الجدارء 
خلاف نذكره في الصلح.» إن شاء آلله تعالى. 

اللفظ الثاني: البستانُ» والباغ”'' ‏ بالغين المعجمة ‏ وهو بمعنئ البستان. فإذا 
قال : بعتك هلذا الباعء أو البستان» دخل في البيع الأرض والأشجار والحائط . وفي 
دخول البناء الذي فيه» ما سبق في دخوله في لفظ الأرض» وفي العَريش الذي توضع 
عليه القُضبان تَرَدُدٌ للشيخ أبي محمد. والظاهر عند الإمام: دخوله. وذكروا أن لفظ 
الكرم» كلفظ البستان. للكن العادة في نواحيناء إخراج الحائط عن مُسَمَّى الكرم» 
وإدخاله في مُسَمّى البستان. وللكن لا يبعد أن يكون الحكم علئ ما استمر 
الاصطلاح عليه. 





ولو قال: هلذه الدارء البستان» دخل الأبنية والأشجار جميعاً. ولو قال: هلذا 
الحائط» البستان» أو هلذه المحوطة». دخل الحائط المحوط وما فيه من الأشجار. 
وفي البناء» الخلاف السابق. كذا ذكره في « التهذيب ». ولا يظهر في لفظ المحوطة 
فرق بين الأبنية والأشجارء فليدخلاء أو ليكونا علئ الخلاف. 

فَرْعٌ: لو قال: بعتك هلذه القرية» دخلت الأبنية والساحات التي يحيط بها 
السور. وفي الأشجار وسطهاء الخلاف. الصحيح: دخولها. وفي المزارع» ثلاثة 
أوجه. الصحيح الذي عليه الجمهور: لا تدخل» سواء قال: بحقوقهاء أم لا؛ بل 
لا تدخل إلا بالنص على المزارع . والثاني قاله إمامٌ الحرمين: تدخل . والثالث قاله 
ابن كج : إن قال: بحقوقهاء دخلت» وإلاًء فلا. 

قَلَتُ: قد قال الغزاليئ وغيره: قوله: بعتك الدسكرة» كبعتكَ القَزْيَة. 
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اللفظ الثالث: الدار» فإذا قال: بعتك هلذه الدارّء دخلت الأرض والأبنية 
جميعها» حنَّى يدخل الحمّامْ المعدود من مرافقها. وحكي عن نصه: أن الحمّام 
لا يدخل» وحملوه علئ حمّامات الحجاز» وهي بيوت من خشب تنقل . ولو كان في 


(۱) الباغ: لفظة فارسية( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / /ا0 ). 
)۲( الدّسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت ( المصباح : دس كر ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


وسطها شجر 78171/ ب ]» ففي دخوله الخلاف السابق في لفظ الأرض . ونقل الإمامٌ 
في دخولهاء ثلاثة أَوْجهِ. ثالثها: إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستانآ» لم 
تدخل» و دخلت. 


ع 


وأما الآلات في الدار» فثلاثة أضرب . 


أحدها: المنقولات› كالدلو» والبكرة. والرشاء» والمَجارف^) 
والسّدر”*©» والوُفوفٍ الموضوعة علئ الأوتاد» والسَّلالِم التي لم تسَكّر ولم تطَيّنْء 
5 5 2 
والأقفال» والکنوز»› والدفائن› فلا يدخل شىء منها. 


وفي مفتاح المغلاق' المئّت» وجهان. أصحهما: يدخل. ويجري الوجهان 
في ألواح الدّكاكين» وفي الأعلئ من حَجَرَي الرّحَئ . 


الضرب الثاني: ما أثبت تتمةً للدار ليبقئ فيهاء كالسُّقّفٍ والآبواب المنصوبة» 
وما عليها من الأغْلاق» والحلق» والسّلاسِلء والضَّجَاتِ”'» فتدخل قطعاً. 


[ الضرب ] الثالث: ما أثبت علئ غير هلذا الوجه» كالؤفوف» والدّتان*» 
والإجّاناتِ”' المثبّتة» والسّلالم المُسَمرَةِّ والأوتاد المثبتة في الأرض» أو في 
الجدار» والأسفل من حَجَرّي الوَحَى» وخشب القصّار» ومِعْجَن الحَبّازء فيدخل كُلَ 
ذلك علئ الأصح ؛ لثباتها . ّ 


وأشار إمامٌ الحرمين إلى القطع بدخول الحَجَريْن في البيع باسم الطاحونة» 


.) الدَّلُو: إناء يستقئ به من البئر( الوسيط‎ 6)1١( 

(۲) البكرةٌ: خشبة مستديرة في جوفها محور تدور عليه ( الوسيط ). 

(۳) الرّشاء: الحبل ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠٠١‏ ). 

(5) المجَارف: أدوات الجَرْف. 

(5) الشرر: جمع سّرير» وهو الذي يجلس عليه( الوسيط ). 

(3) المغلاق: هو مايُغْلَقٌ به الباب» ويفتح بالإغليق ( المفتاح ). انظر: ( المعجم الوسيط : 
(AE AY /Y‏ 

(۷) الضّبات: الضَبَُ؛ غَلَقُّ من الخشب ذو مفتاح يغلق به الباب ( الوسيط ). 

(۸) الدّنَان: الحبابُ» وهي : الخْرَابي. 

(9) الإجّانات: بكسر الهمزة: ما يغسل فيها من الثياب ( مغني المحتاج : ۲ / ۸٤‏ ). 
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وبدخول”' الإجانات المتّبتة إذا باع باسم المَدْبَعٌَة والمصْبَعّة» وَإنَّ الخلاف إنما هو 
في البيع باسم الدار. وفي ١‏ التتمة » ما يقتضي التسوية بين اسم الدار والمَدبغة. 

قُلْتُ: وبجري الوجهان في قِدْرٍ الحكام» قاله فى « التتمة ». وألله أعلحُ. 

فَوْعٌ: لا تدخل مسايلٌ الماء في بيع الأرض» ولا يدخل فيه شربها من القناة 
الحقرق: 

فرْعٌ: : لو كان في الدار المبيعة ب بئرٌ ماع» دخلت في البيع . والماء ي 
البئر حال البيع › لا يدخل علئ الصحيح . وفى وجه: كالشمرة التي لم تبر ؛ ¢ 
للعْرْفٍِ. وإن شرط دخوله في البيع › صح على قولنا: | لماء مملوك؛ بل لا ر يصح البيع 
دون هلذا الشرطء وإلاّء اختلط الماء الموجود للبائع بماءٍ يحدث للمشتري» 
وانفسخ البيع . 

قُنْتُ: [ هنذا الشرط علئ قولنا: الماء مملوك ]”". فإِنْ قلنا: لا يملك» صمّ 
uy‏ لآنه لذ يملكة» ويكوق الشعرى خی ب لان فى 
يده كما لو 2 تول صيدٌ في أرضه Û‏ ألله أعلح . 

وذكرٌ الخلاف في الماء وفروعه» [ يأتي ] في إحياء المّوات» إِنْ شاء آلله 
تعالئ . 

فَرْعٌ: لو كان في الأرضء أو الدار مَعْدِنٌ ظاهرء كالتّقْطء والملح» ولد 
والكبريت» فهو كالماء . وإن كان باطناًء كالذهب» والفضة» دخل في البيع» إلا أنه 
لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بالذهب» بسبب الربا. وفي بيعه بالفضة قولان؛ 
للجمع بين الصّرف والبيع في صَفقة . 

فْعٌ: باع داراً في طريق غير نافذء دخل حريمُها في البيع. وفي دخول 
الأشجارء الخلاف السابق. وإن كان في طريق نافذ لم يدخل الحريم والأشجار في 





)۱( في المطبوع :» ا 0 
م o‏ 
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البيع؛ بل لا حريم لمثل هلذه الدارء كما سنذكره في إحياء الموات إن شاء آلله 
تال 

اللفظ الرابع: العبدُء إذا ملَّكَ السيدٌُ عبِدَةُ801؟/ أ] مالاً» لم يملكه على 
الأظهر . فلو ملكه. ثم باعه» لم يدخل المال في البيع . فإن باعه مع المال» فإن قلنا: 
لا يملك» اعتبر في المال شروط المبيع . حتَى لو كان مجهولاًء أو غائباًء أو ديناً 
والثمن دين» أو ذهباً والثمن ذهب» لم يصحٌ. فلو كان ذهباًء والثمن فضّةء أو 
عكسهء ففيه قَؤْلا الجمع بين بيع وصَرف . وإن قلنا: يملك» فقد نص أن المال ينتقل 
إلى المشتري مع العبد» وأنه لا بأس بجهالته وغيبته . 

واختلفوا في سبب احتمال ذلك» فقال الإِصْطَّخْرِيُ : لأنَّ المال تابع» ويحتمل 
في التابع ما لا يحتمل في الأصل» كما يحتمل الجهل بحقوق الدار. والأصح عند 
الأصحاب» ما قاله ابن سُرَيْجء وأبو إسحاق: أنَّ المال ليس مبيعاً أصلاً ولا تبعاًء 
ويكون شرطه تبقيةَ له علئ العبد كما كان» فللمشتري انتزاعه كما كان للبائع”"' . 
فعلئ هلذا: لو كان الثمن ربويّاء والمال من جنسه»ء فلا بأس. وعلئ الأول: 
لا يجوز. ولا يحتمل الرّبا في التابع» كما لا يحتمل في الأصل . 

فَرْعٌ: الثياب التي على العبد في دخولها في بيعه» أوجه. أصخها: لا يدخل 
شيء منها. والثاني: تدخل. والثالث: يدخل ساتر العورة فقط. ولا يدخل عِذَارُ 
الدابة"“ في بيعها علئ الأصح كالسَّرْج. ويدخل التَّعْلء وبْرَةٌ النّاقة'” إلا أن يكون 
من دهب . 

اللفظ الخامس: الشجرء فإذا باع الشجرةً مطلقاًء دخلت الأغصانُء للكن 
لا يدخل الغصنٌ اليابس في بيع الشجرة الرَّطبّة؛ لأن العادة قطعه كالثمار» وقال في 
«التهذيب»: ويحتمل أن يدخل كالصوف علئ الغنم» وتدخل العروق والأوراق» إلآ 
أن شجرة الفِرْصَادا» إذا بيعت في الربيع وقد خرجت أوراقهاء ففي دخولها وجهان. 


.» في المطبوع زيادة: « الانتزاع‎ )١( 

(۲) عذارالدابة: هوما علئ حَدّيها من اللجام . 

HG)‏ حَلقة من صر أو غيره توضع في جانبي أنفها للتذليل . انظر : ( المصباح : ب را). 

)٤(‏ الفرصاد: بكسر الفاء وسكون الراء وبالصاد والدال المهملتين» قال الجوهري: هو التوت الأحمر 
( تهذيب الأسماء واللغات : ٣‏ / 558 ). 


0 كتاب البيع‎ ١ 


أصحهما: الدخول كغير وقت الربيع . وتدخل أوراق شجر البق“ على المذهب» 
وقيل : كالفرصاد. 

قلث: وتدخل الكمَامٌ" تحت اسم الشجرة؛ لأنها تبقى بقاء الأغصان» قاله في 
« الوسيط ». وآلله أعلم . 


ولو باع شجرة يابسة نابتة» لزم المشتري تفريغ الأرض منها؛ للعادة» وقال في 
« التتمة »: لو شرط إبقاءهاء بَطلَ البيع» كما لو اشترئ ثمرة مُوَبَرَةَ وشرط عدم القطع 
عند الجَدَادِ. وإن باعها بشرط القطع» جاز. وتدخل العروق في البيع عند شرط 
القلع» ولا تدخل عند شرط القطع؛ بل تقطع عن وجه الأرض. وإن كانت الشجرة 
رَطْبَة» فباعها بشرط الإبقاء أو بشرط القلع» اتبع الشرط. وإن أطلق» جاز الإبقاء؛ 
للعادة» وهل يدخل المغرس في البيع ؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأن الاسم 
لا يتناولّة» فإن أدخلناه فانقلعت الشجرة» أو قلعها المالك» كان له غرس بدلهاء وله 
بيع المغرس» وإلاًء فلا. ويجري الوجهانء فيما لو اشترئ أرضاً وشرط البائع لنفسه 
شجرةً» هل يبقئ له المَعْرِسنُ» أم لا ؟ 

قَلْتُ: وإذا لم يدخل المَعْرِسنُ في الصورة الأولئ» فليس للبائع قلع الشجرة 
مجّاناً. وهل يجب عليه إبقاؤها ما أراد المشتري» أم له قلعها بغير رضاه ويغرم 
ما نقص بالقلع كالعاريّة ؟ وجهان محكيّان في ١‏ النهاية » و« البسيط » في كتاب 
الرهن. أصحهما: الأول. وآللهُ أعلمٌ . 

فضل: : في بَيّان [ 787/ ب ] الحَالٍ الذي تَنْدَرِجّ فيه الثَمَرَةُ في بَيْع الشَّجَروَ: 


النخلٌ» ذكور وإناث» ومعظم المقصود من الذكور» استصلاح الإناث بها. 
والذي يبدو فيها أولاً أَكِمّةٌ صعَا ثم تکبر وتطول حتی تصير كأذان الحمّر. فإذا 
كبرت» شقّقت شقّقت فظهرت العناقيدٌ في أوساطهاء فيذؤ فيها طلم الذكورء ليكون رُطَبُها 
أجود. والتشقيق وذؤ الطلع فيها فا ا الاي ويسَمّوا: 





(1) التّبّق: شجرة من الفصيلة السدريّة» قليلة الارتفاع وأغصانها مُلسلٌ»» بيض اللون» تحمل أوراقاً 
متبادلة ملساء» وثمرتها حلوة تؤكل . وهي تنمو في مصر وفي غيرها من بلاد إفريقيّة الشمالية 
( الوسيط ). 

(۲) الكمام: بكسر الكاف: هي أوعية الطلع . 
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تلقيح)”" . ثم الأكثرون يسمون الكمَامّ الخارح كله : طلعا. والإمام حص اسم الطّلع 
بما يظهر من النّوْرٍ علئ العنقود عند تشقّق الكمّام . 
ثم المتعهدون للنخل» الزرود تعنم الأن aS‏ 
يتشقق الباقي بنفسه» وتنبثٌ ريح الذكور إليه» وقد لا يؤْبّدُ في الحائط شيىء 
وتتشقق الأكمّةٌ بنفسهاء إلا أن رُطَبَهُ لا يجيء جيداً. وكذا اسارج مو ادكو 
قى ف ولا فق غالا فإذا باع نخلة عليها ثمرة» فإن شرطت لأحدهماء 
اتبع الشرط . وإ أطلقاء فإن كانت شققت أو تشققت بنفسهاء > فهي للبائع› ولآ 
فللمشتري. وإِنْ باع الذكور من النخل بعد تشقق طلعهاء فالطلع للبائع» ولا 
فوجهان. أصحهما: للمشتري . والثاني : للبائع . 

فَرْعٌ: ما عدا النخل من الشجرء أقسام : 

أحدها: ما يُقصد منه الورق» كشجر الفِرْصاو"» وقد ذكرناه. قال في 
« البيان ): وشجر الحنّاء ونحوه» يجوز أن يكون فيه خلاف كالفِرْصَادء ويجوز أن 
يقطع بأنه إذا ظهر ورَقّه كان للبائع؛ لأنه لا ثمر لها سوئ الورق» بخلاف الفِرْصَادِء 
فإنَّ له ثمرةً مأكولة . 


ویش كه 


القسم الثاني: ما يقصد منه الوَّرْدُء وهو ضرْبان. 


o. 


أحدهما: الجر فى امه ثم يتفتح كالووة ا خو ا e‏ 
وتفتحه» فهو للبائع كطلع النخل المتشقق. وإنْ بيع قبل ته تفتّحهء فللمشتري على 
الأصح . 

والضرب الثاني: يخرج ورده ظاهراً كالياسّمين. فإن خرج وردةٌء فللبائع» 


J 


وإلاء فللمشتري . 

القسم الثالث: ما يقصد منه الثمرة» وهو نوعان. ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر 
ولا كمّامء كالتّين» والعتب» فهو كالياسّمين. والثاني: ماتخرج بهما» وهو 
ضربان: 


)۱( في المطبوع : ) التلقبح ا 
)۲( في المطبوع : ) الكمام «. 
(۳) الفرْصاد: هو التوت الأحمر ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٤٦۸‏ ). 


کاب ایی س 





أحدهما: ما تخرج ثمرته في تور ثم يتناثر وره فتبرز الثمرة بلا حائل» 
كالمشمش» والتُفاح» والكُمّئْرئ وشبهها. فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة» انعقدت 
للجخرى وإن كان النّوْرُ قد خرج . وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النْوْرِء فللبائع. وإن 
باعه بعد الانعقاد وقبل تناثر النَّوْرِه فوجهان. أصحهما: وهو نصه: أنها للمشتري. 
والثاني : للبائع . 

الثاني”'': ما يبقئ له حائل علئ الثمرة المقصودة» وهو صنفان. 

أحدهما: له قشر واحد كالرّمان. فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمان» فهو للبائع» 
وإلا 1 فهو ] للمشتري . 

والثاني: ما له قشران» كالجوز» واللوزء والفستتق» والرًانج . فإن 
قبل خروجهاء فالذي يخرج الى و فللبائع . ولا يعتبر مع ذلك تشقق 
القشر الأعلى على الأصح . 

ثم من هلذين الصنفين» ما تخرج ثمرته في قشر بغير نَوْرِءِ كالجوز» والفشتق. 
ومنها [۳۸۸/ ۱] ما تخرج في نَوْرِء ثم يتنائر نَوْهُء كالوْمَانء واللَّوزِء وما ذكرناه من 
حكمهماء هو فيما إذا بيع الأصل بعد تناثر النّوْرٍ. فإن بيع قبله» عاد فيه الكلامٌ 
السابق. 

فَوْعٌ: القطن نوعان: 

أحدهما: له ساق يبقئ سنين يثمر كُلّ سنة» وهو قطن الحِجّاز والشام 
وَاليّصْرَةِه فهو كالنخل . وإِنْ بيع أصله قبل تشقق الجَوْرَق“ فالثمر للمشتري» وإل 
فللبائع . 

والثاني: ما لا يبقئ أكثر من سنة» فهو كالزرع. إن باعه قبل خروج الجَؤْرّق» 
أو بعده وقبل تكامل القُطنء وجب شرط القطع. ثم إِنْ لم يقطغ حلّى خرج الجَوْرَق» 
فهو للمشتري؛ لحدوثه في ملكه . قاله في « التهذيب ». وإن باعه بعد تكامل القطن» 


1) التّوْر : الزَّهْر على أي لون كان» وقيل : النور: ما كان أبيض» والزهر: ما كان أصفر ( النجم الوهاج : 
€/ 1( 

(۲) في المطبوع : « الضرب الثاني . 

(۳) الرًّانج : هو الجوز الهندي ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۲۲۷ ). 

(4) الجَوْرّق: استعمله الفقهاء في كمام القطن» وهو مُعَرَبٌ ( المصباح : ج ز ق ). 
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و تشقّق الجَوْرّقء صح البيع مطلقاً» ودخل القطن في البيع » بخلاف الثمرة 
dG‏ مقصود هنا سوئ 
القعرة المرضودة . وإن لم يتشقق» لم يصح البيع على الأصح ؛ أن المقصود تور 
بما ليس من صلاحه» بخلاف الجوز واللّوْز في القشر الأسفل. 

فوعٌ: لاا يشترط لبقاء الشمرة على ملكِ البائع التأبير في كل كمام وعنقود؛ بل إذا 
باع نخلة أبّر بعضهاء فالكلّ للبائع» وإن باع نخلات أَبّر بعضها فقطء فله حالان. 

أحدهما: أن يکونا" في بستان واحد» فینظر : 


إن اتحدّ النوعٌ والصَمقة» فجميع الثمار للبائع . وإن أفرد بالبيع غير المُوبّرء 
فالأصح أن الثمرة للمشتري» والثاني : للبائع ؛ اكتفاءً بوقت التأبير عنه. وإن اختلف 
النوع» فالأصح أن الجميع للبائع. وقال ابن خَيْرَان: غير المؤبّر للمشتري» والمؤبّر 

الحال الثاني: أن يكونا”" في بستانين» فالمذهب: أنه يفرد كُلّ بستان بحكمه . 
وقيل : هما كالبستان الواحد» سواء تباعد البستانانٍ أو تلاضّقًا . 


فَوْعٌ: باع نخلةً وبقيت الثمرة له» ثم خرج طَلّْعٌ آخر من تلك النخلة» أو من 
أخرئ حيث يقتضي الحال اذ شتراكهماء فوجهان. أصحهما : الطلع الجديد للبائع 
أيضاً؛ لأنه من ثمرة العام . وقال ابن أبي هْرَيْرَة: للمشتري ؛ لحدوثه في ملكه . 

فرْعٌ: جمع في صفقة ذكور النخل وإناثهاء له حكم الجمع بين نوعين من 
ناث . 

فوْعٌ: قال في ااا ق هد وة ٠‏ الق كى كلد وا 
تشقق من الورد للبائع » وما لم يتشقق للمشتري» وإن كانا علئ شجرة واحدة» 
ولا يتبع بعضه بعضاً بخلاف النخل؛ لأن الورد يجنا في الحال» فلا يخاف 
اختلاطه. قال: ولو ظهر بعض التين والعنب» فالظاهر للبائع » وغيره للمشتري » 
وفي هلذه الصورة نظر. 


| 


سه" 


(1) في المطبوع: « يكون ». 
(۲) في( ظ)والمطبوع: « يكون». 
)۳( في ( ظ» ه)» والمطبوع : « جوز ). المثبت من( س ).2 موافق لما في ١‏ فتح العزيز» . 


١‏ كتاب البيع 


: إذا باع الشجرة» وبقيت الثمرة . فإن شرط القطع في الحال» 
e‏ 3 اطلق فلم لار yT‏ بل له الإبقاء إلى أوان 
الجَدَادِ وقطاف العنب . فإذا جاء وقت الجَدَاد» لم يمگن من أخذها على التدريج» 
ولا أن يؤخَرَها إلئ نهاية النضج. ولو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل النضج» 
كلف القطع على العادة. ولو تعذر [۳۸۸/ ب ] السقي لانقطاع الماء وعظم ضرر 
النخل ببقاء الثمرة» فالأظهر أنه ليس له الإبقاء. ولو أصاب الثمارَ آفةً» ولم يكن في 
تركها فائدة» فهل له الإبقاء ؟ قولان. وسقي الثمار عند الحاجة علئ البائع» وعلئ 
المشتري تمكينه من دخول البستان للسقي. فإن لم يأتمنه» نصب الحاكم أميناً 

7 : 

للسقي» ومؤنته على البائع. وإذا كان السقي ينفع الثمار والأشجارء فلكلٌ واحد 
السقي» وليس للآخر منعه. وإِنْ كان يضرٌ بهماء فليس لأحدهما السقي إلا برضا 
الآخر. وإِنْ أضر بالثمار ونفع الأشجارء فأراد المشتري السقي» فمنعه البائع» 
و أحدهما: له السقي. وأصحهما: أنه إن سامح ا E‏ 
وإلأء فسخ البيع. وإن أضر بالشجر ونفع الثمر» وتنازعا"» فعلى الوجهين. 
الأصح: يفسخ إن لم يسامح . والثاني: للبائع السقي. هلذا نقل الجمهور. وقال 
الإمامٌ: في الصورتين ثلاثة أوجه: أحدها: يُجاب المشتري. والثاني: البائع . 
والثالث: يتساويان. ولو كان السقي يضرٌ بواحد» وتركه يمنع حصول زيادة للاخرء 
ففي إلحاقه بتقابل الضرر احتمالان عند الإمام. ولو لم يَسْقٍ البائعٌ» وتضرّر المشتري 
ببقاء الثمار لامتصاصها رطوبة الشجرء أجبر علئ السقي أو القطع . فإن تعذر 
السقين ؛ لانقطاع الماء» ففيه القولان السابقان. 


قُلَتُ: هلذان القولان. فيما إذا كان للبائع نفعٌ في ترك الثمرة. فإن لم يكن» 
وجب القطع بلا خلاف» كذا قاله الإمام وصاحب « التهذيب » ٠‏ وأئله أعلم . 


اللفظ السادس: الثمار» وهي تباع بعد بدو الصّلاح وقبله. 


الحالة الأولئ: إذا بيعت بعد بُدْوٌّ الصّلاح جاز مطلقاء وبشرط إبقائها إلى وقت 





(۱) ما بین حاصرتين من( فتح العزيز: 5 / 40 )» والمطبوع. 
(۲) في المطبوع: ١‏ ونفع الثمار فتنازعا ». 


]|[ | روضة الطالبين : الجزء الثالث 


الجَدَاد» وبشرط القطع» سواء كانت الْأَصُولٌ للبائع» أم للمشتري» أم لغيرهما. فإِنْ 
أطلق› فله الإبقاء إلن وقت الجَدَاد ولا يجوز بيع الثمار بعد الصلاح مع ما يحدث 
بعدها. 

الثانية: إذا بيعت قبل بد الصّلاح» فإما أنْ تباع مفردةً عن الشجر وإما معه. 

الضربٌ الأولٌ: المُفردة. وللأشجار صورتان: 

إحداهما: أَنْ تكون للبائم. [ أو للمشتري ]» أو لغيرهما. فلا يجوز بيع 
الثمار مطلقاًء ولا بشرط 30 ويجوز بشرط القطع بالإجماع . ولو كانت الكروة 
في بلاد شديدة البرد بحيث لا تنتهي ثمارها إلى الحلاوة» واعتاد أف فطع 


الحضرم "© . فوجهان. قال القَمّال: يجوز بِيعُها بغير شرط القطع. ويكون المعتاد 
كالمشروط . ومنع الأكثرون ذلك . 


ويجري الخلاف فيما لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون» حتى تنرَلَ 
عادتهم علئ رأي منزلة شرط الانتفاع» ويحكم بفساد الرهن. ولو باع بشرط القطع. 
وجب الوفاءٌ به. فلو تراضيا على تركه. فلا بأس» ويكون بُذَوْ الصّلاح» ككبر العبد 
الصغير. وإنما يجوز البيع بشرط القطع» إذا كان E‏ كالحضرم» 
اللو ونحوهما. فأما ما لا منفعة فيه» كالججؤز والكمثْرئ» فلا يصحٌ بيعه بشرط 
القطع [۳۸۹/ ]١‏ أيضاً. 


الصورة الثانية: أن تكون الأشجار للمشتري؛ بأن يبيع إنساناً شجرة» وتبقى 
الثمرة لهء ثم يبيعه الثمرة» أو يوصي لإنسان بالثمرة فيبيعها لصاحب الشجرة» ففي 
اشتراط القطع» وجهان. أصحهما عند الجمهور: يشترط» وللكن لا يلزمه الوفاء 
بالشرط هنا؛ بل له الإبقاء؛ إذ لا معنئ لتكليفه قطع ثماره عن أشجاره. ولو باع 
شجرةً عليها ثمرة مُوَبّرةٌ فبقيت للبائع» فلا حاجة إلى شرط القطع؛ لأن المبيع هو 
الشجرة» وهي غير متعرضة للعاهات» والثمرة مملوكة له بحكم الدوام. ولو كانت 
الثمرة غير مُوَبّرة» فاستثناها لنفسه» ففي وجوب شرط القطع وجهان. أصحهما: 
لايجب؛ لأنه في الحقيقة استدامة لملكهاء فعلئ هلذا: له الإبقاء إلى وقت 


)0( في المطبوع زيادة: ١‏ الغلة ». 
00( الحصّرم: أول العنب ما دام حامضاً ( المصباح : ح ص ر ). 


١‏ كاب ابيع 


الجَدَاو. ولو صرح بشرط الإبقاء» جاز. والثاني: [ يجب ]» ولا يصځ التصريح 
بالإبقاء . 





قُلْتُ: قال الإمام: إذا قلنا: يجب شرط القطع» فأطلق» فظاهر كلام الأصحاب 
أنَّ الاستثناء باطل» والثمرة للمشتري . قال: وهلذا مُشكلٌ؛ فإِنَّ صرف الثمرة إليه مع 
التصريح باستثنائها محال. قال: فالوجه عَذدَّ الاستثناء المطلق شرطاً فاسدا مفسدا 
للعقد فى الأشجارء كاستثناء الحمل . وألله أعلمٌ . 


الضرب الثاني: أنْ تباع الثمرة مع الشجرء فيجوز من غير شرط القطع؛ بل 
لا يجوز شرط القطع. 

قُلْتُ: لو قطع شجرة عليها ثمرة» ثم مام 
ا لأن الثمرة لا ت 0 . وله 
باع ثمار"“ شجرة واحدة بدا الصّلاح في بعضهاء صَحّ من غير شرط القطع . ولو باع 
ثمار أشجار بدا الصلاحٌ في بعضهاء نْظرَ: 

إن اختلف الجنس» لم يُعيرْ بُدُْ الصّلاح في جنس حُكُمَ جنس آخر. فلو باع 
رُطَباً وعنباً بدا الصَّلاحَ في أحدهما فقطء وجب شرط القطع في الآخر. وإن اتحد 
الجنس» فالكلام في اتحاد البستان وتعدده» وإذا انَّحَدَه ففي بيعها صفقة واحدةً 
و يه ف الضلخ بالبيع. وحكم الأقسام كلها: على ما سبق في التأبير 
بلا فرق» حنَّى إِنَّ الأصح : أنه لا تبعئّة تبعيّة عند الإفراد» بلطا عرف الع وأنه 
ل يتبع بستان بستان. ولو بدا الصلاحٌ في ملك غير البائع» وثم د في ملكه» فإن كان 
في بستانين» فلا عبرة به قطعاً وكذا إن كانا في بستان واحد على الأصح . ويجري 
الوجهان» فيما لو أَبّرَ ملك غير البائع في بستان واحد. والأصح : أنه لا يكون ن للمبيع 
حكم المؤيّر. 

فَرْعٌ: يحصل بُذُوٌ الصلاح بظهور النَْضْحء ومبادي الحلاوة» وزوال 
)000( الجّداد بالفتح والكسر : صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. يقال : جد الشمرة يَجدّها جَدَاً( نهاية الغريب : 


جدد ) . وقال الذّميري في ( النجم الوهَاج J:(Y۳ E:‏ الكذاد الى شك : القطع ». 
)۲( في المطبوع: ١:‏ ثمرة). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





القخريةة" أو حوره الم رطع ودلله تنا لا لون فر نادت وان ونيا 
يتَلوّن؛ بأن يَحْمَرَ أو يَصْفَرَه أو يَسْوَدّه وهلذه الأوصاف وإن عرف بها بُدُوْ 
الصلاح» فليس واحد منها شرطاً فيه؛ لأن القَنَّاَ لا يتصور فيه شيء منها؛ بل 
يُستطاب أكلةُ صغيراً وكبيراً. وإنما بُدُوْ صلاحه أن يكبر بحيث يُجنئ في الغالب 
ويؤكل» وإنما يؤكل في الصغر [784/ ب ]علئ التّدور. وكذا الزرع» لا يتصور فيه 
شيء منهاء وبُدَوَ صلاحه باشتدادٍ الحَبّ. 

قال صاحب ١‏ التهذيب »: بِيعٌ أوراق الفِرْصَادِ”" قبل تناهيهاء لا يجوز إل 
بشرط القطع. وبعده يجوز مطلقاً» وبشرط القطع. 

والعبارةٌ الشاملةٌ» أن يقال: بُدُوٌ الصلاح في هلذه الأشياء صَيْرُورتها إلى الصّفة 
ا لكونها علئ تلك الصفة . 

فوعٌ: ابيع البطّيخ قبل بُو صلاحو» لا يصحٌ [ من غير شرط القطع ]”"» فإِنْ بدا 
الصلاح في كُلّه أو بعضء نَظِرَ: 

إن كان يخاف خروج غيره» فلا بد من شرط القطع؛ فإن شرط فلم يقطع حنّى 
اختلط» ففي انفساخ البيع قولان يأتي نظيرُهما إن شاء الله تعالئ. وإن كان لا يخاف 


خروج غيره» جاز بيعة من غير شرط القطع . هلذا إذا أفرد البطّيخ بالبيع» ووراءه 
حالتان. 


إحداهما: لو أفرد أصوله بالبيع» » قال العراقيون وغيرٌهم: يجوزء ولا حاجة إلى 
شرط القطع إذا لم يَحَبِ الاختلاط. . ثم الحمل الموجودء يبقئ للبائع» وما يحدث» 
يكون للمشتري . وإِنْ خيف اختلاطً الحملين» فلا بُ من شرط القطع . فإن شرط فلم 
يتفق حت وقع الاختلاط» فطريقان سنذكرهما في نظيره» إن شاء آلله تعالى. ولو باع 
الأصول قبل خروج الحَمْلء فلا بد من شرط القطع أو القلع”*'» كالزرع الأخضر. 
وإذا شرطه ”ثم اتفق بقاؤه حت خرج الحمل» فهو للمشتري . 


. العفوصة :المرارة والتقثض‎ )١( 

(۲) الفرصاد:التوت الأحمر( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٤٩۸‏ ). 
۳ ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(4) في المطبوع: ١‏ والقلع ». 

(4) في المطبوع: « شرط ». 


556 كتاب البيع‎ ١ 


الحالة الثانية: باع البِطَِّحَ مع أصوله» قال الإمام» والغزالئ: لا بد من شرط 
القطع؛ لأن البطيخ مع أصوله عرض الماح E‏ فلو باع 
ابح يع الا حاتي فين رلا الت ؛ فالأرض كالشجر. ومُقتضَّئ ما ذكرناه 
في بيع الأول وحدها إذا لم ِحَفٍ الاختلاط؛ أله“ لا حاجة إلى شرط القطع . 
والباذنجان ونحوه» كالبطيخ في الأحوال الثلاث . 





فرغ لابن الحَذَّادِ: 


لو باع نصف الثمار على رؤوس الشجر مشاعاً قبل بدو الصلاح» يضح 
وعلّلوه؛ بأن هذا البيع يفتقر إلى شرط القطعء لي 
الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع» فأشبه ما إذا باع نصفاً مُعَيّناً من سَيّف . وما 
ذكروه من أن قطع النصف لا يمكن إلا بقطع الجميع» إنما يستمرٌ بتقدير دوام الإشاعة 
وامتناع القسمة. 


أمَا إذا جوَّزْنا قسمة الثمار الرطبة؛ بناءً علئ أنها إفراز» فيمكن قطع النصف من 
غير قطع الجميع؛ بأن يقسم أولاً» فليكن منع البيع مبنيّآً على القول بامتناع القسمة» 
لا مطلقاً» وعلى هذا يدل كلامٌ ابن الحَدَّادِ. قال القاضي أبو الطيّب: وهو 
الصحيح . 

وراد N E‏ ولو كانت الثمرة 
E eS 2‏ بناءً 
ام ولو اشتری نصیبَ شریکه من الثمرة 
بنصيبه من الشجرء لم يجز مطلقاًء ويجوز بشرط القطع؛ لأن جملة الثمار تصير 
لمشتري الثمرة» وجملة الشجر للآخر» ويلزم مشتري الثمرة قطع الجميع ؛ لأنه 
بهلذه [750/ أ] المعاملة التزم قطع النصف المُشْتّرئ» وتفريغ الأشجار لصاحبه. 
وبيع الشجرة علئ أن يفرغها البائع» جائز. 


وكذا لو كانت الأشجارٌ لأحدهماء والثمرة بينهماء فاشترئ صاحب الشجر 


() في(ظ): «لأنه »» وفي المطبوع : « بأنه ». 


.® روضة الطالبين : الجزء الثالث 
نصيب صاحبه من الثمر بنصف الشجر على شرط القطع» جاز. 

فَرْعٌ: لا يصحٌ بيع الزرع”'' الأخضر إلا بشرط القطع. فإِنْ باعه مع الأرض» 

2 2 و ع ء س 0 

جاز تبعا. وكذا لاور اولي الارن دون الأرض إلا بشرط القطع أو 
القلع› N ss‏ 
وغيرّه فى فى البقول. وقال الغزاليٌ : بيع أصول القول لا يتقيد بشرط القطع ؛ إذ 
لات تتعرض للافة. E e‏ فلا يحتاج 
إلى شرط القطع . 

فرْعٌ: ب يشترط ظهور المقصود. فإذا باع ثمرة لا مام لهاء کالتین › والعتب» 
والككترئ: جاز. سواء باعها على الشجرة» أو على الأرض . 

ولو باع الشعير» أو السُّلت”'' مع سنبله» جاز بعد الحصاد وقبله؛ لأن حَبَاتُ 
ظاهرة. 





ولو كان”" للثمر أو الحب كمام لا تَرالُ”*“ إلا عند الأكل» كالُمّانَء 
والعلس» فكمثل. وأما ما له ا إرال ا و و ت 
الأكل» كالجوزء واللّوزء والكانج ”" 0 فيجوز بيعه في القشر الأسفل» ولا يجوز في 
الأعلى» لا علئ الشجرء و[ لا ] علئ الأرض. وفي قول: يجوز في القشر الأعلئ 
ما دام رَطَباً. 


)1( المرادب: ( الزرع ): ما ليس بشجر ( النجم الوهاج: ۲٠١ / ٤‏ ). 

(۳) السّلت: قال المصنف في كتاب الزكاة: ١‏ قال العراقيون وصاحب التهذيب: هو حبٌ يشبه الحنطة في 
اللون والنعومة» والشعيرٌ في برودة الطبع » وعكس الصيدلاني وآخرون فقالوا: هو في صورة الشعيرء 
وطبعه حانٌ» كالحنطة ». ثم قال النووي كانه : « الصحيح ديز E Ea‏ 
جماهير الأصحاب» وهو الذي ذكره أهل اللغة» وألله أعلم ». 

(۳) في المطبوع: « كانت ». 

2( في المطبوع : « لا یزال ». 

(5) العلس: بفتح العين واللام: هو صنف من الحنطة» يكون حبتان منه في نبت ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ٤٤١ /٣‏ ). 

0) قال في المهمات: وتعبيره ب: ( كمامين ) غير مستقيم» والصوابٌ: كمامتان» بالتاء» أو كمان. 
انظر: ( النجم الوهاج ۲٠۸ / ٤:‏ ). 

(۷) الرّانج: الجوز الهندي ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۲۲۷ ). 


كاب الي Es‏ 


وبِيعٌ الباقلاء''' في القشر الأعلئ» فيه هلذا الخلاف. وادَّعئ إمامٌ الحرمين» أن 
الظاهر فيه الصحة؛ لأن الشافعي یا4 › آم أن به يشترئ له الباقلاءٌ الطب . 

قُلْتُ: المنصوص في ١‏ الأم»: أنه لا يصح بيعه. قال صاحب ١‏ التهذيب » 
وغيرُةُ: هو الأصحء وقطع به" صاحب ١‏ التنبيه ». 

لد SORO‏ والباقلاء رَطْباً. فإن بقي في قشره الأعلىء 
فيبس» لم يجز بيعه وجهاً واحداً إذا لم نْجَوٌرْ بيع الغائب» كذا اله ارام وصاحب 
« التهذيب » وغيثهما. وحَكّئ [ فيه ] صاحب ١‏ التتمة » وجهاً: أنه يصح وإ أبطلنا 
[ بيع 1" الغائب . ويصح بيع لع النخل مع قشره في الأصح وأللة أعلمٌ . 

وأمًا ما لا يرئ حبه في سُنبله» كالحنطة» والعدس» والسمْسم» فما دام في 
سنبله» لا يجوز بيعه مفرداً عن سُنبله قطعاء ولا معه علئ الجديد الأظهرء كبيع تراب 
الصاغة» وكبيع الجنطة في تبنها؛ فإنه لا يصح قطعاً. 

وفي الأَرُرَّء طريقان. المذهب: أنه كالشعير» فيصح بيعه في سنبله . 

وقيل : كالجنطة. ولا يصح بيع الجَزرء والثوم» والبَصّل» والفُجل» والشلى 
في الأرض؛ لتستر مقصودها. ويجوز بيعٌ أوراقها الظاهرة بشرط القطع. ويجوز بيع 
القتّييط؟ في الأرض لظهوره. وكذا نوع من السَّلْجه”* يكون ظاهراً. ويجوز بيع 
اللّوز في القشر الأعلئ قبل انعقاد الأسفل؛ لأنه مأكول كُلَّهُ كالتفاح . وهل المنع في 
صور الفرع مقطوع بهء أم مفرّع علئ منع بيع الغائب ؟ 

قال الإمامٌ: هو مفْرَعٌ عليه. فإن جوزْنا بيع الغائب صَحٌ البيع في جميعها > وفي 
« التهذيب »: أن المنع في بيع الجَرّر ونحوه في الأرض» ليس م مُفْرعاً عليه ؛ لأنَّ في 
بيع الغائب[740/ ب ] يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته. وهنا لا يمكن. 


)١‏ الباقلاء: الفولء يشدّد ويخفف» فإذا شددت» قصرت» وإذا خففتء مَدَدْتَ ( النجم الوهاج: 
(A [€‏ 

(۲) في المطبوع: ( وبه قطع ». 

2 م بين حاصرتين من المطبوع . 

(5) القَتّبيط: بقلة زراعية» تطبخ وتؤكل» وتسمّى في مصر والشام: القَرْتَبيط ( الوسيط ). 

)0( اسلجم : وزان جعفر» معروفٌ» وهو الذي تسميه النامنُ: اللفت ( المصباح : س ل ج ). 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





قلَتُ: هنذا أصخٌ ونقله الماوَرْدِيٌ عن جمهو و الأصبحات:. ونقل عن بعضهم 
كقول إمام الحرمين في الجَرّرء ونحوه. وألله أعلمٌ. 


وإذا قلنا بالمنع» فباع الجَؤْرَ مثلاً في القشر الأعلئ مع الشجرة» أو باع الجنطة 
في سنيلها مع الأرض» فطريقان. أحدهما : يَبَطّلُ في المجوز والجنطة. وفي الشجرة 
والأرض قرولا تفريق الصفقة . وأصخهما: القطع بالبطلان في الجميع؛ للجهل بأحد 
المقصودين» وتعذّر التوزيع . ولو باع أرضاً مبذورة مع البذرء فقيل: يصحُ في البذر 
أيضاً تبعاً للأرض . والمذهب: بطلان البيع فيه. تم في الأرضن الطريقان. ومَّنْ قال 
بالصحة في الأرض» 4 
في تفريق الصفقة» يأخذ بجميع''' الثمن. 


فصْلٌ: لا يصِحٌ بيع المُحَاقلة» وهو أن ببيع الحنطة في سُنبلها بكيل معلوم 
من الحنطة. ولبطلانه علّتان: إحداهما: أنه بيع حنطة وتِبْنٍ بحنطةء وَذْلك ريا: 
والثانية : أنه بيع حنطة في سنبلها. فلو باع شعيراً في سنبله بخنطة خالصة» وتقابضا 
في المجلس» أو باع زرعاً قبل ظهور الحب [ بحب ]» جاز؛ لأن الحشيش غير 


٠. ربوي‎ 


فصلٌ: قد سبق أنه لا يجوز بيع الطب بالتمر» ويستثنئ منه بِيعٌ العَرَايا'" فإنه 
جائز» وهو أن يبيع رُطْبَ نخلة أو تَحَلات باعتبار الخَرْص بِقَدْرٍ كيلها من التمرء 
ولا يصح إلا بالخرص . 


يشترط التقابض في المجلس بتسليم التمر إلى البائع بالكيل» وتخلية 
a‏ يا Ea‏ 
فأحضراه» أو حَصرا عند النخل» جاز. ثم إن لم يظهر تفاوتٌ بين التمر المجعول 


(۱) في المطبوع: « بأخذجميع ». 

(۲) المحاقلة: لفظها مأخوذ من الحقلة» وهي الساحة التي تزرع» سميت محاقلة ؛ لتعلقها بزرع في حقله 
( النجم الوهاج: 5 / .)7١5‏ 

)۳( العَرّايا: جمع : عَرِيّة» كمطيّة ومطاياء وضحيّة وضحاياء وهي التي يفردها صاحبها للأكل؛ لأنها 
عريت عن حكم جميع البستان ( النجم الوهاج: 4 / 5١4‏ )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
ع اال لاا ). 


١‏ كتاب البيع 


عوضاً» وبين ما فى الطب من التمر؛ بأن أكيل"'' الوطب فى الحال» فذاك. وإن 

و 
ظهر» نظرَ: 

فإِنْ كان قدر ما يقع بين الكيلين» لم يَضرً. وإن كان أكثر» فالعقد باطل. وفي 
وجه ضعيف: .يصحٌ في قدر القليل من الكثير» ولمشتري الكثير الخيار. ويجوز بيع 
العَرَايا في العنب كالرطب» ولا يجوز في سائر الثمار علئ الأظهر. ويجوز فيما دون 
خمسة أوسّق من التمرء لا فيما زاد علئ الخمسة قطعاًء ولا فى خمسة علئ الأظهر. 
هلذا إذا باع في صفقة. فلو باع قَدْراً كثيراً في صفقات لا تزيد كَل واحدة على 
ما ذكرناء جاز. وكذا لو باع في صفقة لرجلين بحيثُ يخص كُلّ واحد القَدْر الجائز. 
فلو باع رجلان لرجل» فوجهان. أصحهما: أنه كبيع رجل لرجلين. والثاني: كبيعه 
لرجل صفقة. ولو باع رجلان لرجلين صفقة» لم يجز فيما زاد على عشرة أَوْسُقٍء 
ويجوز فيما دون العشرة. وفي العشرة القولان. 

قُنْت: وسواء في هلذه الصور كانت العقودٌ في مجلس أو مجالس . حنَّى لو باع 
ول رع ألف وَسْقٍ في مجلس واحد بصفقات كُلّ واحدة دون حَمْسة أَوْسُقٍء 
جاز. وآلتة أعلم . 

وجميع ما ذكرنا في بيع الرُطب بالتمر. فلو باع رُطَبآً علئ النخلء برُطبٍ على 
النخل خَرْصاً فيهماء أو بثطب علئ الأرض كياد فيه» فأوجه. أصحها: لا يجوزء 
قاله الإِضْطْخْرِيّ . والثاني: يجوزء قاله ابن خَيْرَانَ. والثالث: إن اختلف نوعٌهماء 
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جاز. وإلاّء فلا. قاله أبو إسحاق. والرابع: جَرَيانَ هلذا التفصيل إن كانا على 
النخل» فإن كان أحدهما علئ الأرضء لم يجزء حُكي أيضاً عن أبي إسحاق. ولو 
باع الوُطبَ بالوُطب علئ الأرض» لم يصح على المذهب» وبه قطع الجمهور. وقال 
القَمَّال: فيه هنذا الخلاف؛ لأنه إذا جاز البيع وهُّما علئ النخل» واحتملت جهَالة 
الخَوْصٍ» فالجواز مع تحقق المساوة بِالكَئِل أولئ. 

فرْغٌ: وز بيع الْعَرَايا للمحتاجين» وفي الأغنباء7) قولان. أظهرهما: 
الجواز. 





(1) في( ظ» ه» س ):« أكل ٠»‏ المثبت من المطبوع . 
(۲) قال الجرجاني والمتولي : ضابط الغنى في هلذا الباب: مَنْ عنده نقد فمن لا نقد عنده» فقيرٌء وإن 
ملك أموالا كثيرة( النجم الوهاج ٤:‏ / ۲۱۷ ). 


روضة الطالبين 5 الحزء الثالث 








فصّلٌ: إذا باع الثمرة بعد [ بُدُوٌ ]0 الصلاح» لزمه سَقَيُها قبل التخلية وبعدها 
E‏ وتسلم من التلف والفساد. فلو شرط كون السقي على 
المشتري» بطل عل الع م التشعري ا ر ا ن 
بينه وبيئها من كُلّ وجه. فإن عرضت جائحة 7 ا و “واف أو 
حَريق» أو نحوها قبل التخلية» فهي مِنْ ضمان البائع . فإن تلف ج جميع الثمار» انفسخ 

و - 

البيعٌ» وإن تلف بعضهاء انفسخ فيه. وفي الباقي قَوْلا التفريق”*2. وإن عرضت 
بعدهاء فإن كان باعها بعد بُدُوٌ الصّلاح . فقولان. الجديد: الأظهر أن الجوائح من 
ضمان المشتري. والقديم: أنها من ضمان البائع . ولا فرق على القولين» بين أن 
يشرط القطع» أم لا. وقيل : إن شرطه» كانت من ضمان المشتري قطعاً؛ لتفريطه؛ 
ولأنه لا علقة بينهما؛ إذ لا يجب السقي على البائع هناء وحكي هذا عن القَمّال. 
وقيل : إن شرطه» كانت من ضمان البائع قطعاً؛ لأن ما شرط قطعه» فقبضه بالقطع 
والنقل» فقد تلفت قبل القبض . 

ويتفرّعٌ علئ كونها من ضمان البائع» فروع . 

أحدها: أن المحكوم بكونه من ضمان البائع» ما تلف قبل وقت الجَدَادِ. أما 
ما تلف بعد وقت الجَدَادٍ وإمكان النقل» فمنْ ضَمان المشتري علئ الأظهر . وقيل : 
[ علئ ]' الأصح؛ لتقصيره. وعلئ الثاني: من ضمان البائع؛ لعدم التسليم التام. 
كال لوقام : وهلذا الخلاف إذا لم يُعَدَ 5 مُقَضرا مُضكيفا بتاخيوةة كاليوم واليومين . فإن 
عد فلا مساغ للخلاف. 


الثاني: لو تلفَ بعضٌ الثمرء فالحكم علئ هنذا القول كما لو تلِفَ قبل 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع» و( فتح العزيز: 4 / 09" ). 

© فی ای یی مون بات ن ۹نا الق واد كك وف :لقة یو و من باب2 قد 
( المصباح: ن م ي ). 

6 جائحة: الجائحة: الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها. قال الشافعي: جماع الجوائح: كل ما أذهب 
الثمرة أو بعضها من أمر سماويٌ بغير جناية آدمي . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٩٩‏ ). 

©9 برد: قال الدميري في ( التجم الوهاج* 811/4 )+ 3 :ضبطه المضتق بإسكان الراء وقتحهاء ليشتمل 
النوعين» وهو حَسَنْ ». 

(5) في المطبوع : « التفرق ». 

69 ما بين حاصرتين من المطبوع . 


o. كتاب البيع‎ ١ 


التخلية . ولو عابت الثمرة بالجائحة» ثبت الخيار علئ هنذا القول» كما لو عابت قبل 
التخلية . وعلئ الجديد: لا يثبت. 

الثالث: لو ضاعت الثمرة بغخصب أو سرقة» فالمذهب: أنها من ضمان 
المشتري» وبه قطع الأكثرون. وقيل: علئ القولين في الجائحة» وبه قطع 
العراقيون. 

قُنْتُ: إذا قلنا بالقديم» فاختلفا في الفائت بالجائحة» فقال البائع : دُبّمُ الثمرة. 
وقال المشتري: نِصّفُهاء فالقول قولُ البائع؛ لأن الأصل براءة ذمته وعدم الهلاك. 
قال في ١‏ التتمة »: لو اختلفا في وقوع الجائحة, فالغالب أنها لا تخفئ. فإن لم 
تَعْرَف أصلاًء فالقولٌُ قول البائع بلا يمين. وإِنْ عُرِفَ وقوعها عامآء فالقول 
قول [۳۹۱/ ب ] المشتري بلا يمين . وإن أصابت قوماً دون قوم» فالقول قول البائع 
بيمينه؛ لأن الأصل عدمٌ الهلاك ولزومٌ الثمن. وألله أعلمٌ . 

فَوْعٌ: هنذا الذي ذكرناه من القولين» هو في الجوائح السّماوية التي لا تسب 
إلى البائع بحال. فأمًا إِنْ ترك السقي وعرضت في الثمار [ آفة 2١7]‏ بسبب العطش . 
فن تلفت» فالمذهب: القطع بانفساخ العقد. وقيل: فيه القولان كالسّماوية. فإن 
قلنا: لا انفساخ» لزم البائع الضمان بالقيمة» أو المثل. وإنما يضمن ما تَلفَء 
ولا ينظر إلئ ما كان ينتهي إليه لولا العارض. وإِن تَعَيْبَتْء فللمشتري الخيار وإِنْ 
قلنا: الجائحة من ضمانه؛ لأن الشرع ألزم البائع تنمية الثمارٍ بالسقي» فالتعيّبُ 
الحادث بترك السّقي» كالعيب المتقدّم علئ القبض . وإِنْ أَفْضَّى التعيْبُ إلى تلف 

إن لم يَشْعْوْ به المشتري حنَّ تلف. عاد الخلاف في الانفساخ» ولزم البائع 
الضمان إن قلنا: لا انفساخ ولا خيار بعد التلف. كذا قاله الإمامُ. وإن شعرَ به ولم 
يفسخ حت تلف» فوجهان. أحدهما: يغرم البائع ؛ بعدوانه”” . والثاني: لا؛ لتقصير 
المشتري بترك الفسخ . 

فَرْعٌ: باع الثمر مع الشجرء فتلف الثمرُ بجائحة قبل التخلية» بطل العقدٌ فيه . 


)غ0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(؟) في المطبوع: ١‏ لعدوانه ». 


a.‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وفي الشجر القولان. وَإِنْ تلف بعد التخلية» فمنْ ضمان المشتري بلا خلاف. 


قُلْتُ: ولو كانت الثمرة لرجل» والشجرة(2 لآخرء فباعها لصاحب الشجرة» 
وخلى بينهماء ثم تلفت» قَمِنْ ضمان المشتري بلا خلاف؟ لانقطاع العلائق. 


ل 


وآلله 1 


فَرْعٌ: اشترئ طعاما مُكَايلَةَ وقبضه جرَافآ» فهلك في يدهء ففي انفساخ البيع 
وجهان؛ لبقاء الكيل بينهما. 

فَرْعٌ: من العوارض» اختلاطٌ الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها. فأما الاختلاط 
الذي يبقئ معه التمييزٌء فلا اعتبار به. وأما غيرُهء فإذا باع الثمرة بعد بُدُوٌ الصّلاح 
والشجرة تثمر في السنة مرتين» نُظِرَ : 

إن كان ذلك مما يغلب التلاحق فيه» وعلم أَنَّ الحمل الثاني يختلط بالأول» 
كالئين» والبطيخ» والقنّاءء والباذنجان» لم يصمح البيع» إل أن يشرط أن المشتري 
يقطع ثمرته عند خوف الاختلاط . وفيه”" قولٌ أو وجة: أنه موقوف» فإن سمح البائع 
بما حَدَتَء تبيّن انعقاد البيع» وإلآء فلا. ثم إذا شرط القطع فلم يتفق حتّئ اختلطء 
فهو كالتلاحق فيما يندر. وإِنْ كان مما يندر فيه التلاحق» وعلم عدم الاختلاط» أو 
لم يعلم كيف يكون الحال» فيصحٌ البيع مطلقًء وبشرط القطع والتبقية. ثم إِنْ حصل 
الاختلاط» فله حالان. 

أحدهما: أن يحصل قبل التخلية» فقولان. أحدهما: ينفسخ البيع؛ لتعذّرِ 
التسليم قبل القبض . وأظهرهما: لا؛ لبقاء عَيْن المبيع » فعلى هلذا: يثبث للمشتري 
الخيار. وفي قول ضعيف: لا خيار. والاختلاط قبل القبض» كهو بعده. ثم إِنْ 
سمح البائع بترك الثمرة الجديدة للمشتري» سقط خياره على الأصح كما سبق في 
نعل الدابة. وإن باع الثمرة قبل بُدْوٌ الصلاح بشرط القطع» فلم يتفق القطع حتّى 
اختلطت [۳۹۲/ أ]» جرئ القولان في الانفساخ» ويجريان فيما إذا باع حنطة 
فانصبٌ عليها مثلّها قبل القبضء وكذا في المائعات. ولو”" اختلط الثوب بأمثاله» 
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۴ 


(1) في المطبوع: « والشجر ». 
(۲) في المطبوع: « وفي». 
(۳) في المطبوع: « وإن ». 


أو الشاة المبيعة بأمثالهاء الصحيحٌ: الانفساخ. وفي وجه: لا؛ لإمكان تسليمه 
بتسليم الجميع. ولو باع جَرّةَ من القَثّ"' بشرط القطع» فلم يقطعها حنَّى طالت» 
وتعذر التمييزء جرئ القولان. وقيل: لا ينفسخ هنا قطعاً؛ تشبيهاآً لطولها بكبر الثمرة 
والشجرة» وينماء الحيوان» وهو ضعيف ؛ لن البائع يجبر على تسليم الأشياء 
المذكورة بزيادتهاء وهنا لا يجبر علئ تسليم ما زاد. 

الحال الثاني: 1 أن ا“ يحصل الاختلاط بعد التخلية» فطريقان. أحدهما: 
القطع بعدم الانفساخ. وأصحهما عند الجمهور: أنه على القولين. فإن قلنا: 
لا انفساحَ» فإِنْ تصالحا وتواققا على شيء» فذاكء وإلاًء فالقولٌ قول صاحب اليد 
في قَدْرٍ حق الآخر. ولمن اليد في صورة الثمار ؟ فيه أوجه. أحدها: للبائع. 
والثاني : للمشتري . والثالث : لهما. وفي صورة الحنطة للمشتري » فإن كان 
المشتري أودعه الحنطة بعد القبض ثم اختلطت» فالقول قول البائع . 

فَرْعٌ: باع شجرة عليها ثمرة للبائم» وهي مما تثمر في السنة مرتين» ويغلب 
تلاحقهاء لا يصح البيع إلا بشرط قطع البائع ثمرته عند خوف الاختلاط» ويجيء فيه 
الخلاف المذكور فيما إذا كان المبيع هو الثمرة. 

ثم إذا تبايعا بهلذا الشرط» فلم يتفق القطعُ حتى اختلطاء أو كانت الشجرة مما 
يندر فيها التلاحق والاختلاط» فاتفق وقوعٌةُء فطريقان. قال الأكثرون: في الانفساخ 
القولان. وقيل: لا انفساخ قطعاً. فإِنْ قلنا: لا انفساخ» فسمح البائع بترك الثمرة 
القديمة» أجبرَ المشتري علئن القّبول. وَإِنّْ رضي المشتري بترك الثمرة الحادثة» أجبرَ 
البائع علئ القبول وأقر العقد. ويحتمل خلاف في الإجبارء فإِن استمرًا علئ النزاع» 
فالمثبتون للقولين قالوا: يفسخ العقد. والقاطعون قالوا: لا فسخ؛ بل أيهما كانت 
الثمرة والشجرة في يده» فالقولٌ قولةٌ في فر ما يستحفّه الأخر . 

قال في « التهذيب »: هلذا هو القياس؛ لأن الفسخ لا يرفع النزاع؛ لبقاء الثمرة 
الحادثة للمشتري. وإن قلنا بالانفساخ» استردً المشتري الثمن ورد الشجرة مع جميع 
الثمار» قاله فى « التتمة ». 


كر كر 1a‏ 


() القَثُ: علفٌ للدواب. يُسمّئ الفصْفصّة . ويسميه أهل غوطة دمشق الآن : ” الفْصّة ». 
0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


. 


باب مُعَاملات العبيد 





الارن ق اجار و 

الأول: المأذون [ له ]» فيجوز للسيد أن يأذنٌ لعبده في التجارة وسائر 
التصرفات» كالبيع والشراء بالإجماع . ويستفيد بالإذن في التجارة كلّ ما يندرج تحت 
اسمهاء وما كان مِنْ لوازمها وتوابعهاء كالتشْرِ والطئّ» وحمل المتاع إلى 
الحانوت» والردٌ بالعيب» والمُخَاصمة فى العهدة» ونحوها. ولا يستفيد غير ذلك» 
هلذا جملة القول فيه. 


)١( 8‏ و2 . 
وتفصيله بور 
إحداها: ليس للمأذون في التجارة أن يُنكح» كما ليس للمأذون في النكاح أن 


الثانية: لا أنْ يؤجر نفسه على الصحيح› وله أن يؤجر مال التجارة» 
كعبيدها [ 797 / ب ] وثيابها ودوابها علئ الأصح . 

الثالثة: إذا أذن له في التجارة في نوع» أو شهر”". أو سنة» لم يتجاوز 
المأذون. 

الرابعة: لو دفع إليه ألفاً وقال: انَّجر فيه» فله أَنْ يشتري بعين الألف. وبقَدْرِهِ 
فى الذمة» ولا يزيد. ولو قال: اجعلة رأسَ مالك» وااو نج فله أن يشتري 


)00( في ( ظ ): ١‏ ونفصله ». 
)۳( في ( س ): « في نوع شهراً » وفي ( ظ ): « في نوع أو أذن له شهراً ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الخامسة: ليس للمأذون أَنْ يأذن لعبده في التجارة. فإن أذن [ له ]”'' فيه 
السيدٌء جاز. ثم ينعزل المأذون الثاني بعزل السيدء سواء انتزعه من يد المأذون 
الأول» أم لا. وهل له أَنْ يوكّلَ عبدّه في آحاد التصرفات ؟ وجهان. أصحهما: عند 
الإمام والغزاليٌ: نعم. والثاني: لاء وهو مقتضئ كلام صاحب ١‏ التهذيب ». 

قُنْتُ: وليس له أَنْ يوكُلَ أجنبيآء كالوكيل» لا يوكّل» بخلاف المُكَاتَبِ؛ لأنه 
يتصرف لنفسهء وألتهُ أعلمُ. ۰ 

النناويقة ل عد IS‏ للق قدي اكول سن وال وش انه لفن 
من مال التجارة؛ لأنه ملك السيد» ولا يعامل سيده بيعاً وشراءً . 

السابعة: ما كَسَبَهُ المأذون بالاحتطاب» والاصطيادء والاتّهاب» وقبول 
الوصية» والأخذٍ من المَعْدنِء هل يضم إلى مال التجارة حنَّئ يتصرف فيه ؟ فيه 
وجهان. 

أصحهما في « التهذيب نعم؟ لأنها من الأكساب. والثاني: لاء وبه قطع 
الفوْرَانِنُ» والإمامٌ» والغزالئُ. 

الثامنة: لا ينعزل المأذونٌ بالإباق؛ بل له التصؤف في البلد الذي صار إليهء إل 
إذا حص السيدٌ الإذنَ بهلذا البلد. 

قُلْتُ: وفي ١‏ التتمّة ؛ وجه ضعيف : أنه لا يصح تصرفه في العّيبة. وآللهُ أعلمٌ. 

التاسعة: له أن يأذن في التجارة لمستولدته قطعا. ولو أَدْنَ لأَمَتِى ثم 
استولدهاء لم تنعزل على الصحيح . 

العاشرة: لو رأى عبدّه يبيع ويشتري» فسكت عنه» لم يَصر مأذوناً. 

الحادية عَشرَة: لو رَكبَنْهُ الديون» لم يزل ملك سيده عَمّا في يده . فلو تصرف 
فيه ببيع» أو هبةء أو إعتاق بإذن المأذون والغرماء» جازء ويبقئ الدّين في ذمة 
العبد. وَإِنْ أذن العبد دون الغرماءء لم يجز. وإِنْ أذنوا دونه» فوجهان. 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) الدعوة: الطعام المدعو إليه ( مغني المحتاج: ۲ / ٠٠١‏ ). 
(۳) المجهزين : المراد: رُفقته الذين يعاونونه على الشد والترحال( المصباح : ج هز ). 


E كتاب البيع‎ ١ 


الثانية عشرة: إقرار المأذون بدَين المعاملة مقبول» سواء أقِرَ لأبيه أو ابنه» أو 


لجن . 
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الثالثة عَشْرَة: لا يجوز ان يبيع بنسيئق» ولا بدُون ثمن المثل» ولا يسافر بمال 
e‏ ولا يتمكن من عزل نفسه» بخلاف الوكيل . 


قلتُ: ولو كان لرجلين عبد فأذن له أحدّهما في التجارة» لم يصح حتّی يأذنَ 
الاخفث كما لو أذن له في النكاح» لا يصح حنَّى يأذنَ الآخَر. . وآلله أعلحٌ. 
فوْعٌ: قال صاحب ١‏ التتمة »: في جواز معاملة مَنْ لا يعرفٌ رِقَهُ وحرّيته» 
قولان. أظهرهما: الجواز؛ لأنَّ الأَصْلَ والغالبَ الحرية» والثاني: المنع؛ لأن 
الأصل بقاء الحَجُر. وقطع إمام الحرمين بالجواز. ومَنْ عرف رقَةٌ» لم يجز 1[ له ] أَنْ 
يعامله حنَّى يعرف إذن السيد. ولا يكفي قول العبد: آنا 1 ۳۹۳/ أ] مأذون» كما لو 
زعم الراهن إذن المرتهن في بيع المرهون» وإنما يعرف كونه مأذوناً بسماع الإذن من 
السيد. أو ببينة. فإِنْ شاع في الناس كونه مأذوناء كفئ علئ الأصح. وإذا علم كونه 
مأذونآء فقال: حَجَرَ عَلََ السيدٌ» لم تجز معاملته. فإن قال السيد: لم أَحْجُرْ عليه 
فوجهان. أصحهما: لا يعامل أيضاً؛ لأنه العاقد» وهو يقول: العقد باطل. ولو 
عامل المأذون مَنْ علم”" رقّه» ولم يعلم الإذن» فبان مأذونآء قال الأئمة: هو كمن 
باع مال أبيه علئ أنه حي فبانَ ميتً. ومثله قولان حكاهما الحَلِيْمِيُ فيما إذا ادَّعَى 
ا فعامله» ثم بان أنه وكيل . 
قلت: ولو باع مالا يظنه لنفسه» فبانَ مال أبيه وكان ميتاً حال العقد» صح 
بلا خلااف» كذا نقله الإمامٌ عن شَبْحْهِ. وأ أعلمٌ. 
فَرْعٌ: لو علم كونه مأذوناً فعامله» ثم امتنع من التسليم إليه حى يُشهدَ على 
الإذن» فله ذلك ؛ 0 السيد» ا مدّعي الوكالة بقبض الحق» 


(1) في المطبوع: « يعلم». 


|[ أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


فصّلٌ: إذا باع المأذون سلعة» وقبض الثمن» فاستحقت وقد تلفَ الثمنُ في يد 
العبدء فللمشتري الرجوعٌ ببدله علئ العبد على الصحيح؛ لأنه مباشر العقد. وفي 
وجه: لا يرجع عليه؛ لأن يده يد السيد. وفي مطالبته السيد أوجه. أصحها: يطالب 
أيضاً؛ لأن العقد له. والثاني: لا. والثالث: کک وفاء» لم يطالبْ» 
وإلآ» فيطالب. وقال ابْنُ ن سرج : : إِنْ كان السيد دفع إليه عَيْنَ مال وقال: بحها وخذ 
ثمنها وانّجِرْ فيه» أو قال: اذ شتر هلذه السلعة ويغها والّجز في تمنهاء > ففعل» ثم ظهر 
الاستحقاق» فطالبه المشتري بالثمن» فله أَنْ يطالبَ السيد بقضاء الدَّين عنه؛ لأنه 
أوقعه فيه. وإِنْ اشترئ باختياره سلعةً وباعهاء ثم ظهر الاستحقاق» فلا. ولو اشتر 
المأذون شيئاً للتجارة» ففي مطالبة السيد بالثمن هلذه الأوجه. والوجه الأول والثاني 
جاريان في رَبّ المال مع عامل القِرَاض. ولو سلّم الرجل إلى وكيله ألفاًء وقال : 
اشتر لي عبداً وأدّ هنذا الألف في ثمنهء فاشترئ الوكيل» ففي مطالبة الموكل 
طريقان. أقيسهما: طرد الوجهين. والثاني: القطع بالمطالبة» ولا حكم لهذا 
التعيين. وإذا توجهت المطالبة على العبد» لم تندفع بعتقه. وفي رُججوعه بالمغروم 
بعد العتق على سيده» وجهان. أصحهما: لا يرجع 


فضلٌ: لو سلّم إل عبده ألفا لِينّجِرَ فيه» فاشترئ بعينه شيئآء ثم تَلِفَ الألفُ في 
يده» انفسخ البيع. وإن اشترئ في الذمة على عزم صَرْفٍ الألف في الثمن» فأربعة 
أوجه. أصحها: لا ينفسخ العقد؛ بل إِنْ أخرج السيد ألفاً آحَرَء أمضي العقدء وإلاّ 
فللبائع فسخه. والثاني: يجب علئ السيد ألف آخر. والثالث: يجب الثمن في كسب 
العبد. والرابع : ينفسخ العقد. فإذا قلنا: علئ السيد ألف آخرء فهل يتصرف العبد فيه 
بالإذن [۲۹۳/ ب ] السابق» أم يُشترط إِذنٌَ جديد ؟ وجهان. قال الإمامٌ: وإنما 
يطالب بالألف الجديد البائع دون العبد. ولا شك أن العبد لا يمد يده إلى ألف من 
مال السيد» وأنه لا يتصرف فيما يسلمه البائع» وإنما تظهر فائدة الوجهين» فيما لو 
ارتفع العقد لسبب”'' ورجع الألف . 


0 95 ع و صر 
قلت: قال صاحب ١‏ التهذيب »: لو اشترئ المأذون شيئا بعرؤض» فتلف الشىغ» 


2 


ثم خرج العرض مستحقّآ» فالقيمة في كسبه» أم على السيد ؟ وجهان. وأللهُ أعلمُ. 


00( في المطبوع : « بسبب 2. 


۱ کناب ایی 1 


فصْلٌ: دیون معاملات المأذون» تؤدّئ مما في كه بمو تنال ا 
الأرباح الحاصلة بتجارته ورأس المال. وهل 3 تۇد من أكنيباتة بغير التجارة 
كالاحتطاب والاصطياد ؟ وجهان. أحدهما: لاء كسائر أموال السيد. وأصحهما: 
نعم . كما يتعلق به المهر ومُوَنْ التكاح. ثم ما فضل» يكون في ذمته إلئ أن يعتق ء 
ولا يتعلق برقبته» ولا بذمة السيد [ قطعاً ]» ولا بما يكسبه المأذون بعد الحَجر على 
الا ولا افا ارا فا ر ع ا و ناه حورته 
مما يكسبه في يد المشتري» الخلاف المذكور فيما كَسَبَةٌ بعد الجر عليه . 





[ قلت: قوله: ١‏ صار محجوراً عليه » معناه: ممنوعاً من التصرف في مال السيد 
البائع» لانعزاله بالبيع . والله أعلم ]''". ولو كان للمأذون لها أولاد» لم يتعلق الدين 
بهم . ولو أتلف السيد ما في يد المأذون من مال التجارة» لزمه ما أتلف بِقَذْرٍ الدّين. 
ولو قتله السيد وليس في يده مال» لم يلزمه قضاء الديون. 


فوْعٌ: لو تصرّف السيدٌ فيما [ في ] يد المأذون ببيع أو هبة أو إعتاق» ولا دين 
على المأذون» جاز. وفي وجه ضعيف: يشترط أن يَقَدّم عليه حجراً. وإن كان عليه 
دين »2 فقد سبق حكم تصرفه . 


فوْعٌ: لو أذن لعبده في التجارة مطلقاًء ولم يعَيّن مالاًء فعن [ أبي طاهر 
الرّيَادِيٌ ]؛ أنه لا يصمح هنذا الإذن. وعن غيره: أنه يصحٌ» وله التصرف في أنواع 
أمواله . وقد بقيت من أحكام المأذون مسائل مذكو رة في مواضعها . 


قُنْتُ: قال في ١‏ التهذيب »: لو جني علئ المأذون» أو كانت أمَة فوطئت بشبهة» 
لا تقضئ ديون التجارة من الأّْشٍ والمهر. ولو اشترئ المأذون من يَعْتِقُ على سيده 
بغير إذنه» لم يصمّ علئ الأظهر . فإن قلنا: يصحٌ» ولم يكن علئ المأذون دين» عَتَقَ 
علئ المولئ. وإن كان عليه" دين» ففي عتقه قولان» كما لو اشترئ بإذن المولى. 
وإن اشترئ بإذنه» صَحّ. فإن لم يكن على المأذون دّينء عَتَقَّه وإ فقولان. 


(۱) مابين حاصرتين لم يرد في( ه. س )» والمطبوع. 
(۲) في( ظ): ١‏ منثورة ». 

)6 كلمة: ١‏ عليه » ساقطة من المطبوع . 

)4( في المطبوع : « وإن کان » بدل: « وإلا ). 


5 روضة الطالبين : الجزء الثالث 





أحدهما : لا يعتق. والثانی : ت ويغرم قيمته للغرماء. ولو مات المأذون وعليه 
ديون مؤجّلة» وفي يذه أموال» حلت[ المؤجّلة 3 کا تخل بوت الح ذكره 
القاضي حسين في « الفتاوئ ») ٠‏ وآلله أعلمٌ . 


فصْلٌ: وأما غيرُ المأذون» فقد يكون مأذوناً في غير التجارة» وقد لا[ يكون 
مأذوناً أصلدً ]("2, وأحكامه مفرّقةٌ في أبوابهاء للكن نذكر منها طرفاً» فليس للعبد أن 
يتزوج بغير إذن السيد» وهلكذا 1 تصرفٍ يتعلق برقبته. فإن وَصَّي له. أو 
وهب له» كان وصيةً [ /۳۹١‏ أ] وهبةً لسيده» وفي صحة قبوله فيهما بغير إذنه" › 
وجهان. والأصحٌ : الصحة» كما لو خالع» صعّ» ودخل العِوّضٌ في ملك سيده 
قهراً. وفي صحة ضمانه وجهان مذكوران بفروعهما في بابه. وفي صِحَةٍَ شرائه بغير 
إذن[ سيده ]» طريقان. أحدهما: القطع ببطلانه. وأصحهما: على وجهين. 
أصحهما: البطلان. فإن صححناه» فالثمنٌ في ذمته. وذكروا وجهين. أحدهما: أن 
الملك للسيد. 


ثم إن علم البائغ رق لم يطالبْةُ بشيء حنّئ يعتق» وإ اران شاء 
صبر إلى العتق» وإِنْ شاء فسخ ورجع إلى عين ماله. والثاني: أن الملك للعبدء ثم 
السيد بالخيار بين أن يقرّه عليه» وبين أن يَنْزِعُهِ منه. وللبائ تع الرجوج إل عين المبيغ 
ما دام في يد العبد؛ لتعذّر الثمن» كالإفلاس . وإن تلف في يده فليس له إلا الصبرء 
إلى أن يعتق . وإن انتزعه السيد» فليس للبائع الرجوع فيه علئ الصحيح الذي قاله 
الأكثرون» كما لو زالت يذ المفلس عَكًا اشتر تراه. وفي وجه : : يرجع فيأخذه من السيد. 
وأما إذا أبطلنا شراءمٌ» فللمالك استرداد العين ما دامت باقية» سواء كانت في يد 
السيدء أو العبد. فإِنْ تلفت في يد العبد» تَعَلّقَ الضمانٌ بذمته. وإن تلفت في يد 
السيد» فللبائع مطالبته» وله مطالبة العبد بعد العتق. وإن أذَّئ الثمن من مال السيدء 
فله استرداده» ولا يجب على السيد الضمان إذا رآه فلم يأخذه من يد العبد. 
والاستقراض كالشراء في جميع ما ذكرناه. 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 
۳( في المطبوع : « إذن سيده »بدل: « إذنه ». 


١‏ كتاب البيع 


فَرْعٌ: للعبد إجارةٌ نفسه بإذن سيده» وله بيعها ورهنها علئ الأصح . ولو اشتر 
أو باع لغيره بالوكالة بغير إذن السيدء لم يصحٌ علئ الأصح؛ لتعلق العُهدة بالوكيل . 

فَصّلٌ: لا يملك العبد بتمليك غير سيده. وفي ملكه بتمليك سيده» قولان. 
الأظهر الجديد: لا يملك. فعلئ القديم : للسيد الرجوع فيه من شاءء وليس للعبد 
التصرف فيه إلا بإذن سيده. فلو كان له عبدان فَمَلّتَ کل واحدٍ منهما صاحبه» 
فالحكم للتمليك الثاني» وهو رجوع عن الأول. فإِنْ وقعا معاً من وكيلين» تدافعا. 
فإِنْ ملّكه جارية» وقلنا بالقديم» فهل للعبد وطؤها ؟ فيه أوجه. الصحيح: يجوز 
بإذن السيدء ولا يجوز بغيره. والثاني : يجوز مطلقاً. والثالث: يحرم مطلقاً؛ 

قُنْتُ: قال في ١‏ التهذيب »: لو أَوْلّدَهاء فالولد مملوك للعبد» ولا يَعْتِنُ عليه؛ 
لضان ملك ادا عى ع لرل قال والح والمعاق عة عل ضفة» 
كالقنٌ» فلا يَحِلَ لهم الوطء علئ الجديد وإن أذن السيد فيه. وفي حله على القديم 
ما ذكرنا. ومَنْ بعضه حر إذا ملك بحريته مالاً» فاشترئ جارية» ملكهاء ولا يحل 
له وطؤها على الجديد» ويَحلٌ في القديم بإذن السبيد» ولا يحل بغير إذنه؛ لأن بعضه 
مملوك. فلم يصح التَّسَرَي. ولا يَحِلٌ للمكاتب التَّسَري بغير إذن سيدهء وبإذنه 
قولان» كتبرعه. وقيل: إِنْ حرّمنا النّسَدي علئ العبد» فالمُكَاتَب أولى» وإلآّء 
فقولان. وله أعلمُ . 
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إذا اختلفا في در الثمن» أو جنسه» أو صفته» أو شرط الخيار» أو الأْجّلء أو 
قذرهماء أو في شرط الرّهن» أو الكفيل مع الاتفاق على عقد صحيحء فإِنْ كان 
لأحدهما بِينَدٌ فضي بها. فن أقاما بين وقلنا بالتساقط» فكأنه لا بيّنة» وإل 
توقّفنا إلى ظهور الحال . وإِنْ لم تكن بينة» تحالفاء سواء كانت السلعة باقية أو تالفة» 
وسواء اختلف المتبايعان أو ورثتهما. وكذا لو اختلفا في قَذْرِ المبيع» فقال 
[ البائع ]: بعتك العبد بألف» فقال: بِعْتَنِيْهِ مع الجارية بألفين» تحالفا. فلو قال 
البائع : بعك [ العبد ]» فقال: بل الجارية» واتفقا على الثمن» فإن كان الثمن 
مُعيّنآًه تحالفا. وإن كان في الذمة» فوجهان. أحدهما: يتحالفان» قاله ابن الحَدَّادِ 
واختاره القاضي أبو الطيّبٍ وابنْ الصَّبَاغْ. والثاني: لاء قاله الشيخ أبو حامدء 
واختاره الإمامٌ وصاحبٌ « التهذيب ». 

فإن قلنا : لا تحالف» حلف كَل واحد على نفي ما لعي عليه فقط» لكان 
بيمينيهما فسخ ولا انفساخ. ولو كانت بحالها وأقام كَل واحد بَْنَة لوا قسانت 
الجارية للمشتري . وأما العبدء فقد قر البائع ببيعه» وقامت البيّنة عليه . فإِنَ كان في 
يد المشتري» أقر عنده. ون کان في يد البائع» فوجهان. أحدهما: له إلى 
المشتري ويجبرُ على قبُوله. والثاني: لا يجبر؛ بل يقبضه الحاكم وينفق عليه من 
كيه فن لم یکن له كسب ورأئ الحظ في بيعه» وحفظ ثمنه. فعل. 

فرْعٌ: يجري التحالّفُ في جميع عقود المعاوضات» كالسّلّمء والإجارة» 
والقرّاض» والمساقاة» والجعالةء والصّلح عن الدم» والكتابة. ثم في البيع ونحوه» 
يُفسخ العقد بعد التحالف, أو ينفسخ ويتَرادانء كما سيأتي» إن شاء ألله تعالئ. وفي 
الصلح عن الدم» لا يعود استحقاقه؛ بل أثر التحالف الرجوع إلى الديةء وكذا 
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لا يرجع البْضعٌ؛ بل في النكاح ترجع المرأة إلئ مَهْرٍ المثل. وفي الخلع يرجع إليه 
الزوج. 

قال الإمامٌ: إن قيل : أي مَعْنى للتحالف في القراضء مع أن لكل واحد فسخه 
بكُلَ حال» وقد منع القاضي حُسَيْن التحالف في البيع في زمن الخيار لإمكان الفسخ 
بالخيار ؟ . 


فالجواب: أن التحالف ما وضع للفسخ؛ بل عُرضت الأيمان رجاء أَنْ ينكل 
الكاذب» فيقرر العقد بيمين الصادق» فإِنْ لم يتفق ذلك» وأَصَرَاء فُسخ العقد 
للضرورة» ونازع القاضي فيما ذكره» ثم مال إلئ موافقته» ورأئ في القراض أن 
يُمَضصّل فيقال: التحالفُ قبل الشروع في العمل لا مُعنئ له» وبعده يؤول النزاع إلى 
مقصود من ربح أو أجرة مثل» فيتحالفان. والجعَالة كالقرّاض . 

فَرْعٌ: [ لو ] قال: بعتك هنذا بألف» فقال: بل ومَبتَنِيو فلا تحالف إِذْ لم يتفقا 
على عقد؛ بل يَحلف كَل واحدٍ علئ نفي ما يُدّعئ عليه. فإذا حلفاء لزم مُدّعي الهبة 
رده بزوائده على المشهور. وفي قول: القول قول مُدَّعي الهبة. وشذ صاحب 
« التتمة » فحكئ وجهاً: أنهما يتحالفان» وزعم أنه الصحيح. ولو قال: بِعْتَكَةُ 
بألف» فقال: وهبتنيه» حلف كٌُّ [ واحد ]على نفي ما اذعي عليه» ورد الألف» 
ال و و ا ا ا که ا قرلا 
المالك /٠٠١1‏ أ] مع يمينه» ويرد الألف» ولا يمين علئ الآخرء ولا يكون رهناً؛ 


3 3 
لآنه لا يذعيه. 


فصْلٌ: وإن اختلفا من غير اتفاق علئ عقد صحيح ؛ بأن يدّعي أحدهما العقدء 
والآخر فساده. مثل أن يقول: بعتك بألف» فقال: بل بألف وزق خمرء أو قال: 
شرطنا شرطاً مفسداًء فأنكر. فلا تحالّفَ. والأصح عند الأكثرين : أن القول قول مَنْ 
يدعي الصحة» وهو ظاهر نصه. كما لو قال : هلذا الذي بعتنيه حو الأصل» فقال: بل 
[ هو ]”” مملوكء فإن القول قول البائع. والثاني: القول قول الآخر. ولو قال: 


)000( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: ١‏ وهبتكه ». 
۳( ما بين حاصرتين من ( س )» المطبوع. 


بعتك بألف. فقال: بل بخمرء فعلئ الوجهين. وقيل: يُقْطْمٌ بالفساد. فإذا قلنا: 
القول قول مدعي الصحةء فقال: بعتك بألف» فقال : بل بخمس مئة وزق حَمْر» 
وحلف البائ ئع على نفي سبب الفساد» صدّق» وبقي النزاع في قَدْرٍ الثمن» فيتحالفان. 


فَصْلٌ: لو اشترئ شيئآء فقبضهء ثم جاء بمعيب ليردّةُ بالعيب» فقال البائع : 
ليس هلذا هو الذي سلمتة إليك» فالقول قول البائع ؛ لأن الأصل السلامة . فلو كان 
ذلك في السَّلَّمء فقال: ليس هنذا علئ الوصف الذي سلمتُ إليك» فوجهان. 
أحدهما: القول قول المُسْلّم إليه؛ كما أن القول قولٌ البائع. وأصحهما: القول قولٌ 
المسلم؛ لأن اشتغال الذمة بمال السّلم معلوم» والبراءة غير معلومة» ويخالف البيع؛ 
لأنهما اتفقا على قبض ما ورد عليه الشرام وتنازعا في سبب الفسخ» والأصل بقاء 
العقد. ويجري الوجهان في الثمن في الذمة؛ أنَّ القول قول الدافع» أم القابض ؟ 
وعن ابن سُرَيْجح وجه ثالث» يفرّق بين ما يمنع صحة القبض» وما لا" يمنع. فإِنْ 
كان الثمن دراهم في الذمة» وكان ما أراد البائع رده TE‏ فالقول قول البائع ؛ 
لإنكاره أصل القبض الصحيح . وإن كانت وَرِقاً رديئة النوع ؛ لخشونة» أو اضطراب 
كد فالقول قولٌ المشتري. ولا يخفئ مثل هلذا التفصيل في المُسْلّمٍ فيه. ولو كان 
الثمن مُعيناه فهو كالمبيع» فإذا وقع فيه هلذا الاختلاف”" فالقولٌ قولٌ المشتري مع 
به قال فى التهديب ١‏ للكن لو كان المع تحاسا لا فيمة له فالقرل قول 
الرادٌ. وض أن يكون هنذا عدم الخلاكفما إذا اذغرم أجتهما هة المد 
والآخر فساده. 


فَوْعٌ: اشترئ طعاما كَبْلء وقبضه بالكيل» أو وزنآء وقبضه بالوزن» أو أسلم فيه 
وقبضه› ثم جاء وادّعئ نقصاً. فن کان قد قَذراً يمع“ مله في الكيل والوزن» بل » 
ئ فلا على الأظهر . 


فَرْع: اختلفا في القبض» فالقول قول المشتري . 


)0( في المطبوع: « مَنْ يدعي » بدل: « مدعي «. 
(۲) في( ظ):« وبين مالا ). 

(۳) في المطبوع: « الخلاف 2. 

(4) في المطبوع: ١‏ ينفع ». 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





فْرْعٌ: باع عصيراً وأقبضهء ووجد خمراً» فقال البائع : تَخَمّر في يدك» فقال: بل 
سلمته خمراً» فيكون القبضٌُ فاسداً» وأمكن صدقهماء فأيهما يصدّق ؟ قولان. 


و 


قلث: أظهزهما: تصديق البائع ٠‏ والله أعلم . 

ولو .قال أحدهما: كان خمراً عند البيع» فهلذا يدَّعي فساد العقد. والآخر 
ا ا صحته» وقد سبق حكمه. وعلئ هلذا يقاس ما لو اشترئ لبَناً» فأخذه 
المشتري في ظَرفٍء ثم وُحِدَتْ [790/ ب] فيه فأرة ميتةٌ» وتنازعا في نجاسته عند 
البيع» أو عند القبض . 

فَوْعٌ: قال: بعتنيه بشرط أنه كاتب» وأنكر البائع الشرط» فوجهان. أصحهما: 
يتحالفان» كاختلافهما [ في الأجل . والثاني: القول قول البائع» كاختلافهما ] في 
العيب. ولو كان الثمنٌ مؤجّلاً» فاختلفا في انقضاء الأجل» فالأصل بقاؤه. 


o ۴‏ . َم موب ٤‏ ا 
فصل: فى كدفثّة التحالف: 
ك 


قاعدته : أن يحلف كُلّ واحد على إثبات قوله» ونفي قول صاحبه . وفيمن يبدا 
بيمينه ؟ طريقان. أحدهما: البائع. وأصحهما: آنه على ثلاثة أقوال. أظهرها: 
البائع . والثاني: المشتري. والثالث: يتساويان. وعلى هلذا وجهان: أصحهما: 
يَتَخَيّر الحاكم فيبدأ بمن اتفق. والثاني: يُقْرعٌ بينهما. ولو تحالف الزوجان في 
الصّداقء فعلئ الطريق الأول. يبدأ بالزوج. وعلئ الثاني: إن قدَّمنا البائع» 
فوجهان. أصحهما وأقربهما إلى النص» يبدأ بالزوج. والثاني: بالمرأة. وإِنْ قدّمنا 
المشتري» فالقياسٌُ انعكامنُ الوجهين. ولا يخفئ من يُنَزّل منزلة البائع في سائر 
العقود. ثم جميع ما ذكرناه في الاستحباب دون الاشتراط. نض عليه الشيخ 
أبو حامد» وصاحبا « التتمة » و« التهذيب ». وتقديم أحدٍ الجانبين» مخصوص بما 
إذا باع عَرْضاً بثمن في الذمة. فأمًا إذا تبادلا عَرْضَاً بِعَرْضٍِء فلا يتجه إل التسوية» 
قاله الإمام» وينبغي أَنْ يُحَرَجّ على أن الثمن ماذا ؟ . 


فرع: المذهب» وظاهر النص: الاكتفاء بيمين واحدة من كُلّ واحدء تجمع 
النفى والإثبات» فيقول البائع : ما بعت بيخمس مئة» وإنما بعت بألف. ويقول 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 


| كتاب البيع‎ ١ 


المشتري : ما اشتريت بألف» وإنما اشتريت بخمس مئة. 





وقيل”'': فيه قول ضعيف مُحَرَجٌ: أنه يحلف أولاً على مجرد النفي . فإن اكتفينا 
بيمين تجمع النفي والإثبات. فحلف أحدهما ونَكَلَ الآخر. قضي للحالف» سواء 
كلَ عن النفي والإثبات معآء أو عن أحدهما. وينبغي أن يُقَدَّم النفي على الإثبات ؛ 
لأن النفي هو الأصل. وقال الإِصْطْخْرِيٌ : يقدّم الإثباث؛ لأنه المقصود. والصحيح: 
الأول رعذ حارف ا . وقيل : في الاستحقاق . فإذا قلنا 
الج إنه يحلف أولاً على مجرد النفي» فأضاف إليه الإثبات» كان لغواً ٠‏ فإذا 
حلفَ من ابتدئ بهء عُرضت”' اليمين على الآخر» فإن نكل » حلف الأول يمينا ثانية 
على الإثبات» وَقْضِيَ له. وإن نَكَلَ عن الإثبات» لم يُقْضَ له. قال القع ار ت 
ويكون كما لو تحالفا؛ لأن نكول المردود عليه عن يمين الردّء نازل في الدعاوئ 
منزلة حلف الناكل أولاً. ولو نَكَلَ الأول عن يمين النفي أولأء حلف الاخرُ على 
النفي والإثبات» وقضي له. ولو حلفا على النفي» فوجهان. أصخهما وبه قال الشيخ 
أبو محمد: يكفي ذلك» ولا حاجة بعده إلى يمين الإثبات» لأن المحوج إلى الفسخ 
جهالة الثمن وقد حصات. والثاني : تعرض يمين الإثبات عليهما. فإِنْ حلفاء تج 
ا قُضي للحالف. والكلام علئ هلذا القول المُحَرّجٍ في 

يم النفي أو الإثبات كما ذكرناء على المذهب. فلو تكلا جميعاًء فان 
NE yy‏ 


قُنْتُ: هلذان الوجهان» ذكرهما إمامٌ الحرمين احتمالين لنفسه» وذكر أن أئمة 
المذهب لم يتعرّضوا لهلذه المسألة» ثم ذكر في آخر كلامه أنه رأئ التوقف لبعض 
المتقدّمين. وقال الغزالي في « البسيط »: له حكم التحالف على الظاهر. والأصحٌ : 
اختيار التوقّف . وألثهُ أعلمٌ. 

فَصْلٌ: إذا تحالفاء الصحيح المنصوص: أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف . 
وفي وجه: ينفسخ؛ كي ذلك عن أبي بَكْرٍ الفَارِسِيَ. فإن قلنا: ينفسخ» فتصادقا 
بعده» لم يعد البيع ؛ بل لا بد من تجديد عقد. وهل ينفسخ في الحال» لشي 


)1( كلمة: « قيل » ساقطة من المطبوع . 
)۲( في المطبوع : « عرضنا ». 
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ارتفاعه من أصله ؟ وجهان. أصحهما: الأول؛ لنفوذ تصرفات المشتري قبل 
الاختلاف. وإن قلنا: لا ينفسخ» دعاهما الحاكم بعد التحالف إلئ الموافقة» فإِنْ 
دفع المشتري ما طلبه البائع» أجبر عليه البائع» وإلاّ» فإن قَِعَ بما قاله المشتري» 
فذاك وإلآّء فيفسخ العقد. وفي من يفسخ» وجهان. أحدهما: الحاكم. 
وأصحهما: أنَ”'' للعاقدين أيضاً أن يفسخاء ولأحدهما أَنْ ينفرد به كالفسخ بالعيب. 


قال الإمامٌ: وإذا قلنا: الحاكم هو الذي يفسخ» فذاك إذا استموًا علئ النزاع ولم 
يَفُسخاء أو التمسا الفسخ. أما إذا أعرضا عن الخصومة» ولم يتفقا على شيءء 
ولا فسخاء ففيه تردّد. 

ثم إذا فسخ العقد» ارتفع ي اا . وفي ارتفاعه في الباطن» ثلاثة أوجه. 

ثالثها : م ارتفع ؛ ادر وصولة إلى حقه» كما لو فسخ بإفلاسه. 
وإن كان كاذباً» فلا؛ لتمكنه بالصدق من حقه. وهل يجري مثل هلذا الخلاف إذا 
قلنا: ينفسخ بمجرد التحالف» أم يقطع بالارتفاع باطناً ؟ وجهان. وإذا قلنا: يرتفع 
باطنا» ترّاذا» وتصرف كل واحد فيما عاد إليه . وإن منعناه» لم يجز لهما التصرف› 
للكن إن كان البائم صادقاًء فقد ظفر بمال مَنْ ظلمه» وهو المبيع الذي استردّه» فله 
بيعه بالحاكم على وجه» وبنفسه على الآصح» ويستوفي حقه من ثمنه. 

وقال الإمام: إن صدر الفسخ من المحقٌ» فالوجه تنفيذه باطناً. وإنْ صدر من 
المبطل» فالوجه منعه. وإِنْ صدر منهماء فلا شك في الانفساخ باطناًء وليس ذلك 
موضع الخلاف» ويكون كما لو تقايلا. وإذا صدر من المبطل» ولم ينفذه باطناًء 
فطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه. وإن صدر من القاضي» 
فالظاهر: الانفساخ باطناً؛ لينتفع به المحق . 

فوْعٌ: إذا انفسخ البيع بالتحالف» أو فسخ» لزم المشتري ردٌ المبيع إِنْ كان باقياً 
بحاله» ويبقی له الولذ» والثمرةٌء والكَسْبُ» والمَهْرٌ. وإن كان تالفاًء لزمه قيمته» 
سواء كانت أكثر من الثمن الذي يدَّعيه البائع» أم لا. 


قلْثُ 


قلت: وفي وجه ضعيف لابن خان لا يستحق البائع زيادة على ما ادَّعاه. 


وآلله ۾ أعلم. 


41 كلمة: ١‏ أَنَّ ؛اساقطة من المطبوع. 


١‏ كتاب البيع 


وفي القيمة المعتبرة» أوجةٌ. وقال الإمامٌ: أقوال. أصحها: قيمة يوم التلف. 
والثاني: يوم القبض . والثالث : آقلها. والرابع : أكثر القيم من القبض إلى التلف . 

ولو اشترئ عبدّين» قَتَلفتَ أحذهماء ثم اختلفا وتحالفاء فهل يرد العبد 
الباقي ؟ 1 /۳۹١‏ ب ]فيه الخلاف المذكور في مثله إذا وجد الباقي معيباً. 





إن قلنا: يرد فيضم قيمة التالف إليه» وفي القيمة المعتبرة هلذه الأوجه . 


ولو كان المبيع باقياًء للكن حدث به عيب» رَد مع الأزش» وهو قَدَْرُ ما نقص 

من القيمة؛ لأن الكل مضمون عليه بجميع القيمة» فبعضه ببعضهاء اوا 
ع گس 

تعيّب المبيع في يد البائع» واقتضئ الحال الأَرُش» يجب جزء من الثمن؛ لأن الكل 
مضمون على البائع بجميع الثمن» فبعضه ببعضه . 

قال الشيخ أبو عَلَيَ : هاذا أصل مطرد في المسائل: أن ما ضمن كله بالقيمة» 
فبعضه ببعضهاء كالمغصوب وغيروء إلآ في صورة» وهي لو عجل زكاة ماله» فتلف 
قل الخرل» واا ها جه افا يعرم القايضى القيفة .ولو كان ما :فقي الاش 
وجهان. وقد ذكرنا هلذه المسألة في الزكاة» وميل الشيخ إلى طرد الأصل فيها . 

ثم التلف قد يكون حقيقيّاً وقد يكون”' حكمياً؛ بِأَنْ وَقفَ المبيع» أو أعتقه» أو 
باعه» أو وَهَبه وأقبضه» فتجب القيمة» وهلذه التصرفات ماضية على الصحة. وقال 
أبو بكرٍ القارسئ: نتبين بالتحالف فسادهاء وتردٌ العين. والصحيح: الأول. 
والتعيّب أيضاء قد يكون حقيقيّاً» وقد يكون حُكمياً؛ بأن زوج الأمة أو العبد”". 
فعليه ما بين قيمتها مزوجة وخليّة» وتعود إلى البائع» والنكاح صحيح. وعن 
الفَارِسِيَ : أنه يبطل [ النكاح ]”". ومهما اختلفا في القيمة أو الأزش» فالقولٌ قول 
المشتري . 

ولو كان العبد المبيع قد أب من يد المشتري حين تحالفاء لم يمتنع الفسخ ؛ فإ 
الإباق لا يزيد على التلف» ويغرم المشتري قيمته؛ لتعذر حصوله. وكذا 0 
كتابة صحيحة . وإِنْ رهنه» فالبائع بالخيار» إن شاء صبر إلى فكاكهء وإن شاء أخذ 


a 


(1) قوله: ١‏ حقيقيّاً وقديكون » ساقط من المطبوع. 
(۲) قوله: « أو العبد » ساقط من المطبوع. 
2 ما بين حاصرتين من المطبوع . 


| روضة الطالبين : الجزء الثالث 





القيمة. وإن آجره» بني على جواز بيع المستأجر. إن منعناه» فهو كما لو رهنه» 
وإل"“ فللبائع أي نه رك عند السقاح إلرد انقضناء لمن والا ج المساة 
للمشتري» وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية. وإن كان آجره للبائع» فله أخذه 
قطعاً. وفي انفساخ الإجارة» وجهانء كما لو باع الدار لمستأجرها. إن قلنا: 
لا تنفسخ» فعلئن البائع الأجرة المسماة للمشتري» وعلئ المشتري أجرة مثل المدة 
الباقية للبائع. وإذا غرم القيمة في هلذه الصورء ثم ارتفع السبب الحائل» وأمكن 
الردّء فهل يرد العينَ ويسترد القيمة ؟ يبنئ ذلك على أنه قبل ارتفاع الحائل ملك 
لِمَنْ ؟ أما الآبق» ففيه وجهان. أحدهما: أنه ملك للمشتري ولا يَردْ عليه الفسح. 
كما لا يباع» وإنما هو وارد على القيمة. وأصحهما: أنه في إباقه ملك للبائع”"©» 
والفسخ واردٌ عليه. وإنما وجبت القيمة للحيلولة . وأما المرهون والمكاتبُ» ففيهما 
طريقان. أحدهما: طرد الوجهين. وأصحهما: القطع ببقاء الملك للمشتري» وبه 
قال الشيخ أبو محمدء كما إذا أفلسَ والمبيع آبقٌ» يجوز للبائع الفسخ والرجوع إليه 
ولو كان مكاتبآً أو مرهونآء لم يكن له ذلك . وأما المستأجرء فإِنْ منعنا بيعه» فهل هو 
كالمرهون» أم كالاب ؟ فيه احتمالان للإمام. فإن قلنا ببقاء [۳۹۷/ أ] ملك 
المشتري””"» فالفسخ واردٌ على القيمة كما لو تلف فلا رد ولا استرداد. وإن قلنا 
بانقلابه إلئ البائع » ثبت ثبت الردٌ والاستردادٌ عند زوال الحيلولة . 


فصْلٌ: لو اختلفاء ثم حلف كن واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرّية العبد» 
إن لم يكن الأمر كما قال» لم يعتق في الحال؛ لأنه ملك المشتري وهو صادق 
بزعمه» فإن عاد العبد إلى البائع بالفسخ أو بغيره» عتق عليه؛ لأن المشتري كاذب 
بزعمه» فهو كمن أقر بحريته ثم اشتراه. ولا يعتق في الباطن إِنْ كان البائع كاذباًء 
ويَعْتّق علئ المشتري إِنْ كان صادقاً. وولاؤه) موقوف لا يدَّعيه البائع 
ولا المشتري. ولو صدَّق المشتري البائع» حكم بعتقه عليه» ويرد الفسخ إن 
تفاسخا. كما لو رد العبد بعيب ثم قال : كنت أعتقته» يرذ الفسخ» ويحكم بعتقه . 


.« ولا‎ ١ : في المطبوع: « ون جوزناه » بدل‎ )١( 
.« في المطبوع : » البائع‎ () 

۳( في ( س )» والمطبوع : « الملك للمشتري ». 
() في المطبوع: « وولاء العبد » بدل: « وولاؤه 2. 
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فلو صدق البائع المشتري» نظرَ: 
ِنْ حلف البائع بالحرية أولأء ثم المشتري» 00 
ليه» لم ي يعن » لأنه لم اي ری اجات با ی يمل مقر 
e‏ أولاء ثم حلف البائع» وصدّقه» 0 لأن 
حلفه بعد حلف المشتري» تكذيب له واعتراف بالحرية عليه . 


ولو كانت المسألة بحالهاء للكن المبيع بعض العبد» فإذا عاد إلئ ملك البائع» 
عتق ذلك القَدْر عليه» ولم يُقَوّم عليه الباقي؛ لأنه لم يقع العتق بمباشرته. 

فصّل: لو جرئ العقدٌ بين وكيلين» ففي تحالفهما وجهان. لأن فائدة اليمين 
الإقرار» وإقرار الوكيل لا يُقبّل. 

قُنْتُ: ينبغي أن يكون الأصحٌ: التحالف . وفائدته الفسخ» أو أن يَنْكْلَ أحدهماء 
فيحلف الآخر؛ وبقضى له إذا قلنا: حلفه مع النكول كالبينة . وآلث أعلمٌ . 

فصْلٌ: لو كان المبيع جارية» فوطتها المشتري» ثم اختلفا وتحالفاء فإِنْ كانت 
يبه فلا شيء عليه مع ردها. وإِنْ كانت بِكْراًء ردّها مع أَرْشٍ البكارة؛ لأنه نقصان 
جزء. ولو ترافع المتنازعان إلى مجلس الحكم»ء ولم يتحالفا بَعْدُء فهل للمشتري 
وطءٌ المبيعة ؟ وجهان. أصخُهما: نعم؛ لبقاء ملكه. وفي جوازه بعد التحالف وقبل 
الفسخ» وجهان مرتبان» وأؤلى بالتحريم . 

فضْلٌ: لو تقايّلاء أو رَد المشتري المبيع بعيب بعد قبض البائع الثمن» 
واختلفا في قَدْرٍ الثمن» فالقول قول البائع مع يمينه ؛ لأنه غارم . 

قُلْتُ: ولو قال البائع : بعتك الشجرة بعد التَّأبير» فالثمرة لي» وقال المشتري : بل 
قبله» فلي» فالقول قول البائع ؛ كأن الأصل بقاء ملكه 





ولو اشترئ عبدين» فتلف أحدهماء ووجد بالاخر عيباً فردهُ وقلنا: E‏ 
الا را ا لتر رلا كي رميو لأنه ملك الثمن» 
فلا يزال ملكه إلا عَمَا بة يقرّبه» والثاني: قول المشتري» كالغارم. وذكر في « التتمة » 
وجهاً: أنهما إذا اختلفا في صفة البيع› لا يتحالفان؛ بل القول فول البائع ؛ لأن 


(1) كلمة: « بعيب » ساقطة من المطبوع» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤‏ / 17389 ). 
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الصفة المشروطة تلحقه بالعيب» فصار كدعواه عيباً. ولو اختلفا في وقت وجود 
العيب» كان القول قول البائع. والصحيح: أنهما يتحالفان كما سبق» وبه قطع 
الأصحاب. 

قال في ١‏ التتمّة »: ولو اختلفا في انقضاء الأجل» حكي عن نصه: أن القول 
قول البائع . قال أصحابنا: صورة المسألة في السَلَم؛ لأنّ الأجل في السَلّمٍ حق 
البائع» فإذا ادّعئ المُسْلِمُ انقضاءه» فقد اذَّعئ استحقاق مطالبة» والبائع المسلم إليه 
ينكرهاء فالقول قوله» ولأن اختلافهما في انقضاء الأجل مع اتفاقهما على قذرِوء 
اختلاف في تاريخ العقد» فكان المُسْلِمْ يدعي وقوعه في شهر» والمُسْلمِ إليه ينكره. 
ولو اختلفا في أصل العقد» كان القول قول منكره» فكذا هنا. وأما في باب الشراءء 
فالأجل حقٌ المشتري» فالقول قولّه؛ لما ذكرنا من العلتين . 

ولو باع شيئاً ومات» فظهر أن المبيعَ كان لابن الميت» فقال المشتري : باع" 
عَلَيك أبوك في صغرك لحاجة؛ وصدّقه الابن أن الأب باعه في صغره» للكن قال: لم 
يبعه”" عَلَىَء بل باعه لنفسه متعدّيا» قال الخزالئ في ١‏ الفتاوئ »: القولٌ قولٌ 
المشتري؛ لأنْ الأب نائب الشرع» فلا يُتّهِم إل بحجة» كما لو قال: اشتريت من 
وكيلك» فقال: هو وکیلي» وللکن باع لنفسه» فالقول قول المشتري . وأ أعلمٌ . 


كر كر كر 


)١(‏ في( ظ):« باعها». 
(۲) في( ظ ): ( يبعها . 


راوح ١‏ عو ايع ١‏ جنا د 
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يقال : السّلَمُ والسّلفٌء ولفظة السلف» تطلق أيضاً على القرض» ويشترك 
العَدَمُ والقرض في أن كا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال» وذكروا في 
تفسير السَلّم عباراتِ متقاربة . 


منها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببدَّلٍ يُعطئ عاجلاً . 


م كمف E‏ ا E‏ د 07 

وقيل: إسلاف''' عرض حاضر في موصوف في الذمة. وقيل: تسليم''' عاجلٍ 
في عوض لا يجب تعجيله. ثم السّلمَ: بيع» كما سبق. ويختص بشروط: 

الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد. 

فلو تفرَّقا قبل قبضه» بطل العقد. ولو تفرّقا قبل قبض بعضه. بَطلَ فيما لم 
يقبض» وسقط بقسطه من المَسّلم فيه. والحكم في المقبوض» كمن اشترئ شيئير: 
فتلف أحدهما قبل قَبْضه”" . 

ولا يشترط تعيينُ رأس المال عند العقد؛ بل لو قال : أسلمت إليك ديناراً في 
ذمتي في كذاء ثم عيّن وسلم في المجلس» جازء وكذلك في الصَّرف لو باع ديتاراً 
بدينار» أو بدراهم في الذمة» ثم“ عيّن وسلّم في المجلس» جاز . 


(1) في( س )» والمطبوع : « إسلام ». 
() في المطبوع: « إسلاف ). 
)26 في المطبوع: ١‏ القبض »2. 
4 كلمة: ٠‏ ثم ؛ساقطة من المطبوع. 
(5) كلمة: ١‏ جاز اساقطة من المطبوع. 
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ولو باع طعاماً بطعام في الذمة» ثم عيّن وسلم في المجلس» فوجهان: 
أصحهما عند الأصحاب: الجواز. والثاني: المنع؛ لأن الوصف فيه يطول بخلاف 
الصّرف . 

ولو قبض رأس المال ثم أودعه عند المسلم قبل التفرق» جاز . 

ولو رده إليه عن دين قال أبو العباس الرُؤيانيٌ: لا يصح ؛ لأنه تصرف قبل 
انبرام ملكه. فإذا تفرّقاء فعن بعض الأصحاب. أنه يصحٌ السَّلم ؛ لحصول القبض 
وانبرام الملك» ويستأنف إقباضه للدين. 

ولو كان له في ذمة رجل دراهم» فقال: أسلمت إليك الدراهم التي لي في 
ذمتك في كذاء فن أسلم مو جا أو حالاً ولم يقبض المسلّم فيه قبل التفرق» فهو 
باطل . وكذا إِنْ أحضره وسلمه 11/۳۹۸ في المجلس على الأصح. وأطلق صاحب 
« التتمة » الوجهين في أن تسليم المسلم فيه في المجلس وهو حال» هل يغني عن 
الا ا لمي 

فَوْعٌ: :لا يجوز أَنْ يُحيلَ المسلم برأس المال علئ رجل» وإِنْ قبضه ا ا للم الب 

0 ا e‏ 
علي م الت ثم السَلّمُ يقتضي قبضا آخرء 0 
نفسه . 

ولو أحال المسلم ! ليه برأس المال على المسلم» فتفرّقا قبل التسليم» بَطْلَ 
العقد وإن جعلنا الحوالة قبضاً ؛ لأن المعتبر ذ في السّلَمِ القبض الحقيقي . 

ولا حضر زاس المال» فقال الك إليه : يلم اليش ففعل » صح ٠‏ ويكون 
المحتال وكيا عن المسلّم إليه في القبض . 

فَوْعٌ: لو كان رأس المال دراهم في الذمة» فصالح عنها علئ مال» لم يَصِمّ وإن 
قبض ما صالح عليه. ولو كان عبداً فأعتقه المسلّم إليه قبل القبض» لم يصح إن لم 
يصحح إعتاق المشتري قبل القبض» وإلاً فوجهان. 


.2 فى( ظ)زيادة: « عليه‎ )1١( 


والفرق: أنه لو نفذء لكان قبضاً حُكمآء ولا يكفي ذلك في السَّلّمء فإن 
بتساهرة ل ا عر ريده ورد تقوو اراق برد لزان ركوب 

فَوْعٌ: ل E‏ وكان رأ س المال معيناً في ابتداء العقد 
وهو باق» رجع المسلم فيه" بعینه . وان کان تالفاً» رجع إلى بدله» وهو المِثْلٌ في 
المِثلِيّء والقيمة في غيره. وإِنْ كان موصوفاً في الذمة» وعين في المجلس وهو باتيء 
فهل له المطالبة بعينه» أم للمسلم إليه الإبدال ؟ وجهان: أصحهما: الأول. 

فَوْعٌ: لو وجدنا رأس المال في يد المسلّم إليه» فقال المسلم: أقبضتكه بعد 
التفرقء وقال: بل قبله» وأقام كل واحد بَيّندَ علئ قولهء قَبَيَةٌ المسلم إليه أولى 
حي و 

فرْعٌ: : إذا كان رأسٌ المال في الذمةء اشترط معرفة قذره» وذكر صفته أيضاً إن 

ن عَوْض”" . فإِنْ كان معيناً وهو مثلي» فهل تكفي معاينته» أم لا بد من ذكر صفته 
وقَدْره؛ كيلا في المكيل» ووزناً في الموزونء وذَرْعاً في المذروع ؟ قولان: 

أظهرهما: الأول. وقيل: إن كان حالاً» كَمَتْ قطعآء وقيل: إِنْ كان مؤجلاً لم 
تكف قطع”". والمذهب: طرد القولين فيهما. فإن كان متقوّماً و ضبطت صفاته 
بالمعاينة» ففي اشتراط معرفة قيمته طريقان. قطع الأكثرون بعدم الاشتراط» وهو 
المذهب. وقيل بطرد القولين» ولا فرق على القولين بين السَلَم الحالٌ والمؤججّل علئ 
المذهب. وقيل: القولان في المؤجّلء فأما الحالٌء فتكفي فيه المعاينة قطعاًء كما 
في البيع. ثم موضع القولين» إذا تفرقا قبل العلم بالقَدْرء والقيمة. فلو علماء ثم 
تفرّقاء صَحّ بلا خلاف. 

وبنئ كثير من الأصحاب علئ هلذين القولين؛ أنه: هل يجوز أن يجعل رأس 
المال ما لا يجوز فيه السّلم» كالجوهرة ؟ إن قلنا بالأظهرء جازء وإلآ فلا. قال 
الإمامٌ اش : وليس هو على هلذا الإطلاق؛ بل الجوهرة [۳۹۸/ ب ] المثمنة إذا 
عرفا قيمتها وبالغا في وصفهاء وجب أن يجوز جعلها رأس مال؛ لأن منع السّلم 


(1) في( ظ):١‏ المسلمإليه »» وفي المطبوع: « المشتري ». 
(۲) في المطبوع: « عوضاً ». 
(۳) قوله: « وقيل إن كان مؤجلاً لم تكف قطعاً ؛ ساقط من المطبوع. 
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فيها؛ لعرّة الوجود”''» ولا معنئ لاشتراط عموم الوجود في رأس المال. وإذا جَوَّزنا 
السّلم» ورأس المالٍ جُزافٌ» فاتفق فسخ» وتنازعا في قذره» فالقول قول المسلم 
إليه ؛ لأنه غارم . 

قلت: إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير» حُمل علئ غالب نقد البلد. فإن 
استوت» لم يصحّ حتئ يبين كالثمن في البيع . وألنه أعلم. 

الشرط الثاني: كون المُسلّم فيه دينآ» فلو استعمل لفظ السّلم في العين فقال: 
أسلمت إليك هنذا الثوب في هلذا العبدء فليس هلذا سَلَماً. وفي إنعقاده بيعاً» 
قولان. 

أظهرهما: لا؛ لاختلال”" لفظه. ولو قال: بِعْتَكَةُ بلا ثمن» أو لا ثمن لي 
عليك» فقال: اشتريت» وقبضهء فهل يكون هبة ؟ فيه مثل هلذين القولين. وهل 
يكون الْمقبُوض”*' مضمونا ؟ وجهان. ولو قال: بعتك هلذا ولم يتعّض للثمن 
أصادً» لم يكن تمليكاً على المذهب» والمقبوض مَضْمِوُنٌ. وقيل: فيه الوجهان. 
ولو أسلم بلفظ الشراء» فقال: اشتريت طعاماً أو ثوباً صفته كذا بهلذه الدراهم» 
فقال: بعتك» انعقد. وهل هو سلم؛ اعتباراً بالمعنى» أم بيع؛ اعتباراً بلفظه ؟ 
وجهان. أصحهما: الثاني . فعلئ هلذا: لا يجب تسليم الدراهم في المجلسء 
ويثبت فيه خيار الشرط. وفي جواز الاعتياض عن الثوب قولان» كما في الثمن. 
ومنهم» من قطع بالمنع . 

وإن قلنا: الاعتبارٌ بالمعن» وجب تسليم الدراهم في المجلس» ولم يثبت””) 
خيار الشرط» ولم يجز الاعتياض عن الثوب . 


ولو قال: اشتريت ثوباً صفته كذا في ذمتك بِعَشْرَةٍ دراهم في ذمتي» فإن جعلناه 
سلما وجب تعيينْ الدراهم وتسليمُها في المجلس . وإن قلنا: بيع » لم يجب. 


.» لأن منع السَّلم فيه سبَيُهُ عرّة الموجود‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» في المطبوع: « فلو‎ )۲( 

(۳) في( ظ ):« لاختلاف ». 

)٤(‏ في المطبوع: « المقبول »» تحريف. 

)2( في المطبوع زيادة: « فيه ). 


فصْلٌ: يصح السّلم الحا كالمؤجّل؛ فإن صرح بحلول أو تأجيل» فذاك» وإن 
أطلق› فوجهان. وقيل: قولان» أصحهما عند الجمهور: يصح ويكون خا 
ولو أطلقا العقد ثم ألحقا به أجلاً في المجلسء فالنصٌ لحوقه» وهو المذهب» 


ولو صَّرَحَا بالأجل في نفس العقدء ثم أسقطاه في المجلس» سقط وصار العقد 


٠. 
م‎ 


حا 


فرْځٌ: : الشرط المفسد للعقد» إذا حذفاه فى المجلس» هل ينحذف وينقلب العقد 
صحيحاً ؟ وجهان. الصحيح الع ae‏ . وفي وجه: لو حذفا الأجل 
المجهول في المجلس» انقلب العقد صحيحاً. 

واختلفوا في جَرَيان هلذا الوجه في سائر المفسدات» كالخيار والرهن الفاسدين 
وغيرهما. قال الإمام: والأصحٌ تخصيصه بالأجل. واختلفوا في أن زمن الخيار 
المشروط» هل يلحق بالمجلس في حذف الأجل المجهول؛ تفريعاً على هلذا الوجه 
الضعيف ؟ والأصح: أنه لا يلحق به. 

فصل إذا أسلمَ مُؤْجِااٌ» اشترط كونه معلوماًء فلا يجوز توقيته بما يختلف». 
كالحصادء وقدوم الحاجٌّ. ولو قال: إلى العطاءء لم يصمّء إن أراد وصولّه» فإِنْ 
أراد وقت خروجه وقد عين السلطان له وقتآ» جاز» بخلاف ما إذا قال : إلى وقت 
الحصاد؛ إذ ليس 7441/ أ] له وقت معيّن. ولو قال: إلى الشتاء» أو الصيف» لم 
يجز إلا أن يريد الوقت. ولنا وجه شاذ قاله اة من أصحابنا: أنه يجوز 
التوقيت باليسار. 


چ E 2 wll olo‏ 3 000 زفق 00 3 
فزع: التوقيث بشهور الفرس''' والروم""' جائز كشهور 


)١(‏ شهور الفرس كان معمولاً بها في الدولة العباسية» وتبدأ سنتها من عيد النيروزء وهو أول يوم من 
الصيف» كما أن المهُرجان أول يوم من الشتاء. وعدة كل شهر من شهور الفرس ثلاثون يوماًء 
إلا الأخير فخمسة وثلاثون» فتكون سنتهم ثلاث مئة وخمسة وستين يوماً. انظر: ( المهذب: 
1١ / «8‏ )» و( النجم الوهاج: 5 / ۲٤۷١‏ ). 

۳( شهور الروم: أيلول» وتشرين الأول» والثاني» وهلذه الثلاثة فصل الخريف. وكانون الأول وكانون- 
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العَرّب؛ لأنها معلومة. وكذا التوقيت بالئّيروز”"2» والمِهْرجان”" جائز على 
الصحيح. وفي وجه: لا يصح. قال الإمام: لأنهما يطلقان علئ الوقتين اللذين تنتهي 
الشمس فيهما إلى أوائل بر برجي الحَمَلٍ والميزان» وقد يتفق ذلك ليلاً» ثم ينحبس 

مسير الشمس كل سنة رب يوم وليلة. ولو وَقَْتَ بِفِصْح النصارئ, نص 
الشافعي كه : أنه لا يصح» فقال بعض أصحابه بظاهره؛ اجتناباً لمواقيت الكفار . 
وقال جمهور الأصحاب: إن اختص بمعرفته الكفارء لم يصمح ؛ لأنه لا اعتماد على 
قولهم» وإن عرفه المسلمون»ء جاز كالتيروز. ثم اعتبر جماعة فيهما جميعا”' معرفة 
المتعاقدين. وقال أكثر الأصحاب: يكفي معرفة الناس. وسواء اعتبرنا معرفتّهماء أم 
لا. فلو عَرَقَاء كفئ على الصحيح . وفي وجه: يشترط معرفة عَذلّين من المسلمين 
سواهما؛ لأنهما قد يختلفان» فلا بد من مرجع. وفي معنئ الفِضْح سائر أعياد أهل 
الملل ؛ كقطيّر اليهود ونحوه. 


قلث: الفِصٌّحء بكسر الفاء وإسكان الصاد وبالحاء المهملتين: وهو عيد لهم 
معروف» وهو لفظ عربي. والفَطيرُ: عيد لليهود""' ليس عربيّآ» وقد طرّد صاحب 
4 .٠ه ٠‏ عو ۰ 4 دي اع و 
« الحاوي ». الوجه في الفصّح في شهور الفرس. وشهور الروم. وآلله أعلم. 


= الثاني وسّباط بالسين المهملة» وهلذه الثلاثة فصل الشتاء . وآذار» بالذال المعجمة. ونيْسانء وأيارء 
وحَزيران» وتموز» وآب» وهلذه الستة فصل الصيف ( تهذیب الأسماء واللغات: ۳/ ٠۹۵‏ ). 
قلت: هلذه أسماء سُريانية» يقابلها بالرومية علئ التتالي: سبتمير» أكتوبر» نوفمبر» ديسمبر» يناير» 
فبراير» مارس» إبريل» مايو» يونيه» يوليه» أغسطس . ْ ْ 

)١(‏ شهور العرب هي: المُحَرّم. صفرء ربيع الأول» ربيع الاخرء جُمادئ الأولئ» ججمادئ الآخرة» 
رجب» شعبان» رمضانء شوّال» ذوالقَعْدَة» ذوالحجّة. 

(۲) التّيروز: هو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من 
السنة الميلادية. وعيد النيروز: أكبر الأعياد القومية للفرس» ويصادف نزول الشمس برج الميزان. 
انظر : ( النجم الوهاج : 5 / 554 )» و( الوسيط: ” / .)١١١١-51٠٠١‏ 

(۳) المهْرّجان: احتفال الاعتدال الخريفي» وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين : الأولى: : مهر» ومن 
معانيها: الشمسء والثانية: جان» ومن معانيها: الروح» ويعنادف ال رجا زول الشمس برج 
الحمل . انظر : ( النجم الوهاج: 5 / 559 )» و( المعجم الوسیط :۲ / ٩۲١‏ ). 

)٤(‏ فصّحٌ النصارئ: هو عيد ذكرئ قيامة السيد المسبح من الموت في اعتقادهم» ويعرف بالعيد الكبير 
( الوسيط ). 

(5) كلمة: « جميعاً ٠‏ ساقطة من المطبوع . 

0) في المطبوع: « اليهود ». 


تابالق 


فَرْعٌ: لو وَقَّنا بتفْرِ الحجيج. وقيّدا بالأول أو الثاني» جاز. وإن أطلقاء 
فوجهان. أحدهما: لا يصح. والأصح المنصوص: صحته» ويحمل على النفر 
الأول؛ لتحقق الاسم به» ويجري الخلاف في التوقيت بشهر” ربيع» أو جُمادئ» أو 
العيد. ولا يحتاج إلى تعيين السنة إذا حملنا المذكور على الأول. وفي « الحاوي » 
وجه: أن التوقيت بالتقر الأول» أو الثاني» لا يجوز لغير أهل مكة؛ لأن أهل مكة 
يعرفونه دون غيرهم. وذكر وجهين في التوقيت بيوم القَرٌ لأهل مكة؛ لأنه لا يعرفه 
إلا حَوَاضَّهِم. وهلذا الذي قاله ضعيف؛ لأنا إِنِ اعتبرنا علمّ العاقدين» فلا فرق» 
وإِلاً فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم . 

قلت: يوم القَرّ» بفتح القاف وتشديد الراء: وهو الحادي عشر من ذي الحجّة 
سمي به؛ لأنهم يقوُون فيه بمئّىء وَيَنْفِرون بعده التَمْرّين» في الثاني عَشْرَء والثالث 
عَشْرَ. وهلذا الوجه الذي ذكره في « الحاوي » قوي. ودعوئ الإمام الرافعي كآنه 
شْهرَتَُ عند غير الفقهاء ومن في معناهم لا تُقبل؛ بل ربّما لا يعرف القَرّ كثير من 
المتفقّهين. وآلله أعلمُ . 

فرْعٌ: لو أجّلا إلى سنة أو سنينَ مطلقة» حُمل على الهلالية. فإن قيّد بالدُومية» 
أو الفارسيّة» أو الشّمسية» أو العددية. وهي ثلاث مئة وستون يومآء تقيد. وكذا 
مطلق الأشهر محمول عائ الأشهر الهلالية. ثم إن جرئ العقد في أول الشهرء اعتبر 
الجميع بالأهلّة تامةً كانت أو ناقصةً. وإن جرئ بعد مضي بعض الشهر» عدَّ باقيه 
بالأيام» واعتبرت الشهور [94/ ب] بعده بالأهلق ثم يتمم المنكسر بثلاثين. وفيه 
وجه: أنه إذا انكسر شهر” ٠‏ اعتبر جميع الشهور بالعدد. وضرب الإمام 
9و ر : عقدا وقد بقي من صَمَرٍ لحظة» ونقص 
ا فب الان وها ويضم ججمادئ إلى اللحظة من صَمَرِ 
ويكمل مد "' جمادئ الآحرة بيو إلا لحظة. 

ثم قال الإمام: كنت أَوَدٌ أن يكتفئ في هلذه الصورة بالأشهر الثلاثة؛ فإنها 
جرت عربية كوامل . 





.» بشهور‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» شهراً‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
. كلمة: « من » ساقطة من المطبوع‎ )۳( 
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وما تمنّاه الإمامُ» هو الذي نقله صاحب ١‏ التتمة » وغيرُةُء وقطعوا بحلول 
الأجل بانسلاخ جُمادئ الأولئ. قالوا: وإنما يُراعئ العدد. إذا عقد في غير اليوم 
الأخيرء وهلذا هو الصواب. 

فرْعٌ: لو قال: إلئ يوم الجمعة» أو إلى رمضانَء حَلَّ بأول جزءٍ منه؛ لتحقق 
الاسم. ورتا شال اتا ل الج وباتدياء ان وا هة :ولو قال 
مَحِلَّه في الجمعة» أو في رمضان» فوجهان. أصحهما: لا يصح العقد؛ لأنه جعل 
اليوم ظرفاًء فكأنه قال: في وقت من أوقاته. والثاني: يصحٌ»ء ويحمل علئ الأول. 

قلت: كذا قال''' جمهور الأصحاب: إذا قال في يوم كذاء أو شهر كذاء أو سنة 
كذاء لا يصح على الأصح» وسوا بينهماء وحكى الطبرئ في ١‏ العُدَّة “٠‏ 
وجهاً: أنه يصح في يوم كذا دون الشهرء وجعل صاحبٌ « الحاوي » هلذه الصور 
لراتي ا ا ای ا ا ف ادون لعن قال انا 
اليوم» فالصحيح فيه الجواز؛ لقرب ما بين ا والأصح المعتمد ما قدمناه. 
وآلل أعلح . 

ولو قال: إلئ أول رمضان أو آخره» بطل . كذا قاله الأصحاب؛ لأنه يقع على 
جميع النصف الأول أو الأخير. قال الإمامٌء والبغوِييٌ : ينبغي أن يصحّ» ويحمل على 
الجزء الأول من كل نصف» كمسألة التَفْرء وكاليوم والشهرء يحمل على أولهماء 
وكتعليق الطلاق 


چە 00 5 0 3 )€( 0 3 
فَرَع: لو أسلم في جنس إلى أجلين» أو جنسين إل اجل» صح على 
الأظهر. 


الشرط الثالثٌ: القدرة على التسليم . وهلذا الشرط ليس من خواص السَّلّم؛ بل 
ا ن 0 200 0 
يعم كل بيع كما سبق» وإنما تعتبر القدرة على التسليم عند وجوبه. وذلك في البيع 


.» في المطبوع: « قاله‎ )١( 

(۲) الطبري: هو أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري المتوفئ بفكة سنة ( 44 4ه )» وكتابه ‏ العدة » 
خمسة أجزاء . قال السّبكينٌ : هو شرح علئ ١‏ إبانة » الفوراني . 

(۳) في المطبوع: « العد »» خطاً. 

)€3 في « ظ »: « أو في جنسين ٠‏ . 


والسَّلّم الحالٌ في الحال؛ وفي السَّلّم المؤجّل عند الّمجل7'. فلو أسلم في منقطع 
لدئ المَحِلَء كالوُطب في الشتاء» أو فيما يَعَرُ وجوذه» كالصيد حيث يعر لم يصمح . 
فلو غلب على الظن وجوده» للكن لا يُحصّله إلآ بمشقة عظيمة» كالقدر الكثير من“ 
الباكورة» فوجهان. أقربهما إلى كلام الأكثرين: البطلان. 

ولو أسلم في شيء لا يوجد ببلده ويوجد في غيره» قال الإمام: إن كان قريباً 
[ منه ]» صحّء وإلآّء فلا" . قال: ولا تعتبر فيه مسافة القصرء وإنما التقريب فيه أن 
يقال: إن كان يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة» لا للتحف والمصادرات» صح 
السَّلمء وإلآء فلا 

ولو كان المسلّم فيه عام الوجود عند المحلٌء فلا بأس بانقطاعه قبله وبعده. 
وإ أسلم فيما يعم» ثم انقطع عند المحل؛ لجائحة» فقولان. أحدهما: ينفسخ 
العقد [ ٠٠١‏ / أ]. وأظهرهما: لا؛ بل يتخير المسلم» فإن شاء فسخ» وإن شاء صبر 
إلى وجوده. 





ولا فرق في جريان القولين بين أن لا يوجد عند المحل أصلاً » أو وجد فسوّف 
المسلم إليه حنَّى انقطع . وقيل : القولان في الحالة الأولى . 

أما الثانية» فلا ينفسخ فيها قطعاً بحالء فإنْ أجاز ثم بدا له» مُكُنَ من الفسخ» 
كزوجة المُولِي إذا رضيت» ثم أرادت المطالبة» كان لها [ ذلك ]. 

قلتٌ: هلذا هو الصحيح› وذكر صاحبٌ « التتمّة » فى باب التفليس وجهين فى 
أن هلذا الخيار على الفور» أم لا ؟ كالوجهين في خيار من ثبت له الرجوع [ في 
المبيع ] بالإفلاس. والله أعلمٌ. 

ولو صرح بإسقاط حق الفسخ» لم يسقط على الأصح . 

ولو قال المسلَمُ إليه: لا تصبر وخذ رأس مالك» لم يلزمه على الصحيح . 

ولو حل الأجل بموت المسلّم إليه في أثناء المدةء والمسلم فيه معدوم» جریٰ 
)١(‏ المّحل: أي وقت حلوله ( إعانة الطالبين: 7 / 5" ) طبعة دار الفيحاء . 


(۲) في المطبوع: ١‏ في ». 
(۳) في «ظ»:« وإن كان بعيداً لم يصح » بدل: « وإلاّ فلا ». 
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القولان. وكذا لو كان موجوداً عند المحلٌ وتأخرّ التسليمٌ؛ لغيبة أحد العاقدين"» 
ثم حضر وقد انقطع . ولو انقطع بعض المسلم فيه» فقد ذكرنا حكمه في « باب تفريق 
الصَمقة ». 

ولو أسلم فيما يعم عند المحل» فعرضت آفةٌء علم بها انقطاع الجنس عن 
المحلء فهل يتنجز حكم الانقطاع في الحال» م يتاخر إلى المحل ؟ وجهان. 
أصحهما : الثان 

فوْعٌ: فيما يَحْصّلٌ به الانقطاعٌ. فإذا لم يوجد المسلم فيه أصلاٌ؛ بأن كان ذلك 
الشيء ينشأ بتلك البلدة؛ فأصابته”"2 جائحة”" مستأصلة» فهلذا انقطاع حقيقي . 

ولو وجد في غير ذلك البلد» للكن يفسد بنقله» أو لم يوجد إل عند قوم امتنعوا 
من بيعه » فهو“ انقطاع . 

ولو كانوا يبيعونه بثمن غالٍ» فليس بانقطاع؛ بل يجب تحصيله. 

ولو أمكن نقله.» وجب إن كان قريباً. 

وفيما يضبط به القرب خلاف» نقل فيه صاحب «التهذيب » في آخرين 
وجهين . . أصحهما: : يجب نقله مما دون مسافة القصر. والثاني : من مسافة لو خرج 
إليها بُكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليا. وقال الإمام“: لا اعتبار بمسافة القصر. 
فإن أمكن النقل على عُسر"» فالأصخ أنه لا ينفسخ قطعاً. وقيل : على القولين . 


الشرط الرابع: بيان مَحَلّ التسليم. في ا: شتراط بيان مكان تسليم المسلّم فيه 
المؤجل اختلاف نصّ» وطرق للأصحاب. أحدها: فيه قولان مطلقاً. 3 
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عقدا في موضع يصلح للتسليم» لم يشترط التعيين» وإلاّء اشترط . والثالث: إن كان 


.» في المطبوع : « المتعاقدين‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « فأصابه . 

(۳) الجائحة: الافة تصيب مال اللإنسان ( رياض الصالحين ص : "١9‏ ) بتحقيقي . 

١ .)» فهلذا‎ ١ :» فى «ظ‎ (١ 

0 انظر: ( نهاية المطلب: ٠‏ / ۸). 

(0) في المطبوع: ١‏ لمسافة ». 

(۷) في (ظء س): « غيبته 4» ولم تين قراءتها في( ه ). المثبت من المطبوع» و( فتح العزيز: 
(iT / <‏ 


0 


لحمله مؤنة» اشترطء وإلاّء فلا. والرابع: إن لم يصلح الموضع. اشترطء وإلاّ 
فقولان. والخامس: إن لم يكن لحمله مُؤنة يشترط»› وإلاء فقولان. 
والسادس: إِنْ كان له مؤنة» اشترطء وإلاً فقولان. قال الإمام: هنذا أصح الطرق» 
وهو اختيار القَمَال . 

والمذهب الذي يُفتى به من هنذا كُلّو: وجوبٌ التعيين إن لم يكن الموضع 
صالحاًء أو كان لحمله مؤنة» وإلآء فلا. ومتئ شرطنا التعيين» فتركاه» بطل العقد. 
0 وعند الإطلاق يحمل علئ مكان العقد علئ الصحيح . 
وفي « التتمة “: أنه" إذا لم يكن لحمله مُؤنة» سلّمه5001 / ب] في أي موضع 
SS‏ > حمل عل أقرب 
موضع صالح . ولو عين موضعاً فخرب» وخرج عن صلاحية التسليم» فأوجه . 

أحدها: يتعين ذلك الموضع. والثاني: [ لا ]» وللمسلم الخيار. والثالث : 
يتعين أقرب موضع صالح . 

قلث: الثالث» أقيسها. وآلله أعلمُ . 

وَأما السَّلَّعُ الحالٌء فلا يشترط فيه التعيين» كالبيع. ويتعين موضع العقد 
للتسليم » للكن لو عينا غيره» جاز» بخلاف البيع؛ لأن السّلم يقبل التأجيل» فقبل 
شرطاً يتضمن تأخير التسليم. والأعيان لا تحتمل التأجيل» فلا تحتمل ما يتضمن 
تأخير التسليم. قال في « التهذيب »: ولا نعني بمكان العقد ذلك الموضع بعينه؛ بل 
تلك الناحية. وحكم الثمن في الذمة» حكم المسلم فيه. وإن كان معيناً» فهو 
كالمبيع . 

قلث: قال في « التتمّة »: الثمن في الذمة والأجرة إذا كانت ديناً. وكذا 
الكداق؛ وعوض الخلع» والكتابة» ومال الصلح عن دم العمد» وكل عوض ملتزم 
في الذمة» لها" حكم السّلم الحالٌ؛ إن عين للتسليم مكان» جاز» وإلاً تعيّن موضع 
العقد؛ لأن كل الأعواض الملتزمة في الذمة تقبل التأجيل كالمسلم فيه . وأ أعلمٌ . 

الشرطٌ الخامسسُ: العلم بالمقدار. والعلم يكون بالكيل» أو الوزن» أو الذَّرْعء 





)6 كلمة:« أنه » ساقطة من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: « له ». 
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أو العَدّ. ويجوز السَّلَمُ في المكيل؛ كيلا ووزناً "© وفي الموزون كذذّلك”" إذا تأنّئ 
00 وفي وجه ضعيف: : لا يجوز في الموزون كيلاً» وحمل إمام الحرمين إطلاق 
الأصحاب جواز كيل الموزون علئ ما يعد الكيلُ في مثله ضابطاًء حتئ لو أسلم في 
فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلاً» لم يصع . 


وأما البطيخ» والقنَّاكُء والبقولء والمَفَرْجَلُء والرمّانء والباذنجانء 
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والرّانج”" والبَيض » فالمعتبر فيها الوزن. ويجوز[ السّلمٌ ] في الجوز واللوز وزناء 
إذا لم تختلف قشوره غالباًء ويجوز كيا على الأصح» وكذا الفستق والبتدق . 


فصلٌ: لا يجوز السّلمُ في البطيخة» والسَّفَرْجَلة ولا في عدد منها؛ لأنه يحتاج 
: ل 2 1 
إلى ذكر حجمها ووزنهاء وذلك يورث عرّة الوجود. 


وكذا لو أسلم في ثوب وصفهء وقال: وزنه كذاء أو في مئة صاع حنطة على أن 
وزنها كذاء» لا يصح لما ذكرنا. ولو ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة. جاز؛ 
لأنه إِنْ زادء أمكن نحته. وأما اللَِّنَء فيجمع فيه بين العدد والوزن. فيقول: كذا 
لبن وزنُ كُنّ واحدة كذا؛ لأنه باختياره» فلا يعِدٌء ثم الأمر فيها علئ التقريب. 


قلثُ: هلكذا قال أصحابنا الخُراسانيون: يشترط في اللَّين اام 
والوزن» ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن . ونصٌٌ الشافعي كم نه في آخر 
« كتاب السّلم ) من ١‏ الأم » على أن الوزن فيه مستحب» لو تركه فلا بأس» للكن 
يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته» وأنه من طين معروف . واآلله أعلحٌ. 


فَرْعٌ: لو عين للكيل مالا يعتاد الكيل به» کالگوز^» نالفل 


ولو قال في البيع : 4011 / أ] بعتك ملء هلذا الككُوز من هلذه الصَّبْرَةق*؟ جاز 


.» في المطبوع: « ويجوز السلم في المكيل وزناً‎ )١( 

)۲( في المطبوع : « كيلا » . 

۳( الرائج : هو الجوز الهندي ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ۲۲۷ ). 

0 الكوز : إناء بعروة يشرب به الماء ( الوسيط ). 

(TT /Y: الصّبْرَةٌ ة: من الطعام وغيره #الكزية المجمرعة ( كهتني الأشباءواللغات‎ )٥( 


١‏ کاب الد 


ولو عَيّن في البيع أو السَلَّمٍ يكيال معتاداً» لم يفسد العقد على الأصح؛ بل يلغو 
تعيينه كسائر الشروط التي لا غرّض فيها . 


وهل السَّلَمُ الحالٌ كالمؤجل» أم كالبيع ؟ وجهان. قطع الشيخ أبو حامدء بأنه 
كالمؤجّل؛ لأن الشافعي رضي الله عنه قال: لو أَصْدَقَها ملء هنذه الجرَةٍ حلا لم 
يَصمّ؛ لأنها قد تنكسرء فلا يمكن التسليم» فكذا هنا. ولو قال أسلمث إليك في 
ثوب كهلذا الثوب» أو مئة صاع حنطة كهلذه الحنطة. قال العراقيون: لا يصح 
كمسألة الكُوْزٍ؛ لأن هنذه الحنطة والثوب قد يتلفان» وقال في ١‏ التهذيب »: يصحٌ 
وَيقُومُ مقام الوصف . 

ولو أسلم في ثوب وَصَفَهُ ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصَّفَق جاز إِنْ كانا 
ذاكرين لتلك الأوصاف . 





فَرْعٌ: لو أسلم في حنطة قريتر صغيرة بعينهاء أو ثمرة بستانٍ بعينه» لم يصمّ . 

إنْ أسلم في ثمرة ناحية؛ أو قرية كبيرة» نُظرَ: إن أفاد تنويعاً كَمَعْقاه0© 
المَصْرَوَ جاز؛ لأنه مع مَعْقِليَ بغداد صِنْفتٌ”"'» للكن يختلفان في الأوصافء فله 
غرض في ذلك. وإِنْ لم يُفِدُ تنويعاً» فوجهان. أحدهما: أنه كتعيين المكيال؛ لعدم 
الفائدة» وأصحهما: الصحة؛ لأنه لا ينقطع غالباً. 

الشرط السادس: معرفة الأوصاف . فَذِكَْدُ أوصاف المُسْلّم فيه في العقدء 
شرط» فلا يصح الكل ها ا قط اوا او كاف اط ر کا کی 
ما يجب ذكره. 


ثم من الأصحاب من يشترط”" التعوْض للأوصاف التي يختلف بها الغرض . 
ومنهم من يعتبر الأوصاف التي تختلف بها القيمة. 


ومنهم من يجمع بينهماء وليس شيء منها علئ إطلاقه؛ فإن كون العبد قويّآً في 


)1( مُعْقلي : هو نوع من التمر معروف. قيل: منسوب إلئ مَعْقلِ بن يسار الصحابي ( تهذيب الأسماء 
واللغات: "۳ / ٤٤٥‏ ). 

(١‏ في المطبوع زيادة: « واحد). 

(۳) فى« ظ):(يوجب». 
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العمل» أو ضعيفاًء أو كاتباًء أو امنا وما أشيه ذلك أوصاف يختلف بها الغرض 
والقيمة» را 


ولتعذر الضبط أسباب» منها: الاختلاط» والمختلطات أربعة أنواع . 


الأول المختلطاتك التفعسوةة الأزكان» ول مضيط اتداذ اطا 
وأوصافهاء كَالهَرئْسَة'"'. ومعظم المّرقِء والحَلاوِيَ”' » والمعجوناتء والغالية" 
المركّبة من المسكِ والعُودِ والعنبرء والکافور» والقس > فلا يصح السّلم فيها. 
ولا يجوز في الخفاف» والتعال على الصحيح . والتّرياق“ المخلوط كالغالية. فإِنْ 
كان نباتآً واحدآء أو حَجَراء جاز السَّلَم فيه. والتَيْلُ بعد الخَط»ء والعمل عليه 
لا يجوز السّلم فيه» وقبلهماء يجوزء وَالمِعَازلٌ كالسالٍ. 

القاني: المختلطاث المقصودةٌ الأركان» التي تنضبط أقداثها وصفائها؛ كنوب 
ا CN‏ ا ور a‏ السَلَهُ فيها على الصحيح 
المنصوص؛ لسهولة ضبطها. ويجري الوجهان في الثوب المعمول عليه بالوبرة بعد 


ا ا ل والكنّان. فإن كان تركيبها 


الثالثٌ:1 :0١‏ / ب] 00000 کالخبز 


.) الهريسة : الحب المدقوق بالمهراس مطبوخاًء انظر: ( الوسيط : هرس‎ )1١( 

000 في المطبوع : « والحلوئ ». قال في المصباح : « الحلواء التي تؤكل» تمد وتقصرء وجمع الممدود: 
حلاويّ» مثل: صحراء» وصَّحَارِيّ» بالتشديد ». 

(۳) الغالية من الطيب :هى المسك والعنبر يعجنان بالّبان ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ٤٠٥٤‏ )» 
وانظر: ( النجم الومّاج 4 / ٠٠٠‏ ). 

(4) القسيّ: جمع قوس» وهي معطوفة على « الغالية ». 

(5) الثّرياق: ما يضادٌ عمل السّمٌ في المعدة والأمعاء ( الوسيط ). قال الدَّميري في ( النجم الوهاج: 
CTY /‏ :» الترياق» بالتاء والدال والطاء مكسورات ومضمومات» فهي ست لغات «. 

»( العتّابي : لعلّها نسبة إلى محلّة ببغداد بهلذا الاسمء انظر : « الأنساب للسمعاني »» وهو نوع معروف 
من الثياب» كان سّداه من الغزل» ولّحمته من الحرير ( قاله الدكتور عبد العظيم الديب في تعليقه على 
نهاية المطلب: 5/ 55 ). 

(۷) الخز: هو الثوب الذي لحمته حرير وسداه من الصوف ( النجم الوهاج: 8 / ١959‏ ). 

(۸) في المطبوع: « من الإبريسم والوبر ». 


ا كنات اكلم 


فيه الملح» للكنه غير مقصود في نفسه. وفي السّلّمِ فيه وجهان. أصحهما عند 

الجمهور: لا يصح» وأصحهما عند الإمام والغزالي: الصحة. ويجوز السَّلَمُ في 

الجُبْنِ» والأقط 20 وحَلٌ التمر والزبيب» والسَّمَكِ الذي عليه شيء من الملح على 

الأصح في الجميع؛ لحقارة أخلاطها. وأما الأَدْهانُ المطيبة؛ كدُهن البَتَفْسَحء 

والْبَانِء والوّزد؛ فإن خالطها شيء من جُرْم الطيب» لم يجز السَّلمٌ فيهاء وإن ترمّح 

السّمْسِمٌ بها واعتصر» جاز. ولا يجوز في المّخيض الذي يخالطه الماء» نص عليه . 
وفي ١‏ التتمة »: أن المَضصّلَ كالمّخيض ؛ لأنه يخالطه الدقيق . 


الرابع: المختلطات جِلْقَة كالشّهْد(", والأصح: صحة السَّلّم فيه» والشَّمْعُ 
فيه كتوئ التمر. ويجوز في العَسَّلٍ والشمْع . 

فوعٌ: سبق أن ما يَنْدّدُ وجو لا يجوز السَلَمُ فيه » وال در بيت 
جنسه؛ كلحم الصيد في غير موضعه» وقد يدر باستقصاء الأوصاف؛ لندور 
اجتماعهاء فلا يجوز السَّلَمُ في اللآلئ الكبار» واليواقيت» والرَبَرْجَدِ» والمؤجان» 
ويجوز فى اللالئ الصغار» إذا عَمّ وجودذهاء كيلاً ووزناً. 

قلث: هدذا مخالف لما تقدم في الشرط الخامس عن إمام الحَرّمين: أن مالا يعدٌ 
الكيل فيه ضبطأء لا يصحٌ السَّلَمُ فيه کیا فكأنه اختار هناء ما تقدم من إطلاق 
الأصحاب . وأنذ أعلح . 

واختلف فى ضبط الصغير» فقيل : ما يطلب للتداوي : صغية» وما طلب 
للزينة : كبير. وعن الشيخ أ محمد : أن ما وزنه س دينار» يجور السَّلمْ فيه » 
وإن كان يطلب للتزين . والوجه: أَنَّ اعتباره السدس للتقريب. 

فرع: لو أَسْلَمَ في الجارية وولدهاء ا أو عمتهاء أو شاةٍ وسَّخْلتهاء لم 
يصح ؛ لندور اجتماعهما بالصفات» هلكذا أطلقه الشافعئٌ والأصحابٌ . 

وقال الإمام: لا يمتنع ذلك في الرَّنجية التي لا تكثر صفاتهاء ويمتنع فيمن 


.) الأقط : لبن مجفف يابس مُسْتّحجرء يطبخ به( النهاية: أقط‎ )١( 
الشهن؟ اسل فى تنيعه:‎ ١ © 
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ولو أسلم في عبد وجارية» وشرط كونه كاتباً وهي ماشطة» جاز. ولو أسلم في 
جارية» وشرط كونها حاملاً» بَطلَ السَّلمٌ على" المذهب. وقيل: قولان؛ بناءً على 
أن الحمل؛ هل له حكمء أم لا ؟ إن قلنا: نعم» جازء وإلآء فلا. ولو أَسّْلمّ في شاة 
لبون ففي صحته قولان. أظهرهما: المنع» وبه أجاب البغويٌ . 

فصّلُ: يجوز السَّلمُ في الحيوان» وهو أنواع: 

منها: الكقيق » فإذا أسلم فيه» وجب التعرض لأمور: 

أحدها: النوع › فيذكر أنه تركي أو دُومي» فإن اختلف صنف النوع › وجب ذكره 

الثاني: اللّون» فيذكر أنه أبيض أو أسود» ويصف البياض بالشمرة أو الشَقَرة» 
والسواد بالصفاء أو الكُدْرة. هنذا إن اختلف لون الصنف» فن لم يختلفف» لم يجب 
ذكب اللون. 
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الثالث: الذكورة والأنوثة. 

الرابع: السنٌء فيقول: مُحتلم» أو ابن سِتٌء أو سبع» والأمر في السنّ على 
التقريب» حتئ لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلاً بلا زيادة ولا نقصان. لم يجز؛ 
لندوره. والرجوع في الاحتلام» إلى قول العبد. 

وفي السَّنَّ يعتمد قوله إن كان بالغً» وقول سيدو إن ولد في الإسلام» وإلاّ» 
فالرجوع إلى التَّخاسين» فتعتبر ظنونهم . 

الخامس: الَقَدّء فيبين أنه طويل» أو قصير» أو رَبْعٌ . 

ونقل ٠٠۲‏ / أ] الإمامٌ عن العراقيين» أنه لا يجب ذكر القَدَّ. والموجود في 
كتب العراقيين» القَطعٌ بوجوبه. ولا يشترط وصف كل عضو علئ حياله بأوصافه 
المقضؤةةة بون قفاوت به الكرمن والقئمة"لأن ذلك يووية عد . 

وفي ذكر الأوصاف التي يعتني بها(" أهلٌ الخبرة وتَرْعَبُ في الأَرِقَاء 
)١(‏ في المطبوع: ١‏ في »2. 


0 الرَّبْعٌ : الوسيط القامة ( الوسيط: ربع ). 
5 في المطبوع: ١‏ يعتبرها » بدل : « يعتني بها ) . 


۷ کاب ام e‏ 


كال حا 09 واإلدَّعَ چ و كك ال 7 وسمّن الجارية وما أشبههاء وجهان. 
أحدهما : يجب » الشيخ أبو محمد» وأصحهما: ه240 


والأصح: أنه لا يشترط ذكر المّلاحة. ويستحب أَنْ يذكر كونه مُمَلّج الأسنان©*» 
أو غيره» ر ا والبكارة» على الأصح . 


فَرْعٌ: لو شرط كون العبد يهوديّاء أو نصرانيّاء جاز. قال الصَّبِمَرِيُ : ولو شرط 
أنه ذو زوجة»ء أو أنها ذات زوجء جازء وزعم أنه لآ ينْدْرُ. قال: ولو شرط كونه 
رانا أوشارفاء أو قاذفا جار ادف ما لو اقيرط كون التجارية دة أو فاد 
لا يصح . 


فَوْعٌ: لو أَسْلَمَ جاريةً صغيرةً في كبيرة» فوجهان. قال ابو ساق : لا يجوز؛ 
لأنها قد تكبر وهي بالصفة المشروطة» فيسلمها بعد أن يطأهاء فيكون في معنى 
اقتراض الجواري. والصحبح الجراره كإكلام صعار الربلءفي كنازها 00 
من تسليمها عَمَا عليه ؟ وجهان. فَإِنْ قلنا: يمكّن ؛ فلا مَُالآَة بالوطء» كوطهء الثتّب» 
وردها بالعيب. 


ومنها: الإبل» ويجب فيها ذكْرْ الذكورة» والأنوثة» والسنٌّء واللَّونِء والنوع» 
فيقول: مِنْ نَعَمٍ بني فلان ونتاجهم» هلذا إذا كثر عددهم وعرف لهم النتاج» كبني 
تميم . فأما النسبة إلى طائفة يسيرة» فكتعيين ثمرة بستانٍ. ولو اختلف نَحَمُ بني فلان» 
فالأظهر: أنه'يكترظ التعبية : 


:] الكَحَلُ: بفتحتين: سوادٌ في أجفان العين خلقة ( النهاية: كحل ). قال الشاعر [ البسيط‎ )١( 
ليس التكَجُلُ في العينيين كالكَحَلٍ‎ 5 
.) وقيل :لدعي : شِدَّةٌ سواد العين في شدة بياضها ( النهاية : دعج‎ . A EN الدَعَجٌ‎ (۲) 
.) المُكَلتَمُ من الوجوه: القصير الحنكء الداني الجبهة» المستدير مع خفة اللحم ( النهاية: كلثم‎ )۳( 
.) ويك :يجب‎ (€) 
.) للج : فوْجة ما بين الثنايا والرًباعيات ( النهاية : فلج‎ (0) 
.) السّبْط من الشّعر : المنبسط المسترسل ( النهاية : سبط‎ 0) 
:) 757 / القوّادة: هي التي تسعئ بين الرجل والمرأة للفجور. قال الدَّميري في ( النجم الوهاج: ؛‎ )۷( 
ووقع في الروضة القرّادة» بالقاف» والصواب أنه بالعين » أي: عَرَّادة » وكأن معناها: التي تضرب‎ « 
. بالعود‎ 


ع روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ومنها: الخيل» فيجب ذكرٌ ما يجب في الإبل. ولو ذكر معها الشات ؛ 
كالأَغَر”"2. والمُحَجَلٍ”". واللطیم» کان أولی. فإِن تركه» جاز. وهلكذا القول 
في البقر» والغتم» واليغال» والحَمير. وما لا يبين نوعه بالإضافة إلى قوم» يبين 
بالإضافة لى بل وغيرة» 


ويجوز السَّلَمُ في الطيور على الصحيح» وبه قطع الجماهير. وقال(“ في 
« المهذب »: لا يجوز. فإن جَوّزناه» وصف منها النوع» والصّغرء والكبّر من حيث 
الجُنَّهّه ولا يكاد يعرف ستها. فإن عرف» وصف به. ويجوز السّلمُ في السمك 
ےم - و 
والجراد حيًا وميتا عند عموم الوجود» ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به . 


فصّلٌ: التَلَمُ في اللّحم جائز. ويجب فيه بيان أمور: 
أحدها: الجنس» كلحم بقرء أو عَنَّم . 


الثاني: النوع . فيقول: [ لحم ]“ بقر عراب" » أو جواميس“» وضاأنِ أو 


الثالث: ذكر أو أنث» حَصيَ أو فخل . 


»» الشّيات: جمع شِيّة. قال ابن الأثير في النهاية:  الشَّيةٌ: كن لون يخالف معظم لون الفرس وغيره‎ )١( 
و( النجم الوهاج‎ ») 57 / ٦ والمراد هنا: العلامات تكون في الخيل. انظر: ( نهاية المطلب:‎ 
(TT / € 

(۳) الأعَرّ: الغرَهٌ: بياض في جبهة الفرس» فوق قَذرٍ الدرهم ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / 445 ). 

(۳) المحجّل: هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيدء ويجاوز الأرساغ» ولا يجاوز 
الركبتين؛ لأنهما مواضع الأحجال» وهي الخلاخيل والقيود» ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم 
يكن معها رِجُلٌُ أو رجلان ( النهاية: حجل ). 

©( اللطيم : الذي سالت غرته في أحد شِقَّي وجهه ( النجم الوهاج : 5 / 774 )» وقال في ١‏ المصباح »: 
« اللطيمُ من الخيل : الذي يأخذ البياض حَدّيه ». 

() كلمة: ١‏ قال » ساقطة من المطبوع. 

()6 ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۷) بقرعراب: أي عربية منسوبة إلئ العرب . انظر : ( النهاية: عرب ). 

00 "الجامرمى ا خرن ا و چ 


0 كتاب السَلّم‎ ١ 


الرايع: السنّ» فيقول: لحم صغير أو كبير. ومن الصغير» رَضِيع أو فطيم . 

الخامسُ: يبين أنه من راعية أو مَعْلوفة. قال الإمام: ول اكناة بالف 
او ارات کی ی إن ل ر فاا 

السادس: يبين أنه من القخذ» أو الكتف» أو الجَنْب. 

وفي كتب العراقيين» أمر سابع » وهو بيان السَّمنٍ والهزال. 0 
الأعجف؛ لأنه عيب» وشرطه مفسد للعقد. ويجوز في اللحم المْمَلّح» و ا 
إذا لم يكن عليه ءَ َي الملح “ ا 
إذا۲1٠:/‏ ب ] أطلق السَلّم في اللحم» اا د 
وإ شرط نزعه» جاز» ولم يجب قبُوله . 

فَرْعٌ: يجوز المَلّمُ في الشّحم والالبق والکید» الالء والکلیق والرئة. 

فوْعٌ: إذا أَسْلَمم في لحم صيدِء ذكر ما يجب في سائر اللّحوم. للكن الصيد 
لا يكون خصيّاء ولا مَعلوفاً»ء فلا يجب ذكر هلذين الأمرين. 





قال الشيخ أبو حامد 5 ا والمقتدون به E‏ ا > أو بسهمء 
أو بجارحة» واا كلت أو فد لأن صيد الكلب أطيب . 


فرْعٌ: في لحم الطير والسّمك يبين الجنسء والنوع» E EA‏ 


١‏ الجذَعٌ: من أسنان الدوابٌء وهو ما كان منها شاباً فتياًء فهو في الإبل ما دخل في السنة الخامسة» ومن 
البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية» وقيل البقر في الثالثة» ومن الضأن ما تمت له سنة» وقيل أقل 
منهاء ومنهم من يخالف بعض هنذا التقدير( النهاية: جذع ). 

(0) 2 ثنِيَ: اَن من الغنم ما دحل في السنة الثالثة» ومن البقر كذلك» ومن الإبل في السادسة ( النهاية : 
ثنا ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ ولا أكتفي ». 

)€( القديد : اللحم المملوح المجمّف في الشمس فعيل بمعنئ مفعول ( النهاية : قدد ). 

() في (ظ ): «عين ملح ٠»‏ وفي المطبوع: « غير المملّح » خطاً. المثبت موافق لما في: ( فتح 
العزيز: ٤۱۷ / ٤‏ ). 

© .“الأحؤلةالمضيدة( الوسيط: حل: 

(۷) في ( ظءه ): ( والصغير والكبير »» المثبت موافق لما في: ( فتح العزيز: 4 / 5١7‏ ). 


EY‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





حت ال ولا برط .ذكر الذكورة والأنرقة 3إا اکن المي وتن به 
غرض . رن ر ا دراط رانك کر ولايلزمة فوك الر اسن 
والرّجْل من الطيرء والذْتّب من السّمّك7" . 

فصّلُ: لا يجوز السّلمُ ي اللحم المطبوخِ وَالمَشُوِيٌ» ولا في الخبز على 
الأصح كما تق وقي ادس ٠‏ والسل الحْصَمَى بالنار» والشُگر» والقا ‏ هة 
ا »> وجهان» واستبعد الإمام المنعَ فيها كُلّها. 

قلت: وممن اختار الصحة في هلذه الأشياء الغزاليٌ؛ وصاحبٌ ١‏ التتمّة )”” . 
وآلله أعلح . 

وتردّد صاحب ١‏ التقريب ۲ في الگلم في المارَزد؛ لاختلاف تأثير النار فيما 
يتصكّد ويقطر. ولا عبرة بتأثير الشمس» فيجوز السَّلَمُ في العَسّل المُصَقَّئ بالشمس . 

5ه 8 تاك ٠. ٠‏ 5 49 و 

فَرْعٌ: لا يجوز السَّلَمُ في رؤوس الحيوان على الأظهر . والأآكار 86 كالرُؤوس 

قلت: فإذا جَوَّرْناه في الأكارع» فمن شرطه أن يقول: من الأيدي أو الأرجل ^ 


فان جرزناء قلة قلاثة شروط : أن تكون زيئةء [ وآن تكو ] منقاة من الشعر 
والصوف» ويسلم فبها وزناًء فإِنْ فقد شر ط» لم يجز قطعاً. 
فْصْلٌ: يذكرٌ في التمر النوع. فيقول: مَعْقَلىٌ ' أو ري 0 والبلد» فيقول : 


(1) في( ظءه):«السمكة». 

8 اا سل مو الب( ارط دسي 

(۳) الفانيذ: ضربٌ من الحلوى. يعمل من القند ( عسل قصب السكر إذا جمد )» والنشاء وهي كلمة 
ا ار ا ر ۰ 

©) اللباً: : كَعتّب : أول ما يحلب عند الولادة. انظر: ( النهاية» والمصباح : ل ب أ ). 

)٥(‏ صاحب التتمة : هو أبو سعد المتولّي. 

)02 صاخب التقريي: هو ال ا ي 

(V۷)‏ الأكارع :جمع كرَاع» وهو من البقر والغنم : مستدق الساق العاري من اللحم. انظر : ( النهاية» 
والوسيط: كرع ). 

)۸( في المطبوع: « والأرجل ». 

)0 بَرْنِيَّ: بفتح الباء وسكون الراء. وهو ضرب من التمر» أصفرمدوٌرء وهو أجود أنواع التمر. قال 
أبو حنيفة الدَيتوّري : أصله فارسي . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 54 ). 


كاب انكلم كله 


بغداديء. واللُونُء وَصِعْرٌ الحبات»: .وكبرهاء؛ وكؤله: جديداء أو عنيقا. “والخنطة 
سائرٌ الحبوب» كالتمر. وفي الوُطبء يذكر جميع ذلكء إلاً الجديد والعتيق. وقال 
في ١‏ الوسيط »: يجب ذكر ذلك في الوُطب دون الحنطة والحبوب» وهو خلاف 
ما عليه الأصحاب . 1 

وفي العسل» يذكر أنه جَبَلِنٌء أو بلدي. صيفي» أو خريفيء أو أصفرء أو 
أبيض . ولا يشترط ذكر الجديد والعتيق. ويقبل مارَقٌّ بسبب الحرّء ولا يقبلٌ مارَقٌ 


فصْلٌ: يجورٌ السَلَمُ في اللَبَنِء ويبِينٌ فيه ما يبين في اللّحمء » سوئ الأمر الثالث 
والسادس» ر نوع الل لاختلاف الغرض به» ولا حاجة إلى ذكر اللّون 
والحلاوة؛ لأنَّ المطلق ينصرف إلى الحلو؛ بل لو أسلم في اللَبّن الحامض» لم يجز؛ 
لأن الحموضة عَيْبٌّ. وإذا أسلم في لَبّن يومين أو ثلاثة؛ فإنما يجوز إذا بقي حلواً في 
تلك المدة. وإذا أسلم في السَّمْنء يبين ما يبين في اللّبن» ويذكر أنه أبيض» أو 
أصفر. وهل يحتاج إلئ ذكر العتيق والجديد ؟ وجهان. قال الشيخ أبو حامد: لا؛ 
بل العتيق مَعيبٌ» لا يصحٌ السَّلَمُ فيه. وقال القاضي أبو الطيّب : العتيق المتغير هو 
المعيب» لا كل عتيق» فيجب بيانه. وفي الرُئْدِ يذكر ما يذكر في السَّمْنء وأنه رُيْد 
يومه أو أمسه. ويجوز في اللَبَن كيلا ووزنآء كن لا يكال حتّئ تسكن 
رفوقه 1/421 تويؤون قل مكونيها . والكمن يكال ويوزن. إلا إذا كان تجامدا 
يتجافئ في المكيال» فيتعين الوزن» وليس في الؤبد إلا الوزن. وكذا اللا المجمّف. 
وقبل الجفاف» هو كاللّين. وإذا جَوّزنا المَلَّم في الجُْن» وجب بيان نوعه وبلده» 
وأنه رَطْبٌ أو يابس. وأما المَخِيضٌ الذي فيه ماءء فلا يجوز السَلّم فيه» نص عليه 
الشافعي وإن لم يكن فيه ماء» جازء وحينئذ لا يضر وصف الحموضة؛ لأنها مقصودة 
فيه . 

فصلٌ: إذا أَسْلَمَ في الصوف» قال: صوف بلدٍ كذاء وذكر لونه» وطولهء 
وقصره» وأنه خريفي أو ربيعي» من ذكور أو إناث؛ لأن صوف الإناث أشدٌ نعومة . 

واستغنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة» ولا يقبل إلا خالصا من الشَّوْك 


6 


والبعر . ون شرط کونه مغسولاء جاز» إلا أَنْ يَعيبَهُ الغسل . 


. كلمة: «عليه » ساقطة من المطبوع‎ )١( 


دسا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





والشعر والوَبّرٌُء كالصوف» ويضبط الجميع وزناً. 


فضْلٌ: يبين في القّطن بلدَهُ ولوتة» وكثرة لحمه» وقلته» والخشونة» 
والنعومة» وكونه عتيقاً أو جديداً إن اختلف الغرضٌ بهء والمطلق يحمل على 
الجافٌ» وعلئ ما فيه الحَتُ. ويجوز في الحَليْج. وفي حَبٌ القطن» ولا يجوز في 
القُطن في الجَوْرّق”'' قبل التشقّق. وأما بعده» ففي ١‏ التهذيب »©: أنه يجوز. 


وقال فى « التتمة »: ظاهر المذهب: أنه لا يجوز؛ لاستتار المقصود بما 
لا مصلحة فيه» وهلذا هو الذي أطلق العراقيون حكايته عن النص . 

فصل يبين في الو ريسم لونه» وبلده» ودقته وَعْلْظة) ولا يشترط ذكر 
الخشونة والتُعومة» ولا يجوز السّلّمُ في القَرٌ وفيه الدود؛ حي" ولا ميتاً؛ لأنه يمنع 

0000 
معرفة وزن القز. وبعد خروج الدود» يجوز. 

فَضْلٌ: وإذا أَسْلَمَ في العَزْلء ذكر ما يذكر في القطن» ويذكر الدَقَةَ والغلظ . 
ويجوز السَّلَمُ في غزل الكنّان . ويجوز شرط كونه مصبوغاً» ويشترط بيان الصبغ . 


1 
e 


فَصْلٌ: إذا أَسْلَمَ في الثياب. ذكر جنْسها من إِنْرَيْسَمِء أو قطنء أو كنَانِء 
والنوع» والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض» وقد يغني ذكر النوع عنه» وعن 
الجنس أيضاء ويبين الطول. والعرضء والغلظ» والدقة» والنعومة» والخشونة. 
ويجوز في المقصور”" . والمطلق مول على انخام: ولا يجوز في الملبوس؛ لأنه 
لا ينضبط . ويجوز فيما صبغ م عله قبل 3 قبل النسج» » كالبَرُود. والمعروف في كتب 
الأصحات: أنه لا تجوز ا وفيه وجه: أنه يجوزء قاله طائفة» 
منهم الشيخ أبو محمدٍء وصاحبٌ « الحاوي »» وهو القياس . قال الصَّيْمَرِقُ : يجوز 
السَلَّمُ في القمُْصٍء والتّراويلات» إذا ضبطت طولاً وعرضاء وسَعَةٌ وضيقا . 


.) الجَوْرّق: استعمله الفقهاء في كمام القطن» وهو معرّب ( المصباح: ج زق‎ )1١( 

(۲) في المطبوع: ١‏ لاحيّاً .١‏ 

(۳) في المطبوع: « المقصود »» تحريف. 

05 قال الدّميري في ( النجم الوهاج : 5 / 7017 ): « وصّرّحا ‏ أي الرافعي والنووي -في آخر ( الخُلع ) 
بعدم جواز السَّلم فيهاء والفتوئ علئ خلاف ما قالاه هناك أي : في الخلع . = 


فَصْلٌ: الخشب أنواع . منها الحَطْبُ: فيذكر”"' نوعه» وغلظه» ودقته» وأنه من 
نفس الشجرء أو من أغصانه» ووزنه» ولا يجب التعرض للرطوبة» والجفاف. 
والمطلق محمول على الجاف» ويجب قبُولُ المُعْوَّجٌ» والمستقيم . 

ومنها: ما يطلب للبناء» كالجذوع» فيذكر النوع» والطول» والغلظ». والدقة» 
ولا يشترط ٠١1‏ / ب ] الوزن على الصحيح» وشرطه الشيخ أبو محمد» ولو ذكرء 
جاز» بخلاف الثياب . ولا يجوز في المخروط »› لاختلاف أعلاه وأسفله. 


ومنها: ما يطلب ؛ ليغرس» فيذكر العدد» والنوع. والطول. والغلظ . 


ومنها: ما يطلتٌ» لتخ منه القسي“ والسّهامء فيذكر فيه النوع. والدقة» 
والغلظ . وزاد بعضهم كونه سَهُليَاً أو جَبَليَاً ؛ لأن الجبلى أصلح . ومنهم من شرط 





فصل: إذا ا فى الحديد» ذكر نوعه» وأنه د أو اش ولونه» 
رش ن $ oh‏ د ِ 5 : وه (م) 
وخشونته » ولينه. وفي الرّصاص يذكر نوعه» من قلع وغيره. وفي الصّفر > من 
() . 5 2 5 500 1 
سبو وعيرو» ولونهماء وخشونتهماء ولينهماء ولا بد من الوزن في جميع ذلك. 


فوْعٌ: كل شيء لا يتأنّى وزنه بالقبّان؛ لكبره» يوزن بالعَرْض علئ الماء . 
قلت: قد سبقت كيفية الوزن بالماء فى باب الرّبا . وألله أعلم . 
فضْلٌ: في مسائل منثورةٍ تتعلّق بما سَبَق. 


إحداها: السَّلَمُ في المنافع» كتعليم القرآن وغيره» جائِرٌ. ذكره الوُوْيَانَيٌ . 


= وجاء في حاشية « النجم الوهاج : « جمع بينهما بحمل ما هنا علئ الجديد» وما فيهما في « الخلع « 
على الملبوس مخسولاً أوغيره؛ لأنه لا ينضبط ». 
)۱( في « ظ » زيادة: « فيه ٩‏ . 
(۲) لأن الذكر منه أكثر ثمناً؛ لأنه أَحدٌ وأمضئ . قال القاضى حسين : الذكرٌ: الفولاذ والأنثئ : اللّين. 
انظر: ( النجم الوهاج ١ .) ۲۷١ / ٤:‏ 
(۳) الصَّفْر: النحاس الأصفر ( الوسيط )» وجاء في مختار الصحاح : الصَّفْرُ: بالضمء الذي يعمل منه 
الأواني» وأبو عبيدة يقوله بالكسر. 
9) الشَبَهٌُ: النحامسٌُ الأصفرء جمع: أشباه( الوسيط ). 


ا2 روضة الطالبين : الجزء الثالث 


الثانية: السَّلَمُ في الدراهم والدنانير» جائز علئ الأصح» بشرط أن يكون رأس 
ا 

قلت: اتفق أصحابنا علئ أنه لا يجوز إسلامٌ الدراهم في الدنانير» ولا عكسه 
سلما مؤجّادً . وفي الحالٌ وجهان محككان في « البيان » وغيره. الأصَّخٌ المنصوص 
في ١‏ الأم » في مواضع: أنه لا يصح. والثاني: يصح بشرط قبضهما في المجلس» 
قاله القاضي أبو الطيّب . وألله أعلمٌُ. 

الثالثة: يجوز السَّلّمُ في أنواع العطر العامة الوْجُود؛ كالمشك» والعنبرء 
والكافور» فيذكر وزنها ونوعهاء فيقول: عَنبر أَشْهّب . 

الرابعة: يجوز السّلم في الرّجِاج» والطّين» والجصٌء والتّؤْرة» وحجارة 
الأرحيّة» والأبنية» والأواني» ويذكر نوعها وطولها وعرضها وغلظهاء ولا يشترط 
الوزن. 

قلثُ: عدم اشتراط الوزن في الأَرْحِيّ هو الأصح» وبه قطع الشيخ أبو حامدء 
والبعوي» وآخرون» وقطع الغزالئ باشتراطه. وادعى إمامٌ الحرمين الاتفاق عليه 
ولیس كما اذَعَى . وآلله أعلمٌ. 

الخامسة: لا يجوز ا ا والىتزان : والطَّسَاس” 8 
والقَمَاقِمِ ٤‏ والطتاجيّر والمنائر"» والبرام"" المعمولة"“؛ لندور اجتماع 


0( لقم : الخابية» فارسيٌ معرب ( مختار الصحاح ). 

000 00 : الكورٌ: إناء بعروة يشرب به الماء ( الوسيط ). 

(۳) في المطبوع : رارت . الطساسر: جمع طن مثل : سهم وسهام» وهو إناء كبير مستدير من 
نحاس أو نحوه» يغسل فيه . انظر: ( المصباح» والمعجم الوسيط :۲ / ٥۷۷‏ ). 

©) القماقم N‏ : ما يسن فيه الماء من نحاس وغيره» ويكون ضيّقَ الرأس ( الوسيط ) . وجاء في 
( النجم الوهاج :4 / ١لا ١:)‏ القَمقّم ؛ بضم ألقاف : ضربٌ من الآنية ». 

)2 الطناجير: الطنجير بكسر الطاء كما ضبطه المصنف بخطه» وهو الست ( النجم الوهاج: 
(TV1 / £‏ 

() المتائر: تار التي يوضع فوقها السّراج ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ٠٠١‏ )» وانظر: 
( المعجم الوسيط: 7 / ٠٠٠١‏ )» و( النجم الوهاج: 5 / 5١‏ ). 

00 البرام: البُرْمَةٌ: القدْرُ( النجم الوهاج: * / ۷ 

(۸) احترزب: ( المعمولة )عن المصبوبة في قالب ( النجم الوهاج: 5 / 717١‏ ). 


۹ كتاب الشلم E‏ 


الوزن مع الصفات المشروطة. ويجوز السَّلمُ فيما يُصَّتُ يصب منها في القالب؛ لعدم 
اختلافه» وفى الأسطال ‏ المربعة: 





السادسةٌ: يجوز السَّلَم في الكاعد”' عدداًء ويبين نوعه وطوله. ويجوز في 
الاجر على الصحيح”" . وفي وجه: لا يصحٌ؛ تائ النار. ولا يجور السَلمُ في 
العَقَارٍ ولا في الأخنٌ انكل لكك لاستتارهما بالكمام. ويجوز في الدقيتق على 
الصحيح . 

فصْلٌ: هل يشترط ذكر الجَّرْدة والرداءة في المُسْلَّم فيه ؟ فيه وجهان. قال 
العراقيون: يشترط» وهو ظاهر النص؛ لاختلاف الغرض به. وقال غيرهم : 
لا يشترط» ويحمل المطلق علئ الجيد» وهو الأصح . 

قلت: قوله: و ا فقد نص عليه في مواضع من 
الأم » نضّاً صريحاً» وهو مبين في ١‏ شَرْح المهّب ». ولت أعلم. 

وسواء قلنا بالاشتراط» أو شرطاء ينزل على َكَل ١1‏ / أ ] الدّرجات. ولو 
شرط الأجود. لم يصمّ العقد علئ المذهب . وقيل : فيه قولان كالأزداً . 

ولو شرطا الكداءة» فإن كانت رداءة العيب» لم يصمّ العقد. وإن كانت رداءة 
النوع» قال كثيرون: يصح . وأطلق الغزاليئٌ [ في الوجيز ] البطلان. 

قلت: قد قال بالبطلان أيضاً عام الحرمين. والأصح: الصحة» وبه قطع 
العراقيون. ونص عليه الشافعي يناش في «الأم » نضا صريحاً في مواضع. 
وآلل أعلم . 


وإن شرط الْأَرْدَأء جاز علئ الأظهر . وقيل: الأصح . 
فَوْعٌ: ينزل الوصف في كل شيء علئ أقل درجاته. فإذا أتئ بما يقع على اسم 


)200 الأسطال: جمع سطل . 

(۲) الكاغد: القرطاس. 

2 في المطبوع : « الأصح 2. 

(4) العَلسٌُ: صنفٌ من الحنطة يكون حبتان منه في نبت ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / /507 ). 
)2( كلمة « فيه » ساقطة من المطبوع . 


ا | روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الوصف المشروط» كفئ» ووجب قبوله؛ لأنَّ الرتب لا نهاية لهاء وهو" كمن باع 
بشرط أنه كاتب أو خباز. 

فطل صفات الل فيه مشهورة عند الناس» وغير مشهورة»› ولا من 
معرفة العاقدين صفاته . فإن جهلها أحدذهماء لم يصح العقد: وهل يكفي معرفتهما ؟ 
وجهان. أصحهما: لاء وهو المنصوص؛ بل لا بد من معرفة عَدلّين غيرهما ؛ 
ليرجع إليهما عند تنازعهما. وقيل : تعتبر فيها الاستفاضة» ويجري الوجهان فيما إذا 
لم يعرف المِكيّال المذكور إلا عَذْلِانِ. وما ذكرناه الآن» يخالف ما قدمناه في فِصْح 
النصارئ من بعض الوجوه. ولعلّ الفرق؛ أن الجهالّة هناك عائدة إلئ الأجل» وهنا 
إلى المعقود عليه» فجاز أن يحتمل هناك ما لا يحتمل هنا . 

فَصْلٌ: في آداءٍ المُسْلّم فيهء والكّلام في صفته ورّمانه وَمكانه. 

أما صفته» فإن أتى بغير جنسه» لم يجز قبوله؛ إذ لا يجوز الاعتياض عنه . وإن 
أت بجنسه وعلئ صفته المشروطة» وجب قبوله'". وإن كان أجودء جاز قبوله 
قطعاء ووجب علئ الأصح. وإِنْ كان أَرْدأء جاز قبوله ولم يجب. وإن أتئ بنوع 


والثاني: يجب . 

والثالث: يجوزء كما لو اختلفت الصفةٌ. واختلفوا في أن التفاوت بين العبد 
الرفي والهندي» تفاوث جنسء أم تفاوث نوع ؟ والصحيح: الثاني. وفي أن 
التفاوت بين الرُطبٍ والتمرء وبين ما سقي بماء السماء وما سقي بغيره» تفاوت نوع» 
أو صفة ؟ والأصحٌ : الأول. 

فرغٌ: ما أسلم فيه کیا قبضه كيالا . وما أسلم [ فيه ] ورتا قبضه ونا 


.)» هي‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) كلمة: ١‏ غيرهما »ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع زيادة: « قطعاً ». 

. كلمة: « العبد » ساقطة من المطبوع‎ )٤( 


كاب اكلم قا 


ولا يجوز العكس . وإذا كال لا يزلزل المكيال» ولا يضع الكففّ على جوانبه. ويجب 
تسليم الجنطة ونحوها نقيّة من الرُوان”"©2. والمّدرِ”"» والتراب. فإنْ كان فيها 
[ شيء ]”" قليل من ذلكء وقد أسلم كَيادٌ» جاز. وإِنْ أَسْلّم وزنآء لم يجز. 


قلث: هلكذا أطلق جمهور الأصحاب» وقال صاحب ١‏ الحاوي » فيما إذا أسلم 
كَيلاً: إلا أن يكون لإخراج التراب مؤنة» فلا يلزمه قبوله“ . قال في « البيان »: 
دقَاقٌ التَّئْن كالتراب. وآلله أعلمُ. 


معن لبقا ارول ار ا 


وأما زمانه: فإن كان السَّلّمُ مؤجّادٌء لم يخف [4:: / ب ] أنه لا مطالبة قبل 
المَحِلّ. فإن أتئ به المُسْلَمُ إليه قبله» فامتنع من قبوله» قال جمهور الأصحاب : إن 
کان له غرض في الامتناع؛ بأن کان وقت نَهْبٍء أو كان حيواناً يحتاج علفاً» أو رة 
أو لحماً يريد أكلهما" عند المَحِلَ”' طريّاء أو كان يحتاج إلئ مكان له مؤنة» 
كالحنطة وشبههاء > لم يجبز علئ القبول. وان لم يكن له غرض في الامتناع » فإِنْ كان 
للمؤدي غرض سوئ براءة الذمة؛ بأن كان به رهن او کیل أجبر على القبول على 
المذهب. وقيل: قولان. وهل يلحق بهلذه الأعذار خوفة من انقطاع الجنس قبل 
الحلول ؟ وجهان. الأصح: يلحق. وإن لم يكن للمؤدي غرض سوى البراءة” 
فقولان. أصحهما: يجبرٌ. وإن تقابل غَرَضاهماء فالمرعي جانب المستحقّ [ على 
المذهب ]. وقيل بطرد القولين» [ وعكس الغزالئٌ هنذا الترتيب» وهو شاذً 
مردود ]. وحُكُمُ سائر الديون المؤجّلة فيما ذكرنا حُكُمٌ المسلم فيه. 


00( الزُوان : حَبٌ يخالط لبر( مختار الصحاح ) . 

(۲) المدر الواح لصاف ارونو 

)€( و  :‏ قبولها ). 

0 المُشَدّخ العوالت وا الثين المي وفتح الدال المهملة وآخره خاء معجمة . قال الجوهري : 
المُشَدَّخْ : امسر يعمد مر حتئ ينشدخ . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۲۸۲ ). 

(7) في المطبوع : « أكلها ». 

(۷) المّحل: بكسر الحاء: وقت الحلول» وأما مكان التسليم فبفتحها( النجم الوهاج: "١ / ٤‏ ). 

(۸) في المطبوع : ١‏ براءة الذمة » بدل: ١‏ البراءة ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


وأما إذا كان السَّلَمُ حالاً» فله المطالبة به في الحال. فلو أتئ به المسلم إليه» 
فامتنع من قبضه» فإ كان للدافع غرض سوئ البراءة» أجبر علئ القبول» وإلاّ» 
فالمذهب: أنه يجبر على القبول أو الإبراء . وقيل : على القولين» وحيث تيك 
الإجبار» فلو أَصَرَ علئ الامتناع» أخذه الحاكم له. 

وأما مكانه: فإذا قلنا: يتعين مكان العقد للتسليم» أو قلنا: لا يتعين فَعَيِنَاه 
وجب التسليم فيه. فلو وجد المسلم إليه"“ في غير ذلك المكانء فإِنْ كان لنقله 
مؤنة» لم يطالب به. وهل يطالب بالقيمة للحيلولة ؟ وجهان. الصحيح: لا؛ لأن 
أَحْدَ العوض عن المسلم فيه قبل القبض غير جائز» وبهلذا قطع العراقيون» وصاحب 
« التهذيب »» فعلئ هلذا: للمُسْلِم الفسخ واسترداد رأس المال» كما لو انقطع 
المسلم فيه. وإن لم يكن لنقله مؤنة؛ كالدراهم والدنانير» فله مطالبته به» وأشار إِمامٌ 
الحرمين إلى خلاف فيه. 

ولو ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب أو الإتلاف» فهل له مطالبته 
بالمثل ؟ فيه خلاف» الأصحٌ ليس له المطالبة إلا بالقيمة. 

ولو أتئ المسلم إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم» فامتنع المستحق مِنْ 
iF‏ 3 3 0 
أخذه؛ فإن كان لنقله مؤنة» أو كان الموضع مَحُوفاًء لم يجبر""» وال فوجهان؛ بناء 
علئ القولين في التعجيل قبل المَحِلَّ . فلو رضي»ء وأخذهء لم يكن له أن يكلفه مُؤنة 
النقل . 

قلت: أصحهما : إجبازة . 

ولو اتفق كون رأس المال”" علئ صفة المسلم فيهء» فأحضره» فوجهان 


د كر كم 


010 في ( فتح العزيز: 5 / 5717 ): 7 فيه ) بدل: 7 إليه ». 
(١‏ في المطبوع : ١‏ لم يجز »). 
(۳) في(ظ ):( رأس المال السَلّم » بدل : « رأس المال ». 


ل 





هو مندوبٌ إليه. وأركانه أربعة: العاقدان» والصيغة» والشيء المقرض› 
فلا يصح إلا من أهل التبرع. وأما الصيغة» فالإيجابٌ لا بد منه» وهو أن يقول: 
أقرضتك» أو أسلفتك» أو خذ هلذا بمثله» أو خذ هلذا واصرفه فى حوائجك ورد 
لَه أو ملّكتُكّه”" على أن برد بدله» فلو اقتصر على « ملّكتكه » فهو هبة. فإنٍ 
SS‏ 


قلتُ: وحكي وجه: أن القول قول الدافع» وهو متجه . وفي ١‏ التتمّة » وجه: أ 
الاقتصار على ١‏ ملّكتكه » قرض . وآلله أعلح. 
وأا القبول» فشرط ٠٠١1‏ / أ] على الأصح» وبه قطع الجمهور. وادّعئ 
الإمام”" أن عدم الاشتراط أَصحٌ . 
قلتُ: وقطع صاحب ١‏ التتمة » بأنه لا يشترط الإيجاب» ولا القبول؛ بل إذا قال 
لرجل: أقرضني كذاء وأرسل”'' إليه رسولاً» فبعث إليه المال» صح القرض. وكذا 
لو قال رَبٌ المال: أقرضتك هلذه الدراهم» وسلمها إليه» ثبت القرض . وآلله أعلمٌ. 


وأمًا الشىء المقرض ؛ فالمالٌ ضربان: 


aT (0‏ 0 وأهل الحجاز يسمونه 
)۳( 0 

(۳) في المطبوع: « إمام الحرمين بدل: « الإمام ». 

() في المطبوع: ١‏ أو أرسل ». 


Eî‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ع ۰ ٠ ٠. i‏ |“ 5 8 ۰ 1 
أحدهما: يجوز السَّلمٌ فيه» فيجوز إقراضةٌ؛ حيواناً كان» أو غيره. للكن إن كان 
2 

جارية» نظرَ: 


إِنْ كانت مَحْرَمآً للمستقرض؛ بنسبء, أو رضاعء أو مُصاهرة» جاز اقتراضها 
قطعاً. وإن كانت حَلالاً له" لم يجز على الأظهر المنصوص قديماً وجديداً. 


قلثث: هلذا الذي جزم به من جواز إقراض المحرم» هو الذي قطع به الجماهير . 
وقال في « الحاوي »: إن كانت ممن لا يستبيحها المقترض”؛ بأن اقترضها محرم» 
أو امرأة» فوجهان. قال البغداديون: يجوز. و[ قال ] البَصْريون: لا يجوزء ويَصِرْنَ 
چا يجوز قرضه. وآلله أعلمح. 


الضَّرْبٌ الثاني: ما لا يجوز السَّلَمُ فيه» فجواز إقراضه يبنئ علئ أن الواجب 
في المتقوّمات رد المثل أو القيمة ؟ إن قلنا بالأول» لم يجز. وبالثاني» جاز. وفي 
اراش اة وان كالسَلَم فيه . أصحهما في « التهذيب »: لا يجوز. واختار 
صاحبٌ « الشامل » وغيرة: الجواز. وأشار في « البيان » إلى ترتيب الخلاف؛ إن 
جَوَّزنا السَّلّم» جاز هناء وإلأً فوجهان. قال: فن جَرّزناه» رد مثله وزناً إن أوجبنا في 
المتقوّمات المثل. وإن أوجبنا القيمة» وجبت هنا. فإن شرط المثل»ء فوجهان. 


قلث: قطع صاحبًا”" « التتمة » و« المُسْتَظْهِرِيٌ »» بجواز قرضه وزناً. 


واحتج صاحبا « الشامل » وه التتمّة» بإجماع أهل الأمصار علئ فعله في 
الأعصار بلا إنكار» وهو مذهب أحمد» وأبي ا ول وذكر صاحب 


)1١(‏ كلمة١‏ له “ساقطةمن المطبوع. 

(۲) في المطبوع: ١‏ المستقرض »©. 

(۳) في المطبوع: « صاحب ». قلت: صاحب التتمة: هو أبو سعد المتولّي» وصاحب المُستظهري: هو 
أبو بكر الشاشي . 

)€( هو الما المجتهد» العلامة المحدث» قاضي القضاة: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» أنبل 
تلامذة أبى حنيفة . ولد سنة ١١1.(‏ ه )» ومات سنة( 187ه ). انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۲/ 0۸ كاه ). 

)٥(‏ هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحَرَستاني» صاحب أبي حنيفة . ولد بواسط سنة( ٠۳١‏ ه). 
ومات بالرّي في إيران سنة ( ١89‏ ه ). من كتبه: « الآثار 4 و« السّيّر ». وللعلامة محمد زاهد 
القوتري: ل بلوج الأمانق ي شير هاقلن (تهذبي الأسساء اللات 1ن 188 


EE ا‎ 


« التتمة » وجهين فى إقراض الخمير الحامض . أحدهما: الجواز؛ لاطراد العادة. 
وفي « فتاّئ » القاضي حُسين: لا يجوز إقراض الؤوبة""؛ لأنها تختلف 
ماء القناة» لأنه مجهول. وألله أعلمٌ. 


n E RE 0 0 OD و‎ 

فرْعٌ: يشترط كون” المُقَرَض معلوم القَدْرِء ويجوز إقراض المكيل وزنا 

وقال القَفَالُ: لا يجوز إقراض المكيل وزناًء بخلاف السَّلّم؛ فإنه لا يشترط فيه 
استواء العرّضين. وزاد فقال: لو أتلف مئة رَطل حنطة» ضمنها بالكيل. ولو باع 
شقصا بمئة رَطْل حنطة» أخذ الشفيع بمثلها كيلا . والأصح في الجميع : الجواز. 

وى اق ع ير > و ع بان لاي ا را f‏ 

فصل: يحرم كل قرض جر منفعة ؛ كشرط رد الصحيح عن المكسّرء أو الجيد 
عن الرديء» وكشرطه”" رده ببلد آخر. فإن شرط زيادة في القَدْرء حَرُمَ إِنْ كان المال 
ربويّآ» وكذا إن كان غير ربوي علئ الصحيح. وحكئ الإمامٌ وجها : أنه يصح 
الشرط الجارٌ للمنفعة في غير الربوي» وهو شاد غلط . 

فإن جر القرض بشرط من هلذه» فسد القرض علئ الصحيح . فلا يجوز 
التصرف فيه . وقيل : لا يفسد [05: / ب ]؛ لأنه عقدٌ مُسامحة. 

ولو أقرضه بلا شرطء فردًّ أجودّء أو أكثرَء أو ببلد آخرء جاز. ولا فرق بين 

(DD (0) . ِ : : 

الربوي وغيره» ولا بين الرجل المشهور بردٌ الزيادة وغيره” على الصحيح فيهما" '. 

قلت: قال فى « التتمّة »: لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة» ففى كراهته 
وجهان. واآلله أعلمٌ. 


ع ۶ 


ولو شرط رد الأزدَأ أو المكسّرء لغا الشرط» ولا يفسد العقد علئ الأصح. 


(1) الرّؤبة: بالضم مع الواو: خميرة تلقئ في اللبن ليروبٌ ( المصباح: ر وب ). 
(۲) في المطبوع: « يشترط أن يكون ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ كشرط ». 

(4) 2 كلمة وجهاً » ساقطة من المطبوع . 

)0( في المطبوع: ١‏ أو غيره «. 

(6)7 كلمة: ١‏ فيهما »ساقطة من المطبوع. 


SS‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ألفاء فان لم يَطل الفصلٌ» جازء وإلء فلا؛ لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل . 
ولا جوزنا اقتراضن”2 الخير». فهل يده المقل أو القيمة ؟ فيه الوجهان : فإن 
قلنا: القيمة» فشرط الخبزء فوجهان. أحدهما: يصح الشرط؛ لأن مبناه على 
المساهلة والرفق. قال الشاشئ: قال القاضي أبو حامِدٍ: إذا أهدئ المستقرض 
للمقرض هديةً» جاز قبُولها بلا كراهة» هلذا مذهبنا ومذهب ابن عباسء وكرهها ابْنُ 
و 
قال المَحَامِليٌ وغيرُهُ من أصحابنا: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ؛ 
للحديث الصحيح في ذلك" ولا يكره للمقرض أخذ ذلك . 


ولو أقرضه نقداً» فأبطل السلطان المعاملة به» فليس له إلا النقد الذي أقرضهء 
نص عليه الشافعيئٌ» ونقله عنه أيضاً ابن المُنْذِرٍ وقد سبق نظيزه ذ في البيع . 


وفي ‏ فتاوّئ » القاضي حُسين: أنه لو قال: أقرضني عَشْرَةَ فقال: خذها من 
فلان» فأخذها منه» لا يكون قرضاً؛ بل هلذا توكيل بقبض الدين» فبعد القبض لا بِدَّ 
من قرض جديد. ولو كانت العَشْرَةٌ في يد فلان معينة » وديعة أو غيرهاء صَحّ. 
I)‏ أعلم . 


)۱( في المطبوع : « إقراض ». 

(۲) هو عبد الله بن مسعود الهُذلي: صحابيٌ ابن صحابيّة» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة . شهد مع رسول لله يَلبدراً» وسائر المشاهد» وشهد اليرموك ضد الروم توفي سنة ( 77 ) أو 
(۳۳ه)» وهو ابن بضع وستين سنة. انظر ترجمته في: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
5/١‏ 55). 

(۳) أخرج البخاري ( ۲۳۹۰ )» ومسلم ( ٠ ١١‏ )عن أبي هريرة؛ أن رجلاً تقاضئ رسول أله َك فأغلظ 
له. فم به أصحابَة» فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً» واشتروا له بعيراً فأعطوه إيّاه . وقالوا: لا 
نجد إلا أفضل مِنْ سن . قال: « اث شتروه فَأَعْطْوْإيَاهُ؛ فإنَّ خيركم أحسنكم قضاءً » واللفظ للبخاري . 
وانظر أيضاً حديث أبي رافع عند مسلم ( ٠٠٠١‏ )» وحديث العرباض بن سارية عند النسائي 
(/ا/ 59١١‏ -؟؟١١).‏ 


لك 


ا 


۴ - كتاب الرّهن'' 





فيه أربعة أبواب: 

الأول: في أركانه» وهي أربعة. الأول: المرهون» وله شروط. 

الأول: كونه عَيناً» فلا يصح رَهْنْ المنفعة؛ بأن يرهنه سكنى الدار مدة» سواء 
کان الذيق ال هن بد خالا أو موا ولا يصح رهن الدّين علئ الأصحء ويصح 
رهن المُشَاع ؛ سواء رهنه عند شريكه أو غيره» قبلَ القسمة أمْ لم يَقْبَلها . 

[ قلث: سواء كان الباقي من المُشاع للراهن أم لغيره. وآلله أعلمٌ ] . 

ولو رَهَنَ نصيبة من بيتِ من دار بإذن شريكه. صَمّ. وبغير إذنه» وجهان. 
أصحهما عند الإمام: صحته كما يصح بِيعْهُ. وأصحهما عند البغوي: فسادةٌ» وادَّعَى 
طَرْدٌ الخلاف في البيع . 

قلت: : وممن رافق العام في ليع طبح الخرا را فى ا« البسيط ل وصاحب 
« التتمّة )» وغيرهما. وكا طرد الخلاف في البيع » فشاذً؛ فقد قطع الأصحاب 
بصحته . وآلله أعلح . 


. الرهن: هو في اللغة: الثبوث والدوامٌ» ومنه: الحالة الراهنة» أي: الثابتة‎ )١( 
وتقول: رهنثٌ‎ ٨۸ وقال الماوَّرْديٌ : هو الاحتبامنٌ» ومنه: « كل تين يمَا كسَت هينه 4 [ المدثر:‎ 
وهو في الشرع : جعل عين ماليّة وثيقة بدين يستوفئ منهاء أو من ثمنها إذا تعذّر الوفاء. انظر: ( نهاية‎ 
.) ٠١١ / ۳ و( الموسوعة الفقهية‎ ») ۲۹۳ / ٤ : و( النجم الوهاج‎ ء)۷١‎ / ٦ المطلب:‎ 

)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





فإن قسمثت الدار» فوقع هلذا البيت في نصيب شريكه. فهل هو كتلف المرهون 
بآفة سماويّة» أم يغرم الراهن قيمته ويكون رهناً؛ لكونه حصل له بدله ؟ 
فيه [01: / ب ]احتمالان للإمام. أصحهما: الثاني. 

وقال الومام محمد بن يحيئا : إن كان مختاراً في القسمة» غرم. وإن كان 
مُجبراٌء فلا. 

قلث: هنذا المذكور تفريعٌ على الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب: أن 
هلذه الدار تقسم قسمة واحدة. وشذ صاحب ١‏ التتمة » فقال: لا تقسم قسمة 
[ واحدة ]“؛ بل يقسم البيت وحدهء ويسلّم نصيب الراهن إلئ المرتهن0) ثم 
يقسم الباقي» كما لو باع نصيبه من ذلك البيت. 

وقد أشار صاحب ١‏ المهذب » ومن تابعه» إلئ أنهما إذا اقتسما فخرج البيت في 
نصيب شريكه» يبقىا مرهوناً. وهلذا ضعيف . والمتحصّل من هلذا الاختلاف7©: أن 
المختار جواز قسمتهما”*' جملةً» وأنه”'' لا يبقى مرهوناً؛ بل يغرم. وألله أعلمٌ. 

فَرْعٌ: إذا رهن المُشاعَء فقبضه بد بتسليم کله" فإذا قبض» جرت المْهَايَاَةٌ بين 
المرتهن والشريك جريانها بين الشريكين . ولا بأس بتبعض اليد بحكم الشيوع"» 
كما لا بأس به لاستيفاء الراهن المنافع . 


قلتٌُ: قال أصحابنا: إن كان المرهون مما لا ينقل» حَلَّى الراهنٌ بين المرتهن 
وبينه» سواء حضر الشريك أم لا. وإن كان مما ينقل» لم يحصل قبضه إلا بالنقل» 
و 
ولا يرز فر نالرات 


فإِنْ أذن» قېض . وَإِنْ امتنع » فإن رضي المرتهن بكونها في يد الشريك› جاز» 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع : « للمرتهن » بدل: ١‏ إلئ المرتهن ». 
)۳( في المطبوع : « الخلاف ». 

)6( في ( ظ ): « قسمتها ). 

.» في المطبوع : « وأن‎ (٥) 

0) في المطبوع: ١‏ له». 

(۷) في المطبوع: « الشرع 4 خطأ. 


7٠١‏ كتاب الرهن ا 


ات ققد ل و عا تضم الاک عد کون ف نانسا انان کان 
وناب عنه في وإ , 5 ' 
ا 





0 


e‏ وهوظلللاحية المرثهن لفوت اليد علية: 'فإن رهن 
عبداً مسلماًء أو مُصحفاً عند كافر» أو السلاحَ عند حربي» أو جارية حسناءَ عند 
أجنبي» صح علئ المذهب في جميعهاء فيجعل العبد والمصحف في يد عَذَلٍ . 

قلث: وإذا صَحَّحنا رهنّ العبد والمصحف عند الكافر» ففي ١‏ تهذيب » الشيخ 
نصر المَقدسي الزاهد وغيره: أن العقد حرام . وفي « التهذيب » للبغوي : أنه مكروه 
ذكره في كتاب الجزية . وأنث أعلم . 

ثم إِنْ كانت الجاريةٌ صغيرةً لا تُشته» فهي كالعبد» وإلاّ» فإن رهنت عند 
مَحْرَمِ أو امرأقٍ فذاك . وإ رهنت عند أجنبي ثقة وعنده زوجته» أو جاريته. أو نسوة 
يۇمن معهر“ الإلمام بهاء فلا بأس» وا فلتوضع عند مَحْرَمٍ لها أو امرأة ثقة» أو 
رجل عدل بالصفة المذكورة في المرتهن . ان رط وها غر ف دک فهو 
شرط فاسد. 

وألحق الإمامٌ بالصغيرة» الخسيسة مع دَمَامةٍ الصورة د » لكن الفرق ظاهر. 

e 


الولد» والمُكاتب» والرشف» oT‏ 


وواد العراق وق عل السلدين عن النذهب» فلا يجون رهنة . وأبنيثة 
وأشجازذة» إن كانت من تربته وغراسه الذي كان قبل الوقف. فهى كالأرض. وإن 
3 03 1 . ا 00 8 : 77 
أحدثت فيها من غيرهاء جاز رَهنها. فإن رهنت مع الآأرض» فهي من صور تفريق 


50 
هن آم 


)0( في ن 

(۲) دمامةالصورة: قبحها 

)۳( سواد العراق : المشهور أنه سّمّي سواداً لسواده بالزرع والأشجار؛ لأن الخضرة ثرئ من بعيدٍ سّواداً. 
وحَدٌ السّواد : من حديثة الموصل طولاً إل عَبّادان وم الكذيت بالقافسية إلى وان عا » فيكون 
طوله ستة وستين فَرْسخاً. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ۲۸۲-۲۸١‏ )» و( معجم 
البلدان: ۳ / ۲۷۲ )» وما سيأتي في كتاب السّيَر -الحكمٌ الثالثُ : في حكم الأرض 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الصّفْقة» وكذا رهن الأرض مطلقاً إن قلنا: إِنَّ البناء [07+ / أ] والغراس يدخلان 
فيه . وإذا صح الرهن في البناءء فلا خراج علئ المرتهن؛ وإنما هو علئ الراهن» فإن 
داه المرتهن بغير إذنه» فهو متبرع › وإن أداه بإذنه بشرط الرجوع › رجع . وإن لم 
يشرط الرجوع» فوجهان يجريان في أداء دين الغير بإذنه مُطلقاًء وظاهر النصٌ : 
و 
الرجوع . 
o‏ ¢ 
فصل: التفريق بين الام وولدها الصغير حرام وفي إفساده البيع قولان سَبَقا. 
ويصح رهنٌ أحدهما دون الآخر. وإذا أريد البيع» ففيه وجهان. أحدهما: يباع 
المرهون وحده» ويحتمل التفريق للضرورة. وأصحهما: يبَاعان جميعاً ويوزع 
وفي كيفيته كلام يحتاج إلى مقدمة» وهي رجل رهن أرضاً بيضاء» فنبت فيها 
نخلٌ» فلها" ‏ حالان. 


أحدهما: أَنْ يرهن الأرض ثم يدفن النّوى فيهاء أو يحمله السيل أو الطير» فهي 
للراهن» ولا يجبر في الحال علئ فَلعهاء فلعله يؤدّي الدَّينَ من موضع آخر. فان 
دعت الحاجةٌ إلئ بيع الأرضء نْظرَ: 

إن وف ثمن الأرض لو بيعت وحدها بالدّين» بيعت وحدها ولم يقلع 
النخل. وكذا لو لم يف به. إلا أن قيمة الأرض وفيها الأشجار كقيمتها بيضاء. 
وإِنْ”" لم يَف به وقيمتها تنقص بالأشجار» فللمرتهن قلعها لبيع الأرض بيضاءء إل 
أن يأذن الراهن في بيعها مع الأرض» فتباعان ويورَعٌ الثمنُ عليهما . هنذا إذا لم يكن 
[ الراهن ] محجوراً عليه بالإفلاس. فإنْ كان» فلا قَلْعَ بحال؛ لتعلق حى الغرماء 
[ به ]؛ بل يباعان ويورَّعٌ الثمنُ عليهماء فما قابل الأرض» اختص به المرتهن» وما 
قابل الأشجارء قسِمَ بين الغرماء. فإن نقصت قيمةٌ الأرض بسبب الأشجارء حُسِبَ 
النقص على الشجر؛ لأن حق المرتهن في الأرض فارغة . 


الحال الثاني: أن يكون النّوى مدفوناً في الأرض يوم الرهن» ثم ينبت . فإن 
(۱) في المطبوع: ١‏ فله ». 


(۲) في المطبوع: « إذا». 
(۳) في المطبوع: ١‏ ولو ». 


كتاب الرهن 


كان المرتهن جاهلاً بالحال» فله الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هلذا الرهن. 
فإن فسخ» وإلاً فهو كما لو كان عالماً. وإِنْ كان عالمآء فلا خيار. 

وإذا بيعت الأرضٌ مع النخل» ورّع الثمن عليهما. 

والمعتبر في الحال الأول» قيمةٌ أرض”'' فارغة. وفي الحال الثاني» قيمة أرض 
مشغولة؛ لأنها كانت مشغولة يوم ا وفي كيفية اعتبار قيمة“ الشجر وجهان 
نقلهما الإمامُ في الحالين. أصحهما: تَقَوّمُ الأرض وحدها. فإذا قيل: هي مئةء 
قَوّمت مع الأشجار» فإذا قيل : هي مئة وعشرونء فالزيادة بسبب الأشجار سدس» 
فيراعئ في الثمن نسبة الأسداس . والثاني: تَقَوُمُ الأشجار وحدها. فإذا قيل : هي 
خمسونء كانت النسبة بالثلث. ثم في المثال المذكور لإيضاح الوجهين تكون قيمة 
الأرض ناقصة بسبب الاجتماع ؛ لأنا فرضنا قيمتها وحدها مئةَ» وقيمة الأشجار 
وحدها ثابتة خمسينَ» وقيمّة المجموع مئة وعشرينَ. عُدنا إلئ مسألة الأم والولدء 
فإذا بيعا معاًء وأردنا التوزيع» ففيه طريقان. 


أحدهما: أن التوزيع عليهما كالتوزيع علئ الأرض والشجرء فتعتبر قيمة الأم 
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والثاني: أَنَّ الأم لا تقوم وحدها؛ بل تَقَرُمُ مع الولد وهي حاضنة" ؛ 
لآنها 4071 / ب] رهنت وهي ذات ولدء والأرض بلا أشجار. وبهلذا الوجه قطع 
الأكثرون. فلو حدث الولد بعد الرهن والتسليم من نكاح أو زنى» وبيعا معآء 
فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لها . 

قلتُ: ذكر الإمام الرافعئٌ في مسألة الغراس والأرض الفرق بين علم المرتهن 
وجهله في ثبوت الخيار» ولم يذكره هناء فكأنه أراد أنه مثله. وقد صرح صاحب 
« الشامل » بذلك فقال: إِنْ كان عالماً بالولد حال الارتهان» فلا خيار» وإِلآّء فله 
الخيار في فسخ البيع المشروط فيه الرهن. وقال صاحب ١‏ الحاوي »: إن علمء 


(1) في المطبوع: ١‏ الأرض ». 

(۲) كلمة: ١‏ قيمة » ساقطة من المطبوع . 

(۳) في المطبوع: « خاصته »ء وفي ( فتح العزيز: 5 / 45 ): « خاصّه » كلاهما تحريف. انظر: 
( النجم الوهاج: ٤‏ / ۲۹۷ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


فلا خيارء وإلاًء فإِنْ قلنا: تباع الأم دون الولد» فلا خيارَء وإِنْ قلنا: يباعان» ففي 
الخيار وجهان. وجه المنع: أنه لا يتحقق نقصها؛ بل قد تزيد. فإن قيل: ما فائدة 
الخلاف في الترزيع, :والراخن يمي عليه ا ا کل جال و طهر فان 
عند ازدحام عُرَمَءِ امس والميت» وفي تصرف الراهن : في الثمن قبل قضاء الدين» 
بای و ی و ا وآلله أعلح. 


فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد» فإن أمكن تجفيقُةٌ كالؤطب والعنب» 
صح رهنه وجفف . وإ ن لم يمكن كالثمرة التي لا تجفف› والمرقة'"'» والديحان» 
والجَمّد. فإن رهنه بدين حالٌ» صح» ثم إن بيع في الدَّين» أو قضي الدَينُ من موضع 
آخر"» وإلاً بيع وجعل الثمن رهناً. فلو تركه المرتهن حنَّ فسدء قال في 
« التهذيب »: إن كان الراهن أذن له في بيعه» ضمن» وإلآّء فلا. ويجوز أن يقال : 
صاحب ) TT‏ الحو TT‏ ل ف 
فامتنع الراهن. فهو من ضمان الراهن. وإن طلب الراهن بيعه» فامتنع المرتهن» فمن 
ضمان المرتهن. و أله أعلح . 





وإن رهنه بدين مُوَّجلٍ» فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعلم حلول الأجل قبل فساده» فهو كرهنه بالحالٌ. 

الثاني: أن يعلم عكسه. فإن شرط في الرهن بيعه عند الإشراف علئ الفسادء 
وجعل ثمنه رهناً» صح ولزم الوفاء بالشرط . 

فلو شرط أن لا يباع بحالٌ قبل“ حلول الأجل» بطل الرهنْ؛ لمناقضته مقصود 


الرهن. وإن لم يشرط ذا ولا ذاك» فهل هو كشرط البيع› أم كشرط عدم البيع ؟ 
قولان» أظهرهما عند العراقيين: الثاني» وميل غيرهم إلى الأول. 


(1) قوله: « والمرقة »ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع زيادة: « فذاك ». 
(۳) في المطبوع: « عند ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 4 / 555 ). 


7٠‏ كتاب الرهن 





قلث: قال الإمام الرافعي في «المُحَرَرِ»: أظهرهما: لايصح الرهن. 
وآلله أعلح . 
الثالث: أن لا يعلم واحد من الأمرين وهما محتملان» فالمذهب: الصحة. 


ولو رهن ما لا يسرع إليه الفساد» فحدث ما عَوَضْهُ للفساد قبل الأجل؛ بان 
ابْتَّتِ الحنطةٌ» وتعدّر تجفيقُهاء لم ينفسخ بحال. ولو طرأ ذلك قبل قبض المرهون» 
ففي الانفساخ وجهان, كما في حدوث الموت والجنون. وإذا لم ينفسخ 5081 / أ]» 
بيع وجعل الثمن رهناً مكانه . 


قلت: الأرجحٌ : أنه لا ينفسخ» وهلذا الذي قطع به» من أنه إذا لم ينفسخ يباع» 
هو المذهب. ونقل الإمامٌ أن الأئمة قطعوا بأنه يستحق بيعه. ونقل صاحب 
« الحاوي » فيه قولين. 


Cn 


أحدهما: يجبر الراهن على بيعه؛ حفظا للوثيقة» كما يجبر على نفقته . 
والثاني: :ل ؛ لأن حق المرتهن في حبسه فقطء وهلذا ضعيف 2 أعلم . 


ا ا شيم ا ا 
كبيعه. فإِنْ علم المرتهن ردن فلا خيار له في فسخ البيع المشروط فيه الرهن . وإن 
جهلء يخيّر؛ فإن قتل قبل قبضه» فله فسخ البيع . وإن قتل بعده» قَمِنْ ضمان[ مَنْ ؟ 
راا مسقا فى ابيع ٠‏ فإ ا ی ان اال فللمرتهن فسخ البيع» وإلاّ» 
فلا فسخ» ولا أَْشّ» كما لو مات في يده. 


ا روتاعي ا سيف ES E‏ 
فلا خيار لهء قاله في ١‏ المُعَاياةٍ '©. قال: لأن الموت بألم حادث» بخلاف قتل 
المرتد. وأكٌ أعلم . 


)١(‏ المُعاياة: لأبي العباس» أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني المتوفيئ سنة ( ٤۸١‏ ه )» وقد صدر عن 
دار الكتب العلمية سنة ( ١9197‏ ) بتحقيق محمد فارس . والمعاياة: يشتمل علئ مسائل تصلح للإلقاء 
عند الامتحان كالألغاز والفروق والاستثناءات من الضوابط » خرّجها علئ ترتيب أبواب الفقه» وأسماه 
حاجي خليفة في كشف الظنون « المعاياة في العقل ». انظر: ( الخزائن السنية : ص : ۲۸ ). 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالك 


فَوْعٌ: الجاني إِنْ لم نصح بيعَهُ» فرهئةُ أولىء وإلآّء فقولان؛ لأن الجناية 
الطارئة» يقدم صاحبها على حَقّ المرتهن» فالمتقدمة أولى . 

فإِنْ لم نْصَحَح رهه ففداه السيدء أو أسقط المَجْنِنُ عليه حَمَهُ» فلا بد من 
استئناف رهن . وإن صححناه» قال المَسُْعودٌ» والإمامٌ: يكون مختاراً للفداء كما لو 
باعه» وقال ابن ال لا يلزمَة الفداء» بخلاف البيع ؛ لأن محل الجناية باق هناء 
والجنايةٌ لا تنافي الرَهْنّ . 

قلثُ: قال27 البَعَويُ أيضاً: يكون ملتزما للفداء. وللكن الأكثرون قالوا كقول 
ابن و منهم الشيخ أبو حامدٍء والماوَزدِيٌ» وصاحبٌ «العْدَةِ ») وغيرُهم . 
قالوا: هو مخت بين فدائه وتسليمه للبيع في الجناية . فإ قداهء بقي الرهنء وال بيع 
في الجناية» وبَطَلَ الرهُن إن استغرقه الأرْشُ» وإلاً بيع بقذره» واستقر الرهن في 
الباقي. وإذا قلنا: لا يصحٌ رَهْنُ الجاني» فسواء كان الأرْشَ درهماً» والعبد يساوي 
الوفاء» أم غير ذلك . نَصّ عليه الشافعي والأصحاب. 

وأما إثبات الخيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه رهنه» ففيه تفصيل في 
« الحاوي » وغيره. إن كان عالماً بالجناية» فلا خيارَ في الحال. فإن اقتص منه في 
طرفه» بقي رهنآء ولا خيار للمرتهن في البيع ؛ لعلمه بالعيب. وإن قُتل قصاصآء فإن 
قلنا : e‏ قله الخياز الى بان ماو فاو لاه م 
علم به» وإن عفا مستحق القصاص علئ ماليٍ”". فان فداه» بقي رهناء ولا ا 
للمرتهن» وإن ب للجناية» بَطْلَ الرهْنْ. وفي الخيار الوجهان. وإن عفا عن 
القصاص» سقط أثْرُ الجناية . 

أما إذا كان جاهلاٌ بالجناية» فإن علم قبل استقرار حكمهاء يخير . فإن فسخ» 
وإلاً فيصير عالماً» وحكمه ما سبق. وإِنْ لم يعلم إِلاّ بعد استقرار حكمها على 
قصاص طرف» لم يبطل الرهن بالقصاص » للكن للمرتهن الخيار . وإن كان قصاص 
نفس» بَطَلَ الرهنٌ. وفي الخيار الوجهان. وإن استقر حكمها على مالء فإِنْ فداه 


)۱( في ( ظ ): « قد قال «. 
(۲) في المطبوع: « وإن قلنا: من ضمان المشتري» فلا خيار » بدل: « وإلاً فلا ». 
2 في المطبوع : « ماله ). 


3 كتاب الرهن 


كان كالعفو بلا“ مال. وإن بيع» بَطَلَ الرهن. وفي الخيار الوجهان. وإ عفا 
بلا مال» سقط أثر الجناية. ثم إن لم بب العبد من الجناية وكان مُصِرَاَء فهلذا 
عيب 4081 / ب]» فللمرتهن الخيار. وإن تاب» فهل ذلك عيب في الحال ؟ 
زان فاد قفا عع قله الشان» وال افوسهاة الحدهمنا:" يعن الاقذاء 
فيثبته. والآخر: ينظر في الحال» هنذا كلام صاحب « الحاوي » ك4 » وفيه 
نفائس . وألل أعلم . 





وإذا قلنا: يصح رهن الجاني جناية توجب القصاصٌء ولا يصح إذا أوجبت 
مالاً» فرهن» والواجب القصاص» فعفا على مال» فهل يبطل الرهن من أصلهء أم 
يكون كجناية تصدر من المرهون حتَى يبق الرهن لو لم يبع في الجناية ؟ وجهان. 
اختار الشيخ أبو محمدٍ أولهما. فعلئ هنذا الوجه”" : لو كان العبد حفر بثراً في محل 
عُدوان» فمات فيها بعدما رهن إنسانٌ» ففي تبن الفساد» وجهان. والفرق أنه رهن 
في الصورة الأولى وهو جانٍ. 

فَرْعٌ: رَهْنُ المُدَبّرِ باطلٌ علئ المذهب» وهو نصهء ورجّحه الجمهور. فعلئ 
هلذا: التدبير باق على صحته . وإِنْ صححنا رهنه» بَطَلَ النّدبير؛ بناء علئ أنه وصية» 
فقد رجع عنها. وقيل: لا يبطل ويكون مُدَبّراً مرهوناً. فعلئ هلذا: إن قضئ الدَّين 
من غيره» فذاك» وإن رجع في التدبير وباعه في الدَّين» بَطْلَ التدبيدُ. وإن امتنع من 
الرجوع ومن بيعه؛ فإن كان له مال آخرء أجبر علئ قضائه منهء وإلآً فوجهان. 
أصحهما: يباع في الدّين. والثاني: يحكم بفساد الرهن. 

قلث: هلذا المذكور" حكم المذهب» ولا يُعْتَدَ بقوله في « الوسيط »: ذهب 
أكثر الأصحاب إلى صحة رهنه» وإن كان قويّاً في الدليل . وآلل أعلمٌ . 


ا َه و و 2 له # ري 
فرع: رهن لمعلق عتقة بصفةء صور ٠‏ 


إحداها: رهنه بدين حال أو م جل تيقن حلوله قبل وجود الصفة» فيصح ويباع 


(۱)( في المطبوع : « على » بدل: « بلا ). 
(۲) كلمة: « الوجه »ساقطة من المطبوع . 


(۳) في المطبوع: « الذي ذكر » بدل: « المذكور ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 








في الدّين. فلو”'' لم يتفق بيعه حتَّى وجدت الصفة» بني على القولين في أن الاعتبار 
في العتق”" المعلّق بحالة التعليق» أم بحال وجود الصفة ؟ إن قلنا بالأول» عتق» 
وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه الرهن إِنْ كان جاهلاً . 

قلت: هذا الذي جزم به من ثبوت الفسخ للمرتهن علئ هنذا القول» هو الذي 
جزم به صاحب « التهذيب »» وجزم صاحب « التتمة » بأنه لا خيارَ له» وقد سقط 
0 ک۰ 1 5 a‏ ع ۶ ع 
حقه؛ لأن الرهن سَلم له» تم بطل فصار كموته» والأول: أصح » وأقيس . 
وات أعلمُ . 

وإن قلنا بالثانى » فهو كإعتاق المرهون» وسنذكره» إن شاء آله تعالى . 

الثانية: رهنه بدين مؤ جل تيقن وجود الصفة قبل حلولهء فالمذهب: بطلان 
الرهن. وقيل: قولان» وهو ضعيف. فعلئ الصحة: يباع إذا قرب أوان الصفةء 
ويجعل ثمنه رهناً. 

الثالثة: أن لا يتيقّن تقدم الصفة على الحلول وعكسه»ء فالأظهر: بطلانه. 
وقيل : باطلّ قطعاً. 

فوْعٌ: رهن الثمر على الشجر له حالان: 

أحدهما: أَنْ يرهنه مع الشجر. فإن كان الثمر مما يمكن تجفيفه. صَّحَّ. سواء 
بدا فيها الصلاح» أم لاء وسواء كان الدّين ال | ماگ وإن لم يمكن ولم 
نصحح رهن ما يسرع او فالمذهب: بطلان رهن الثمر. وفي الشجر قَوْلا 
تفريق الصّفقة . وقيل : يصح فيهما قطعاً. 

الثاني: رهن الثمر وحدّهُ. فإِنْ لم يمكن تجفيفه» فهو كرهن ما يسرع فساده» 
وإلآّء فهو ضربان: 


أحدهما: يرهن قبل 051+ / أ] بُدُوٌ الصّلاح . فإن رهن بدين حال وشرط قطعها 


)0( في المطبوع: « وإن)2. 

)۲( في المطبوع : « بالعتق » بدل: « في العتق ». 
۳( في ( ه )» والمطبوع: « أو ». 

©( في المطبوع: « الفساد ». 


كناب الرهن 
وبيعهاء أو بيعها''' بشرط القطع اق وإن أظلق» جاز أيضاً على الأظهر . 
1 2 و 

وإن رهن بمؤجّل» نظرَ: 

إن كان يحل مع بلوغ الثمر وقت الإدراك أو بعده» فهو كالحالٌ. وإن كان 
يحل قبل بلوغه وقت الإدراك؛ فإن رهنها مطلقاًء لم يصحّ علئ الأظهر. وفيل : 
لا يصح قطعاً كالبيع . وإن شرط القطع» فقيل: يصح قطعاً. وقيل: على القولين . 
وجه المنع : التشبيه بمن باع بشرط القطع بعد مُدَةٍ 


قلتُ: المذهب الصحة فيما إذا شرط القطعَّ» وبه قطع جماعةٌ. وآلله أعلمٌ . 





الضرب الثاني: أن يرهن بعد بُدُوٌ الصلاح» فيجوز بشرط القطع ومطلقاً. إن 
خض ع 2 ٤ ٠‏ ™( 0 5 : . 

رهن بحالء أو مؤجّل هو في معناه. وإن رهن " بمؤجّل يحل قبل بلوغها وقت 
الإدراك» فعلئ ما سبق في الضرب الأول. ومتئ صم رهن الثمار علئ الأشجارء 
فمؤنة السقي والجَدَاد والتجفيف علئ الراهن . فإِنْ لم يكن له شيء, باع الحاكم جُزءاً 
منها وأنفقه عليها. ولو توافق الراهن والمرتهن على ترك السقي» جاز على الصحيح . 
وقيل : يجبر عليه كما يجبر على عَلف الحيوان. وادّعَئ الرُوْيَانِيُ أنه الأصح”**. ولو 
اراد أحدهما قطع الثمرة قبل وقت الجدادء فللاخر الامتناع» وليس له الامتناع بعد 
وقت الجَدادِ؛ بل يباع في الدَّين إن حَلَّء وإلّ» أمسكه رهنآً. 


فَرْعٌ: الشجرة التي تثمر في السنة مرتين» يجوز رهن ثمرها الحاصل بدين 
حالٌ. وبمؤجّلٍ يحل قبل اختلاط الثمرة الثانية بالأولئ. وإلاّ» فإن شرط أن لا يقطع 
عند خروج الثانية» لم يَصحّ. وإن شرط قطعهء صَمَّ. وإن أطلق» فقولان. فإن 
صححناء أو رهن بشرط القطع» فلم يقطع حَنَّى اختلط» ففي بطلان الرهن قولان» 
لحري فى اليم ا ا والرهنْ بعد القبض» > کالبیع 
قله قان قلعا يبظل الزهق» فذاك> وإن فليا لا ينطلن» فلو انفق ذلك قبل 


(1) قوله: « أوبيعها » ساقط من المطبوع . 

۲) في المطبوع: « قبل ». 

)6 في المطبوع: « رهنه ». 

)€( في المطبوع: « أنه لا يصح » المثبت موافق لما في( فتح العزيز: 5 / 407 ). 
)٥(‏ في المطبوع: « اتفقا » بدل: « اتفق ذلك ». 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


القبض » بَطَلَ علئ الصحيح. وإذا لم يبطل» فإن رضي الراهن» يكون الجميع رهناًء 
أو توافقا علئ كون النصف - من الجملة مثلاً ‏ رهناً» فذاك» وإِنٍ اختلفا في قذر 
المرهون» هل هو نصف المختلط» أو ثلثه» ونحو ذلك ؟ فالقول قول الراهن مع 

وقال المُرَنينُ : قول المرتهن. 

فَوْعٌ: رَهن زرعاً بعد اشتداد حَبّه فكبيعه؛ إِنْ كان ترئ حَبّاتّه في سُنبله صَعَّء 
وإلاء فلا على الأظهر. وإن رهنه وهو بَقَلٌ» فكَرَّهن الثمرة قبل بُدُّوٌ الصَّلاح . وقال 
صاحب « التلخيص »: لا يجوز قطعاً إن كان الدين مؤجّلدٌ» وإِنْ صرح بشرط القطع 
عند المَحِلّ؛ لأن الزرع لا يجوز بيعه مُسَنبِلاً . وقد يقع الحلول في تلك الحالة» ولأن 
زيادة الزرع يطوله»ء فهو كثمرة تحدث وتختلط . 

فصْل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب» فلو استعار"“ عبداً 

و ل 

أظهرهما: الأول. ومعناه: أنه ضمن الدين في رقبة عبده. قال الإمامٌ: هلذا العقد 
أخذ شبهاً من ذاء وشبهاً من ذاك» وليس القولان فى تمحضه عاريّة [04: / ب] أو 
ضماناء وإنما هما في أن المغلّبٍ أيهما ؟ وقال ابْنُ سُرَيْج : إذا جعلناه عاريّةٌ» لم 
يصح هلذا التصرف؛ لأن الرهن ينبغي أن يلزم بالقبض» والعاريةٌ لا تلزم. فعلى 
هلذا: يشترط في المرهون كونه ملك الراهن. والصواب» ما سبق » وعليه التفريع . 
والعاريّةٌ قد تلزم» كالإعارة للدفن» ونظائره . ويتفرع على المذهب فروع. 

أحدها: لو أذن في رهن عبدوء ثم رجع قبل أن يقبض المرتهن» جاز» وبعد 
قبضه : لا رجوع› عل قول الضمان قطعاًء ولا على قول العاريّة على الأصحء 

3 4 

وإلاء فلا فائدة فى هلذا العقد ولا وثوق به. وقال صاحبٌ « التقريب »): إن كان 
ا رجع. وإن كان ] مُوَجلآء ففي جواز رجوعه قبل الأجل» وجهان» 
كما لو أعار للغخراس مدة. ومتى جوزناه فرجع › وكان الرهن مشروطاً في بيع › 

الثاني: لو أراد المالك إجبارَ الراهن علئ فَكَّهِء فله ذلك بكل حالء إلا إذا كان 


(1) في المطبوع: « استعاد »)» تحريف. 


3 كتاب الرهن ا 


الدين مؤجّلاً» وقلنا: إنه ضمان. وإذا حَلَّ الأجل وأمهل المرتهن الراهن» فللمالك 
أن يقول للمرتهن: إما أن ترد إليّ» وإما أن تطالبة بالدين ليؤدي فينفك الرهن» كما 
إذا ضمن دينا مو جا ومات الأصيل» فللضامن أن يقول: إما أن تطالب بحقك» وإما 
أن تبر نی + 

الفالث: إذا حل المؤجل» أو كان حالاًء قال الإمامٌ: إن قلنا: إنه ضمان» لم 
يخ في حق المرتهن إن قَدَرَ الراهن على أداء الدين إلا بإذن جديد» وإن كان مُغيراً 
بيع وإن سط المالك . وإن قلنا: عاريّة ة» لم يبغ إل بإذن جديد» سواء كان الراهن 
موسيرا» أو تكهرا. تولك أنتقون ا هن وان د ومو الك لا يسلط على البيع 
إلا بإذن جديد» فإن لم يأذن» بيع عليه» فالمراجعة لا بُدّ منها. ثم إذا لم يأذن في 
البيع» فقياس المذهب أن يقال: إن قلنا: عاريّة» عاد الوجهان في جَواز رُجوعه» 
وإن قلنا: ضَمانء ولم يُوَدٌ الراهنٌ الدّين» لم يمن من الامتناع» ويباع عليه 
مُعسراً كان الراهن أو مُوسرأًء كما لو ضمن في ذمته» يطالب موسراً كان الأصيل» أو 
مُعسراً. ثم إذا بيع في الدَّين بقيمته» رجع بها المالك علئ الراهن. وإِنْ بيع بأقل» 
بِقَدْرٍ يتغابن الناس بمثله» فإِنْ قلنا: ضمان» رجع بما بيع به» وإن قلنا: عاريّة رجع 
بقيمته . وإن ببع بأكثر من قيمته رجع بما بيع به. إن قلنا: ضمان. وإن قلنا: عاريّة 
فقال الأكثرون: لا يرجع إل بالقيمة؛ لأن العاريّة بها يضمن. وقال القاضي 
أبو الطَّيْبٍ : يرجع بما بيع به كله ؛ لأنه ثمن ملكه وقد صرف إلئ دَيْن الراهن» وهلذا 
أحسن » واختاره الإمامٌ» وابْنُ الصبّاغ. والوُؤيانيٌ رحمهم الله. 

قلتُ: هلذا الذي قاله القاضي» هو الصواب» واختاره أيضاً السَّاشِيٌ وغيره. 
وآلله أعلم . 

الرابعٌ: لو تلف في يد المرتهن» فإن قلنا: عاريّة» لزم الراهن الضمان. وإِنْ 
قلنا: ضمان» فلا شيءَ عليه» ولا شيء علئ المرتهن بحال؛ لأنه مُرتهن لا مُستعير . 
ولو تلف في يد الراهن» ا اقيم COE‏ 
في يد المرتهن» وأطلق العَالِنٌ» أنه يضمن؛ لأنه [ مستعير ]. 


(1) في المطبوع: ١‏ الانتفاع ». 
(۲) في( ظ):١‏ فقدقال». 


| روضة الطالبين : الجزء الثالث 


٠. 
قلت: المذهبٌ : الضمان. واآلله أعلمٌ.‎ 





الخامسسٌُ: لو جنئ في يد المرتهن /51١1‏ أ]» فبيع في الجناية» فإِنْ قلنا: 
عاريّة» لزم الراهن القيمة. قال الإمام : هلذا إذا قلنا العاربً ت تضمن ضمان 
المغصوب » وإلآء فلا شىءَ عليه. وإن قلنا: ضمان» فلا شى e‏ 


السادس: إذا قلنا: ضمان» وجب بيان جنس الدّين» وقَذرو وصفته في الحلول 
والتأجيل وغيرهماء وحُكي قولٌ قديم غريب ضعيف ؛ أنَّ الحلول والتأجيل لا يشتر 
ذكرُهماء والأصح: أنه يشترط بيان من يرهن عنده» ولا خلاف أنه إذا عيّن شيئاً من 
ذلك» لم يجز مخالفته» لكن لو عين قَدْراً فرهن بما دونه» جاز. ولو زاد عليه» 
فقيل: يبل في الزائدء وفي المأذون قَوْلا تفريق الصَّفْقة("©. والمذهبٌ: القطع 
e‏ لال وكما لو باع الوكيل بعّبن فاحش» لا يصح في 
شيءَ. ولو قال: اعرني لأرهنه بألف» أو عند فلان» كان ذلك كتقييد المعير على 
الأصح. 

قلثُ: وإذا قلنا: عاريّة» فله أن يرهن عند الإطلاق بأي جنس شاءء وبالحالٌ 
والمؤجّل. قال فى ١‏ التتمة »: للكن لا يرهنه بأكثر من قيمته؛ لأن فيه ضرراً؛ فإنه 
ایک ا ا ج ا ولو أذن في حال فرهنه بمؤجّل» لم يصح 
كعكسه؛ لأنه لا يرضئ أن يحال بينه وبين عبده إلى أجل . وألله أعلمٌ . 

السابعٌ: لو أعتقه المالك» إن قلنا: ضمان» فقد حكئ الإمامٌ عن القاضي”" : 
أنه ينفذ ويوقف فيه. . وفي فى « التهذيب »: أنه كإعتاق المرهون» وإن قلنا: عاريّة» قال 
القاضي : 'فكاعتاق المرهوك: :وهلا تفريع على 'لروم هلدا الرهن علو قولا العارقة: 
وفي ١‏ التهذيب »: أنه يصحٌ» ويكون رجوعاًء وهو تفريع علئ عدم اللزوم . 

الثامنُ: لو قال مالك العبدِ: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي هلذاء قال 


. وإن قلنا: ضمان» فلا شيء عليه » ساقط من المطبوع‎ ١ قوله:‎ 26)1١( 

(۲) في( مءع ): 7 الصفة » خطأ. 

(۳) هو القاضي حسين بن محمدء أبو عليّ المَرُوذِيٌ . قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١ :) ٠٠٥ /١‏ واعلم أنه متئ أطلق القاضي في كتب متأخري الخراسانيين: ك: ١‏ النهاية »» 
و« التتمة » و« التهذيب »» وكتب الغزالى ونحوهاء فالمراد: القاضى حسين ». 


7 كتاب الرهن a‏ 


القاضي : صَحَّ ذلك علئ قول الضمان» ويكون كالإعارة للرهن. قال الإمام: وفيه 
بالأعيان» تقريباً له من المرهون» وإن لم يعتبر ذلك في الضمان المطلق في الذمة. 

التاسع: لو قضئ المعير الدّين بمال نفسهء انفكٌ الرهن» ثم رجوعه على 
الراهن يتعلق بكون القضاء بإذن الراهن أم بغيره ؟ وسنوضحه في باب الضَّمانء إن 
شاء ألله تعالى . فلو اختلفا في الإذن» فالقول قول الراهن. ولو شهد المرتهن 
للمعير» قلت شهادثُة 3 لعد م التهمة. ولو رهن عبده بِدَيْنِ غيره دون إذنه» جازء وإذا 
بع بف فا زيجو ٠‏ 

الركنُ الثاني: المرهون به» وله ثلاثةٌ شروط . 

أحدهما: كونه دَيْناً» فلا يصح بالأعيان المضمونة بحكم العقد؛ كالمبيع» أو 
بحكم اليد؛ كالمغصوب» والمستعار» والمأخوذ على جهة السّوم. وفى وجه 
تف جود كز ذلك 

GEG SDS 
ما سيشتريه . : يصح إن عيّن ما يستقرضه . وفي وجه: لو تراهنا‎ 
ا ثم لم يتفرقا حت تبایعاء صح الرهن؛ إلحاقاً للخاصل في المجلس‎ 
بالمقارن. والصحيح : الأول. فعلئ الصحيح : لوو ارقن قل و‎ 
] ب‎ / ٤۱٠۰ [ كان مأخوذاً على جهة سوم الرّهن . فإذا استقرض أو اشترى منه» لم يَصِر‎ 


0 0 ىو و 
رهنا إلا بعقلٍِ جديد '. وفي وجه ضعيف: يصير. 


ولو امتزج الرهن وسبب ثبوت الدّين؛ بأن قال: بعتك هنذا بألف» وارتهنت 
هلذا الثوب به» فقال: اشتريت ورهنتء أو قال: أقرضتكَ هلذه الدراهم» وارتهنت 
بها عبدَك فقال: استقرضتها وَرَهَدْتَهُه صَعّ الرهن علئ الأصح» وهو ظاهر النص . 

ولو قال 0 ارتهنث وبعث» وقال المشتري: اشتريت ورهنثٌ» يصحّ ؛ 
لتقدم أحدٍ شِقَّي الرهن علئ”" شِمَّي البيع . وكذا لو قال: ارتهنث وبعث» وقال 


)1١(‏ في(ظ):«بمالا». 
۳( في المطبوع: ١‏ لم يصرٌ ديناً إلا برهن جديد »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ٤0۸ / ٤‏ ). 
)۳( قوله : « شقي الرهن على »لم يرد في ( ه). 


e‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 
المشتري: رهنث واشتريث؛ لتقدم خد“ شقي الرهن على أَحَدِ شِقّي البيع» 
فالشرط أن يقع أحدٌ شِقَّي الرهن بين شِمَّي البيع» والآخر بعد شِقّي البيع . 

ولو قال: بعني عبدك بكذاء ورهنث به هلذا الثوب» فقال: بعثُ وارتهنث» 
بُنى على الخلاف فى مسألة الإيجاب والاستيجاب. ولو قال: بعتك7" بكذا علئ أن 
ترهنني دارَك 0 فقال: اشتريت ورهنت» فوجهان. أحدهما : يتم العقد بما 
جرئ» قال في « التتمة »: هو ظاهر النص. والثاني» قاله القاضي: لا يتمٌ؛ بل 
يشترط أن يقول بعده: ارتهنت أو قبلت؛ لأن الذي وجد منه شرط إيجاب الرهن 
لا استيجابه» كما لو قال: أفعلٌ كذا لتبيعنى » لا يكون مستوجباً للبيع» وهلذا أصح 
عند صاحب ١‏ التهذيب ». والأؤلئ أن يفْرَقَ؛ فإنه لم يصرح في المقيس عليه 
بالتماس» وإنما أخبر عن السبب الداعي له إلى ذلك الفعل» وهنا باع وشرط الرهن» 
وهو يشتمل الالتماس» أو أبلغ منه. 

الشرط الثالث: كونه لازمآً. والديون الثابتةٌ ضربان. أحدهما: مالا يصيه 
لازماً بحال» كَنْجُوم الكتابة» فلا يصح الرهن به والآخر غيره. 

وهو نوعان. لازم في حال الرهن» وغير لازم. 


فالأول يصح الرهن به» سواء كان مسبوقاً بحالة الجوازء أم لا» وسواء كان 
تقر كالقرض وأَرْشٍ الجناية» وثمن المبيع المقبوض”*» أو غير مستقر» كالثمن 
قبل قبض المبيع » والأجرة قبل استيفاء المنفعة» والصّداق قبل الدخول. وأما الثاني : 
فینظر : 
ِنْ كان الأصل في وضعه اللزوم» كالثمن في مدة الخيار» صح الرهن به أيضاً؛ 
لقربه من الّلزوم . 
قال الإمام: وهنذا مفرّع علئ أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى 


. والمطبوع‎ ٠») أحد »ساقطة من ( ظ» س‎ ١ كلمة:‎ )١( 
أحد “ساقطة من( س )» ومن المطبوع.‎ ١ كلمة:‎ )۲( 
.» بعني‎ ١ في المطبوع:‎ )۳( 

(4) كلمة: « به » ساقطة من المطبوع . 

)0( في المطبوع : « المقترض ». 


>٠١‏ كتاب الرهن 


البائع» فأما إذا جعلناه مانعاً» فالظاهر منع الرهن؛ لوقوعه قبل وت الین 
ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم يمض مدة الخيار. ااا کان أصل 
وضعه على الجواز» الخيل ا ن ي ا وقبل تمامه» 
فلا يصح الرهن به على الأصح . فإن كان بعد الفراغ من العمل» صَحَّ قطعاً ؛ للزومه. 
وإن كان قبل الشروع» لم يصمّ قطعاً؛ لعدم ثبوته» وعدم ڌ ا 

قلث: هنذا الذي جزم به الإمامٌ الرافعنٌ هو الصواب, للكن ظاهر كلام كثيرين 


من الأصحابء أو أكثرهم» إجراء الوجهين قبل الشروع في العمل» لا سيما عبارة 
« الوسيط » وتعليله. وآلله أعلح . 





وأما المسابقة» فإِنْ جعلناها كالإجارة» أو كالجعالة» فلها حُكْمُها. 

فَرْعٌ: يصحٌ الرهن بالمنافع المستحقة بالإجارة إِنْ وردت على الذمة» ويباع 
المرهون عند[ ١١؛‏ / أ] الحاجة» وتحصل المنفعة من ثمنه. وإنْ كانت إجارة عين» 
لم يصحّ؛ لفوات الشرط الأول. 

فوْعٌ: : لا يصح رهن الملاك بالزكاة» والعاقلة بالدية ية قبل تمام الحول؛ لفوات 
الشرط الثاني» ويجوز بعده. 

فْوْعٌ: التوثق بالرهن والضّمان شديدٌ التقارب» فما جاز الرهنٌ بهء جاز ضمانه» 
ع جاتو وا جر ار ا هی ال 
وحكي وجة: أنه لا يصح ضمان العهدة. ووجه عن القَمًال: أنه يصح الرهن بها . 

قلث: كذا قال الشيخ أبو حامد في ١‏ التعليق »» والغزاليٌ في ١‏ الوسيط 2: 
ما صح ضمان ا إلا في مسألة العهدة» ويستثنىا أيضاً ؛ أن ضمان رَدٌ 
الأعيان المضمونة» صخيح على المذهب. والرهنٌ" بها باطل على الصحيح› 
وممن استثناها الغزالى فى « البسيط ». وأش أعلم . 

فضل: يجوز أن يرهن بالدّين الواحد رهن بعد رهن» ثم هو كما لو رهنهما معاً. 
ولو كان الشيء مرهوناً بعشرة» ر ا ا 


(1) في( ظ )زيادة: « بالرد ». 
(۲) قوله: « والرهن » ساقط من المطبوع . 


1 ما روضة الطالبين : الجزء الثالث 





لم يصحٌ علئ الجديد الأظهر. فإِنْ أراد ذلك» فطريقه أن يفسخ المرتهن الرهنّ 
الأول» ثم يرهنه بالجميع . ولو جنى المرهون» ففداه المرتهن بإذن الراهن؛ ليكون 
يتضمن إبقاءه. وقيل : فيه القولان. 

ولو اعترف الراهن أنه مرهون بعشرين» ثم ادَّعئ أنه رهنه أولاً بعشرة ثم بعشرة» 
وقلنا: لا يجوزء ونازعه المرتهن» فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن اعتراف 
الراهن» يقوّي جانبه. 

ولو قال المرتهن فى جوابه: فسخنا الرهن الأول» واستأنفنا بالعشرين رهناًء 
فهل القول قول المرتهن؛ لاعتضاده بقول الراهن: رهن بعشرين» أم قول الراهن؛ 
لأن الأصل عدم الفسخ ؟ وجهان. ميل الصَّيْدلانيَ إلئ أولهماء وصحح صاحب 
« التهذيب » الثاني» ورتب عليه فقال: لو شهد شاهدان أنه رهنه بألف» ثم بألفين» 
لم يحكم بأنه رهن بألفين» ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول . 

فرْغٌ: رهن بعشرة ثم استقرض عَشْرَة؛ ليكون رهناً بهماء وأشهد شاهدين أنه 
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مرهون”'' بالعشرين. فإِنْ لم يعلم الشاهدان الحال ونَقَلا م سمعاء فهل يحكم بكونه 
رهناً بالعشرين» إذا كان الحاكم يعتقد القول الجديد ؟ وجهان. وإِنْ عرفا الحال» 
فإِنْ كانا يعتقدان جواز الإلحاق» فهل لهما أَنْ يشهدا بأنه رهن بالعشرين» أم عليهما 
بيان الحال ؟ وجهان. 

وإن كانا يعتقدان منع الإلحاق» لم يشهدا إلا بما جرى باطناً على الصحيح . 
وهلذا التفصيل» فيما إذا شهدا بنفس الرّهن» وفيه صور الجمهور . فإن شهدا على 
إقرار الراهن» فالوجه تجويزه مطلقاً. 

قلتُ: كذا أطلق الجمهور هنذا التفصيل» وقال صاحبٌ « الحاوي »: إن كان 
الشاهدان مجتهدين » ففيه التفصيل» I‏ لم يجز مطلقاًء ولزمهما شرح الحال. 
ولو مات ٤۱۱1‏ / ب] وعليه دين مستغرق» فرهن الوارث التركة عند صاحب الدين 


)۱( في | لمطبوع: ١‏ رهن ». 
61 في المطبوع: « وَإِنْ كاناغير مجتهدين »بدل: ١‏ وإلاّ ». 





علئ شيء آخر [ أيضاً ]» ففي صحته وجهان”'' ؛ بناء علئ القولّين. وألله أعلمٌ. 

الركنُ الثالثُ: الصيغة» فيعتبر الإيجاب والقَبُولء اعتبارهما في البيع» 
والخلاف في المعاطاة والاستيجاب والإيجاب عائد كُلَّهُ هنا . 

فوْعٌ: الرهن قسمان. أحدهما: مشروط في عق ؛ کمن باع » أو أجر» أو أَسْلمَء 
أو رَوْجّ بشرط الرهن بالثمن» أو الأجرة» أو المُسْلّم فيه» أو الصداق. والقسم 
الثاني : ما لم يشرطء ويّسَمّئ : رهن التبرّع» والرهن المبتدأ. 

فالأول؛ كبعتك داري بكذا على أَنْ ترهنني به عبدَكَ» فقال: اشتريث ورهنث» 
وقد ذكرنا خلافاً في أنه يتم الرهن بهنذاء لاد من قوله بعده: ارتهنت؛ فعلئ 
الأول: يقوم الشرط مقام القبول» كما يقوم الاستيجاب مقامه» وحكي وجه: أنهما 
إذا الرهن في نفس البيع» صار مرهوناً من غير استئناف رهن» ويقوم“ 
التشارط مقام الإيجاب [ والقبول ]. 

فَرْعٌ: الشرط في الرهن ضَرْبان. أحدهما: شرط يقتضيه» فلا يضرٌ ذكره في 
رهن [ التبرع ]» ولا في الرهن المشروط في عقد؛ كقوله: رمَنْتَكَ علئ أن تباع في 
دَيْنكء أو لا تباع إلا بإذنك» أو يتقدم به علئ الغرماء . 

والثاني: ما لا يقتضيه» وهو إمّا متعلق بمصلحة العقدء كالإشهادء وإما ما" 
لا غرض فيه» كقوله: بشرط أن لا يأكلّ إلا الَهِرِيْسَةَ وحكمهما كما سبق في « كتاب 
البيع ». وأما غيرهماء وهو نوعان. 

أحدهما: ينفع المرتهن وَيضَمُ الراهن» كشرطه”“ المنافع أو الزوائد للمرتهن» 
فالشرط باطل؛ فإن كان رهن تبرع» بَطَلَ الرهنُ أيضاً علئ الأظهر. وإن كان مشروطاً 

إِنْ لم يَجْمَ جهالة الثمن؛ بأن شرط في البيع رهنآ علئ أنه يبقئ بعد قضاء الدين 
محبوساً شهراً» فسد الرهنْ علئ الأظهر . 

وفي فساد البيع القولان فيما إذا شرط عقداً فاسداً في بيع . فان صحححنا البيع» 


(1) في المطبوع: « الوجهان ». 

(۲) في المطبوع: « ويقام ». 

۳) كلمة: ١‏ ما »ساقطةمن المطبوع. 
(4) في المطبوع: « كشرط ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





فللبائع الخيار» صم الرهنٌ أم فَسَدَ؛ لأنه - وإن صَمّ ‏ لا”'' يسلمٌ له الشرط . وإن جر 
جهالة؛ بأن شرط في البيع رهناً تكون منافعه للمرتهن» فالبيع باطل على المذهب. 
وقيل : هو كالذي لا يَجُرٌ جهالة. ثم البطلان فيما إذا أطلق المنفعة . فلو قيّدها فقال: 
ويكون منفعتها لي سنةً مثلاً» فهلذا جمع بين بيع وإجارة في صفقة» وفيه خلاف 


5 


سین 


النوع الثاني: ينفعٌ الراهنَ ويضر المرتهنَ؛ كرهنتك بشرط أن لا يباع في 
الدّينء أو لا يباع إلا بعد المَحلّ بشهرء أو بأكثرٌ من ثمن المثل» أو برضايّ» فالرهن 
باطل» كذا قطع به الأصحاب . 

وعن ابن ا أنه قال : يجىء فى فساده القولان» وهو غریب . والصواتث: 
الأول . فلو كان مشروطا في بيع » عاد القولان في فساده بفساد الرهن» فن لم يفسد» 
فللبائع الخيار . 

فع رواد المرهون غير مرهونة فلو رهن شسجرة أو شاة بشترط أن تبيدت 
الثمرة أو الولد مرهوناًء لم يصمّ الشرط علئ الأظهر. وقيل: قطعاً؛ لأنه مجهول 
معدوم» فإِنْ صحّحنا [ 417 / 1ء ففي أَكْسَاب العبد إذا شرط كونها مرهونة وجهان. 
أصحهما: المنع؛ لأنها ليست من أجزاء الأصل. وإِنْ أفسدنا؛ ففي صحة الرَهْن 
قولان. فإن كان مشروط”'' في بيع» وصحكّحنا الشرطء أو أبطلناه وصحّحنا الرهن» 
صَحَّ البيع» وللبائع الخيارُ» وإلاً ففي صحة البيع القولان. وإذا اختصْرت» قلت: فيه 
أربعة أقوال. 

أحدها: بُطلان الجميع . والثانى : صحة الجميع . والثالث : صحة البيع فقط. 


[ قلث: هلذا الرابع»ء هو المنصوصء كذا قاله في « الشَّامل » . وآلله أعلم ]”" . 
فَرَعٌ: أقرضه بشرط أن يرهن به شيئاً تكون منافعه للمقرضء فالقرْضٌ باطل . 
(1) في المطبوع: « لم . 


)۲( في المطبوع : « شرطاً ». 
۳( ما بين حاصرتين من ( س )» والمطبوع. 


7 كتاب الرهن أ 


فلو شرط كون المنافع مرهونة» فالشرط باطل» والقرضٌ صحيح؛ لأنه لا يج نفعاًء 
وفي صحة الرهن القولان. 





فَوْعٌ: لو قال: أقرضتك هنذا الألف بشرط أَنْ ترهن به» وبالألف الذي لي 
ك أو اك هافر و اس ولق كالالسشرص» انرفي الفا 
على أن أرهن به» وبالألف القديم» أو بالقديم فقط كذاء فالأصخ: فياه القرض . 
ولو باع بشرط أن يرهن بالثمن والدَّين» أو بالدّين رهنآء بَطلَّ کل الیک م فلو 
رهن المستقرض » أو المشتري كما شرط» فإن علم فساد الشرط» ل 


إِنْ رهن بالألف القديم» صَعَّ» وإن رََنَ بهماء لم يصح بالألف الذي فسد 
قرضه؛ لأنه لم يملكة» وإنما هو مضمون في يدهء والأعيان لا يرهن بها. وفي 
صحته في الألف القديم فَوْلا [ تفريق ] الصَّفْقَةَ. فإِنْ صَعَّ لم يو ؛ بل کل مرون 
بالألف القديم؛ لأن وضع الرهن على توثيق كل بعض من [ أبعاض ]2 الدَّين 
جع تسد د N‏ عاد ا 
وصح الرهن بالألفين حينئذ. وإن ظن صحتهء فإن رهن بالقديم» فوجهان. قال 
القاضي : لا يصحٌ» وقال الشيخ أبو محمد وغيره: يصحٌ . 

قلت: قول الشيخ أبي محمدء هو الأصحء واختارةٌ الإمامُء والغزاليٌ في 
« البسيط » ويف الإمامٌ قول القاضي . وآلله أعلحُ. 

ولو رهن بالألقّين وقلنا: الصفقةٌ تُقَدَقّْء فصحته بالألف القديم على هنذا 
الخلاف . وكذا لو باع بشرط بيع بع آخر» فأنشأه ظانًا صحة الشرط””"» وقد سبقت هلذه 
الصورة في بابها. 
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فصّلٌ: سبق ذكرُ الخلاف في دخول الأبنية والأشجار في الرهن تحت اسم 
الأرض . وفي دخول المُْرسِ”*) تحت رهن الشجرة» والأمة 000 تحت الجدار» 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع» و( فتح العزيز: 4 / 455 ). 

(۲) في المطبوع: « قبضه »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 5 / 557 ). 
(۳) في المطبوع O E‏ 
)6( ا : موضع العَرْس ( الوسيط ). 

(ه( الأ : أ الحائط» بالضم : أصله ( المصباح اشن ن ): 


|[ | روضة الطالبين : الجزء الثالث 
خلافٌ مرنَّبٍ علئ البيع . و[ الرهن ]2 أؤلى بالمنع؛ لضعفه. 


ولا تدخل الثمرة المُوَبَرَةٌ تحت رهن الشجرة قطعآء ولا غيرٌ المُوَبّرَِ على 
الأظهز . وقيل : قطعا .“ولا يدخل :البناء. نين الأشجاز تخت رهن الأشجار» إن كان 
بحيثُ يمكن إفرادةٌ بالانتفاع. وإن لم ينتفع به إلا بتبعية الأشجارء فكذلك على 
المذهب. وقيل: فيه الوجهان كالمَغْرس. ويدخل في الأشجار 
والأوراق» لتكن الذي يفصل غالا؛ فان ااافا '". وَوَرَق الاس" 
وَالفِرْصَادِ*'» فيه القولان في الثمرة1؟41/ ب] غير المُوَبّرَةِ. وفي اندراج الجن 
تحت رهن الحيوان خلافٌ» سيأتي إِنْ شاء آله تعالئ. واللَّبَنُ في الضَّرْع لا يدخل 
على المذهب» ولا يدخل الصوفٌ على الظّهر* . 


وقيل: يدخل قطعاً. وقيل: إن كان قد بلغ أوان الجر لم يدخل» وإلاً دَحَلَ . 


فْصّلٌ: قال: رهنتكٌ هذه الخریطة يما فيهاء ف ا با في فان 
كان ما فيهما معلوماً مَرْئَيَاٌ صَحٌ الرهن في الظَرْفٍ والمظروفء وإلاً» لم يصحٌ في 
المظروف. وفي الخريطة والحقٌّ ة قرلا الصفقة. وأما نصه في « المختصر » علئ 
الصحة في الحُقَّء وعدمها في الخريطة» فسببه أنه فرض المسألة في حى له قيمة 
تقصد بالرهن» وفي خريطة ليست لها قيمة تقصد بالرهن» وحينئذ يكون المقصود 
ما فيها. ولو كان اللفظ مضافاً إلئ ما فيهما جميعاً» وكان ما فيهما بحيث لا يصح 
الرهن فيه» بَطَلَ فيهما جميعاً. وفي وجه: يصحٌ فيهاء وإن كانت قليلة القيمة؛ 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

)٠(‏ الخلآف: وزن كتاب: شجر الصَّْصاف ( المصباح: خ ل ف ). وجاء في ( النظم المستعذب: 
:)"9١ /١‏ « الخلاف: شجر يستخرج منه ماء طيب كماء الورد» وسمع بالتخفيف» وروي 
بالتشديد. وقيل : الخلاف شجر يسقط ثمره قبل تمامه» وهو الصفصاف ». 

(۳) الآس: شجر دائم الخضرة( الوسيط ). 

0©) الفرصاد: التوت الأحمر( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 558 ). 

() أي: ظهر الحيوان. انظر: ( فتح العزيز: 5 / 58 )» وجاء في ( ظء ه ): ١‏ الأظهر » بدل: 
« الظهر ». 

(0) الخريطة : وعاء من جلد أو نحوه يُشَدٌ علئ ما فيه ( الوسيط : خرط ). 

(۷) الحُقّ: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما ( الوسيط : حقّ ). 


۳- كتاب الرهن 


اعتباراً باللفظ . ولو عكست التصوير في الحُقٌّ والخريطة» كان الحكم بعكس ما“ 
نص عليه بلا فرق . 





ولو قال: رهنتكٌ الظَّرْفَ دون ما فيه» صَعّ الرهنُ فيه مهما كان له قيمة. فإِنْ 
قلت: لأنه إذا أفرده فقد وجه الرهن نحوه» وجعله المقصود. وإِنْ رهن الظرف ولم 
يتعرّض لما فيه؛ نفياً ولا إثباتاً. فإن كان بحيث يقصد بالرهن وحده» فهو المرهون 
لا غير» وإن كان لا يقصد منفرداً للكنه متمول» فهل المرهون الظرفٌ فقط ؟ أو مع 
المظروف ؟ وجهان. أصحُّهما: أولهما. ويجيء علئ قياسه وجهان إذا لم يكن 
متمؤّلاً ؛ أنَ”" الرهن ينزل علئ المظروف أم يلغى ؟ 

قلت: قال إمامٌ الحرمين» والغزاليٌ في ١‏ البسيط »: كل ما ذكرناه في الرهن» 
يجري مثله في البيع حرفا حَرْفاًء فيما إذا قال: بعتك الخريطة بما فيهاء أو وحدّهاء 
أو الخريطة؛ لأن مأخذه اللفظ . وألله أعلمٌ . 


الركنُ الرابعٌ: العاقدان» فيعتبر فيهما التكليف», للكن الرهن تبرع. فإنْ صدر 
من أهل التبرع فيما له» فذاك» وإلاً فالشرط وقوعه علئ وفق المصلحة والاحتياط . 
فرهنٌ الولي مالَ الصبي» والمجنون». والمحجور عليه؛ لِسَمَهِء وارتهانه لهم 
مشروطان بالمصلحة والاحتياط» فَمِنْ صُور الّهن للمصلحة؛ أن يشتري للطفل 
ما يساوي مئتين بمئة نسيئة» ويرهن به ما يساوي مئة من ماله» فيجوز؛ لأنه إن لم 
يعرض تلف» ففيه غبطة ظاهرة. وإن تلف المرهون»ء كان في المشترئ ما يجبره. 
ولو امتنع البائع إلا برهن ما يزيد علئ مئة» ترك هلذا الشراء؛ لأنه ربما تلف 
المرهون. فإنْ كان مما لا يتلف في العادة كالعقارء فالمذهب: أنه لا يجوز. وعن 
الشيخ أبي محمدٍ ميل إلئ جوازه . 

ومنها: إذا وقع نهب أو حريق» وخاف الولي على مالهء فله أن يشتري عقاراًء 
ويرهن بالثمن شيئاً من ماله إذا لم يمكن أداؤه في الحال» ولم يَبِعْ صاحبٌ العقار 
عقارّه إلا بشرط الرهن. ولو اقترض له والحالة هلذه» ورهن به» لم يجز» قاله 
الصَيّدلاني؛ لأنه يخاف التلف على ما يقرضه خوفه على ما يرهنه. ولك [15: / أ] 


(1) في المطبوع: ١‏ كما). 
(۲) في المطبوع: ١‏ لأنَّ ». 
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ن تقول: إن لم يجد مَنْ يستودعه» ووجد من يرتهنه» والمرهون أكثر قيمة من 
القرض» وجب أن يجوز رهنه. 

ومنها: أن يقترض له لحاجته إلى النفقة» أو الكّسوة» أو لتوفية ما لزمه» أو 
لإصلاح ضياعه ومَرَئّتها؛ ارتقاباً لِعَلّتهاء أو لانتظار حُلول دين له مؤجّل» أو نفاق 
متاعه الكاسد. فإِنْ لم يرتقث شيئاً من ذلك. فبيع ما يريد رهنه أولئ من 
الاستقراض. وحكي وجه شاذ: أنه لا يجوز رهن مال الصبي بحال» وليس بشيء. 

وأمًا الارتهانُ؛ فمن صُور المصلحة فيهء أن يتعذر علئ الولي استيفاء 
الصبي» فيرتهن به إلئ تيسّره'"" . 

ومنها: أن يكون دينه مؤجَادٌ بأن ورثه كذلك . 

ومنها: أن يبيع الولئٌ ماله مؤجَّلاً بغبطة» فلا يكتفئ بيسار المشتري؛ بل لا بد 
من الارتهان بالثمن. وفي ١‏ النهاية » إشارة إلئن خلاف ذلك؛ أخذاً من جواز إبضاع 
ماله. وإذا ارتهن جاز أن يرتهن بجميع الثمن على الصحيح. وفي وجه: يشترط أن 
يستوفي ما يساوي المبيع نقدآ» وإنما يرتهن ويؤجل بالنسيئة للفاضل . 

قلتُ: هنذا الوجه حكاه بعض العراقيين عن الإِصْطَّخْرِيٌّ . وقول الغزالي: إنه 
مهن ران ی ف و د اراق ع کی رن واا 
اشتهر الخلاف عندهم» فيما إذا باع ما يساوي مئة نقداً» ومئة وعشرين نسيئة بمئة 
وعشرين [ نسيئة ]» وأخذ بالجميع رهناً» ففيه عندهم وجهان. ا وظاهر 
النص» وقول أكثرهم : إنه صحيح . قال صاحب « الحاوي »)2 وشِيحْة الصّبِمَرِئُ» 
وصاحب ( البيان » ل فإذا جَوَّزنا ابيع نسيئة» فشرطه كون 
المشتري ثقة موسراًء ويكون الأجل قصيراً. 

قال : واختلفوا في حَدّ الأجل الذي لا تجوز الزيادة عليه» فقيل : سََة. وقال 
الجمهور: لا يتقدر بالسّنّة؛ بل يعتبر عُرْفُ الناس . قال" : ويشترط كون الرهن وافيً 
بالثمن» فإِنْ فقد شرط من هلذهء بَطَلَ البيعٌ» ويلزمه أن يشهد عليهء فإِنْ ترك 
الإإشهاد» ففي بطلان البيع وجهان. وألله أعلمٌ . 


(1) في المطبوع: « تيسيره ». 
(۲) كلمة: ٠‏ قال » ساقطة من المطبوع . 
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ومنها: أن يقرض ماله أو يبيعه؛ لضرورة تهْب» ويرتهن بهء قال الصَّيْدلانَيٌ : 
والآؤلئ أن لا يرتهنَ إذا خيف تلف المرهون؛ لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرئ 
إيداعه . وسواء فى ذلك كان الول أباًء أو جدّدء أو وَصِبَاً» أو حاكماء أو أمينه. 
لک حرق جاز الره أو لار تهات جار للات رالد أن اهلا به الفنيهيا ؛ ونترليا 
الطرفين ليس الخيزهيا ذلك وإذا يول الات الطرفين فة قد ماكر © 
قريباً في رهن الوديعة عند المودع» إن شاء آلله تعالئ. 

فصل رَمَنٌ المكاتب وارتهانة» جائزان بشرظ المصالحة والاحنياط» كما دكزنا 
بالرهن. وبإذن السيد قولان؛ تنزياد لرهنه منزلة تبدُعَهِ . وقيل : لا يجوز استقلالة 
بالبيع نسيئة بحال. وبإذنٍ السيد القولان. 


فصْلٌ: المأذون إن دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه" كالمكاتب إل في 
التجارة [ ٤٠١‏ / ب ]. والثاني : له البيع نسيئة بإذن سيدو بلا خلاف. 

فإ قال له : اجر بجاهك» ولم يدفع إليه مالأء فله البيع والشراء في الذمة حالاً 
ومؤجّلاً» وكذا الرهن والارتهان؛ إذ ا عا ك فإِنْ فَضَلَ فى يده مال» 
[ كان ] كما لو دَقَمَ إليه مالا . 

قلتُ: قوله: إِنَّ رهنه أولئ بالمنع» يعني: ما منعناه في المكاتب فهنا أؤلى» 
ومالاء فوجهان. وهلذا ترتيبٌ الإمام. وقطع الشيخ أبو حامد» وصاحبا « الشامل » 
و« التهذيب »؛ بأنه كالمُكاتب . والله أعلمُ. 


كم كم كر 


)0 في المطبوع: ١‏ الطرفين فقبضه وإقباضه سنذكرهما ). 
() في المطبوع: ١‏ إذا». 
(۳) في المطبوع زيادة: « فهو». 
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في حُكم القنض والطوارئ قبله 


القبض ركن في لزوم الرهن. ولو رهن ولم يقبض» فله ذلك. فإِنْ كان شرط 
في بيع» فللبائع الخيار. ثم مَنْ صَحٌّ ارتهائة» صَحٌّ قبضة. وتجري النيابة في القبض 
جَرَيانَها في العقد» للكن لا يصحٌ أن يستنيب الراهن» ولا عبده ومُدَبَّرهُ وأم ولده 
قطعاًء ولا عبده المأذون علئ أصح الأوجه. وفي الثالث: إن ركبته ديون»ء صحت 
استنابته؛ لانقطاع سُلطة”' السّيد عَمَا في يده كالمُكاتبء وإلآّ» فلا. وتصمحٌ استنابة 
المُكَاتَبِ؛ لاستقلاله باليد والتصرف . 


فصلٌ: صفة القبض هنا في العقار والمنقول» كما سبق في البيع» ويطرد 
الخلاف في كون التخلية في المنقول قبضاً. وعن القاضي: [ القطع ] بأنها لا تكفي 
هنا لأنَّ القبض مستحقٌ هناك . 

فَرْعٌ: أَوْدَعَ عند رجل مالاً» ثم رهنه عنده» فظاهر نصّد: أنه لابد مِنْ إذْنٍ جديد 
في القبض. ولو وهبه له» فظاهر نصه: حصول القبض بلا إذن في القبض» 
وللأصحاب طرق . أصحها: فيهما قولان» أظهرهما: اشتراط الإذن فيهما. والطريق 
الثاني: تقرير النصّين؛ لأن الرهن توثيق» وهو حاصل بغير القبض» والهبة تمليك› 
ومقصوده الانتفاع» ولا يتم ذلك إل بالقبض» فكانت الهبة لمن في يده رضاً 
بالقبض . والثالث : القطع باعتبار الإذن فيهماء قاله ابْنُ خَيْرَانَ. وسواء شرط الإذن 
الجديد» أم لاء فلا يلزم العقد ما لم يمض زمان يتأتئ فيه صورة القبض. للكن إذا 


.2» سلطنة‎ ١:)هعءظ(ىف‎ )١( 
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شرط الإذن» فهاذا الزمان يعتبر من وقت الإذن. وإن لم يشترطه» فمن وقت العقد. 
وقال حَرْمَلَةٌُ: لا حاجة إلئ مُضِيَ هنذا الزمان» ويلزم العقد بنفسه» والصحيح : 
الأول. 

قلت قله 2 وقال: حَرامَلة 16 متاه قال حرملة مذهنا النفشهء: لا نقل عن 
الشافعي» ذا صرح به الشيخ اوا و وإنما نبهت على هلذا؛ لئلاً يغتر 
شارة سركت ١‏ لشو :انها فر قط أو كالصّريحة» في أنَّ خزملة قله عن 
الشافعي» فحصل أن المسألة ذات وجهين» لا قولين. وآلله أعلم. 

فعلئ الصحيح : إن كان المرهونٌ منقولاً غائبً» اعتبر زمان يمكن المصير فيه 
إليه ونقله. وهل يشترط مع ذلك نفس المصير ومشاهدته”"' ؟ فيه أوجه. 
أصحها”": لا. والثاني: نعم. والثالث: إِنْ كان مما يشك في بقائه» كالحيوان» 
فإنه مُعَوَضٌ للآفات. اشترط. وإِنْ تيقن بقاؤه» فلا. فإن شرطنا الحضور 
والمشاهدة» فالمذهب أنه لا يشترط مع ذلك نقله» فإِنْ شرطنا النقل» أو المشاهدة» 
فهل يصح التوكيلٌ فيه ؟ فيه وجهان. أصحهما: الصحة» كابتداء القبض . والثاني : 
لا؟ لأن 151 / أ]ابتداء القبض له»ء فليتمّة 

فَرْعٌ: لو ذهب ليقبضَةُ» فوجده قد ذهب من يده نُظرَ: 

إن أذن له في القبض بعد العقد» فله أخذه حيث وجدهء وإ" e‏ 
'يقبضه الراهن» سواء شرطنا الإذْنَ الجديدء أم لا. كذا قاله ابن عَبْدَان“» وكأنهُ 
صَوّره فيما إذا علم خروجه من يده قبل العقد. أما إذا خرج بعده ولم يشترط الإذن 
الجديد» فقد جعلنا الرهن ممن هو في يده إذنآً في القبض» فليكَنْ كما لو استأنف 


2 


إذناً: 


فَرْعٌ: إذا رهن الأب مال الطفل عند نفسهء أو ماله عند الطفلء ففى اشتراط 
مضي زمان يمكن فيه القبض» وجهان. فإن شرطناه» فهو كرهن الوديعة عند 


.» في( ظ ):« أو مشاهدته‎ )١( 

)۲( في المطبوع : « أصحهما ». 

(۳) في( ظ):١‏ وإِنْلم يدن » بدل: « وإلا). 

(54) ابن عبدان: هو أبو الفضل » عبد ألله بن عَبْدان . سلفت ترجمته . 
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المودع» فيعود الخلاف المذكور. وقصد الأب قبضاً وإقباضاء كالإذن الجديد 
هناك . 

فَرْعٌ: إذا باع المالك الوديعة» أو العاريّة ممن في يده» فهل يعتبر إمكان القبض 
لجواز التصرف وانتقال الضمان ؟ وجهان. أصحهما: نعم. ثم اشتراط المشاهدة 
والنقلء كما سبق في الرهن والهبة» فعلئ هلذا: هل يحتاج إلى إِذنٍ في القبض ؟ 
ظِر: 

إِنْ كان الثمن حالاً ولم يوفهء لم يحصل القبضٌ إلا بإذن البائع» فإِنْ وفاه أو 
كان مؤجّلاًء فالمذهب: أنه لا يحتاج إليه» وبهلذا قطع الجمهور. وقيل: هو 
كالرهن» والفرق علئ المذهب: أن القبض مستحق في البيع» فكفئ دوامه. 

فَْعٌ: إذا رهن المالك ماله عند الغاصبء أو المُستعير» أو المُسْتَام أو 
الوكيل» صح . والقول في افتقار لزومه إلى مُضِيٌ زمان يََأنَئ فيه القبض» وإلى إذن 
جديد في القبض» على ما ذكرناه في رهن الوديعة عند المودع . 

وقيل: لابد في الخصب من إذن قطعاً؛ لعدم الإذن في أول اليد. وإذا رهن عند 
الغاصب. لا يبرأ من الضمانء فإِنْ أراد البراءة» ردّه إلئ الراهن» ثم له الاسترداد 
بحكم الارتهان. فإِن امتنع الراهن من قبضهء فله إجباره. ولو أراد الراهن إجبار 
المرتهن على رده إليه» ثم يرده هو عليه» لم يكن له ذلك على الأصح» وبه قال 
القاضي ؛ إذ لا غرض له في براءة ذمة المرتهن. وإن أودعه عند الغاصب» برىءَ على 
الأصح؛ لأن مقصود الإيداع» الائتمان. والضمانُ والأمانةٌ لا يجتمعان؛ فإنه لو 
تعدّئ في الوديعة» لم يبق أميناً» بخلاف الرهن؛ فإنه يجتمع هو والضمان؛ فإنه لو 
تعدّئ في الرهن» صار ضامناً وبقي الرهن. والإجارةٌ» والتوكيلٌ» والقراضٌ على 
المال المغصوبء وتزويجُةٌ الجارية''' التي غصبها لا يفيد البراءة على المذهب . 

ولو صرح بإبراء الغاصب من ضمان الغصب» والمال باق في يده» ففي براءته 
ومصير يده يد أمانة» وجهان. أصحهما: لا يبرأ. 

قلت: قطع صاحب ١‏ الحاوي »© بأنه يبرأء وصحّحه البغوي» قال صاحبا 
« الشامل » و« المهذب ): هو ظاهر النص . وألله أعلم . 





(1) في المطبوع: ١‏ للجارية ). 
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فَوْعٌ: لو رهن العارِيّة عند المستعير» أوالمقبوض بالسّوم» أو بشراء فاسد عند 

قلث: قال صاحب ١‏ الشامل »: إذا رهن العاريّة عند المستعيرء لم يزل 
فى « الحاوي »: في بطلان العاريّة [415/ ب] وجهان. أحدهما: لا تبطل» وله 
الانتفاع. فعلئ هلذا: يبقئ الضمان. والثاني: تبطل العارِيّةٌ» وليس له الانتفاع» 
ويسقط الضمان. والله أعلمٌ. 

فصْلٌ: في الطّوارِئْ المؤثّرَةٍ في العَفَدٍ قل القَبْضٍ: 

وهي ثلاثة أنواع : 

الأول: ما ينشوه الراهن من التصرفات. فكل مزيل للملك» کالبیع › والإعتاق» 
والإصداق» وجعله أجرة » والرهن» والهبة مع القبض » والكتابة» والوطء مع 
الإحبال» يكون رجوعاً عن الرهن إذا وجد قبل القبض. والتزويج» والوطء 
بلا إحبال» ليس برجوع؛ بل رهن المزوجة ابتداءً جائز . 

وأما الإجارة» فإن ورا رهن الاجر و فليست برجوع» وإلآء فرجوع 

قلتُ: قال أصحابنا العراقيون» وصاحبٌ « التتمة »: إن كانت الإجارة إلى مدة 
تنقضي قبل مَحِلَّ الدين» لم يكن رجوعاً قطعاً. وإلا فعلئ الخلاف والبناء المذكور. 
والأصح على الجملة: أنها ليست رُجوعاً مطلقاء ونص عليه فى « الأم لك وقطع به 
الشيخ بو حامد» والبغويٌ . وألث أعلمٌ. 

النوع الثاني: ما يعرض للمتعاقدين» فإن مات أحدهما قبل القبض» فنص : 
أنه يبطل بموت الراهن دون المرتهن» وفيهما طرق. أصحها: فيهما قولان. 
أظهرهما : لا يبطل فيهما؛ لأن مصيره إلى اللزوم. فلا يبطل بموتهما كالبيع . 
والثاني : يبطل؛ لأنه جائز» فبطل كالوكالة. 

والطريق الثاني : تقرير النصّين؛ لأن المرهون بعد موت الراهن» ملك لوارثه. 
وفي إبقاء الرهن ضرر عليهم» وفي موت المرتهن يبقئ الدّين» والوارث محتاج إلى 


الوثيقة حاجة ميته. 
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والثالث : القطع بعدم البطلان فيهما. فإذا قلنا بالقولين» فقيل : هما مختصان 
برهن التبرع ٠.‏ فأما المشروط في بيع» فلا يبطل [ قطعاً ] لتأكده. والمذهب: طردهما 

في النوعين» وبه 0 الجمهور. فإذا أبقينا الرهن» قام وارث الراهن مقامه في 
الإقباض» ووارث”'' المرتهن في القبض» وسواء أبطلناه و 
بالرهن المشروط» ثبت الخيار في فسخ البيع . ولو جُنَ أحدُّهماء أو أغمي عليه قبل 
القبض» فإن قلنا: لا يبطل بالموت» فهنا أولئ. وإلاّء فوجهان. فإن لم نبطله» 
َجنَّ المرتهن» قبض من ينظر في ماله . فإن لم يسلمه الراهن وكان مشروطاً في بيع 
موا ا ا ا 

وإن جُنَّ ا ا روا ی ی ا ا تس رن 
يسلمه» والحظ في الإمضاءء سلمه. وإن لم يخف. أو كان الحظ في الفسخ» أو 
کان رهن تبرع» لم يسلّمه» كذا أطلقوه» ومرادهم: إذا لم يكن ضرورة ولا غبطة؛ 
لأنهما تجوّزان رهن مال المجنون ابتداءً» فالاستدامة أولئن. ولو طرأ علئ أحدهما 
حجر سَفَوِه أو قلّسء لم يبطل علئ المذهب. 

النوع الثالث: ما يعرض ذ في المرهون. فلو رهن عصيراً وأقبضه. فانقلب في 
يد المرتهن خمراًء بَطْلَ الرهن علئ الصحيح» وبه قطع الجمهور؛ لخروجه عن 
الماليَّ. وقيل: إن عاد خَادّ بانّ أن الرهن 5151 / أ] لم يبطل» وإلآّء بان بطلاثة» 
فإن أبطلناء فلا خيار للمرتهن إِنْ كان مشروطا في بيع؛ لأنه حدث في يده فإن عاد 
اا عاد الرهن علئ المشهورء. كما يعود الملك. ومرادهم ببطلانه أولاً : ارتفاع 
حكمه ما دام خمراء ولم يريدوا اضمحلال أثر ا . ولو رهن شاةً فماتت في يد 
المرتهن» فدبغ جلدهاء لم يعد رهناً على الأصح› واختاره الأكثرون؛ لأن ماله 
E a‏ والآن اللعاقد عي دلق التلقه جولو اشلتي>خيرا 
قبل القبض» ففي بطلانه البطلانَ الكُلَّىَء وجهان. أحدهما: نعم؛ لاختلاله في حال 
ضعف الرهن» وعدم لزومه. والثاني : لاء كما بعد القبض. ومقتضئ كلامهم. 
ترجيح هلذا. 

قلث: قد قطع صاحبا « الشامل »» و« البيان » بالأول» وللكن الأصح 


(۱) في( ظ):١‏ وورثه»). 


|[ أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الا وصحّحه في «١‏ المحرّر ». وأنث أعلمٌ . 

قال في « التهذيب »: وعلئ الوجهين: لو كان مشروطاً في بيع » ثبت الخيار 
للمرتهن؛ لأن الخَلَّ دون العصير. ولا يصح الإقباض في حال الخمريّة» فلو فعل 
وعاد حََادٌّء فعلى الوجه الثاني: لا بد من استئناف قبضء» وعلئ الأول: لابد من 
استئناف عقد. ثم القبض فيه علئ ما ذكرنا فيما إذا رهنه ما هو في يده . 

فَوْعٌ: لو انقلب المبيع خمراً قبل القبض» فالكلام في انقطاع البيع وعَوْدِه إذا عاد 
حَادٌّ على ما ذكرناه في انقلاب العصير المرهون خمراً بعد القبض . 

قلث: هلذا هو المذهب» وبه قال الأكثرون» وقطع جماعة من العراقيين» منهم 
صاحب ١‏ الشامل »؛ بأنه يبطل البيع» وفرّقوا بينه وبين الرهن بعد القبض؛ بأن الرهن 
عاد تبعاً لملك الراهن» وهنا يعود ملك البائع ؛ بعدم”'' البيع» ولا يصح أن يبيع ملك 
المشتري . وألله أعلم . 

ولو جنئ المرهون قبل القبض» وتعلقّ برقبته أزشٌ» وقلنا: رهن الجاني إبتداءً 
فاسد» ففي بطلان الرهن وجهان» كتخمر العصير»ء وهنا أؤلئ بعدم البطلان؛ لدوام 
الملك في الجاني . قال الإمامٌ: وإِبّاق المرهون قبل القبض يُحََجّ على وجهين؛ لأنه 
انتهئ إلئ حالة تمنع ابتداء الرهن . 

قلث: أصخُهما: لا يبطل» وصححه فى ١‏ المُحرّر ) وألله أعلمٌ. 

. سَلُ: في تخل الخْمْرٍ وتخليا : 

الخمر نوعان: 

أحدهما: محترمة » وهى التى اتخذ عصيرها؛ ليصير خَادً» وإنما كانت محترمة؛ 
لأن اتخاذ الخَلّ جائز بالإجماع» ولا ينقلب العصير إلئ الحموضة إلا بتوسط الشدة» 
فلو لم يحترم وأريق في تلك الحال» لتعذر اتخاذ الخل . 

النوع الثاني: غير محترمة» وهي التي اتخذ عصيرها للخمريّة . ثم في النوعين 
فا 


(1) في( س ). والمطبوع: « وللكن الثاني أصح «. 
(؟) في المطبوع: ١‏ لعدم». 
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إحداها: تخليل الخمر بطرح العصير» أو الملح» أو الخلء» أو الخبز الحارٌء أو 
غيرها فيها حرام. الكل" السام ها ف ي إحداهما: تحريم التخليل. 
والثانية: نجاسة المطروح بالملاقاة» فتستمر نجاسته؛ إذ لا مزيل لهاء ولا ضرورة 
إلى الحكم بانقلابه طاهراًء بخلاف أجزاء الذّن. ثم سواء في هلذا الخمر المحترمة 
وغيرها» والمطروح قصداًء أو اتفاقاًء كإلقاء الريح [415/ ب]. وفي وجه: يجوز 
تخليل المحترمة . وفي وجه: تطهر إذا طرح بغير قصد. والصحيح: الأول. ولو 
طرح في العصير بَصَادٌء أو ملحاء واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد» فوجهان. 
أحدهما: يطهر؛ لأنه لاقاه في حال طهارته كأجزاء الدَّنَّ. وأصحهما: لا؛ لأن 
المطروح تنجس بالتخمر» فيستمرء بخلاف أجزاء الدّنَّ للضرورة. ولو طرح العصير 
علئ الخَلَّء وكان العصير غالباً يغمر الخلّ عند الاشتدادء ففي طهارته إذا انقلب خا 
هذان الوجهان. ولو كان الخلٌ غالباً يمنع العصير من الاشتداد» فلا بأس . 

المسألة الثانية: إمساك المحترمة ؛ لتصير خَادً» جائزء وغير المحترمة يجب 
إراقتها. فلو لم يرقها فتخلّلت» طهرت؛ لأنَّ النجاسة والتحريم للشدة» وقد زالت. 
وحكي وجه: أنه لو أمسك غير المحترمة» فتخللت» لم تطهر. وحكئ الإمامٌ عن 
بعض الخلافيين: أنه لا يجوز إمساك المحترمة؛ بل طريقه أن يعرض عن العصير إلى 
أن يصير خَلدء فإن اتفق رؤيته إِيّاه ختمرآء أراقه» وهلذان شاذَان منكران . 

فَْعٌ: مت عادت الطهارة بالتخلّلء طهرت أجزاء الظَرْفِ للضرورة. 
الدَّارَكيٌ : 00 من التشيرا كالقواريوة ر و ولك 0 
المعروف: الطهارة مطلقاً . وكما يطهر ما يلاقي الخل بعد التخلل» يطهر ما فوقه مما 
أصابه الخمر في حال الغليان» قاله 0 أ ا م 


جليل» من أصحاب القَثّال المروزي» 0 إسحاق الإِسْفَرَاييني . وآنذ أعلم . 
الثالثة: لو كان ينقلها من الظل إلئ الشمس وعكسه. أو يفتح رأسها 


)20 عرق الآنى: 3 طتقند »عاصمة أزيكستان. 
(۲) لهترجمة فى( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 5489 :4١-‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 
الهواء؛ استعجالاً للحموضة» طَهرَت على الأصحء وقال أبو سَهْل الصُعْلُوكيٌ : 
لا تطهة. والمحترمة أَوَلئ بالطهارة . 

فْوْعٌ: عن الشيخ أبي عَليَ خلاف في صحة بيع الخمر المحترمة؛ بناء على 
الخلاف في طهارتهاء وقد سبق في الطهارة . 

وإذا استحالت أجواف حَبات العناقيد خمراًء ففى بيعها؛ اعتماداً على طهارة 
ظاهرهاء وتوقع طهارة باطنهاء وجهان» وطرّدوهما في البيْضةر المستحيل باطنها 
ها والصحيحٌ : المنع . 


مر كر كر 


البابُ الثالثُ 
في حُكم المَرهون بَعْد القنض 





فيه ثلاثة أطراف : 

الطرف''' الأول: في جانب الراهن» وهو ممنوع من كل تصرُفٍ يزيل اللكَ 
ويقل إل الغ 5+ أكالبيع والونة ری و ع المرتهن في مقصود الرهن» 
وهو الرهن عند غيره» ومِنْ كل تَصِرُفٍ ينقص المرهونء وَيقَللٌ الرغبة فيه؛ 
كالتزويج . 

قلث: فلو خالف فزوج العبدَ أو الأمة المرهونين» فالنكاح باطل» صرّح به 
القاضي أبو الطيب؛ لأنه ممنوع منه» وقياساً علئ البيع . وألله أعلمٌ. 

وأمَا الإجارة» فإِنْ كان الدَّين حَالاً أو مُوّجَلاً يحل 5171 / أ] قبل انقضاء 
مدتهاء بَطْلّتِ [ الإجارة ] علئ المذهب» وبه قطع الجمهورء وقيل: إِنْ جُوَّرْنا بيع 
المستأجرء صحت» وإلاء فلا. وقال في ١‏ التتمة »: تبطل في قَدْرٍ الأجل. وفي 
الزائد: قولا [ تفريق ] الصَفقة» ولم يفصّل الجمهور؛ بل أطلقوا القول بالبُطلان. 

وَإِنّ كان الأجل يحل بعد انقضاء مدة الإجارة أو معهاء صَحَتْ قطعاً. فإِنْ حَلَّ 
قبل انقضائها بموت الراهن”“» فوجهان. أحدهما: تنفسخ الإجارة؛ رعاية لحقٌ 


. كلمة: « الطرف » ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(5) في المطبوع: ١‏ وينقل العين » بدل: « وينقل إلى الغير . 

۳( في ( ١ :) C۴‏ الصفة )» خطاً. 

0©) في هامش الورقة ( ۱۸۸ / أ ) من النسخة ( ه): « بلغ مقابلة بأصل المؤلف ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





المرتهن؛ لأنه أسبق» ويضارب المستأجر بالأجرة المدفوعة مع الغرماء. والثاني» 
وهو اختيارٌ ابْنِ القطاق ”أن الموتين ضر إل اها مد 587 كما يصبر 
الغرّماء [ إلى انقضاء العدّة ] لتستوفي المُعْتدَة حَقَّ الشكنى؛ 0 
وعغاى هكذا: يضارب المرتهن بدينه في الحال. فإذا انقضت المدة وبيع المرهون. 
قضي باقي دينه. فان قضل شيء» فلا اة هلذا كله إذا أجر لغير المرتهن. فلو 
أجره » جازء ولا يبطل الرهن» وكذا لو كان مُستأجرة فرهنه عنده» جاز. فلو كانت 
الإجارة قبل تسليم الرهن» ثم سلّمه عنهما جميعا» جاز. ولو سلم عن الرهن» وقع 
عنهما جميعاً؛ لأن القبض في الإجارة مستحق. ولو سلم عن الإجارة» لم يحصل 
قبض الرهن . وما قدمناه من منع الراهن من البيع وسائر التصرفات . والحكم 
بإبطالهاء هو المشهور الجديد. وعلئ القديم المُّجَوَزْ وقف العقود: تكون هلذه 
التصرفات موقوفة علئ الفكاك وعدمه؛ ومال الإمامٌ إلى تخريجها على الخلاف في 
بيع المُفُلس ماله. وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


sR 


فَرْعٌ: إذا أعتق الراهنٌ المرهون» ففي تنفيذه ثلاثة أقوال. أظهرها: الثالث» 
وهو إِنْ كان موسراً» نفذ» وإلًء فلا. فإن قلنا: لا ينفذء فالرهن بحاله» فلو انفك 
بإيراءِ أو غيره» فقولان» أو وجهان. أصحهما: لا ينفذ؛ لأنه أعتق وهو لا يملك 
إعتاقه» فأشبه مالو أعتق المحجور عليه بَسَمَوه ثم زال حجره. وقطع جماعة 
بالنفوذ. وإن بيع في الدين ثم ملكه» لم يعتق على المذهب. وقيل : على الخلاف . 
ون قلنا: يتفز مظلقا لزم الراهن قيمته يوم الإعتاق . فان کان موسراً أخذت في 
الله وللت رها مان را مهل لاحات وجات 
رهناً إن لم يحل الدّينُ» وإن حَلَّء طولب به» ولا معنى للرهن» كذا قاله العراقيون. 
ولك أن تقول: كما أن ابتداء الرهن قد يكون بالحالٌ» وقد يكون بالمؤجل» فكذا قد 
تقتضي المصلحة أخذ القيمة رهناً وإن حَلَّ الحقّ إلى تيسر الاستيفاء . 


قال الإمامٌ: ومهما بذل القيمة على قصد الغرم» صارت رهناً ولا حاجة إلى 

عقد مستأنف» والاعتبار بقصد المؤدّي. ومتئ كان موسرا وقلنا: ينفذ مطلقاًء أو 
2 ا 1 ۴ 

من الموسرء دعي وفت نفوذه طريقان. أحدهما: على الأقوال في وقت نفوذ عتق 


0غ( هو أبو الحسين» أحمد بن محمد» المعروف بابن القطان. سلفت ترجمته . 
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نصيب شريكه. ففي قول: يتعجّل. وفي قول: يتأحر إلى دفع القيمة. وفي قول: 
يتوقف . فإذا غرم» أسندنا العتق تبيّناً. والطريق الثاني» وهو المذهب: القطع بنفوذه 
في الحال. والفرق: أن العتق هناك يسري إلى ملك غيره» فلا يزول إلآ بقبضه قيمته» 
وهنا يصادف ملكه . 


5 عو 


قلث: قوله : إذا كان موسراً» ففيه طريقان؛ إشارة إلى أَنَّ المُعسر إذا نفذنا عتقهء 
يَعْتِقّ في الحال بلا خلاف4151 / ب ]» وبهلذا صَرَح الشيخ أبو حامِي'"" , وصاحتٌ 
« الشامل ١‏ وغيرُهما. وألل أعلمُ . 

فَرْعٌ: لو علّق عتقه بفكاك الرهن» نفذ عند الفكاك؛ إذ لا ضَرَرَ علئ المرتهن . 
وإن علق بصفة أخرئ» فإن وجدت قبل فكاك الرهن» ففيه أقوال التنجيز. وإن 
وجدت بعذه» نفذ على الأصَحٌ . 

2 ل لا ل ا ا اك 90 

فَرْعٌ: لو رهن نصف عبد" ثم أعتق نصفهء فإن أضاف العتق إلى النصف 
المرهون» ففيه الأقوال. وإن أضافه إلئ النصف الاخرء أو أطلق» عتق ما ليس 
بمرهونء ويَسْري إلى المرهون إِنْ نفذنا إعتاقه» وكذا إِنْ لم ننفذه علئ الأصح؛ لأنه 
يَسْرِي إلئ ملك غيرهء فملكه أؤلئ. وعلئ هلذا: يفرق بين المُوسِر والمُعْسرٍ على 
الأصَمَّء حكاه الإمامٌ عن المحقّقِينَ» وجزم في ١‏ التتمة » بأن لا فرق؛ لأنه مملكه . 

قلث: إذا أعتق المرهون عن كفارته» أجزأه إن قلنا: ينفذ إعتاقه. ولو" أعتقه 
عن كفارة غيره» فلا يعتق؟ لأنه بيعء قاله القاضى حسين فى « الفتاوئ ». 


فَوْعٌ: وَقَففٌ المرهون باطلٌ على المذهب. وقيل: على الأقوال. وقال في 
« التتمة »: إن قلنا: لا يحتاج إلئ القَجُول» فكالعتق» وإلأء فباطل . 


فَصّلٌ: ليس للراهن وطء المرهونة؛ بكراً كانت» أو ثَياً. عَرَلَ أَمْ لا. وفي 


2)١(‏ هو الشيخ أحمدبن محمدء أبو حامد الإسفراييني» وهو غير القاضي أبي حامد أحمد بن 
بشر المرْوّرُوذي؛ فإن الأول معروف في كتب المذهب بالشيخ أبي حامد» والثاني معروف ب: 
القاضي أبي حامد. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 159 ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ العبد». 

۳( في المطبوع : « وإن». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


وح لقع يجوز وطء ثيب لا تحبل لِصِعَرِ» أوياين 07 ووطء الجامل فق الؤناء 
وللكن وطء الحامل من الزناء مكروه مطلقاً. 


قلتٌ: وفي وجه ضعيب”'": يَحْرْمٌ. وآلله أعلمُ. 

فلو خالف فوطئ, فلا حَدَّ ولا مَهْرَه وعليه أَرْثْنُ البكارة إن افتضّها. فإن شاء 
جحل رها ون اء فاه من الد فان او لها فالولد تست خقه وا قا 
عليه. وفي مصيرها أُمّ ولد أقوال العتقء وهنا أَولى بالنفوذ عند الأكثرين”"؛ لقوة 
الإخبال. وقيل: عكسه؛ لأن العتق أقوئ من جهة؛ فإنه تنجز به الحرية» بخلاف 
الاستيلاد. وقيل: هما سواء. وإن شئت قلت: فيه ثلاثة طرق : القطعٌ بالنفوذء 
وعدمّة» وأصحّها وهو الثالث: طَرْدٌ الأقوال. فإن نفذنا بالاستبلاد 29 لزمه القيمة» 
والحكم على ما سبق في العتق» وإلاً فالرهن بحاله. فلو حَلَّ الحق وهي حامل» لم 
يجز بيعُها علئ الأصح؛ لأنها حامل بحُرٌ. وإذا ولدت لا تباع حنّى تسقي الولد 
اللا وتجد مرضعا »نوفا من أن يسافربها المقفرىء فيلك الولد فاا وجات 
المرضع» بيعت الأم» ولا يبالئ بالتفريق بينها وبين الولد؛ للضرورة. 

ثم إن استغرقها الدينُ» بيعت كُلّهاء وإلاّ فيباع قَدْر الدين» وإِنْ أفضى التَشْقِيصُ 
إلى نقصان؛ رعَاية لحقٌّ الاستيلاد. فإِنْ لم يوجد مَنْ يشتري البعضّ» بيع الجميع 
للضرورة. وإذا بيع بِقَدْرِ الدين» انفكٌ الرهن عن الباقي واستقر الاستيلادُ فيه» 
وتكون النفقة علئ المشتري والمستولد بحسب النصيبين» ويكون الكَسْبُ بينهماء 
ومتئ عادت إلى ملكه بعد بيعها في الدّين» نفذ الاستيلاد على الأظهر. وقيل : قطعاً. 

ولو انفك رهنها من غير بيع» نفذ الاستيلاد على المذهب. وقيل: هو كما لو 
بيعت ثم ملكها. وليس للراهن أن يهب هلذه الجارية للمرتهن» وإنما تباع في الحق 
للضرورة» وهلذا معنئ قول 4171 / أ] الأئمة: الاستيلادٌُ ابثٌ في حقٌّ الراهن . وإنما 
الخلاف في ثبوته في حقٌّ المرتهن . 


)۱( في المطبوع : « إياس «. 

(۲) كلمة:« ضعيف )من(ه ). 

(۳) في المطبوع: « الأكثر ». 

(4) في المطبوع: ١‏ فإن نفذ بالاستيلاد ». 

)0( اللبأ: وزان عتّب : أول اللبن عند الولادة ( المصباح : ل ب] ). 


كتاب الرهن 


فَوْعٌ: لو ماتت هلذه الجارية بالولادة. وقلنا: الاستيلاد لا ينفذء لزمه قيمتها 
على الصحيح» فتكون رهناً ار أولد أمة غيرو بشبهة وماتت بالولادة» 
وجبت قيمتّها على الصحيح. ولو كانت حرَةّء لم تجب الديةٌ على الأصَحٌّ؛ لأنَّ 
الوطء سبب ضعيف» وإنما أوجبنا الضمان في الأمة؛ لأنَّ الوطء استيلاء عليهاء 
والعلوق من آثاره» َأَدْمنا الاستيلاءً» كالمُخْرِم إذا هر سيدا وبقي نقاره إلى الهلاك 
بالتعثر وغيره. والكُرَةٌ لا تدخل تحت الاستيلاء . 


ولو أولد امرأةَ بالزنا مُكرهة» فماتت بالولادة؛ حُرَة كانت أو آَم لم يجب 
الضمانُ على الأظهر ؛ لأن الولادة غير مُضافة إليه» لقطع النسب. 

ولو ماتت زوجته من الولادة» لم يجب الضمان بلا خلاف؛ لتولّده مِنْ 
مُستحقٌ . وحيث أوجبنا ضمان الحُرَوْء فهو الدية علئ عاقلته. وحيث أوجبنا القيمة» 
وجب قيمتها يوم الإحبال علئ الأصح؛ لأنه سبب التلف» كما لو جرح عبداً قيمته 
مئةٌء فبقي ضينا”١'‏ حتى مات وقيمته عَشَرَةٌ لزمه مئةٌ. والوجه الثاني: تجب قيمتها 
يوم الموت؛ لأنه وقت التلف . والثالث: يجب أكثرهماء كالغصب . ولو لم تمت 
ونقصت بالولادة» لزمه الأشٌ. فإنْ شاء جعله رهناً معهاء وإِنْ شاء صرفه في قضاء 
الدّين. 


فَصْلٌ: للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن؛ کسکنی الدار» وكوب 
الدايّة» وَاسْتِكْسَاب العبدء وبس اكوت» إلا إذا تقض ان وراو اف 0 
إذا تقص قيمثّة . والإتزاء عل الأ: نئ» إِنْ كان الدَينْ يَجِلٌ قبل ظهور الحَمْلِء أ أو تلد 
ره . فإن كان يَحِنُ بعد ظهوره وقبلَ الولادة؛ فإِنْ قلنا الشكز ل E‏ 
أيضاً ؛ لأنها تباع مع الحَمْلٍ . وإن قلنا: : يعرف وهو الأظهرء > لم ي يَجْرْ؛ٍ لأنه لا يمكن 
بيعها دون الحَمْلٍِء وهو غير مَرْهُونٍ. 


وليس له البناء في [ الأرض ]" المرهونة» ولا الخراس. وفي وجه: يجوز إِنْ 


(1) في ( س )» والمطبوع: ١‏ رَمناً “» وفي فتح العزيز ٤4١ / ٤(‏ ): « مثخناً ». قال المصنف في 
( تهذيب الأسماء واللغات: / 777): « ضمناً: بفتح الضاد وكسر الميم» على وزن وجع 
وبمعناه؛ أي : متألّماً ». 

6 . مما بين تحاصرتين من المظبوع. 
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0 ع 3 
ممنوع. وإن لم ينقص وكان بحيثُ يحصد قبل حُلول الأجل» فلا مَنْعَ . فلو تأخر 
الإدراك لعارض» ترك إلى الإدراك . 

وإن كان بحيثُ يحصد بعد الحُلول» أو كان الدين حالاً» منع علئ المشهور؛ 
لأنه تقل الرغبة في المزروعة. وفي قول: لا مَنْعَ. ويجبر على القطع عند المَحِلّ إن 
لم یف بها ؛ مزروعة دون الزرع بالدّين. ولو عْرَس أو بنئ حيث منعناه» لم يقلع 
قبل حلول الأجل على الصحيح» فلعله يقضي الدَّين من غيره. وأما بعد حلول الأجل 
والحاجة إلى البيع» فيقلع إن لم تف قيمة الأرض بدينه» وزادت بالقلع. فلو صار 
الراهن محجوراً عليه بالإفلاس» ففي القلع وجهان» بخلاف ما لو نبت النخلٌ من 
نوّى حمله السيل» حيث جزمنا بأنه لا يقلع في مثل هلذه الحالة؛ لأنا منعناه هنا . 

فصّلٌ: اليدٌ علئ المرهون» مستحقةٌ للمرتهن؛ لأنها مقصود التوتّق 
لا منفعة فيه مع بقاء عينه» كالنقود والحبوب» لال بد المرتين هته واا قر 

ع 2 و 
فإن أمكن تحصيل الغرض مع بقائه [17: / ب] في يد المرتهن» تعيّنَ فعله؛ جمعاً 
تبن الحقية 4 وإتما تزال يذة خند:اكعداف الحاحة اله فان كان العيد مكضيا وتبكر 
استكسابه هناك» لم يخرج من يده إِنْ أراد الراهن الاستكساب . فَإِنْ أراد الاستخدامَ 
أو الركوبَ أو غيرّهما من الانتفاع المحوج إلئ إخراجه من يدهء ففي قولٍ قديم: 
لا يخرج» والمشهور: أنه يخرج . ثم إن استوفئ تلك المنافعَ بإعارة لِعَدَلء أو إجارةٍ 
بشرطها السابق» فله ذلك. وإن أَرَادَ استيفاءها بنفسه» قال في « الأم »: له ذلك» 
ومنعه في القديم» فحمل حاملون الأول علئ الثقة المأمون ججحودة. والثاني: على 
غيره. وقال آخرون: هما قولان مطلقاًء وهلذا أصحٌ . 

قلث: المذهب: جرازه مُطلقاً. والله أعلمٌ. 

و و ».و ا aR‏ و 9 َ 

وفرع الإمام» والغزالئ على الجواز: أنه إن وَيْقَ المرتهنُ بالتسليم» فذاك» وإلآ 
أشهد عليه شاهدين؟ أنه يأخذه للانتفاع . فإن كان نوارك يم عند الام مشهور 
العَدَالة» الم يكلف الإشهاد في کل أخذة و على الأصح . فإن کان انون جاريةً» 
فأراد أخدها للاستخدام» لم يُمَكَنْ منه» إلا إذا أمن غشيانه ؛ بأن کان محر ماًء أو ثقة 


(1) في المطبوع: « قيمتها ». 


3 كتاب الرهن 


وله أهلٌ. ثم إن كان له إخراج المرهون من يد المرتهن لمنفعة يدوم استيفاؤهاء 
فذاك. وإن كانت تستوفيل فى بعض الأوقات؛ كالركوب» والاستخدام» استوفى 
نهاراً ورُدَّ إلى المرتهن للا 

فَوْعٌ: ليس للراهن المسافَرَةٌ به بحالٍ وإن قَصُّرَ سفرةٌ؛ لما فيه من الخَطر. 
ولهلذا منع زوج الأَمَةَ من السّفر بها. وإنما جاز لسيّدها السفرُ بها؛ لحقه المتعلق 
بالرّقبة» ولئلاً يمتنع من تزويجهاء ويجوز للحُرٌ السفرُ بزوجته الحُرّة. 

To -. en چە 2 ِ ا‎ 

فزع: كلام الغزاليٌ» يدل على أنه لا ينتزع العبد من يد العرتهن إذا أمكن 
استكسابه وإن طلب الراهن خدمته» ولم يَتَعوَض الأكثرون''2 لذلك. ومُقتضئ 
كلامهم : أن له الاستخدام مع إمكان الاسْتكساب. 





قلثُ: كلام الغزالي» محمولٌ على موافقة الأصحابء» وقد ذكرت تَأُويلَهُ في 
« شرح الوسيط ©. وآلله أعلمُ . 

فوْعٌ: لا تَرَالُ يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن؛ بسبب الانتفاع؛ لأنَّ ملك 
المشتري غيّْرٌ مستقرٌ قبل القبض » وملك الراهن مستقرٌ. وهل يسْتكسبٌ في يده 
للمشتري» أم تعطل منافِعٌةُ ؟ فيه خلاف للأصحاب. 

قلتُ: الأرجحٌ : استكساية. والله أعلمٌ. 


فَوْعٌ: التصرفاتٌ التي مُنِعَ منها(" الراهنٌ لِحَقّ المرتهن إذا أذن فيها نفذت . فإذا 
أذن في الوطءء حَلَّ. فإِنْ لم يُحْيلٌ0”". فالوَهْنُ بحاله . وإِنْ أَحْبَلَء أوَ أَعْتَقَّء أو 
باع بالإذن» نفذتء وِبَطَلَ الرهنٌ» وله الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن. وإذا 
رج فالتصرفٌ بعده تصرفٌ بلا إذن. ولو أذنَ في الهبة والإقباض» ورجع قبل 
الإقباض» صح وامتنع الإقباض . 


ولو أذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار» فرجع المرتهن» لم يصح رجوعه 


.» الأكثر‎ ١ في المطبوع:‎ 41١ 

(۲) في المطبوع: « بها ». 

زفرف في المطبوع : « تحبل »2. 

(4) في المطبوع: ١‏ فالمرهون والرهن بحاله » بدل: « فالرهن بحاله ». 
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على الأصح؛ لأنَّ البيع مبنيع على اللزوم. ولو رجع عن الإذن ولم يعلم الراهن» 
فتصرف لم ينفذ علئ الأصح. ومتئ أَحْبََء أو أعتقء أو باع وادّعَئ الإذنَ» فالقولٌ 
قول المرتهن مع يمينه [ 4٠۸‏ / أ]. فن حلف» فتصرفه بغير إذن. وَإِنْ تكل» فحلف 
الراهن» فهو كالتصرف بإذن“. فإِن نكل الراهن» ففي رد اليمين على الجارية 
والعبد» طريقان. أحدهما: على القولين في الرد على الغرماء إذا نكل الوارث. 
وأصحهما: القطع بالوَدٌ؛ لأن الغرماء يثبتون الحق ابتداء للميت» وهلذان يثبتان 
لأنفسهما ولو اختلف الراهن وورثة #المرتهن: حلبرا على نفي العيلم . ولو اختلف 
المرتهن وورثة الراهن» حلفوا يمين الرد علئ البَتّ. وفي ثبوت إذن المرتهن برجل 
وامرأتين» وجهان. حكاهما ابْنْ كحٌ؛ القياس: المنع» كالوكالة. 

قَوْعٌ: لو حصل عند المرهونة ولدّء فقال الراهن: وطئتها بإذنكٌ فَأَنَتْ بهنذا 
الولد مني» وهي أءٌ وَلَّدِء فقال المرتهن: بل هو من زوج أو زنى» فالقولٌ قولُ الراهن 
بلا يمين؛ لأنه إذا أقر بكون الولد منه» لم يقبل رجوعهء فلا يحلف.ء وإنما يقبل قوله 
بشرط أن يُسَلّمَ له المرتهنٌ أربعة أشياء» وهي : الإذن في الوطء» وأنه وطئ» وأنها 
ولت واه مضت دة إفكات الولد مند. :قان انكر واحدا من الأريعة.. فالقول 
قولّهُ؛ لأن الأصل عدمه. وفي وجه: القولٌ قول الراهن في الوطء. ولو لم يتعرّض 
المرتهن لهلذه الأشياء مَنْعَآً وتسليمآء واقتصر علئ إنكار الاستيلادٍء فالقولُ قولة, 
وعلئ الراهن إثباثٌ هلذه الأشياء . 

فَرْعٌ: لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن» بَطَّلَ حَقّهُ من الرهن» سواء كان دين حال 
أو مَؤْجَلاً» وليس عليه أن يجعل قيمته رهناً مكانه. ولو باع بإذنه والدينٌ مول 
فكذّلك . وإِنْ كان حالاً» قَضَى حَقَّهِ من ثمنه» وحمل إذنه المطلق علئ البيع لغرضه. 
ولو أذ بشرط أن يجعل العم .رهبا مكانه+ فقولان+ سواء كان الديق خالا أو 
مُوَّكَادٌ . أظهرهما: يبطل الإذن والبيع. والثاني: يَصِحَانء ويلزم الراهن الوفاء 
بالشرط . ولو أذن في الإعتاق بشرط جعل القيمة رهناًء أو في الوطء بهذا الشرط› 
ِنْ أَحْبَلَء ففيه القولان. ولو أذن في البيع بشرط أن يجعل حقه من ثمنه وهو مؤجل» 
فالصحيح المنصوص: فساد البيع والإذن؛ لفساد الشرط. وفي قول مُحَرَجٍ: 


.» في المطبوع: « بالإذن‎ )١( 
.» وأنها‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 


۲۳ كتاب الرهن 








يَصحان» ويجعل الثمن رهناً مكانه . ولو اختلفا فقال المرتهن: أذنت بشرط أن ترهن 
الثمن» فقال الراهن: بل أذنت مطلقاًء فالقول قول المرتهن . 

ثم إن كان الاختلاف قبل قبل البيع» فليس له البيع. وإِنْ كان بعده» وحلف 
المرتهن» فإِنْ صَحَحْنا الإِذْنَء فعلى الراهن رهن الثمن» وإلاّ» فإن صَدَّقَ المشتري 
ان فالبيع باطلٌ» ويبقئ مرهونا. وإِنْ کذبه» نَظرَ: 

إن أنكر أصل الرهن» حلف» وعلى الراهن أن يرهن قيمته» وإن أَقَوٌ بكونه 
مرهوناًء وادَّعَى مثل ما ادَّعاهُ الراهن» فعليه رَد المبيع» ويمينٌُ المرتهن حه عليه. 
قال الشيخ أبو حامِدٍ: ولو أقام المرتهن بَيّنَةَ أنه كان مرهوناً» قفر نان اشرق 
به. 

َع منقول عن« الام »: 

لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون181:/ ب]» فهلك في 
الضرب» فلا ضمان؛ لأنه E‏ كما لو أذن في الوطء و 
ولو قال Ê‏ فضربه فهلك» لزمَةٌ الضما 

فَصلٌ: الدّيون التي على الميت» تتعلق بتركته قطعاً. e‏ 
زكاة الفطر »؛ أن هلذا التعلق لا يمنع الإرث علئ الصحيح . فعلئ هلذا: في كيفيته 
قولان» ويقال: وجهان. أحدهما : كتعلق الْأَرْشٍ برقب الجاني. وأظهرهما : كلق 
ا لان الشارع إنما أثبت هنذا التعلق نظراً للميت؛ لتبرأ ذمته ؛ فالللائق 
ك3 کک فلو أعتق الوارث» أو باع وهو مُعسرٌء لم يصح قطعاء 

ء جعلناه كالجاني أو كالمرهون. ويجيء في الإعتاق خلاف» فإن كان وشا 
اه ولا ينفذ في وَجْهِ؛ بناءً على تعلق المرهون. 
وفي وجه: هما موقوفان. إِنْ قضي الدين» تَبِيَنَا نفودَهُّماء وإلاّء فلا. ولا فرق بين 
كون الدين مستغرقاً للتركة» أو أقلّ منها علئ الأصح علئ قياس المرهون. والثاني: 
إن كان الدَّينُ أكَنّ نفذ تصرف الوارث إلئ أن لا يبقئ إلا قَدْرُ الدّين؛ لأن الحَجْرَ في 
مالي كثير لشيء حَقير» بعيدٌ. وإذا حَكمنا بيُطلان تصوُفٍ الوارث» فلم يكن على 
التركة دين ظاهر» فتصرف» ثم ظهر دين؛ بأن كان باع شيئاً وأكل ثمنه» فرد بالعيب» 
ولزم رد الثمن» أو سقط ساقط في بئر كان احتفرها عُدواناً» فوجهان. أحدهما: تبين 
فساد التصرف؛ لتقدم سَبَبِ الدَّين» فألحق بالمقارن. وأصحهما: لا يفسد. فعلئ 
هنذا: إِنْ ادى الوارث الدّين» وإلأء فوجهان. أصحهما: يفسخ ذلك التصرف؛ 
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ليصل [ إلئ ]”'' المستحق حقه. والثاني: لا؛ بل يطالب الوارث بالدّين» ويجعل 
كالضامن . وللوارث علئ كل حال أن يمسك عين التركة» ويؤدي الڏينَ من خالص 
ماله. ولو كان الدّين أكثر من التَّكة» قال الؤارك + اخدها هان ارادا ا 
بيها؛ لتوقع زيادة راغب» فأيهما يجاب ؟ وجهان. أصحهما: الوارث. وفي تعلق 
كل ا الركة؛ كالكسشب والتناج» خلافٌ مبنيئٌ على أن الدَّين يمنع 
الإزثء آم لا ؟ إن منع » تعلّق» وإلگء فلا 

قلتُ: سواء تَصَرَفَ الوارث في جميع التركة أو في بعضهاء ففيه الخلاف 
السابقء E E‏ آم لاء قاله الشيخ نَضصْدٌ المقد سيخ؛ لأَنَّ 
ماق ا ك ا . وألثه أعلم . 

الطرف الثاني: في جانب المرتهن» وهو مستحق لليد بعد لزوم الرهن. 
ولا تزاڻٌ يده إ9 للانتفاع كما سبق» ثم يرد إليه ليا وإن كان العبد ممن يعمل ليلا ؛ 
كالحارس» رد إليه نهاراً . ولو شَرَطا في الابتداء وضعه في يد ثالث» جاز. فن شَرَطا 
عند اثنين» وتَصًا [ على ] أن لكل واحد منهما الانفراد بالحفظ» أو على أن يحفظاه 
معاً في حِرّزء اتبع الشرط . وإن طلقا" فوجهان. 

أصخهما: ليس لأحدهما أن ينفرد بالحفظ . كما لو وصئ””" إلئ رجلين» 
وکل رجلين في شيء لا يستقلٌ أحدهماء فعلئ هلذا: يجعلانه في جزز لهما. 

والثاني: 141: / أ] يجوز الانفرادٌ؛ لئد يَش عليهماء فعلئ هنذا : إِنِ اتفقا 
على كونه عند أحدهماء فذاكء وَإِنْ تنازعا والرهنٌ مما ينقسم» قسم وحفظ كَل واحدٍ 
نصفهء وإلاً حفظ هلذا مدة» وهلذا مدةً. ولو قسماه بالتراضي - والتفريع علئ الوجه 
الثاني فأراد أحدهما أَنْ يرد ما في يده عل صاحبه» ففي جوازه وجهان. 


قلثُ: قطع صاحب « التهذيب » بأنه لا يجوزٌ. وآلله أعلمٌ . 


فَرْعٌ: إذا أراد الذي وَضَعاه عنده الوَدَّ» رَدَّهُ إليهماء أو إلئ وكيلهماء فإِنْ كانا 
غائبين ولا وكيل» فهو كردٌ الوّديعة» وسيأتى إن شاء ألله تعالئن. وليس له دفعه إلى 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: ١‏ أطلقناه ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ أوصئ ». 
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أحدهما بغير إِذن الْآخَرء فإِنْ فعل ضَمِنَ واسترد منه إِنْ كان باقياً. وإِنْ تَلِفَ في يد 
المدفوع إليه» نظِرَ: 

إن دفعه إلى الراهن» رجع المرتهن بكمال قيمته وإن زادت على حقه؛ ليكون 
رهناً مكانه» ويغرم من شاء من العَدَلِ والراهن» والقرار على الراهن. وإن دفعه إلى 
المرتهن» ضمناء والقرار على المرتهن . فإن كان الدين حالاً وهو من جنس القيمة» 
جاء الكلام في التََّاصٌ. وإِنْ غصب المرتهن الرهن من يد العَدْلء ضمن. فلو رده 
إليه برئ. وقيل: لا يبرأ إِلاّ بالتد إلئ المالك» أو بإذن جديد للعدل في أخذهء 
والصحيح : الأول. وكذا الحكم لو غصب الوديعة من المودع» أو العين المستأجرة 
ال رو ار الو ال مود ا ور فع الط ن 
الملتقط. ثم رد إليه» لم يبرأ. ولو غصب من المستعير أو المُسْتَامء ثم رَدَهُ إليه» 
فوجهان؛ لأنهما مأذونان من جهة المالك» للكنهما ضامنان . 

فَرْعٌ: لو اتفق المتراهنان علئ نقل الرهن إلى يد عَذْلِ آخَرَه جاز. وإِنْ طلبه 
أخذهاء لأ كات إلا أن يتغيّرٌ حال بفِسْقٍ أو ضعف عن الحفظء أن کا د 
وبين أحدهما عَداوة» ويطلب نقلهء فينقل إلى آخر يتفقان عليه . فإِنْ تَشَاحَاء وضعه 
الحاكم عند مَنْ يراه. ولو كان مَنْ وضعاه عنده فاسقاً في الابتداء» فازداد فسقاًء فهو 
كما لو حدث فسقه. وكذا لو مات وأراد أحدّهما إخراجّه من يد وارثه. ولو كان في 
يد المرتهن فتغيرٌ حاله» أو مات» كان للراهن نله على الصحيح . وفي وَجْهِ: لا يُرَالُ 
يد ورثته» [ للكن ] إذا لم يَرْض بيدهم» ضَمٌ القاضي إليهم مُشرفاً. 

فرْعٌ: إذا اذَّعَى العَذْلُ هلاك الرهن في يدهء أو رده» فالقولٌ قولَُّ مع يمينه» 
كالمودع. ولو أتلف الرهن عمداًء أخذت منه القيمة ووضعت عند آخَرَ. ولو أتلفه 
فخا أو انلق OE NES a EEE‏ 
الإمامٌ إلى أنه لابُدّ من استحفاظ جديد. وقياسّةُء أن يقال : لو كان في يد المرتهن» 
فأتلف وأخذ بدله» كان للراهن أن لا يرضى بيده في البدل . 

فَصْلٌ: المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة» ويتقدم بثمنه على سائر 
الغْرّماء» وإنما يبيعه الراهنٌ أو وكيله بإذن المرتهن. فلو لم يأذن المرتهن» وأراد 
الراهن بِيعَهُء قال له القاضي: ائذنْ في بيعه. وحُحذْ حَقَّكَ من ثمنه» أو 
أبرئه 4141 / ب ]. وإن طلب المرتهن بيعه» وأبئ الراهن» ولم يَقَضٍ الدين» أجبره 
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القاضي على قضائه» أو البيع ' بنفسه» أو وكيله؛ فان صَرَء باعه الحاكم. ولو كان 
e‏ یکن نة أو لم يكن في 


ولا 





فَوْعٌ: لو أذنَ الراهنُ للمرتهن في بيعه بنفسه» فباع في غَيبة الراهن» فوجهان. 
أحدهما: يصخ البيع» كما لو أَدْنَ له في بيع غيرو. وأصحهما: لا؛ لأنه يبيعه لغرض 
نفسهء فيتهم في الاستعجال وترك النظر. وإن باعه بحضوره» صح على الصحيح› 
وهو ظاهر النص؛ لعدم الهمة. وقيل : لا يصخ؛ لأنه توكيل فيما يتعلق بحقه» فعلى 
هلذا: لا يصح توكيله ببيعه أصلاً . ويتفرع عليه؛ أنه لو شرط ذلك في ابتداء الرهن» 
إن كان الرهن مشروطا في بيع» فالبيعُ باطلٌ. وإن كان رهن تبرع» فعلئ القولين في 
الشرط الفاسد النافع للمرتهن أنه هل يبطل الرهن ؟ ولو قال للمرتهن: بع المرهونء 
واستوف الثمنَ لي» ثم استوفه لنفسك»› صح البيع› والاستيفاء للراهن. ولا يحصل 
الاستيفاء لنفسه بمجرد إدامة اليد والإمساك» فلا بد من وَزن جديد» أو كيل جديد» 
كما هو شأن القبض في المقدّرات . ثم إذا استوفاه لنفسه بعد ذلك بكيل أو وزن» ففي 
صحته وجهان ذكرناهما في نظائرهما”" ذ في البيع ؛ لاتحاد القابض والمقبصع: فان 
صَحسْناء برئت ذمة الراهن من الدين» والمستوفئ من ضمانه. وإن أبطلنا وهو 
الأصحء لم يبرأ الراهن» ويدخل المستوفئ في ضمانه؛ لأن القبض الفاسد 
كالصحيح في اقتضاء الضمان. 

قلت: دخولةُ في ضمانه» يكون بعد قبضه لنفسه» فأما قبله» فهو في يده أمانة 
بلا خلاف. وكذا لو نوئ إمساكه لنفسه من غير إحداث فعل» فالأمانة مستمرة. 
صَرّحَ به الإمامٌ» والغزاليئ في « البسيط » وغيثهما . ا 

ولو قبضه لنفسه بفعل من غير كيل أو“ وزن» دخل في ضمانه؛ لأنه قبض 
فاسد» فله في الضمان حكم الصحيح . والله أعلمٌ. 


)00200( في المطبوع زيادة: « إما «. 

)۲( في ( ظ ): « نظائرها ). 

)۳( في المطبوع : « وکیل » بدل: « كَيْل 2. 
(5) في المطبوع: « ولا »بدل: « أو». 


3٠‏ كتاب الرهن 





ولو كانت الصيغةٌ: ثم أَمْسِكْهُ لنفسك» فلا بُدَ من إحداث فعل على الأصح. 
وعلى الثاني : يكفي مجرد الإمساك. ولو قال : بعه لي واستوف الثمن لنفسك» صح 
البيعٌ»؛ ولم يصح استيفاءٌ الثمن؛ لأنه ما لم يصح القبض للراهن» لا يتصور القبض 
لنفسه» وهنا بمجرد قبضه يصير مضموناً عليه . 


ع 


ولو قال: بِعْهُ لنفسكء فقولان. أظهرهما: أن الإذنَ باطل» ولا يتمكن من 
البيع ؛ لأنه لا يتصور أن يبِيعَ الإنسان مال غيره لنفسه. والثاني: يصح اكتفاءً بقوله: 
بِعْةُء وإلغاءً للباقي» ولان السابق إلى الفهم منهء الأمر بالبيع؛ لغرضه بالتوصل إلى 
دَيْنهِ . ولو أطلق وقال: بِعْةُ بِعْةُ ولم يقل: لي ولا لنفسك» فوجهان. اا ا 
البيع» كما لو قال لأجنبي : بِعْهُ. والثاني: المنعء لِعِلّتِين. إِحْدَاهما: أن البيع 
مستحق للمرتهن» فكأنه قال : بعه لنفسك. والثانية: التهمة كما سبق. وعلل 
العلتين ٠٠١1‏ / ]: لو كان الثمن مُوَّجَلاً وقال: بِعْهُ» صَحّ؛ لانتفائهما. وإن قال: 
بِعْهُ واستوفٍ حقك من ثمنه» جاءت التهمة. ولو"'' قدر له الثمن» لم يصح البيع على 
العلّة الأولئن» ويصح علئ الثانية» وكذا لو كان الراهن حاضراً عند البيع . 

فرْع: إِذْنُ الوارث لغرماء الميت في بيع التركةء كذْنِ الراهن للمرتهن» وكذا 
إذن السيد للمجني عليه في بيع الجاني . 

فْرْعٌ: إذا وضعا الرهنّ عند عَذْلِء وشَّرَطا أَنْ يبيعه عند المَحِلٌّء جاز. وهل 
يشترط تجديد إذن الراهن ؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأن الأصل بقاؤة. وأما 
المرتهن» فقال العراقيون: يشترط مراجعته قطعآ؛ لأنَّ البيع لإيصاله حقه إذا طالب» 
فليستأذن» فربما أمهل» وربما أبرأ. وعكسه الإمامُء فقال: لا خلاف أنه لا يراجع؛ 
لأن غرضه توفيةٌ الحَقَّء بخلاف الراهن؛ فإنه قد يبقي العين لنفسه. 

فَوْعٌ: لو عزل الراهن العَدْل قبل البيع» انعزل. ولو عزله المرتهن» فوجهان. 
أصحهما: لا ينعزل؛ لأنه وكيل الراهن؛ فإنه المالك. والثاني: ينعزل» وهو ظاهر 
النص» كما لو عزله الراهن؛ لأنه يتصرف لهما. ولا خلاف أنه لو منعه من البيع» لم 
يِعْ . وكذا لو مات أَحَدّهما. وإذا قلنا: لا ينعزل بعزل المرتهن» فجدد له إذنآ» جاز 
البيع» ولم يشترط تجديد توكيل الراهن. قال في « الوسيط »: ومساق هلذا: أنه لو 


.» في المطبوع: « وإ‎ )١( 
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عزله الراهن» ثم عاد فوگله» إشترط اذن جديد من المرتهن» ويلزم عليه أن يقال : 
لا يُعْتَذٌّ بإذن المرتهن قبل توكيل الراهن» ولا بإذن المرأة للوكيل قبل توكيل الوليٌ 
إِيّامء والكلٌّ محتملٌ . 

فَرْعٌ: إذا باع العَدْلُ وأخذ الثمنَّء فهو أمين» والثمن من ضمان الراهن إلى أن 
يَتَسِلْمَهُ المرتهن . فلو تَلفَ في يد العَدْلء ثم خرج الرهن مستحقاً» فالمشتري بالخيار 
بين أن يرجع بالثمن على العَذل أو الراهن» والقرار على الراهن. ولو مات الراهن» 
فأمر الحاكمٌ العَدْل أو غيرهٌ ببيعه فباع» وتلفَ الثمنُ» ثم خرج مستحقاء رجع 
المشتري في مال الراهن» ولا يكون العَدْكٌ طريقاً في الضمان علئ الأصح؛ لأنه نائب 
الحاكم» والحاكم لا يضمن . 

و 


والثاني: يكون كالوكيل والوصِيٌّ. وإذا ادَّعئ العَدْلُ تلف الثمن في يده؛ قَبِلَ 
قوله مع يمينه . وإِنِ ادعى تسليمّةُ إلئ المرتهن» فالقولٌ قولٌ المرتهن مع يمينه. فإذا 
حلف» أخذ حقه من الراهن» ورجع الراهن علئ العَدّل وإن كان قد أذن له في 
التسليم. ولو صَدَّقَهُ الراهن في [ التسليم ]ء فإن كان أمره بالإشهاد» ضمن العَدُلٌ 
بلا خلاف؛ لتقصيره. وكذا إن لم يأمْرهُ [ به ]”'2 علئ الأصح؛ لتفريطه. فلو قال: 
أشهدثُ ومات شُهودي. وصدّقه الراهن. فلا ضمان. وإن كَذَبَةُه فوجهان 

1 7( .1ء ۰ 5 ا E‏ 

سنذكرهما مع ' نظائرهما في « باب الضمان » إن شاء الله تعالئ. 


فَرْعٌ: لو باع العَدْلُ بدون ثمن المِثْلٍ بما لا يتغابَنُ الناس بهء أو سمو و آذ 
بغير نقد البلد» لم يصع . وقيل : يصحٌ بالمؤجّل» وهو غلط. 

ولو سلّم 1 المال 1“ إلى المشتري» صار ضامناً. فإنْ كان المبيع باقياً 
ا ا ا ا وا ا 
باعه [ ۲۰ / ب ] وأخذ ثمنه» لم يكن الثمن مضموناً عليه؛ لأنه لم يتعدٌ فيه . وإِن كان 


تالفاً. فإن باع بغير نقد البلدء أو بمؤجل» فالراهن بالخيار في تغريم مَنْ شاء مِنَ 


(۱) في المطبوع : « فباعه ). 

)( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) في( ظ ):( في . 

(6) ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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العَدْلِ والمشتري كمال قيمته. وكذا إِنْ باع بدون ثمن المثل علئ الأظهر. وعلئ 
الثاني : إن غرم العَذل» حظ النقص الذي كان يحتمل في الابتداء؛ للعَئْن المعتاد. 





مِثَالُهُ: ثمن مثله عَشْرَةٌ ويتغابن فيه بدرهم» فباعه بثمانية» نغرمه تسعة» 
ويأخذ الدرهم الباقي من المشتري» كذا نقلوه. وغالب الظن طَرْدُ هلذا الخلاف في 
البيع بغير نقد البلد» وفي المؤجّل» وإنما اتفق قن الثمن. علن القوليق “ف العين؛ 
لا أنه" يخالف الأمرين الآخرين. ويدل عليه أن صاحب ١‏ التهذيب ) واخرين» 
جعلوا كيفية تغرد يم الوكيل إذا باع علئ صفة من هلذه الصفات» وسلّم المبيع على 
هلذا الخلاف» وسّوًّوا بين الصّوّر الثلاث . ومعلوم أنه لا فرق بين العَدَلٍ ذ فى الرهن 
وسائر الوّكلاء. وعلى كل حالٍ» ا ا ی ا 


فَرْعٌ: لو قال أَحَدُ المتراهنين: بِعْهُ بالدراهم» وقال الآخر: بالدنانير» لم يَبعْ 
بواحد منهماء فيرفعان الأمر إلئ القاضي ؛ ليبِيعَ بنقد البلد. ثُمّ إنْ كان الحق من نقد 
انلك إلا مترفه تقذ البلد إليه . ولو رأئ الحاكم ب بيعَهُ بجنس حق المرتهن» جاز. 


فَوْعٌ: لو باع بثمن الِثْل» فزاد راغب قبل التفرق» فليفسخ البيع» وليبغةُ له. 
فان لم يفعل» فوجهان. أحدهما: لا ينفسخ البيعٌ؛ لأن الزيادة غيرُ موثوق بهاء 
وأصحهما: الانفساخ؛ لأن المجلس كحال العقد. فعلى هلذا: لو بدا للراغب قبل 
التمكن من بيعه» فالبيع الأول بحاله» وإِنْ كان بعده. بَطْلَء فلا بُ من بيع جديد. 
وفي وجه : إذا بدا له» بان أَنَّ البيعَ بحاله» وهو ضعيف . ولو لم يفسخ العدلُ» بل باع 
الراغبّ» ففي كونه فسخاً لذلك البيع» ثم في صحته في نفسهء خلافٌ سبق في البيع» 
وأشار الإمامُ إلئ أَنَّ الوكيل لو باع ثم فسخ البيع» هل يتمكن من البيع مرة أخرئ ؟ 
فيه خلاف. والأمر بالبيع من الراغب هناء تفريعٌ علئ أنه يتمكن» أو مفروض فيمن 
صرّح له في الإذن بذلك . وأكثر هلذه المسائل» تَطَّرِدُ في جميع الوكالات . 

قلث: قوله: « فزاد راغب قبل التفرق »» فيه نقصء» وكان ينبغي أن يقول: قبل 


انقضاء الخيار ؛ لِيَعَْمَ خياري المجلس والشرط ؛ فإن حكمهما في هلذا سواء . صرح 
به صاحب ١‏ الشامل ١‏ وغيرة . قال أصحابنا : ولو زاد الراغب بعد انقضاء الخيار» لزم 


(1) في المطبوع: « لأنه » بدل: ١‏ لا أنه ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


البيع» ولا أثر للزيادة؛ للكن يستحب للعَدلِ أن يستقيلَ المشتري؛ ليبيعه بالزيادة 
للراغب» أو لهلذا المشتري إِنْ شاء . وآلله أعلمٌ . 

فصْلٌ: مُؤْنَهُ ا التي يبقئ بها؛ كنفقة العبدء وگشوټدء وعَلَّفِ لفل 
ارقن ٠‏ وفي معناها: سَفْحَ الأشجار والكروم» وميه ةُ الجّداد'' 5 وتحفيففت الثمار» 


وأجرة الإضطبلء والبيت الذي يحفظ فيه المتاع المرهون إذا لم يتبرّع به مَنْ هو في 
يذه 2 وأجرةٌ مَنْ يَدٌ الآبقَّ» وما أشبة ذلك. 


وحکیٰ الإمامء والمتولى وجهين» في أن هلذه المؤن» هل يجبر عليها الراهن 
حى يقوم بها من خالص ماله ؟ أصخُهما: الإجبارُ؛ حفظا[ ]١ / ٠١١‏ للوثيقة . 


والثاني : عن الشيخ أبي محمدٍ وغيرو: لا يجبر؛ بل يبيع القاضي جُزءاً منه فيها 
بحسب الحاجة. وفرع الإمامٌ علئ هلذا؛ أن النفقة لو كانت تأكل الرهن قبل الأجل » 
ألحق في ذلك بما يفسد قبل الأجل» فيباع ويجعل ثمنه رهنآ» وهلذا ضعيف. وكذا 
أصله المفرع عليه . 

وإذا قلنا بالأصح فلم يكن للراهن شيء» أو لم يكن حاضراًء باع الحاكم جزءاً 
من المرهون» واكترئ به بيتاً يحفظ فيه الرهن» كذا قاله الأصحاب. وأما المؤنات 
الدائرة» فيشبه أن يقال: حكمها حكم ما لو هرب الجمّال وترك الجمالَ المستأجرة» 
أو عجز عن الإنفاق عليها . 

قلث: قال القاضي أبو الطيّب : إن قال المرتهن: أنا أنفق عليه؛ لأرجع في مال 
الراهن» أذن له الحاكم. فإن اتفق وأراد أن يكون رهناً بالنفقة والدّين» فهو كندائه 
المرهون الجاني علئ أن يكون رهنآ بالدّين والفداء» وقد نص على جوازه» وفيه 
طريقان تقدّما. والمذهب: الصحة. فإن أنفق بغير إذن الحاكم» فان أمكنه الحاكم» 
أو لم يُمَكُنْهٌ» ولم يشهدء فلا رجوعء وإن أشهدء فوجهان؛ بناءً على هرب الجَمّال. 
وألله أعلمٌ . 

فَوْعٌ: لا يمنع الراهن مصلحة في المرهون؛؟ كَمَضْدِوِ وحجامته» تويج 
)١(‏ الجّداد: بالفتح والكسر: صرامٌ النخل» وهو قطع ثمرتهاء يقال: جَدَ الشمرة يجُدّها جَذَاً ( نهاية 


العرين #عنده' اه وقال الدميري في ( النجم الوهاج : < / (TT‏ « الجَذاف بذالين معجمتين : 


القطع «. 


3 كتاب الرهن 





الدابة”"» وَبَرْغها" ٠‏ والمعالجة بالأدوية والمراهم؛ للكن لا يُجبر عليهاء بخلاف 
النفقة . ورد صاحبُ « التتمة » الوجهين في المُداواة. ثم إِنْ كانت المداواةٌ مما 
يُرجئ نفعْةُ ويُؤْمَنُ ضررٌة» فذاك» وإن خيف وغلبت السلامة» فهل للمرتهن منعه ؟ 
وجهان. 

قلث: أصحهما: لا. وألل أعلمٌ . 

ويجريان في قطع اليد المتآكلة إذا كان في قطعها وتركها خطر. فإنْ كان الخطر 
في الترك دون القطع» فله القطع. وليس له قَطعٌ سِلْعَة(" وأصبع لا خَطْرَ في تركهاء 
إذا خيف ضرر . فإِنْ كان الغالب السلامة» فعلئ الخلاف. وله خان العبدِ وَالأَمّمَ في 
وقت اعتدال الهواء» إن كان يندمل قبل خلول الأجل ؛ لأنه ضروري» والغالب منه 
السلامة. وإنْ لم يندمل» وكان فيه نقصء. لم يجز. وكذا لو كان به عارض يخاف 
معه من الختان. 

قلث: كذا أطلق أكثه الأصحاب» أو كثيرون منهم» جوارً الختان من غير فرق 
بين الصغير والكبير» وصّرّحَ المُتَوَلّيء والشيخح نَصْرُ؛ بأنه لا فرق. وقال صاحب 
« المهذب » ومن تابعه: يمنع من ختان الكبير دون الصغير؛ لخوف التلف. وهلذا 
ظاهر نصه في «الأم » و« المختصر ». ويؤيده؛ أنهم عَدُُوا عدم الختان عيباً في 
الكبير» دون الصغير» كما سبق . وآلله أعلمٌ. 

ل تأ الفحن المزهر هد أولئ اتتحية :وقال أهز الكبرة» د10 
أنفعٌ » جاز تحويلهاء وكذا لو رَأُوا قطعٌ البعض؛ لصلاح الأكثر. 

ثم ما يقطع منها أو يجف» يبقئ مرهونآء بخلاف ما يحدث من السّعَفبِ*) 
ويجف؛ فإنه غير مرهونء كاثَّمَرَةِ. وما كان ظاهراً منها عند الرهن» قال في 
« التتمة »: هو مرهون. وقال في « الشامل »: لا فرق . 


)01 توديج الدابة : هو بمنزلة الفصْدٍ في الآدميين ( مغني المحتاج 5/1" ). 

)۲( لب : الشّْط بالمبرَغ» وهو المشْرط . وبرع الدم : أساله ( النهاية : بزغ ). 

(0) سلعة : هي عد تظهر بين الجلد واللحم إذا عُمزت باليد تحرّكت ( النهاية : سلع ). 

. تحويلها: : أي إلى أرض أخرى‎ )٤( 

() السّعَفٌ: جمع سَّعَفَةٍ بالتحريك» وهي أغصأن النخيل . وقيل: إذا يبست سميت سَعَفَة وإذا كانت 
رطبة فهي شطبة ( النهاية: سعف ). 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 


قلث: قال القاضي أبو الطيّب: وما يحصل من الليف» والعراجين» 
والكربء كالسّعَفِ . والكَرّبُ بفتح الكاف والراء: ای وآلله أعلمٌ . 

فَوْعٌ: لا يمنع من رعي الماشية 47١1‏ / ب] وقت الأمن» وتأوي ليلاً إلى يد 
المرتهن أو العَدْل. ولو أراد الراهنٌ أن يبعدَ في طلب الّجْعَةة"» وبالقرب ما يبلعُ 
منها مبلغآء فللمرتهن المنعٌ» وإلاًّ» فلا مَنْعَ» وتأوي إلى يد عَذْلِ يتفقان عليه» وإلاّء 
فينصبه الحاكم . وإن أراد المرتهن ذلك» وليس بالقرب ما يكفي» لم يمنع . وكذا لو 
أراد نقل المتاع من بيتِ غير محرز إلى محرز. ولو رادا“ الانتقال من مكانهما؛ فإن 
انتقلا إلى أرض واحدة» فذاك» وإلأء جعلت الماشية مع الراهن» ويحتاط ليلا كما 


فصل: الرهن أمانةٌ فی يد المرتهن› TES‏ بتلفه شىء من الدّين» 
: إن" تعدّئ فيه. وإذا برئ الراهنُ من الدين بأداءٍ أو إِبراءٍ أو 


حَوَالِقِ بقي الرهنٌ أمانةً في يد المرتهن» ولا يصير مضمونآ إلا إذا امتنع من الردٌ بعد 
المظالبة: 
وقال ابن الصّبَاغْ : ينبغي أن يكون المرتهنٌ بعد الإبراء» كمن طَيرَتِ الريح ثوباً 
إلئ داره» فيعلم المرتهن به» أو يرده؛ لأنه لم يرض بيده إلا على سبيل الوثيقة . 
فرع: كل عقدٍ اقتضئ صحيحُة الضمانَء فكذلك فاسدّةُ. وما لا يقتضي 
صحيحٌةٌ الضمان؛ فكذا فاسدّه. أما الأول: فلأنَ الصحيح إذا أوجب الضمان» 
فالفاسد أَؤْلى. وأما الثاني: فلأنَ إثبات اليد عليه بإذن المالك» ولم يلتزمْ بالعقد 
فوْعٌ: لو أعار الراهن المرهون للمرتهن؛ لينتفع به» ضمنه المرتهن . 


(9) العَرّاجين : جمع عُزجون» وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العذق ( النهاية : عرج ). 

(۳) وقيل: ما يبقئ من أصوله في النخلة بعد القطع كالمراقي ( النهاية: كرب ). 

)6 النجعة: هي الذهابٌ لطلب الرعي وغيره» وهي بضم النون ( النجم الوهاج: 5 / 477 ). 

(4) في(ظ)ء والمطبوع: « أراد ». 

(5) في المنهاج: « ولا يسقط ». قال الخطيب الشربيني في ( مغني المحتاج: 7 / ۱١۷‏ ): « قوله: 
ولا يسقطء بالواو» أحسنُ من حذفها في المحرّر والروضة وأصلها ». 

(5) في المطبوع: « إذا ». 


7٠‏ كتاب الرهن ]|[ ا 


ولو رهنه أرضاًء وأذن له في غراسها بعد شهرء فهي بعد الشهر عاريّة) عَرَسَ 
أم لا ؟ وقبله أمانة» حتّئ لو غرس قبله قلع . 

فَوْعٌ: رَهَنَهُ مالا على أنه إذا حَلَّ الأجل» فهو مبيع له أو علئ أنه مبيع له بعد 
شهر» فالبيع والرهن باطلانِ» ويكون المال أمانةَ في يده قبل دخول وقت البيع» 
وبعده مضمون؛ لأنَّ البيع عقد ضمان. وفي وجه: إنما يصيرُ مضموتآء إذا أمسكه 
على سبيل الشراء. أما إذا أمسكه على“ مُوْجَب الدّين» فلا. والصحيح: الأول. 
فلو كان أرضاء فغرس فيها المرتهن» أو بنى قبل وقت البيع» قلع مَججماناً» وكذا لو 
غرس بعده عالماً بفساد البيع . وإِنْ كان جاهلٌ» لم يقلع مَجَاناً؛ لوقوعه بإذن المالك 
وجهله التحريم » فيكون حكمه كما لو غرس المستعيرٌ ورجع المعيرٌ. 

فزع: إذا عى المرتهن تلف المرهون في يده» قبل قولَةُ مع يمينه . وإن اذّعى 
رده إلى الراهن» قال العراقيون: القولٌ قول الراهن مع يمينه؛ لأنه أخذه لمنفعة 
نفسه» فأشبه المستعيرء بخلاف دعوئ التَّلف؛ فإنه لا يتعلّق بالاختيار» فلا تساعده 
فيه البينة . قالوا: وكذا حكم المستأجر إذا ادّعئ الردٌّ ويقبل قول المودع والوكيل 
بغير جعْلٍ مع يمينهما؛ لأنهما أمينان متمخُضان . وفي الوكيل بجُعل» والمضارب 
والأجير المشترك» إذا لم نضمنه» ذكروا وجهين. أصحهما: يقبل قولهم”" مع 
اليمين؟ لأنهم أخذوا العين لمنفعة المالك» وانتفاعهم بالعمل في العين» لا بالعَين» 
بخلاف المرتهن والمسجاخر: وهلذه الطريقة» هي طريقة أكثر الأصحاب» لاسيّما 
قدماؤّهم» وتابعهم الوُؤيانيٌ . 

وقال بعض الخراسانيين من 00 وغيرهم: كل أمين يصدق في دعوئ 
الردٌء كالتلف؛ [575:/ أ] فقد اتفقو في الطرق» على تصديق جميعهم في دعوئ 
التّلف . وفي عبارة الغزاليٌ وم 9 ولس هي كد لك [اقطها ]ذ 

فَرْعٌ: لو رهن الغاصبٌ المغصوب عند إنسان» فتلف في يد المرتهن» فللمالك 
تضمين الغاصب . وفي تضمينه المرتهن» aS E E‏ 

أحدهما: لا؛ لأن يدّه [ يذ ] أمانة. وأصحهما: يضمن؛ لثبوت يده على ما لم 


(1) في( ظ )زيادة: « جهة). 
(۲) في( ظ):« قولهما». 


لك روضة الطالبين : الجزء الثالث 





يأتمنه مالكه عليه؛ فعلئ هلذا: وجهان. أحذهما: يستقر الضمان عليه» لحصول 
التلف عنده» ونزول التلف منزلة الإتلاف في الغصب. وأصحهما: يرجع على 
الغاصب؛ لتغريره . 


والطريق الثاني : القطع بتضمينه وعدم الاستقرار» قاله المَرَاوِرَة. ويجري 
الطريقان في المستأجر من الخاصب» والمستودع» والمضارب» ووكيله في بيعه. 
وكُنّ هنذا إذا جهلوا الخصب» فإِن علمواء فهم غاصبون أيضاً. والمستعيرٌ منه» 
وَالمُسْتَامُء يطالبان» ويستقرٌ عليهما الضمان؛ لأنها يد ضمان . 

فَوْعٌ: لو رهن بشرط كونه مضموناً علئ المرتهن» فسد الشرط والرهن» 
ولا يكون مضموناً عليه لما سبق . 

فَوْعٌ: قال: خذ هنذا الكيس واستوف حَقَّكَ منهء فهو أمانةٌ في يده قبل أن 
يستوفي منهء فإذا استوفئ» كان مضموناً عليه. ولو كان فيه دراهم» فقال: خذه 
بدراهمك» وكانت الدراهم التي فيه مجهولة القَدْرء أو كانت أكثر من دراهمه» لم 
يملكه» ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد. وان كانت معلومة وبِقَدْرٍ 8 

ملكه. ولو قال : خذ هلذا العبد بِحَقَّكَء ولم يكن سَلَمآء فقيل» م مَلكَهُ. وإن لم يقبل 
واج دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد. 

فضْلٌ: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق» وهو ممنوع من جميع 
التصرفات القولية والفعلية» ومن الانتفاع. فلو وطئ المرهونة بغير إذن الراهن» 
فكوطء غيرها . إن ظنها زوجتّه أو أَمَنهُ فلا حَدَ وعليه المهرء والولدٌ نسيبٌ حُوٌ 
وعليه قيمته للراهن. وإِنْ لم يظنّ ذلك» ولم يَدّع جهلاً. فھی ران :ا مه الح كما 
لو وطئ المستأجث المستأجّرَة» ويجب المَهْرْ إن كانت مُكرهةً. وإِنْ طاوعته. فلا220 
علئ الأصح . وإن ادعئ الجهل بالتحريم, لم يُقَِلُ إل أن يكون قريب عهد بالإسلام» 
أو نشأ في بادية بعيدة عن علماء المسلمين» فيقبل؛ لدفع الحَدّ. وحكئ المسعوديٌٍ 
في قبوله لثبوت النّسب وخرية الولد والمّهرء خلافاآً. والأصحٌ: ثبوث الجميع؛ لأن 
الشبهة كما تدفع الحَدَّ» تَثبتُ النّسَبَ والحرية. وإذا سقط الحدء وجب المَهُرُ. 


وإن وطئ بإذن الراهن» فإن علم أنه حرام» لزمه الحدٌٌ علئ الصحيح. وإن 


)١(‏ فى( ظ)زيادة: (١‏ مَهرَ». 
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اذَّعَى جهل التحريم» فوجهان. أحدهما: لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» 
أو فى معناه. وأصحهما: يقبل مطلقاً؛ لأنه قد يخفئ التحريم مع الإذن. وإذا سقط 
الخد سقط اله إن كانت مطاوعةء:.والا وجب غل الأظهرة لسقوط الحدّ 
وقياساً علئ المُفَوَضَة في النكاح . والثاني : لا يجب ؛ لإذن ف فأشبه زِنا 
الحُرة. فإن أَوْلَدَها بوطئه» فالولد”'' نسيبٌ حرٌء وتجب قيمته على المذهب. وقيل : 


فيه القولاق في اله ولاتصين الجارية أ ولو له فالعالا 7با إن 
ملكهاء فقولان» أظهرهما: لا تصير. 


فَرْعٌ: زعم المرتهن بعد الوطء أن الراهن كان باعه إيّاهاء أو وهبها لهء 
وأقبضه» وأنكر الراهن» فالقول قول الراهن مع يمينه. فن حَلَفَ» فهي والولد 
fe‏ 0 4 تو ره و و E‏ 
رقيقان له. فإن ملكها المرتهن» فهي م ولد له والولد حة؛ لإقراره. فإن نكل 
الراهن» فحلف المرتهن» فهي أَمُ وَلَدِء والولد حُكٌ. 


فصل: فيما يَتَعَلَّقّ به حى الرثيقة. وهي متعلقة بعين المرهون قطعاً. وأما غير 
العين» فضربان . 


أحدهما: بدل العين. فلو جُني علئ المرهونء وأخذ الأْشء انتقل الرهن إليهء 
كما ينتقل الملك؛ لقيامه مقام الأصل» ويجعل في يد مَنْ كان الأصل في يده. وما 
دام الأَرْشٌ في ذمة الجاني» هل يحكم بأنه مرهون ؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لأنَّ 
الدَيْنَ لا يكون رهناً. فإذا تعّن» صار مرهوناً» والحالة المُتَخَللةء» كتخمر العصير 


و 


وتَحَذَّلهِ بَعْد. والثاني: نعم؛ لأنه مال» بخلاف الخمرء وإنما يمتنع رهن الدّين 
انتداء . 


قلت: الثاني : أرجَحٌ» وبالأولٍ قطع المَراورَة. وآلله أعلمٌ. 


المرتهن ؟ قولان. أظهرهما عند الأصحاب: لا . كذا قاله فى « التهذيب » . 


قلث: وقطع الإمامٌ» والغزاليئ» بأنه يخاصم. وآلله أعلمٌ. 


.2 له‎ ١ في المطبوع زيادة:‎ )1١( 
.» في ( ظ ): « المهذب‎ (۲) 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


وإذا خاصم الراهن» فللمرتهن حضور خصومته؛ لتعلق حقه بالمأخوذ. 

ثم إن قد الجانيء أو أقام الراهن بيد أو حلف بعد نُكُولٍ الحُدّعى عليه» ثبتت 
الجناية» وإِنْ نَكَلَ الراهن» فيل يحاف المرقون © قولان» كرما افلس إذا كل . 

فَوْعٌ: إذا ثبتت الجناية» فإن كانت عمدآء فللراهن أَنْ يَقْتصّ”'' ويبطل حى 
المرتهن . TTT‏ ثبت المال إِنْ قلنا: مطلق العفو يقتضي المال» 
وإلآّء لم يجب» ماحد ا سد اح خا ترود 
فإِنْ قلنا: يوجب العمد أحَد الْأَمْرينَء لم يصح عفْوَهُ عن المال» وإِنْ قلنا: مُوْجَبِهُ 
القَوَدُ ل 
فالأصح: أنه لا يجب أيضاً؛ لأن القتلَّ لم يوجبةُ» وإنما يجب بعفوهء وذلك 0 
اكتساب» ولا يجب عليه الاكتساب للمرتهن. وإن لم يقت" ولم يَعْففُء فقيل فق 
يجبر علئ أحدهما. وقيل: إِنْ قلنا: : موجبه أحد الأمرين» اج وإِلآّء فلا؛ لأنه 
يملك إسقاطة» فتأخيره أولئ بأن يملكه. 

قلتُ: ينبغي أن يقال: إِنْ قلنا: إذا عفا علئ أن لا مال لا يصحء أجبرء وإلآّء 
فلا. وآلله أعلم . 

وإن كانت الجناية خطأء أو عفا ووجب المالٌ فعفا عنه» لم يصمّ عفوه على 
المشهور؛ لِحَقّ المرتهن. . وفي قول: العفرٌ موقوفٌ» ويؤخدٌ المال في الحال لحقٌّ 
المرتهن› فإن انفكٌ الرهنٌ» رد إلئ الجاني» وان ضحد العفوه ولا بان طلا وال 
اا المصالحة عن الأَرْشٍ الواجب على جنس آخرء لم يصح إلا بإذن 
المرتهن. وإذا أذنء صَعّ وكان المأخوذ مرهوناء كذا نقلوه. ولو أبرأ المرتهن 
الجانئن» لم يصحّ»ء للكن لا يسقط حقه من الوثيقة علئ الأصح؛ لأنه لم يصح 
الإبراء» فلا يصح ما تضمنه. كما لو وهب المرهون7"1: / أ] لرجل . 

الضرب الثاني: زوائده؛ فإنْ كانت متصلةً؛ كَسِمَنِ العبدء وكبّرٍ الشجرة» 


تبعت الأصل في الرهن. وَإِنْ كانت منفصلةً ؛ كالثمرة» والولد» واللّبن» والبيض » 
والصّوف› يسر إليها الرهنْ. وكذا الأكساب والمَهْ وا اه دلت اتخات 


(1) في( س )» والمطبوع : « يقبض ). 
(۲) التعليق السابق نفسه. 


SS كتاب الرهن‎ 7٠ 


بعد الرهن. ولو رهن حاملاً» واحد حتيج إلى بيعها حاملاً» بيعت كذلك في الدّين؛ لأنا 
إن قلنا: الحمل يعلم» فكأنه رهنهماء وإلاّء فقد رهنها والحمل محض صفة. ولو 
ولدت قبل البيع» فهل الولد رهن ؟ قولان. إن قلنا: الحمل لا يعلم» فلاء وإلآء 
فنعم. وقيل: قولان؛ لضعف الرهن عن الاستتباع. فإن قلنا: لاء فقال في ابتداء 
العقد: رهنتها مع حملهاء لم يكن“ مرهونا على الأصح؛ إذ لو" جاز ذلك» لجاز 
إفرادة بالرهن. 

أما إذا حَبِلَتْ بعد الرهن» وكانت يوم البيع حاملاًء فإن قلنا: لا يعلم» بيعت» 
وهو كالسّمنِء وإلاء فلا يکوت مر هونا ودر ها لآن سناد العمل معدو 
ولا سبيل إلى بيعها حاملاً وتوزيع الثمن؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته. 


فَرْعٌ: لو رهن نخلةً» ثم أَظْلَعَتْء فطريقان. أحدهما: أن بيعها مع الطَّلْع: على 
ss‏ وود ا 

يستثنئ الطلع» بخلاف الحامل. ولو كانت مُطَلِعةَ وقت الرهن» ففي دخول 
لله 27 ما سبق في الباب الأول. فإِنْ أدخلناه» فكان وقت البيع طَلْعاً بَعْدُه بيع 
مع النخلة» وإن كانت قد أَبَرّتٌ» فطريقان. 


أحدهما: على و كما لو ولدت الحامل . والثاني : القطع ببيعه 
النخلة ؛ لأنه معلوم مشاهد وقت الرهن . 


فْرْعٌ: الاعتبار فى مُقَارَنة الولد الرهن وحدوثه» وسائر الزوائدء بحالة العقد 
على الصحيح . وقيل : بحالة القبض؛ لأن الرهن به يلزم . 


فرْعٌ: رش البَكارَةٍ وأطراف العبد مرهون؛ لأنهما ليسا من الزوائد؛ بل بدل 
ا 


(1) في المطبوع: ١‏ لا يكون). 

)۲( في المطبوع : « ولو »بدل: «إذ لو ). 

(۳) في المطبوع زيادة: « على ». 

() في المطبوع: ١‏ القولين ». 

(0) 2 في ( فتح العزيز: ١٠١ / ٤‏ ): « أَرْشٌ الجناية على المرهونة وافتضاض البكر مرهونان؛ لأنهما بدل 
جزء المرهون» وليسا من الزوائد ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





فَوْعٌ: ضرب الرجل الجارية المرهونة» فألقت جنيناً ميتآء لزم الضارب عُشْرُ 
غ 2 5 

ق 0 ولا يكون مرهوناً؛ لأنه بدل الولد. فإن دخلها نقص» لم يجب بسببه 

وار ولكق قدو أرقن القن م لمر رن رها فإن ا 
0 الجاني» قولان. أظهرهما: قيمة الجنين حَيَاء وأَرْش نقص” الأم إن 
نَقَصَتْ. فعلئ هلذا: القيمة للراهن» والأرشٌ مرهون. والثاني: أكثر ا 
أَرْشٍ النتقص» وقيمة الجنين. فعلئ هنذا : إِنْ كان الأَرْْنُ أكثر» فالمأخوذ رهن كُلَّهُ. 
وإن كانت القيمةٌ أكثرء فَقَدّ3الأذكن ره وأما الهيمة الفرهونة» إذا ضربت فالقت 
جنينا ميتًء فلا شيء علئ الضارب سوئئ أَْش النقص إن نقصت» ويكون رهن . 


الطرفٌ الثالثٌ: فى فَكّ الرهن . 


شفك تاا ادها فسخ المرتهن. والثاني: تلف المرهون بآفة سماويّة . 


أحدهما: تتعلق بأجنبيّ » ج لأنه متعيّنٌ فى الرقبة. ا 
المرتهن ثابت في الذمة. فإن اقتص منه» بَطْلَ الرهن. 2 فبيع فيه 
بَطَلَ أيضا. حَنَّى لو عاد إلئ ملك الراهن» لم يكن رهناً ٤١۳‏ / ب ]. 


ولو كان الواجب د العبد» بيع بِقَدْرو والباقي رهن. . فإِنْ تعذّر ببعٌ 
بعضه» أو نقص بالتبعيض › > بیع کله وما فضل عن الْأَّرْشٍ يكون رهناً. ولو عفا عن 
الأّْشٍ» أو فداه الراهن» بقي رهناً. و ا المرتهن . > ثم في رُجوعه على 
الراهن› ما سبق في رهن أرض الخَرَاج ا ر ا م فان أمره 
السيدٌ بهاء فإنْ لم يكن مميزاًء أو كان أعجميّاً يعتقد وجوب طاعة السيد في كل 
ما يأمر به» فالجاني هو السيّدٌء وعليه القصاصٌ أو الضمان» ولا يتعلق المال برقبة 
العبد على الأصح. فن قلنا: يتعلّق» فبيع في الجناية» لزم السيد أَنْ يرهن قيمته 
مكانه. وإذا جَنى مثل هلذا العبد» فقال السيدٌ: أنا أمرته بذلك» لم يقبل قولْهُ في حَقٌّ 
المجنيٌ عليه ؛ بل يُباع العبد فيهاء وعلئ السيد القيمة؛ لإقراره. وإِنْ كان العبد مميزاً 


00 كلمة: « آخر » ساقطة من المطبوع. 
)۲( في المطبوع : « نقصان » . 
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يعرف أنه لا يطاع السيد فيه؛ بالغآ كان أو غيرَ بالغ» فهو كما لو لم يأذن السيدُ» إلا أَنَّ 
السيد يأثم . 

الضرب الثاني: أن يتعلق بالسيدٍ» وفيه مسائل . 

إحداها: إذا جنئ علئ طرف سيده عمداً» فله القصاص . فإن اقتص»ء بَطْلَ 
الرهن. وإ عفا على مال» أو كانت الجناية ا فالصحيح : آنه لا ر حت بشت المالّ؛ 
لأن السيد لا يثبت له على عبده مال» فيبقئ الرهن كما كان. وفال ان شرن : مت 
تليق الخال N‏ 

الثانيةٌ: جَنَئ على نفس السيد عمداً» فللوارث القصاص . فإِنْ عفا على مال» 
أو كانت الجناية خطأء لم يثبت علئ الأظهر . 

ا - 5 7 0 

الثالثة: جََى علئ طرف مَنْ يرثةٌ السيدٌ؛ كأبيْهء فله القصاصٌ. وله العفرُ على 
مالا لكي طا اال ان ات ف الا ورور الا رجا 
أصحهما عند الصَّيْدلانى» والإمام: يسقط بمجرد انتقاله. ولا يجوز أن يثبت له على 
عبده استدامة الدين» كما لا يجوز ابتداؤه. والثانى» وبه قطع العراقيون: لا يسقط». 

الرابعة: جَتى على نفس المورث عمداً» فللسيد القصاص . فإِنْ عفا على مال» 
أو كانت خطأء بُنى علئ أن الدية تثبت للوارث ابتداء yT‏ إن 


لا الا دعام حبقا رزلا معان الوج ودع شما إذا مسر قن طر در مقن ره 
بالورث . 


الخامسة: قتل عبدا”' آخر للراهن» نظر: إِنْ الاك ا مرهوناً» فهو 
كما لو جَتّى على السيّد. وحم الق ”» والمدبرء و الو فوا ون کان مروا 
أيضاًء فله حالان : 


أحدهما: أَنْ يكون مرهونآ عند غير مُرْتهن”" القاتل» فإن قتل عمداًء فللسيد 


)۱( في المطبوع: « عبد . 

(۲) القَنْ: هو عند الفقهاء: العبد الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق» ومقدماته ( تهذيب الأسماء 
واللغات: «/ ١ه‏ ). 

(۳) في المطبوع : « المرتهن ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 5 / 0١9‏ ). 


05-1 روضة الطالبين : الجزء الثالث 





اا الرهان و ا ا کل کا وک الماك 
متعلقاً برقبته؛ لحقٌّ مُرتهن”'" القتيل . 

وإن عفا بلا مال» فإن قلنا: موجب العمد أحد الأمرين» وجب المال» ولم 
يصح العفو إلا برضا المرتهن. وإن قلنا: موجبه القَوَدء فإن قلنا: العفو المطلق 
لا يوجب المال» لم يثبت شيء» وإن قلنا: يوجبه 41؟4/ 1] فكذلك على 
الأصح . وإِنْ عفا مطلقآ» فإِنْ قلنا: مطلق العفو يوجب المال» ثبت كما لو عفا على 
مال. وإن قلنا: لا يوجبه» صح العفو وبَطلَ رهن مرتهن القتيل» وبقي القاتل رهناً. 
وعفو المَحْجُور عليه بِالقَلَسِء كعفو الراهن؛ لأن أموال المفلس والمرهون”" سواء 
في الحَجْر. ثم مَتّى وجب المالء نَْظِرَ: إِنْ كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو 
مثلهاء فوجهان. 

أحدهما : ينقل القاتل إلى يد مرتهن القتيل» ولا يباع ؛ لأنه لا فائدة فيه. 

وأصحهما: يباع ويجعل الثمن رهناً في يده؛ لأن حقه في مالي العبد» لا في 
عينه؛ ولأنه” 2 قد يرغب راغب بزيادة. وإِنْ كان أقل من قيمة القاتل» فعلئ الوجه 
الأول: ينتقل من القاتل بِقَدْرٍ الواجب إلى مرتهن القتيل. وعلئ الثاني : يباع منه بِقَدْرٍ 
الواجب» ويبقئ الباقي رهنآ. فإِنْ تعدّرَ بيع البعض» أو نقص بالتبعيض» بيع 
الجميع » وجعل الزائد على الواجب عند مرتهن القاتل . 

وإنما يجيء الوجهان. إذا طلب الراهن النقل» ومرتهن القتيل البيع» فأيهما 
يجاب ؟ فيه الوجهان. أما إذا طلب الراهن البيع» ومرتهن القتيل النقل» فالمجابٌ 
الراهن؛ لأنه لا حَنَّ للمرتهن المذكور في عَينه. ولو اتفق الراهن والمرتهنان على 
أحد الطريقين» فهو المسلوك قطعاً. ولو اتفق الراهنْ ومرتهن القتيل علئ النقل» قال 
الإمام: ليس لمرتهن القاتل المنازعة فيه» وطلب البيع. ومقتضئ التعليل السابق» 
يتوقع راغب أنَّ0*؟ له ذلك . 


)١(‏ التعليق السابق نفسه. 

() في ( س ٠)‏ والمطبوع: « يجب ١‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز ٥1۹ / ٤:‏ ). 
(۳) في ( ظ ): « الراهن » بدل: « المرهون >. 

(4) في المطبوع: « لأنه » بدون« الواو »). 

() في المطبوع: ١‏ أنه ». 


7 كتاب الرهن 


الحال الثاني: أن يكون مرهوناً عند مرتهن القاتل أيضاً. فإنْ كان العبدان 
مرهونين بين واحد» فقد نقصت الوثبقة ننه ولاس درج ]تي جات جرهم مون كان 
مرهوتین بدَيْتین » نَظْرَ في الدّینین : أمختلفان"“ خُلولاً ES‏ 
فله التوثق لدين القتيل بالقاتل؛ لأنه إن كان الحال دين المقتول» ففائدته الاستيفاء 
من ثمنه في الحال. وإن كان دين القاتل» فتحصل الوثيقة بالمؤجّل» ويطالب 
بالحال . وكذا الحكم» » لو كانا مؤجّلينء وَأَحَدٌ الأجلين أطول . وإن اتفقا في الحلول 
والتأجيل نط 


هل بينهما اختلاف قَذْرء أم لا ؟ فإِنْ لم يكن كَعَشَرَةٍ وعَشَرَةٍء فإن كان العبدان 
مختلفي القيمة» وقيمة القتيل أكثر» لم تنقل الوثيقة. وإن كانت قيمة القاتل أكثرء 
نقل منه قَذْر قيمة القتيل إلئ دين القتيل» وبقى الباقى رهناً بما كان. 


وإِنْ كانا سواء في القيمة» بقي القاتل رهناً بما كان» ولا فائلة ذ في النقل. وإن 
انسلف دو ال تار : 


00 أو كان القتيل أكثرٌ فيمةً . فإِنْ كان المرهون بأكة © 
الدينين هو القتيل» فله توثيقه ناته وإن كان المرهون بأقلهما هو القتيل» 
فلا فائدة في النقل. وإن كان ن القعياة ليما قيمةً» فإِنْ كان ا بأقلّ الدينين» 
فلا فائدة فى النقل . وان كان بأكثرهماء نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدَّين 
الآخر. وحيث قلنا : تنقل الوثيقة› ا وا ته مق ان : أم يقام عينه 
مقامه ؟ فيه الوجهان السابقان. 


فَوْعٌ: هنذا الذي ذكرناه من أقسام اختلاف الدَيْئَنَء هو المعتبر فقطء كذا قاله 
الأكثرون. فلو اختلف الدّينان[ 414 / ب] في الاستقرار وعدمه؛ بأن كان أحدّهما 
عرض ما يتوقع ردَّهُ بالعيب» أو صَدَاقاً قبل الدخول» فلا أَثْرَ له عند الجمهور. 
وحكئ في ١‏ الشامل » عن أبي إسحاق المَرْوَزِيٌ [ أنه ] ِن كان القاتلٌّ مرهوناً 
بالمستقر» فلا فائدة في النقل . وَإِنّ كان مرهوناً بالآخرء فوجهان. وكذا قول الغزالي 


(1) في المطبوع: ١‏ أهما مختلفان ». 
(۳) في( ظ ) زيادة: « من . 


كر روضة الطالبين : الحرّء التقلث . 





في « الوسيط »: إنَّ('' اختلاف جنس الدَيْئيْنَء كاختلاف القَدْرِء فهو وإِنْ كان مُتجهاً 
2 ع و ع ع 

فى المعنل» فمخالفٌ لنص الشافعى والأصحاب كلهم : أنه لا تأثينَ؛ لاختلاف 
الجنس. 

قلث: المراد باختلاف الجنسء أن يكون أحدّهما دنانير والآخرُ دراهم» واستويا 
في الماليّة بحيث لو قُرّمَ أحدهما بالآخرء لم يَزِدْ ولم ينقص . وآلله أعلمٌ. 

فَوْعٌ: لو تساوئ الدّينان في الأوصاف» وقلنا: الوثيقة لا تنقل» فقال المرتهن 
قد جَتی فلا آمنه» فبيعوه وَضعوا ثمنه”'' مکانه» هل يجاب ؟ وجهان. 

فدع كلو كدو هلي ا ت السيدة: فاتتقل الحعق «إلية يموق ار ع 

السبب الثالث لانفكاك الرهن: براءةً الذمة عن جميع الدين بالقضاءء أو 
الإبراء» أو الحَوّالة» أو الإقالة المسقطة للثمن المرهون بهء أو المُسْلم فيه المرهون 
به. ولو اعتاض عن الدين عَيناً» انفكٌ الرهن؛ لتحوُلٍ الحق من الذمة إلى العين. ثم 
لو تلفت العين قبل التسليم» » بَطلّ الاعتياض » ويعود الرهن كما عاد الدين» ولا ينفك 
بالبراءة عن بعض الدّين بعض الرهن» كما أن حَقَّ الحبس يبق ما بقي شيء من 
ان ا اس “لوعن و وع 

فوْعٌ: إنما يتصور انفكاكٌ بعض المرهون بأحد أمور: 


أحدها: تعدد العقد؛ بأن رَهَنَ نصف العبد د كوو لضفه الآخر في صَفقة 


اص 


0 


خرئ . 


2 
مه مھ 


الثاني: اَن يتعددٌ مستحقٌ الدَّين؛ بأن رهنه عند رجلين صفقة واحدة» ثم بریٌ 
من دين أخدهما بآذاء أو إبراء» اتفك” الرهن قط ديه وف وجه إن اتحدت 


جهة ديْنيهما؛ بأن أتلف عليهما مالأء أو ابتاع منهماء لم ينفكٌ شيء بالبراءة عن 


)١(‏ التعليق السابق نفسه. 
(۲) في المطبوع زيادة: ١‏ رهناً ». 
(۳) في( ظ):« وانفك ». 
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أحدهما؛ وإنما ينفك إذا اختلفت الجهة. والصحيح : الانفكاك مُطلقاً. 





الثالث: أن يتعدَّدَ مَنْ عليه الدّين؛ بأن رهن رجلان عند رجلء» فإذا برئ 
خد ااك ص 


ك 


الرابع: إذا وگل رجلانِ رجاگ فرهن”'' عبدهما عند رَيِْ بدينه عليهماء ثم قضَى 
أحدٌ الموكلين دّينه» فقيل: قولان. والمذهب: القطع بانفكاك نصيبه» ولا نظر إلى 
اتحاد الوكيل وتعدده. 

قال الإمامٌ: لأن مدار الباب على اتحاد الدّين وتعَذّدو. وَمتَى تَعَدَّدَ المستحق أو 
المستحق عليه» تعدَّد الدينْ. ويخالف هلذاء البيع والشراء» حيث ذكرنا خلافاً في 
أن الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالمتبايعين» أم بالوكيل ؟ لأن الرهن ليس عقد 
ضمان حتئ ينظر فيه إلئ المباشر . 

الخامسُ: إذا استعار عبداً من مالكيه ليرهتّة» فرهنه» ثم أَدَئْ نصف الدين» 
وقصد به الشيوع من غير تخصيص بحصّة أحدهماء لم ينفكٌ من الرهن شيء. وإن 
أي عن نصيب أحدهما[6٠:‏ / أ ] نعف لفك تة ففي انفكاكه 
أقوال. ثالثها: أنه إن علم المرتهن؛ أن العبد لمالكين» انفكٌء وإلآّء فلا. حكاه 
المَحَامِلِنٌ وغيرٌةُ. قال الإمامٌ: ولا نعلم لهنذا وجهاً؛ لأن عدم الانفكاك لاتحاد 
الدين والعاقدين» ولا يختلف ذلك بالجهل والعلم» وإنما أثر الجهل إثبات الخيار . 
ثم في « عُيُون المسائل "ما يدل علئ أن الأظهر الانفكاك . 


قلثُ: قد" صرح صاحبٌ ١‏ الحاوي » وغيرّة» بأنَّ الانفكاكَ أظهر . والله أعلمُ . 


ولو كان لرجلين عبدانٍ مُتمائلا القيمة» فاستعارهما للّهن» فرهنهماء ثم قضَئ 
نفك أحدهماء فالأصحٌ طَرْدُ القولّين. وقيل: ينفكٌ قطعاآ. وإذا قلنا 
بالانفكاك. وكان الرهن مشروطاً في بيع» فللمرتهن الخيار إذا كان 


نصف الدين؛ 7 


)000( في المطبوع: « برهن ». 

(۲) في المطبوع: « أداءً ». 

(۳) جوعيون المسائل في نصوص الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين الفارسي . انظر : ( طبقات الشافعية 
لابن هداية ألله الحسيني ص: 75-10 ). 

)٤(‏ كلمة: 7 قد »ساقطةمن المطبوع. 


اكد روضة الطالبين : الجزء الثالث 





جاهاك”'' بأنه لمالكين على الأصمّ . وقيل : الأظهر . 


1 س 0 

ولو استعار من رجلين. ورهن عند رجلين» كان نصيب كل واحدٍ من المالكين 

مروا عه الو ا و و كيك كل واحدهن 

المرتهنين» فعلئ القولين. وإن أراد فَكّ نصف العبد بقضاء دين أحدهماء فله ذلك 

بلا خلاف. ولو استعار اثنان من واحدء وَرَهَنَا عند واحدٍء ثم قضَئ أحذهما 
ما عليه انفكٌ النصفٌُ؛ لتعدّد العاقدء هلكذا نقلوه. 


فَرْعٌ: قال في ١‏ التهذيب »: لو استعار ليرهنَ عند واحدء فرهن عند اثنين» أو 
بالعكس» لم يجز. أما في الصورة الأولئ؛ فلعدّم الإذن» وأما العكس؛ فلأنه إذا 
رهن عند اثنين» ينفكٌ بعضٌ الرهن بأداء دين أحدهماء وإذا رهن عند واحدٍ لا ينفك 
شيء إلا بأداء الجميع . ونقل صاحبٌ ١‏ التتمّة » وغيرُهُ الجوارٌ في الطرفين» والأول: 
ا 

السادسُ: لو رهن عبداً بمئة» ثم مات عن اثنين» فَقضَئ أحدهما حصّته من 
الدّينء ففي انفكاك نصيبه قولان. أظهرهما: لا ينفكُ. وقطع به جماعةٌ؛ لأن الرهن 
تو ار واد زل ماك عله ن وی الان د ك فنصي و 
الورثة نصيبَة. قال الإمامٌ: لا يبعد أَنْ يُحََجّ انفكالكٌ نصيبه من التركة على قولين؛ بناء 
علئ أَنَّ أحد الورثة لو أَقَدَ بالدين» وأنكر الباقون» هل علئ المُقدٌ أداء جميع الدين 
من نصيبه من التركة ؟ وعلئ هلذا البناء : فالأصخ الانفكاك ؛ لأن الجديد: أنه لا يلزم 
أداء جميع الدّين مما في يده من التركة. ثم الحكم بانفكاك نصيبه» إنما يظهر إذا كان 
ابتداء التعلق مع ابتداء تعدد الملآك. فلو كان الموت مسبوقاً بالمرض» كان التعلق 
سابقاً علئ ملك الورثة؛ فإن للدين أثراً بيّناً في الحَجر على المريض . فيشبه أن يكون 
الول ف اناك یه كما اسع في 'الصيورة المائقة ول فرقببين أنديكون تلق 
الدين بالتركة في هلذه الصورة» ثابتاً بإقرار الوارثء أو يِبَيَّةِ. وقد قيّدها الغزاليٌ» 
ا الوارث. وصورة المسألة غنية عن هلذا القيدء ولم يذكره إمامٌ 
ا 


(1) في المطبوع: « إذاجهل ». 
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قلث: قول الإمام الرافعي: الحكم بالانفكاك» إنما يظهر إذا كان ابتداء 
التعلق . . . إلى آخره. هلذا خلاف مُقتضى إطلاق الإمام» والغزالئ. والظاهرٌ أن 
المسألة على إطلاقهاء وليست هلذه الصورة من الأولئ في شيء؛ لأن ٤١١1‏ / ب ] 
الأولى: في انفكاك نصيب الابن من العين التي رهنها الميت . والثانية : في انفكاك“ 
نصيبه من تعلق التركة» وليس للرهن في الثانية وجود؛ ففي قول: ينفك تعلق الدين 
بنصيبه» فينفذ تصرفه فيه. وفي قول: لا ينفك التعلّق» فلا ينفذ تصرفه في نصيبه إذا 
منعنا تصرف الوارث في التركة قبل قضاء الدين. وآلله أعلمٌ . 





فَوْعٌ: إذا كان المرهونٌ لمالكّين» وانفكٌ نصيبٌ أحدهما بأَداءٍ أو إبراءء فأراد 
القسمة» فإنْ كان مما ينقسم بالأجزاء كالمَكيل والموزون» فله أن قاس“ المرتهن 
بإذن شريكه . نص عليه. وإن كان مما لا ينقسم بالأجزاء؛ كالثياب» والعبيد» قال 
العراقيون: لا يجاب إليه. وإِنْ كان أرضاً مختلفة الأجزاء؛ كالدّارء قالوا: لزم 
الشريك أن يوافقةُ» وفي المرتهن» وجهان. أصحهما: له الامتناع ؛ لما في القسمة 
من التبعيض وقلة الرغبة. هلذا ما ذكره العراقيون في طرقهم. وزاد آخرون» منهم 
أصحاب القَمَّالِء فقالوا: تجويز القسمة حيث جَوّزناه مبنيع علئ أن القسمة إفراذٌ 
حَقٌّ؛ فإِنْ جعلناها بيعاً» فهو بيع المرهون بغيره» وهو ممتنع . والجمهور أطبقوا على 
تجويز القسمة هناء وجعلوا تأثير كونها بيعاً افتقارها إلئ إذن المرتهن. ثم إذا جَوَّزنا 
القسمةء فطريق الطالب أن يراجع الشريك» فإن ساعد" فذاك» وإلاّء فيرفع الأمر 
إلى القاضي ليقسم. وفي وجه: لا حاجة إلى إذن الشريك في المتماثلات؛ لأن 
قسمتها إجبار» والصحيح الأول . 


ولو قاسم المرتهن وهو مأذون له من جهة المالك» أو الحاكم عند امتناع 
المالك. جار وإلاّ. فلا. وإذا منعناها فرضي المرتهنٌ» فالمفهومٌ من كلام الجمهور 
صحتّها. وقال الإمامٌ: لايصحٌ وإن رضى؛ لأنارضاه إنها وت فى فك الرهن: فأما 


.» فك‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» في المطبوع: « يقاس‎ )1( 
في( ظ): « ساعده).‎ )۳( 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





في بيعه بما ليس برهن؛ ليصير رهتاء فلا. وهلذا إشكال قويّ . 


قلثُ: ليس بقويٌ لمن تَأَمَلَهُ ولا يسلم الحكم الذي اذعاه» فالمعتمد ما قاله 
الأصحابٌُ. وآلله أعلح. 


ولو أراد الراهنان القسمة قبل انفكاك شىء من المرهون» فعلى التفصيل 
الذي بيّناه . 


ولو رهن واحدٌ عند اثنين» وقضّئ نصيب أحدهماء ثم أراد القسمة؛ ليمتاز 
ما بقي رهناً» ففي اشتراط رٍضا الذي بقي رهنه ما ذکرنا. 


كر كر ضر 


)۱( في المطبوع : « الرهن ). 









البَابُ الرابغ 
في الاختلاف 


التنازع في الرهن يفرض في أمور: 

الأول: أصل العقد. فإذا قال: رهنتني» فأنكر المالك. أو رهنتني ثوبك» 
فقال: بل عبدي . أو بألفين» فقال: بل بألف . أو رهنتني الأرض Rl‏ فقال: 
بل وحدهاء فالقولٌ قول المالك مع يمينه . 


ولو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض» فقال: لم تكن هلذه 
الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض؛؟ بل أحدئْتّها بَعْدُء نظِرَ: 

فإن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن» فالمرتهن كاذب» 
والقول قول الراهن بلا يمين. وإن كانت بحيثُ لا يتصور حدوثها بعده» فالراهن 
كاذب» فإن اعترف في مفاوضتهما“ أنه رهن الأرض بما فيهاء كانت الأشجار 
مرهونةً ولا حاجة إلى يمين المرتهن /٤١١[‏ أ]» وإن زعم رهن الأرض وحدَهاء 
أو ما سوئ الأشجار المختلف فيهاء أو اقتصر على نفي الوجودء فلا يلزم من 
كذبه في إنكار الوجود كونها مرهونة» فيطالب بجواب دعوئ الرهن. فإِنْ أصَرٌ على 
إنكار الوجود فقط””"» جعل ناكلاً» وردّت اليمين على المرتهن. وإِنْ رجع إلى 
الاعتراف بالوجودء وأنكر رهنهاء قبلنا إنكارّه» وحلف لجواز صدقه في نفي الرهن . 


(1) في المطبوع: « مفاوضتها ». 
(۲) في المطبوع: « واقتصر »). 
(۳) في المطبوع : « فقد ». تحريف. 
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ون كان الشجر بحيث يحتمل الوجود يوم رهن الأرض» والحدوث بعده» فالقولٌ 
قولٌ الراهن . فإذا حلف» فهي كالشجرة الحادئة ة بعد الرهن في القَلْع وسائر الأحكام» 
وقد سبق بيانها. هنذا كُلَهُ تفريعٌ على الاكتفاء منه بإنكار الوجود» وهو هو الصحيح . 
وفي وجه: لا بد من إنكار الرهن صريحاً. والحكم بتصديق الراهن في هلذه الصورة 
مفروض فيما إذا كان اختلافهما في رهن تبرع . فإن اختلفا في رهن مشروط في بيع » 
تحالفا كسائر صفات البيع إذا اختلف فيها. 

قصل: إلى اذعين رجحل عانم اولي افا واه عيدهها ب واناه 
فأنكراة”'' الرهن» أو الرهن والدّين جميعاء فالقولٌ قولّهما مع اليمين. وإِنْ صَدَّقه 
أحدهماء فنصيبه رهن بخمسين » والقولٌ قولٌ المكذب في نصيبه مع يمينه . فلو شهد 
۱ 0 للمدّعي على e.‏ المكذات > قبلت شهادته؛ فإن شهد معه آخَث أو 

O 

المدّعي» ثبت رهن الجميع . ولو زعم كل منهما أنه ما رهن نصيبه؛ وأن 

شريكه رهن» وشهد عليه» فوجهان. ويقال: قولان. أحدّهما: لا تقبل شهادتة؛ 
لنّ كُنّ واحد يزعم أن صاحبةٌ كاذب ظالم بالجحود. وطعنٌ المشهود له في الشاهدء 
يمنع قبول شهادته له. وأصحهما: تقبل» وبه قال الأكثرون؛ لأنه ربما نسيا. وإِنْ 
تعمّداء فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق . ولهلذاء لو تخاصم رجلان في شيء» ثم 
شهدا في حادثة» قبلت شهادتهماء وإن كان أحدهما كاذباً في ذلك التخاصم . فعلى 
هلذا: إذا حلف مع كُنّ واحدّء أو أقام شاهداً آخرء ثبت رهن الجميع. وقال ابْنُ 
القطان: الذي شهد أولاً يقبل» دون الآخر؛ لأنه انتهض خصماً منتقماً. 

فوْعٌ: ادّعئن رجلان على رجل؛ أنه رهنهما وأقبضهماء فإن صدّقهما أو 
كذّبهماء لم يخف الحكم. وإن صدّق أحدهماء فنصف العبد رهن عنده» ويحلف 
للآخر. وهل تقبل شهادةٌ المصدّق للمكدّب ؟ قال ابْنُ كَحّ: نعم . وقال آخرون©: 
لا. 





وحكئ الإمامٌ والغزاليٌ وجهين؛ بناءً علئ أن الشريكين إذا ادَّعيا حقاً أو ملكا 


() في المطبوع: ١‏ فأنكرا ». 
()6 في المطبوع: « شريك »2. 
)۳( في المطبوع: « وحلف ». 
)6( في المطبوع : « الاخرون ». 
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بابتياع أو غيره» فصدّق أحدهماء هل يستبدٌ بالنصف» يشاركه الآخر فيه ؟ 
فيه" وجهان. إن قلنا: يستبدٌ» قبلت» وال فلا؛ لأنه نّم . وقال البَكُوي لم 
ينكر إلا الرهن» قبل . وإن أنكر الرهن والدّينء سيا يفرق بين واه الإرث 
وغيره. والذي ينبغي أن يُفتئ بهء القَبُولٌ إن كانت الحال لا تقتضي الشركة» والمنع 
إن اقتضت ؛ لأنه مُنَّهم . 


ا 
وت 
37 


فرغ مَنْصُوصٌ عَلَيِها": اذّعَى زيدٌ وعَمْرُو على ابْنَيْ بكر؛ أنهما رَهَنا 
ENT eel E UES E ET‏ 
وكان له علئ کل واحد ٤۲٩1‏ / ب ] منهما ز بع المئة» صف نصيبه كل واخ هنا 
مرکو ن به واد صدی اخد اا ردا N‏ الرهنْ في نصف العبد» 
لكل واحد من المُدّعيين في ربعه بربع المئة. فلو شهد أَحَدٌ الاثنين على أخيهء 
قبلت . ولو شه أحدٌ المدّعيين للآحَرء فعلئ ما ذكرناه في الصورة الثانية . 

فَرْعٌ مَنْصُوصٌ في ١‏ المُخْتَصَّرٍ » 

اع برجلاق دان رجل: فقال کل واحد: رحتني عبدَكَ هدذا وأقبضتنيه قبضتنيه » فان 
كذَّبهماء فالقولُ قولّه» ويحلف لكل واحدٍ يمينا. وإِنْ كذّب أحدهماء وصَدَّفَ الآخر 
قُضي بالرهن للمصدّق. وفي تحليفه للمكذّب قولان. أظهرهما: لا. فإن قلنا: 
يلف فكل فحلف المكذتب يميق ارد فقيما ستفية بها وتجهان: أجدهما: 
يُقضئ له بالرهن وَيُبْرَعٌ من الأول. وأصحهما: يأخذ القيمة من المالك؛ ليكون رهناً 
عنده. وإ صَدَّقَهما جميعاء نظِرَ: 


فان لم يَدّعيا السبق» أو اذَّعاهُ كَل منهماء وقال المُدَّعَى عليه: لا أعرف 
الات E UE‏ ا 


السابق. وإِن اَی كَل ا ل وأن الراهن عالم بصدقه» فالقوكُ قوله مع 


.» أم‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) في( ظ):١‏ وفيه». 

(۳) في رواية الربيع كما في( فتح العزيز: 5 / 07٠‏ ). 
)٤(‏ ما بين حاصرتين من( س )» والمطبوع. 


55-5 روضة الطالبين : الجزء الثالث 





يمينه . فإِنْ تك[2©"7» ردَّت اليمين عليهما. فإِنْ حلف أحدهماء قَضِي له. وإن حَلَفَاء 
أو نَكَلاء تَعذّرَ معرفة السابق» وعاد الوجهان. وإِنْ صدّق أحدهما في السبق» وكذّب 
الآخرء قُضي للمصدّق. وهل يحلفه المكذب ؟ فيه القولان السابقان. وحيث قلنا: 
يُقضئن”" للمصدق”"» فذّلك إذا لم يكن العبد في يد المكذّب . فإن كان» فقولان. 
أحدّهما : يُقَضَئ لصاحب اليد. وأظهرهما: المصدق مقدم“ ؛ لأن اليد لا دلالة لها 
على الرهن . 

ولو كان العبد في أيديهماء فالمصدق مقدّم في النصف الذي في يده» وفي 
النصف الْآحَرِء القولان. والاعتبارُ في جميع ما ذكرناه بسبق القبضء لا العقد. حنّى 
لو صدق هنذا في سبق العقد» وهلذا في سبق القبض» قدم الثاني . 

قلث: ولو قال المدّعئ عليه: رهنته عند أحدكماء ونسيت» حلف على نفي 
العلم. فإِنْ نَكَلَء رُدّث عليهماء فإن حَلقًاء أو نَكّلاء انفسخ العقدٌ على المذهب 
الذي قطع به الجماهير في الطرق» ونقله الإمامٌ وغيرُهُ عن الأصحاب . وخرج وجه: 
آنه لا ينفسخ» بل يفسخه الحاكم» وبهلذا الوجه قطع صاحب « الوسيط »» وهو شاذ 
ضعيف اواك mS CES‏ تحالفا على الصحيح› UE‏ . وفي 
وجه: انتهت الخُصُومةٌ . والله أعلمٌ . 


فرْعٌ: دفع متاعاً إلى رجل» وأرسله إلئ غيره ليستقرض منه للدافع ويرهن المتاع 
م ففعل » ثم اختلفاء فقال المرسَل إليه : استقرض م ورهنه بهاء وقال 
المرسل: لم آذن إلا في خمسين» نظرَ : 

أ دق الول العرييل؛ فالمرسّلٌ إليه مدع على المرسل بالإذن» وعلى 
الرسول بالأخذ» فالقولٌ قولهما في نفي دعواه. وإن صدّق المرسّل إليه» فالقول في 


)١(‏ نَكَلَ: يقال: نَكلَ عن اليمين ‏ بفتح الكاف يكل بضمها ‏ أي: جَبْنَ والناكل : الجبان الضعيف 
( النجم الوهاج: 5 / 745 ). 

00 في ( ه ): ١‏ بمقتضئ ٠»‏ وفي ( س ): « يقتضي ٠»‏ وفي المطبوع : « مقتضئ »»؛ المثبت من ( ظ )» 
موافق لما في ( فتح العزيز: ٥۳١ / ٤‏ ). 

(۳) في( ظ» ه» س )» والمطبوع : « الصدق ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٥١۲ / ٤‏ ). 

.» يقدم‎ ١ في المطبوع:‎ (١ 

)٥(‏ كلمة: ١‏ به )ساقطةمن المطبوع. 
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نفي الزيادة قولٌ المرسل» ولا يرجع المَرسّلٌ إليه علا الرسول جالزيادة 1/2913 إن 
صدَّقه في الدفع إلى المرسل؛ لأنه مظلوم بزعمه. وإن لم يصدَّقةُ. رجع عليه. هلكذا 
ذكره» وفيه إشكال. وينبغي أن يرجع علئ الرسول وإن صدّقه في الدفع إلى 
مره 


الأمر الثاني: القيضن : فإذا تنازعا في قب قبض المرهون» فإِنْ كان في وقت النزاع 
في يد الراهن» فالقول قوله مع يمينه . وإِنْ كان في يد المرتهن وقال: قبضته عن 
الرهن» وأنكر الراهن»› فقال : بل غصبتيه '"» فالقولٌ قولٌ الراهن على الصحيح . 
وقيل : قول المرتهن» وهو شا ضعيف . وإ قال الراهن: بل قبضته عن جهة أخرئ 
ماوق قاف :بان عالت تدمعت ارثاعر هي ان أكريعة أل أكزينه لذن نامر كك 
[ فهل ] القول قول المرتهن؛ لاتفاقهما على قبض مأذون فيه» أو قول الراهن؛ لأن 
الأصلَ عدم ما ادعاه ؟ وجهان. أصحهما: الثاني» وهو المنصوص . ويجري مثل 
هنذا التفصيل» فيما إذا اختلف البائع والمشتري» حيث كان للبائم حقّ الحبس» 
وصادفنا المبيع في يد المشتري» فادّعل البائع أنه أعاره» او ارد e‏ 
حصول القبض ؛ لقوة يده بالملك . وهلذا تفريع علئ أنه لا يبطل حق الحبس بالإعارة 


والإيداع» وفيه خلاف سبق . 


ولو صدّقه الراهن في إذنه في القبض عن”" جهة الرهن» وللكن قال: رجعت 
قبل قبضكء فالقول قولٌ المرتهن في عدم الرجوع؛ لأن الأصل عَدَمُةُ. ولو قال 
الراهن : لم تقبضة”'" بعد وقال المرتهن: : قبضته » توعد لطر اي 
فالقولٌ قولّه باتفاق الأصحاب» وعليه حملوا النصّين المختلفين في « الأم «. 


فَوْعٌ: إقرار الراهن بإقباض المرهونء مقبول ملزم» للكن بشرط الإمكان» حتئ 
لو قال: رهنته اليوم داري بالشام» وأقبضتة إيّاها وهما بمكة» فهو لاغ. 


(۱) في( ظءه ١:)‏ غصبته )» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 4 / 077 ). 

(۲) في المطبوع: ١‏ من ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ يقبضه ». 

(4) الشام: مصطلح جغرافي يطلق علئ سورية والأردن وفلسطين ولبنان» بالإضافة إلئ جزء من شمال 
السعودية» وجزء من العراق غربي الفرات» ويدخل في الشام أيضاً جزء من تركية الأسيوية» مثل : 
مَرْعَّش» وديار بكر» وماردين» وإسكندرونه» وأنطاكية» وشمال مِصْرّ إلى العريش . وقد تغيّر مفهوم- 
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ولو قامت البَينةٌ على إقراره بالإقباض في موضع الإمكان» فقال: لم يكن 
إفراری عن قق ا 
إن ذكر لإقراره تأويا ؛ بأن قال : كنت أقبضتَةُ بالقول» وظننت أنه يكفي قبضاء 


2 


أو E‏ : أشهدت على 
رَسّْم القَبَالَةَ"'' قبل حقيقة حقيقة القَبضٍ» وإن لم يذكز تأويلا» فوجهان. 
أصحّهما عند العراقيين : E‏ وبه قال 2 ران وغيرة» وهو ظاهر النصٌّ. 
وأصحهما عند المَرَاورَة : لاء وبه قال أبو إسحاق”". 

قلث: طريقة ة العراقيين أفقةُ قَهُ وأصحٌ . وألثه أعلم. 

وقد حكئ في ١‏ الوسيط اوخا ا ا مطلقاً وإنْ ذكر تأويلاً . وهلذا 
الوجه غريب ضعيف مخالف لما قطع به الأصحاب . ولو لم يقم بيّنة علئ إقراره؛ بل 
عَم في مجلس القضاء بعد توجه الدعوئ عليه فوجهان “قال الققال E‏ 
ذكر تأويلاً؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضي لأ عن تحفيق. وقال غيره: لا فرق؛ 
لشمول الإمكان. ولو شهد الشهود علئ نفس القبض» فليس له التحليفُ بحال» 
وكذا لو شهدوا علئ إقراره» فقال: ما أقررث؛ لأنه تكذيب للشهود. 


فَرْعٌ: لو كان الرهن مشروطاً في بيع» فقال المشتري: أقبضت [50؛ / ب ]» ثم 
تلفَ الرهن» فلا خيارَ لك في البيع» وأقام علئ إقراره بالقبض حُْحسَة فأراد المرتهن 
تحليفة» فهو كما ذكرنا في إقرار الراهن» وطلب الراهن يمين المرتهن. ويقاس على 


= الشام الآن» فإذا قال العربٌ: الشام» أرادوا به سورية» وإذا قال أهل سورية : الشام» أرادوا دمشق» 
وإذا قال أهل حَيّ الصالحية في دمشق : ذهبنا إلى الشام» وعدنا من الشام» أرادوا: القلعة وما حولها 
والمسجد الأموي وما حوله. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 1/ 70١-7494‏ )2 و( ذكريات 
علي الطنطاوي : ۸١ / ١‏ )ء وكتاب: ( الجذور التاريخية للعرب في بلاد الشام ص: ۲۲-۲۱ ) 
لأستاذنا العامة محمد شراب . 

.» في( ظ ):( حقيقته‎ )١( 

2020 رَسْم القبّالة : الرّسم : الكتابة» والقبالهُ: الورقة التي يكتب فيها الحق المقَرٌ به. أي : أشهدث على 
الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي آخذ بعد ذلك . والوثائق ‏ في الغالب -يُشْهَدُ عليها قبل تحقيق ما فيها . 
انظر : ( مغني المحتاج ۲ / ٠٤۳‏ )» و( النجم الومّاج: 4 / 57" ). 

۳) أبو إسحاق: هو المَرُوزِيٌ . نص المصنف في ( تهذیب الأسماء واللغات : ۲ / ۳۷۲ ) أنه المراد عند 
الإطلاق. 
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هلذاء ما إذا قامت بينة بإقراره لزيد بألف» فقال: إنما أقررث وأشهدث ليق رضني » 


ع 





ا وكذا سائر نظائرها. 
الأمر الثالث: الجناية» وهي ضربان: 


الأول: ي عن ارون فأقرّ رجلٌ أنه الجاني . فإِنْ صدّقه المتراهنان أو 
كدبام لم يَخْفَ حْكْمُةُ. وإِنْ صَدَّقه الراهن فقطء أخذ الْأَرْشَ وفاز به فليس 
للمرتهن التوثق به" . وإِنْ صدّقه المرتهن فقطء اا ھا . فإن قضئل 
اا غيره» أو أبرأه المرتهن» فالأصح: أنه يرد الأَرْشٌ إلى المُقِر. والثاني : 
ری بت االو مان ا باي اة 

الضرب الثاني: جناية المرهون» والتراح في جنايته» يقع تارة بعد لزوم الرهنء 
وتارة قبله. 

الحال الأول: بعده» فإذا أَقَدَ المرتهن بأنه جَنَء ووافقه العبدٌ أم لاء فالقول 
قول الراهن مع يمينه . وإذا بيع في دين المرتهن» لم يلزمه تسليم الثمن إليه بإقراره 
السابق . ولو قر الراهنْ بجنايته» وأنكر المرتهن» فالقولٌ قولّه . وإذا بيع في الدّينء 
فلا شيء للمقرٌ له علئ الراهن. وحكئ ابْنْ كج وجهاً: أنه يقبل إقرارٌ الراهن» ويباع 
العبد في الجناية» ويغرم الراهن للمرتهن . 

الحال الثاني: جرعاش جاه بل اروم الرمن» فأ قو الراهنْ بأنه كان أتلف 
مالآء أو جَتَى جناية توجبُ المالء فن لم يعين المجني عليه» أو عَيّنه فلم يصدقه» 
أو لم يدّع ذلك» فالرهن مستمرٌ بحاله. إن عينه وادَّعاه المجنيئٌ عليه نُظِرَ: 

إِنْ صَدَّقه المرتهن» بيع في الجناية» وللمرتهن الخيار”" إن كان الرهن مشروطاً 
في بيع . وإن كذّبهء فقولان. أظهرهما: لا يقبل قول الراهن؛ صيانةً لحقٌّ المرتهن 
والثاني: يقبل؛ لأنه مالك. ويجري القولان فيما لو قال: كنت غصبتة» أو اشتريتة 
شراءً فاسداء أو بعنّةُ» أو وهبتّة وأقبضتَة أو أعتقيهُ. ولا حاجة في صورة العتق إلى 
تصديق العبد ودعواة» بخلاف المُقرٌ له في باقي الصُّوَّرٍ. وفي الإقرار بالعتق قول 
ثالث : أنه إِنْ كان موسراًء نفذ» وإلآّء فلاء كالإعتاق. ونقل الإمام هنذا القولَ في 


)١(‏ في المطبوع زيادة: « العبد». 
(۲) في المطبوع: « والمرتهن بالخيار ». 
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جميع هلذه الصور. فإن قلنا: لا يقبل إقرار الراهن» فالقول في بقاء الرهن قول 
المرتهن مع يمينه» ويحلف على نفي العلم بالجناية . وإذا حلف واستمر الرهن» فهل 
يغرم الراهن للمجنيٌّ عليه ؟ قولان. قال الأئمة: أظهرهما: يغرم كما لو قبلةُ؛ لأنه 
حال بينه وبين حَقَّه وهما كالقولين فيمن أَقََ بالدار لزيدء ثم لِعَمْروه هل يغرم 
لِعَمْرِو ؟ ويعبر عنهما بقولي الغرم للحيلولة؛ لأنه بإقراره الأول حال بين مَنْ أقرّ له 
ثانياً وبين حَقَهِ. فإنْ قلنا: يغرم» طولب في الحال إِنْ كان موسراً. وإن كان مُعسراً» 
فإذا أيسر. وفيما يغرم للمجني عليهء طريقان. أحدهما: علئ قولين. أظهرهما : 
الأقل من قيمته وأَرْش الجناية. وثانيهما: الأْش بالغاً ما بلم. والطريق 
الثاني 4181 / أ] وهو المذهبٌ» وبه قال الأكثرون: : يغرم الأقل قطعاًء كأ الولّد؛ 
لامتناع البيع» » بخلاف القن . وإذا قلنا: لا يغرم الراهن. فان بخ في الاين؛ فاي 
عليه. للكن لو ملكه» لزمه تسليمه في الجناية» وكذا لو انفكٌ زه نال ذا 
حلف المرتهن» فإن نَكَلّء فعلئ مَنْ ترد اليمِينُ ؟ قولان . ويقال: وجهان. أ 
على الراهن؛ لأنه مالك العبد» والخصرمة تجري بينة وبين ن المرتهن. 0 
على المجنيّ عليه؛ لأن الحقّ له والراهن لا يدعي لنفسه شيئاً. فإذا حلف المردود 
عليه منهماء بيع العبد في الجناية» ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه؛ 
لأن فواتة حصل بنكوله. 

ثم إن كان يستغرق الواجب قيمته» بيع كَل وإلا قِقَدْرِ الّزش. وهل يكون 
الباقي رهناً ؟ وجهان. أصخُهما: لا؛ لأن اليمين المردودة كالبينة » أو كالإقرار بأنه 
كان جانياً في الابتداء» فلا يصحٌ رهن شيء منه. وإذا رددنا علي الراهن» فَكَلَ» فهل 
ترد" الآن”"' علئ المجني عليه ؟ قولان. ويقال: وجهان. أحدهما: نعم؛ لأن 
الحو له راف ا 2 أن التمية لاود م مد اجى ف ا كول 
الراهن كحلف المرتهن في تقرير الرهن. وهل يغرم الراهن لِلْمَجْنيّ عليه ؟ فيه 
القولان . وإن رددناه على المجنيٌ عليه فَتَكَلَّء > قال الشيخ أبو مُحمدٍ : تسقط دعواه» 
وانتهت الخضومة: وَطردٌ العراقيون في الردٌ منه علئ الراهن الخلاف المذكور في 
عكسه. وإذا لم ترد» لا يغرم له الراهن» قولاً واحداً» وتحال الحيلولة علئ نكوله . 


۹ 
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)1١(‏ في المطبوع: ١‏ يرد». 
(۲) كلمة: « الآن » ساقطة من المطبوع . 
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هلذا تمام التفريع على أحد القولّين في أصل المسألة؛ وهو أن الراهن لا يقبل إقراره. 
فإن قبلناه» فهل يحلف» أم يقبل بلا يمين ؟ قولانء أو وجهان. أحذهما: 
لا يحلف؛ لأن اليمين للرَّجْرِ؛ ليرجع الكاذب. وهنا لا يقبل رجوعٌة. وأصحّهما 
عند الشيخ أبي حامِدٍ ومن وافقه : بحلف لحق المرتهن» ويحلف عائ البَثّ. و 
حلفناف أم لاء فيباع العبد في الجناية كُلّهُ أو بعضّة علئ ما سبق . وللمرتهن الخيار 
في فسخ البيع . وٳن تکل > حلف المرتهن ا ل وفي فائدة 
حل فن اا ا . أظهرهما: أن فائدته: تقرير”“ الرهن في 
العبد على“ قياس الخصومات . والثاني: فائدته: أن يغرم الراهن قيمتُّ؛ ليكون 
رهناً مكانه» ويباع العبد في الجناية بإقرار الراهن . فإِنْ قلنا بالأولٍ» فهل يغرم الراهن 
للمقرّ له؛ لكونه حال بنكوله بينه وبين حقه ؟ فيه القولان السابقان. وإن قلنا بالثاني» 
فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع ؟ 0 أصحّهما: نعم؛ لفوات العّين 
المشروطة. والثاني: لا؛ لحصول الوثيقة بالقيمة 

ا ع ولا خيار له في فسخ البيع» ولا غرم 
على الراهن . ا عر رو الاي ا 
فقيل: يقبل إقراره قطعاء فيغرم للمجني”" عليه» ويستمر الرهن. وقال آخرون بِطَرْدٍ 
القولين. ووجه المنع : أنه يحل بلزوم الرهن؛ لأن المجنيّ عليه يبيع المرهون لو 
عجز عن تغريم الراهن. 

فَوْعٌ: : لو أَقَدَ السيدٌ عليه بجناية توجب القصاصء لم يُقْبَنْ إقراه علئ العبد» فلو 
قال» ثم عفا على مال» فهو [58؛ / ب] كما لو أقرٌ بما يوجبٌُ المال. 





فَرْعٌ: لو أقر بالعتق وقلنا: لا يقبل» فالمذهب والمنصوص: أنه يجعل كإنشاء 
الإعتاق . وفيه الأقوال؛ لأنَّ مَْ مَلّكَ إنشاء أمرء قبل إقرارُه به. ونقل الإمامٌ في نفوذه 
وجهين » مع قولنا: ينفذ الإنشاء. 


فَرْعٌ: رَهْنَّ الجارية الموّطوءة جائرٌء ولا يمنع من التصرف؛ لاحتمال الحمل . 
)١(‏ في المطبوع: « تقدير »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 5 / ٥۳۸‏ ). 


(۲) في المطبوع زيادة: « ماهو . 
(۳) في المطبوع: « المجني ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


فإذا رهن جاريةً» فأتت بولد» فإن كان الانفصالٌ لدون ستة أشهر من الوطء» أو لأكثر 
من أربع سنينَ» فالرهنُ بحالو» والولدٌ مملوك له؛ لأنه لا يلحق به. وإن كان لستة 
أشهر فأكثر إلئ أربع سنينَ» فقال الراهن: هلذا الولد مني» وكنت وطئتها قبل لزوم 
الرهن, فَإِنْ صَدَّقه المرتهن» أو قامت بيه فهي أمٌ وَلَّدِ له» والرهن باطل» وللمرتهن 
فسخ البيع المشروط فيه رهنها. وإِن كذبه ولا ية ففي قَبُول إقراره لثبوت 
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الاستيلاد» قولان» كإقراره بالعتق ونظائره» والتفريع كما سبق. وعلى كل حالٍ» 
فالولد حح ثابث النَّسَبِ عند الإمكان. ولو لم يصادف ولداً في الحال» وزعم الراهن 
أنها ولدت منه قبل الرهن» ففيه التفصيلٌ [ السابق ] والخلاف»ء وحيث قلنا: 
يحلف المجنئ عليه؛ تُحَلَّفٌُ المستولّدة؛ فإنها في مرتبته» وفي العتق يحلفُ العبد. 


قلتُ: ولو أَقَرَ بأنه استؤلّدها بعد لزوم الرهنء فإن لم ينفذ استيلاده» لم يقبل 
إقراره» وإلاّء ففيه الوجهان السابقان في إقراره بالعتق» أصحهما: يُقْبَلُ. 
وألله أعلم. 

فَوْعٌ: [ لو ]”" باع عبداء ثم أقر بأنه كان عَصَّبَهُ أو باعه» أو اشتراه شراءً 
فاسدلٌ لم يُقبل قولّه؛ لأنه أة E‏ و ويخالف إقرار 
الراهن؛ فإنه في ملكه . وقيل بِطَوْدٍ الخلاف. والمذهتث: الأول . وعلى هلذا: 
فالقول قول المشتري. فإِنْ نَكَلَء فهل الردٌ على المدّعي» أم علئ المُقِرٌ البائع ؟ 
قولان. ولو أكر عبداًء ثم قال: كنت بعتة» أو أجرتهء أو أعتقته» ففيه الخلاف 
ا ا E e‏ قال 


ملکه عنه . 


الأمرُ الرابعٌ: ما يفك به الرهن. فإذا أَدْنَ المرتهن في بيع الرهن» فباع الراهنء 
ورجع المرتهن عن الإذن» ثم اختلفاء فقال: رجعت قبل البيع» فلم يصحّ. وبقي 
رهناً كما كان» وقال الراهن: بل رجعت بعده» فالقول قول المرتهن على الأصح عند 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع . 
زفق ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: « كبقاء .١‏ 


7 كتاب الرهن ]|[ أ 


الأكثرين» وقيل: قول الراهن. وقال في ١‏ التهذيب »: إِنْ قال الراهنٌ أولاً : تصرفت 
بإذنك» ثم قال المرتهن: كنت رجعت قبَلهُ» فالقولٌ قولٌ الراهن. وإن قال: رجعت» 
ثم قال الراهن: كنت بعت قبل رجوعِكٌ» فالقولٌ قول المرتهن. ولو أنكر الراهن 
أصل الرجوع» فالقول قولّه مع يمينه. 

فَصْلٌ: عليه دينان» أحدهما حالٌ أو به(" رَهنٌ أو كُفِيل» أو هو ثمن مبيع 
محبوس به» فَسَلّْمَ إليه ألفآء وقال: أعطيتك عنه» وقال [ القابض ]: بل عن الدَّين 
الآخرء فالقولٌ قولُ الدافع» سواء اختلفا في نيته أو لفظه. قال الأئمةٌ: الاعتبار في 
أداء الدَيْنِ بقصد المؤدّي. حَتَّن لو ظن المستحق أنه يودعه عنده» ونوئ مَنْ عليه 
الدّين أداء الدّين» برئت ذمته» وصار ٤۲۹1‏ / أ] المدفوع ملكا للقابض . 





فرْعٌ: كان عليه دينان» فأدَّئ عن أحدهما بعينه» وقع عنه . ون اَدّی عنهماء 
قسط عليهما. وإن لم يقصد في الحال شيئاًء فوجهان. أصحّهما: يراجع» فيصرفه 
إليهما أو إلى ما شاء منهما. والثاني: يقع عنهما. وعلئ هلذا تردَّد الصَّيْدَلإنِنُ في 
حكايته» أنه يوزع عليهما بالتسوية» أم بالتَّفُسيط ؟ وعلئ هلذا القياس نظَائِرُ المسألة» 
كما إذا تبايع مُشركانٍ درهماً بدِرْهمين» وسلَّم الزيادة من التزمهاء ثم أَسْلَّماء فإِنْ 
قصد تسليمّةُ عن الزيادة» لزمه الأصلّء وإن قصد تسليمّه عن الأصل» فلا شيءَ 
عليه. وإِنْ قصد تسليمّه عنهماء ورّع عليهماء وسقط ما بقي من الزيادة. وإن لم 
يقصد شيئاء ففيه الوجهان. 

ولو كان لزيد عليه مئة» ولِحَمْرِو ملّهاء فوكّلا وكيلاً بالاستيفاء» فدفع المديون 
إلى الوكيل لزيد أو لِعَمْروء فذاك. وإن أطلق» فعلئ الوجهين. ولو قال: خُدَهُ 
وادفعه إلى فلان» أو إليهماء فهلذا توكيل منه بالأداء» وله التغيير ما لم يصلْ إلى 
المستحق . 

قلث: هلذا الذي ذكره» اقتصار على الأصح؛ فقد قال إِمامٌ الحَرّمين: إذا قال 
مَنْ عليه الدين لهذا الوكيل: خذ الألف وادفعْة إلى فلان» فوجهان. أَفْقَهُهما أنه 
بالقبض ينعزل عن وكالة المستحق» وصار وكيلاً للمديون. والثاني: يبقئ وكيا 


(1) في المطبوع: ١‏ وبه». 
(؟)6 في المطبوع: « ادّعئ ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





للأول. فعلى هلذا: لو تَلِفَ في يد الوكيل بلا”'' تقصيرء فمن ضمان صاحب الدَّين 
وقد بَرِىّ الدافع . وعلئ الأول: هو من ضمان الدافع» والدينٌ باق عليه. وإِنْ قصر 
الوكيل» فعليه الضمان. وأيهما يطالبه ؟ فيه الوجهان. قال الإمامٌ: ولا يشترط في 
جريان الوجهين قبُولٌ الوكيل صريحاً بالقول؛ بل مجرد قوله: ادفعْ إلئ فلان» فيه 
الوجهان. وألله أعلم. 


ولو أبرأ مستحقٌ الدّينين المديونَ عن مئة» وكل واحد منهما مئة» فإِنْ قصدّهما 
أو أحدّهماء فهو لما قَصَّدَ. وإِنْ أطلقٌء فعلئ الوجهين. ولو”" اختلفا فقال المُبْرئ : 
أبرأت عن الدَّين الخالي عن الرهن والكفيل» فقال المديون: بَلْ عن الآخَرء فالقوك 
قول المُيرىٌ مع يمينه 


4 و 
فصْلٌ: اختلفا في قَدَم عيب المرهون وحدوثه» فقد سبق بيانةُ في كتاب البيع . 


ولو رهنه عصيراء ثم اختلفا بعد قبضهء فقال المرتهنُ: قبضته وقد تخمّر» فلي 
الخيارٌُ في فسخ البيع المشروط» وقال الراهن: بل صار عندكَ خمراً» فالأظهّر: أن 
القول قولٌ الراهن» لأن الأصل بقاءٌ لزوم البيع . والثاني: قول المرتهن؛ لأن الأصل 
عدم قبض صحيح . 

ولودرعم الموتهن؟ ا ا في التي ترط وهر 
فاسدء فقيل بطر القولين. وقيل: القولٌ قول المرتهن قطعاً. ولو له العبد 
المشروط رَهْنْهُ ملتفاً بثئوب» ثم وجد ميتاء فقال الراهن: مات عندك» فقال: بل 
أعطيتنيه ميتآء فأيهما يقبل ؟ فيه القولان. ولو اشترئ مائعاًء وجاء بِظَرْفٍ فصبّه البائع 
فيه» فَوُحِدَتْ فيه فأرةٌ ميتة» فقال البائع : كانت في ظَرْفِكَء وقال المشتري: قبضته 
وا شن تن اران ولو زعم المشتري كونها فيه حال البيع » فهنذا 
اختلاف في جَرَيان العقد صحيحاً» أم فاسداً ؟ وقد سبق بیانةٌ [ ٤۲۹‏ / ب ]. 


فَضْلٌ: ليس للراهن أن يقول: أحُضر المرهون وأنا أقضي دينك من مالي؛ بل 
لا يلزمه الإحضار بعد قضائه؛ وإنما عليه التمكين كالمودع . والإحضارٌ» وما يحتاج 


(1) في( ظ ): « منغير ». وفي المطبوع: 9 بغير ‏ بدل: ( بلا ». 
)۲( في المطبوع : « وإن 3 


۳ كتاب الرهن 


إليه من مؤنة على رَبٌّ المال. ولو احتاج”'' إلى بيعه في الدَّين» فمؤنةٌ الإحضار على 
الراهن. 

قلثُ: قال صاحب ١‏ المُعَاياةٍ »”'2: إذا رهنه”" شيئاً ولم يشرط جعله في يد 
عَذْلِء أو المرتهن؛ فإن كان جاريةً» صَمّ قطعآء وكذا غيرها على الصحيح . والفرق 
أنها لا تكون في يد المرتهن. وغيرُها قد يكونء فيتنازعان. قال أصحابّنا: لو كان 
ال رو ع ول ل ا انج ات آرت ع ی ينوه لو يكن 
له فسخ البيع المشروط فيه» كما لو جرئ ذلك في يد المشتري» وليس له أن يطالب 
بالأزش؛ ليكون مرهوناء صَرَحَ به القاضي أبو الطيّبٍ وغيرٌة. 

قال القاضي : ولو رهن عبدين» وش أحدهما فمات في يد المرتهن» 
وامتنع ““ من تسليم الآخر» [ أو قبضَ أحَدهماء وحدَتَ به عيب في يده» وامتنعَ 
الراهنٌ من تسليم الآخر ] لم یکن له خيارٌ في فسخ البیع؛ لأنه لا" يمکنه رده 
على حاله. ونث أعلمُ. 


4 د كر 


.» احتيج‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) صاحبٌ المُعَاياة: هو أبو العباس» أحمد بن محمد الجُرجانييٌ المتوفئ سنة ( 4417ه ). 
(۲) في( س )» والمطبوع: « رهن ». 

.» في المطبوع زيادة: « الراهن‎ )٤( 

(5) ما بين حاصرتين ساقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع: ١‏ لم». 





التفليس في اللغة: النداءً علئ. المُفْلسء وشَّهُرُهُ بصفة الإفلاس. وأما في 
افرع :فقال: الامنة الققلئن» ن عله ديرن لا ى بها :ماله : ومثلّ هلذا الشخص 
يَحْجِرُ عليه القاضي بالشرائط التي سنذكرهاء إن شاء ألله تعالئ. وإذا حَجَرَ عليه 
تنك کا جا ی ال هما له عكر الول ر ف فا ا ا 
ولا تزاحمها الديون الحادثة» كما سيأتي إِنْ شاء الله تعالئ. والثاني: أن مَنْ وَجَدَ 
عند المفلس ع عبن :مالوغ کان أحق يدون شيرة. فلو مات مُفْلساً قبل الحَجْرٍ عليه» 
تعلّقت الديون بتركته كما سبق في اليّهن. ولا فرق في ذلك بين المفلس وغيره» 
وللكن يثبت الحكم الثاني» ويكون موته مُفلساً كالحَجْر عليه. ولو كان مال الميت 
وافياً بديونه» فالصحيح: أنه لا يرجع في عَيْنِ المبيع» كما في حال الحياة؛ ار 
ی 

واعلم : أن التعلّقَ المانع من التصرف» يفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعاً. 
وكذا الرجوع إلى عَيْن المبيع . هلذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب تعريضاً و 
تصريحاً. وقد يشعر بعض كلامهم بالاستغناء فيه عن حَجْرِ القاضي » وللكن المعتمد 
الأول. 

فصّلٌ: يَحْْدْ القاضي علئ المفلس بالتماس الغرماء الْحَجْرَ عليه بالديون الحالّة 
الزائدة على قَدْرٍ مالو» فهلذه قيود: 

الأول: الالتماس» فلاً بد منه. فليس للقاضي الحَجْرُ بغير التماس؛ لأنَّ الحقّ 


-ه 


لهم. فلو كانت الديون لمجانين» أو صُبيانء أو مَحْجُور عليه" بِسَفَوه حجر 


(۱) في( س): ١‏ عليهم ». 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





عليه“ لمصلحتهم بلا التماس» ولا يَحْجْرٌ لين الغائبين؛ لأنه لا يستوفي مالهم في 
الذمم» إنما يحفظ أعيان أموالهم . 

قلتُ: وإذا وجد الالتماس مع باقي الشروط المُجَوَّزةِ لِلْحَجْره وجب على 
الحاكم الحَجرُء صرح به أصحابناء کا ات الطيّب» وأصحاب « الحاوي » و 
« الشامل » و « البسيط » وآخرين . وإنما نة کد غ ن عار کین من اکان 
)0 فللقاضي الحَجْر » وليس مرادهم أنه مُحَيّدْ فيه . وأند نه أعلم . 

القيد الثاني[ /أ]: کون الالتماس الان فلو التمس بعضهم ودَيْنْهُ 
a‏ حجر وإ فلا على الأصح . وإذا حجر لا يختص أثره 
بالملتمس؛ بل يَعْهُ يهم كلهم . 

قلتٌ: أطلق القاضى”" أبو الطَيبِء وأصحابٌ « الحاوي »» و« التتمة )» و 
« التهذيب »: أنه إذا عَجَرَّ مالّهُ عن ديونه» فطلب الحَجْرَ بعضٌ الغرماء» حجرًء ولم 
يعتبروا قَدْرَ دين الطالب. وهلذا قويٌ. وآلله أعلمٌ . 

ولو لم يلتمس أحدّ منهه”” “6 وال المفلرة > حجر على الأصح؛ لأن له 
غرضاً. 

القيدُ الثال: كونْ الدّين حالًء فلا حَجْرَ بالمؤجل وإِنْ لم يقب الما به؛ لأنه 
لا مطالبة في الحال. فإن كان بعضّه حالاً» فإِنْ كان قَدْراً يجورٌ الحَجر له» حجر 
وإِلآّء فلا 


فَوْعٌ: إذا حجر عليه بِالقَنَسء لا يحل ما عليه من الدّين المؤجّل علئ المشهور؛ 
لأن الأجل حن مقصود له» فلا يفوت. وفي قول: يحل كالموت. فعلئ هنذا 
القول: لو لم يكن عليه إلا موّجَلٌء هل يحجر عليه ؟ وجهان. الصحيح: لا. ولو 
جُنَّ وعليه مؤجّل» حل علئ المشهور. فإِنْ قلنا بالحُلول» قسم المال بين أصحاب 
هلذه الديون. وأصحاب الحالة من الابتداء» كما لو مات. وإن كان في المؤجّل ثمن 
متاع موجود عند المفلس» فلبائعه الرجوع إلى عينه» كما لو كان حالاً في الابتداء . 


.) كلمة:« عليه »من ( ظ‎ )١( 
. كلمة:« القاضي »ساقطة من المطبوع‎ )۲( 
.» عنهم‎ ١ في المطبوع:‎ )۴( 
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وفي وجه: أن فائدة الحلول؛ أن لا يتعلقَ بذلك المتاع حَقٌ غير بائعوء فيحفظ”'' إلى 


مُضِيٌ المدة. فإن وجد وفاءً» فذاك» وإلاً فحينئلٍ ينفسخ” . 


وقيل: لا فسخ حينئذٍ أيضاً؛ بل لو باع بمؤجل وحَلَ الأجل» ثم أفلس المشتري 
وخجر عليه» فليس للبائع الفسخ والرجوع. والأول: أصح. وإن قلنا بعدم الحلول» 
بيع ماله وقسم علئ أصحاب الحالٌ» ولا يُدّخر لأصحاب المؤجل شيء» ولا يدام 
الْحَجْد 1 عليه 1 بعد القسمة لأصحاب المؤكّل» كما لا يحجر به ابتداء. وهل 
تدخل في البيع الأمتعةٌ المشتراةٌ بمؤ جحل ؟ وجهان. 

اصخُهما: نعم» کسائر تراه ولي لبائعها تعلق بها؛ لأنه لا مطالبة في 
الحال» على هلذا فإن لم يتفق بيعُها وقسمتها حتئ حَلَّ الأَجَلُء ففي جواز الفسخ 
الآن وجهان. 

قلتُ: أصحّهما : الجوازٌ. قاله في « الوجيز ». والله أعلمٌ . 

والوجه الثاني: لا تباع؛ فإنها كالمرهونة بحقوق بائعها؛ بل توقفُ إلى انقضاء 
الأجَل ؛ فإِنِ انقضئ والحَجْرُ باقي» تثُبَتَ حَنٌّ الفسخ. وإن فك فكذلك» ولا حاجة 
إلى إعادة الحَّجر على الصحيح . بل عزلها وانتظار الأجل كبقاء الحَجْرٍ بالإضافة إلى 
المبيع . 

القيد الرابع: كونٌُ الديون زائدةٌ على أمواله. فلو كانت مساوية والرجل كَسُوبٌ 
ينفق من كَسْبه» فلا حَجْر. وإِنْ ظهرت أماراتُ الإفلاس؛ بأن لم يكن كَسُوبا» وكان 
ينفق من ماله أو لم يَف كَسْبْهُ بنفقته» فوجهان. أصحهما عند العراقيين: لا حَجْرَ 
واختار الإمامٌ الحَجْرَ. ويجري الوجهان فيما إذا كانت الديون أقلّء وكانت بحيث 
يغلب على الظن مصيرها إلى النقص أو المساواة؛ لكثرة النفقة. وهلذه الصورة أؤلئ 
بالمنع. وإذا حجر عليه في صورة المساواة» فهل لمن وجد عَيْنَ ماله الرجوع ؟ 
وجهان. أحدهما: نعم؛ لإطلاق الحديث. والثاني: لاء لتمكنه من استيفاءِ الثمن 
بکماله [ ٤۳١‏ / ب ]. وهل تدخلٌ هلذه الأعيانٌ في حساب أمواله» وأثماثها في 
حساب دونه ؟ وجهان. أصخهما: الإدخال. 





)۱( في المطبوع : « فيحفظه ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ يفسخ ». 
)۳( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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فَصْلٌ: وإذا حجر عليه» أسْتَحبَ للحاكم أَنْ يشهدَ عليه؛ ليحذر الناس معاملته. 
وإذا حجر امتنع منه كَل تصرف مبتدأ يصادف المالَ الموجود عند الحَجْرء فهلذه 
فيود. 

الأول: كون التصرف مُصادفاً للمال. والتصرف صَرْبانِ. إنشائ» وإقرار. 

الأول: الإنشاءء وهو قسمان. أحدُهما: يصادف المال» وينقسم إلى تحصيل» 
كالاحتطاب والائهات» وول الوصية» ولا منع منه قطعاً؛ لأنه كامل الحال. 
وغرض الحَجْرٍ: مَْعُهُ مما يَضْرُ الغْرّماء. وإلئ تفويت» فينظر : 

ان لیا بعد ا ركو امور والوصية» صَحّ إن فضل المال» نفذ» 
وللا فلا. ون كان غير ذلك» فإما أن يكون مورده عين مال» وإما في الذمة» فهما 
نوعان. الأول: كالبيع» والهبة» والرّهن» والإعتاق» والكتابة» وفيها قولان. 
أحدهما: أنها موقوفة؛ إن فض ما يصرف فيه عن الدَّين؛ لارتفاع القيمة» أو إبراءِء 
نفذناه» وإِلاّء فتبين أنه كان لغواً . وأظهرهما : لا يصحٌ شيء منهاء لتعلّق حَقٌّ الخُرّماء 
بالأعيان» كالرهن. ثم اختلف في محل القولين» فقيل: هما فيما إذا اقتصر الحاكم 
علئ الحَجْرِء ولم يجعل مالَهُ لغرمائء حيث وجدوه. فإِنْ جعل ذلك» لم ينفذ تصرقة 
قطعاًء واحتج هلؤلاء بقول الشافعيّ» رضي أله عنه: إذا جعل ماله لَعْرَمائِوء فلا زكاةً 
عليه. وَطَردّهما آخرون في الحالّين» وهو الأشهر. قال هلؤلاء: وتجب الزكاة على 
الأظهر ما دام ملكة باقياًء والنص محمول على ما إذا باعه لهم. فإن نفذناه بعد 
الحَجْر» وجب تأخيرُ ما تصرف فيهء وقضاء الدين من غيره» فلعله يَفْضْلُء فإن لم 
شل فعا من ضرفا الاه الام تة ا والهية؛ 
لخلوهما عن العوض» ثم البيع» ثم الكتابة» ثم العتق. قال الإمامٌ: فلو لم يوجد 
راغب في أموال المُفلسٍ إلا في العبد المعتق» فقال الغرماء: بیْعُوه وتجُزوا حَقَّناء 
ففيه احتمال. وغالب الظن أنهم يجابون. 

قلتٌ: هلذا الذي ذكره من فسخ الأضعف فالأضعف› هو الذي قطع به 
الأصحابٌ في جميع الطرق» وحكاه صاحب « المهذين » عن الأصحاب . ثم قال: 
ويحتمل أن يفسخ الآخر فالآخرء كما قلنا في تبرعات المريض إذا عَجرّ عنها الثلث» 
والمختار ما قاله الأصحابُ. فعلى هلذا: لو“ وقف وعتق» ففي ‹ الشَّامِلٍ » أن 


(۱) في المطبوع زيادة: « کان ). 
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العتق يفسخ» ثم الوقف. وقال صاحب ١‏ البيان »: ينبغي أن يفسخ الوقف أولاً؛ لأن 
العتّق له قوةٌ وسراية» وهلذا أصحٌ. ولو تعارض الرهن والهبة» فسخ الرهن؛ لأنه 
لا يملك به العَيْن. و الله أعلح. 

وهذا الذي ذكرناه في بيعه لغير الغرّماء» فإِنْ باعهم» فسيأتي بيانهُ إن شاء الله 
اي 

النوع الثاني: اع ا بان اشترئ في الذمة» أو باع كاف ملا 
فيصح ويثبت في ذمته . . وفي قول شاد : لايصحٌ. 

القسم الثاني: مالا يصادف المال» فلا منع منهء كالتّكاح» والطّلاق» 
و واستيفاء القصاص [ ١7؛‏ / أ]» والعفو عنه )2 واستلحاق النسب» و نفيه 
باللعان. 





° ي 


الضرْبُ الثاني: الإقرار. فَإِنْ أَقَنَ بدين لزمه قبل الحَجْر؛ عن معاملة» أو 
إتلاف» أو غيرهماء لزمه ما أَقَرَ به. وهل قلق كل ا | 
لا؛ لئلاً يَضْوّهم بالمزاحمة. وأظهرهما: يُقبل» كما لو ثبت بالبيّنة. وكإقرار 
ل ل 


ر 


ون قال : عن إتلاف أو e‏ م أنه كما تلد ال كر كدين 
المعاملة بعده. وإِنْ أَقَرَ بِدِين ولم ينسبة» فقياس المذهب: التنزيلٌ على الأول» 
وجعلّةُ كإسناده إلى ما قبل الْحَجْر . 


قلث: هنذا ظاهرٌ إِنْ تعذّرت مراجعة المُقر. فإِنْ أمكنت» فينبغي أَنْ يراجع ؛ 


وأمّا إذا أقرّ بعين مالٍ لغيره» فقال: غصبته» أو استعرته» أو أخذته سَوْماء 
فقولان» كما لو أسند لين إلى ما قبل الجر أظهرهما: القبُول. للكن إذا قبلناء 

فاده عاك ا لقو لد لحر فاه وها شلم إليه العين. ون لم يُقبَلُ» فإن 
فضلء سلم إليهء وإلاء فالغرم في ذمته. والفرق بين الإنشاء» حيث أبطلناه في 


7 


الخال فطع ركذا غك زوال الح عل الأظير» وبين الإقرار حيث قبلناه فى 


7 


المُفلس قطعاء وفي العْرّماء على الأظهر؛ أن مقصودّ الحَجْرِء مَنْعُْ التصرّف» 
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فأبطلناه. والإقرارٌُ: إخبادٌ عن ماضء والحَجْرُ لا يسلبه العبارة . 

فَرْعٌ: أَقَرَ بسرقة توجبُ القطعَّ» قطع . وفي رَدٌ المسروقء القولان. والقبول هنا 
ولك 4" البعده “عق الما ولو أ صا يوحي التساي + :فحنا" عل حال اقفن 
« التهذيب » أنه كالإقرار بدين الجناية . وقطع بعضهم بالقبول؛ لانتفاء الثّهمة. 

فَوْعٌ: اذّعِيَ عليه مال لزمه قبل الحَجْرء فأنكرء ونَكَلَء فحلف المدّعي. إن 
قلنا: التكولٌ ورد اليمين كالبيّنة» رْاحَمَء وإن قلنا: كالإقرار» فعلئ القولين. 

القيد الثاني: كونه مصادفاً للمال الموجود عند الحَجر. فلو تجدّدَ بعده 
باصطياد» أو اتهاب» أو قبول وصيقء ففي تعدّي الحَجْر إليه ومنعه التصرف فيه 
وجهان. أصشّهما: التعذ 

ولو اشترئ في الذمة» ففي تصرفهء هلذان الوجهان. وهل للبائع الخيار 
والتعلق بين متاعه ؟ فيه أوجه. أصهها؛ الثالت» وهو إثباتة للجاهل دون العالم. 
فن لم شین فهل يزاحم الغرماء بالثمن ؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأنه حادث برضا 
مستحقه . والمزاحمة بالدّين الحادث ثلاثة أقسام . 

أحدها: ما لزم برضا ew‏ فن كان في مقابلته شيء كثمن ١‏ لمبيع » ففيه 
ان الوا و > قاذ ا و ونه ل لن اكاك اب 

الثاني: ما لزم بغير رضًا المستحقٌ؛ كالجناية والإتلاف. فيزاحم به على 
المذهبء وبه قطع العراقيون. وقيل: وجهان؛ لتعلّق حقوق الأولين» كما لو جَتَى 
وليس له إلا عبدٌ مرهونء لا يزاحم المجني عليه المرتهن 

الثالث: ما يتجدّد بسبب مُؤْنة المال؛ كأجرة :#١[‏ / ب] الكيّال» والَورَّانء 
والحَمّالء والمنادي» والدَّلآَلِء وكراء البيت الذي فيه المتاع» فهلذه المؤن تقدّمُ 
على حقوق العْرّماء؛ لأنها لمصلحة الحَجْر. هاذا إن لم نجد متبرعاً. فإن جد أو 
كان في بيت المال سَّعَةٌء لم يصرف مال المفلس إليها . 

قلث: لو تجدد دين بعد الحجر» وأقر بسابق وقلنا: لا مزاحمة بهماء فهما 
سواء» وما قَضّلَ قسم بينهماء قاله في ١‏ التتمة ». والله أعلمُ. 

القَيْدُ الثالث: : كون التصرف مبتدءل فلو اث شترئ شيئاً قبل الحَجْرِء » فوجله بعد 
الحَجْرٍ مَعيباًء فله رَدُهُ إن كان في الود غبطةٌ؛ لأن الحَجْرَ لا ينعطف علئ ماضٍ» فإن 
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منع من الرد عيبٌ حادثء لزم'" الأَرْششُ» ولم يملك المفلس إسقاطة. وإن كانت 
الغِبِطَةٌ في بقائه» لم يملك رَدَهُ؛ لأنه تفويت بغير عِوَض. ولهلذا نَصّ الشافعي 
رضي الله عنه ؛ علئ أنه لو اشترئ في صحته شيئاً» ثم مرض» ووجلده معيباً» فأمسكه 
والغبطة في رَدُوِه كان القَذْر الذي نقصه العيب محسوباً من الثلث»ء وكذلك الوليٌ إذا 
وجد ما اشتراه للطفل مَعيباًء لا يرذّه إذا كانت الغبطة في بقائه. ولا يثبت الاش في 
هلذه الصورة؛ لأن الردّ غيرُ ممتنع في نفسه ؛ وإنما المصلحة تقتضي الامتناع . 

فَرْعٌ: لو تبايعا بشرط الخيار» فَفلّسا أو أحدهماء فلكل منهما إجازةٌ البيع وردٌه 
بغير رضًا العْرّماء» هلكذا نص عليه الشافعي رضي آله عنه. وفيه ثلاثة طرق . 
أصحها: الأخذ بظاهره» فيجوز الفسخ والإجازة على وفق الغبطة» وعلئ خلافها؛ 
لأنه إنما يمنع من ابتداء تصرف . والثاني: تجويزهما بشرط الغبطة كالردٌ بالعيب. 
والثالث: إِنْ وَقعا علئ وفق الغبطة» صَحَّء وإلاء فيبنى على أقوال الملك في زمن 
الخيار» وينظر مَنْ أفلسَ ؟ فإن كان المشتري» وقلنا: الملك للبائع» فللمشتري 
الإجازة والفسخ . وإِنْ قلنا: للمشتري» فله الإجازة؛ لأنها استدامةٌ ملك, ولا فَسْحَ؛ 
لأنه إزالة. وإِنْ أفلس البائع» وقلنا: الملك له» فله الفسخ؛ لأنه استدامةٌ» وليس له 
الإجازة. وإن قلنا: للمشتري» فللبائع الفسخ والإجازة. 

فَضْلٌ: مَنْ مات وعليه دّين» فادّعَئ وارثه ينآ له على رجل» وأقام شاهداً 
وحلف معه» ثُبَتَ الحقٌّ وجعل في تركته ا لم ترد اليمين علئ الغرّماء 
علئ الجديد . ولوادَّعَئ المحجورٌ عليه بالفلس دَيْنآً» والتصوير كما ذكرناء لم يحلف 
الغرّماء على المذهبٍ . وقيل : فيه القولان. وحَكى الإمامٌ عن شيخه طَرْدٌ الخلاف في 
ابتداء العو م الما دوعن الأكتريكه القطع بمنع نع الدعوى ابتداءً» وتخصيص 


الخلاف باليمين بعد دعوئ الوارث فى المسألة الأولى» والمفلس فى الثانية . 
قلتُ: وَطَرَّدٌ صاحبٌ ١‏ التهذيب » القولّين في الدعوئ من غريم الميت إذا تركها 


وارثة. واد أعلم . 


ومو اع كان المع عيناً أو دَينآء قاله ابْنُ كَّ» وفرّع علئ قولنا: يحلف 
الات أنه لو حلف بعضهم فقط» استحق قى الحالفون بالقسط» كما لو حلف بعض 





(1) في المطبوع: ١‏ لزمه ». 





الورثة. قال: ولو حلفوا ثم أبرتوا من ديونهم» فهل يكون المحلوف عليه لهم. 
ویبطل ٤۳۲1‏ / أ] الإبراء ؟ أم يكون للمفلس ؟ أم يسقط عن المُدَّعَئ عليه 
فلا يُستوفئ أصادً ؟ فيه ثلاثة أوجه. 


قلثث: ينبغي أن يكون أصحّها: كونه للمفلس . ويجيء مثله في غُرَماء الميت» 
وهلذا المذكور عن ابن کج في حلف بعضهم » قاله آخرون» منهم صاحب 
« الحاوى ». 


ولو ادَّعَئ المفلمنُ علئ رجل مالاً» ولم يكن له شاهدء وتَكَلَ المُدّعى عليه» ثم 
المفلس» ففي حَلِفٍ العْرّماءٍ الخلافُ المذكور مع الشاهدء قاله"“ القاضي 
أو الط وضَاحتٌ « التهذيت © [ قال ضاغت « التهذين ع ٠:‏ ولا يحلف 
الغريم إلا عل قذر ذيته وآلله أعلمٌ . 

فَصْلٌ: 0 فلصاحبه منعه حٌى يقضي 
حقّه. قال أصحابنا: وليس هلذا منعاً من السفر» كما يمنع عبده وزوجته السفر؛ بل 
ملاع E‏ حتئ يوفي. وإن كان موّجَّلاء 
فن لم يكن السفرُ مَحُوفآء فلا مَنْمَّ؛ إذ لا مطالبة وليس له طلب رهن ولا كفيل 
قطعاً ولا يكلّفه الإشهاد علئ الصحيح . وسواء كان الأجل قريباً أم بعيداًء فإِنْ أراد 
المسافرة”” معه؛ ليطالبة عند حُلوله» فله ذلك بشرط أَنْ لا يلازمه . فإِنْ كان السفر 
مَخُوفاً؛ كالجهاد. ال ل ا . وفي وجه: يمنع إلى 
أن يؤدّيّ الحقَّء أو يُعطي كفيلاً» قاله الإِصْطْخْرِيّ . وفي وجه: : إن لم يُخَلَف وَقَاءَء 
مَنَعَهُ. وفي وجه: : إن كان المديون من المرتزةة» » لم يمنع الجهادء وإلآء مُنِعَ. 
واختار الؤُويانعٌ مذهّب مالك فقال: له المطالبةٌ بالكفيل في السفر المخوف» وفى 
ا ٠ ٠‏ 


فَصّلٌ: إذا تَبَتَ إعسارٌ المديون» لم يجر حَبْسّهُء ولا ملارّمتُةُ؛ بل يمهلٌ إلى أن 


)١(‏ في (س):«قال»). 

(۲) ها بين حاصرتين ساقط من ( س )» والمطبوع . 

(۳) في المطبوع: « السفر». 

05 المُرترقة : الذين لهم جرايات ورواتب في ديوان الجند. انظر : ( البيان للعمراني : ۲ / ٠١١‏ ). 
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رَ. وأما الذى له مال وعليه دين» فيجب أداؤه إذا طلب . فإذا امتنع» أمره الحا 
يوسر . و ي و ين و پا 





به . فإن امتنع» باع الحاكم ماله وقسمه بين عُرّمائه . 

قلث: قال القاضي أبو الطب والأصحابٌ: إذا امتنع» e‏ إن شاء 
باع ماله عليه بغير إذنه» E Ea‏ وعَزَّرَهُ بالحبس وغيرو حتى يبيعه . 
وآلله أعلح . 

فإن التمس الغْرّماء الْحَجْرَ عليه حجر علئ الأصح؛ كَيْلا يتلف ماله. فإن 
أخمّى مالّةُ» حبسه القاضي حنَّى يُظْهِرَهُ. فإِنْ لم ينزجز بالحبس» زاد في تعزيره بما 
يراه من الضَّرْب وغيرو. وإن كان ماله ظاهراً» فهل يحبسه لامتناعه ؟ قال في 
« التتمة »): فيه وجهان. الذي عليه عمل القضاة ا فإن ادَّءَ عى آنه تلف وصار 
مُفلساًء فعليه البينة. ثم إن شهدوا على التَّلَفِء قبلت شهادتهم» ولم تعتبر فيهم 
الخبرة مطلقاً. وإن شهدوا بإعساره» قيلت بشرط الخبرة الباطنة . قال الصَيّدلاني : 
ويحمل قولهم : مُعسر؛ على أنهم وقفوا على تلف المال. 

فوْعٌ: إذا اذَعَ المديونٌ أنه مُعسرء أو قسم مال المحجور عليه على العْرماءء 
وبقي بعضُ الدين» فزعم أنه لا يملك شيئا حر وان ال ما ا 

إِنْ لزمه الدّين في مقابلة مال ؛ ان اتر أو افترض »ع أو باع سلما فهو كما 
لو اذَّعَى هلاكَ المال» فعليه البينة . وإِنْ لزمه 55713 / ب] لا في مقابلة مال» فثلاثة 
أوجه. أصحها: بقل قوله يميت والثاني: يحتاج إلى البينة. والثالث: إِنْ لزمه 
00 كالصّدَاق والضمان» لم يقبل» واج إلى البيئة. وإن لزمه لا باختياره 

ش الجناية» وغرَامة الف > قبل قوله بيمينه؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته 
00 

فَرْعٌ: البينةٌ على الإعسار مسموعةٌ» وإِنْ تعلّقت بالنفي؛ للحاجة» كشهادة أن 
لا وارث غيره» وتسمع وإِنْ أقامها في الحال. ويشترط في الشهود مع شروط 
الشهودء الخبرة الباطنة؛ كطول الجوار أو المخالطة. فإِنْ عَرَفَ القاضي أنهم بهاذه 
الصفةء فذاكء وإلأء فله اعتماد قولهم: إِنَا بهلذه الصفة قاله في ١‏ النهاية ". 
ويكفي شاهدان كسائر الحقوق. وقال الفُْرَانِنُ: يشترط ثلاثة» وهلذا شاذً. وفيه 
حديثٌ في ١‏ صحيح مسلم “". وحمله الجمهور على الاستظهار والاحتياط . وأما 


() برقم »)1١44(‏ ولَصّهُ: ١عن‏ قييصة بن مُخَارِقٍ الهلاليّ» قال: تحمَّلْتُ حَمَالةَ فأتيث = 
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صيغة”'' شهادتهم ؛ فأن يقولوا: هو مُعسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بَدَنِهِ. 


ولو أضافوا إليه: وهو ممن تحلٌ له الصدقة. جازء ولا يشترط. قال في 
« التدمة »: ولا يقتصرون علئ أنه لا ملك له» حتى لا تتمحّضّ شهادتهم نفياً؛ لفظاً 
ومعتى» ويحلف المشهود له مع البينة ؛ لجواز أن يكون له مال في الباطن. وهل هنذا 
التحليف واجب» أم مستحب ؟ قولان. ويقال: وجهان. أظهرهما: الوجوب. 
وعلئ التقديرين» هل يتوقف علئ استدعاء الخصم ؟ وجهان. أحدهما: لاء كما لو 
ادعي علئ ميت أو غائب. فعلئ هلذا: هو من آداب القضاء. وأصحهما: نعمء 
كيمين المُدَّعئ عليه . 

قال الإمام : الخلاف فيما إذا سكت» فأما إذا قال : لست أطلب يمينه» ورضيت 
بإطلاقه» فلا يحلف بلا خلاف . 


فَوّْعٌ: حيث قبلنا قولَهُ مع يمينه» فيقبل في الحال [ كالبيّنة ]. 


قال الإمامُ: ويحتمل أن يتأن القاضي ويبحث” عن باطن حاله» بخلاف 
البَيّنة. وحيث قلنا: لا يقبل قوله إلا ببيّنة» فادّعَئ أن الغرّماء يعرفون إعسارهء فله 
تحليفهم علئ نفي العلم. فإِنْ نَكَلُواء حلف وثبت إعساره. وإِنْ حلفواء حبس. 
US UE EN as‏ أنه بان لهم إعسارهء فإن له تحليفهم» قال في ١‏ التتمة »: 
إلا أن يظهر للقاضي أنه يَقْصِدٌ الإيذاء واللّجَاجَ . 


فَوْعٌ: إذا حبسهء لا يَغْفُلُ عنه بالكلّية. فلو كان غريباً لا يتأَنّ له إقامةٌ البينة» 


فينبغي أن يوكّلَ به القاضي مَنْ يبحث عن وطنه ومنقلبه» ويتفخحص عن أحواله 
بحسب الطاقة؛ فإذا غلب على ظنه إعسارهُ» شهد به عند القاضى ؛ لعلا يتخلد فى 


= . رسول الله ا أسأله فيها ٠‏ فقال: أ حتّى تأتينا الصدقةٌ فنآمُرٌ لك بها . قال: ثم قال : يا قَيِصَةٌ ! إِنَّ 
المسألة لا تحلٌ إل لأحد ثلاث :لحتل عتا قات له السا حتئ يُصيبها ثم يُمْسكٌ . ورجلّ 
أصابنةُ جائحة التاكَت :ماله فحلّت .له المدآلة حت يصيت قواما من عيش '( أو :قال سداداً من 
عيش ). ورجل أصابئْهُ فاقةٌ حتَّ يقوم ثلائةٌ من ذوي الحبجا من قومه: لقد أَصَابَ فلانا فاقةٌ فحلّت له 
المسألةٌ» حتئ يصيبٌ قواماً من عيش ( أو قال سداداً من عيش ) فما سواهُنّ من المسألة» يا قييصةٌ ! 
سّختاً يأكلها صاحبها سّحتاً » . 

61١‏ في (ظءه ): ١صفة»»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 5/ /ا1). 


(۲) في المطبوع: « ويسأل ». 
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الحبس» ومتى ثبت الإعسازء وخادّه الحاكم» » فعاد العْرّماء وادّعَوا بعد أيام أنه استفاد 
مالا وأنكر» فالقول قرله» وعليهم البينة . فإن أتوا بشاهدين فقالا: رأينا في يده مالا 
يتصق فيه أخدو الما فان قال أخذتة فن فلا ودية :أو فاضا و دة 
المُقرُ له» فهو لهء ولا حَقَّ فيه للغرماء. وهل لهم تحليفه: أنه لم يواطئ المُقرَ لهء 
وَأَقَرّ عن تحقيق ؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأنه لو رجع عن إقراره» لم يقبل. وإن 
كدب الاق ل :ضرف إلى الخوماء 4 ول يفك إل قران لأ ون كان 
المقر له غائباً» توقف حتئ يحضر فإِنْ صدّقهء أخذهء وإِلاّء فيأخذه الغرّماء. 

فوْعٌ: في حبس الوالدين بدّين الولد» وجهان. أصحهما عند العَزالي: يحبس . 
وأصخُهما في « التهذيب » وغيره: لا يحبس» ولا فرق بين دين النفقة وغيره» 
ولا بين الولد الصغير والكبير. 

قلتُ: وإذا حُيِسَ المفلسء لم يأثم بترك الجمعة إذا كان مُعسِراًء قال الصَّيْمَرِيُ : 
وقيل : يلزمه استئذان الغريم حنّى يمنّعحه» فيسقط الحضور. ونفقته”'' في الحبس في 
ماله على المذهب. وحَكئ الصَّيْمَريُ» والشَّاشُِ» وصاحب ١‏ البَيَان » فيها وجهين» 
ثانيهما: أنها علئ الغريم. فإِنْ كان المفلسُ ذا صَنْعَقَ مكن من عملها في الحبس 
على الأصح . واا ب يمنع إِنْ علم منه مماطلة بسبب ذلك» حكاهما الصَّيْمَريٌ 
والشاشئ»› وصاحبٌ « البييان «. 

ورأيت في ١‏ فتاّئ العَرّالي » كانه أنه سكل :: : هل يمنع المحبوس من الجمعة 
والاستمتاع بزوجته ومحادثة أصدقائه ؟ فقال: الرأي إلئ القاضي في تأكيد الحبس 
بمنع الاستمتاع ومحادثة الصديق» ولا يمع من الخمظة | [«[الهرت المصلحة في 
منعه. وفي ١‏ فتاوّئ » صاحب « الشامل »: آنه إذا راد د فخ اران فيال إن 
كان محتاجاً إليه؛ لمرض ونحوه» لم يمنع» وإن كان غير محتاج؛ بل یرید التَرفهَ 
مُنع . وأنه يمنع من الاستمتاع بالزوجة» ولا يمنع من دخولها لحاجة» كحمل الطعام 
ونحوه . وأن الزوجة إذا حبست في دين استدانته بغير إذن الزوج» فإن ثبت بالبينة» لم 
يسقط نفقتها مدة الحبس؛ لأنه بغير رضاهاء فأشبه المرض . وإن ثبت بالإقرار» 
سقطت» هلكذا قال . والمختار سقوطها في الحالينء كما لو وطئت بشبهة فاعتدّت ؛ 
نها تشفط ».ون كانت معدورة: ٠‏ 


(1) في المطبوع: ١‏ والنفقة ». 
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قال أصحابنا: ولو حبس في حق رجل» فجاء آخَرُ وادَعَى عليه» أخرجه الحاكم 
فسمع الدّعوئ» ثم يرده. 

قال في « البيان »: او ن قي الان ول ا ن ا أخرج . فإن 
وجد من يخدمه» ففي وجوب إخراجه. وجهان . فن جُنَّ أخرج قطعاً . وإذا حيس 
لحقّ جماعتي لم يكن لواحد إخراجه» حنّى يجتمعوا علئ إخراجه. ولو حبس لحقٌّ 
غريم» ثم استحق آخر حبسهء جعله القاضي محبوساً للاثنين» فلا يخرج إلآ 
باجتماعهما. قال : وإذا ثبت إعسارة» أخرجه بغير إذن الغريم. وآلله أعلمٌ . 

فَصْلٌ: إذا حَجَرَ الحاكمُ على المفلس» استحبٌ أن يبادر ببيع ماله وقسمته؛ ليَاكٌ 
يطول زمن الحَجْرء ولا يفرط في الاستعجال؛ لاد يُباع بثمن بَحْس. ويستحب أن 
يبيع بحضرة المُفلس» أو وكيله» وكذا يفعل إذا باع المرهون. ويستحب أيضاً إحضارُ 
و ار ساس 
د ٠‏ ويقدم ب بيع المرهون والجاني؛ لکل حى متتخت هما . فإِنْ فَضَلَ عنهما 
شيء ذ ضِمّ إلئ سائر الأموال . وإن بقي من دين المرتهن شيء» ضارب به. 

قلتُ: ويقدم أيضاً المال الذي تعلّق به حَقٌّ عامل القراض» ويقدم بالربح 
المشروط» صرح به الجُرْجانئٌ» وهو ظاهر . وألله أعلمٌ . 

وبع أو ما يخاف فساده» ثم الحيوان» ثم سائرَ المنقولاات» ثم العقانَ» 
ويباع كَل شيء في سُوقه . 

قلٿ: بيع کل شيء في سوقه» مستحبٌ . فلو باع في غیره بثمن مثله [ ٤٩۳‏ / ب ] 
صحّ قاله أصحابنا . وهلذا او ي بيع المرهون والجاني» وهو إذا لم 
يَخَفْ تلف ما يسرع فساده. فإِنْ خيف» قدّم بيعه عليهما. وألله أعلمٌ. 


ويجب أن يبيع بثمن المثل حالاً من نقد البلد. فإن كانت الديون من غير ذلك 
النقد» و يَرْضٌ المستحقُون إلا بجنس حقّهمء صرفه إليه. وإلا فيجوز صرف إليهم 


0 


إلا أن تكون سلما: 

فوْعٌ: لا يسلّم المبيع قبل قبض الثمن» نْصّ عليه الشافعي ياه . وقد سبق 
أقواله» فيما إذا تنازع المتبايعان في البداءة بالتسليم» فقال أبو إسحاق: نصه هنا 
ولا يجىء قولنا: لا يجبر واحد منهما؛ لأن الحال لا يحتمل التأخير» ولا قولنا: 
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البداءة بالبائع؛ لأن من تَصَرَفَ لغيره» لزمه الاحتياطً. وقال ابْنُ القَطَانِ: تجب 


البداءةٌ هنا بتسليم الثمن» بلا خلاف. ثم لو خالف الواجب وسلم قبل قبض الثمن» 
ضمن . وسنذكر إن شاء أله تعالئ كيفية الضمان . 


فَرْعٌ: ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج ؛ إن كان يسهل عليهم» 
فالأولئ أن لا يۇخر. وإن كان يعسر؟؛ و فله التأخير ؛ لتجتمعَ› » فإن 


ا التأخير؛ ففى « النهاية » إطلاق القول بأنه يجيبهم : والظاهر» خلافه. وإذا 
تأخرت القسمة» فن وجل من. يقرضه إِيَّاه» عل و يشترط فيه الأمانة واليسّار. 


وليودع عند مَنْ يرضاه الغرماء» فإن اختلفوا أو ا فالرأي للحاكمء 
ولا يقنع بغير عدل. ولو تلف شيء في يد العدل» فهو من ضمان المفلس» سواء كان 
فى حياة المفلس أو بعد موته. 


فَوْعٌ: لا يكلف العْرَمَاءُ عند القسمة إقامّة البينة علئ أنه لا غريم سواه 
ويُكتفى”" بأن الحَجْرَ قد استفاض . فلو كان غريمٌ» لَظْهّر وطلب حَقَهٌ هلكذا نقله 
الإمام عن صاحب ١‏ التقريب »» ثم قال: ولا فرق عندنا بين القسمة علئ العُرماء 
وبين القسمة علئ الورثة. فإذا قلنا: في الورثة لابْدَ من بينة؛ بأن لا وارث غيرهم» 
فكذا العْرّماء. ولفارق أن يفرق بأن الورثة على كُلّ حال أضبط من الغرماء. 

قلث: الأصح: قول صاحب « التقريب »» وهو ظاهر كلام الجمهور. ويفرق 
أيضاً؛ بأن الغريمَ الموجود» تيهنا استحقاقه لما يخصّهء وشّكَكنا في مُزاحم . ثم لو 
قدر مزاحم» لم يخرج هنذا عن كونه يستحق هلذا القَدْرَ في الذمة» وليست مزاحمة 
الغريم متحتمة؛ فإنه لو أبرأ أو أعرض» لها الج إلى الآأخر. والوارث يخالفه 
في جميع ذلك . وال أعلمٌ . 

وإذا جرت القسمة» ثم ظهر غريخٌ» فالصحيح أن القسمة لا تنقض» وللكن 
يشاركهم بالحصّة؛ لأن المقصود يحصل بذّلك. وفي وجهء ينقض فيستأنف . فعلى 
الصحيح: لو قسم ماله وهو حَمْسَةَ عَسْرَ على غريمين» لأحدهما: عشرون» 
وللاخر: عشرة» فأخذ الأول عشرة» والآخر خمسة» فظهر غريم له ثلاثون» استرد 
من كل واحد نصف ما أخذه. ولو كان دينهما عشرة وعشرة» فقسم المال نصفين» ثم 


(1). في المطبوع: « ويكفي ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ظهر غريم بعشّرة» رجع على كل واحد بثلث ما أخذ''2. فإِنْ أتلف 041 / 1] 
أحدهما ما أخذ» وكان مُعسراً لا يحصل منه شىء» فوجهان. 

أصحهما : يأخذ الغريم الثالث من الآخر نصف ما أخذ" » وكأنه كل المال. ثم 
لو مين الكلف» أعز فته فلت ها احا و اة ها 


والثاني : لا يأخذ منه إلا ثلث ما أخذه» وله ثلث ما أخذ المتلف دين عليه. ولو 
ظهر الغريمُ الثالث» وظهر للمفلس مال عَتيق » أو حادث بعد الحَجر» صرف منه إلى 
مَنْ ظهر بقسط ما أخذه الأولان. فإِنْ فَضَلَ شيء قسم على الثلاثة» هنذا كلّه في 
ظهور غريم بدَّين قديم . فإِنْ كان بحادث بعد الحَجْرِء فلا مشاركة في المال القديم . 
وإنْ ظهر مال قديم» وحدث مال باحتطاب وغيره؛ فالقديم للقدماء خاصةء 
والحادث للجميع . 

فَرْعٌ: لو خرج شيء مما باعه المُفلس قبل الحَجْرِ مستحقاء والثمن غير باق» 
فهو كدّين ظهرء وحکمه ما سبق . وإن باع الحاكم مال فظهر مستحقاً بعد قبض 
الثمن وتلفه» رجع المشتري في مال المفلس» ولا يطالب الحاكم به. ولو نصب أميناً 
باعه“» ففي كونه طريقآء وجهان. كما ذكرنا في العَذْل الذي نصبه القاضي لب(“ 
المرهون. 

قلت: أصخُهما: لا يكون» قاله صاحب ١‏ التهذيب ). وآلله أعلمٌ . 


وإذا رجع المشتري أو الأمين إذا جعلناه طريقاً» وغرم في مال المفلسء قدما 
و 5 6 2 8 
على الغرّماء علئ المذهب؛ لأنه من مصالح البيع؛ كأجرة الكَيّال؛ لثلاً يرغب عن 
الشراء من ماله. وفي قول» يضاربان. وقيل: إِنْ رجعا قبل القسمة» قدّما. وإن كان 
بعد القسمة واستئناف حَجْرٍ بسبب مال تجدّدء ضاربًا. 


فصّلٌ: فيما يُبَاعٌ مِنْ مال | لمُفْلِسٍ 


(1) في المطبوع: « أخذه ). 

(۲) في المطبوع: « أخذه). 

(۳) في المطبوع: « إذا ». 

(4) في المطبوع: ١‏ فباعه ». 

(5) في( س ).ء والمطبوع: ١‏ ليبيع ». 


4 كتاب التفليس 


فيه مسائل : 





إحداها: ينفق الحاكم على المفلس إلى فراغه من بيع ماله وقسمته» وكذا ينفق 
على مَنْ عليه مُوْنتَهُ من الزوجات والأقارب؛ لأنه موسر مالم يز ملكه. وكذلك 
يكسوهم بالمعروف. هلذا إذا لم يكن له كسب يصرف إلئ هذه الجهات . وأما قَذُرُ 
نفقة الزوجات. فقال الإمامٌ: لا شك أن نفقته نفقة المعسرين. وقال الوُوْيَانِيُ : نفقة 
الموسرين . وهلذا قياس الباب؛ إذ لو كان نفقة المعسر؛ لما أنفق على القريب . 


قلث: يرجح قول إمام الحَرّمين بنص الشافعي ك4 ؛ إذ قال في « المختصر » 
أنفق عليه وعلئ أهله كُلَّ يوم أَقَلَّ ما يكفيهم من نفقة وكُِسْوَةٍ. وآلله أعلمٌ . 

الثانية: يباع مسكنه وخادمه . وإِنْ كان مُحتاجاً إلئ مّنْ يخدمه؛ لِرَمَائَقَ أو كان 
منصبه يقتضي ذلك» هلذا هو المذهب والمنصوص. وفي وجه: يبقيان إذا كانا 
لائقين به بدون النفيسَين. وفي وجه: يبقئ المسكنٌ فقط . 


الثالثة: ترك له دَسْتُ ثوب يليق به“ ؛ من قميص”" ‏ و 
و ومُكعب” . وإن كان في الشتاءء رافق شوك له نابا 
Ee N‏ ودْرَاعَة" يلبسها يلبسها فوو e‏ إن کان به لبسّها. 
وتوف الإمام في الحففٌ والطَّيلّسانِ وقال e‏ يحرم المروءة . وذكرً 1 أن ] 


(1) في المطبوع: ١‏ دَسْت ثياب تليق به » . قال الفيومي في « المصباح المنير »  :‏ الدِّسْتُ من الثياب: 
ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه ». 


(1) القميص: هو ما يعرف في زماننا ب : الدشداشة» أو الجَالّبية. 

(۳) سَرَاويل: لباس يغطي السرّة والركبتين وما بينهما ( المعجم الوسيط : ١‏ / 555 )» وانظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: 8 / 7357-551١‏ ). 

(4) مُنْعل: يقال: جورب مُنْعَل» ومُتَكّل: إذا وضع علئ أسفله جلدة كالنعل للقدم . 

(5) مُكعّب: بضم الميم» وفتح الكاف. وتشديد العين» أو بكسر الميم» وسكون الكافٍ» وتخفيف العين 
وزان: مقوّد» وهو مداسٌُ الرَّجْلٍ» لا يبلغ الكعبين. انظر: ( كتاب الأيمان - الباب الثاني : في كفارة 
اليمين )» و( مغني المحتاج: 7/ 47١‏ )» و( المصباح: كع ب )» و( النجم الومّاجٍ: 
٠١ 1۸‏ ))» و( إعانة الطالبين: ٠١١ / ٤‏ ). 

(3) طيلسان: ثوب يلبس على الكتف» يحيط بالبدن» ينسج لأبس» خالٍ من التفصيل والخياطة. 

(۷) ذرّاعة : ثوب من صوف. وجُبَةٌ مشقوقة المُقدَّم ( الوسيط : درع ). 

(4) المُرُوءَة: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان علئ الوقوف عند محاسن الأخلاق» وجميل العادات = 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الاعتبارَ بحاله في إفلاسه [ ٤١٤‏ / ب ]» لا في بسطته وثروته؛ للكن المفهوم من كلام 
الأصحاب؛ أنهم لا يوافقونه ويمنعون قوله : تركهما لا د يَخرُم”'' المروءة. 


ولو كان يَلْبنُ قبل إفلاسه فوق ما يليقٌ بمثله رددناه إلى ما يليق» ولو كان يلبس 
دون اللائق؛ تقتيراً» لم يُرَدّ إليه. ويترك لعياله من الثوب» كما يترك له. ولا يترك 


الفرش والبسط» للكن يسامح باللّبد"“ والحصير القليل القيمة. 

الرابعة: يترك قوت يوم القسمة له ولمن عليه نفقته؛ لأنه موسر في أوله» 
ولا يزاد على نفقة ذلك اليوم. وذكر الغزالي: أنه يترك له سكنى ذلك اليوم أيضاًء 
فاستمر علئ قياس النفقة» للكنه لم يتعرض له غيرة. 


الخامسة: کل ما قلنا : يترك له» ِنْ لم نجدّهٌ في ماله» اث شترق اله 


قلثُ: قال صاحب ١‏ التهذيب »: يباع عليه مركويّة» وإن كان ذا مروءة. قال 
أطتكقابيا +" وإذا امات المقليةة ذم كفن وحَنوطة: ومؤنةٌ غسله ودفنه علئ الديون» 
رل ات طم وأ ولده» وزوجته» إن أوجبنا عليه كفتهاء وكذلك 
أقاربه الذين تلزمه نفقتهم. > نص عليه في « المختصر »» واتفقوا عليه . قال في 
« البيان »: وتسلّم إليه النفقة يوماً بيوم. وآلله أعلمٌ. 


فَصْلٌ: من قواعد الباب؛ أن المفلسَ لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل» 
ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل . فلو جُني عليه أو على عبده» فله القصاص . 
ر له لعو عله :مال قو كانت الحتاية موسية للمال* فلبسن ل ولا لوار العقو 
بغير إذن العْرّماء. ولو كان أَسْلَّمَ في شيء» فليس له أن يقبضّهُ مُسامِحاً ببعض 
الصفات المقصودة المشروطة إلا بإذنهم . ولو كان وَهَبَ هبةٌ تقتضي الثوات» وقلنا: 
يتقدر الثواب بما يرضئ [ به ] الواهب» فله أن يرضئ بما شاء. ولا يكلفه طلب 
زيادة؛ لأنه تحصيل . وَإِنْ قلنا: يتقد و > لم ي الصا نا دو ولو زاد 


= وترجع معرفتها إلئ العرف» وهو يختلف باختلاف البلدان والأشخاص . انظر : ( المصباح: م رأ )» 
و( في أصول تاريخ العرب الإسلامي ص : 66 ). 

)١(‏ في المطبوع: « لا يحرم ». تصحيف. 

)6 اللبّد: ضربٌ من البسط ( الوسيط: لبد ). 

(۳) في المطبوع: « المثل ». 


145 كتاب التفليس e‏ 


على المثل» لم يجب القبول. وليس علئ المفلس أن يكتسب ويؤاجر نفسه؛ ليصرف 
الكسب والأجرة في الديون» أو بقيتها. ولو كان له أهٌّ ولد أو ضيعة موقوفة عليهء 
فيل يواجرات "عليه * وجهان. ميل الإمام إلى المنع. لي « تعاليق » العراقيين» 
ما يدل علئ أَنّ الإيجار أصح. فعلئ هلذا اک چ ا ن ا 
ومقتضى هلذا: إدامة الحَجْرِ إلى فناء الدَّين» وهلذا كالمستبعد. 


قلث: الإيجار أصح» وصّحّحه في ١‏ المُحَرَّرٍ ». وذكر الغزاليٌ في « الفتاوّئ »: 
أنه يجبر علئ إجارة الوّقَفٍ ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة إلئ حدٍ لا يتغابنُ 
به الناس في عرض قضاء الدّين» والتخلص من المُطالبة . وآلله أعلمٌ . 

فُصْلٌ: إذا قسم الحاكم مال المفلس , بين الخرماء» فهل ينفكٌ الحَجْرُ بنفسهء أم 
يحتاج إلى فَكّ الحاكم ؟ وجهان. أصحهما: يحتاج كحَجْر السمَه. هنذا إن اعترف 
العْرّماء أن لا مال له سواه. فإن ادّعوا مالاً آخرء فأنكرء فقد سبق بيانةُ. 

ولو اتفق العْرّماء على رفع“ الحَجْر ٠١١1‏ / أ]ء فهل يرتفع كالمرهون» أم 
لا يرتفع إلاً بالحاكم؛ لاحتمال غريم آخر ؟ فيه الوجهان. 

ولو باع المفلس ماله لغريمه بدينه ولا غريم سواه» أو حجر عليه لجماعة» 
فباعهم أمواله بديونهم» فهل يصځ بغير إذن القاضي ؟ وجهان. أصحهما: لابْدَ من 
إذنه. ولو باعه لغريمه بعين أو ببعض دينهء فهو كما لو باعه لأجنبيّ؛ لأن ذلك 
يكز او الحمر ا E a‏ شيط الذيوء وإذا 
سقطء ارتفع الحَجْرُ. ولو باع لأجنبئٌ بإذن الغرماءء لم يصحّ . وقال الإمامٌ: يحتمل 
أن يصمّ كبيع المرهون بإذن المرتهن 

الحكم الثاني: الرجوع في عَين المال» ونقدم عليه مسائل . 

إحداها: من حجر عليه بإفلاس» ووجد مَنْ باعه ولم يقبض الثمنّ متاعَةُ عنده» 
فله أن يفسخ البيع ويأخذ عَيْنَ ماله والأصح : َد هذا الخيار على الفور» كخيار 
العَيب والخلف . فإن علم ولم يفسخ› بَطَلَ حَقّهُ من الرجوع في العين. وفي وجه: 
يدوم كخيار الهبة للولد. وفي وجه: يدوم ثلاثة أيام . 

الثانية: في افتقار هلذا الفسخ إلى إذن الحاكم» وجهان. أصخُهما: لا يفتقر ؛ 





(1) في المطبوع: ١‏ دفع »» تحريف. 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





لثبوت الحديث فيه" كخيّار العتق. ولوُضوح الحديث. قال الإِضْطَخْريٌ: لو 
80 لل ا ةس بزو 3 

قلث: الأصخ”": لا ينقض؛ للاختلاف فيه. وأش أعلم. 

الثالثة: لا يحصل هذا الفسخ ببيع البائع» وإعتاقه ووطئه المبيعة على 
الأصحء وتلغو هلذه التصوّفاث . 

الرابعة: صيغة الفسخ. كقوله: فسخت البِيعَ» أو نقضئّة» أو رفعته» فلو اقتصر 
على رددت الثمن» أو فسخت البيع فيه» حصل الفسخ على الأصح . ووجه المنع: 
أن مُقتضئ الفسخ» إضافته إلى العقد المطلق . 

فصّل: حق الرجوع. إنما يثبت بشروط» ولا يختص بالمبيع ؛ بل يجري في 
غيره من المعاّضات» ويحصل بيانه بالنظر في العوض المتعذر تحصيله. والمعرض 
المسترجع» والمعاوضة التي انتقل الملك بها إلئ المفلس . 

أا الحرض اون الم وغ مالاع اقفن فهر فة رخفا أجذهها: 

تعذّر استيفائه”*' بالإفلاس» وفيه صور: 

إحداها: إذا كان ماله وافياً بالديون وجٌوَرْنا الحَجْرَء فحجرء ففى ثبوت 
الرجوعء وجهان. وقطع الغزاليٌ بالمنع ؛ لأنه يصل إلى الثمن . 

الثانية: لو قال الغْرّماء: لا تفْسَحٌ لِنْقَدّمَكَ” بالثمن» لم يلزمةُ ذلك على 
الصحيح؛ لأن فيه مله وقد يظهر مُرَاحمٌ. ولو قالوا: نُؤدّي الثمن من خالص 
أموالناء أو تبرع به أجنبي» فليس عليه القبول. ولو أجاب» ثم ظهر غريم آخر» لم 
يزاحمْة في المأخوذ. ولو مات المشتري» فقال الوارث: لا ترجع فأنا أقدمك» لم 

عو 

يلزمة القبول. فلو قال: آؤدي من مالي» فوجهان. وقطع في «التتمة » بلزوم 
ألقبوك؛ لأن الوازث خلفة الميت. 


03 ا ۲ ) ومسلم ( ۱۵۵۹ ) عن أبي بكر بن عبد الرحملن بن الحارث بن هشام» 
عن أبي هريرة» سمعثٌ رسول ألله يكلويقول : ١‏ من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسانٍ قد أفلس» فهو 
اک ا ». وانظر: ( بلوغ المرام ص: ۲۳۷ - ۲۳۸ ) بتحقيقي . 

(۲) في المطبوع: « الحاكم ». 

(۳) في المطبوع زيادة: « أن ». 

0( في المطبوع : « استئنافه ». 

00( في المطبوع : « لتقدمك "2 تصحيف . 


5 - كتاب التفليس 


الثالثة: لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع اليّسارء أو هربّ» أو مات 
مَلِيكاً وامت: معتع الترارت من اللي فلا فسخ علئ الأصح؛ لعدم عيب 
ا 0 د لاقل ده ا 3 
ا 

١ 7‏ 
ولو أعير للمشتري شيء» رهنه'' علئ الثمن» فعلئ الوجهين. ولو انقطع جنس 
0 فإن ا ل د ء عوض عنه » فلا فسخ ء وإ 

يي ل 
وفيه وجه سبق في أول الباب. ولو حَلَّ الأجل قبل انفكاك حَجْروء فقد سبق بيانه 
ا ل 

أحدهما: كونه معاوقية م73 2 '» فيدخل فيه أشياءء ويخرج منه أشياء . فما 
يخرج أنه لا فسخ بتعذر استيفاء عوض الصلح عن الدم. ولا بتعذر عوض الخلع 
قطعاً. وأنه لا فسخ للزوج بامتناعها من تسليم نفسها . وفي فسخها بتعذر الصَّدَاقء 
خلافٌ معروف . وأما الذي يدخل فيه» فمنه السّلَمُّء والإجارةٌ؛ أما السَلَمُء » فإذا أفلس 
ال إليه قبل أداء المُسْلَم فيه» فل رأس المال ثلاثة ثة أحوال. 

الأول: أن يكون باقباًء فللمسلم فسخ العقد والرجوع إلى رأس المال كالبيع . 
فإن أراد أن يضارب بالمُْلم فيه» فسنذكر كيفية المُضَارَبة 

الثاني: أن يكون تالفاً» فوجهان ا 
لأنه تعذر الوصول إلئ تمام حقهء فأشبه انقطاع جنس الم فيه. فعلئ هلذا: قيل : 
يجيء قول بانفساخ السَلم» كما جاء في الانقطاع . ول لا؛ لأنه ريما حصل 
0 و 0 مر لد » كما لو 
آل رااان ل ا 


(1) في المطبوع: ( فرهنه ». 
(۲) في المطبوع: « مختصّة ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وهو أنفعٌ غالبآاء فعلئ هلذا: يُقَرَمُ المُسْلّم فيه ويضارب المُسْلمُ بقيمته» فإذا 


00١‏ 6 ا 
عرفت حصّته» نظرَ : 


إِنْ كان في المال من جنس المُسْلم فیه» صرف إلیه» ولا قَيْسْدَری بحصته منه 
ويعطاه؛ لأن الاعتياض عنه لا يجوز. هلذا إذا لم يكن جنس المُسْلَمٍ فيه منقطعاً. 
فإن كان» فقيل: لا فَسْحَ؛ إذ لابْدَ من المُضاربة على التقديرّين. والصحيح: ثبوث 
الفسخ؛ لأنه يثبت في هلذه الحالة في حق غير المفلس» ففي حَقَّه أؤلى» وكالرد 
بالعيب . وفيه فائدة؛ فإن ما يخصه بالفسخ»› يأخذه في الحال عن رأس المال. وما 
يخصه بلا فسخ» لا يُعطاه؛ بل يوقف إلى عَودِ المُسْلم فيه فَيْشْتَرَی به . 


فَرْعٌ: لو قَرَّْنا المُسْلّمَ فيه» فكانت قيميّة عشرينَ» فأفرزنا للمسلم من المال 
عشرةً؛ لكون الدَّين مثل المال» فَرَحْصٌ السعرٌ قبل الشراءء فوجد بالعشرة جميع 
المسلم فيه» فوجهان. أحذهماء وبه قطع في ١‏ الشامل»: يردّ الموقوف إلى 
ما يخصه 4051 / أ] باعتبار قيمته آخراًء فيصرف إليه خمسة» والخمسة الباقية تورَعٌ 
عليه وعلئ سائر الغُرَماء؟ لأنّ الموقوف باق على ملك المفلسء وحَقٌ المُسْلِمٍ في 
الجنطة» فإذا صارت القيمةٌ عَشَرَةّ فهي دينه. 


والثاني: وبه قطع في ١‏ التهذيب »© ونقله الإمامٌ عن الجماهير : يشترئ به جميع 
حقه ويُعطاه؛ اعتباراً بيوم القسمة. وهو وإن لم يملك الموقوف. فهو كالمرهون 
ا ا ك و ا لو كلف فل الو إل لم ا 

e‏ بن اين حتئ لو قبل لم 

بشيء مما عند الغرماء» وبقي حَقَهُ في ذمة المفلس. ولا خلاف أنه لو فضل الموقوف 
عن جميع حَقّ المُسْلِمء كان الفاضل للعْرّماء» وليس له أن يقول: الزائد لي. ولو 
وقفنا في الصورة المذكورة عشرة» فغلا السعرُء ولم [ نجدٍ ] القَدْر المُسْلم فيه إلا 
بأربعين» فعلئ الوجه الأول: بانَ أنَّ الدّينَ أربعون» فيسترجع من الغْرَماء ما يتم به 
حصّته أربعين. وعلئ الثاني : لا يزاحمهم» وليس له إلا ما وقف له. 


فوْعٌ: لو تَضَاربواء وأخذ المُسْلِمٌ ما يخصّه قَدْراً من المُسْلّم فيه» وارتفع الْحَجْرُ 
(1) في المطبوع: ١‏ عرف »2. 


(۲) في المطبوع: ١‏ صرفه »). 
(۳) في المطبوع: ( بحقٌ ». 
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غق قم خدث الة.مال وأعيذ الشغة» والحاجوا إل المضاربة ثاياء قدّمنا المُسْلم 
فيه . فن وجدنا قيمته كقيمته أولاً. فذاك؛ وإن زادت» فالتوزيعٌ الآن 0 باعتبار 
القيمة الزائدة. وإِنْ نَقَصَتْءِ فهل الاعتبارُ بالقيمة الثانية» ل ول وهنا 
الصحيحٌ : الأول. 

E اواك‎ E yS 
ST 

الخال الثالةة أن بكرت م راس اال افا ويعضية عالقا «وعو كدلفت 
بعض المبيع » وسنذكره إن شاء الله تعالى . 

وأما الإجارة» فنتكلم في إفلاس المستأجر»ء ثم المؤجر. 

القسمٌ الأول: المستأجر»ء والإجارة نوعان: 

أحدهما: إجارة عَين» فإذا أجر أرضاًء أو دابةء وأفلس المستأجر قبل تسليم 
الأجرة ومُضي المدة» فللمؤجر فيه فسخ الإجارة علئ المشهور؛ تنزيلاً للمنافع منزلة 
الأعيان في البيع . وفي قول: لا؛ إذ لا" وجود لها. فعلئ المشهور: إن لم يفسخ» 
واختار المضاربة بالأجرة» فله ذلك. ثم إِنْ كانت العينُ المستأجرة فارغدٌء أجرها 
الحاكم علئ المفلسء وصرف الأجرة إلئن العُرّماء. وإن كان الفلّس بعد مُضِيئَ بعض 
المدة» فللمؤجر فسخ الإجارة في المدة الباقية» والمُضاربة بقسط الماضية من الأجرة 
المسماة؛ بناء علئ أنه لو باع عبدين» فتلف أحذهماء ثم أفلس» يفسخ البيع في 
الباقي» ويضارب بثمن التالف . 

ولو أفلس مستأجر الدابة في خلال الطريق» وخجرّ عليه» ففسخ المؤجرء لم 
EE‏ وللكن ينقله إلى مأمن بأجرة مثلٍ يَقَدَمُ بها على 
الما ؛ لأنه لصيانة المال» ثم في المأمن يضعه عند الحاكم . ولو وضعه عند عَذُّل 
من غير إِذْنِ الحاكم» فوجهان مذكوران في نظائرهما”" . 

1 


ولو فسخ والأرض المستأجرة مشغولة بزرع المستأجرء نظرَ: 





(1) في المطبوع زيادة: ١‏ بالقيمة ». 
(؟) كلمة:١‏ لا »ساقطةمن(م). 
(۳) في( ظءه ): ١‏ نظائره ). 


5 روضة الطالبين : الجزء الثالث 





إن استحصد الزرع» فله المطالبة بالحصادء وتفريغ الأرض» وإلگ فإن اتفق 
المفلس والغْرّماء على قطعوء قطع . أو على التبقية إلى الإدراك» فلهم ذلك» بشرط 
أن فمو ا ال ج اة اتل دة اناف اا غل الا 
TE 7 5 :‏ کے ٤‏ م و 
إن اختلفواء فاأراد رعذ | التبقية» فعن أبى إسحاق: د 
انف وا ا و و اا روا د ا 
والغرماء؛ إذ ليس عليه تنمية ماله لهم ولا عليهم انتظار النماء. فعلئ هنذا : لولم 
يأخذ المؤجّر أجرة المدة الماضية» فهو أحد الغْرّماء فله طلبُ القطع . وإن لم يكن 
له قيمة لو قطع» أجبنا من طلب التبقية؛ إذ لا فائدة لطالب القطع 0 أبقوا الزرع 
بالاتفاق» أو بطلب بعضهم» وأجبناه» فالسقئ وسائر المؤن» إن تطوع بها الغرماء أو 
و ع اعم ده ع 
ضهمء أو أنفقوا عليه علىا قدر ديوز فذاك» وإن أنفق رعذ جع » فلابد مر 
بعضهم» أو الفقوا عليه علئ ر ديونهم» وإ نفق بعضهم ليرجع بد من 
إذن الحاكم» أو اتفاق الغرّماء والمفلس. وإذا حصل الإذن» قدّم المنفق بما أنفق. 
وكذا لو أنفقوا على قَذْرٍ ديونهم» ثم ظهر غريمٌ آخَرُ 0 ا اا 
وهل يجدة الأنفاف عليه مراك المفلس ؟ وجهان. أصحّهما : : الجواز. ووجه 
المنع : أَنَّ حصول الفائدة متومَّمٌ . 
قلتُ: وإن أنفق بعض الغْرّماء بإذن المفلس وحدهء علئ أن يرجع بما أنفق» 
جازء وكان ديناً فى ذمة المفلس» لا يشارك به الغرماء؛ لأنه وجب بعد الحَجر. وإن 
أنفق بعضهم بإذن باقيهم فقط» على أن يَدْجِمَ عليهم» رَجَعَ عليهم في مالهم. 
وآث أعلم . 
النوع الثاني: الإجارة على الذّمة. ولنا خلا في أن هذه الإجارة» هل لها 
حكمٌ السلّم حتّى يجب فيها تسليم رأس المال في المجلس» أم لا ؟ فلن قلنا: ل 
فهي كإجارة الغعين» وإلاً فلا أثر للإفلاس بعد التفرق؛ لوقي اال ع مقبوضة قبل 
التفرق . فلو فرض الفلّس في المجلس» فان أثتنا خياز المجلسن فيهاء استغني عن 
هلذا الخيار» وإلاء فهي كإجارة العَين . 
القسم الثاني: إفلاس المؤجر في إجارة العين» أو الذمة. 
أما الأولئ. فإذا أجر دابة» أو داراً لرجل» فأفلسء, فلا فَسْحّ للمستأجر؛ لأن 


(1) في المطبوع زيادة: « علئ الغرماء ». 
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المناقع المستحقة له متعلقة بعين ذلك المال» فيقدّم بها كما يقدم حق المرتهن» ثم 
إذا طلب لحرا بيع الفستا خت فإن قلنا: لا يجوزء فعليهم الصبر إلى انقضاء 
المدة. وَإِنْ جُوَّزْناهء أجيبوا ولا مبالاة بما ينقص من ثمنه بسبب الإجارة؛ إذ ليس 
عليهم الصبر لتنمية المال. 


وأما الثانية: فإذا التزم في ذمته نقل متاع إلى بلدء ثم أفلسء نُظِرَ: 


إن كانت الأجرة باقيةٌ في يد المفلسء فله فسخ الإجارة والرجوع إلى عين ماله 


وإن كانت تالفةً» فلا فسخ» ويفتارنه العوفاء تبقيية المشعة المت وهي أخرة 
المثل» كما يضارب المُسْلِمٍ بقيمة المُسْلَمٍ فيه. ثم إن جعلنا هلذه الإجارة سلما 
فَحصّته بالمضاربة لا تسلم إليه؛ لامتناع الاعتياض عن المُسْلّمٍ فيه؟ بل ينظر : 

فإنْ كانت المنفعة المستحقة قابلة للتبعيض ؛ بأن كان الملتزم حمل مئة رَطل» 
فينقل بالحصّة بعض المئة. وإِنْ لم تقبله؛ كقِصّارة”'' تُوْبِء ورياضة دابق» وركوب 


إلئ بلد» ولو نقل إلى نصف الطريق لبقي ضائعاً. قال الإمام: للمستأجر الفسخ بهذا 
السبب» والمُضاربة بالأجرة [/"؛ / أ ]المبذولة. 


وأمًا إذا لم نجعل هلذه الإجارة سلما فتسلم الحصة بعينها إليه؛ لجواز 
00 هلذا كلّه إذا لم يكن سلم عينا لاستيفاء المنفعة الملتزمة. فإِنْ كان 

لملتزم”" النقل» وسلَّم دابة لينقل عليهاء ثم أفلس» بني علئ أن الدابة المسلمة 
تتعيّنُ بِالتَّْيين» وفيه”" وجهان مذكوران في ١‏ باب الإجارة ». فإن قلنا: تتعيّن» 
فلا فسحٌ» ونقدم المستأجر بمنفعتهاء كالمعيّة في العقد وإلآّء فهو كما لو لم 
يسلمها. 





فوع اقترض مالاًء ثم أفلس وهو باقٍ في يده فللمقرض الرجوع فيه» سواء 


)00( القصّارة: هي بكسر القاف» وهلكذا ما أشبهها من الصنائع مكسورة كلها ( تهذيب الأسماء واللغات: 
*/ 207 ). قال في « المصباح »: « قصرثُ الثوب قصراً: بيضتة» والقصارة» بالكسر. والفاعلٌ: 
قضّار ). 

)۲( في المطبوع : » التزم «. 

(۳) في المطبوع: « وفيها ). 
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فرْعٌ: باع مالا واستوفی ثمنه» وامتنع من تسليم المبيع » أو هربَ» فهل 
للمشتري الفسخ كما لو أَبَقَ المبِيعٌ» أم لا؛ لأنه لا نقصّ في نفس المبيع ؟ فيه 
وجهان. 

الشرط الثاني للمعاوّضة: أن تكون سابقةً للحَجر. وفى بعض مسائل هلذا 
الشرط» خلاف . فإذا اشترئ المفلس شيئاً بعد الحَجْرء وصكحناه. فقد سبق فى 
ثبوت الرجوع خلاف . ولو أجر داراً وسلمها إلى المستأجر» وقبض الأجرة ثم أفلس 
وحجر عليه» فقد سبق؛ أن الإجارة مستمرة؛ فإن انهدمت فى أثناء المدة» انفسخت 
الإجارة فيما بقي» وضارب المستأجر بحصّة ما بقي منها إِنْ كان الانهدامٌ قبل قسمة 
المال بينهم. وإِنْ كان بعدهاء ضارَبَ أيضاً علئ الأصح؛ لاستناده إلئ عقد سبق 
الحَجْوَ فأشبه انهدامها قبل القسمة. ووجه المنع : أنه دين حدّث بعد القسمة. 

ولو باع جارية بِعَبْدِء وتقابضاء ثم أفلس مشتري الجارية وحجر عليه» وهلكت 
في يده» ثم وجد بائعها بالعبد عَيباً» فردّه» فله طلب قيمة الجارية لا محالة. وكيف 
يطلب" ؟ وجهان: 

أصحهما: يضارب كغيره. 

والثاني: يقدّم علئ العْرّماء بقيمتها؛ لأنه أدخل بدلها عبداً في المال» ويخالف 
هنذا مَنْ باعه شيئاآً؛ لأن هنذا حقٌّ مستند إلئ ما قبل الحَجْر . وأما المعورّض» فيشترط 
في المبيع المرجوع فيه شرطان: 

أحدهما: بقاؤه في ملك المفلس. فلو هلك بآفة أو جناية» لم يرجع» سواء 
كانت قيمته مثلَ الثمن» أو أكثرء وليس له إلا المضاربة بالثمن. وفي وجه: إِنْ زادث 
القيمة» ضارَبَ بها واستفاد زيادة حصّته. ولو خرج عن ملكه ببيع» أو هبت أو 
إعتاق» أو وَقَفِء فهو كالهلاك. وليس له فسخ هلذه التصرفات» بخلاف الشفيع ؛ 

ولو استولد» أو كاتب » فلا رجوع. ولو دير أو عَلْقَ بصفة» أو رَوَجهاء 

ع : : در له ن 8 ع 

رجع. وإن أجرء فلا رجوع إن لم نجوز بيع المستأجر. وإلآء فإن شاء أخذه مسلوب 


.» في المطبوع: « يطالب‎ )١( 
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المنفعة لحق المستأجرء وإلاّء فيضارب بالثمن. وإن جَنَْء أو رَهَنْء فلا رجوع. 
فون قضئى اح المي و فالبائع واجد لبعض المبيع» 
وسيأتي حكمه إِنْ شاء ألله تعالئ. ولو انفكٌ الرهنٌ» أو برئ عن الجناية» رجع. ولو 
كان المبيع صيداًء فأحرم البائع» لم يرجع . 

فَوْعٌ: لو زال ملك المشتري. ثم عادء ثم حجر عليه» فإ عاد بلاعِرَضٍ» 
كالإإرث» والهبة» والوصية ية؛ ففي رجوعه وجهان . وإن عاد بعوض ؛ بأن اشتر تراه» فإِنْ 
كان دفع الثمن إلى البائع الثاني » فكعوده ا وإ ن لم يدفعْة» وقلنا 
بثبوته [ ٤۳۷‏ / ب ] للباك ره فهل الأول أَوْلئ ؛ لسبق حقو أم الثاني ؛ 
قوب حَقَ أم يشتركان ويضاربٌ كل بنصف الثمن ؟ فيه أوجه . 


قلت: اصخ الوجهين أولا : أنه لا يرجع. وبه قطع الجُرّجاني”'' في فى « التحرير » 
وغيرُةُ. قال البَعْويٌ: ويجري الوجهان فيما لو ردّ عليه بعيب. والله أعلمٌ . 

وعَجْرٌ المكاتب وَعَودهء كانفكاكِ الرهن. وقيل: كعود الملك . 

قلت: لو كان المبيع شِفْصاً مشفوعاء ولم يعلم الشفيع حتئ حُجِرَ على 
المشتري؛ وأفلس بالثمن» فأوجه. أحدها: يأخذه الشفيع» ويؤخذ منه الثمن» 
فيخص به البائع؛ جمعاً بين الحقّين. والثاني: يأخذه البائع . وأصخها" عند الشبخ 
أبي حامد» والقاضي أبي الطيّب» yT‏ كو ال د ال اء 
كلهم . وال أعلمٌ . 

الشرطٌ الثاني: أَنْ لا يحدث في المبيع تغيد مانع. وللتغيّر حالان. حال 
بالنقص» وحال بالزيادة. الأول: النقصٌ» وهو قسمان: 

أحدُهما: نقص لا يتقسّط الثمن عليه» ولا يفرد بعقد؛ كالعيب. فإِن كان بآفة 
فقا وي DT‏ وا خاد ات 
بالثمن كتعيب المبيع في يد البائع . وسواء كان النقص حسَيًا كسقوط بعض الأعضاء 
والعَمَّىء أو غيره؛ كنسيان الجرفةء والتزويج»› الاق والرّنا. وحكي قول: أنه 
يأخذ المعيبت» ويضارب برشن النقص» كما نذكره في القسم الثاني» إن شاء أن 





)١(‏ الجرجاني: هو أبو العباس» أحمد بن محمد الجُرْجاني. 
(۲) في المطبوع: « وأصحهما ». 
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تعالى» وهو شل ضعيف . وإن كان بجناية» فإن كان بجناية أجنبي» لزمه الأَرْششُ؛ إما 
مُقَدّره وإما غيره”''؛ بناء على الخلاف» في أن جرح العبد مُقَدّر» أم لا ؟ وللبائع 
أخذه مَعِيباًء والمضاربة بمثل نسبة ما نقص من القيمة من الثمن. وإن كان بجناية 
البائع» فكالأجنبي . وإن كان بجناية المشتري» فطريقان. أصخُهما عند الإمام: أنه 
كالأجنبي؛ لأن جناية المشتري قبض واستيفاء» وكأنه صرف جُزءاً من المبيع إلى 
عَرَضه. والثاني» وبه قطع صاحبٌ « التهذيب » وغيرُ: أنه كجتاية البائع على المبيع 
قبل القبضء ففي قول: كالأجنبيّ» وعلئ الأظهر : كالافة السماويّة 

قلتُ: المذهب: أنه كالافة”''» وبه قطع جماعاثتٌ. والله أعلمٌ. 

القسمٌ الثاني: نقص يتقسّط الثمن عليه ويصح إفراده بالعقد؛ كمن اشتر 
عبدّين أو ثوبين» فتلف أحذهما في يده ثم حُجِر عليه» فللبائع أخذ الباقي بحِصّيَهِ 
من الثمن» والمُضاربة بحصّة ثمن التالفٍ. 

ولو بقي جميع المبيع» وأراد البائ الرجوع في بعضهء مُگ ؛ اه 

من الفسخ في كَل فهو كما لو رجع الأب في نصف ما وهب“ جور وين 
الأصحاب» مَنْ حكى قولين في أنه يأخذ الباقي بحِصّتِه من الثمن» أم بجميع الثمن 
ولا يضارتٌ ا قال الإمامٌ: وطرّدهما أصحابٌ هلذه الطريقة في كل مسألة 
تُضاهيها. حتَّى لو باع شِقّصاً وسيفاً بم يأخذ الشَّقْص بجميع الِب علئ قول. 

قال الإمامُ: وهلذا قريب من خَرْقٍ الإجماع. هلذا إذا تلف أحد العبدين ولم 
يقبض من الثمن شيئاً. أما إذا باع عبدين متساويي القيمة بمئة» وقبض 
خمسين ٤۳۸1‏ / ]» فتلف أحذهما في يد المشتري» ثم فلس“ فالقديم 
لا رجوع؛ بل يضارِبٌ بباقي الثمن مع الغرماءء والجديد: أنه يرجع. فعلئ هلذا: 
يرجع في جميع العبد الباقي بما بقي من الثمن» ويجعل ما قبض في مقابلة التالف . 
هلذا هو المذهب» والمنصوص . وقيل : فيه قول مُحْوَجٌّ : أنه يأخذ نصف العبد الباقي 
بنصف باقي الثمن» ويضارِبٌُ العْرّماء بنصفه. 


(1) في المطبوع: « وإماغير مقدّر » بدل: ١‏ وإماغيره »). 
(؟) في المطبوع زيادة: « السماوية». 

6 في المطبوع: « وهبه». 

() في المطبوع: « أفلس ». 


كتاب التفليس 


ولو قبض بعض الثمن» ولم يتلف شيء من المبيع» ففي رجوعه.ء القولان؛ 
القديمٌ؛ والجديدٌ. فعلئ الجديد: يرجع في المبيع بقسط الباقي مِنَ الثمن. فلو قبض 
نصفف الثمن. رَجَعَ في نصف العبد المبيع» أو العبدين المبيعين. 

2 E O OS 
هب اض ب ا‎ e الجمهور: أنه كتلف بعض المبيع › > کما لو انصّبٌّ‎ 
الباقي بنصف الثمن» وضارت بنصفه. وإن ذهب لت أخذ بثلثيه وضارب بثلث‎ 
الثمن. وقيل: وجهان. أصحّهما: هلذا. والثاني : أنه كتَعيّبٍ المبيع » فيرجع فيما‎ 
بقي إن شاءء ويقنع به.‎ 

ولو كان بدل الزيت عصيرء فالأصح: أنه كالزيت. وقيل: تعيب قطعاً؛ لأن 
الذاهب منه الماء» ولا ماليّة له»ء بخلاف الزيت. فإذا قلنا: بالأصحٌ» فكان العصير 
أربعة أرطال» تساوي”" ثلاثة دراهم» فأغلاها فصارت ثلاثة أرطال» فيرجع في 
الباقي» ويضارب بربع الثمن للذاهب» ولا عبرة بنقص قيمة المَعْلِيٌ لو عادت إلى 
درهمين . فلو زادت فصارت أربعة» بني على أن الزيادة الحاصلة بالصنعة» عَين» أم 
ر ؟ إن قلنا : أثرء فاز البائع بما زاد. وإن قلنا: عَين» قال القَمَالٌ: الجواب كذلك. 
وقال غيرُه: يكون المفلس شريكا بالدرهم الزائد. فلو بقيت القيمةٌ ثلاثة» فإن قلنا: 
الزيادة أثرء فاز بها البائع. وإِنْ قلنا: عَين» فكذلك عند القَمّال» وعند غيرو يكون 
المفلس شريكاً بثلاثة رباع درهم» فن هنذا القَذرَء هو قسط الرّطل الذاهب» فهلذا 
هو المستمر على القواعد . ولصاحب ١‏ التلخيص » في المسألة كلام غلّطوه فيه 

فوْعٌ: لو كان المبيع داراً فانهدمت» ولم يتلف من نقْضِها!" شيءء فله حكمٌ 
القسم الأول كالعَمَئ ونحوه. وإن تَلِفَ نقضها باحتراق“ وغيره» فهو من القسم 
الثاني» كذا أطلقوه. ولك أن تقول: ينبغي أن يطرد فيه الخلاف [ السابق ] في تلف 
سقف الدار المبيعة قبل القبض» أنه كالتعيّبٍ» أو كتلف أحد العبدين ؟ 





39 ال ا ةه 
J: e (۲)‏ يساوي «. 
™( نقضها: التْقضٌ: اسم للبناء المنقوض إذا هدم ( تهذيب الأسماء واللغات : */ 55:8 ). وجاء في 


« المصباح »: « النقض مثل : ققّل وحمْل» بمعنى المنقوض 3 
(6) في المطبوع: « بإحراق ». 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الثالك 





الحال الثاني: ا بالزيادة» وهو نوعان. أحدهما: الزيادات الحاصلة› 


و 


8 


امسا 


3 
صرب . 
2 


أحدها: ١‏ َ لمتصلة من كل وجه؛ كالسَّمَنِء »> وتعلم الصّنعة» وكبّر الشجرة» 
فلا عبرة بها. وللباك تع الرسوع من غير شيء يلترمه للزيادة» وھلکذا“ حکم الزیادات 
في جميع الأبواب» إ الصّداق ؛ فإِنَّ الزوج إذا عَلّنَ قبل الذخول» لا يرجع في 
النصف الزائد إل برضاها. 


الضربُ الثاني: الزيادات المنفصلة من كل وجه؛ كالولدء واللَّّنء والثمرة؛ 
فيرجع في الأصل» وتبقئ الزوائد للمفلس . e‏ ولد الأ صخرا توجيات: 
أحذهما: أنه إن بذل قيمة الولد» أخذه مع الأم» وإلاّء فيضارب؛ لامتناع التفريق. 
وافسهما :إن يدل 'قيمة الولدء وال فيباعانٍ ويصرف ما يخص الأمّ 4043 / ب إلئ 
البائع » وما يخص الولد إلى المفلس. وذكرنا وجهين» فيما إذا وجد الأ مَعيبةًء 
وهناك ولد صغير: أنه يترك الرد وينتقل إلئ الأرش» أو يحتمل التفريق ؛ للضرورة. 
وفيما إذا رهن الأم دون الولدء انرما فاك [أقعة 1ك اوها se‏ يكزا 
فيما نحن فيه احتمال التفريق؛ بل احتالوا في دفعه» فيجوز أن يقال: يجيء وجه 
التفريق هناء للكن لم يذكروه؛ اقتصاراً علئ الأصحٌ. ويجوز أن يفرق بأن مال 
المفلس مبيمٌ كَل مصروفٌ إلئ العُرّماءء فلا وجه لاحتمال التفريق» مع إمكان 
المحافظة على جانب الراجع» وكون ملك المفلس مُرَالاً 

قلث: هنذا الثاني هو الصواب» وبه قطع الجمهور؛ تصريحاً وتعريضاً» وحكئ 
صاحبا" « الحاوي » و١‏ المُسْتَظهِري »2 وغيدهما وجهآ غريباً ضعيفاً: أنه يجوز 
ا ال 0 
وفرقوا بما سبق. فحصل أن دعوئ الإمام الرافعي ليست بمقبولة. والله أعلمٌ. 

فَرْعٌ: لو كان المبيع بذراً» فزرعه فنبت» أو بيضةً فتفّخت في يدهء ثم فلس» 
فوجهان. أصحهما عند العراقيين وصاحب ١‏ التهذيب »: يرجع فيه؛ لأنه حدث من 
عين ماله» أو هوعين ماله اكتسب صفةً أخرئ» فتاشنة 


لا من خارج. وهي ثلاثة 


(1) في المطبوع: « وهلذا ». 
زفق في المطبوع: « صاحب). 


5 كتاب التفليس 


الوَّدِيّ”'' إذا صار نخلاً. والثاني: ليس له الرجوع؛ لأن المبيَ هلك» وهلذا شيء 
جديد اسْتجد اسماً» ويجري الوجهان في العصير إذا تخمّر في يد المشتري» ثم 


ولو اشترئ زرعآ أخضر مع الأرضء ففلس. وقد اشتدّ الحبُء فقيل بطرد 
الوجهين. وقيل : القطع بالرجوع . 

الضربٌ الثالك: الزيادات المتصلة من وجه دون وجه» كالحمل. فإن حدث 
بعد الشراء» وانفصل قبل الرجوع» فحكمه ما سبق في الضَّرْب الثاني. وإن كانت 
حاملاً عند الشراء والرجوع جميعاً» فهو كالسّمّن فيرجع فيها حاملاً. وإن كانت 
حامادٌ يوم الشراء وولدت قبل الرجوعء ففي تعدّي الرجوع إلئ الولد» قولان؛ بناءً 
علئ أن الحملَ يعرف» أم لا ؟ إِنْ قلنا: نعم» وهو الأظهر» رجعَ كما لو اشترئ 
شيئّين» وإلاأء فلا. وإِنْ كانت حائاد”" عند الشراء» حاملاً عند الرجوع» فقولان. 
أظهرُهما عند الجمهور: يرجع فيها حاملاً؛ لأن الحمل تابع في البيع» فكذا هنا. 
والثاني: لا يرجع في الحمل» فعلئ هلذا: يرجع في الأم علئ الأصح. وقيل: لا؛ 
بل يضارِبُ. فإن قلنا: يرجع في الأم فقط» قال الشيخ أبو مُحمدٍ: يرجع فيها قبل 
الوضع . فإذا ولدت» فالولدٌ للمفلس. وقال الصّيْدلانيٌ وغيرُهُ: لا يرجع في الحال؛ 
بل يصير إلى انفصال الولدء ثم الاحتراز عن التفريق بين الأم والولد» طريقة 
ما سبق . 


قلتٌ: قول الشيخ أبي محمد هو ظاهر كلام الأكثرين» وصرح به صاحب 
« الحاوي » وغيرة. قال صاحب ١‏ الحاوي »: ولا يلزم تسليمها إلئ البائع؛ لحق 
المفلس» ولا إقرارها في يد المفلس أو غُرَّمائه؛ لِحَقٌّ البائع في الأم. ولا يجوز أخذ 
قيمة الولد» فتوضع الأم عند عَذَْل يتفقان عليه» وإلاً فيختار الحاكم عَذَلاً . قال: 
ونفقتها علئ البائع دون المفلس 5041 / ]؛ لأنه مالك الأم» وسواء قلنا: تجب نفقة 
الحامل لحملهاء أم لا. قال أصحابنا: وحكم سائر الحيوانات الحاملة والحائلة 


م 


حكم الجارية» إلا أن في باقي الحيوانات» يجوز التفريق 


1 


)1غ( الوّديّ: صغار النخل» الواحدة. وديّة ( نهاية الغريب: ودا ). 
(۲) حائلاً: غير حامل. 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





بينها”'' وبين ولدها الصغيرء بخلاف الجارية. وألله أعلمٌ. 


فَوْعٌ: اسْتِتَارُ الثّمار بالأكمَةِ2 وظهورها بالتأبيرء قريبان من استتار الجنين 
وظهوره بالانفصال. وفيها الأحوال الأربع المذكورة في الجنين. 
أولها: أن يشتري نخلاً عليها ثمرة غَيْرُ مُوَبَرَوٍ وكانت عند الرجوع غير مَؤْيّرَةٍ 


أيضاً. 


2 


وكائيها” أن د يشتريّها ولا ثمرة عليهاء ثم حدث بها ثمرة عند الرجوع مُوَبَرَةٌ أو 
مُذْركة» أ رودق فحكمها ما ذكرناه ذ في الحمل . 


وثالثها: إذا كانت ثمرتها عند الشراء غَيْرَ مُوَبَروِه وعند الرجوع مُوَبَرَة 
فطريقان. أحدهما: أن أخذ البائع الثمرة علئ القولين في أخذ الولد إذا كانت حاملاً 
عند البيع » ووضعت قبل الرجوع . والثاني: القطعٌ بأخذها؛ لأنها وإن كانت مستترة» 
فهي مُشاهدة”" موثوق بهاء قابلة للإفراد بالبيع» وكانت أحد مقصودي البيع» فرجع 
فيها رجوعه في النخيل . 

ورانا [ذ كافت"البيخلة عند الكواء 42 مطلعة» ٠»‏ و أطلعك عند المشتري» 
وكانت يوم الرجوع غير مُوَيّرَة فقولان. ورهن وهو روايةٌ المُرّنيء وحَرْمَلةَ : 
يأخذ الطّلْعَ مع الّخل ؛ لأنه تبع في البيع» » فكذا هنا . والثاني : لا يأخذه. وهو رواية 
الوبيع”*)؛ لأنه يصح إفراده فأشبه المُوَبرَة. وقيل: لا يأخذه قطعاً. قال الشيخ 
أبو حامِدٍ: وعلئ هلذا قياس الثمرة التي لم تَوَبّرْ. فحيث أزال الملك باختياره 
بعوضٌ» تبع”” ما لم يُوَبَرْ. ون زال قهراً بعوضء كالشّفعة» والردٌ بالعيب» فالتبعية 
على هلذين القولين. وإن زال لا بعوض ”» باختيارٍ أو قهر» كالرجوع بهبة الولدء 


.» بينهما‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) الأكمّة: أوعية الطلع وأغطية النّْر. انظر: ( المصباح : كم م ). 

(۳) في المطبوع: « شاهدة ». 

(5) الرّبيع: هو ابن سّليمان المرادي. قال المصنف في: ( تهذيب الأسماء واللغات: ٤٥١ / ١‏ ): 
« واعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب,. المراد به: المراديّ» وإذا أرادوا الجيزيّ : قيّدوه 
بالجيزيّ 0 

. في المطبوع: « بيع » تصحيف‎ (٥) 

) في المطبوع: « وإن زال بلا عوض ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤۹ / ١‏ ). 


4 كتاب التفليس î‏ 


ففيه أيضاً القولان. وَحَكُمٌ باقي الثمرة وما يلتحق منها بالمؤّر”'2» ومالاء أوضحناة 
في البيع ؛ فإذا قلنا برواية المُزنِيُ» فجرئ التأبيرُ والرجوع» فقال البائع : رجعت قبل 
التأبير» فالثمارُ لي» وقال المفلسُ: بعده» فالمذهب: أَنْ القولَ قول المفلس مع 
يمينه ؟ لأن الأصل عدم الرجوع حينئذ» وبقاء الثمار له. 


قال المَسْعُودِيٌ: وَيُحْوَج قول أن القول قرلة بلا يكين » 1 يناه عل أن 
اللكول ورد اليمين كالإقرارء وأنه لو أَقَرّ لم يُقبل إقرارةُ. وفي قول: القولٌ قول 
البائع ؟ لأنه أعرف بتصرفه . 

قلثُ: ينبغي أن يجيء قول: أن القولَ قولٌ السابق بالدعوئ. وقول: أنهما إن 
اتفقا على وقت التأبير» واختلفا في القسخ؛ فقول المفلس. وإن اتفقا على وقت 
الفسخ» واختلفا في التأبير؛ فقول البائع » كالقولين في اختلاف الزوجين في انقضاء 
العدّة» والرّجعة» والإسلام. 

قال صاحب ١‏ الشامل 2 وغيرهُ: وكذا لو قال البائع: بعتكَ بعد التأبير» فالثمرة 
لي . وقال المشتري : قبله» فالقولٌ قول البائع مع يمينه» وقد ذكرت هلذه المسألة في 
اختلاف المتبايعين. والله أعلمٌ. 


فإذا حلف المفلسٌُ» حلف على نفي العلم بسبق الرجوع على 
التأبير ٤۳۹1‏ / ب ]» لا على نفي السبق . 

قلتُ: فلو أَقَرَ البائعٌ أن المفلسَّ لا يعلم تاريخ الرجوع» سُلَّمت الثمرةٌ للمفلس 
بلا يمين» لأنه يوافقه على نفي علمه. قاله الإمام . وآلل أعلح . 

فإن حلف» بقيت الثمارُ له. وَإِنْ نَكَلَء فهل للغرّماء أن يحلفوا ؟ فيه الخلاف 
السابق» فيما إذا اء عَ المفلس شيثاً ولم يحلف. فن قلنا: لا يحلفون وهو 
المذهب» أو يحلفون» فكوا عرضت اليمين علئ البائع» فَإِنْ تكله فهو كما لو 
حلف المفلس. وإِنَْ حلف» فإن جعلنا اليمينَ المردودة بعد النكول كالبينة» فالثمرةٌ 
له. وإن جعلناها كالإقرار» فعلئ القولين في قبُول إقرار المفلس في مُراحمة المُقرّ له 
الغْرّماء. فإن لم يقبلَةُ» صُرفت الثمار إلى العْرّماء. فإن فَضَلَ شيء» أخذه البائع 


(1) في المطبوع: ١‏ بالمؤبرة »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 5 / 59 ). 


د روضة الطالبين : الجزء الثالث 


بحلفه السابق. هنذا إذا كَذَّبَ العْرماءٌ البائع» كما كذَّبه المفلينُ. فإِنْ صَدَّقوه لم 
يقبل قولهم على المفلس؛ بل إذا حلف» بقيت الثمارٌ له» وليس لهم طلب قسمتها؛ 
لأنهم يزعمون أنها للبائع» وليس له التصرف فيها؛ لِلْحَجْرِء واحتمال أن يكون له 
غريمٌ آخرٌء للكن له إجبارهم على أخذها إن كانت من جنس حقهم » أو إبراء ذمته من 
ذلك القَدْرٍء هلذا هو الصحيح › كما لو جاء المُكَاتبُ بِالنَجْمٍ فقال السيد: غصبته» 
فيقال: خذهء أو أبرئه عنه. وفي وجه: لا يجبرون» بخلاف المُكاتب؛ لأنه يخاف 
ال ا ت اه و على اللنفلش کر ر ر اورا 
أخذهاء فللبائع أخذها منهم؛ لإقرارهم. وإن لم يجبروا وقسمت أمواله» فله طلب 
فَكّ الحَجْر إذا قلنا: لا يرتفع بنفسه. ولو كانت من غير جنس حقوقهم» فبيعت 
وصرف ثمنها إليهم ؛ تفريعاً علئ الإجبار» لم يتمكن البائع من أخذه منهم ؛ بل عليهم 
رده إلى المشتري . فإن لم يأخذه» فهو مال ضائع . 

قلتُ: هلذا هو الصحيح المعروف. وفي ١‏ الحاوي » وجه شاد : أنه يجب عليهم 
فع الثمن إلئ البائع؟ لأنه بَدَلُ الثمرة» فأعطئ حكمهاء والصواب ما سبق. 
وآلله أعلمٌ . 

ولو كان في المصدّقين عَذُْلانِ شهدا للبائع بصيغة الشهادة وشرطهاء أو عَدْلٌَ 

و ع ۶ ع 

وحلف معه البائع» قضي له. كذا أطلق الشافعيئ» وجماهيرٌ الأصحاب» وأحسنّ 
بعضٌ الشارحين لِلْمُخْتَصرِء فحمله علئ ما إذا شهدا قبل تصديق البائع . 


م ص 


ولو صَدَّق بعض الغْرَماء البائع» وكَذَّبه بعضهمء ٠»‏ فللمفلس تخصيصٌ المكذبين 
بالثمرة. فلو أراد قسمتها علئ الجميع» » فوجهان. قال ا اشاق له ذلك» كما لو 
صدّقه الجميع. وقال الأكثرون: لا؛ لأن المصدق يتضرّر؛ لكون البائع يأخذ منه 
ما أخذ. والمفلس لا يتضرَرٌ بعدم الصرف إليه؛ لإمكان الصرف إلى من كذب» 
بخلاف ما إذا صدَّقه الجميع . وإذا صرف إلى المكذبين» ولم يَف بحقوقهم» ضاربوا 
المصدّقين في باقي الأموال ببقية دينهم؛ مؤاخذة لهم على الأصح المنصوص. وفي 
وجه: بجميع ديونهم ؛ ؛ لأن زعم المصدّقين» أن شيئاً من ديون المكذبين لم يتأدّ. 
هنذا كُلَهُ إذا كذّب المفلسنٌ [ البائع ]» افر اقم تلد ؛ 

إِنْ صَدَّقه الغرماء [440/ أ] أيضآء قضي له. وإِنْ كذّبوه وزعموا أنه أقر 


و 


بمواطأًة» فعلیٰ القولين بإقراره بعين أو دين . . إن قلنا: لا يقبل» فللبائع تحليف 
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العْرّماء أنهم لا يعرفون رجوعّه قبل التأبير علئ المذهب. وقيل: في تحليفهم 
القولان في حلف الغرماء على الدّين» وهو ضعيف؛ لأن اليمين هنا توجّهت عليهم 
ابتداءء وهناك ينوبون عن المفلس . واليمينْ لا تجري فيها النيابة . 


قلتُ: وليس للغرماء تحليفٌ المفلس؛ لأن المقرٌ لا يمين عليه فيما أقرَ به» قاله 
في « الحاوي » وغيره. وألله أعلمُ . 


فَرْعٌ: الاعتبارُ في انفصال الجنين» وتأبير الثمار بحال الرجوع دون الحَجْرِ؛ لأن 
ملك المفلس باق إلى أَنْ يَرْجِمَ البائعٌ . 


فَصْلٌ: متى رجعٌ البائع في الشّجر وبقيت الثمارُ للمفلس» ف ؛ بل 
عليه إبقاؤها إلى الجَدّاد» وكذا لو رجع في الأرض وهي مزروعةٌ بزرع المفلس» 
يترك إلئ الحصادء كما لو اشترئ أرضاً مزروعة» لم يكن له تكليف البائع قلعه. ثم 
إذا أبقي الزرع» فلا أجرة علئ المذهب. وخكي قولٌ مُحَرَجٌ مما لو بنئ أو غرس؛ 
فإن للبائع الإبقاء بأجرة. ثم الكلام في طلب العْرّماء والمفلس» القطعء أو الجَدَاد 
والحصاد على ما سبق . 


فْعٌ: متى ثبت الرجوع في الثمار بالتصريح يِبَئِعها مع الشّجرء أو قلنا به في 
الحالة الثالثة والرابعة» فتلقت الثمار بجائحة» أو أكلٍ » ار ثم فلس» أخذ 

ئع الشجرٌ بحصّتها من الثمن» وضازت تخصّة الثم ف فم فتقوّمٌ الشجرٌ وعليها الثمرء 
0 مثلاً : قيمتها مئة» وتقَوَمُ وحدها فيقال: تسعون» فيضارب بعُشر الثمن . فن 
حصل في قيمتها انخفاض أو ارتفاع؛ فالصحيح أَنْ الاعتبارٌ في الثمار بالأقل من 
قيمتي يومي العقد والقبض؛ لأنها إِنْ كانت يوم القبض أكثر» فالنقص قبله كان من 
فان الات فلا يحمت علي النشتري. وإن كانت يوم العقد أقل» فالزيادة ملك 
المشتري» وتلفت.ء فلا حَقَّ للبائع فيها . وفي وجه شاذ: يعتبر يوم القبض . 


وأما الشَّجَوُ ففيها وجهان. أحدهما: [ يعتبر ] أكثر القيمتين؛ لأن المبيع بين 
العقد والقبض من ضمان البائع» فنقصه عليه» وزيادته للمشتري» فيأخذ بالأكثر؛ 
ليكون النقص محسوباً عليه . كما أن في الثمرة الباقية يةعلئ المشتري؛ يعتبر الأقل ؛ 
ليكون النقص محسوباً عليه. والثاني: يعتبر يوم العقد فَلَّ أم كثْرٌَ؛ٍ لأن ما زاد بعده 
فهو من الزيادات المتصلة» وعينْ الأشجار باقية» فيفوز بها البائع» ولا يحسب 
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عليه. وهلذا الثاني» هو المنقول في «التهذيب » و« التتمة »» وبالأول جزم 
الصّيْدَلانِيٌ وغيرةُ؛ وصحّححه الغزاليٌ . 


مثالٌ ذُلك: قيمة الشجر يوم البيع عَشْرَةٌّ وقيمة الثمرة خمسةٌ. فلو لم تختلف 
القيمة» لأخذ [ الشجرة ] بثلثي الثمن» وضارب للثمرة بالثلث. ولو“ زادت قيمة 
الثمرة وكانت يوم القبض [ عشرة ]» فعلئ الصحيح: هو كما لو كانت بحالها؛ 
اعتباراً لأقل قيمتها. وعلئ الشاذ: يُضَارب بنصف الثمن. ولو نقصت وكانت يوم 
القفن درن وتا ازن ي اک ر ر وا ال اق 
فالحكم علئ الوجه الثاني» كما لو بقيت بحالها. وعلئ الأول كذلك 4401 / ب] إِنْ 
نَقصَّتْ. وإن زادت» فكانت حَمْسَةَ عَشَرَه ضارب بريُع الثمن. قال الإمامٌ: وإذا 
اعتبرنا في الثمار أقل القيمتين فتساوتاء وللكن بينهما نقص. فإن كان لمجرد 
النخفافن اموق فاا ع به ون كان ب طا وزاك نااك عل اذاه كنا 
أنه يسقط بزواله حَقٌّ الرد بالعيب. وإن لم يزل العيب» للكن عادت قيمته إلئ ما كان 
بارتفاع السوق» فالذي أراه» اعتبار قيمته يوم العيب؛ لأن النقصّ من ضمان البائع » 
والارتفاع بعده في ملك المشتري» فلا يجبره. قال: وإذا اعتبرنا في الشجر أكثر 
القيمتين » فكانت قيمته يوم العقد مئّةَ» ويومَ القبض مئةَ وخمسيّن» ويوم رجوع البائع 
مئتين» فالوجه: القطع باعتبار المثتين. ولو كانت قيمتها يومي العقد والقبض 
ما ذكرناه» ويوم الرجوع مئةء اعتبر يوم الرجوع؛ لأن ما طَرَاً من زياوة"“ وزال» 
ليس ثابتاً يوم العقد حتئ يقول: إنه وقت المقابلة» ولا يوم أخذ البائع لِيُحْسَبَ عليه . 


فرْعٌ: سبيل التوزيع في كل صورة تلف فيها أحد الشيئين المبيعين» واختلفت 
القيمة وأراد الرجوع إلى الباقي؛ على ما ذكرناه في الأشجار والثمار بلا فرق . 


النوع الثاني من الزيادات: ما التحق بالمبيع من خارج» وينقسم إلى عين 


محضة» وصفة مَحْضْةٍ كن منهما. 
الضربٌ الأول: العين المحضة» ولها حالان: 
26١‏ في المطبوع: ١‏ وإ ». 


(۲) في المطبوع زيادة: « ونقص ». 
(۳) فيا لمطبوع : « ومركّب ». 
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إن اتفق الغرماءٌ والمفلس علئ القلع وتسليم الأرض بيضاءء رجع فيها وقلعواء 
وليس له أَنْ يُلْْمَهِم أخدّ ة قيمة الغراس والبناء ليتملّكها مع الأرض . وإذا قلعواء وجب 
تسوية الحفر من مال المفلس» وإن حدث في الأرض نقصٌ بالقَلّع وجب أَرْشّهُ في 
ماله. قال الشيخ أبو حامد: يضارب به CSCS.‏ أنه يقم 
به؛ لأنه لتخليص ماله. وإِنْ قال المفلس: يقلع. وقال الغرّماء: نأخذ القيمة من 
البائع ليتملّكه» أو بالعكس» أو وقع هلذا الاختلاف بين الغُرَماءء أجيب مَنْ في قوله 
المصلحة . فإن امتنعوا جميعاً من القلعء > لم يجبروا؛ لأنه غير مُتَعَدٌ . ثم يُنْظَرُ: 


إن رجع على أن يتملك البناء والغراس بقيمتهماء أو يقلع ويغرم اش ا 
فله ذّلك؛ لأنه يندفع به الضرر من الجانبين» والاختيار فيهما إليه؛ وليس للعُرّماء 
والمفلس الامتناع› ی في الزرع ؛ لأن له أمداً قريباً ٠‏ وإِن أراد الرجوع 
في الأرض وحدهاء لم يكن له ذلك علئ الأظهر؛ لأنه ينقص قيمة البناء والغراس» 
ويضرهم» والضرر لا يزالٌ بالضّرّر. وفي قول: له ذلك» كما لو صَبَعْ المشتري 
الثوب ثم فلس» يرجع البائع في الثوب فقط . وقيل : إن كانت الأرض كثيرة القيمة» 
لاء والغراس فزي بالضاف لبها کان ذلك وان کان مكمه فا 
إتباعآ للأقلٌ الأكثر. وقيل: إن أراد الرجوع في البياض المتخلّل بين البناء والشجرء 
ويضارب للباقي بقسطه من الثمن» كان له. وإِنْ أراد الرجوع في الجميع» فلا. فإِنْ 
قلنا بالأظهر» فالبائع 44١1‏ / أ] يضارب بالثمن» أو يعود إلئ بذل قيمتهما أو قلعهما 
مع غرامة أَرْشٍ النقص . وإِنْ مكّناه من الرجوع فيهاء فوافق الغْرّماء والمفلس» وباع 
الأرض معهم حين باعوا البناءء فذاك. وطريق التوزيع» ما سبق في الرهن. وإن 
امتنع» لم يُجْبَدْ عل الأظهرء وإذا لم یواففهم» ET‏ بقي للبائع 
ولاية التملك بالقيمة» والقلع مع الأَرْش» وللمشتري الخيار في البيع إن كان جاهاً 
بحال ما اشتراه» هلذا الذي ذكرناه في هلذا الضرْب» هو الذي قطع به الجماهير في 
الطرق كُلُّههاء وهو الصواب المعتمد. وذكر إمامٌ الحرمين في المسألة أربعة أقوال: 


أحدها: لا رجوع بحال. 
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والثاني: تباع الأرض والبناء ؛ رفقاً بالمفلس . 

والثالث: يرجع في الأرض ويتخير بين ثلاث خصالٍ: تملك البناء والغراس 
بالقيمة» وقلعْهما مع التزام ارش النقص» وإبقاؤهما بأجرة المثل» يأخذها من 
ملكهما. :وإذا غين خضلة» فاختار العُْرّماء والمفلس غَيرهاء أو امتنعوا من الكل 
فوجهان في أنه يرجع إلئ الأرضء ويقلع مَجَاناً» أو يجبرون على ما عيّنه . 

والرابع: إن كانت قيمة البناء أكثرء فالبائع فاقد عين ماله. وإن كانت قيمة 
الأرض أكثرء فواجد. هنذا نقل الإمام» وتابعه الغزاليئٌ وأصحابّهُ علئ الأقوال الثلاثة 
الأو 30 وهلذا النقل شاد منكر لا يعرف» وليت شعري من أين أخحذت هلذه 
الأقوال ؟ ! 


فرْعٌ: اشترئ الأرض من رجل» والغراس من آخرء وغرسه"'"' فيهاء ثم فلس» 
فلكلٌ الرجوعٌ إلئ عَين ماله. فإن رَجّعا وأراد صاحبٌ الغراس القَلْعَّء مُكُنَّ وعليه 
شنوية الشفر» وآزش تقض الأرض إن تُقَضَتا. وإن أزاده صاحب الأرضن» ‏ فكذالف 
إنا عنمن أَرسنَ التقض» ولأ قوجهان:. أخدهما: المنع» لات قرس مرم كفس 
المفلس . والثاني : له لأنه باع الغرس مفرداً» فيأخذه كذلك . 

الحال الثاني: أن لا تكون الزيادة قابلة للتمييز» كخلط ذوات الأمثال بعضها 
ببعض» فإذا اشترئ صاع حنطة» أو رَطل زيت» فخلطه بحنطة» أو زيت» ثم فلس . 
فإن كان مثله» فللبائع الفسخ» وتملك صاع من المخلوط» وطلب القسمة. وإن 
طلب البيع » فهل يجاب ؟ وجهان. أصحهما: لاء كما لا يجاب الشريك . والثاني : 
نعم ؛ لأنه لا يصل بالقسمة إلى عين حقه» ويصل بالبيع إلى بل حقه» وقد يكون له 
غَرَضٌ. وإن كان الملخوط أَرْدَاً من المبيع» فله الفسخ والرجوع في قَذْرٍ حقه من 
المخلوط. وفي كيفيته وجهان. أحدهما: يُباع الجميع» ويقسم الثمن بينهما على 
قَدْرٍ القيمتين ؛ لأنه لو أخذ صاعاً نقص حقه. ولو أخذ أكثر» حصل الرّبا. فعلى 
هلذا: إن كان المبيع يساوي درهَمَين» والمخلوط به درهمآء قسم الثمن أثلاثاً. 
وأصحهما: ليس له إلا أخذ صاعء أو المُضَاربة؛ لأنه نقصٌ حصل في المبيع» 


(1) في المطبوع: « الأول ». 
0( في « فتح العزيز»: « وغرسها». 


4 كتاب التفليس 0 


كتَعَيّبٍ العبد. وخر قولٌ: أن الخلط بالمثْلٍ والأردأ ب يمنع الرجوع» وليس بشيء. 
وإن كان المخلوط به أجودء فأقوال. أظهرها: ليس له الرجوع ؛ بل يضارب بالثمن . 
والثاني: يرجع ويْبَاعانٍ» ثم يوزع الثمن على نسبة القيمة. والثالث: يورّع نفس 
المخلوط باعتبار القيمة :4١[‏ / ب ]. فإذا كان المبيع يساوي درهماً. والمخلوط به 
درهمين» أخذ ثلثي صاعء وهلذا القول أضعفهاء وهو رواية البُوَيئْطيٌء والرَبيْع . 

فَوْعٌ: قال الإمامٌ: إذا قلنا: الخلط يلحق المبيع بالمفقودء فكان أَحَدٌ الخليطين 
كثيراً» والآخر قليلاً» لا تظهر به زيادة في 8 ويقع مثله بين الكيلين. فإن كان 
الكثير للبائع» فالوجه: القطع بكونه واجداً عَيْنَ ماله» وإِنْ كان الكثيدُ للمشتري» 
فالظاهر كونه فاقداً. 





فرْع: لو كان المخلوط به من غير جن المبيع» كالريت بالقييِ”©, 
فلا فسح؛ بل هو كالتالف» وفيه احتمالٌ للإمام . 

الضربٌ الثاني: الصفة المحضة. فإذا اشترئ حنطة فطحنهاء أو ثوباً 
فَقَصَرَ”"2» أو خاطه بخيوطٍ من نفس الثوب» ثم فلس» فللبائع الرجوع فيه. ثم إِنْ 
لم تزد قيمته» فلا شركة للمفلس . وإن نقصت» فلا شيء للبائع غيره. وإن زادت» 
فقولان أخدهما؛ أن عنده الزيادة أثر» :ولا شركة للمقلس؟ لأنها ضفات تاتعةء 
كسمن الدابة بالعلف» وكبر الوَدِيَ”" بالسقى. وأظهرهما: أنها عَين» والمفلس 
شريك بها؛ لأنها زيادة بفعل محترم مُتَقَوّم . ويجري القولان» فيما لو اشترئ دقيقاً 
فخبزه» أو لما فشواه» أو شا فذبحهاء» أو أرضاً فَضْرَب من ترابها لبن أو 
عَرْصَة وآلات البناء ؛ فبنئ بها داراً. 


ًا تعليم العبد القرآن» والحرفةًء والكتابة» والشّعْرَ المباح» ورياضة الدابة» 
فالأصحٌ أنها على القولين . وقيل : هي أَثْرٌ قطعاًء كالسَّمّنِ. وضبط صور القولين؛ أن 
يصنع به ما يجوز الاستئجار عليه» فيظهر به أثر فيه. وإنما اعتبرنا الأثر؛ لأن حفظ 


)0 شرج : زيت السّمْسم ( الوسيط ). 

(0) فقَصَرَه : أي دَقَةُ وبيضة . 

)۳( الوّديٌ : صغار النخل ( النهاية : ودا ). 

(4) عَرْصة: العَرْصَة: هي كَل موضع واسع لا بناء فيه ( النهاية: عرص ). 


الم روضة الطالبين : الجزء الثالث 


الدابة وسياسّتهاء يجوز الاستئجارٌ عليه» ولا تثبت به مشاركة للمفلس ؛ لأنه لا يظهر 
بسببه أثر علئ الدابة. فَإِنْ قلنا: أثرء أخذ البائع المبيع بزيادته. وإن قلنا: عَين» بيع» 
وللمقلت شي كا ادن قريقة 


مِثَانُهُ: قيمة الثوب خمسةٌء وبلغ بالقِصَارَة ستةً» فللمفلس سدس الثمن. فلو 
ارتفعت القيمة» أو انخفضت بالسوق» فالزيادة الفط ينها على جاده الف . فلو 
ارتفعت قيمةٌ الثوب دون القصّارة؛ ان صارَ مثلُ ذلك الثوب يساوي غير مقصور 
سا ومقصيوو] سيعة» فللمفلس سبع الثمن فقط. فلو زادت قيمة القصّارة دون 
الثوب؛ بأن كان مثل هلذا الثوب يساوي مَفْصُوراً سبعةً» وغيرٌ مقصور خمسةًء 


فللمفلس سَبُعان من الثمن . وعلى هلذا القياس . 


ويجوز للبائع أَنْ يُمْسكٌ المبيع» ويمنع من بيعه » ويبذل للمفلس حصّة الزيادة. 
كذا نقل فو « التهذيب » وغيره» كما تبذل قيمة البناء والغراس. ومنعه في 
« التتمة »؛ لأن الصفة لا تقابل بعوّض . 


قلتٌ: الأصَحْ: نقل صاحب ١‏ التهذيب »» وبه قطع صاحبا « الشامل »» 
و« البيان». كالسا حت ١‏ الحاوي 2 و متاح لاا لحري إلى البائع. 
ولا المفلسء» ولا الغُرماء؛ بل يوضع عند عَدْلِ حتئ يباع» كالجارية الحاملٍ. 
وآلله أعلم . 

فرْعٌ: إذا استأجر المفلسُ أو غيره علئ القصّارة» أو الطحن» فعمل الأجيرُ 
عله فل اله خيس 'القونت ' المقْضوو #والدقيق ؛-'لاستيفاء. الأجرة ؟" إن فلا 
القصّارة [ ٤٤١‏ / أ] وما في معناها أثرء فلا. وإن قلنا: عَينء فَنعَمْ . كما للبائع حبس 
المبيع؛ لاستيفاء الثمن» وبه قال الأكثرون. 


قلث: هلكذا أطلق المسألة كثيرون» أو الأكثرون. ونص الشافعي كاذه في 
) الأم 4« والشيخ أبو حامد» والماوزدىٌ» وغيرّهم» علئ أنه ليس للأجير حبسه. 
ولا لصاحب الثوب أخذه؛ بل يوضع عند عَذْلِ حتئ يوفيه الأجرة أو يباع لهما. 
وهلذا الذي قالوه ليس مخالفآ لما سبق. فإن جعله عند العَذْلِ حبس للكن ظاهر 
كلام الأكثرين : : أَنَّ الأجيرٌ يحبسه في يده. وألله أعلحٌ . 


00 كتاب التفليس‎ - ٤ 
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الضزب الثالث: ما هو عين من وجه» وصفة من وجه. كصبغ الثوب» ولت‎ 
2ك‎ - a ا‎ 1 «e هوهي 10 هه‎ 
ال وشِبههما. فإذا اشترئ ثوبآً وصَبَعَةُ فإن نقصت القيمة» أو لم تزد‎ 
0 2 چ‎ o 5 0 2 25 5 ۲ ۰ 
فى الضوات الاق : وإن زادت» فقد تزيد بقدر قيمة الصبغ أو‎ 0 


الحالٌ الأول: مثل ان یون الثوبُ يساوي أربعةً» والصبغ درهمين» وصارت 
قيمته مَصبوغا ستة» فللبائع أن يفسخ البيع في الثوب» ويكون المفلس شريكاً له في 
الصبغ » فيباع ويكون الثمن بينهما أثلاثاً . وهل يقول: كل الثوب للبائع» ا 
للمفلس» كما لى غرمى © أو.يقول: يشتركان فيهما جميما بالآثلاث؟ لتعذر التمييزة 
كخلط الزيت ؟ فيه وجهان. 


الحالٌ الثاني: مثل أن تصير قيمتة مصبوغاً خمسة» فالنقص محال علئ الصبغ ؛ 
لأنه هالك في الثوب» والثوب بحالهء فيباعء وللبائع أربعة أخماس الثم" 
۰ و 
وللمفلس خمس. 


الحالٌ الثالثٌ: مثلٌّ أن تصير قيمته مصبوغاً ثمانية» فالزيادة حصلت بصنعة 
الصبغ. فإِنْ قلنا: الصنعة عين» فالزيادة مع الصبغ للمفلس» فيجعل الثمن بينهما 
نصفين. وإن قلنا: أثرء فوجهان. أحدهما: يفوز البائع بالزيادة» فله ثلاثةٌ أرباع 

ً ع و 0 ع 

الثمن» بال مُبُّع. وأصحُهماء وبه قال الأكثرون: يكون للبائع ثلثًا الثمن» 
وللمفلس ثلثه ؛ لأن الصنعة اتصلت بهماء فوزعت عليهما. 0 
E‏ شتراه» ففي كيفية القسمة» هلذه الأوجة 
الثلاثة . ثم ما يستحقه المفلس من الثمن للبائع» دفعه؛ ليخلص له الثوب مصبوغا. 
ومنع ذلك صاحب ١‏ التتمة » كما سبق. هنذا كُلَّهُ إذا صبغه بصبغ نفسه. أما إذا 


ع 
اع 
أن 


اشترئ ثوباً وصبغاً من رجل» فصبغه به» ثم فلس» فللبائع الرجوع فيهماء إلآ 


() لَتُ السويق: خَلطَةُ بِسَمْنِ أو غيره. والسّويق طعامٌ يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير؛ سمي بذلك 
لانسياقه في الحلق . انظر: ( فتح الباري: "١7 / ١‏ ), و( الوسيط : سوق ). 

(؟) في المطبوع: ١‏ ما»). 

(۳) في المطبوع : « الثوب ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 5١ / ٠‏ ). 


o‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





تكون قيميّهُ بعد الصبغ كقيمة الثوب قبل الصبغ أو دونهاء فيكون فاقداً للصبغ . فإِنْ 
زادت القيمةٌ؛ بأن كانت قيمةٌ الثوب أربعة» والصبغ درمّمين» فصارت مصبوغاً 
ثمانيةً. فإن قلا" : الصنعة اثر أخذهء ولا شيء للمفلس. وإِن قلنا: عَين؛ 
فالمفلس شريك بالربُع . ولو اشترى الثوب من واحد بأربعة وهي قيمته» والصبغ من 
آخر بدرهمين وهما قيمته» وصبغه» وأراد البائعان الرجوع . فإن كان مصبوغاً لا يزيد 
علئ أربعة» فصاحبٌ الصبغ فاقد ماله» وصاحب الثوب واجد ماله؛ بكماله إن لم 
ينقص عن أربعة» وناقصاً إن نَقَصّ . فإن زاد على أربعق» فصاحبٌ [ 445 / ب ] الصبغ 
أيضاً واجدٌ ماله بكماله» إِنْ بلغت الزيادةٌ درهمين» وناقصاً إن لم تبلغهما. وإِنْ كانت 
قيمته مصبوغآ ثمانية» فإِنْ قلنا: الصنعة أثر» فالشركة بين البائعين » كهي بين البائع 
والمفلس إذا صبغه بصبغ نفسه. وإن قلنا: عَين» فنصفٌ الثمن لبائع الثوب» وربعة 
لبائع الصبغ» والريُعُ للمفلس . ولو اشترئ صبغاً وصبغ به ثوباً له» فللبائع الرجوع إن 
زادت قيمته مصبوغاً على ما كانت قبل الصبغ» وإلاًّء فهو فاقد. وإذا رجع» فالقولٌ 
في الشركة بينهما كما سبق . 


قلث: وإذا شارك ونقصت حِصّتَهُ عن ثمن الصبغ. فوجهان. أصحهماء وهو 
قول أكثر الأصحاب علئ ما حكاه صاحب ١‏ البيان »: [ أنه ] إن شاء قنع به ولا شيء 
له غيره» وإن شاء ضارب بالجميع. والثاني: له أخذه والمضاربة بالباقي. وبهلذا 
قطع في « المهذب » و« الشامل » و« العْدَّة » وغيدها. واد أعلح . 


فَرْعٌ: حكم صبغ الثوب» كالبناء والغراس. فلو قال المفلس والغْرّماء: نقلعه 
ونغرم نقص الثوب» قال ابْنُ كج : لهم ذلك. 

فَرْعٌ: ما ذكرناه من القطع بالشركة بالصبغ» إذا لم يحصل هو على إطلاقه 
سواء أمكن تمييز الصبغ من الثوب» أو صار مستهلكاً. وفي وجه: إذا صار 
مستهلكاً صار كالقصّارة في أنه عَين أم أثر. 

فوْعٌ: إذا اشترئ ثوباً» واستأجر قصّاراً فَقَصَرَهُ ولم يُوفهِ أجرتّه حتّى فلس » فإن 
قلنا: القصارة أثرء فليس للأجير إل المضاربة بالأجرة» وللبائع الرجوع في الثوب 


() في المطبوع: ١‏ وقلنا » بدل: ١‏ فإِنْ قلنا ». 
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مقصوراً» ولا شي عليه لما زاد. وقال صاحب ١‏ التلخيص »: عليه أجرة القصّار» 
فكأنه استأجره . وغلطه الأصحاب فيه. إن فلا عين » لك 


إن لم تزد قيمته مقصوراً على ما كان قبل القِصّارة» فالأجير قاقد عير ماله . وإن 
زادت» فلكل من البائع والأجير» الرجوع إلى عين ماله. فلو كانت ف الثوب 
عَشْرَة والأجرة درهم» والثوب المقصور يساوي خمسة عَشَرَ» بيع . وللبائع عَشْرَةٌ 
وللأجير درهجٌ» والباقي للمفلس. ولو كانت الأجرة تساوي خمسة دراهم» والثوب 
بعد القصّارة يساوي أَحَدَ عشرء فإِنْ فسخ الأجير الإجارة» فعشرةٌ للبائع» ودرهم 
للأجير» ويضارب بأربعة . وإن لم يفسخ, قَءَ فَعَشَرَةٌ للبائع» ودرهم للمفلس» ويضارب 
الأجير بالخمسة. وحكئ في ١‏ الوسيط » وجهاً: أنه ليس للأجير إلا القصارةٌ 
الناقصة» أو المضاربة» كما هو قياس الأعيان. ولم 9 هلذا النقل لغيره» فالمعتمد 


ما سبق . 


ولو كانت قيمةٌ الثوب عشرةً»ء واستأجر صَبَاغَاً صبغه بصبغ قيمته درهم» 
فصارت قيمته خمسة عَشّرَ فالأربعة الزائدة حصلت بالصنعة» فيجري فيها القولان 

في أنها عَين أو أثر. فن رجع البائع والصباع» بيع بخمسة عَسَرَ» وقسم على أحدَ 
عش إذقلنا: أثر :ون قلنا: عَينقَء فلهننا أحدعشو والأريعة للمفلين»..ولر حافت 
بحالهاء وبيع بثلاثين» قال ابن الحَدَّادِ: للبائع عشرون» وللصباغ درهمان» 
وللمفلس ثمانية. وقال غيره: ية يقسم الجميع على أَحَدَ عَشْرَ؛ عشرةٌ للبائع» ودرهمٌ 
للصباغ» ولا شيء للمفلس. قال آبو عل : الأول جوابٌ علئ قولنا: عَين. والثاني: 
على أنها أثر. ولو كانت فة الثوب عَشَرَةَ [48: / أ ]» واستا- جر على قصّارته 
بدرهم» وصارت قيمته مقصوراً حَمْسَّةً عَشرَء فبيع بثلاثين» قال الشيخانٍ» أبو محمد 
والصّيدلانيٌ وغيرُهما؛ تفريعاً علئ العين: إنه يتضاعف حق كل منهم» كما قاله ابْنُ 
الحَدَّادِ في الصبغ. قال الإمامٌ: ينبغي أن يكون للبائع عشرون» وللمفلس تسعةٌ 
وللقصّار درهمٌ كما كان» ولا يزيد حقه؛ لأن القصّارة غير مستحقة للقصّار. وإنما 
هي مرهونة بحقه» وهلذا استدراك حَسَن . 


(1) في المطبوع: « واستأجره ». 


SS‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


فوع : ل ا ا خل أجرتك ووغنا تكوة ا شركاء صانق الكوت: 
أجبر علئ الأصحء كالبائع إذا قدَّمه الغرماء بالثمن» فكأن هنذا القائل يعطي القِصَارَةَ 
حكم العَيْنِ من كل وجه. 

فضْلٌ: لو أخفئ المديونُ بعض ماله ونقص الموجود عن ذَيِْه فَحُْجِرَ عليه» 
ورجعَ أصحابٌ الأمتعة فيهاء وقسم باقي ماله بين غرمائه» ثم علمنا اکا لم 
ينقص شيء من ذلك؛ لأنَّ للقاضي بِيعَ مال الممتنع وصرفّة في دينه. والرجوع في 
عين المبيع بامتناع المشتري من أداء الثمن» مختلف فيه. فإذا حكم به» نفذ. كذا قاله 
في ١‏ التتمة »» وفيه توقّتٌ؛ لأنَّ القاضي ربما لا يعتقد جوارً ذلك . 

فصْلٌ: مَنْ له الفسخ بالإفلاس» لو ترك الفسخ علئ مال» لم يثبت المال. فَإنْ 
کان جاهاً بجوازه؛ ففي بُطلان حَقَه من الفسخ . وجهانء كما سبق في الرّدٌّ بالعيب. 


كر كم كر 


9 
SD 
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هو نوعان: حَجْرٌ شرع لغيره» وحَجْرٌ لمصلحة نفسه . 

فالأول: خمسة أضئب. حَجُرُ الراهن لحقٌّ المرتهن» وَحَجْدُْ المفلس لحقٌّ 
الغزف ا وكارة المريضن الور وخر اليه له وا اكات ليرا 
تعالن. وخامّسها: حجر المرتدٌ لحقّ المسلمين. وهلذه الأضربُ خاصة لا تَعُمُ 
التصرفات؛ بل يصحٌ من هلؤلاء المحجورين» الإقرار بالعقوبات» وكثير من 
التصرفات» وهي مذكورة في أبوابها . 

النوع الثاني: ثلاثةٌ أضرب . أحدها: حَجُدُ المجنون» ويثبت بمجرد الجنون» 
ويرتفع بالإفاقة» وتنسلب به الولايات واعتبار الأقوال كلها. ومن عامله» أو أقرضهء 
فتلف المال عنده» أو أتلفه. فمالكه هو المضيِّمُ. وما دام باقياً يجوز استردادة. 
والثاني: حَجْر الصبي . قال في ١‏ التتمة »: ومن له أدنئ تمييز» ولم يكمل عقله» فهو 

ع و 8 مر 

كالصبي المميز. وتدبيره ووصيته» ياتي بيانهما إن شاءَ ألله تعالول . وقد سبق إذنه في 
الول وة ا 

والثالث: حجر السّفيه المُبذّرِء والضرب الأول أَعمٌ من الثاني . والثاني أَعَعٌ من 
الثالث. ومقصود الكتاب هلذه الأضرب.ء والثالث معظمٌ المقصود. 


چ وله 5 و e‏ و0 
فصل: فيما يزُولُ به حَجْرُ الصَّبيٌ . 
)00( الحَجُر : في اللغة: المنع» وفي الاصطلاح : المنع من التصرف في المال. وإنما قيد بالمال؛ لأن 


السفيه يصخ طلاقةُ» بخلاف الصبيٌ والمجنون؛ لسلب عبارتهما. انظر: ( نهاية المطلب: 
١ /5‏ ) و( النجم الوهاج: ۳۹١ / ٤‏ )» و( الموسوعة الفقهية: لا١‏ / 80-454 ). 
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ا es E‏ 
ينقطع بمجرد البلوغ» وليس هنذا اختلافاً محقّقً؛ بل من قال بالأول» أراد: الإطلاق 
الكلَىَ . ومَنْ قال بالثاني» أراد: الحَجْرَ المخصوصٌ بالصبيء وهلذا أؤلى؛ لأن 
الصبى سبب مستقلٌ بالحجرء وكذلك التبذير. وأحكامُهما متغايرة. ومَنْ بلع مدر 
فحكم تصرفه حكم تصرف السّفيه» لا حكم تصرف الصبي . 

فرْعٌ: للبلوغ أسباب. منها مشترّكٌ 5*3 / ب] بين الرجال والنساء» ومختصٌ 
بالنساء. 


أمَا المشترك» فمنه لسن . فإذا استكمل المولودٌ حَمْسَ عَشْرَةَ سه قمريّة» فقد 
بلغ . . وفي وجه: : يبلغ بالطعن في الخامسة عدرةه وه شاا قفتت 


السببٌ الثاني: خروج المَنِيّء ويدخل وقث إمكانه باستكمال تسع سنين» 
ولا عبرة بما ينفصل قبلهاء هلذا هو الصحيح المعتمد. وفي وجه: إنما يدخل بمضي 
نِضْف السنة العاشرة. وفى وجه: باستكمالٍ العاشرة. ولنا وجه: أن المنيع لا يكون 
بلوغاً في النساء؛ لأنه نادر فيهنَ . وعلئ هلذا: قال الإمامٌ: الذي ينّجه عندي: أنه 
لا يلزمها الغسل . وهلذا الوجه شاذ» وفيما قاله الإمام نظرٌ. 


السببٌ الثالثُ: إنبات العانة يقتضي الحُكُمَ بالبلوغ في الكُمّار . وهل هو حقيقةٌ 
البلوغٌ» أم دليلُّ ؟ قولان. أظهرُهما: الثاني. فإن قلنا بالأول» فهو بلوغ في 
ل ل 0 

قلثُ: اختلف أصحابنا فيما يُفتى به في حَقٌّ المسلمين» واختار الإمامٌ الرافعي 

. وآلله أعلم‎ N 

ثم المعتبر شَعَرٌ حَشنٌ بُحتاج في إزالته إلى حَلتي؛ فأما الرَعَّبُ“ والشعَرُ 
الضعيفٌ الذي فك بو ف ال فا د راا الا و اا 
والشارب» فقيل: كالعانة. وا لا أثر لها قطعاً. e‏ صاحبٌ « التهذيب » 
الإبط بالعانة دون اللّحية والشارب . 


() الزَّعْبُ: صغار الشّكّر ولَينْهُ حين يبدو من الصبيّ ( المصباح : زغ ب )» وانظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۳ / ۲۳۸ ). 
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قلث: ويجوز النظر إلى مَنْْتِ عانق مّن احتجنا إلئ معرفة بلوغه بها؛ للضرورة» 
هلذا هو الصحيح. وقيل: تمس مِنْ فوقٍ حائلٍ. وقیل : يلصق بها شمع ونحوه» 
ليعتبر بلصوقه به» وكلاهما خطأ؛ إذ يحتمل أنه حلقّه أو نبت شيء يسير. 
واد أعلم . 

(Darek ay se N os (0 A 5 e f 

وأما ثقل الصوت» ونهود الثدي > ونتوءٌ طرف الحلقوم» وانفراق الارنبة 34 
فلا أثر لها على المذهب. ورد فى « التتمة » فيها الخلاف . 

وأما ما يختص بالنساء؛ فاثنان. أحذّهما: الحيض» فهو لوقت الإمكان» 
بلوغٌ. والثاني: الحَبَلُء فإنه مسبوق بالإنزال» للكن لا نستيقن الولدَ إلا بالوضع . 
فإذا وضعت». حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشيء. فإن كانت 
مُطَلَقَةّه وأتت بولد يلحق الزوج» حكمنا ببلوغها قبل الطلاق. 


فَوْعٌ: الخُنثئ المُشْكلُ» إذا خرج مِنْ ذَكره ما هو بصفة المنيّ» ومِنْ فَرْجهِ ما هو 
بصفة الحيض» حُكم ببلوغه علئ الأصح ؛ لأنه ذكرٌ أَمْتَىء أو أن حاضت . والثاني : 
لا؛ للتعارض. وإن وُجد أحدٌ الأمرين فقطء أو أُمْنَى وحاض بالفرج» فقطع 
الجمهور بأنه ليس ببلوغ؛ لجواز أن يظهر من الفرج الآخر ما يعارضه. والحقٌء 
ما قاله الإمامٌ: أنه ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهماء كما يحكم بذكورته وأنوثته. ثم 
إن ظهر خلافه» عَيّرنا الحكم . 

قلتُ: قال صاحبٌ ١‏ التتمة “: إذا أنزل الحنثى من ذكره» أو خرج الدم من رجه 
مرة» لم يحكم ببلوغه. فن تكرر» حُکم به. وهلذا الذي قاله حسن» وإنْ كان 
غريباً. والله أعلمٌُ. 

فَرْعٌ: وأمًا الوُشْدُء فقد قال الشافعئٌ رضي آلله عنه: هو صَلاحُ”" الدّين. 
والمراد بالصّلاح [4:: / أ] في الدين: أن لا يرتكب مُحَرَماً يُسقط العَدَالة. وفي 
المال: أن لا يبذر . فمن التبذير: تضييع المال؛ بإلقائه في البحرء أو احتمال 


. ) نهُودالئدي: يقال: تَهَدَ النَّدْيُء إذا ارتفع عن الصدرء وصار له حجم( النهاية : نهد‎ )١( 
.) الأَرتبة : طرف الأنف( النهاية : أرنب‎ )0( 

(۳) في المطبوع: « إصلاح »2. 

(4) في( ظ):< أنلا يبذره». 
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الغَبْن الفاحش في المعاملات ونحوهاء وكذا الإنفاق في المحرمات . وأما الصَرْفُ 
إلى" الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله» فقال الإمامٌ والغزالئ : هو تبذيرٌ. وقال 
الأكثرون: لا؛ لأن المال يتخذ لينتفع فيه ويلتذ. وكذا القول في التجمُل بالثياب 
الفاخرة» والإكثار مِنْ شراء الجواري» والاستمتاع بِهنّ» وما أشبه ذلك. وأما 
الصرف إلئ وجوه الخير؛ كالصدقاتِ» وقَكٌ الرقاب» ويناء المساجد والمدارس» 
وشِبْهِ ذلك» فليس بتبذير» فلا سَرَفَ في الخير» كما لا خَيْرَ في الكرّف. 


وقال الشيخ أبو محمد: إدجلع العتي وخر مترظ E O‏ 
فين سد وإنث عرض ذلك بعد بلوغه مقتصداٌ لم يَصِرْ دراه -والمعررت 
للأصحاب ما سبق . وبالجملة التبذيرُ ‏ على ما نقله معظم الأصحاب ‏ محصورٌ في 
التضييعات» وصرفه في المَحَرّمات. 


فوْعٌ: لابُدٌ من اختبار الصبي؛ ليعرف حاله في الوُشْدٍ وعدمه. ويختلف بطبقات 
الناس؛ فولدٌ التاجر يُختبر في البيع والشراء والمُماكسة فيهما. وولدٌ الزارع”'' في أمر 
الزراعة والإنفاق علئ القُوّام [ بها ]. والمحترف فيما يتعلق بحرفته . والمرأة في أمر 
القطن والغزل. وحفظ الأقمشة» وصّوؤن الأطعمة عن الهرة والفأرة» وشبهها من 
مالع الج وله لتكفق المرة الرؤحذة في الاتعنبا ره يل لالد من ن اک 
يفيد غلبة الظن برشده. وفي وقت الاختبارء وجهان. أحذهما: بعد البلوغ. 
وأصحهما: قبله. وعلئ هلذا: في كيفيته وجهان. أصحهما”" : يُدفع إليه قَدْرٌ من 
المال» ويُمتحن في المُمّاكسة والمُسّاومة» فإذا آلَ الأمرُ إلئ العقدء عقد الولي. 
والثاني: يعقد الصبي ويصح منه هنذا العقد؛ للحاجة. ولو تلف في يده المالّ 
المدفوع إليه للاختبار» فلا ضمان على الوليّ. 

قلثُ: والصبئٌ الكافر كالمسلم في هلذا الباب» فيعتبر في صلاح دينه وماله 
ما هو صلاح عندهم» صرح به القاضي آبو الطيّب وغيرُةً. وألثه أعلمٌ . 

فص إِنْ بلغ الصبئٌ غير رشيدٍِ؛ لاختلالٍ صلاح الدين» أو المال» بقي 
)١(‏ في المطبوع: ١‏ في ». 


(۲) في( ظ):«الزرّاع »). 
(۳) في ( ه ١:)‏ أحدهما ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠‏ / ۷۳ ). 
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ورا عل ولم يدفع إليه المال. وفي ١‏ التتمة » وَجْةُ: أنه إن بلغ مصلحاً لمالهء 
دفع إليه وصح تصرفه فيه» وإن كان فاسقاً. وإن بلغ مفسداً لماله» منع منه حى يبل 
خمساً وعشرينَ سنةً» وهلذا الوجه شاذ ضعيف» والصواب ما تقدّم وعليه التفريع» 
فيستدام الْحَجْرُ عليه» ويتصرف في ماله مَنْ كان يتصرف قبلَ بلوغه . وإِن بلع رشيداًء 
دفع إليه ماله. وهل ينفكُ الحَجْرُ بنفس البلوغ والرشد ؟ أم يحتاج إلى فك ؟ 
وجهان. أصحشٌّهما: الأول؛ لأنه لم يثبت بالحاكم» فلم يتوقف عليه» كَحَجْرِ 
المجنون» يزول بنفس الإفاقة. والثاني» يحتاج » فعلى هلذا: ينفك بالقاضي أو 
الأب» أو الجد. وفي القَيّم والوصيّ وجهان. وعلئ هلذا: لو تصرّف441: / ب] 
قبل القَكَّء فهو كتصرف مَنْ أنشئ عليه الحَجْ بَالسَمَهِ الطارئ بعد البلوغ. ويجري 
0 
بين الرجل والمرأة» وبين أن تكون مزّجة أو غيرها . 
فرْعٌ: لو عاد التبذيرُبعدما بلع يد فوجهان. أحدهما: يعود الحَجْرُ عليه 
ا و EE‏ ولا يعيده 
على الصحيح . وقال أبو ب يخي البَلْحِينٌ : يعيده الأب والجَثٌ كما ا 
ا ولو عاد الفسق دون التبذير» لم يعد الحَجْرُ قطعاًء ولا يعاد أيضاً على 
المذهب؛ لأن الأولين لم يَحْجْروا علئ الفَسَّقَقَ بخلاف الاستدامة؛ لأن الحَجْرَ كان 
ثابتاًء فبقي. وإذا حجر على مَنْ طرأ عليه السََّهُء ثم عاد رشيداً» فإن قلنا: الحَجْرُ 
عليه لا يثبثُ إلا بِحَجْرِ القاضيء لم يرتفع إلا برفعه. وإن"“ قلنا: يثبت بنفسه» ففي 
زواله الخلاف السابق فيمن بلغ رشيداً . وأما الذي يلي أمر مَنْ حجر عليه؛ ماين 
الطارئ» فهو القاضي» إن قلنا: لابْدَ من حَجْرٍ القاضي. وإن قلنا: يصير مَحْجُوراً 
بنفس الس فوجهانء كالوجهين فيما إذا طرأ عليه الجنونٌ بعد البلوغ» أحدهما: 
الأب ثم الجدّ كحال الصغرء وكما لو بلغ مجنونا. والثاني: القاضي؛ لأن ولاية 
الأب زالت» فلا تعود. والأول أصحٌ في صورة الجنونء والثاني أصحٌ في صورة 
السَّفَهِ. 





.» في المطبوع: « وإذا‎ )١( 
السَفة: ضعف العقل» وسوء التصرف» وأصله الخفة والحركة» شبه بالثوب السفيه» وهو الخفيف‎ )۲( 
:] التسج »قال ذو الؤمّة[ الطويل‎ 
مشين كما اهترّت رماحٌ تفَهت 2 أعاليهام_رّالرياح النواسم‎ 
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واعلم: أَنَّ الغزاليَ صرح في ١‏ الوسيط » و« الوجيز »: بأن عَوْدَ التبذير وحده 
لا أثر له» وإنما المؤثر في عَوْد الحَجْرِ أو إعادته عَوْدُ الفسق والتبذير جميعاً» وليس 
افا بل الأضحاب متنقون خان انغه الذي كاف في ذلك كمااسيق . 

قلث: أما ١‏ الوجيرٌ » فهو فيه كما نقله عنه» وكذا في أكثر نسخ « الوسيط ». 
وفي بعضها حذف هلذه المسألة وإصلاحها علئ الصواب. وكذا وجد في أصل 
الغزاليّ» قد" ضرب علئ الأول وأصلحه علئ الصواب . والله أعلمٌ. 


فَوْعٌ: : لو كان يُمْ يُعْبّنُ في بعض التصرفات خاصةً» فهل د 4 يُحْجَرٌ عليه حجر خاص في 
ذلك النوع ؟ وجهان؛ لبعد اجتماع الحَجْر بالسَّفَه وعدمه في شخص . 


فَوْعٌ: الشّحِيح علئ نفسه جِدَاً مع اليّسارء في الحَجْر عليه؛ لينفقَ بالمعروف. 
وجهان» أصحهما: المَنْع . 


ك - و ° قاد ر ه فو ا ٠ 2 od‏ 
فصل: فيما يصح من تصَردّفات المَحْجَور عَليْهِ بالسَّفوى وما لا يَصِحّ. وفيه 
و 
مسائل : 


الأولئ: لا تصحٌ منه العقود التي هي مَظِئَةُ الضرر المالي؛ كالبيع» والشراءء 
والإعتاق» والكتابق» والهبق» والتكاح. وسواء اڈ شترئ بعين أو في الذمة . وفي الشراء 
في الذمة وَجة: أنه يصخ؛ تخريجاً من العبد» وليس بشيء. وإذا باع وأقبض» استرد 
من المشتري» فإن تلف في يده» ضمن . 

ولو اث شترئ وقبض» أو استقرض فتلف المأخوذ في يده» أو تلفه» فلا ضمان؛ 
لأن الذي أقبضة هو المضيّمٌ. و و الین ن کان اق ووا كان من 
عامَلَهُ عالماً بحاله» أم جاهادً؛ لتقصيره بالبحث عن حاله. ولا يجب على السفيه 
أيضاً الضمان بعد فَلكّ الحَجْر؛ لأنه حَجْر ضرب”" لمصلحته» فأشبة الصبئّ» للكن 
الآ ا واا 0 


ل ب 8 
وفي وجه : يضمن بعد فَكّ الجر إن كان أتلفه" بنفسه» وهو شاد . 
)1( في المطبوع: « وقد ». 


0( في ( ظ ): ١‏ ضربه 2. 
(۳) في(ظءعه): « أتلف ». 
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قلت: هنذا إذا أقبضه البائع الرتشيد. فأما إذا أقبضه السفية بغير إذن البائع» أو 





أقبضه إيّاه”'' البائعٌُ» وهو صبيٌ» أو محجور عليه بِسَفَهِ؛ فإنه يضمنه بالقبض قطعاًء 
صَوَحَ به أصحايناء وفقهه ظاهث. والله أعلمٌ. 

هنذا كُلَهُ إذا استقلٌ بهنذه التصرفات» فأّما إذا أَدْنَ له الوليئ» فإِنْ أطلقّ الإذنَ» 
فهو لَغْو. وإِنْ عَيّنَ تصرفاً وقدر العوضء فوجهان. أصحهما عند الغزالي : الصحة» 
كما لو أذن له" في النكاح؛ فإنه يصح قطعآء وإن كان بعضهم قد أشار إلى طَرْدٍ 
الخلاف فيه. وأصحهما عند البَغوي : لا يصح كما لو أذن للصبي. 

قلث: هذا الثاني أصحٌ عند الأكثرين» منهم: الجُرْجَانِنُء والرّافعي في 
« المحوّر »)2 وجزم به الرؤْيانيئٌ في ١‏ الحلية ». وألل أعلم . 

ويجري الوجهان فيما لو وكّله رجلٌ بشيء من هلذه التصرفات» هل يصح عقده 
للموكل ؟ وفيما لو اهب أو قبل الوصية لنفسه. 

قلتُ: الأصحٌ : صحةٌ اتهابه» وبه قَطْمَ الجُرْجَانِنٌ . وال أعلمُ. 

ولو أودعه إنسان شيئاً فَتَلففَ عنده. فلا ضمانَ عليه. وإِنْ أتلفه» فقولان كما لو 
ا 

المسألةٌ الثانية: لو أَقَرَ بدَين معاملة» لم يقبل» سواء أسنده إلى ما قبل الحَجر 
أو بعده» كالصبي . وفيما إذا أسنده إلى ما قبل الحَجْرِء وجه أنه يصح؛ تخريجاً من 
المفلس على قول» وليس بشيء. ولو أَقرً بإتلاف أو جِتّاية توجبٌ المالَ» لم يقبل 
على الأظهر» كدين المعاملة. ثم ما رددناه من إقراره لا يؤاخذ به بعد قَكّ الحَجْر . 
ولو أقر بما يوجب حَدَاً أو قصاصاء قبل. ولو أَقَدَ بسرقة توجبُ”" القطعّ قبل في 
القطع . وفي المال قولان» كالعبد إذا أقرَ بالسرقة. هلذا إن لم نقبل إقراره بالإتلاف. 
فإن قبلناه» فهنا أؤلى. ولو أقر بقصاص وعفا المستحق علئ مال ثبت علئ الصحيح ؛ 
لأنه يتعلّق باختيار غيره» لا بإقراره. ولو أقر بنسب» ثبت وينفق على الولد 
المستلحق من بيت المال. 


)١(‏ كلمة: ١‏ إياه » ساقطة من المطبوع. 
(۲) كلمة: « له » ساقطة من المطبوع . 
(۳) في( ظ):١‏ فوجب). 
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قلتُ: كذا قال الأصحابُ في كُلّ طرقهم: يقبل إقراره بالنسب» وينفق عليه من 
بيت المآل قطعاً. وشذ الرٌؤيانع فقال في « الجِلية »: CE‏ 
ال ی ا كاذ "نينت عليه و و ا 
بالاستيلاد» لم يُقبل. واش أعلم. 


ومن اذَّعئ عليه دين معاملة قبل الحَجْر وأقام بين سُّمعت. فإِنْ لم تكن بينة» 
وقلنا: النكول ورد اليمين كالبيّنة» سّمعت . وإن قلنا: كالإقرار» فلا. 


الثالثة: يصح طلاقة ول وا و و الت لمانو 
ذلك؛ إذ لا تعلّقَ لها بالمال. ولو كان السفية مطلاقاً مع حاجته إلى التُكاح» سر رئ 
بجارية . فإِنْ تَضْجّر منهاء أبدلت . 


الرابعة: حكمه في العبادات» كالرّشيد» للكن لا فر ق ق الزكاة بنفسه. ولو 
أحرم بغير إن الولئٌ» انعقدَ إحرامّةُ. فإن أحرم بحج تطوع» وزاد ما يحتاج إليه في 
سفره على نفقته المعهودة» ولم يكن له في طريقه كسب يفي بتلك [45؛ / ب] 
الزيادة» فللوليٌ مَنْعْهُ. ثم المذهبُ وبه قطع الأكثرونٌ؛ أنه كالمُخْصّر يتحدّلٌ بالصوم» 
إذا قلنا: لِدَم الإحصار بَدَكُ؛ لأنه ممنوع من المالء ونقل الإمامٌ فيه وجهين: هلذا. 
والثاني : أن عر النفقة لا يلحقه ِالمحْصَرِ؛ بل هو كالمفلس الفاقد للزاد 
والراحلة» لا يتحلّلٌ إلا بلقاء البيت . وإن لم يزد ما يحتاج إليه على النفقة المعهودة» 
أو كان يكتسب في الطريق ما يفي بالزيادة» لم يمنعه الولئ؛ بل ينفق عليه من ماله» 
ولا" يسلمه إليه؛ بل إلى ثقة Es‏ ون أحرم بحبجة مفروضة» 
كَحَجةْ الإسلام والنذر قَبْلَ الْحَجْرِء زفق ٩‏ عليه الول كما ذكرنا. قال في 
« التثمة »: والمنذورة بعد الحجرء 0 قبله إِنْ سللكنا بالئذر مسلكٌ واجب 
الشرع . وإلاء فهي كحمة التطوع . 

قلت: ولو أفسد حَجَهُ المفروض بالجماع» لزمه المُضِنٌ فيه والقضاء. وهل 
يعطيه الوليئٌ نفقة القضاء ؟ وجهان. حكاهما المارَرْدِيٌ. وآلله أعلمٌ. 


7 


)١(‏ في المطبوع: ١‏ ولم). 
00 في المطبوع: ١‏ لم ينفق » بدل: ١‏ أنفق )4 المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: 6 / ۷۹ ). 


كتاب الحجر م 


ولو ندر التصدق يعيق مال» لم يصح . وفي الذمة ينعقد. ولو حلف» انعقدت 
يمينة» ويكفر عند الجنْتٌ بالصوم» كالعبد. 





قلتُ: وفيه وجه حكاه صاحب ١‏ الحاوي »» والقاضي حسين» وَالمْتَوَلي : أنه 
يلزمُةُ التكفيرٌ بالمال» فيجب علئ الولي إخراجٌ الكمّارة من مال السفيه. قال 
القاضي : فإن كثر حنثه» لزمه الكقّارة» ولا يخرجها الولئٌ» ولا يصح صومُّه؛ بل 
تبقئ عليه حتئ يعسرء فيصوم إذا قلنا: الاعتبار في الكفارة بحال الأداء. وإذا قلنا 
بالصحيح: أن واجبه الصومء فلم يَضّمْ حنَّى فك حَجْره. قال الماوَردِيٌُ: إن قلنا 
يعتبر في الكفارة حال الأداءء لم يجزئه الصوم مع اليسار. وإن اعتبرنا حال 
الوجوب» ففي إجزاء الصوم وجهان؛ لأنه كان من أهل الصوم» إلا أنه كان موسراً. 
وآلله أعلم . 


فصّل: فِيْمَنْ يلي أمْرَ الصّبِيّ والمجنون؛ وكيْف يَتَصَرَّف. 

أمَا الذي يلي» فهو الأب ثم الجَذُ”'': ثم وصيّهماء ثم القاضي» أو مَنْ ينصبه 
القاضي . 

قلتُ: وهل يحتاج الحاكم إلئ ثبوت عدالة الأب والجَّدَّ؛ لشبوت ولايتهما ؟ 
وجهان حكاهما القاضي أبو الطيّب» والشاشِيئٌ» وآخرون. وينبغي أن يكون الراجح. 
الاكتفاء بِالعَدَالة الظاهرة. وآلله أعلمٌ . 

ولا ولاية لام على الأصح . وقال الإضطخْريٌ : لها ولاية المال بعد الأب 
والجَدّء وتقدّمُ على وصيّهما. وأما كيفية التصرف» فالقول الجُملي فيه: كون 
التصرف على وجه النظر والمصلحة» فيجوز للولي أن يشتري له العقارَ؛ بل هو أولى 
من التجارة. فإن لم يكن فيه مصلحة لثقل الخراج» أو جَوْرٍ السلطانء أو إشرافِ 
الموضع على الخراب» لم يَجْرْ. ويجوز أن يبني له الدورَ والمساكنّ» ويبني 
بالآجر”" والطين» دون اللَّين والحَصّ . 

وقال الوُوْيَانِيُ : جَوَرَ كثيرٌ من الأصحاب البناء علئ عادة البلد كيف كان. قال: 


)00( في ( ظء ه ): « والجد » بدل: « ثم الجد ». 
(0) الآجرّ: الطوب المشوئٌء فارسي معرّب ( النجم الوهاج: 4 / 574 ). 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 


و ولا بیع عقاره إلا لحاجته؛ مثل أن لا يكون له ما يصرفه إلى ”' نفقته 
وک وقصرت عَلْتُهُ عن الوفاء بهماء ولم يجذ مَنْ يقرضه 4451 / أ]» أو لم ير 
المصلحة في الاقتراض» أو لِعِبْطَةٍ مثل أن يكون ثقيل الخراج» أو رغب فيه شريك أو 
جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن. ويجوز أن يبيع مالَهُ نسي 
وبالعَرْض» إذا رأئ المصلحة فيه. وإذا باع نسيئة» زاد على ثمنه نقداًء وأشهد عليه 
وارتهن به رَهناً وافياً. فإن لم يفعل» ضمن. كذا قاله الجمهور. وحكئ الإمامٌ 
وجهّين في صحة البيع إذا لم يرتهن» وكان المشتري مَليئاًء وقال: الأصحٌ الصحةٌ. 
ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن» ويجوزه اعتماداً علئ ذمة المليء. 
وإذا باع" مال ولده لنفسه نسيئةٌ» لا يحتاج إلى رهن من نفسه؛ لأنه أمين في حى 
و 


فوْعٌ: إذا باع الأبُ أو الجَدٌ عقارَ الطفل» وَرفع إلى القاضي» سجل على بيعه» 
0 إثبات الحاجة أو البطة بالبينة؛ د . وفي بيع الوصي والأمين 


قلثٌ: وفي احتياج الحاكم إلن ثبوت عدالة الأب والجد؛ ليسجلّ لهماء 
وجهان. حكاهما في ١‏ البيان ». وألله أعلم. 


وإذا بَلَعَ الصبئٌ وادّعئ علئ الأب أو الجَدٌَ بيع ماله بغير مصلحة» فالقولٌ قولّهما 

مع اليمين. وإِنٍ اذّعاه علئ الوصي أو الأمين» فالقول قولٌ المدّعي في العقارء 
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وعليهما البينة. وفي غير العقار وجهان. أصحهما: كالعقار. والفرق: عُسْرٌ الإشهاد 
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في كل قليلٍ وكثير يبيعه. ومنهم من أطلق وجهين من غير فرق بين وَليّ ووليٌ؛ 
ولا بين العقار وغيرو. ودعواه علئ المشتري من الوليّ» كهي علئ الوليّ . 

فَوْعٌ: ليس للوصي بِيعٌ ماله لنفسهء ولا بِيعُ مال نفسه له» وللأب والجد ذلك» 


ولقمابيع مال a‏ وهل د يشترط أن يقول: بعك اة تكريت كمال 
باع لغيره. أم يكفي أحدّهما ؟ وجهان سَبََا في البيع . 


)۱( في المطبوع : « في » . 
(۲) في المطبوع زيادة: « الأب ». 


٥‏ كتاب الحجر 


فَرْعٌ: إذا اشترئ الولئٌ للطفل» فليشتر مِنْ ثقة. وحيث أمر بالارتهان» لا يقوم 
الكفيل مقامه. 


فوْعٌ: لا يستوفي القصاص المستحق لهء ولا يعفوء ولا يعتق عبيده» ولو 
بعِرَضٍ» ولا يكاتبهم» ولا يهب أموالهُ ولو بشرط الثّواب» ولا يطلق زوجته ولو 
بعوض . ولو باع شريكه شقصا مشفوعاًء أخذ أو ترك بحسب المصلحة. فإِنْ ترك 
بحسب المصلحة. ثم بلغ الصبي وأراد أخذه» لم يمن على الأصح» كما لو أخذ 
للمصلحة» ثم بلغ الصبي وأراد رده . 

والثاني: يمكن؛ لأَنَّهُ لو كان بالغآء كان له الأخذ. وإِنْ خالف المصلحة 
والأخذ المخالف للمصلحة» لم يدخل في ولايته» فلا يفوت بتصرف الوليٌّ. 





قلتُ: فإذا قلنا بالأصح» فبلغ وادّعئ أنه ترك الشّفعة من غير غبطة» قال صاحب 
« المهذب »© وغيره: حكمه حُكمٌ بيع العَقَار. وألله أعلمٌ. 

فْوّْعٌ: ليس للوليع أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبيع إِنْ كان غنيّاً. وإِنْ كان فقير 

dE # ء‎ 3 3 0 0 

وانقطع بسببه عن الكسبء فله أَحْذ قَذْرٍ النفقة. وفي « التّعْليق »: أنه يأخذ أَقَلَّ 
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الأمرين من قدر النفقة» وأجرة المثل . 

قلت [5:: / ب ]: هلذا المنقول عن « التعليق »» هو المعروف فى أكثر كتب 
العراقيين» ونقله صاحبُ « البيان » عن أصحابنا مطلقاً» وحكاه هو وغيرةٌ عن نص 
الشافعى رضى ألله عنه . وحكيئن الماوردِيٌ والشَّاشْيُ وجها: أنه يجوز أيضاً للغنيٌ أن 


وآلل أعلح . 

والقول في أنه هل يستبدٌ بالأخذ ؟ يأتي في « كتاب النكاح » إن شاء ألله تعالئ . 
وهل عليه ضمان ما أخذ”" كالمضطر إذا أكل طعام الغيرء أم لا » كالإمام إذا أخذ 
الرزق من بيت المال ؟ فيه قولان. 


ا 
$ 
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(1) هوتعليق الشيخ أبي حامد كمافي ( فتح العزيز: 0 / 87 ). 
۳) في( ظ ١:)‏ في كتب أكثر العراقيين ». 
() في المطبوع: « أخذه). 


e‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


قلتُ: أظهرهما: لا ضمان؛ لظاهر القرآن» ولأنه بدل عَمَلِهِ. والله أعلمُ . 


فوْعٌ: : للوليٌ أَنْ يَخْلِطَ مالَّهُ بمال الصبي و يواكله . قال ابْنْ سَرَيج : واللمشائرين 
خَلْظ ازو اغ وان ارا الأكل» قال: وهلذا أَوْلى بالجواز؛ لان کا منهم من 
أهل المُسامحة 

قلثُ: لا خلاف فى جواز خَلْط المسافرين علئ الوجه المذكور؛ بل هو 
متحت + ونقل صاحب ) البيان ( .017 أصحابنا ؛ َك مستحتٌ» ذكره في باب 

و 

الشركة» ودلائلهٌ من الأحاديث الصحيحة كثيرةً. وآلله أعلمٌ . 

فرْعٌ: يجب علئ الوليٌ أن ينفق عليه ويَكْسُوَهُ بالمعروف. ويخرج من ماله" 

8 : 
الزكاة وأَرُؤْشَ الجناياتٍ وإن لم تطلب» ونفقة القريب بعد الطلب . 


فزغ: : إن دعت ضرورةٌ حريق» أو نَم نهب إلئ المسافرة [ بماله ]» سافر . فإن كان 
الطريق رن لم ا وَإِنْ کان ا فوجهان. أصحّهما: الخوازة لأن 
المصلحة قد تمتخ تفتضى ذلك والوليٌ مأمور بالمصلحة بخلاف المودع . والثاني : 
المنع» وبه قطع العراقيون كالوديعة. 

قلثُ: لو سافر به في البحر» لم يجز إِنْ كان مَحُوفاء وكذا إن كانت سلامته غالبة 
علئ المذهب» وبه قطع القاضي حَسَينٌ ونقله الإمامُ عن معظم الأصحاب. وقيل : 
يجوز إن أوجبنا ركوبّة للحج . وألله أعلمٌ . 

ثم إذا جارّ”" له المسافرة به» جاز أن يبعتّهُ مع أَمِيْنِ . 


فَرْعٌ: ليس لغير القاضي إقراضٌ مال الصبيٌ» إلا عند ضرورة نَهِبٍ أو حريتي 
ونحوهء أو إذا أراد سَفَراً. ويجوز للقاضي الإقراضء وإِنْ لم يكن شيء من ذلك؛ 
لكثرة أشغاله. وفي وجه: القاضي كغيره. ولا يجوز إيداعُة مع إمكان الإقراض علئ 
الأصح» فإن عَجَرَ عنه» فله الإيداغٌ. ويشترط فيمن يودعه الأمانةٌ» وفي من يقرضه 
وا أقرفي :ورا أن باأخناية وهنا حدم ولد كد 


(1) في المطبوع: « مِنْ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ أمواله ». 
۳( في المطبوع : » أجاز 0 


EE ۔ کتاب الححر‎ ٣ 


قلتُ: يستحب للحاكم إذا حَجَر علئ السفيه» أن يُشْهِدَ على حَجْرو. وإن رأئ أن 
يناديّ عليه في البلد» نادئ مُناديه ؛ ليتجنَّب النامنٌ معاملته . 

وي ن "وه المُسْتَظهرِيٌ » عن ابي عليّ بْنِ أبي هُرَيْرَةَ وجها: 
يجب الإشهادء وهر ا وإذا كان للصبي أو السّفيه كي أجبره 
الاكتساب؛ ليرتفق به فى النفقة وغيرهاء حكاه فى « البيان » . 

ولو وجب للسفيه قصاص› فله أن يقتصًّ ويعفوٌ. فن عَمَا على مال؛ صَحّ 
5257 دف المال إلئ وليّه. وإِنْ عفا مُطلقآء أو علئ غير مالء فإِنْ قلنا: القتل 
يوجب أَحَدَ الأمرّين؛ القصاص أُوالدَيَة» وجبت الد [/اء::/أ] لأن ع ع عَفْوَهُ عنها 
ل و ب لمات مد سَقَط القصاصٌ» ولا مال. 

وإذا مررض المحجورٌ عليه؛ ل لسَفهِ ِسَفَوِ مرضاً مَحُوفآء لم يتغيد حُكْمُةُ وتَصَرُقَائةُ فيه 
كتصر فه في صحته 

وحكئ في ١‏ الحاوي » وجهاًء أنه يغلب عليه حَجْر المرض» فيصح عتقه من 
ثلثه» 550 . واد أعلم . 


كر كر كر 





قَسّره الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصٌومةٌ المتخاصمين» وليس هلذا على 
سبيل الحَدّ؛ بل أرادوا ضرباً من التعريف؛ إشارةً إلى أن هنذه اللفظة تستعمل عند 
سبق المخاصمة غالباً» ثم أدخل الشافعيئٌ والأصحابٌ رحمهم آلله في الباب» التزاحم 
في المشترك» كالشوارع ونحوها. وفي الكتاب ثلاثةٌ أبواب : 

الأول: في أحكام الصّلح . وقد يجري بين المتداعيين» وبين المدّعي وأجنبي . 
والقسم الأول نوعان: أحدهما: [ ما ] يجري على الإقرار» وهو ضربانِ. 


أحدهما: صلح المُعَاوضة» وهو الذي يجري عائ غير العين المدّعاة؛ بأن ادّعَى 
عليه دارا» فأقرٌَ له بهاء وصالحه منها علئ عبدٍ أو ثوبء فهلذا الصنف حَكْمُهُ حَكمُ 
البيع» وإِنْ عقد بلفظ الصلح . وتتعلق به جميع أحكامٌ البيع كالردٌ بالعيب» والشّفعة» 
والمنع من التصرف قبل القبض» واشتراط القبض في المجلس إن كان المصالح عليه 
والمصالح عنه متفقين في عِلَّة ارتباء واشتراط التساوي في معيار الشرع إِنْ كان“ 
جنساً رِبَويّآًء وجريان التحالف عند الاختلاف. ويفسد بالعْرَرِء والججهُل» والشروط 
الفاسدة كفساد البيع . ولو صالحه منها علئ منفعة دارٍء أو خدمة عبدٍ مدةً معلومة» 
جاز» ويكون هلذا الصلحٌ إجارة؛ فتثبت فيه أحكامٌ الإجارة . 


)١(‏ الصّلح: هو في اللغة: قطع المنازعة» وفي الشرع: عقد يحصل به ذلك» ويطلق على الصلح بين 
المسلمين والمشركين» وعلئ الصلح بين الإمام والفئة الباغية» وعلئ الصلح بين الزوجين عند 
الشقاق» وعلئ الصلح في المعاملات والديون» وهو المراد هنا. ولا يقع غالباً إلا على حطيطة لبلوغ 
الغرض ( النجم الوهاج: ٤١١ / ٤‏ )» وانظر : ( الموسوعة الفقهية : ۲۷ / 791 ). 

(۲) في المطبوع: « كان »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ٠‏ / 80 ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الصنف الثاني: صلح الحَطِيْطّق وهو الجاري على بعض العين المدّعاة» كمن 
صالح من الدار المذّعاة علون نصفها أو ثلثهاء اسو ادي علس اعا اناهن 
بعض المدّعئ لمن هو”'' في يدهء فيشترط ‏ لصكته ‏ القَبُول» ومُضيئٌ مدة إمكان 
القبض . وفي اث شتراط إذن جديد في قبضه» ا ل ل ا 
ويصمٌ بلفظ الهبة» وما هو في معناها. وفي صحته بلفظ الصلح» وجهان. أ حدهما: 
لاء لأنّ الصلح يتضمن المعاّضة . وال ا فال ملك هة واا 
الصحة؛ لأن الخاصيّة التي يفتقر إليها لفظ الصلحء > هي سبق الخُصومة» وقد 
حصلت . ولا يصح هلذا الصنف بلفظ البيع . 


فزع: الصلح بخالف البيمَ في صُوَرِ: 

إحداها: المسألة السابقة» وهي إذا صالح صُلْح الحَطِيْطَةَ بلفظ الصلح؛ فإنه 
يصح علئ الأصح . ولو كان بلفظ البيع» لم يصحّ قطعاً. 

الثانية: لو قال مِنْ غير سبق خصومة: بعني دارَك بكذاء فباع» صح . ولو قال 
والحالةٌ هلذه: صالحني عن دارك هلذه بألف. لم يصمٌ علئ الأصحٌ؛ لأن لفظ 
الصّلح لا يُطلق إلا إذا سبقت خصومة» وكأن هنذا الخلاف فيما لو استعملا لفظ 
الصلح بلا نة فلو استعملاه وَنَوَيا البيعَ» كان كِنَايةَ بلا شلك وجَرَئ فيه الخلافُ في 
انعقاد البيع بالكتاية . 


الثالثة: لو صالح عن القصاص › صح“ ولا مدخل للفظ البيع فيه . 


الرايعة: قال [ ٤٤١‏ / ب ] صاحب « الكلخيص »: لو صالحنا آهل الحرب من 
أموالهم على شيء نأخذه منهم» جاز» ولا يقوم مقامه البيع . واعترض عليه القَقَالُ؛ 
بأن تلك المصالحة» ليست مُصالحة عن أموالهم» وإنما نصالحهم ونأخذ منهم؛ 
للكفٌ عن دمائهم وأموالهم» وهلذا صحيح» وللكن لا يمنع مخالفة اللفظين؛ فَإِنَّ 
لفظ البيع لا يجري في أمثال تلك المصالحات . 


الخامسة: قال صاحبُ ١‏ التلخيص »: لو صالح من أَرْشٍ المُوْضحة" على 


. كلمة:« هو »ساقطة من المطبوع‎ )١( 
. ) المُؤْضحة: هي الشَّجّةُ التي تبدي وَضَحَّ العظم؛ أي: بياضه ( النهاية : وضح‎ )0( 





5 كتاب الصلح 


شيء معلوم» جاز إذا علما قَدر أَرْشِها. ولو باع » لم يجز. وخالفه الجمهور في 
افتراق اللتطيي وقالوا: إِنْ كان الأَرْششُ مجهولاً كالحُكومة التي لم تقدّر ولم تضبطء 
لم يصح الصلح عنه ولا بِيعٌُةُ. وإنْ كان معلوم القَدْر والصفة» كالدراهمء إذا 
ضبطت» صح الصلح عنهاء وصح بيځها ممن هي عليه . إن كان معلومٌ القَدْر دون 
الصفةء على الوجه المعتبر في السّلَم ؛ كالويل الواجبة في الديق جواز 
الاعتياض عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع جميعاً وجهان. ويقال: قولان. أحذهما: 
یصځ» کمن اشتریٰ عینا لم يعرف صِفتها . وأصخهما: المنعء كما لو ألم في شيء 
لم يَصفَةٌ هلذا في الجراحة التي لا توجب القَوَدَء فإن أَوَجَبَنّهُ فى النفس› أو فيما 
دونهاء العتلح عنها بيع علو أن رجب الد اا وساي کی ا إن شا انه 
ا 

الضرب الثاني: الصّلح عن الدَّيننء وهو صنفان . 

أحدهما: صُلح المعاوضة» وهو الجاري علئ عين الدَّين المُدَّعئ . فَيُنْظَدُ: 


إِنْ صالح عن بعض أموال الرّبا علئ ما يوافقه في العِلّة» فلا بد من قبض 
العرّض في المجلس» ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح علئ الأصحٌ. [ فإِنْ لم يكن 
العوّضان ربَوبّين» فإن كان العوض عَيْنآه صَعَّ الصلح» ولا يشترط قبضَهُ في 
المجلس علئ الأصح . وإن كان دينآء صَعّ علئ الأصحٌ 1" وللكن د يشترط التعيينٌ 
في المجلس» ولا يشترط القبضٌ بعد التعيين علئ الأصّح . 

الصنف الثاني: صلح الحَطِيْطَةَ وهو الجاري علئ بعض الدَّين المُدّعئء فهو 
إبراء عن بعض الدّين» فإن استعمل لفظ الإبراء أو ما في معناهء بأن قال: أَبرأَتَكَ من 
حَمْس مئة من الألف الذي عليك» وصالحتك”") فلن الباقي» برىّ مما أبرأه» 
ولا يشترط القَبُول على الصحيح. وفي وجه بعيد: يشترط فيهء وفي كَل إبراِء 
ولا يشترط قبض الباقي في المجلس . 

وإن اقتصر علئ لفظ الصلح فقال: صالحتكٌ عَن”" الألف الذي لي عليك على 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: « أو صالحتك ». 


(۳) في المطبوع: « علئ 2. 


روضة الطالبين : الجزء الثالك 





حَمْس مئت فوجهان» كنظيرو في صلح الحطيطة في العَين . والأصخ : الصحة. 

وفي اشتراط القبُول وجهان» كالوجهين فيما لو قال لمن عليه الدين: وهبته 
لك. والأصَحٌ : الاشتراطً ؛ لأن اللفظ بوضعه يقتضيه. ولو صالح منه على خمس مئةٍ 
معينة» جرئ الوجهان. ورأئ الإمامٌ الفساد هنا أظهر. ولا يصخٌ هنذا الصنف بلفظ 
البيع ؛ كنظيره في الصلح عن العين. 

ولو صالح من ألف مُوَجَلٍ علئ ألف حَالٌَ أو عكسهء فباطل؛ لأن الْأَجَلَ 
لا يسقط ولايلحق. فلو عَجَلَ مَنْ عليه المؤجّل وقبله المستحق» سقط الأجل 
بالاستيفاء» وكذا الحكم في الصحيح والمكسر. ولو صالح من أل مؤجّل على 
خمس مئةٍ حال فباطل. ولو صالح من ألفِ حال على خمس مئة مؤجّلة» فههذا 
ليس من المعاوضة في شيء؛ بل هو مسامحة من وجهين. أحدهما: خط خمس 
مئق. والثاني: إلحاق أجل بالباقي. والأول سائغ» فيبرأ عن خمس مئة. 
والثاني [58؛ / أ]: وعد لا يلزم» فله المطالبة بالباقي في الحال. 


0 
ع 
مه 


فَوْعٌ: قال أحدٌ الوارثين لصاحبه : تركتٌ حَقَّي من التركة لك» فقال: قبلتُ» لم 
يصع ويبقى حَقَهُ كما كان. 

ولو قال: صالحدّكٌ من نصيبي علئ هنذا الثوب؛ فإن كانت التركة أعياناً» فهو 
صلحٌ عن العين. وإِنْ كانت ديونآ عليه» فهو صل عن الدّين. وإن كانت على غيره» 
فهو بِيعٌ دَيْنِ لغير مَنْ عليه» وقد سبق حكمه. وإن كان فيها عَين ودين علئ الغير» 
ولم نجوّز بِيعَ الدّين لغير مَنْ عليه» بَطَلَ الصلحٌ في الدّين. وفي العين قَوْلا تفريقٍ 

فوْعٌ: له في يد رجل ألف درهم» وخمسون ديناراً» فصالحه منه علئ ألفي 
درهم» لا يجوز. وكذا لو مات عن ابنين» والتركة ألفا درهم» ومئة دينار» وهي في 
يد أحدهماء فصالحه الآخَرٌ من نصيبه علئ ألمي درهم» لم يجز. ولو كان المبلغ 
المذكور ديناً في ذمة غيره» فصالحه منه علئ ألفّي درهمء جاز. والفرق أنه إذا كان 
في الذمّة» فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه» فيجعل مستوفياً لأحد الألفين» 
ومُعتاضاً عن الدنانير الآلف الْآخَر. وإذا كان معيّنآء كان الصلح عنه اعتياضاًء فكأنه 


لا ع 


.» في المطبوع: « شائع‎ 6)1١( 


5 كتاب الصلح 


باع ألف درهم وخمسين ديناراً بألمي درهم. وهو من صور « مُذَّ عَجْوَّة 4. ونقل 
الإمامُ عن القاضي حسين وجهاً في صورة الدَّين بالمنع ؛ تنزيلاً علئ المعاوضة. 

فَوْعٌ: صالحه عن الدار 0 فهو إعارة"' للدار يرجع 
فيها مت شاء. وإذا رجمَء لم يستحقٌ أجرةً للمدة الماضية على الصحيح؛ لأنها 
عاريّةٌ. وفي وجه: يستحق ق؛ لأنه قابَلَ به رفْعَ اليد عنهاء وهو عِوَض فاسدء فيرجع 
بأجرة المثل. ولو صالحه عنها علئ أَنْ يسكنها بمنفعة عَبْدِوِ سند فهو كما لو أجر 


22 ل 





داراً بمنفعة عبده 


فوْعٌ: صالح عن الزرع الأخضر بشرط القطع. جاز. ودون هلذا الشرط 
لا يجوز. ولو كانت المصالحة عن الزرع مع الأرض» فلا حاجة إلى شرط القطع 
على الأصح . ولو كان النزاعٌ في نصف الزرعء ر ثم أَقَدَ المُدّعى عليه وتصالحا عنه 
على الشيء» لم يجز. وإن شَرَّطا القطع» كما لو باع نصف الزرع مُشاعاًء لا يصح 
سواء شرط القطم”" أم لا. 

النوع الثاني: الصُّلحٌ على“ الإنكار» فينظر : 

إن جرى على غير المُدّعى» فهو باطل. وصورة الصلح على الإنكارء أن يدعي 
عليه داراً مثاگء فينكر» ثم يتصالحا على ثوب أو دين. ولا يكون طلب الصلح منه 
إقراراً؛ لأنه ربما يريد قطع الخُصومة. هنذا إذا قال: صالحني مطلقاء أو صالخني 
عن دعواكَ الكاذبة» أو عن دعواكَ”” ؛ بَلِ الصلحُ عن الدّغوئ» لا يصح مع الإقرار 
أيضاً؛ لأن مجرد الدَّعوئ لا يعتاض عنه. ولو قال بعد الإنكار: صالحني عن الدار 
التي اأعيتهاء . فهل يكون إقراراً» كما لو قال: مَلَكْنِيء أم لا؛ لاحتمال قطع 
الخصومة ؟ وجهان. أصخُهما: الثاني. فعلى هلذا: يكون الصلح بعد هنذا 
الالتماس صلح إنكار. ولو قال: يغنيهاء أو هَبْها لي» فالصحيحٌ أنه إقرار؛ لأنه 
صريحٌ في التماس التمليك. وقال الشيخ أبو حامِدٍ: هو كقوله: صالحني . ومثله: لو 


(1) في المطبوع: « إعادة »» تحريف. 


)۲( في المطبوع : « عبد . 
(۳) كلمة: ١‏ القطع »ساقطة من المطبوع. 
€3 في المطبوع : « عن ). 


. قوله: « الكاذبة أو عن دعواك »» ساقط من المطبوع‎ )٥( 


1[ | روضة الطالبين : الجزء الثالث 


كان النزاعٌ في جارية» فقال: رَوٌجنيها. ولو قال: أَعِرْني» أو أجرني» فأولئ بأن 
لا يكون إقراراً. ولو كان النزاع في دين 44۸1 / ب ]ء فقال: أبرئني » فهو إقرار. ولو 
أبرأ المُدَّعِي المُدّعَى عليه وهو منكرء وقلنا: لا يفتقر الإبراءٌ إلى القبول» صَحّ؛ لأنه 
مستقلٌ به» فلا حاجة إلئ تصديق الغريم» بخلاف الصلح. ولهلذاء لو أبرأه من بعد 
التحليف» صح . ولو تصالحا بعد التحليف» لم يصع . 

فَوْعٌ: لو جرئ الصلحٌ علئ الإنكار علئ بعض العَين المدّعاة» وهو صلح 
الحطيطة في العّين» فوجهان. قال القَمَالُ: يصح؛ لأنهما متفقان علئ أنَّ المدّعي 
يستحق النصف؛ لأنَّ المدّعي يزعم استحقاق الجميع» والمُدَعَئ عليه يسلم النصف 
له بحكم هبته له» وتسليمه إليه» فبقي الخلاف في جهة الاستحقاق . وقال الأكثرون: 
باطل» كما لو كان على غير المُدَّعي . 

قالوا: ومتئ اختلف القابض والدافع في الجهة» فالقولٌ قول الدافع كما سبق 
في الرّهن. والدافع هناء يقول: إنما بذلت النصف؛ لدفع الأذئ» حتّى لا يرفعني 
إلى القاضي» ولا يقيم عَلََ بَِنَهَ زُورٍ. وإِنْ كان المُدّعَئ دينآء وتصالحا علئ بعضه 
علئ الإنكار» نظرَ: 

إِنْ صالحه عن ألف علئ خمس مئة مثلاً في الذمة» لم يصحّ. ولو أحضر 
الخمس مئة وتصالحا من الألف المُدَّعى عليهاء فهو مُرَنَّب على صُلح الحطيطة في 
العين. فإِنْ لم يصكّء فهنا أؤلئ. وإلاّء فوجهان. والأصحٌ: البطلان باتفاقهم. 
والفرق أن ما في الذمة» ليس هو ذلك المحضرء وفي الصلح عليه معنئ المعاوضة» 
ولا يمكن تصحيحه معاوضة مع الإنكار. ولو تصالحاء ثم اختلفا: هَلْ تصالحا على 
الإنكار» أم علئ الاعتراف ؟ قال ابْنُ كج : القول قول مُدَّعي الإنكار؛ لأن الأصل أن 
لا عقد. وينبغي أن يُحَرَجَّ علئ الوجهين فيما لو تنازعٌ المتبايعان» هل عَقَدا صحيحاً 
أم فاسداً ؟ 

قلثُ: الصواب: ما ذكره”" ابْنُ كج وقد صَرَّح به أيضاً الشيخ أبو حامدء 
وصاحبٌ ١‏ البيانٍ » وغيرُهما. والفرق أن الظاهر والغالب جريان البيع علئ الصحة» 
والغالب وقوع الصلح علئ الإنكار. والله أعلمٌ. 


.» ماقاله‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


5 كتاب الصلح 


القسمٌ الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدّعي وأجنبي» وله حالان: 

الأول: مع إقرار المُدَّعئ عليه. فإن كان المُدَّعى عَينآًء وقال الأجنبي: إن 
المُدّعئ عليه وكّلني في مصالحتك له على نصف المُدَّعىء أو على هنذا العبد من 
ماله» فتصالحا عليه» صَحَّ. وكذا لو قال: وكَّلني في مصالحتك عنه على عشرة في 
ذمته. ثم إن كان صادقاً في الوكالة» صار المُدَّعَئ ملكا للمُدَّعَئ عليه وإلاّء فهو 
شراء الفضولي"» وقد سبق بيانه وتفريعُه. وإن قال: أمرني بالمصالحة عنه على 
هنذا العبد من مالي» فصالحه عليه» فهو كما لو اشترئ لغيره بمال نفسه بإذن ذلك 
الغير» وقد سبق خلافٌ في صحته» وأنه إذا صَحَّ: هل هو هبة» أو قرضٌ ؟ ولو 
صالح الأجنبي لنفسه بعين ماله» أو بين في ذمته» صح له» كما لو اشتراه. وقيل : 
وجهانء كما لو قال لغيره من غير سبق دعوئ : صالِخني من دارك على ألف؛ لأنه لم 
يَجْرٍ مع الأجنبي خصومةٌ. والمذهبُ الصحةٌ؛ لأن الصلح ترنّب على دَعْوَئ 
وجواب. أما إذا كان هنذا المدّعئ دينآء وقال: وكّلني المُدَّعَى عليه بمصالحتك على 
نصفه» أو على هلذا الثوب من ماله» فصالحه» صح . ولو قال: على هلذا الثوب» 
وهو ملكي» فوجهان. أحدهما: لايصخ؛ لأنه بيع شيء بدين غيره. والثاني : 
يصځ» ويسقط الدّين» کمن ضمن ديناً وأدَاه. 

قلت: الأول: أصحٌ. وآنة أعلم. 

ولو صالح لنفسه على عَين أو دين في ذمته» فهو ابتياع دين في ذمة الغير» وسبق 
بيانه في موضعه . 

قلث: لو قال : صالخني عن الألف الذي لك على فلان على خمس مئق» صَمَّ 
سواء كان بإذنه أم لا؛ لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز. وآلله أعلمٌ. 

الحالٌ الثاني: أَنْ يكون منكراً ظاهرا»ء فجاء أجنبينٌ فقال: أقَرَ المُدَعَى عليه 
عندي» ووکلني في مصالحتك له. إلا أنه لا يظهر إقراره؛ لثللّ تنزعه منه» فصالحهء 
صَحَّ؛ لأن دعوئ الإنسان الوكالة في البيع والشراء وسائر المعاملات مقبولةٌ. فإِنْ 
قال: هو منكر» وللكنه مبطل» فصالحني له على عبدي هلذا؛ لتنقطعَ الخصومة 


.» في المطبوع: « الفضول‎ )١( 
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بينكماء فوجهان. قال الإمامٌ: أصحّهما: لايصحٌ؛ لأنه صلح إنكار. والثاني: 
يصح؛ لأن الاعتبارٌ في شروط العقد بمن يباشره وهما متفقان. هنذا إذا كان المُدَّعَى 
عَيناًء فإن كان ديناًء فقيل: علئ الوجهين. والمذهبُ: القطع بالصحة. والفرق أنه 
لا يمكن تمليك الغير عينَ ماله بغير إذنه» ويمكن قضاء دينه بغير إذنه. وإن قال: هو 
منكرء وأنا أيضا لا أعلم صدقك؛, وصالحه مع ذلك» لم يصحّ» سواء كان المصالحُ 
عليه لهء أو للمُدَّعَئن عليه. كما لو صالحه المُدَّعى وهو منكر. وإن قال: هو منكر 
ومبطل في إنكاره. اي ا يها ار و دمي ف لالدو ينه 
فإِنْ كان المُدَّعَئ دينآء فهو ابتياع دين في ذمة غيره. وإ كان عَيناًء فهو شراء 
مغصوب» فينظر في قدرته على انتزاعه وعجزه. وقد سبق بيان الحالين في أول 
البيع . 

ولو صالح وقال: أنا قادر علئ انتزاعه» صَعَّ العقد علئ الأصح ؛ اكتفاءً بقوله. 
والثاني: لا؛ لأن الملك في الظاهر للمُدَعَئ عليه» وهو عاجز عن انتزاعه. قال 
الإمامٌ: والوجه أن يقال: إِنْ كان الأجنبيئ كاذباًء فالعقد باطل باطنآء وفي مؤاخذته 
في الظاهر؛ لالتزامه. الوجهان. وإِنْ كان صادقآء حكم بصحة العقدٍ باطناً» وقطعنا 
بمؤاخذته» للكن لا تَزالٌ يد المُدّعَئ عليه إلا بحجة. 

فوْعٌ كالمثالٍ لما ذَكَرْنا : 


ادع رجل علئ ورثة ميت داراً من تركته» وقال: غصبنيهاء فأقروا له» جاز 
لهم مصالحته . فإن دفعوا إلى بعضهم ثوباً مشتركاً بينهم؛ ليصالح عليه» جازء وكان 
عاقداً عن نفسه» ووكيلاً للباقين”" . 

ولو قالوا لواحد: صالخه عَنَا على ثوبك» فصالحه عنهم. فإِنْ لم يُسَمّهُمْ في 
الصلح» وقع الصلح عنه . وإن سَمَاهِمء فهل تلَعّئ التسميةٌ ؟ وجهان. فإن لم نلّخهاء 
وقع الصلح عنهم . وهل الثوب هبة لهم» أو قرض عليهم ؟ وجهان. وإن ألغيناهاء 
فهل يصح الصلح كله للعاقد» أم يَبْطْلُ في نصيب الشركاء ويخرج نصيبه على قَولَيَ 
تفريق الصَّفّْقة ؟ وجهان. وإن صالحه444[1/ ب] بعضّهم علئ مالٍ له دون إِذنٍ 
الباقين؛ ليتملّك جميع الدار» جاز. وإِنْ صالح؛ لتكون الدارُ له ولهم جميعاًء لغا 


)غ0( في المطبوع : « عن الباقين «. 
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ذکرهم» وعاد الوجهان: ذ في أن ن الجميع يقع لهء أن طش يوي ويخرج نصيبه 
علئ قَوْلَىْ الصَّفْمََ ؟. 

فوْعٌ: أَسْلَمَ كافر علئ أكثرَ من أربع نِسْوَوٍ» ومات قبل الاختيار والتعيين» قف 
الميراثٌ بينهنَ؛ فإن اصطلحُنَ علئ القسمة علئ تفاوتٍ أو تساوء جاز؛ للضرورة. 
ولو اصطلحُنَ علئ أن تأخذ ثلاث منهن”'' أو أربع المال الموقوف» ويبذلن للباقيات 
عوضاً من خالص أموالهنٌَ”". لم يصحٌ. ونظيرُ المسألة: مالو طَلَّنَ إحدئ امرأتيه 
ومات قبل البيان» ووقف لهما نصيب زوجة فاصطلحتا. وما إذا ادّعَئ اثنان وديعة في 
يد رجل» فقال: لا أعلم لأيّكما هي . وما إذا تداعيا داراً في يدهماء وأقام كل َة 
ثم اصطلحا. وكذا لو كانت في يد ثالثِ» وقلنا باستعمال البَمِّنَتَيْنِ. 

قلتُ: [ و ] هلذه مسائل تتعلق بالباب : 

إحداها: ادع دارا فأقر» فصالحه عل عبد» فخرج ما ا رده بعيب» 
أو هلك قبل القبض» رجعت الدار إلى الأول. وإن وجد به عيبا بعد ما هلك» أو 
حب 1 ا ا 

الثانيةٌ: ادَّعئ عليه داراً فأنكره» فقال المُدّعي: أعطيك ألفاً وتقَرٌ لي بهاء 
ففعل» فليس بصلحء ولا يلزم الألف؛ بل بَذْلْهُ وأَحْذَهُ حَرام. وهل يكون هنذا 
إقراراً ؟ وجهان في ١‏ العُدَّةِ » و« البيان ». 

الثالثة: صالح أجنبي عن المدّعَى عليه بعوض معين» فوجده المُدَّعي مَعيباًء 
فله رَدهُ ولا يرجع ببدله؛ بل ينفسخ الصلح ويرجع إلى خصومة المُدَّعَى عليه. وكذا 
لو خرج العوض مستحقاً. ولو صالحه علئ دراهم في الذمة» فأعطاه دراهم» 
فوجدها معيبة وردَّهاء أو خرجت مستحقة» فله المطالبة ببدلها . 

الرابعة: قال الشافعئٌ رضي ألله عنه: لو اشترئ رجل أرضاً وبناها مسجداًء 
فجاء رجل فادّعاها. فإن صدَّقه المشتري» لزمه قيمتها. وإن كدَّبهه فصالحه رجل 
آخرء صح الصلحٌ؛ لأنه بَذْلُ مال على جهة القربة» ولأن القيمة على المشتري؛ لأنه 
وقفه. والصلح عما في ذمة غيره بغير إذنه» جائز . 


(1) في المطبوع: ١‏ منهم ". 
(۲) في المطبوع: « أموالهم ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الخامسة: لو أتلف عليه شيئاً قيمته دينار» فاق به» وصالحه على أكثر من 
دينار» لم يصمح ؛ لأن الواجب قيمة المتلف» فلم يصمّ الصلح علئ أكثر منه» كمن 

السادسة: سبق في أول الباب أَنْ الصلح عن المجهولء لا يصحٌ. قال الشافعييٌ 
رضي ألله عنه : لو اذَّعَئ عليه شيئاً مُجُملد فاق له به» وصالحه عنه على عوضء 
م 35 و ۰ 8 : “لق 2 
ف ت قال الشيخ لجار ري اد SES a‏ 
فيصحٌ ' وإن لم يُسَمُيَاهٌ كما لو قال: بعتك الشيء الذي عرف“ أنا وأنت بكذاء 
٠.‏ و 4 
فقال: اشتریت» صح . 

السابعة: إذا أنكر المُدّعَى عليه» ووكّلَ أجنبيّاً؛ ليصالح كما سبق» فهل يحل 
له التوكيلٌ ؟ وجهان. 

قال ابْنُ سُرَيْح : يحرم عليه الإنكار. ولو فعله» فله التوكيل في المصالحة. 

ولو مات مورثه وخلف عَيناً» فادّعاها رجلٌ» فأنكره ولا يعلم صدقه» 
وخاف [ :5١0‏ / أ] من اليمين» جاز أن يوكّل أجنبياً في الصلح ؛ لتزول الشبهة»› حكاه 
فى ١‏ البيان ». وآلله أعلمُ . 


.» نعرفه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


n 
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البابُ الثاني 
في التزاحُم على الخقوق 


وفيه فصولٌ: 

الأول: في الطريق» وهو قسمان: نافد“ وغيرة. أما النافذ؛ فالناس كلهم 
يستحقُون المرورَ فيه» وليس لأحد أن يتصرف فيه بما يُبطِلُ المرور”” » ولا أَنْ يشرع 
فيه جًتاحا» أو یتخذ على جدرانه ساباط”؟» يضدٌ بالمارّة. فإِنْ لم يَضْدَّء فلا مَنْعَ 
منهما. ويرجع في معرفة الضرر وعدمه إلى حال الطريق؛ فإن كان ضيقاً لا تمر فيه 
القوافلٌ والفوارسُ» فينبغي أن يرتفع بحيث يمر المادُ تحته مُنتصباً. وإن كانوا يمرون 
فيه» فليكن ارتفاعه إلى حَدّ يمر فيه المَخمل”*' مع الكَنِيْسَة'' فوقة علئ البعير؛ لأنه 


26١‏ نافذ: بالذال المعجمة» وبين الطريق والشارع اجتماع وافتراق» فالطريق يكون في الصحارئ والبنيان» 
والشوارع مختصّة بالبنيان» والشارع لا يكون إلا نافذا» والطريق يكون نافذاً وغير نافذ ( النجم 
الوهاج: 5 / 547 ). 

)6 جاء في المنهاج: « بما يضر المارّة ». قال الدميري في ( النجم الوهاج: 5 / 557 ): والتعبير 
ب: « يضر المارّة » أؤلئ من تعبير « الشرحين »» و« الروضة »: « بما يبطل المرور »؛ لأن كل 
ما يبطل يضرٌ من غير عكس . 1 

)۳( جَتاحاً: الجَتاح : هو البناء الناتئ البارز من جدار البيت معلقاً في الهواء. ويقال له: الرَوْشّنء أو 
الشرفة. انظر: ( المجموع: ۳۹١ / ٠١‏ )» و( النجم الوهاج: ٤٤٤ / ٤‏ ). 

(6) ساباطاً: السّاباط : سقيفة بين حائطين تحتها طريق أو نحوه» والجمع : سوابيط» وساباطات ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۳ / ٠٠٤١‏ ). 

(0) المَحمل: وزان: مَجلسء ومِقْوّد: الهوْدَج. والعدذلان علئ جانبي الدابة يُحمل فيهما. انظر: 
( المصباح» والوسيط : حمل ). 

- الكنيسة: أعوادٌ مرتفعة في جوانب المَحْمل» عليها سترٌ يدفع الحرّ والبرد ( فتح الومّاب:‎ )١( 


me‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وإن كان نادراً» فقد يَتَفِقُ. ولا تشترط زيادة على هلذاء على الصحيح. وقال 
أبو عُبَيْدٍ بْنُ حَرْبوْيَه : يشترط أن يكون بحيث يمر الراكب تحته منصوب الرُّمح . واتفق 
الأصحاب على تضعيف قوله؛ لأن وضع الرمح على الكتف» ليس بعسير 

ويجوز لكل أحد أن يفتح الأبواب من ملكه إلى الشارع كيف شاء. وأما تَصْبُ 
الدّكّةا"» وغرسٌ الشجرة؛ فإن كان يضيق الطريق ويضرٌ بالمارّة» منع» وإل 
فوجهان. أحدهما: الجوازء كالجتاح الذي لا يضرٌ بهم. وأصحهماء وبه قطع 
العراقيون واختاره الإمامٌ: المنع . 

ولا يجوز أن يصالح 0 العا انيه سواء صالح الإمام» أو 
غيره» وسواء ضر بالمارة» أم لا. ولو أشرع”" جَناحاً لا ضرَرَ فيه» فانهدم» أو 
هَدَمَةُ فأشرع رجل آخر جناحاً في مُحاذاته لا يمكن معه إعادة الأول» جاز» كما لو 
قعد في طريق واسع ثم انتقل عنه» ويجوز لغيره الارتفاق به. هلكذا قاله الأصحاب. 
ولك أن تقول: المرتفق بالقعود للمعاملة لا يبطل حقه بمجرد الزوال عن ذلك 
الموضع» وإنما يَبْطُلُ بالسفر والإعراض عن الحرفة. فقياسه أن لا يبطل هنا بمجرد 
الهدم والانهدام؛ بل يعتبر إعراضه عن إعادته. 

قلتُ: إِنَّ ما قاسه كثيرون على ما إذا وقف في الطريق» ثم فارق موقَمَةٌ» أو قعد 
للاستراحة ونحوهاء فلا يرد اعتراض الإمام الرافعي كاش . 

قال أصحابنا : ولو أخرج جَتاحاً تحت جَتاح مَنْ يُحاذيه» لم يكن للأول منعه؛ 
إذ لا ضَرَرَ. ولو أخرج فوق جناح الأول قال ابْنُ الصّبَاغْ: إن كان الثاني عالياً 
لا يَضْدُ بالمار فوق الجناح الأولء لم يمنع › ولگ فله منعه. ولو أخرج مقابلاً لهء 
لم يمنع» إلا أَنْ يعطل انتفاع الأول. ولو كان الأول قد أخذ أكثر هواء الطريق» لم 
يكن لجاره مطالبته بتقصير جناحه» ورَدّه إلى نصف الطريق؛ لأنه مباح سبق إليه . 
واد أعلم . 


١ =‏ 74 )» وانظر: ( المصباح: ك نس ). 

)۱( في المطبوع : « فإنه قد » بدل: « فقد ». 

(1) الدّكة: بفتح الدال المكان المرتفع الذي يُقُعد عليه ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۱۸4 )» وفي 
( النجم الوهاج: 5 / 5417 ): ١‏ الذكة: المسطبة ». 

) أَشْرَعَ: أي: أخرج. انظر: ( النجم الوهاج: 4 / ٤٤٤‏ ). 
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واعلخ: أَنَّ الأكثرينَء لم يتعرّضوا في الإضرار الممنوع إلآ للانخفاض 
والارتفاع . وأما إظلام الموضع» فقال ابن الصباغ وطائفة : لايؤثر» ومقتضى المعنا 
المذكورء ولفظ الشافعي. وأكثر الأصحاب: تأثيرُة. وقد صَرَّح به مَنْصُورٌ 
المي . 

وفي « التتمة »: إِنِ انقطع الضوء كُلّهُ أثر» وإن نقصّء فلا. 

فوْعٌ: الشوارعٌ التي في البلاد» والجَوَادَ الممتدة في الصَّحَارَىئ 4501 / ب ] 
سواء؛ في أنها منفكّة عن اليلك والاختصاص. والأصل فيها: الإباحة وجواز 
الانتفاع» إلا فيما يقدح في مقصودهاء وهو الاستطراق. 

قال الإمامُ: ومصير الموضع شارعاً له صورتان» إحداهما: أن يجعل الرجل 
ملكه شارعاً وسبيلاً مُسَبَلاً . والثانية: أن تجيء جماعة بلدة أو قرية» ويتركوا مسلكاً 
نافذاً بين الدور والمساكن» ويفتحوا إليه الأبوات. ثم حَكى عن شيخه؛ ما يقتضي 
صورة ثالثة» وهو أن يصير موضع من المّوّات جادّة يستطرقها الرّفاق» فلا يجوز 
تغبيره. وإنه كان يتردد في بنياتِ الطرق التي يعرفها الخواص ويسلكونها. وكَلٌ 
مَوَاتَء يجوز استطراقه؛ للكن لا يمنعٌ أحدٌّ مِنْ إحيائه» وصَرْفٍ المَمَرّ عنه» بخلاف 
الشوارع. 

قلتٌ: قال الإمامٌ: ولا حاجة إلئ لفظ في مصير ما يجعل شارعاً. قال: وإذا 
وجدنا جادّة مستطرقة» ومسلكاً مشروعاً نافذاً» حكمنا باستحقاق الاستطراق فيه 
بظاهر الحال» ولم نلتفث إلى مبتداً"“ مصيره شارعاً. وأما قَدْرُ الطريق» فقلّ مَنْ 
تَعرَضٌ لضبطه» وهو مهمٌ جدَاًء وحكمه: أنه إِنْ كان الطريق من أرض مملوكة يسبلها 
صاحبهاء فهو إلى خيرته» والأفضلٌ توسيعُها. وإن كان بين أراض يريد أصحابها 
إحياءَهاء فإن اتفقوا على شيء» فذاك. وإن اختلفواء فَقَذْرُهُ سَبْعُ أذرع» وهلذا معتى 
ما ثبت في « صحيحّي » البخاري ومسلم» عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه: ‏ قَضَئ 





عا 6و 


(1) هوأبو الحسن: منصور بن إسماعيل التميميٌ: فقيه شافعي؛ ضريرء له شعر مليحٌ. أصله من رأس 
العين بالجزيرة الفراتية» سكن مصرء ومات بها سنة (50١7ه‏ ). من كتبه: « الواجب »2 
و« الهداية »» و« المستعمل »» و زاد المسافر ». انظر ترجمته في: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(Yel T€ |‏ 


(۲) في المطبوع: ١‏ مبدأ ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


رسولٌ آله ل عِدْدَ الاحتِلآفٍ في الطريق» أَنْ يُجْعَلَ عَرْضَهُ سَبعَ أَذْوُع »90 . 

ولو كان الطريق واسعآء لم يجز لأحدٍ أن يستولي علئ شيء منه» وإِن قلَّ. 
ويجوز عمارة ما حوله منّ الموات» ويملكه بالإحياء بحيث لا يضرٌ بالمارة. 

ومن المهّمات المستفادة؛ أن أهل الذمة يمنعون من إخراج الأجنحة إلئ شوارع 

و ع ع 

المسلمين النافذة. وإن جاز لهم استطراقها؛ لأنه كإعلائهم علئ بناء المسلمين» أو 
أبلغ . هلذا هو الصحيح» وذكر الشاشي في جوازه وجهين. ومن أخرج جَنَاحاً على 
وجه لا يجوزء هُدِمَ عليه. وألله أعلمٌ. 

القسمٌ الثاني: الطريق الذي لا ينفذ» كالسّكة”" المسدودة الأسفل» والكلام 
فيها في ثلاثة أمور. 

الأول: إشراع”" الجَّنّاح» فلا يجوز لغير أهل السّكّة بلا خلاف» ولا لهم على 
الأصح الذي قاله الأكثرون إلا برضاهُم» سواء تضرّرواء أم لا. 

والثاني» وهو قول الشيخ أبي حايدٍ ومَنْ تابعه : يجوز إذا لم يَضَرٌ بالباقين» فإِنْ 
أَضْرَ ورضي أهل السّكّة جاز. ولو صالحوه علئ شيء» لم يصح بلا خلاف؛ لأن 
الهواء تابع؛ فلا يفرد بالمال صلحاء كما لا يفرد به بيعاً. وملعم الحكم في صلح 
صاحب الدار عن الجناح المشرع إليهاء ونعني بأهل السّكة: كل مَنْ له باب نافذ إليها 
دون من يلاصق جدار داره السّكة من غير نفوذ باب. ثم هل الاشتراك في جميعها 
لجميعهم»› أم شركة كل واحد تختص بما بين رأس السّكة وباب داره ؟ وجهان. 
أصحهما : الاختصاص ؛ لأن ذلك هو محل /15١[‏ أ] تردده» وما عداه» فهو فيه 
كغير أهل السكة. وتظهر فائدة الخلاف علئ قول الأكثرين في منع إشراع الجَنّاح إلآ 
برضاهم. فإِنْ شركنا الكل في الكل جاز لكل واحد من أهل السّكّة المنع. وإِنْ 
خصصناء فإنما يجوز المنع لمن موضع الجَنَاح بين بابه ورأس السّكة”*©. وتظهر 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۲٤۷۳‏ ) عن عكرمة» سمعت أبا هريرة رضي آلله عنه قال : « قضئ النبييٌ با إذا 
تشاجّروا فى الطريق الميتاء بسبعة أذرع »٠‏ وهو في مسلم ( 171 ) عن أبي هريرة مرفوعاً: 7 إذا 
اختلفتم في الطريق» جُعل عَرْضهُ سَبْعَ أذرُع ». 

(؟) السّكة: الزّقاق( المصباح: س كك ). 

(۳) إشراع: إخراج. 

(4) في المطبوع: « الدرب ». 


5 كتاب الصلح 


فائدته على قول الشيخ أبي حامِدٍء في أن مستحق المنع إذا أضر الجَتاح : مَنْ هو ؟ 
لكنهم لم يذكروه. 

قلت: قول الرافعي: « لم يذكروه » من أعجب العجب» فقد ذكره صاحبٌ 
« التهذيب »» مع أن مُعظم نقل الرافعيّ منه» ومن ٠‏ النْهَايَةَ ". وآلله أعلمٌ . 

رلو اجقهم: المستحكون»: كَسَدُوا ,زان 'الشكة ألم يمهو من كنذا قال 
الجمهور. وقال أبو الحَسَنٍِ العَبَادِىٌ: يحتمل أن يمنعوا؛ لأن أهل الشارع يفزعون 
إليه إذا عرضت زحمة. ولو امتنع بعضهمء لم يكن للباقين السد قطعاً. ولو سدوا 
باتفاقهم» لم يستقلٌ بعضهم بالفتح . ولو اتفقوا علئ قسمة صَحْن السكّة بينهم» جاز. 
ولو أراد أهل رأس السّكّة قسمة رأسها بينهم. مئعوا؛ لِحَقٌّ مَنْ يليهم. ولو أراد 
الأسفل قسمته» فوجهان؛ بناء علئ الاشتراك فيه. ثم ما ذكرناه من سد الباب وقسمة 
الصّحن» مفروض فيما لو لم يكن في السّكّة مسجد. فإِنْ كان فيها مسجد عتيق» أو 
جديد» منعوا من السَّدٌ والقسمة؛ لأن المسلمين كلهم يستحقون الاستطراق إليهء 
ذكره ابْنْ كج . وعلئ قياسه: لا يجورٌ الإشراع عند الإضرارء وإِنْ رضي أهلٌ السّكّة؛ 
لحق سائز المسلمين: 

الأمر الثاني: فتح الباب» فليس لمن لا باب له في السّكّة إحداث باب إلا برضا 
أهلها كُلّهِم . فلو قال: أفتح إليها باب للاستضاءة دون الاستطراق» أو أفتحه وأسمره» 
فوجهان. أصحهما: عند أبي القاسم الكَرْخِيٌ : لا يمنع . 

قلت قَلَ مَن بيّنَ الأصحٌ من هلذين الوجهين؛ ولهذاء اقتصر الرافعي علئ نسبة 
التصحيح إلئ الكَرْيِيَ. وممن صححهء صاحبُ «البّيان»» والرافعئٌ في 
« المحوّر ». وخالفهم الجُرْجَانِيُء والشَّاشَىْء قَصكًحا المنعء وهو أفقه. والله 
أعلم . 

ولو كان له باب في السّكّةء وأراد أن يفتح غيرّه» فإِنْ كان ما يفتحه أبعد من 
رأس السّكّةء فلمن البابُ المفتوح بين داره ورأس السّكّة منعه. وفيمن دارُهُ بين 
الباب ورأس السَّكّةَء وجهان؛ بناء علئ كيفيّة الشركة كما سبق في الجباح . وإن كان 
ما يفتحه أقرب إلئ رأس السّكّةء فإِنْ سدّ الأول» جازء وإلاّء فكما إذا كان أبعد؛ 
لأن الباب الثاني إذا انضم إلئ الأول» أورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب» 
فيتضرّرون به. وحكئ في ١‏ النهاية » طريقة جازمة؛ بأن لا منع لمن يقع المفتوح بين 


1 روضة الطالبين : الجزء الثالث 





داره ورأس السّكّة؛ لأن الفاتح لا يمدُ عليهم. وهلذا ينبغي أن يَطَرِدَ فيما إذا كان 

قلت: جزم صاحب ١‏ الشامل » بأنه إذا فتح باب آخر أقرب إلئ رأس السّكّةء ولم 
يسدّ الأول» جازء ولا منمَ لأحدٍ. وهلذا وإِنْ كان ظاهراء فما نقله الإمام أقوئ. 
ولم يذكر الرافعي - فيما إذا كان المفتوح أبعد حْكُم من بابّه مقابل المفتوح» لا فوقه 
لا تحته. وقد ذكر الإمامٌ؛ أنه كمن هو أقرب إلى رأس السّكةء ففيه الوجهان. 
وآلله أعلح . 

وتحويل الميزاب مِنْ موضع إلى موضع 011 / ب ] كفتح بابي وسَّد باب. 

فَرَعٌ: لو كان له دارانِ» ينفذ باب إحداهما إلئ الشارع» والأخرى إلى سكة 
مُنْسَدَوِه فأراد فتح باب من إحداهما إلى الأخرئء لم يكن لأهل السّكّة منعه على 
الأصح . 

ولو كان بابُ كُلّ واحدةٍ في سِكة غير نافذة» ففتحه( '" مِنْ إحداهما إلى 
الأخرئ» ففي ثبوت المنع لأهل السَّكّتِينء الوجهان. كذا نقله”" الإمامٌ. 

وموضع الوجهين» ما إذا سدَّ باب إحداهماء وفتح الباب؛ لغرض الاستطراق. 
ما إذا قصد اتساع ملكه ونحوهء فلا منع قطعاً. 

قلث: هلذه العبارة فاسدةٌ؛ فإنها توه ا الخو بها إذا بان 
إحداهماء وذلك خطأ؛ بل الصوابتُ» ان الوَجَهيّن ين إذا بقي البابانِ نافذين» و 
الأصحاب مُصرّحون به. 


قال أصحابنا: ولو أراد رفع الحائط بينهما وجعلهما داراً واحدة ويك باتيما 
على حالهماء جاز قطعاً. وممن نقل اتفاق الأصحاب علئ هلذا: القاضى أبو الطيّب 
في ١‏ تَعْليْقهِ *. فالصواب أن يقالَ: موضع الوجهّين» إذا لم يَقْصِدٍ اتساع ملكه . 

وأمّا قوله: « كذا نقله الإمامٌ » فن الوجهّين مشهورانٍ جدًاً. وقوله: « الأصح : 
(1) في المطبوع: « ففتح ». 


0( في الأصول الخطية» والمطبوع : « قاله » بدل : « كذا نقله »» المثبت من ( فتح العزيز: °/ 1°۰1(« 
ومن قول العلامة النووي بعد أسطر. 


5 كتاب الصلح |[ )أ 


الجواز »5 تابعّ فيه صاحب ١‏ التهذيب »» وخالفه أصحابنا العراقيون» [ فنقلوا ] 
عن الجمهورء المنع؛ بل نقل القاضي أبو الطيّب اتفاق الأصحاب على المنع . قال : 





فَوْعٌ: حيث منعنا فتح الباب إلئ السّكّة المُنْسَدّة فصالحه أهلٌ السّكّة بمالء 
جاز» بخلاف الجَتاح ؛ لأنه هناك بذل مال في مقابلة الهواء . 


قال في « التتمة “: ثم إن قروا مدةًء فهو إجارة. وإن أطلقواء أو شرطوا 
التأبيد» فهو بيع جزء شائع من السكة» وتنزيل له منزلة أحدهم. كما لو صالح رجلا 
على مال ليجري في أرضه نهراً» كان ذلك تمليكاً للنهر. ولو صالحه بمال علئ فتح 
باب من داره إلى داره» صحّء ويكون كالصلح عن إجراء الماء على سطحهء 
ولا يملك شيئاً من الدار والسطح؛ لأنَّ السّكّة لا تراد إل للاستطراق» فإثبات 
الاستطراق فيها يكون نقلاً للملك. وأمًا الدار والسطحء» فلا يقصد بهما الاستطراق 
ا 

قلث: قال أصحابنا: لو كانت داره في آخر السّكّة المُنْسَدَة فأراد نقل بابها إلى 
الوسطء ويجعل ما بين الباب وأسفل السكّة دهْليزً”) فإن شركنا الجميع في جميع 
اة كان للباقين منعه» وإلآء فلا. وآلله أعلم. 

الأمر الثالث: فتح المنافذ والكرَّاتِ”" للاستضاءة» ولا منع منه بحال؛ 
لمصادفته الملك؛ بل له إزالة الجدارء وجعل شُبَاك مكانه. 

فوْعٌ: قال الإمامٌ: لو فتح مَنْ لا باب له في السك المنسدًة باباً برضا أهلهاء كان 
لأهلها الرجوع متئ شاؤواء ولا يلزمهم بالرجوع شيء» بخلاف ما لو أعار الأرض 
للبناء والغراس» ثم رجع؛ فإنه لا يقلعه مَجّاناً. وهلذا لم أرَهَ لغيره. والقياسُ: أن 
افق 


فُوعٌ: قال الرُؤيَانيٌ: إذا كان بين دَارَيْهِ طريق نافذء فحفر تحته 


.) ٠١١ / ١ هلذا القول للرافعي لم يتقدّم. ولم أقع عليه في ( فتح العزيز:‎ 26١ 

(۲) الدّهْليز: المَدْخْل إلئ الدار» فارسيٌ معّب» والجمع: الدّهاليز( المصباح: د ه ل ز ). 
026 الكوّات: الكرّة بفتح الكاف: الطاقة» وفي لغة غريبة ضمُّها ( النجم الوهاج: 5 / 557 ). 
2( في المطبوع زيادة: « رفع ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





سزدابا ِن إحداهما إن الأخرقز ‏ .واحكمه بالأرّج” لم يمنع. قال: وبمثلها 
أجاب الأأصحاب فيما إذا لم يكن نافذاً؛ لأن لكل أحدِ دخول هذا الرّقاق» 
كاستطراق الدرب النافذ. قال : وغلط مَنْ قال بخلافه» وهلذا اختيار منه؛ لكونها في 
معنئ الشارع . والظاهر خلافه. [155 / أ] واعتذر الإمامٌ عن جواز دخولها؛ بأنه من 
قبيل الإباحة المستفادة من قرائن الأحوال. 

قلث: هنذا الذي ذكره الرُؤْيانيٌ ‏ فيما إذا كان الطريق نافذاً - صحيح. وكذا 
صَرّح به القاضي أبو الطيّب وغيرُة. وأما تجويزه ذلك - فيما إذا لم يكن الطريق 
نافذاً - ونقله ذلك عن الأصحاب» فضعيف» ولا يوجد ذلك في كتب معظ © 
الأصحاب» ولعله وجده في كتاب أو كتابئن؛ فإني رأيت له مثلَ هلذا كثيراً. وكيف 
كان» فهنذا الحُكُمُ ضعيفٌ؛ فإِنَّ الأصحاب مصرّحون بأن الطريق في السّكَة 
المسدودة ملك لأصحاب السَّكّق وأنهم لو أرادوا سَّدَّها وجَعْلَها مساكنّ»ء جاز. 
ونقل الإمامٌ اتفاق الأصحاب على هنذا. وإذا ثبت أنها يلكهم» فالقرار تابع للأرض 
كما يتبعها الهواء» فكما لا يجوز إخراج الجَتاح فوق أرضهم بغخير رضاهم» كذا 
السّرْدابٌ تحتها. وأث أعلم. 

- 4 كه 


.) سرداباً: السرْداب: المكان الضيق يُذْحَلٌ فيه» والجمع : سراديب ( المصباح : س رد‎ )١( 
.) الأرَّج: محركة : بيت يبنئ طولاً» ويقال: الأرّجّ: السقفٌ( المصباح: أزج‎ (۳) 
.) في( س» ظ ):« في معظم کتب‎ )۳( 
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٠ ۰ ١ ۲‏ 
في الجدار”" بين المالكين 
i‏ 

الأول: المختص . فهل للجار وضع الججذوع عليه بغير إذن مالكه ؟ قولان. 
القديم : نعم. ويجبر المالك إن امتنع » والجديد: لا ولا يجبرٌ. 

| قلت: الأظه*: هوالجديد. وممن نَصّ علئ تصحيحه. صاحب 
« المهذب »» والجُرْجَانيء والشَّاشِىُء وغيثهم» وقطع به جماعة. وألله أعلمٌ ]”". 

فعلئ القديم : إنما يُجبر بشروط : 

أحدها: أن لا يحتاج مالك الجدار إلى وضع جذوع عليه. 

والثاني: أن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدار» ولا يبني عليه أَرّجاًء ولا يضع 
عليه ما يضر الجدار. 

والثالثٌُ: أن لا يملك شيئاً من جُدران البقعة التي يريد تسقيفهاء أو لا يملك إلا 
جداراً؛ فإن ملك جدارين» فليسقف عليهما» وليس له إجبارٌ صاحب الجدار ولم 
يعتبر الإمام هلذا الشرط هلكذا؛ بل قال: يشترط كون الجوانب الثلاثة من البيت 


(1) كلمة: « الجدار » مكررة في المطبوع . 
(۳) كلمة:١‏ وهو لم ترد في المطبوع . 
(۳) ها بين حاصرتين من المطبوع. 

)€( في ( ظ ): ١‏ لهم 2. 


E.‏ روضة الطالبين : الجزء للثالث 
لصاحب البيت» ويحتاج رابعاً. فأما إذا كان الكل للعّير» فلا يَضْمُ؛ قولاً واحداً. 
قال: ولم يعتبر بعض الأصحاب هلذا الشرط» واعتبر في ١‏ التتمة » مثلّ 
ما ذكره الإمامٌ» وحكئ الوجهين فيما إذا لم يملك إلا جانباً أو جانبين. والمذهب: 
ما قدّمناه. وإِنْ قلنا بالجديدء فلا ُد مِنْ رضًا المالك. فإِنْ رضي بلا عِوَض» فهو 
عاريّةٌ, يرجع فيها قبل وضع الجُذوع والبناء عليها قطعاً. وبعده. علئ الأصمٌّ كسائر 
العواري . الس ييه وفي فائدة رجوعه وجهان. 
أصحهما : و وبين أن يقلع» لمن دقن ى النقص» كما 
ا ا للكن في إعارة الأرض خصلة ثالثة» وهي تملك البناء بقيمته» 
وليس لمالك الجدار ذلك؛ لأن الأرض أصل» فجاز أن يستتبع البناء» والجدار تابع» 
والثاني : ليس له إل الأجرة» ولا يملك القَلْع أصلاً؛ لأن ضرر افلم يصل إلى 
ع ع و 
ما هو خالص ملك المستعير؛ لأن الجذوع إذا رُفعت أطرافهاء لم تستمسك على 
الجدار الباقي . 


والوجه الثاني: لا يملك الرجوع أصلاً. ولا يستفيد به القلع» ولا طلب الأجرة 
للمستقبل» وبه قطع العراقيّون؛ لأن مثل هلذه الإعارة» يراد بها التأبيد» فأشبه 
الإعارة لدفن ميت؛ فإنه لا ينبش» ولا أجرة. فعلئ هلذا: لو رفع الجذوع صاحبّهاء 
أو سقطت بنفسهاء لم يملك إعادتها بغير إذن جديد على الأصح. وكذا لو سقط 
الجدارء فبناء مالكه بتلك الآلة؛ لأن الإذن إنما تناول مرةً. فإِنْ بناه بغير تلك الآلة» 
فلا خلاف أنه لا يعيد إلا بإذن جديد؛ لأنه جدار آحَرُ [؟5: / ب ]. 

قلتُ: الخلاف في جواز الإعادة بلا إذن. فلو منعه المالك» لم يعد بلا خلاف؛ 
إذ لا ضْرَرَء كذا صرّح به صاحبٌ ١‏ التتمة ». وأشار القاضي أبو الطيّبٍ أو صَرَحَ 
بجريان الوجهين في جواز منعه» فقال في وجه: ليس له منعه؛ لأنه صار له حق 
لازم. هنذا كُلَّه إذا وضع أولاً بإذن. فلو ملكا دارين» ورَأَيا خشبآ على الجدارء 
ولا يعلم كيف وضعء فإذا سقط الحائط» فليس له منعه من إعادة الجذوع 


(1) كلمة: « قطعاً » ساقطة من ( س )» والمطبوع . 


E کا‎ 


بلا خلاف. كذا صرح به القاضي أبو الطيّب» وصاحبا « المهذب » و« الشامل » 
وآخرون؛ لأنا حكمنا بأنه وضع بحق » وشككنا في المجوز للرجوع . ولو اراد 
صاحبٌ الحائط نقضة؛ فإن كان مستهدماً» جاز. وحكم إعادة الجذوع ما سبق . 
وإلاء فلا" . وأث أعلمُ. 

أمّا إذا رضي بعوّض فقد يكون علئ وجه البيع أو الإجارة» وسنتكلم فيهما إن 
شاء ألله تعالئن. ولو صالحه عنه علئ مال» لم يجز علئ قول الإجبار؛ لأن من ثَبَتَ له 
حَقٌّ لا يجوز أخذ عوض منه عليه. وإن قلنا: لا إِجْبار”"؟. جازء بخلاف الصلح 
عن الجَنّاح ؛ لأنه هواءٌ مجرّد. 

القسم الثاني: المشترك» والكلام فيه في ثلاثة أمور. 

الأول: الانتفاع بهء فليس لأحد الشريكين أَنْ يَتِدَ فيه وَيَدا أو يفتحَ فيه كو 
أو يترب الكتاب بترابه بغير إذن شريكه؛ كسائر الأملاك المشتركة؛ لا يستقلٌ أحد 
الشريكين بالانتفاع . ويستثنئ من الانتفاع» ضربان. 

أحدهما: لو أراد أحدهما وضع الجذوع عليه» ففي إجبار شريكهء القولان» 
كالجارء وأؤلئ. 

والثاني: ما لا تقع فيه المضايقةٌ من الانتفاعات» فلكلٌ واحَدٍ منهما الاستقلال 
به كالاستناد» وإسناد المتاع إليه . ويجوز فى الجدار الخالص للجار مغله» وهو 
كالاستضاءة بسِراج الغير» والاستظلال بجداره؛ فإنه جائز. ولو منع أحدهما الآخر 
من الاستناد» فهل يمتنع ؟ وجهان؛ لأنه عناد مَخْضٌ . 

قلث: أصحّهما: لا يمتنع . وآلله أعلم . 

ومن 00 الثانى: ما إذا بنئ فى ملكه جداراً متصلاٌ بالجدار المشترك» 


ف لاقع ثقله 


بحيث لايقع ثقله 





(1) في المطبوع: « وصاحب ». 

() في المطبوع: « وإِنْ لم يكن مستهدماً» لم يمكّن من نقضه قطعاً » بدل: ١‏ وإلآء فلا ). 
(۳) كلمة: ‏ إجبار » ساقطة من المطبوع . 

(6) كوّة: طاقة ( النجم الوهاج: ٤٠١ / ٤‏ ). 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الأمر الثاني: قسمته» إمّا في كل الطول ونصف العرض» وإما في نصف الطول 
وکل العرضنء وليت الخاد بالطرل: ارشاعه عن الأرضنء فان ذلك شك وإنها 
طول الجدار: امتدادة من زاوية البيت إلى زاويته الأخرئ مثلاً . والعَرْض : هو البعد 
الثالث . فإذا كان طولْهُ عَشَرَةَ أَذْدُع» وعرضه ذراعاً» فقسمته في كل الطول ونصف 
العرض : أن يجعل لكلّ واحد نصفٌ ذراع من العرض في طول عَشَّرَّة أذرع . وقسمته 
بالعكس : أن يجعل لكل واحد خمسة أذرع طولاً في عرض ذراع . وأي"“ واحدِ من 
النوعين تراضيا عليه» جاز. للكن كيف يقسم ؟ وجهان. أحدهما: يعلم بعلامة 
وخط يرسم . والثاني: يشق وينشر بالمنشار. 


وينطبق علئ هلذا الثاني ما ذكره العراقيون: أنهما لو طلبا من الحاكم القسمة 
بالنوع الأول» لم يجبهما؛ لأن شق الجدار في الطول إتلاف له» وتضييع ؛ وللكنهما 
يباشرانها بأنفسهما إِنْ شاءاء وهو كما لو هَدّماهء واقتسما التّضّ. وإن طلب أحذهما 
القسمة» وامتنع الْآحَرُء نظر: 


إِنْ طلب النوع الأول» لم يجب إليه على الصحيح؛ لما فيه من الإضرار. 
وقيل: يجاب ويجبر الممتنع» للكن لا يقسم4581/ أ] بالقرعة؛ بل يخصٌ كل 
واحد مما يليه. وإن طلب النوع الثاني» لم يجب إليه علئ الأصح. آما إذا انهدم 
الجدار وظهرت العَرْصَّةٌ أو كان بينهما عَرْصَةٌ جدار لم يُبْنَ عليهاء فطلب أحدهما 
قسمتها بالنوع الثاني» يجاب قطعاً. وإِنْ طلبها بالنوع الأول» فإِنْ قلنا في الجدار: إِنْ 
الت سل هة اة سات ورن كل و اجه الى الاي له يقي تر عق :كذ 
هنا. وإن قلنا هناك: لا يجابٌء فهنا وجهان. أصخُهما عند العراقيين وغيرهم: 
الإجابة. وإذا بنئ الجدار وأراد تعريضه» زاد فيه من عرض بيته . 


الأمر الثالث: العمارة» فإذا هدم أخد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن 
صاحبه؛ لاستهدامه» أو لغيره» ففى ) التهذيب ( وغيره : أن النص إجبار الهادم علئ 
إعادته» وأن القياس : أنه يغرم نْقضه ولا يجبر على البناء؛ لآنالجداز ليس مثليا . 


[ قلتُ: قد ذكر صاحبٌ ١‏ التنبيه » وسائرُ العراقيين وطائفةً من غيرهم» فيما إذا 


(۱) في المطبوع: ١‏ أوأيّ». 





5 كتاب الصلح 





استهدم» فهدمه أحذهما بلا إذن» طريقين. أصحهما: القطع بإجباره على إعادة 
مثله. والثاني: فيه القولانٍ السابقان فى الإجبار ابتداة. أحدهما عليه إعادة مثله» 
اا شويع و ا ال في :أوالخر ياي لقنو الجائطا م ا » بأنَّ 
مَنْ هدم حائط غيره عُدوانآ» يلزمه أَرْشْلُ ما نقصء ولا يلزمه بناؤه؛ لأنه ليس بمثليّ» 
والمذهب ما نص عليه . وآلله أعلمٌ ]27 . 


ولو انهدم [ الجدارٌ ]21 بنفسهء أو هدماه معاً؛ لاستهدامه أو غيرو» وامتنع 
أحدّهما من العمارة» فقولان. القديم: إجباره عليها؛ دفعاً للضررء وصيانة للأملاك 
المشتركة عن التعطيل. والجديد: لا إجبارَء كما لا يجبر علئ زرع الأرض 
المشتركة» ولأن الممتنع يتضرّر أيضاً بتكليفه العمارة. 


ويجري القولان في التّهر» والقناة» واليئر المشتركة» إذا امتنع أحدّهما من 
التنقية والعمارة. 


[ قلثٌ: لم يبيّن الإمامٌ الرافعيئٌ الأظهر من القولين» وهو من المهمّات . والأظهر 
عند جمهور الأصحاب: هو الجديد؛ ممن صرح بتصحيحه : المَحَامِلِيٌ 
والجَرْجَانِنُء وصاحبٌ ١‏ التنبيه ؛ وغيرّهم. وصحح صاحبٌ « الشامل » القديمء 
وأفتئ به الشَّاشِنُ. وقال الغزاليئٌ في ١‏ الفتاوئ »: الأقيس» أن يجبر. وقال: 
والاختيارٌ» إِنْ ظهر للقاضي أن امتناعه مضارة» أجبره . وإن كان؛ لإعسار» أو غرض 
صحيحء أو شك فيهء لم يجبر. وهلذا التفصيل الذي قاله» وإن كان أرجحَ من 
إطلاق القول بالإجبار» فالمختار الجاري علئ القواعد: أَنْ لا إجبار مُطلقاً. 
واد أعلمٌ . 


ره معو ا 
ولي كان عل الدار لاجد كيليب" لاخر فانهدنت»: فلبن الصناخت 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

2020 ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

() العلو: مثلث العين ( النجم الوهاج: ٤‏ / 555 ). 

(0) وشقلها: السّفل» بضم السين وكسرها: نقيض العلو. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 
(T/۳‏ 


aS‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


الشّفل إجبار صاحب العُلْو على معاونته في إعادة السّفل. وهل لصاحب العلو إجبار 
صاحب السفل علئ إعادته؛ ليبني عليه ؟ فيه القولان. وقيل: القولان فيما إذا 
انهدم , أو دا 0 شرط. أما لو استهدم . فهدمه صاحب ال بشرط 
الإعادة» فيجبر قطعاً. ويجري القولان» فيما إذا طلب أحدهما اتخاذ سُترة بين 
سطحَيهماء هل يجبر الآخر علئ مساعدته ؟ 

قلت: قال أصحابنا: ويجريان فيما لو كان بینهما دولاب" » وتشكّث؛» واحتاج 
إلى إصلاحه. وآنث أعلح . 


فَوْعٌ: إذا قلنا بالقديم» فاص الممتنع» أنفق الحاكم عليه مِنْ ماله. فإِنْ لم يكن 
له مال» اقترض عليه» أو أذنَ للشريك في الإنفاق عليه؛ ليرجمَ علئ الممتنع. فلو 
استقلّ به الشريك» فلا رجوع علئ المذهب. وقيل: قولان. القديم: نَحَمْ. 
والجديد: لا. وقيل: يرجعٌ في القديم. وفي الجديد» قولان. وقيل: إن لم يمكنة 
عند البناء مراجعة الحاكم» رجع» وإلاًء فلا. 

ثكم إذا بناةُ؛ إن كان بالآلة القديمق» فالجدارٌ بينهما كما كان. والشفل في 
الصورة الأخرئ لصاحبه كما كان» وليس لصاحب العُلْو نقضة ولا مَنْعْهُ من الانتفاع 
بملكه. وإن بناه بآلة من عندهء فالمعادٌ ملكه. وله نقضةٌ. فلو قال الشريك: 
لا تنقض وأغرم لك نصف القيمة» لم يجز له النقضٌ؛ لأنا ‏ علئ هنذا القول ‏ نجبرٌ 
الممتنع علئ ابتداء العمارة» فالاستدامة أؤلئ. 

فوخ اد كارأ الطالة الاتف اد الها رف لف 

فوْعٌ: إذا قلنا ب ب الانفراد ب | 


إن أرادها بالتّقض المشترك» أو أراد صاحب العو إعادة المُفل بنقض صاحب 
الا کک فو ا وة و ا ا و ع ف اف 
ليصلّ [ إلئ ] حَقَهِ [ ٤٥١‏ / ب ]. ثم المعاد ملكه» يضع عليه ما شاء» وينقضه إذا 
شاء. فلو قال شريكٌ الجدار: لا تنقض لأغرم لك نصف القيمة» أو قال صاحبُ 


)١(‏ في المطبوع: « هدما». 

(۲) في المطبوع: «فلا». 

(۳) الدولاب: الالة التي تديرها الدابة ليستقئ بها( الوسيط: "١8 / ١‏ ). 
(5) في المطبوع: ١‏ الأسفل ». 


7 كتاب الصلح SS‏ 


السّفْل: لا تنقض لأغرم لك القيمة» لم يلزمه إجابته على هنذا القول» كابتداء 
العمارة. 





ولو قال صاحب السُّفْل: انقض ما أعدته لأبنيه بآلة نفسي. فإِنْ كان طالبه 
بالبناء» فامتنع» لم يجبه”"2. وإِنْ لم يطالبه وقد بن عُلْوَهُ لم يجب؛ للكن له أن 
ااا ا ذكره في « التهذيب ». وإِن لم ب ينن عليه العُلْوٌ أجيب صاحب 
السّمْلٍ» ومتئ بن بآلة نفسهء فله منع صاحبه من الانتفاع بالمعَاد؛ بفتح وء وغرر 
وَنَدِءه ونحوهماء وليس له منع صاحب السّفل من السكون علئ الصحيح؛ لأن 
العاف ولك 


ولو أنفق علئ البئر والنهرء فليس له منع الشريك من الانتفاع بالماء يمسقي”") 
الزرع وغيره» وله عه من لاست ر ا 


ولو كان للممتنع علئ الجدار المنهدم جذوع» فأراد إعادتها بعد أن بناه الطالب 
بآلة نفسه» لزمه تمكينه» أو نقض ما أعاد؛ ليبني معه الممتنع» ل 


فَرْعٌ: لو تعاونا علئ إعادة الجدار المشترك بنقضه»ء بقى علئ ما كان. فلو شّرَطا 
NAE‏ لم يصِمّ علئ الصحيح . وفى وجه: يصح ؛ لتراضيهما. 


ولو انفرد أحدهما بالبناء بالتّقض المشترك بإذن شريكه» بشرط أَنْ يكون له 
الثلثانء جازء ويكون السّدِّس الزائد في مقابلة عمله في نصيب الآخرء هلكذا 
أطلقوه. واستدرك الإمامٌ» فقال: هلذا مصور فيما إذا شرط له سدس النقض في 
الحال؛ لتكون الأجرة عتيدة“ . فأما إذا شرط السّدّس الزائد له بعد البناءء 
فلا يصح؛ لأن الأعيانَ لا تؤجّل . 


TSS OB ASS aE 


)0 في المطبوع: ١‏ لم يجبره «. 

)۳( في المبطوع : « لسقي ». 

(۳) البكرة: التي يُستقى بها ( تهذيب الأسماء واللغات: ۴ / ٥١‏ ). قال في « المعجم الوسيط »: 
« البكرة: خشبة مستديرة في جوفها محور تدور عليه > . 

() العتيدة: الحاضرة المعدة( التبيان للمؤلف ص: ٠٠٠‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ابن كلت الآلة"العوتلرقة لد وعملة افيه دين ا ال علا وة 
هنذه المعاملة قولان؛ لِجَمْعها بيعاً وإجارةً. وشرط صحتها: معرفة الالات وصفة 
الجدار» ويعود النظر فى شرط ثلث النقض فى الحال» أو بعد البناء . 

فوع إذا كال له حى إجزاء ماه قن ملك خيرم فانهدم. لم یجب علئ مستحق 
الإجراء مشاركته في العمارة؛ لأنها تتعلق بالآلات وهي لمالكها. وإِنْ كان الانهدام 
بسبب الماء» فلا عمارة عليه أيضاً . 

قال الإمامٌ: وفيه احتمال» للكن الظاهرء أن لا عمارة عليه؛ لأن الانهدام تولّدَ 


من مسنحق . 


كم ل" كم 


5" لپا ت ااذه انأف 





فإذا كان الْسّفْل لرجلء والعُلُو لرجل» فقد يكون السقف بين ملكّيهما مشتركاء 
وقد يكون لأحدهما. وحكم القسمين في الانتفاع» يخالف حكمهما في الجدارء 
فيجوز لصاحب العُلْوِه الجلوس ووضع الأثقال عليه علئ العادة» ولصاحب الشفل 
الاستكنان به» وتعليق ما ليس له ثقل يتأثر به السَّقَفف؛ كالثوب ونحوه قطعاً. وفي 
غيره» أوجه. أحدها: لا يجوز أصلاً . والثاني: يجوز ما لا يحتاج إلى إثبات وَتَدٍ في 
السقف . وأصحها: يجوز مُطلقاً علئ العادة بلا فرق بين ما يحتاج إلى وَتَدِ وغيره. 


قال الشيخ أبو مُحمد: فن قلنا 1 ٠٠٤‏ / أ]: ليس له إثبات الوّتَدِ والتعليق فيه» 
فليس لصاحب العو غرز الوَتدِ في الوجه الذي يليه . وإن جَوّزناه له» قفي جوازه 
لصاحب العُلو وجهان؛ لندُور حاجته» بخلاف التعليق. 


فوغ: إذن المالك لغيره فی البناء على ملکه» قد يكون بغير عِوّض » وهو 
الإعارة» وقد يكون بعِوّض. فمن صُوَّرِو: أن يُكريَ أرضه. أو رأسَ جداره» أو 
سقفة» مدة معلومة بأجرة معلومة» فیجوز» وسبيله سبيل سائر الإجارات . 


ومنها: أن يأذن فيه بصيغة البيع» ويبين الثنمن» وهو صحيح.ء خلافاً 
نقد قف الل اذى وو لک ا اھ ان ت الست ار غل 
للمزنيٌ ثم يتصور ذلك بعبارتين. 1- يبيع سطع بيت او علو 
للبناء عليه بثمن معلوم . والثانية : أن يبيع حق البناء علئ ملكه . والآولئ: هي عبارة 
الشافعي وجماهير الأصحاب رحمهم الله. والثانيةً: عبارةٌ الإمامء والغزالي» 
وبكدهها الله اا واا ان الماد میا کی و حك ١‏ 


| روضة الطالبين : الجزء الثالث 


ثم في حقيقة هلذا العقد. أوجه . أحذها : أنه بيع ويملك المشتري به مواضع 

رُؤوس الجذوع. والثاني: أنه إجارة. وإنما لم يشترط ‏ تقدير المدة؛ لأن العقد 
55 : ا ر 

الوارد علئ المنفعةء تتبع فيه الحاجة. فإذا اقتضت التَأبِيْدَه أَبّدَ كالتّكاح. 
وآ : أنه ليس بيعاً ولا إجارة محضين ؛ بل فيه شبههما؛ لكونه على منفعة› 
للكنها مُوَبّدة . فإذا قلنا: ليس بيعاًء فعقده بلفظ الإجارة» ولم يتعّض لمدة» انعقد 
أيضاً علئ الأصحء كما ينعقد بلفظ الصلح؛ لأنه كما يوافق البيع في التأبيدء يوافقها 
00 عرد ع اسار ري ا ا 


ولو انهدم ك المشتري عليه وإعادة مالكه» فللمشتري 
إعادة البناء بتلك اللات أو بمثلها. ولو انهدم قبل البناء» فللمشتري البناء عليه إذا 
أعاده . وهل يجبره علئ إعادته ؟ فيه الخلاف السابق. ولو هدم صاحبٌُ السّفل أو 
غيرُه السّفْل قبل بناء المشتري» فعلئ الهادم قيمة حَقَّ البناء للمشتري؛ لأنه حال بينه 
وبين حقه. فلو أعيد السّفْلُ» استرد الهادم القيمة؛ لزوال الحيلولة . ولو كان الهدم 
بعد البناء» فالقياس أن يقال: إن قلنا: إِنَّ مَنْ هَدَمّ جدارَ غيره» يلزمُّةُ إعادثّه» لزمه 
إعادة الشفل والغلو» .وإن قلنا: غليه ذش التقصنء فعليه' رك تقصن الآلات 6 وقبية 
حق البناء؛ للحيلولة. وبالجملة لا ينفسخ هلذا العقد بعارض هدم وانهدام؛ لالتحاقه 
بالبيوع . 


فَرْعٌ: سواء جرئ الإذن في البناء بعوض أو بغيره» يجب بيانُ قَدْرٍ الموضع 
المبنيّ عليه طولاً وعرضاء ويجب مع ذلك إِنْ كان البناء علئ الجدار أو السطح» بيان 
سُمْكَ البناء» وطوله وعرضه» وكون الجُذران eee‏ خالية الأجواف» وكيفية 
السقف المحمول عليه؛ لأن الفرض مكلت نك وفي وجه: يكفي إطلاق ذكر 
البناء» ويحمل على ما يحتمله المبني عليه» ولا يشترط التعرض لوزن ما يبنيه على 
الصحيح؛ لأن التعريف في كل شيء بحسبه. ولو كانت الآلات حاضرةء أغنت 
مشاهدتها عن كل وصف . وإذا أن في البناء [54: / ب ]علئ أرضهء لم يجب ذكد 


(1) في المطبوع: « يشرط ». 
(۲) في المطبوع: « وأصحها ». 


5 كتاب الصلح LL‏ 
سّمْكِ البناء وكيفيته على الصحيح؛ لأن الأرض تحتمل كل شيء. 


فرْعٌ: اذَعَى بيتاً في يد رجل» فأقرٌّء وتصالحا على أن يبني المُقَدُ على سطحهء 
جاز وقد أعاره المقر له سطح بيته للبناء. ولو تنازعا في سُفْلِ واتفقا على كون العْلْوِ 
للمدّعئ عليه» فأقر له بما اذَّعَىء وتصالحا علئ أن يبني المدّعي على السطح»› 
ويكون السَفل للمُدّعى عليه» جاز» وذلك بيع السّفْل ب بحقٌّ البناء علئ العُلو. 


فَصْلٌ: من احتاج إلئ إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره» أو إجراء ماء 
في أرض رجل» لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب. وځکي 
قول قديم: أنه يجبر» رشو قاذ . فإن أذن فيه بإجارة» أو إعارة» أوبيع » جاز. ٠‏ ثم في 
السطح لا بد مِنْ بيان الموضع الذي يجري عليه الماء» والسطوح التي ينحدر الماء 
إليه منها. ولا بأس بالجهل بِقَدْرٍ ماء المطر؛ لأنه لا يمكن معرفته» وهلذا عقد جُوّرَ؛ 
للحاجة. وإذا آذن وبيّن» ثم بن على سطحه ما يمنع الماء؛ فإن كان عاريّة فهو 
رجوع» وإن كان بيعاً أو إجارة». فللمشتري أو المستأجر نقب البناء وإجراء الماء فيه. 
وأما في الأرض» فقال في « التهذيب »: لا حاجة في العاريّة إلئ بيان؛ لأنه إذا شاء 
رجع› والأرض تحتمل ما تحتمل. وإن أجرء وجب بيان ع الساقية وطولها 
وعرضها وعمقهاء وقذر المدة. قال في « الشامل »: ويشترط كون الساقية محفورة. 
وإذا استأجرء لا يملك الحفر. وإِن باع » وجب بيان الطول والعرض. وفي العمق 
وجهان؛ بناء على أَنَّ المشتري» يملك“ المجرئ» أم لا يملك إلا حَقَّ الإجراء ؟ 
ومُقتضئ كلام الأصحاب ترجيح الأول . هلذا إذا كان لفظ البيع : بعتك مَسِيلَ الماء. 
فإِنْ قال: حَقَّ مَسِيل الماء» فهو كبيع حَقٌّ البناء. ويجيء في حقيقة العقد ما سبق في 
بيع حَقٌّ البناء. وفي المواضع كلهاء ليس له دخولٌ الأرض بغير إذن مالكهاء إلا أن 
يريد تنقية النهر» وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر. 

فوعٌ: : المأذون لهُ في إجراء ماء المطرء ليس له إلقاء الّلْجء ولا أن يترك الثلج 


حت يذوب ويسيل إليه» ولا أن يجري فيه ما يغسل به ثيابه وأوانية؛ بل لا يجوز أن 
يصالح علئ ترك الثلوج على سطحهء ولا إجراء العْسّالات”' علئ مال؛ لأن الحاجة 





)1غ( في المطبوع زيادة: « موضع 01 
(۲) العُسّالات: الْسّالة: ما غسلت به الشي( المصباح : غ س ل ). 


5 روضة الطالبين : الجزء الثالث 


تزعو إل وف الأول فو طا وف العا + حال و مادو ت لهف الفا 
الثلج ٠‏ ليس له إجراء الماء. 

فَوعٌ: ات و ار '' غيرو على مال» وكذا 

جمع الرَبْلٍ وا لقمامة”"؟ في ملکه» وهي إجارة ُراع فيها شرائطها . وكذا المصالحة 
على ا ان وا ES‏ 
عليه E SI E‏ 
فن المشتري € يستحقٌ الإجراء بقية ل نة المد لذن الإجراء من مرافق الدار» بخلاف 
الشرة 

فوْعٌ: لو خرجت أغهنان شجره إلى هواء ملك ا چ فللجار مطالبته 

° و 5 مه 

بإزالتها. فإن لم يفعل» فله تحويلها عن ملكه . [ ١ / ٤٥٥‏ ] فإن لم يمكن». فله قطعهاء 
ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي . وفيه وجه ضعيف . 

ولو صالحه علئ إبقائها بعرّض» لم يصح إِنْ لم يستند الغصنْ إلى شيء؛ لأنه 
اعتياض عن مجرد الهواء. 

وإن استند إلى جدار» فإن كان بعد الجفاف» جاز. وإِنْ كان رَظباًء فلا؛ لأنه 
يزيد ولا يعرف قذر ثقله وضرره. 

وقال طائفة من أصحابنا البَصْريّين”2: يجوزء وما ينمئ يكون تابعاً. والأول: 
أصحٌ . وانتشار العُروق» كانتشار الأغصان. وكذلك ميل الجدار إلئ هواء الجارء 
قاله الإضطخريٌ . 


كر كر a‏ 


(۱) ححشَ: موضع العَذْرَةٍ والبول» المتخذ له. انظر: ( التبيان للمصنف ص: 7١9‏ ). 

(۲) القمَامة: الكتاسة( المصباح: ق م م ). 

(۳) ما بین حاصرتين من المطبوع . 

)٤(‏ في( ظ): ١‏ غيره». 

(5) كلمة: ١”‏ البصريين » لم ترد في ( ه ). المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 5 / ١١١‏ ). 





فيه مسائل : 


الأولئ: [ إذا ]”" اذَّعَى رَجلُ”" علئ رجلين داراً في يدهماء فصدّقه أحذهماء 
وكدّبه الآخرء ثبت له النصف بإقرار المصدّق» والقولُ قولُ المكذّب. فلو صالح 
المُدّعي المقرّ على مال» وأراد المكذب أخذها بالشفعة» ففيه طريقان. 

أحدهما: قول الشيخ أبي حامد وجماعة: إِنْ ملكاها في الظاهر بسببين 
ا لت اه ا لی اة الاک ر وان وی ست وا جحد 
إرث» أو شراء» فوجهان. أحدهما: المنعٌ؛ لأنه يزعم”" أن الدار ليست للمدّعي» 
أَنَّ الصلح باطل. وأصحهما: يأخذ؛ لأنا حكمنا في الظاهر بصحة الصلح. ولا 
يبعد انتقال ملك أحدهما فقط وإن ملكا بسبب. 


والطريق الثانيء قاله ابن الصَّبَاغْ : إِنِ اقتصر المكذْبُ علئ قوله: لا شيء لك 
في يدي“ أو لا يلزمني تسليم شيء إليك» أخذ. وإِنْ قال مع ذلك : وهلذه الدار 
ورثناها» ففيه الوجهان. وهلذا الطريق أقربٌ» مع أن قوله: ورثناهاء لا يقتضي بقاء 
نصيب الشريك في ملكه؛ بل يجوز انتقاله إلى المدّعي . فالاختيار: أن يقطع بجواز 
الأخذء إلا أن يقول: إن الشريك مالك في الحال. 
)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) كلمة:« رجل »ساقطة من المطبوع . 
(۳) في المطبوع: « زعم ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالك 


قلث: هلذا الذي اختاره» هو الصواب» وقد قطع به هلكذا القاضي أبو الطيّب 
فى ١‏ تَعْليقَه ». وآلله أعلمٌ. 
المسالة الثاثية: اذَعَى رجلان داراً في يد رجل» فأقر لأحدهما بنصفهاء نظِرَ. 


إِنِ ادّعياها إرثاً ولم يتعرّضا لقبض» شارك صاحبه فيما أخذه؛ لأن التركة 
3» فالحاصل منها مشترك. وإِنْ قالا: ورثناها وقبضناهاء ثم غصبناهاء لم 

يشاركه علئ الصحيح وقول الأكثرين. وإن اذّعيا ملكها”'' بشراء أو غيره» فإن لم 
ق ا سا فاةامشاركة كونان قالا > ا ا 
فوجهان. أصحّهما: أنه كالارث. والثاني : لا مشاركة. فلو لم يت يتعرتضا لسبب 
الملك». فلا مشاركة قطعاً نص عليه في « المختصر ». وحيث شركنا في هلذه 
الصورء فصالح المصدّق المُدّعَى عليه على مالء فإنْ كان بإذن الشريك» صَمَّء 
وإلآء فباطل في نصيب الشريك . وفي نصيبه قَؤْلا [ تفريق تق ]0 الصَّفْقَة. وقيل: 
يصحٌ في جميع المقرّ به؛ لتوافق المتعاقدين» وهو ضعيف. ولو اعيا داراً في يده» 
فأقكَ لأحدهما بجميعهاء فإن وجد من المقرّ له في الدعوئ ما يتضمنٌ إقراراً لصاحبه ؛ 
بأن قال : هلذه الدار بينناء ونحو ذلك شاركه. وإِنْ لم يوجد؛ بل اقتصر علئ دعوئ 
النصف » ظا 

إِنْ قال 401 / ب ] بعد إقرار المُدّعَئ عليه بالكلٌّ: الجميع لي» سلّم الجميع 
له» ولا يلزم من ادعائه النصف أن لا يكون الباقي له» ولعله اذَّعئ النصف؛ لكون 
البيّنة ما تساعده علئ غيره» أو يخاف الجحوة الكُلَّنَ. وإن قال: النصفثُ الآخر 
لصاحبي» سلّم لصاحبه . وإن لم يثبته لنفسه» ولا لرفيقه» فهل يترك في يد المُدَّعَى 
عليه» أم يحفظه القاضي» أم يسم إلى رفيقه ؟ فيه أوجه» أصحها: أولها. 

الثالتة: تداعيا جداراً حاتلاً بين ملكيهماء فله حالان. 

أحدهما: أن يكون متصلاً ببناء أحدهما دون الآخر اتصالاً لا يمكن إحداثه بعد 
بنائه» فيرجح جانبه. وصورته: أن يدخل نصفف لبنات الجدار المتنارّع فيه في جداره 


)1( في المطبوع: « ملكا ». 
(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع . 


5" - كتاب الصلح انعا 


الخاص» ونصف من“ جداره الخاص في المتنازع فيه» ويظهر ذلك في الزوايا. 
وكذلك لو كان لأحدِهما عليه أَرَحٌ لا يمكن إحداثه بعد بناء الجدار بتمامه؛ بأن 
أميل من مبدأ ارتفاعه عن الأرض قليلاً قليلاً. وإذا ترجّح جانبه» حلف وحكم له 
بالجدارء إلا أن تقوم بينةٌ بخلافه”" . ولا يحصل الوْجحان بوجود الترصيف المذكور 
في مواضع ا من طرف الجدار؛ لإمكان إحداثه بعد بناء الجدار بنزع لبت 
ونحوهاء وإدداج ا ولو كان الجدار المتنارّع فيه مبنياً على خشبة طرفها في 
ملك أحدهماء وليس منها شيء في ملك الآخرء فال لمن ا ی باک 
والجدار المبنيٌ عليها تحت يده ظاهراً. قال الإمامٌ: ولا يخلو من احتمال. 





الحال الثاني: أن يكونّ متصلاً ببنائهما جميعاً»ء أو منفصلاً عنهماء فهو في 
أيديهماء فإِنْ أقام أحدُهما بَيِّمَةَ قُضي له وإلاّء فيحلف كُلٌ واحدٍ منهما للآخر. 
فإذا حَلفاء أو تَكّلاء جُعل الجدار بينهما بظاهر اليد. وإِنْ حَلّف أحدذهما ونَكَلَ 
الآخرء قضي للحالف بالجميع. وهل يحلف كُلَ واحدٍ علئ النصف الذي يحصل 
لهء أم علئ الجميع؛ لأنه ادّعاه ؟ وجهان لبان ادر ا الوم ال 
عنه : ١‏ ولا أنظرُ إلى مَنْ إليه الدّوَاخِلُ والخَوَارِج”*“. ولا أَنْصَافُ اللين» ولا مَعَاقِدُ 
الفط ماه لا أرجّحُ بشيء منها. ١‏ 


قال المفسرون لكلامه: المراد بالخَوَارج: الصّوَّرُء والكتابة المتخذةٌ في 
الجدار. وبالدّوَاخل: الطاقاتُ» والمحاريبٌُ في باطن الجدار. وبأنصاف اللّن: أ 


يكون الجدادٌ من لَبِنَاتِ مُتَطّعة فتجعل الأطراف الصّحاح إلى جانب» 3 
الكسر إل جات : ومحَاقد لير اتكون :فى الجدار المشخد من قصب أو حصير 


(1) كلمة: ١‏ من » ساقطة من المطبوع . 

02( الأَرّجّ: بيت يُبنى طولاً . ويقال: الأَرّج: السّقف ( المصباح: أ زج ). 

(۳) في المطبوع: « علئ خلافه ». 

() قال الأزهري في ( الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص : 77 ): « والدواخل والخوارج ما خرج من 
أشكال البناء إلئ الناحية التي لا يمكلها صاحب البناء» مخالفاً لأشكال ما يلي ناحيته» وذلك تحسين 
وتزیین» لا يدل على ملك يثبت» وحكم يجب ». 

») 517 / ۳ و( تهذيب الأسماء واللغات:‎ ») ٠١5 و( مختصر المزني ص:‎ ») ۲۴١ /۳ (الأآم:‎ )٥( 
.) و( المصباح المنير: خ ر ج‎ 

(7) مَعَاقد القمط: قال أهل اللغة: القَمْظ بكسر القاف وإسكان الميم: ما تُشَّدُ به الأخصاصٌ ( تهذيب- 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ونحوهما. وأغلب ما يكون ذلك في السّثْر بين السطوح» فيشد بحبال» أو خيوط . 
وربما جعل عليها خشبة معترضة» فيكون العقد من جانب» والوجه المستوي من 
جانت . 


ولو كان لأحدهما[ عليه ] جُذوع لمُ يَرجَحْ؛ لأنه لا يدلٌ على الملك» كما 
لو تنازعا داراً في يدهما ولأحدهما فيها متاع» فإذا حلفاء بقيت الجذوع بحالها؛ 


الرابعة: السقف المتوسط بين سُفْلِ أحدهما وَعُلُو الآخرء كالجدار بين 
ملكيهماء فإذا تداعياه» فإِنْ لم يكن إحداثه بعد بناء العُلْوِ كالأرّج” الذي لا يمكن 
عَفْدُهُ على وسط الجدار بعد امتداده في العُلْوِ جعل في يد صاحب السّفل؛ لاتصاله 
E NT e‏ وإن أمكن؛ بأن يكون السقف عالياً» فيثقب 
وسط الجدار» وتوضع رؤوس الجذوع في الثقب» فيصير البيت بيتين» فهو في 
أيديهما ؛ لاث شتراكهما في الانتفاع به . 


ع 


الخامسة: عُلْرُ الخان””" أو الدار لأحدهماء والسَّفلٌ للآخَرء وتنازى““ 


= الأسماء واللغات : ۳ / ٥۲١‏ ). وفي ( المصباح: خ رج ) ١‏ قم مثل : تاب وكتب ) . وقال 
الأزخري في ( الزاهر في جريب الفاظ الشنافعي عن : 7٠‏ ): « والقمظط : هي الشّرْطٌ جم شريط » 
وهي حبال دقاق تشد بها الح الى ند تسَقَفُ بها الأخصاصٌ وحواجزهاء فلا يحكم بمعاقدها في 
دواخلها وخوارجها ؛ لأنها لا تثبت ملكا ون کان العرف جرئ أنَّ ما دخل یکون أحسنَ ما حرج ». 
( الأخصّاص ) جمع خخصٌ: وهو البيت الذي يعمل من القصّب. وانظر: ( المصباح: خ رج» 
ق م ط ). 

)١(‏ قال الدّميري في ( النجم الوهاج: 5 / 557 ): وإنما عبّر ب: ( الجذوع ) دون ( الجذع )؛ لأن 
أبا حنيفة كاش يقول: إن الجمع منها يحصل به الترجيح دون الواحد» وفي الاثنين اختلاف روايق 
عنه . 

0) الأرّج: سلف شرحه قبل قليل. 

(۳) الخانٌ: اليُرّلُ: الفُنْدُقَء وهي لفظة فارسية معناها أصلاً : الحانوت» ثم صارت تطلق علئ ذلك المبنئ 
الذي يقام لإيواء المسافرين يمرون بالمدينة» أو ينزلونها لحاجتهم» ثم يعودون» وهو الفندق تماماً؛ 
إل أنه كان مجان وتطوعاً ( حاشية نهاية المطلب: ۷/ 7 )» وانظر: ( النظم المستعذب: 
7378/7 )» و( المصباح : خ ون ). 

.» في المطبوع زيادة: « في‎ )٤( 


2 كتاب الصلح‎ ١ 


العَرْصَةَ أو الدّهليز"'2. فإِنْ كان المزقئ في الصَّدْرء جُعلا"“ بينهما؛ لأن لكلّ واحد 
يداً» وتصّوُفاً بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما. 

قال الإمامٌ: وكان لا يبعد أن يقال: ليس للعُلو إلا الممرّء وتجعل الرقبة 
للسّفل . لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب . 

وإن كان المَرْقَى في الدّهليز أو الوسط» فمن أول الباب إلى المَرْقى» بينهماء 
وفيما وراءه» وجهان. أصححهما: لصاحب السَُّفْل؛ لانقطاع صاحب لعلو عنه» 
واختصاص صاحب السٌفْل يدا وتصرئفا الاي هما ؛ لأن صاحب العُلْوِ قد ينتفع 
دوع الأمتعة فيه» وطرح ا وإن كان اماق خارجاً فلا تعلّقّ لصاحب 
اللو بالعَرْصة بحال. 

ولو تنازعا المرْقَى وهو داخل؛ فإن كان منقولا كالسلّم7" الذي يوضع ويرفع» 
فإن كان في بيت لصاحب السّفل» فهو في يده» ل ا 
ففي يده. وإن كان منصوباً في موضع المَرْقَى؛ فنقل ابْنُ كج عن الأكثرين: 
لصاحب العُلُو؛ لِعَوْدِ منفعته إليه. وعن ابْن خَيْرَانَ: أنه لصاحب السّفل» كسائر 
المنقولات. وهلذا هو الوجه. وإِنْ كان المَرْقَى مثبتً في موضعه. كالسُّلَم المُسَكَرء 
والأخشاب المعقودة؛ فلصاحب العُلُو؛ لِعَودِ نفعه إليه . وكذا إِنْ كان مبنيآً من لَيْنِ أو 
آَجْد إذا لم يكن تحته شيء. فإِنْ كان تحته بيت» فهو بينهما كسائر الشُقوف. 7 

وإِنْ كان تحته موضع حُبٌ أو جَرّة» فالأصح: أنه لصاحب العُلْو. 

والثاني : آنه كما لو كان تحته 


كم كم كر 


)١‏ الدهْليز: بكسر الدال: المدخل بين الباب والدار. فارسيٌ معرّب. انظر: ( مختار الصحاح» 
والوسيط : دهل ز )» و( النجم الوهاج : 3٠‏ /5:). 

.) في المطبوح : جعلت‎ (١ 

(۳) السلّم : الدرجة والمرقاة( تهذیب الأسماء واللغات : ۳ / ۲٠۹‏ ). 





۲۷ كتاب الحوالة 





أصلها مُجمعٌ عليه. ومن أحيل علئ مَلِيءِ اسْبّحبٌ أن يحتّالَ. ولا بد في 
وجودها من ستة أمور: مُحيلٌ » ومُحتال» ومحالٌ عليه» ودين للمحتال على 
المُحيل» ودين للمحيل على المُحال عليه» ومُراضاة بالحَوّالة بين المُحيل 
والمحتال . 


ويشترط في صحتها أمور. منها مايرجع إلى الديتين» ومنها ما يتعلق 
بالأشخاص الثلاثة . 
وفي حقيقة الحَوّالة» وجهان. أحدهما: أنها استيفاء حَنَّ. كأن المحتال 
استوفئ ما كان له علئ المحيل وأقرضه المحال عليه؛ إذ لو كانت معاوضةً» لما جاز 
فيها التفرقٌ قبل القبض إذا كانا ربويين. وأصحهما: أنها بَيمٌ» وهو المنصوص؛ لأنها 
تبديل مال بمال. وعلئ هلذا: وجهان. أحدهما: أنها بيع عَين بعين» وإلاً 
فليبطل”"'؛ للنهي عن بيع دين بدّين”". والصحيح: أنها بِيعُ دين بدين» واستشني 
هنذا للحاجة. قال الإمام وشيخُهُ رحمهما الله: لا خلاف في اشتمال الحوالة على 
المعنيين: الاستيفاء والاعتياض» والخلاف في أن أيهما أغلب ؟ 


)00 الحوالة : هي بفتح الحاء. وحكئ الجيليئٌ كسرها: مشتقة من التحويل والانتقال» يقال حال فلانُ عن 
العهد» أي: انتقل عنه. وهي في الشرع : نقل الحق من ذمة إلئ ذمة» فكأن الحقٌّ حول من ذمة المحيل 
إلى ذمة المحال عليه» ويطلق علئ العقد الذي يحصل به الانتقال» وهو الذي يستعمله الفقهاء غالباً 
( النجم الومّاج: 4 / 458 ): وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ٠١١‏ )ء و( الموسوعة 
الفقهية : 8 / 17١89‏ )» و( مغني المحتاج : ؟/ 955 )طبعه دار الفيحاء. 

(۲) في( فتح العزيز: 5 / ١:) ١151‏ لبطلت ». 

)۳( سلف تخريجه في كتاب البيع . 


روضة الطالبين : الجزء الثالك 





أمَّا شرو طها فثلاثة: 

الأول: الرَضَاء فلا تصحٌ إلا برضا المُحيل والمُحتال . وأما المُحال عليه فإن 
a‏ لم يعتبر رضاه على الأصح. وإن لم يكن» لم يصح بغير 
رضاه قطعا : وبإذنه وجهان؛ بناءَ عل أنها اعتياض أم استيفاء . إن قلنا: استيفاء » 
صكّء وإلآء فلا. فان اء فوجهان. ادا N‏ 
ع وأصحّهما وبه قطع الأكثرون: لايبرأ؛ بل قب قله مان 

. فإن قلنا: لا تصِحٌ هلذه الحوالة» فلا شيءَ على المحال عليه. فإِنْ تطوّع 

وا كان قضاءً لدين غيره. وإن قلنا: : يصخٌء فيو كا الو اه فيرجع علئ 
المحيل إن ادى بإذنه» وكذا بغير إذنه على الأصح؛ لجريان الحوالة بإذنه. وفى 
رُجوعه قبل الآداءء وجهان؛ بناءً على براءة المحيل . إن قلنا: برأ فَنَحَم» وإلگ 
فلا وإذا طالبه" المحتال بالأداء» فله مطالبة المُحيل بتخليضة. .وهل له ذلك قبل 
مطالبة المحتال ؟ وجهان. كالوجهين في مطالبة الضامن. ولو أبرأ المحتال» لم 
يرجح على المحيل بشيء. ولو قبضه المحتال ثم وهبه له ففي الرجوع وجهان. 

قلت: أصخُهما: الرجوع . وآلله أعلح. 

ولو ضمن عنه ضامن» لم يرجع على المُحيل حى يأخد المحتال منه» أو من 
ضامنه. ولو أحال المحتال على غيره» ا 

إن أحاله على مَنْ عليه دين» رجع على مُحيله بنفس الحَوّالة؛ لحصول الأداء 
بها. وإِنّ أحالَ على مَنْ لا دين عليه؛ لم يرجع ما لم يرجع عليه الذي أحال عليه. 

فَوع: [ قد ]7 ذكرنا أن اللاضا رطا والمراد به الأيجاب والقبول» ولو قال 
المُحتال: أحلني. فقال: أَحَلتَكَء ففيه الخلاف السابقٌ في مثله في البيع. وقيل: 
ينعقد هنا قطعاً؛ لأن مبناها علئ الرّفق والمُسامحة. 

الشرط الثاني: أن يكون دَيْناً لازم أو مصيره إلى اللّزوم . 


والدّين» ضربان. لازم» وغيره. أما غيرُه» ففيه مسائل : 


(1) في المطبوع: « طالب ». 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


۷ -_ كتاب الحوالة 





إحداها: الثمن في مدة الخيار» تصحٌ الحَوَالَةُ به وعليه» على الأصح. فإِنْ 
منعناء ففي انقطاع الخيار به» وجهان. وان جوّزنا» فقطع الإمامء والغزاليٌ : بأنه 
لا يبطل الخيار. فلو اتفق فسخ البيع» > بَطْلّت الحَوَالَةٌ؛ لأنها إنما صحت؛ لإفضاء 
البيع إلئ اللزوم . فإذا لم يُفْضِء لم تصحّ . ومنقولٌ الشيخ أبي عَليّ واختيارُةٌ؛ بطلان 
الخيار؛ لأن مُقتضئ الحَوالة اللزوم . فلو بقي الخيارُء فات مُقتضاهاء فإِنْ أبطلناء 
فأحال البائع المشتري على ثالث› ل اا لتراضيهما. وإذا أحال البائع رجلا 
على المشتري» لا يبطل خيار المشتري إلا إذا فرض منه قول ورضاً. وأمًا الحوالة 
بالثمن بعد انقضاء الخيار» وقبل قبض المبيع» فالمذهبُ الذي عليه الجمهور: القطع 
وره وللمَسْعُوديٌ إشارة إلئ منعها؛ لكونه غير مستقرٌ. وقد اشتهر في كتب 
الأصحاب اشتراط استقرار ما يحال به وعليه. 

المسألة الثانية: إذا أحال السيد على مكاتبه بالنجوم» لم يصح على الأصح . 
وقال الحَلِيْمِيٌ: يصح. ولو أحال المكاتبُ سيده بالنُجوم» صَحّ علئ الأصحء وبه 
قطع الأكثرون. ولو كان للسيد عليه دين معاملةء فأحال عليه» بني علئ أنه لو عر 
نفسهء هل يسقط ذلك الدّين ؟ إِنْ قلنا: لاء صَكحَتء وإِلآّء فلا 

قلث: الأصح : الصحة» وبه قطع صاحبٌ ١‏ الشامل 2. وآلله أعلمٌ. 

الثالثة: مَالُ الجعالة. القياسُ أن يجيء في الحَوالة به وعليه الخلافٌ المذكور 
في الرهن به» وفي ضمانه. وقطع الف بجوازها به» وعليه بَعْدَ العَمَل؛ ومنعها 

قلثُ: قطع الماوَرْدِيٌ بالمنع مُطلقاً. والله أعلمُ. 

قال المُتَوَلي : لو أحال مَنْ عليه الزكاة [ ٤٥١‏ / أ] الساعي» جازء إِنْ قلنا : : هي 
استيفاء. وإِنْ قلنا: اعتياض» فلا؛ لامتناع أخذ العِرّض عن الزكاة. 


الضربٌ الثاني: الدّين اللازم» فتجورٌ الحَوّالة به وعليه» سواء اتفق ق الدّينان في 
سبب الوُجوبء أو اختلفا؛ بأن كان أحدّهما ثمنآء والآخر أجرةً» أو قرضاء أو بدلَ 
قلث: أطلق الإمامٌ الرافعي أن أن الدّين اللازم» تصح م التدوالة عله وافقدى 
في ذلك بالغرالى رل کلت ن د الم ا ول تصحٌ الحوالة به ولا عليه 
على الصحيح» وبه قطع الأكثرون. وحكي وجه في « الحاوي » و« التتمة » 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 


وغيرهما: أنه يجوز؛ بناءً على أنها استيفاء» وسبقت هلذه المسألة في « باب حكم 
المبيع قبل القبض ©». فكان ينبغي أن يقول: الدَّين المستقرَ؛ ليخرج هلذا. 
وآلله أعلح . 

فَوْعٌ: ص دين تكوع"؟ و ا كان بنك ا ا 
والحبوب» أو م مُتَقَوّماً؛؟ كالثياب والعبيد. . وفي وجه : رط اوقتا 

ولا خلاف أنه يشترط أطت ا وا ا زذا أحال 
بإبل الدّية أو عليهاء وصحَحْنا الحَوّالة في المتقوّمات"» فوجهان. أو قولان؛ بناء 
علئ جواز المصالحة والاعتياض عنها. والأصح: المنع؛ للجهل بصفتها. 

الشرط الكافك: اتفاق 'الدووم» :فشترط اثقاقهما تسا وقدراء ولرل 
وتأجيلاً» وصِحَّةَ وتكشسّراً»ء وجُودّة» ورَدّاءة. وفي وجه: تجوز الحوالة بالقليل على 
الكثير» وبالصحيح على المكسّر» وبالجيّد" على الرديء» وبالمؤجل على الحالّء 
وبالأبعد أجلاٌ على الأقرب» وكأنه تبرع بالزيادة. والصحيح: المنع . قال المُتَوَلي : 
ومعنئ قولنا: هلذه الحوالة غير صحيحة عند الاختلاف؛ أن الحق لا يتحول من 
الدراهم إلى الدنانير مثلاً؛ للكنها لو جرت فهي حوالة على من لا دين عليه» وسبق 
حكمها. 

فصْلٌ:الكوالة إذا جرت بشروظهاء برئ المحيل من دين المشتال؛ وتحَول 
الحنٌّ إلئن ذمة المحال عليه» وبرئ المُحال عليه من دين المُحيل. حتئ لو أفلس 
المحال عليه ومات› أو لم يمثْء أو جحد وحلف» لم يكن للمحتال الرجوع إلى 
المُحيل» كما لو أخذ عوضا عن الدّين ثم تلف في يده. فلو شرط في الحوالة الرجوع 
بتقدير الإفلاس» أو الججحودء فهل تصح الحَوَّالَةٌ والشرطّء أم الحوالةٌ فقط ؟ أم 
لا يصِحَانٍ ؟ فيه أوجه. هنذا إذا طرأ الإفلاس. فلو كان مفلساً حال الحوالة» 
فالصحيح المنصوص الذي عليه جمهور الأصحاب: أنه لا خيار للمُحتال» سواء 
شرط يساره» أم أطلق . وفي وجه: يثبت خياره في الحالين» وفي وجه: يثبت إن 
شرط فقط . واختار الغزالئ الثبوت مطلقاء وهو خلاف المذهب. 


(۱) في المطبوع: « تجوز . 
(۲) في المطبوع: « المنقولات ٠»‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ٠١١ / ٥‏ ). 
(۳) في المطبوع: « وبالجديد 4. 


۷ - كتاب الحوالة 

فَرْعٌ: صالح مع أجنبيٌ عن دين على عَين» ثم جحد الأجنبن وحلف» ففي 
عوده إلى مَنْ كان عليه الدّين» وجهان. قال القاضي حسين: نعم. وأبو عاص" 
5 قلتُ: الأصَحُ : قولٌ القاضي . والله أعلمُ . 

فْوْعٌ: خرج المُحال عليه عبداً؛ فن كان لأجنبي» وللمحيل دين في ذمته» 
صحت الحوالة» كما لو أحال علئ مُعسر»ء ويتبعه المحتال بعد العتق. وهل له 
الرجوع على المحيل ؟ فيه خلاف مُرَنَبٌ تب ٠٥۷1‏ / ب ] على ما إذا بان مُعسراء وأوّلى 
بالرجوع. وإن كان عبداً للمُحيل؛ فإن كان له في ذمته دين؛ بأن ثْبَتَ قبل ملكهء 
وقلنا: لا يسقط» فهو كما لو كان لأجنبيّ. وإِنْ لم يكن له في ذمته دّين» فهي حَوَالة 
على مَنْ لا دين عليه» فإِنْ صَكّحناها وجعلنأها ضماناً» فهو ضمان العبد عن سيده 
بإذنه» وسيأتي بيانه في « كتاب الضّمان »» إن شاء ألله تعالئ. ولا يخفئ حكمه لو 
كان لأجنبيٌ ولم يكن للمُحيل عليه دين . 

فصّلٌ: إذا اشترئ عبداً بمئةا؟' وأحال البائع بالثمن علئ رجل» ثم علم بالعبد 
عَيباً قديمً» فردّه بالعيب أو بالإقالة» أو التحالف, أو غيرهاء ففي بُطلان الحَوّالة» 
ثلاثةُ طرق. أحدها: البطلان. والثاني: لا. والثالث: علئ قولين. أظهرهما: 
البُطلانٌُ» وهما مبتيّان علئ أنها استيفاء أم بَيِمّ ؟ إِنْ قلنا: استيفاءء بَطَلّتْء ول 
فلا. و 

قلت: المذهب: البُطلانء وصَحَحَهُ في « المَحَرَرٍ ». وآلله أعلمُ . 

وسواء كان الردٌ بالعيب بعد قبض المبيع» أو قبله» على المذهب» وبه قطع 
الجمهور. وقيل: إنما الخلاف إذا كان بعده. فإن ردّ قبله» بَطْلَتْ قطعاً؛ لعدم 
تأكّدها. وسواء كان الردٌ بعد قبض المُحتال مال الحَوّالة» أم قبله علئ الأَصَمٌّء وهو 


اختيار الأكثرين . 
وقال العراقيون والشيخ أبو عليٌّ: إِنْ كان بعده» لم تبطل قطعاًء وإنما الخلاف 


(1) في هامش (ه) ما نصه: « كذا في الأصل» وبخط المؤلف علئ الحاشية» هلذه صورته: دين . 
نسخة ). 

)۲( في المطبوع : « جحده ). 

۳( أبو عاصم : هو العَبّادي» محمد بن أحمد. سلفت ترجمته . 

(6) كلمة: ١‏ بمئة »ساقطة من المطبوع . 


كد روضة الطالبين : الجزء الثالث 


ولو أحال البائع رجلا علئ المشتري بالثمن» فقيل: فيه القولان» والمذهبٌ: 
أنها لا تبطل قطعاًء وبه قطع الجمهورء وسواء قبضّ المحتال مال الحوالة من 
المشتري» أم لا. والفرقٌ» أن هنا تعلق الحق بثالث» فإذاً القولان مخصوصان 
بالصورة الأولى» فنفرّع عليهما. فإِنْ لم نبطلهاء لم يُطالب ر الال غا 
بعال بل يوج على اليائع ووطاليه معان قري ءال Ip‏ ولا يتعيّن حقه في 
ما أخذ؛ بل له إبداله. وإن لم يقبضة» فله قبضه. وهل للمشتري الرجوع عليه قبل 
قبضه؛ لكون الحوالة كالمقبوض» أم لا؛ لعدم حقيقة القبض ؟ وجهان. أصخُهما: 
الثاني. فعلئ هلذا: له مطالبته بتحصيل القبض ليرجع عليه. وفي وجه: لا يملك 
مطالبته بالتحصيل أيضاًء ر ت 


وأما إذا أبطلنا الحَوَّالَةَ فإِنْ كان قبض من المحال عليه» فليس له رده عليه؛ 
لأن قبضه بإذن المشتري . فلو ردّ» لم يسقط عنه مطالبة المشتري؛ بل يلزمه الردٌ على 
المشتري» ويتعيّن حقه فيما قبضه. فإِنْ كان تالفآء لزمه بدله» وإِنْ لم يكن قبضهء 
فليس له قبضه؛ لأنه عاد إلى ملك المشتري كما كان» فلو خالف وقبض» لم يقع 
عنه. وفي وقوعه عن المشتري» وجهان. أحدهما: يقع؛ لبقاء الإذن. وأصحهما: 
لا؛ لعدم الحوالة والوكالة» ولأنه إنما يقبض لنفسه. ولم يَبْقَ له حَقّ» بخلاف ما إذا 
فسدت الشركة والّوكالة؛ فإن التصرف يصح؛ لبقاء الإذن» للكن التصرف يقع 
للموكل . 


وأما في صورة إحالة البائع علئ المشتري» إذا قلنا بالمذهب: إنها لا تبطل» 
فن كان المحتال قَبَضَ من المشتري» رجع المشتري على البائع» وإل» فهل 
للمشتري الرجوع في الحال» أم لا يرجع ٤٥۸1‏ / أ] إلا بعد القبض ؟ فيه الوجهان 
السابقان. 


فَرْعٌ: قال ابْنُّ لخدا" : إذا أحالها بصَدَاقهاء ثم طلّقها قبل الدخول» لم تبطل 
الحوالةٌ» وللزوج مطالبتُها بنصف المَهْر. قال مَنْ شَرَحَ كتابه”: المسألة تترئّب على 


)00 ا وان لم يقبض ا :و . 
(۳) كتابه: NT‏ « الفروع المولّدات في المذهب الشافعي ». قال المصنف في ( تهذيب- 


- كتاب الحوالة و 


ما إذا أحال المشتري البائع . فإن لم تبطل هناك فهنا أولى» وإلاً ففي بطلانها في 
نصف الصّداق» وجهان. والفرق أن الطلاق سبب حادث» لا يستند إلى ما تقدم» 
بخلاف الفسخ» ولان الصّداق أثبت مِنْ غيره. ولو أحالها ثم انفسخ النكاح بردّتهاء 
أو بفسخ أحدهما بعيب» لم تبطل الحوالة على الأصح أيضاًء ويرجع الزوج عليها في 
صورة الطلاق بنصف الصَّدَاقء وبجميعه في الردَّة والفسخ. وإذا قلنا بالبطلان» 
فليس لها“ مطالبةٌ المُحال عليه» وتَطالبُ”" الزوج بالنصف في الطلاق 


فرْعٌ: : باع عبداً وأحال بثمنه علئ المشتري» ثم تصادق المتبايعان على أنه حُرُ 
الأصل . فإن وافقهما المحتال» أو قامت بينة بحريته» بطلتِ الحوالة؛ لبطلان البيع» 
فيرد المحتال ما أخذه على المشتري» ويبقى حقه كما كان» وهلذه البيّنة يُقيمها 
العبد» أو يشهدون حسْبةً . ولا يتصور أن يُقيمها المتبايعان؛ لأنهما كذّباها بدخولهما 
في البيع. وإن كذَّبهما المحتال» ولا بينة» فلهما تحليفه على نفي العلم. فإن“ 
حلف» بقيت الحوالة في حَقَوه وله أخذ المال من المشتري. وهل يرجع المشتري 
على البائع؛ لأنه قضَئ دينه بإذنه» أم لا؛ لأنه يقول: ظلمني المحتال بما أخذء 
والمظلوم لا يطالب غير ظالمه ؟ قال في «التهذيب » بالثاني. وقال الشيخ 
أبو حايِدِء وابْنُ كّء وأبو عَلِيَ بالأول. فعلئ هلذا: يرجع إذا دفع المال إلى 
المحتال. وفي رجوعه قبله» الوجهان السابقان. وإِن نَكَلَ المحتال» حلف 
المشتري . 

ثم إن جعلنا اليمين المردودة كالإقرار» بَطَلَتِ الحوالةٌ. وإن جعلناها كالبيّنة» 
فهو كما لو حلف؛ لأنه ليس للمشتري إقامة البَيّنة. ثم ما ذكرناه في إقرار المحتال 
وقيام البيّنة» من بطلان الحَوّالة» مفروض فيما إذا وقع التعرض» لكون الحوالة 
بالثمن. فن لم تقعء وزعم البائع أن الحوالة عليه بدين آخر له على المشتري . فن 
أنكر المشتري أصل الدّين» فالقول قولّهُ مع يمينه. وإِنْ صدّقه وأنكر الحوالة به فإن 


الأسماء واللغات: 7/ ١ :) 4١١‏ فَمَنْ شرحه من أعلام أصحابنا القَقَالك المروزي» والقاضي 
أبو الطيب» وأبو علي السنجيٌ ». 

.) ٦۳۸ / ٠ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز:‎ ٠ في المطبوع: « له‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « ويطالب ). 

(۳) في المطبوع: « فإذا »). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





لم نعتبر رِضًا المُحال عليه» فلا عبرةً بإنكاره» وإلا”'2» فهل القول قولٌ مُدَّعي صحة 
الحوالة» أو فسادها ؟ فيه الخلاف في نظائرها . 

فَصْلٌ: إذا كان لزيد عليك وئة» ولك على عَمْرِو مئة» فوجد زيد منك ما يجوز 
له قبض مالك علئ عَمْرو» فله صورتان: 1 

إحداهما: أن تقول لزيد: وكلتك؛ لتقبضه ليء وقال: بَلْ أَحَلتني عليه» فينظر: 

إِنِ اختلفتما في أصل اللفظء. فَرَعَمْتَ الوكالة بلفظهاء وزعم زيد الحوالة 
بلفظهاء فالقولٌ قولكَ مع يمينكَ؛ عَمَلاً بالأصل. وإِنٍ اتفقتما على جَرَيان لفظ 
الطرالةة وزغت :انك اروت به ساط بالؤكالة: فوتحيان.. “اضتخهها القول 
قولك» وبه قال أكثر الأصحاب . وقال ابْنُ سُرَيْج : القولٌ قول زيد مع يمينه . وقطع به 
القاضي حسّين . 1 

قال الأئمة: وموضع الوجهين أن يكون اللفظ الجاري بينكما: أحلتك بمئة على 
عَمْرِو. فأما إذا قلت بالمئة التي لك عَلَيَ علئ عَمْرِوء فهلذا لا يحتمل إلا حقيقة 
الا فالقول قول TER AS‏ فإن قلنا : القول لري اف 
فقت الحوالة برقت ون" قلتاء القرل قرلك فن الصو الأرلى أو الانية عليه 
الأصح› 56 ا 

هل قبض زيد من عَمْرو» أم لا ؟ فن قبض» برئث ذمة عَمْرٍو؛ لدفعه إلى وكيل 
أو مُحتال. وفي وجه: لا يبرأ في صورة اتفاقكما علئ لفظ الحوالة. والصحيح: 
الأول. ثم ينظر: فإِنْ كان المقبوض باقياًء لزمه تسليمه إليك. وهل له مطالبتك 
بحقه ؟ وجهان. أحدهما: لا؛ لاعترافه ببراءتكَ بدعوئ الحوالة. وأصحهما: نعم؛ 
لأنه إِنْ كان وكيلاٌ» فظاهر. وإِنْ كان مُحتالاً» فقد استرجعت منه ظلماًء فلا يضيع 
حقه. والوجهان في الرجوع ظاهراً. فأما بينه وبين ألله تعالئ» فإنه إذا لم يصل إلى 
حقه عندك» فله إمساك المأخوذ؛ لأنه ظفر بجنس حقه من مالك وأنت ظالمه. وإن 
كان المقبوض تالفاً» فقد قطع الأكثرون؛ بأنه لا يضمن إذا لم يكن التلف بتفريط ؛ 
لأنه وكيلٌ في زعمك. والوكيل أمينٌ» وليس له مطالبتك؛ لأنه استوفئ بزعمه. 

وقال في ١‏ التهذيب »: يضمن؛ لأنه ثبتت وكالته. والوكيل» إذا أخذ المال 
لنفسه» ضمن . 


(1) في المطبوع: « وإن اعتبرناه » بدل: « وإ «. 


۷ - كتاب الحوالة | 


أما إذا لم يقبضل زيدٌ من عَمْرِو فليس له القبضٌ بعد حلفك؛ لأن الحوالة 
اندفعت وصار معزولاً عن الوكالة؛ بإنكاره» ولك مطالبة عَمْرِو بحقكَ. وهل لزيد 
مطالبتكَ بحقه ؟ فيه الوجهان فيما إذا قبض وسلّم إليك . قال صاحب « البَيّان »: 
ينبغى أن لا يطالبكَ هنا قطعاً؛ لاعترافه بأن حفَّهُ على عَمْروء وأن ما قبضته أنت من 
قري لع هنا ا ق فإذا أخذته» 
ا 

الصورةٌ الثانية: أن تقول لزيد: أحلتُكَ على عَمْرو» فيقول: بل وكلتني بقبض 
ما عليه» وحَقّي باق. ويظهر تصوير هلذا الخلاف عند إفلاس عَمْرِو. فينظر: 

إن اختلفتما في أصل اللفظء فالقولٌ قول زيد مع يمينه وان انعا عن اننظ 
الحوالة» جرئ الوجهان السابقان في الصورة الأولئ علئ عكس ما سبق . فعلئ قول 
ابن شرج : القول قولكَ مع اليمين . . وعلئ قول الأكثرين ET‏ 
فإن قلنا: قولك» فحلفت» برئت من دَيْن زيد» ولزيد مطالبة عَمْرو؛ إما بالوكالةء 
وإما الحَوالة» وما يأخذه يكون له؛ لأنك تقول: إنه حقه. yl‏ هو لك»› 
وحقه عليك» فيأخذه بحقه. وحيث قلنا: القول قول زید» فحلف. فون لم يكن 
قبض المال من عَمْرو» فليس له قبضه؛ لأن قولك: ما وكلتك. يتضمن عزله إن كان 
وكيلاً» وله مطالبتك بحقه. وهل لك الرجوع إلئ عَمْرو ؟ وجهان؛ لأنك اعترفت 
بتحول ما عليه إلى زيد. ووجه الرجوع وهو اختيارٌ ابْن كج : أن زيداً إن کان وکیل 
فلم يقبض» فبقي حقك. وإن كان محتالاً» فقد ظلمك بأخذه منك» وما على عَمْرِو 
حقه» فلك أخذه عوضا عمًا ظَلَمَكَ به. وَإِنْ قبض المال من عَمْرِوء فقد برئت ذمةٌ 





مه 


عجرو 

ثم إن كان المقبوض باقياً» فقد حكئ الغزالئٌ وجهين. أحدهما: يطالبك 
بحقه» ويرد المقبوض عليك. والثاني وهو الصحيح: أنه يملكه الآن وَإِنْ لم يملكه 
عند القبض؛ لأنه من جنس حَقَّه» وصاحبه يزعم أنه ملكه. ويشبه أن لا يكون فيه 
خلاف مُحمَقٌ؛ بل له أن يردَّهُ ويطالب ببدل حقه» وله أن اعت هته روزن كلت 
بتفريط» فلك عليه الضمان» وله عليك حقه. وربما يقع التقاصٌٌ. وإِنْ لم يكن منه 
تفريط [04؛ / أ]» فلا ضمان؛ لأنه وكيل أمين. وفي وجه ضعيف: يضمن» لأن 
الأصل فيما يتلف في يد الإنسان من ملك غيره» الضمان. ولا يلزم مِنْ تصديقه في 
نفي الحوالة؛ ليبقئ حقه» تصديقه في إثبات الوكالة؛ ليسقط عنه الضمان 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


ذ فصل: في مسايْل مَنْقُورَةِ: 

الأولئ: لو أحلت زيداً علئ عَمْروء ثم أحال عَمْرّو زيداً على بكر» ثم أحاله بكر 
علئ آخر» جاز» وقد تعدد المحال عليهم دون المحتال. 

ولو أحلت زيداً علئ عَمْرِوء .ثم أحال زيدٌ بكرا على عَمْرِوء ثم حال بک خر 
على عَمْروء جاز. والتعدد”'' هنا فى المحتالين دون المحال عليه . 

ولو أحلت زيداً علئ عَمْرِوء ثم ثبت لِعَمْرو عليك مثل ذلك الدين» فأحال زيداً 
عليك» جاز. 


الثانيةٌ: لك علئ رجلين مد علئ كُلّ واحد خمسوتٌ» وكلٌ واحد ضامن عن 
صاحبه» فأحالك أحدهما بالمئة على إنسان» برئا جميعاً. 


وإن خلت غل أحدهما بالمغة يري النائن؛ لآن الخوالة كالقبضن. 


ون أحلع غلبيما علي أن باخة المحتالنثن كل واخ اخسن جا 
ع و 


ويبرأ كلّ واحد عمًّا ضمن. 

وإ أحلت عليهما على أن يأخذ المئة من أيهما شاءء فعن ابّْن سُرَيْجحَ: في 
صحته وجهان. وَجْة المنع: أنه لم يكن له إلا مطالبة واحدء فلا يستفيد بالحوالة 
زيادة صفة . 

الثالثةٌ: لك علئ رجل مالء فطالبته» فقال: أحلت فلاناً عليع» وفلان غائب» 
فأنكرت» فالقولٌ قولك مع يمينك . فلو أقام نينف سحت وفطت معطا لكك له 
وهل تَنْبْتْ به الحوالة في حَقَّ الغائب حَتَّى لا يحتاج إلى إقامة بَينةٍ إذا قدم ؟ وجهان. 


(1) في المطبوع: « التعدد » بدون« الواو ». 
(۲) في المطبوع: « خمسين . 
(۳) فى هامش( ه ): بيّض المؤلف بعد: « قلث ». 


6 - كتابُ الضْمَان27 





هو صحيع بالإجماعء وفيه بابان: 
الأول: في أركانه» وهي خمسة : 


الأول : المضمون عنه» ولا پت ر بالاتفاق؛ لأن قضاء دينه بغير إذنه 
جائز » فضمائة وليب وكما يصحٌ الخاد الميت اتفاقاً» سواء خلف وفاءً» أم 
لا. ولا يشترط معرفة المضمون عنه علئ الأصح . 

قلت: وسواء كان المضمون عنه حرا آم عبد أم مُعسراً. وآلل أعلم . 

الركنُ الثاني: E‏ له» ود يشترط معرفته على الأصح. وعلئ هلذا: 
لا ر يشترط رضاءٌ على الأصح وقول الأكثرين ؛ فن شرطناه» لم د يشترط قبُوله لفظاً على 
الأصح؛ فإن شرطناه» فليكن بينه وبين الان ما بين الإيجاب والقثول فی سائر 
العقود. وإِنْ لم نشترطه» جاز أن يتقدم الرّضًا علئ الضمان. فإِنْ تأخر عنه» فهو 
إجازة إِنْ جَرَّزنا وقف العقود قاله الإمامُء وفَرَعَ علئ قولنا: لا يشترط رضامٌ 
فقال: إذا ضمن بغير رضاه» ا 

إن صمح ' غير إذن المضمون عنم #المهوة له اكاز إن شاء:ظالت 
الضامن» وان شاء تركه. ون ضمن بإذنه»ء فحيث قلنا: يرجع الضامن علئ 


)١(‏ الضّمان: لفظه مأخوذ من التضمن, ومعناه: تضمين الذَّين في ذمة مَنْ لا دين عليه مع بقائه في ذمة من 
هو عليه. والضامن يسمّئ: الضمين» والحَميل» والزعيم» والكفيل» والصبير ( النجم الوهاج: 
۸١ / ٤‏ )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7/ »)77١‏ و( مغني المحتاج: 
٩0٩ - ۸ / ۲‏ ) طبعه دار الفيحاء» و( الموسوعة الفقهية: ۲۸ / ۲۲۰-۲۱۹ ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





القضموة عند كي ال ون لع قبُوله؛ لأن ما يؤديه في حكم ملك المضمون 
عنه . وإِنْ قلنا: لا يرجع. فهو كما لو قال لغيره: َد يني ولم د يشترط الرجوع› 
وقلنا: لا يرجع. وهل لمستحق الدَّين والحالة هلذه أن يمتنع من القثول ؟ وجهان؛ 
بناء علئ أن المؤدّئ يقع فِداء» أم موهوباً لمن عليه الدّين ؟ إن قلنا بالثاني» لم يكن 
له الامتناع» وهو الأشهر» فحصل في معرفة المضمون عنه» وله أوجه. أصخّها: 
يشترط معرفة المضمون له [01: / ب] فقط . والثاني: يشترط معرفتهما. والثالث: 
لا. ورابعٌ حكاه الإمامٌ: يشترط معرفة المضمون عنه فقط» وهو غريب ضعيف . 

قلثُ: وإذا شرطنا قَبُولَ المضمون له فلاضامن الرجوع عن الضمان قبل قبُولهء 
قاله في « الحاوي »؛ لأنه لم يتم الضمان» فأشبه البيع . وألل أعلمٌ. 

الركنُ الثالثُ: الضامن . وشرطةٌ: صحة العبارة» وأهليّة التبرع . 

أا صحة العبارة» فيخرج عنه الصغيرُء والمجنوثء والمُبَرْسَمٌ الذي يَهْذِي(© 
فلا يصح ضَمَانَهُمْ. ولو ضمن إنسان ثم قال: كنثُ صبيّآً يوم الضَّمانَء وكان 
محتملاً » قبل قولّه مع یمینه . وکذا لو قال : کنٹ مجنوناً» وقد عرف له جنون سابق» 
أو أقام به بَيّنَةَ وإلا فالقول قولُ المضمون له مع يمينه. وفي ضمان السّكران» 
الخلافٌ المذكور في تصرفاته. 

قنك :"هنذا في الشكراة بمعصية ..فآنا التكران بباح تكالمسوة: 
وآلله أعلح . 

واا الا ؛ فإن ن لم يكن له إشارة مفهومة. ولا كتابة» es‏ 
حتّى نصحح أو نبطل . وإن كانت له إشارة مفهومة» صح ضمانة بها كبيعه وسائر 


(1) المبرسم الذي يَهذي: البزسام: مرضل رديء مخوف» من أمراض القلب» قد يبقئ معه العقل في 
وقتء ومعنى البرسام بالفارسية : « مَرَض الصدر (پر): الصذر» و( سام ): المرض ( النجم 
الوهاج في شرح المنهاج : ۲١۸ / ١‏ ). وجاء في « المعجم الوسيط »: « اليزسام: ذات الجنب» 
وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة ». وقال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
/ 5 45 ): « قال صاحب ( الحاوي: ٤٦١ / ١‏ ): لا اعتبار بالهّذيان؛ فمتئ كان المبرسَمُ 
زاقل العقل بطل ضمانف وسائر عقوده» وسواء کان بهذي اَم لا ؟ ولأصحابنا عن قوله: « يهذي « 
جوابان : أحدهما : أنه زيادة ذكرها المزني في ( المختصر ص 5 ٠‏ )لغواً . والثاني : أن لها فائدة» 
وذلك أن المبرسّم يهذي في أول يرُسامه؛ لقوة جسمه» فإذا طال به» أضعف جسمه» فلم يَهُذِ فأبطل 
ضمانه في الحالة التي هو فيها صاحبٌ قرّة» فالحال دونها أؤلئ ». 
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تصرفاته. وفي وجه: لا يصح ف إذ لا ضرورة [ إليه ]» بخلاف سائر 
التصرفات . ولو ضمن بالكتابة» فوجهان» سواء أحسن الإشارة» أم لا. أصحهما: 
الصحةء وذلك عند القرينة المُشُْعرة. ويجري الوجهان في الناطق» وفي سائر 
التصرفات . 


وأما أهلية التبرع» فلا يصح ضمانٌ المحجور عليه؛ لِسَمَه('2 وإن أذن الولي؛ 
لأنه تبرع» وتبرعه لا يصح بإذن الولي. كذا قال الإمامٌ» والغزاليٌ: إن الضمان تبرع. 
وإنما يظهر هلذا حيث لا رجوع . وأما حيث ثبت الرجوع» فهو قرض محض . ويدل 
عليه نص الشافعيّ رضي ألله عنه: أنه لو ضمنَ في مرض موته بغير إذن المضمون 
عنه» حسب من ثلثه. وإن ضمن بإذنه» فمن رأس المال؛ لأن للورثة الرجوع على 
الأصيل» وهو وإن لم يكن تبرعاً» فلا يصخٌ من السفيه كالبيع وسائر التصرفات 
المالية . فإن أذن فيه الولئ» فليكن كما لو كان”" في البيع . 

قلث: الذي قاله الإمامُ» هو الصواب . وقد صرح الأصحاب بأنه لا يصح ضمانه 
من غير فرق بين الإذن وعدمه. وقول الرافعي: إنه ليس تبرعاًء فاسد؛ فإنه لو سلم 
أنه كالقرض» كان القرض تبرعاً. وقوله: إذا أذن الولي» كان كالبيع » يعني : فيجري 
فيه الوجهان» فاسد أيضاً؛ فن البيع» إنما صح على وجه؛ لأنه لا يأذن إلا فيما فيه 
ربح أو مصلحة» والضمان عُرَر كلد بلا مصلحة. 





وأما ضمان المريض» فقال صاحبٌ ١‏ الحاوي »: هو معتبر من الثلث؛ لأنه 
تبرع . فإن كان عليه دين مستغرق» فالضمان باطل. وإن خرج بعضه من الثلث» صح 
فيه. فلو ضمن في مرضه. ثم أقر بدّين مستغرق» قدّم الدَّين ولا يؤثر تأخَرُ الإقرار 
به. وآلله أعلم. 

وأما المحجور عليه؛ لفلس» فضمانه كشرائه. 

فوْعٌ: ضمان المرأة صحيح ؛ مُرَوَجةٌ كانت أو غيرهاء ولا حاجة إلئ إذن الزوج 
كسائر تصرفاتها . 


)١(‏ السّفه: ضعففٌ العقل وسوء التصرفء وأصله: الخفة والحركة» شبّه بالثوب السفيه» وهو الخفيف 


النسج( النجم الوهاج: 4 / 51 ). 


. أذن » المثبت من المطبوع‎ ١ :) في ( ظء ه‎ (١ 
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فَوْعٌ: في ضمان e E‏ كان aE EE‏ 
صحيح يتبع به إذا عَتَقَ" EE‏ قوق له و کا کو ا ا ال که 
السيد. وأصحهما: لا يصح . وإ ضمن بإذن سيده» صح . 

ثم إزاقال انض a E O E a‏ 
وإِنْ عين مالا وأمر بالقضاء منهء فكمثل. وإن اقتصر [ /:5١‏ أ] علئ الإذن في 
الضمان؛ فإن لم يكن مأذوناً» ففيه أوجه. 0 يتعلّق بما يكسبه بعد الإذن 
کالمهر. والثاني: يكون في ذمته إلى أن يعتق؛ لأنه أَذْنَ في الالتزام دون الآداء . 
0 : يتعلق برقبته . وإِنْ كان مأذوناً له في التجارة» فهل يتعلّق بذمته أم بما سيه 

َعْدٌ ؟ أم به وبما في يده من الربح الحاصل ؟ أم بهما وبرأس المال ؟ فيه أوجهء 
أصحّها : آخرُها. وحيث قلنا: يؤدي مما في يده» فلو كان عليه ديون» ففيه أوجه عن 
ا ْنِ سُرَئْح» أحدها : يشارك المضمون له الغرماء» كسائر الديون. والثاني: لا يتعلق 
السمان [ :بن ]افق يده ضا لأنه كالمرهون قوق الغرماء. والقالت: تعلق ها 
فَضْلَ عن حقوقهم؛ رعايةً للجانبين. 

قلث: أصحّها : الثالث. وآلل أعلمُ . 

وهلذا إذا لم يَحْجّر القاضي عليه. إن حك اها الا لم علد 
الضمان بما في يده قطعاً. وأَءٌ الولدٍ والمُنَجّدُ كال في الضمان» کا 
حر إن لم يكن بينه وبين سيده مُهايأة» أو كانت وضمن في نوبة السيد. فإن ضمن في 
نوبته» صح قطعاً. ويجوز إن ضمن في نوبته أن يخرج علئ الخلاف في المؤن 
والاکشنات النادرة» هل تخل في الهاي ؟ والمكاتبُ بلا إذن» كالقنٌ. وبالإذن» 
قالوا: هو علئ القولين في تبرعاته 


فَرْعٌ: ضمن عبد بإذن سیده» وأدّئ في حال رقّه» فحق الرجوع لسيده. وإ 


ولو هن الفا لاو غ ي لم يصحّ؛ لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده» 
ولو ضمن لأجنبى عن سيده» فإِنْ لم يأذنٍ السيدء فهو كما لو ضمن عن أجنبى . وان 


00( في ( ظ ): ١‏ أعتق ». 
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ذن» صَحّ. ثم إن ن أذ قبل عتقه» فلا رجوع . وبعده» وجهان؛ بناءً على ما لو أجره 
م 

ثم أعتقه في المدة» هل يرجع بأجرة المثل لما بقي ؟ 

قلتُ: لو ثْبَتَ علئ عبد دين بالمعاملة فضمنه سيده» صح كالأجنبي . ولو ضمن 
السيد لعبده ديناً علئ أجنبي» فإِنْ لم يكن علئ العبد دين من التجارة» فالضمان 
باطل . وإلاً فوجهان» قاله فى « الحاوي ». والله أعلمٌ. 

الركن الرابع: الحق المضموت» وشرطه ثلاث صفات: كونة ثابتاء. لازم 
a‏ 

الصفة الأولئ: الثبوث» وفيها مسائل . 
أحدهما: القطع بالبطلان؛ لأنها وثيقة» فلا تسبق وجوب الحق كالشهادة. 
وأشهرهما علئ قولين. الجديد: البطلان. والقديم: الصحة؛ لأنَّ الحاجة قد تدعو 
أل 





٠. 
الت‎ 


ونقل الإمامٌ فروعاً علئ القديم. أحدها: إذا قال: ضمنت لك ثمن ما تبيع 
فلاناًء فباع شيئاً بعد شيء» كان ضامناً للجميع؛ لأن « ما» من أدوات الشرطء 
فتقتضي التعميم» بخلاف ما إذا قال: إذا بعت فلانآ» فأنا ضامن» لا يكون ضامناً إلآ 
ثمن ما باعه أولاً» لأن ١‏ إذا » ليست من أدوات الشرط. والثاني: إِنْ شرطنًا معرفة 
0 له عند ثبوت الدين» فهنا أَؤلئ. وإِلاّء فوجهان. وكذا معرفة المضمون 

. الثالث: لا يطالب الضامن ما لم يجب الدَّين علئ الأصيل» وليس له الرجوع 
E‏ وما قبله» فعن ابن سرج : أن له الرجوع . وقال غيةٌ: لا؛ لأن وضعه 
علئ اللزوم . وأما إذا قلنا بالجديدء فقال: أقرض فلاناً كذا وعَلَىَ ضمانه [ / ب[ 
فأقرضه» فالصحيح: أنه لا يجوزء وجوّزه ابْنْ سَرَيْح . 

المسألة الثانية: ضمان نفقة المدة الماضية للزوجة صحيح» سواء كانت نفقة 
الموسرين أو المعسرين. وكذا ضمان الأدم» ونفقة الخادمء وسائر المؤن. ولو 
ضمن نفقة اليوم» فكمثل؛ لأنها تجب بطلوع الفجر. وفي ضمان نفقة الغد والشهر 
المستقبل» قولان؛ بناءً علئ أن النفقة تجب بالعقد أم بالتمكين ؟ إِنْ قلنا بالأول وهو 
القديم» صح. وإن قلنا بالثاني» وهو الجديد الأظهرء فلا. هلكذا نقله عامة 
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الأصحاب . وأشار الإمامٌ إلى أنه علئ قولين مع قولنا: ضمان ما لم يجب باطل؛ لأن 
شرطان. 

أحدهما: أن يقدر مدة. فإن أطلق» لم يصحّ فيما بعد الغد» وفيه وجهان كما لو 
قال: أجرتك كُلّ شهر بدرهم» [ هل ] يصحٌ في الشهر الأول ؟ 

الشرط الثاني: أن يكون المضمون نفقة المعسرء وإن كان المضمون عنه 
موسراً؛ لأنه ربما أعسر. وفي «التتمة » وجه: أنه يجوز ضمان نفقة الموسر 
والمتوسّط ؛ لأن الظاهر استمرار حاله. 


فوْعٌ: : لا يجوز ضمان نفقة القريب لمدة مستقبلة. وفي نفقة يومه وجهان؛ لأ 
سبيلها سبيل البر والصلة . ولهئذاء تسقط بمضي الزمان وبضيافة الغير . 

ل ال لزمه رَذُ الثمن» ولا حاجة فيه إلئ 
شرط والتزام . قال القفال: ومن الحمافة أذ شتراطٌ ذلك في القَبالاتِ” "لفون قم 
عنه ضامن؛ ليرجعَ المشتري عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقآء فهلذا ضمان 
العْهْدَةء وَيسكّى ضمان الدّرك". 

أمَا ضمان العْهدَوَء فقال فى ١‏ التتمة »: إنما سُمَّىَ به؛ لالتزامه ما فى عُهدة 
البائع رده» والدَّرَك؛ لالتزامه العم عند إدراك ا ماله . ر ا 
الضمان» طريقان. أحدهما: يصحٌ قطعاً. وأصحهما: علئ قولين. أظهرهما: 
الصحة؛ للحاجة إليه. والثاني : البُطلان. فإن صَكّحناء فذلك إذا ضمن بعد قبض 
الثمن. فأما قبله» فوجهان. أصحّهما: المنع؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان 
البائع» ولا يوجد ذلك قبل القبض . والثاني: الصحة؛ لأنه قد تدعو إليه حاجة بأن 
لا يسلم [ الثمن ] إلا بعده. 

فَوْعٌ: كما يصحُ ضمانُ العُهدة للمشتري» يصح ضمانُ نقص الصّنْجَة”" للبائع ؛ 


.) 7847 / ۳۲ القبّالات: القبالة: الصلكٌ الذي يكتب فيه الدّين ونحوه( الموسوعة الفقهية:‎ )١( 

(5) الدَرَّكُ: بفتح الدال» وبفتح الراء وإسكانهاء لغتان ( تهذيب الأسماء واللغات :| .CWAV‏ 

(۳) الصّنحة هى انار اذى يرنه وكاقت تضم من معد كالنيعامن» أو الحديد» وتوضع في كمّة 
الميزان مقابل الشيء الموزون في الكِمَّة الأخرئ» وذلك قبل ظهور الموازين الرقميّة في أيامنا هلذه - 
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بأن جاء المشتري بِصَّنْجَةِ ووَرَّنَ بها الثمن» فاتّهمه البائع فيهاء فضمن ضامن نَقْصّها 
إِنْ نقصت. وكذا ضمان رداءة الثمن إذا شك البائع» هل المقبوض من النوع الذي 
يستحقه ؟ فإذا خرج ناقصاً أو رديئً» طالب البائعٌ الضامنّ بالنقص وبالنوع المستحقٌ 
إذا رد المقبوض على المشتري . 

ولو اختلف البائع والمشتري في نقص الصنْجق مدق البائع بيميئه . فإذا 
حلف» طالب المشتري بالنقص» ولا يطالب الضامن على الأصح؛ لأن الأصل 
براءته . ولو اختلف البائع والضامن في نقصهاء فالمصدّق الضامن علئ الأصح؛ لأنَّ 
الأصلّ براءته بخلاف المشتري؛ فإِنَّ ذمته كانت مشغولة . 

فوْعٌ: لو ضمن عُهدة الثمن» إِنْ خرج المبيع مَعيباً وردّه» أو بان فساد 4511 / أ] 
البيع بغير الاستحقاق» كَفْوَاتِ شرط معتبر في البيع» أو اقتران شرط مفسدء 
فوجهان. أصحهما: الصحة. وهو الذي ذكره العراقيون للحاجة. والثاني: المنع 
لندور الحاجةء ولأنه في المعيب ضمان مالم يجب. فن قلنا: يصح إذا ضمن 
صريحاًء فحكئ الإمامٌ والغزالييٌ وجهين في اندراجه تحت مطلق ضمان العُهدة. 

فْعٌ: في مَسَائْلَ تَتَعَلَّقُ بِضمَان الدَّدَّك: 

إحداها: من ألفاظ هنذا الضمان؛ أَنْ يقول للمشتري: ضمنت لك غُهدته» أو 
درکه» أو خلاصك منه. ولو قال : ضمنت لك خلاص المبيع » لم يصحّ ؛ لأنه 
لا يستقلٌ بتخليصه إذا استحقّ . ولو ضمن عهدةً الثمن وخلاصٌ المبيع معاًء لم يصحّ 
ضمان الخلاص . وفي العهدة فَوْلا الصَّفْقَةِ. 

ولو شرط في البيع كفي بخلاص المبيع» بَطَلَّء بخلاف ما لو شرط كفيلً 
بالثمن . 

الثانية: يشترط أن يكون قَدْر الثمن معلوما للضامن . فإِنْ لم يكن» فهو كما لو 
لم يكن قَدْرُ الثمن في المُرابحة معلوماً. 


الثالثةٌ: يجوز ضَمان المُسْلَم فيه للمُسْلّم إليه لو خرج رأس المال مستحقاً بعد 


= ( حاشية نهاية المطلب: ۷/ ١١‏ )» وانظر: ( النجم الوهاج: 44٠ / ٤‏ )» و( الموسوعة الفقهية: 
۸ 0(. 
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لاي لقتل يه ly ONS ANE Ng‏ 
للمشلم لو خرج ال فيه مستحقًاً؛ لأن المُسْلْم فيه في الذمةء a‏ 
لا يتصور فيه» وإنما يتصور في المقبوض» وحيئئذ يطالبه المُسْلِمٌ بمثله» لا برس 
المال. 
الرابعة: إذا ظهر الاستحقاق» فالمشتري CE‏ والضامن . 
و بين أن يخرج مستحقاً أو كان شقصاً ثبت فيه شفعة ببيع 


سابق» فأخذه الشفيع بذلك البيع . 

ولان قاد البيع بشرط أو غيره» ففي مطالبته الضامن» وجهان. أحدهما: 
نعم كالاستحقاق. والثاني : لا؛ للاستغناء عنه بإمكان حبس المبيع خت پر د 
الثمن. ولو خرج المبيع معِيباً فردّه المشتري» ففي مطالبته الضامن بالثمن» وجهانء 
وأؤلئ بأن لا يطالب؛ لأن الردَّ هنا بسبب حادث وهو مختار فيه» فأشبه الفسخ بخيار 
شرط» أو مجلس» أو تقايل . هلذا إذا كان العيبٌُ مقروناً بالعقد. أما إذا حدث فى يد 
الات هد القت فى اة اه لا يطلب الان القن وجا راخدا لانن 
يكن سبب رد الثمن مقروناً بالعقد» ولم يكن من البائع تفريط فيه. وفي العيب 
الموجود عند العقد» سبب الرد موجود عند العقد» والبائع مفرط بالإإخفاء» فالتحق 
بالاستحقاق علئ رأي . 

قلتُ: أصحٌ الوجهّين الأولين» لا يطالب. ولو خرج [ المبيع ]21 مَعيباً وقد 
حدث عند المشتري عيب » ففي رُجوعه بالأزش علئ الضامن» الوجهان وألله أعلمٌ . 

ولو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن» وانفسخ العقدء هل يطالبٌ 
الضامنٌ بالثمن ؟ إن قلنا ينفسخ من أصله» فهو كَظّهور الفساد بغير الاستحقاق. وإن 
قلنا: من حينه» فكالردٌ بالعيب. 

ولو خرج بعضٌ المبيع مستحقّاء ففي صحة البيع في الباقي فَوْلا الصَّفْقَقَ فإِنْ 
قلنا: يصحٌ وأجاز المشتري» فإن قلنا: يجيز بجميع الثمن» لم يطالب الضامن 
بشيء. وإن قلنا: بالقسط. طالبه بقسط المستحق من الثمن. وإن فسخ :5١[‏ / ب]» 
طالبه بالقسط » ومطالبته بحصّة الباقي من الثمن» كمطالبته عند الفسخ بالعيب. وإن 


)غ0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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قلنا: لا يصحٌ» ففي مطالبته بالثمن طريقان. أحدهما: أنه كما لو بان فساد العقد 
بشرط ونحوه» والثاني : القطع بتوجه المطالبة ؛ لاستناد الفساد إلى الاستحقاق» هلذا 
6 إذا كانت صيغة الضمان كما ذكرنا في المسألة الأولى . أما إذا عيّن جهة 
الاستحقاق» فقال: ضمنت لك الثمن مت خرج المبيع مستحقاًء فلا يُطَالب بجهة 
أخرى . وكذا لو عيّن جهة غير الاستحقاق» لم يطالبْ عند الاستحقاق 


الخامسة: اذ شترئ أرضاً وبنى فيهاء أو عرض 0 
E‏ مدال بو العو الم e‏ يمته 
ضامن » 

إِنْ كان قبلَ ظُهور الاستحقاق» أو بعده وقبل القلع» لم يصمّ. وإن كان 
بعدهماء صَعّ إِنْ كان قَذْرُهُ معلوما . 

ولو ضمن رجل عُهدة الأرض وأرْش نقص البناء والغراس في عقد واحدء لم 
يصح في الأزش» وفي العُهدة قَوْلا الصّفْقَةَ. ولو كان المبيع بشرط أن يعطية كفيلاً 
بهماء فهو كما لو شرط في البيع رهناً فاسداً . وقال جماعة من الأصحاب: 0 
اقم اللتادو كرابيو كماد يفرع ور NER E‏ وها إن ارد 
به انه ل كما لو ضمن العهدة؛ ا فهو جارٍ على 
ا الت و فهو ذهابٌ منهم إلئ أنه لا أَرشْنَ 

الصفة الثانية: اللّزوم . 

والديون الثابتة, ضَوبان: 

أحدهما: ما لا يصير إلى اللّزوم بحال» وهو نُجُومٌ الكتابة» فلا يصخٌ ضمائها 
على الصحيح . ولو ضمن رجل عن المكاتب غير النجوم» فإن ضمن لأجنبي » صحّ. 
وإذا غرم» رجع على المكاتب إن ضمنه بإذنه. وَإِنْ ضمنه لسيده» نبني على أن ذلك 
الدينء هل يسقط بعجزه؟ وفيه وجهان. إن قلنا: نعم» وهو الأصح› لم يصحّ 
كضمان التَّجُوم . 

الضربُ الثاني: ما له مصير إلئ اللّزوم . فإِنْ كان لازماً في حال الضمان» صح 
ضمانه» سواء کان مستقراً اَم لاء كالمَهُر قبل الدخول» والثمن قبل قبض المبيع› 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ولا تظر إلى احتمال سقوطه» كما لا نَظَرَ إلى احتمال سُقوط المستق بالإبراءء والرد 
بالعيب وشبههما . وإِنْ لم يكن لازم حالَ الضمان» فهو نوعان. 

أحدهما: الأصل في وضعه اللزوم» كالثمن في مدة الخيار» وفي ضمانه 
وجهان. أصحهما: الصحة. قال في «التتمة »: هلذا الخلاف» إذا كان الخيار 
للمشتري أو لهما. أما إذا كان للبائع فقط› فيصح قطعاً؛ لأن الدَيْنَ لازم في حى مَنْ 
عليه. وأشار الإمامٌ إلى أن تصحيح الضمانء مفرّع على أن الخيار لا يمنع نقل 
الملك في الثمن إلئ البائع . أما إذا منعه» فهو ضمان ما لم يجب. 

النوعٌ الثاني: ما الأصل في وضعه الجوازء كالجعْل في الجعالة» وفيه وجهان 
كما سبق في الرهن به» وموضع الوجهين بعد الشروع في العمل وقبل تمامه» كما 
سبق هناك . وضمان مال المسابقة» إن جعلناها إجارةًء صعً» وإلا فكالجُعْل . 

الصفة الثالقة: العلم» وفيه صورً: 


إحداها: ضمان المجهول» فيه طريقان /4٦۲[‏ أ]» كضمان ما لم يجبْ. فن 
صخحناه» فشرطه أن يمكن الإحاطة به؛ بأن يقول: آنا ضامن ثمن ما بعته فلاناًء 
وهو جاهل به؛ لأن معرفته متيسرة. أما إذا قال: ضمنت لك شيئاً ممّا لك علئ فلان» 
فباطل قطعاً. والقولان في صحة ضمان المجهول يجريان في صحة الإبراء عنه. 
وذكروا للخلاف في الإبراء مأخذين. 

أحدهما: الخلاف في صحة شرط البراءة عن العيوب؛ فإِنَّ العيوب مجهولة 
الأنواع والأقدار. 

والثاني: أن الإبراء هل هو إسقاط كالإعتاق ؟ أم تمليك المديون ما في ذمته. 
ثم إذا ملكه سقط ؟ وفيه رأيان. إن قلنا: إسقاط» صح الإبراء عن المجهول. ولأ 
فلاء وهو الأظهر. 


ويتخرّج على هلذا الأصل مسائل . 


منها: لو عرف المبرئ قَدرَ الدّين ولم يعرفه المبراً. إن قلنا: إسقاط» صمّء 
و إلا فيشترط غلمة كالمتهت: 


ومنها: لو کان له دين على هلذا» ودين على هلذاء فقال: أبرأت أحدكما. إن 
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قلنا: إسقاط» صح وا فلاء كما لو كان له في يد كُلَّ واحد عبد» 
فقال: مَلَحْتُ أحدكما العبد الذي في يده. 

ومنها: لو كان لأبيه دين على رجل» فأبرأه منه وهو لا يعلم موت الأب. إن 
قلنا: إسقاط صحء كما لو قال لعبد أبيه : أعتقتك» وهو لا يعلم موت الأب. وإن 
قلنا : تمليك» فهو على الخلاف فيما لو باع مال أبيه على ظن أنه حَيّ» فبان ميتاً. 

ومنها: أنه لا يحتاج إلى القبول إن جعلناه إسقاطاًء وإِنْ جعلناه تمليكاًء لم 
يحتج إليه على الصحيح المنصوص. فإن اعتبرنا القبُول» ارتدّ بالردّء وإلآء 
فوجهان. 

قلثُ: أصحّهما: لا يرتذٌ. وأ أعلم . 

وهلذه المسائل» ذكرها في « التتمة » مع أخوات لها. واحتجّ للتمليك بأنه لو 
قال للمديون : ملكتك ما في ذمتك» صح وبرئت ذمته من غير نية وقرينةء ولولا أنه 
تمليك» لافتقر إلئ نية أو قرينة» كما إذا قال لعبده: ملّكتك رقبتك» أو لزوجته: 
e‏ 


فرځ: لو اغتابه"» فقال: اغتبثكَ» فاجعلني في حلٌ» ففعل» وهو لا يدري 
ما اغتابه [ به ]» a es‏ کمن قطع عضواً من 
عبد ثم عفا سيه عن القصاص» وهو لا يعلم عين المقطوع» فإنه يصح. والثاني : 
ل ؛ لأن المقصود رضاه» ولا يمكن الرّضا بالمجهول» ويخالف القصاصٌ ؛ فإنه 
مبني علئ التغليب والسّراية بخلاف إسقاط المظالم . 





و ع8 


قلت: أصحّهما ل ار 


م 


و 0 و 3 
الصورة الثانية: ضمان أَرُوش الجنايات”” . صحيحٌ إن كان دراهم أو دنانير. 


.» في المطبوع: « أغتقك‎ )١( 

(؟)6 اغتابه: الغيبةٌ: ذكركٌ الإنسانَ بما فيه مِمّايكره ( الأذكار ص: ٤۲۸‏ ). 

(۳) وبهلذا جزم المصنف في ( أذكاره ص : 55٠‏ ) فقال: « لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون 
غيبة ). 

() في هامش ( ه ): « كذا بيّض المؤلف » وانظر التعليق السابق . وجاء في هامش ( ظ ): وجدتها كذا 
في الخ 


.» فى (ه ظ ): « الجناية‎ )٥( 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


وفي ضمان إِبلٍ الدّية إذا لم نجوّزُ ضمان المجهول» وجهان. ويقال: قولان. 
أصحهما : الصحة . وقيل : يصح قطعاً كما يصح الإبراء عنها . 

وإذا دفع الحيوان وكان الضمان يقتضي الرجوع» فهل يرجع بالحيوان ؟ أم 
بالقيمة ؟ قال الإمامٌ: لا يبعد أن يُجرئ فيه الخلاف المذكور في اران الحيوان. 
ولا يجوز ضمان الدَّيّهَ عن العاقلة قبل تمام السنة؛ لأنها غيرُ ثابتة بَعْد. 

الصورةٌ الثالثّة: إذا فتعنا ينان المجهول: فقال : ضمنث مما لك علئ فلان 
من درهم إلى عَشْرَة فوجهان. وقيل: قولان. أصحّهما الصحة؛ لانتفاء العْرَرِء 
فعلئ هلذا : يلزمه عَشْرَةٌ على الأصح . وقيل : ثمانية. وقيل : تسعة . 

قلك: الأصخ: تسعة ٤٦۲1‏ / ب ]» وسنوضحه في «الإقرار » إِنْ شاء الله 
تعالن. وآلله أعلم. 

وإن قال: يعت للق انا بون درق اودر 


e 


3 فإن عرف أن دينه لا ينقص عن 
عَشرقٍ» صَعَّء وكان ضامناً لثمانية. وإلاّء ففي صحته في الثمانية القولان» أو 
الوجهان. ولو قال : ضمنت لك الدراهم التي لك على فلان» وهو لا يعرف مبلعهاء 
فَهَلْ يصحٌ الضمان في ثلاثة؛ لدخولها في اللفظ على كل حال ؟ وجهان. كما لو أجر 
كل شهر بدرهم» هل يصح في الشهر الأول» وهلذه المسائل بعينها جارية في 
الا 
[ فَوْعٌ: يصحٌ ضمانٌ الزكاة عمّن هي عليه على الصحيح . وقيل: لا؛ اا 
لِلّهِ تعالى؛ ككفالة بَدَنَ الشاهد لأداء الشهادة. فعلئ الصحيح: يعتبر الإذن عند الأداء 
على الأصح . 

فَرْعٌ: يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال. 

فضْلٌ: في كَمَالَمَ البَدَنِ ونُسَمَئ أيضاً: كفالة الوجه» وهي صحيحة على 
المشهور. وقيل: تصح قطعاء فتجوز ببدن من عليه مال» ولا يشترط العلم بقدرو 
على الأصح . والثاني: يشترط؛ بناءً علئ أنه لو مات» غرم الكفيل المال. ويشتر 
أن يكون المال مما يصح ضمانه. فلو تكفل ببدن مكاتب للتُّجوم التي عليه» لم 
يصع . فإِنْ كان”'' عليه عقوبة؛ فإِنْ كانت لادميّ ؛ كالقصاصء وحَدٌّ القَذفء صحت 


0( في ( ظ ): « كانت 2. 
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الكفالة على الأظهر. وقيل: قطعا . وقيل: لا تصح قطعاً. وإن كانت حَدَاً لله 
تعالى» لم تصحّ علئ المذهب . وقيل: قولان. 

وضبط الإمامٌ والغزاليئٌ من تكفل ببدنه فقالا: حاصل كفالة البدن التزام إحضار 
المكفول ببدنه» فكل من يلزمه حضور مجلس الحكم عند الاستعداء أو يستحق 
إحضاره» تجوز الكفالة ببدنه» فيخرج على هلذا الضابط صَوَرٌ. 

فنها: الكقالة بدن امرأة يدع وجل ووجتهاء -ضحيحة- وكذلك الكقالة بهاء 
لمن تثبت زوجيته. قال في ١‏ التتمة »: والظاهرء أن حكم هلذه الكفالة حكم الكفالة 
ببدن من ادعى عليه القصاص ؛ لأن المستحقٌّ عليها لا يقبل النيابة . 

ومنها: لو تكفل ببدن عبد آبتٍ لمالكه» قال ابْنْ سُرَيْج : يصح ويلزمه السعي في 
ده. ويجئ فيه مثل ما حكينا فى الزوجة . 

ومنها: الميت قد يستحق إحضاره؛ ليقيمَ الشهود الشهادة على صورته إذا 
e‏ ل 

فخا المد زالمجو د ف يعجق. احقارهما ؟"الأقانة الشهادة عله 
صورتهما" في الإتلاف» وغيره» فتجوز الكفالة بهما" . ثم إن كفل بإذن 
رهما ١‏ قله مطالبة الرلى.بإاخفارهها اعد الحاجة وإن كفل بخير إذنه» :فهو 
كالكفالة ببدن العاقل البالغ بغير إذنه. 

ومنها: قال الإمام : لو تكفل رجل ببغداد ببدن رجل بِالبْصْرَةٍ فالكفالة باطلة؛ 
لأن مَنْ بالكصْرة لا يلزمة الحضورٌ ببغداد للخصومات» والكفيل فرع المكفول به. 
إذا لم يجب حضوره» لا يمكن إيجاب الإحضار علئ على الكفيل . وهلذا الذي قاله» 
تفريع على أنه لا يلزم إحضار مَنْ هو علئ مسافة القَصْرِء وفيه خلاف. يأتي إِنْ 
شاء ألله تعالئ . 


فرْعٌ: : الحق الذي تجوز بسببه الكفالة» إن ثبت على المكفول ببدنه بإقرار أو 


(1) قوله: ١‏ وقيل: قطعاً » ساقط من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: ١‏ صورتها ». 

[فرف في ( س )» والمطبوع: ١‏ فيهما ». 

)4( في المطبوع : « وليها ). 


روضة الطالبين : الحزء الثالث 





نة » فذاك . وإن لم ية يثبت؛ للكنه 5551 / أ] اذعي عليه» فلم ینکر وسکت» صحت 
الكفالة أيضاً . وإن أنكر» فوجهان. أحدهما : أنها باطلة؛ لأن الأصل البراءة» 
والكفالة يي لاعن عليه باطلة...واصحهينا: المحة4. لأن الحضور مسق 
عليه . ومعظم الكفالات إنما تقع قبل ثبوت الحق . 

فوْعٌ: تجوز الكفالة ببدن الغائب» والمحبوس› وان تعذر تحصيل العْرَض في 
الحال» كما يجوز للمعسر ضمان المال. 

فَرْعٌ: يشترط كون المكفول ببدنه مُعيّنا. فلو قال: كفلت بدن أَحَد هلذين» لم 

فصل: في ضَمَان الأغُيّان: 

فإذا ضمن عيناً لمالكها وهي في يد غيره» نُظِرَ: 

إِنْ كانت مضمونةً عليه كالمغصوب» والمستعار» والمُستام» والأماناتٍ إذا 

إحداهما: يضمن رَدَّ أعيانها. فالمذهب الذي عليه الجمهور»ء أنه على قَوْلَئْ 
كفالة البدن. وقيل: يصح قطعاً. والفرق أن حضور الخصم ليس مقصوداً في نفسهء 
وإنما هو ذريعة إلى تحصيل المالء فالتزام المقصود» اك فن صَكَحناء فردهاء» 
برئ من الضمان. وان ات و دو ال د فهل عليه قيمتها ؟ وجهانء كما لو مات 
المكفول بېدنه . فإن أوجبناء فهل يجب فى المغصوب أكثر القيم ؟ أم ين يوم 
التلف؛ لأن الكفيلَ لم يكن متعدّياً ؟ وجهان. 

قلت: الثاني أقوئ . وألل أعلمٌُ. 

ولو ضمن تسليم المبيع › وهو بعد في يد البائع» جرئى الخلاف في الضمان؛ 
فإِنْ صكحناه وتلف»ء انفسخ البيع . فإن لم يدفع المشتري الثمن» لم طا العنامن 
بشيء » وإن کان دفعه» عاد الوجهان في أن الضامن» هل یغرم ؟ فن غرمناه» فهل 
يغرم الثمن» أم أقل الأمرين من الثمن وقيمة المبيع ؟ وجهان. أصحهما: أولهما. 


(1) كلمة: ١‏ عليه » ساقطة من المطبوع. 
)۲( في المطبوع : ( قيمته ). 
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الصورة الثانية: أن يضمن قيمتها لو تلفت. قال البَعْويٌ: يبنئ علئ أن 
الوكتر كدلة NE E E‏ 
لو تلفت العين . وإلاًء فلاء وهو الصحيح؛ لهلذاء ولأن القيمة قبل تلف العين» غيدُ 
واجية. أما إذا لم تكن العين مضمونة على مَنْ هي في يده؛ كالوديعة والمالٍ في يد 
الشَّريكء والوكيل» والوصيٌّء فلا يصح ضمانها قطعاً؛ لأنها غير مضمونة الرد 
أيضآء وإنما يجب علئ الأمين التخليةٌ فقط. ولو تكفل ببدن العبد الجاني جناية 
توجبُ المال. فهو كضمان الأعيان(" . ومنهم من قطع بالمنع. والفوق ا 
المضمونة مستحقة» ونفس العبد ليست مستحقة» وإنما المقصود تحصيل الأزش من 
بدله. وَبَدَلُةُ مجهول . ۰ 

فَوْعٌ: باع شيئاً بثوب أو بدراهم معيّنة» فضمن قيمته» فهو كما لو كان الثمن في 
الذمة وضد الغهذة: 

فَرْعٌ: رهن ثوبآ ولم يسلّمهء فضمن رجل تسليمّه؛ لم يصحٌ؛ لأنه ضمان 
ما ليس بلازم . 

فَرْعٌ: في مَسَائِلَ مِنَ الكمَالََ: 

إحداها: إذا عيّن في الكفالة مكاناً للتسليم» تعيّن. وإن أطلق» فالمذهب أنها 
تصح» ويجب التسليمٌ في مكان الكفالة. وقيل: هو كما لو أطلق السلم. وإذا أتى 
الكفيل بالمكفول به في غير الموضع المستحق. جاز قَبُولهء وله أن يمتنع إن كان 
له" فيه غرض ؛ بأن کان قد عين مجلس الحكمء أو موضعاً[ ٤٦۳‏ / ب ] يجد فيه من 
يعينه علئ خصمه. فإِنْ لم يختلف العَرضٌ» فالظاهر أنه يلزمه قَبُوله. فإن امتنع ؟ رفعه 
إلى الحاكم ؛ ليقبض عنه . فإن لم يكن حاكم» أشهد شاهدين أنه سَلْمه إليه . 

الثانية: يخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه في المكان الذي وجب فيه التسليم» 
سواء طلبه المستحق أم أباه» بشرط أَنْ لا يكون هناك حائل كَيَدِ سلطانء ومُتَعَلْبٍء 
وحبس بغير حق ينتفع بتسليمه. وحبس الحاكم بالحق» لا يمنع صحة التسليم؛ 
لإمكان إحضاره ومطالبته بالحق. ولو حضر المكفول به وقال: سلمت نفسي إليك 


.» في المطبوع: « العين‎ )١( 
. كلمة: « له » ساقطة من المطبوع‎ )۲( 


م روضة الطالبين : الجزء الثالث 


عن جهة الكفيل» برىّ الكفيل كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدين. ولو لم يسلم 
نفسه عن جهة الكفيل» لم يبرأ الكفيل؛ لأنه لم يسلمه إليه هو» ولا أحد عن جهته» 
حَتَى قال القاضي حسّين : لو ظفر به المكفول له في مجلس الحكم وادّعئ عليه لم 
يبرأ الكفيل . وكذلك لو سلّمه أجنبي» لاعن جهة الكفيل. ون ساسع سوه 
الكفيل» فإن كان بإذنه» قهو كما لو سلنة الكفيل.. وإن كان بغير إذنه» فلبين على 
المكفول به قبوله» للكن لو قَبلَ: برئ الكفيل. ولو كفل رجل لرجلين» فسلّم إلى 
أحدهماء لماييرا :مخ ميق الاخن: ولو كفل رجلان لرجل» فسلّم أحدهماء قال في 
« التهذيب »: إن كفلا“ على الترتيب» وقع تسليمه عن المسلّم دون صاحبه» اشوا 
قال : سلمت عن صاحبي أم لم يقل . و ا قال المُرَنِىٌ: يبرأ 
اا ا ا ي . وقال ابْنُ سُرَيْج والأكثرون: لا يبرأء 
كما ل كان الدين رعتاة ‏ انك احذهناء “لا هك الاخ ريخالت فاك الد 
فإنه يبرئْ الأصيل» وإذا برئ» برئ كل ضامن . 


ولو كانت المسألة بحالهاء وكفل كل واحد من الكفيلين بَدَنَّ صاحبه» ثم أحضر 
أحدهما المكفول به وسلّمه» فعلئ قول الي : رات وسو عن اكنال اراي 
وعن كفالة صاحبه. وعلئ قول ابْن سُرَيْج : يبرأ المسلم عن الكفالتين» ويبرأ صاحبه 
E‏ الكفالة لكوي 


الثالثة: كما يخرج الكفيل عن العهدة بالتسليم» يبرأ أيضاً إذا أبرأه المكفول 
له. ولو قال المكفول له: لا حَقَّ لي قبل المكفول به أو عليه» فوجهان. 

أحدهما: يبرأ الأصيل والكفيل . 

والثاني: يراجع . فإن فسر بنفي الدّين» فذاك. وإن فسر بنفي الوّديعة والشركة 
ونحوهماء قَبِلَ قولهء فإن كَذَّبام» حلف. 

الرابعة: إذا غاب المكفول ببدنه» نظرَ: 


إن غاب عَيبَةَ منقطعة» والمراد بها أن لا يعرف موضعة وينقطع خبره» 
فلا يكلف الكفيل إحضاره. وإن عرف موضعه؛ فإِنْ كان دون مسافة القَصْرء لزمه 


.» كفلاه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.) كفلاه‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 


كتاب الضمان 4 


إحضاره؛ للكن يمهل مدة الذهاب والإياب ليحضره. فإِنْ مضت المدة ولم يحضره» 
حبس . وإِنْ كان علئ مسافة القصرء فوجهان. أصحهما: يلزمه إحضاره. والثاني: 
لا يطالب به. ولو كان غائباً حال الكفالة» فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد 
الكفالة . 





الخامسة: إذا مات المكفول به» ففي انقطاع [ ٠٠٤‏ / ] طلب الإحضار عن 
الكفيل» وجهان. أصحهما: لا ينقطع؛ بل عليه إحضاره مالم يدفن إذا أراد 
المكفول له إقامة البيّنة على صورته» كما لو تكفل ابتداءً بدن الميت. والثاني : 
ينقطع . وهل يطالب الكفيل بمال ؟ وجهان. أصحهما: لا؛ لأنه لم يلتزمة. كما لو 
ضمن المسلم فيه فانقطع ؛ فإنه لا يطالب بردٌ رأس المال. والثاني: يطالب» وبه 
قال“ ابْنُ سُرَيْج؛ لأنه وثيقةٌ كالرهن. وعلئ هلذا: هل يطالب بالدّين» أم بأقلّ 
الأمرّين من الدّين ودية المكفول به ؟ وجهان؛ بناء علئ القولين» في أن السيد يفدي 
الجاني بِالأَرزشء أم بأقلٌ الأمرين من الأَرْشٍ وقيمة العبد ؟ 

قلتُ: المختار» المطالبة بالدَّين؛ فإن الدية غير مستحقة» بخلاف قيمة العبد. 
قال صاحبٌ «١‏ الحاوي »: ولو مات الكفيل» اي مذهب الشافعي والأصحاب: 
بطلت الكفالة» ولا شيء في تركته. وعلئ قول ابْن سُرَيْج : ينبغي أن لا تبطل؛ لأنها 
عنده قد تفضي إلئ مال يتعلّق بالتركة» لكَن لم أر له فيه نضا . 

ولو مات المكفول لهء بقي الحق لوارثه. فإِنْ كان له غرَماء وورثةء» 'وأوصئ 
إلى زيد بإخراج ثلثه لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الورثة والْرّماء والوصي . فلو 
سلم إلئ الورثة والعْرّماء والموصئ لهمء دون الوّصِيٌّء ففي براءته وجهان» حكاهما 
ابن سرچ . وآلله أعلح . 

السادسة: لو هرب المكفول به إلى حيثُ لا يعلّمٌ؛ أو توارئ» ففي مطالبة 
الكنين: لجال E E E E‏ 
إحضاره. 

السابعة: إذا تكفل وشرط أنه إن عجز عن تسليمه» غرم الدين . فإن قلنا: يغرم 
عند الإطلاق» صح.ء وإلاً فالكفالةٌ باطلةٌ. 


.» في المطبوع: « وقال‎ )١( 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الثامنةٌ: يشترط رِضًا المكفول ببدنه علئ الصحيح» ولا يشترط رضا المكفول 
له على الصحيح . فإذا كفل بغير رضا المكفول به» فأراد إحضارّه لطلب المكفول له 
2 
نظر : 

إن قال: أَحْضِرُ خصمي» فللكفيل مطالبته بالحضورء وعليه الإجابة لا بسبب 
الكفالة؛ بل لأنه وكّله في إحضاره. وإن لم يقل ذلك؛ بل قال: اخرع عن حي 
فهل له مطالبة المكفول به ؟ وجهان. أحدهما : لا كما لو ضمن عنه بغير إذنه مالآء 
وطالب المضمون له الضامن؛ فإنه لا يطالب المضمون عنه. وذكروا على هنذا أنه 
يحبس» واستبعده الأئمة؛ لأنه حيس علئ ما لا يَقَدِرُ عليه. والثاني: نعم؛ لأن 
المطالبة بالخروج عن العُهدة؛ تتضمّن التوكيل في الإحضار. 

التاسعةٌ: لو تكمّل ببدن الكفيل كفيلٌ» ثم كفيلٌ» ثم كذلك آخرون بلا حصرء 
جاز؛ لأنه تكفل بمن عليه حى لازم وقياساً على ضمان المال. ثم إذا برئ واحد 
برئ مَنْ بعده دون مَنْ قبله . 

العاشرةٌ: في موت المكفول لهء ثلاثة أوجه. أصحّها: بقاءٌ الكفالة» وقيام 
وارثه مقامه» كما لو ضمن له المال» والثاني: تبطل؛ لأنها ضعيفة. والثالث: إن 
0 عليه دين» أو له وصي » بقيت » ولگ فلا ؟ لأن [41:: / ب] الو صيًّ نائبه» 

الركنُ الخامسُ: الصيغة» وفيه مسائل: 

الأولئ: لا بُدّ من صيغةٍ دالّة علئ الالتزام» كقوله: ضمنث لك مالك على 
فلان» أو تكمّلت ببدن فلان» أو أنا بإحضار هنذا المال أو هنذا الشخص كفيل» أو 
ضامن» أو رَعيم» أو حَميل”"» أو قبيل”". وفي ١‏ البيان » وجه: أَنَّ لفظ ( القبيل ) 
ليس بصريح » ويطرد هلذا الوجه في ( الحميل ) وما ليس بمشهور في العقد. 

ولو قال: حَلَّ عن فلان»ء والدَينْ الذي لك عليه عندي» فليس بصريح في 
)١(‏ في المطبوع: « التزام ». 


(۲) حميل : كفيل ( نهاية الغريب: حمل ). 
(۳) قبيل: كفيل» وزناً ومعنى ( المصباح : ق بل ). 


كتاب الضمان 
الضمان . ولو قال: دَيْنُ فلان إلىّ» فوجهان. 

قلث: أقواهما: ليس بصريح . والله أعلمٌ . 

ولو قال: أُوّدي المال» أو أُحْضِدُ الشخصٌء فهئذا ليس بالتزام» وإنما هو 
وعد. ولو تكمّل فأبراه المستحق» ثم وجده ملازماً للخصم» فقال : ل واا ل 
ما كنت عليه من الكفالة» صار كفيلاً . 

الثانية: لو شرط الضامن» أو الكفِيل الخيارَ لنفسه» لم يصح الضمان. فلو 
شرط للمضمون له» لم يَضرً؛ لأن الخيار في المطالبة والإبراء له أبداً. 

افخالقة: لو عَلن الشننان يوقت أ هيوه فقال إذا جات رام الشهرء فد 
ضمنث» أو إن لم يود مالك غداً» فأنا ضامن» لم يصح على المذهب» كما لا يصح 
مؤقتاًء كقوله: : أنا ضا من إل شهر» فإذا مَضْئ ولم أغرم» فأنا بريء. 

وعن ابْن سَرَيْج : أنه إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب» جاز 

قال الإمام : ويجيء في تعليق الإبراء القولان؛ لأنه إسقاط . فإذا قلنا بالقديم» 
فقال: إذا بعت عبدك بألف» فآنا ضامن للثمن» فباعه بألفين» قال ابْنْ سرج : 
لا يكون ضامناً لشيء. وفي وجه: يصير ضامناً لألف . 


ولو باعه بخمس مئة» ففي كونه ضامناً لهاء الوجهان. ولو قال: إذا أقرضته 
عَشْرَةَ فأنا ضامن لهاء فأقرضه خمسة عَشْرَ فهو ضامنٍ للعَشرة على الوجهين ؛ لأن 

E‏ والبيع بخمسة عَشْرَ ليس بيعاً بعشرة. وإن 
أقرضه خمسة» فعن ابْنٍ سرج : : تسليم كونه ضامناً لها . 


o 


قال الإمام را ا لآن الشرط لم يتحمّق ف 

ولق علق كفالة البدن نمحىء اشير فون جَوّزنا تعليق المال» فهي أؤلىء 

وإلآّء فوجهان» كالخلانٍ في تعليق الوكالق» والفرق أن الكقالة تة عل اة 

والحاجة. ولو غا بحصاد الرَرع» فوجهان فان وارد بالمنع ؛ لد 

الجهالة. وإن علقها بقدوم زيد» فأولئ بالمنع؛ للجهل بأصل حصول القدوم . فن 
جَوّزنا» و ا صار كفيلاً . 


الرابعة: لو وثّت كفالة البدن فقال: أنا كفيل به إلى شهرء فإذا مضّئء برئتُ» 


ا | روضة الطالبين : الحزء الثالث 





فوجهان . وقيل : قولان. أصحّهما: البطلان؛ كضمان المال. 

ولو نجز الكفالة وشوط ناحير في لا عضاو شهراء جاز؛ للحاجة [50: / أ] 
كمثله في الوكالة» وتوقّف فيه الإمام» وجعل الغزاليّ في ١‏ الوسيط » هنذا التوقّفت 
وجهاً. وا هاا حفن قل اكه وما وامد متئع المكفول لهام قثوله 4 ا 


هل له عرض في الامتناع؛ بأن كانت بيّنته غائبةٌ أو دينه موْجادٌ أم لا ؟ وحكم 
القسمين › على ما سبق فيمن سلمه في غير المكان المعين . 


9 8 لإحضاره أجادٌ مجهولاً ؛ كالحصاد» ففي صحة الكفالة. وجهان. 


الخافسة: لو ضيقن الذين الخال خالا أؤ أظلق 6 لرمه سالا .. إن ضفن 
المؤجّلَ مُوَّجِادٌ بأجله”". أو أطلقء لزمه لأجَلِهِ. وإِنْ ضمن الحال مو بجا بأجل 
معلوم» فوجهان. أحدهما: لايصحٌ الضمان؛ للاختلاف. وأصحهما: ا 
للحاجة» وعلئ هلذا: فالمذهب ثبوث الأجل» فلا يطالب إلآ كما التزم» وبهلذا 
قطع الجمهور. وشذ إمام الحَرّمين فاع إجماع أن الأجل لا يثبت 
وأن في فساد الضمان؛ لفساده» وجهين. أصحهما: د. أما لو ذ ضمن المؤجل 
حالاً» والتزم التبرع بالتعجيل a‏ إلى التبرع الضمان» فوجهان كعكسه. 
أصحهما: الصحة. وعلئ هلذا: هل يلزمه الوفاءٌ بالتعجيل ؟ وجهان. أصَحُهما: 
لاء كما لو التزم الأصيل التعجيل. وعلئ هلذا: هل يثبت الأجل في حَقَه مقصوداًء 


ام تبعا يي وجهان. وفائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هلذه. ولو ضمن 
ل و ق کو 

السادسة: لو تكفل ببدن رجل» أو نفسه» أو جسيه» أو روحه» صح . وإن 
تكمّل , بعضو منه» فأربعة أوجه: 


أحدها: أنه باطل» كالبيع والإجارة» بخلاف العتق والطلاق؛ لأن لهما قوة 
وسراية» وبهلذا قال الشيخ أبو حامدء والقاضي أبو الطيّب . واختاره ابْنْ الصَّبَاغ . 


.» في المطبوع: « بأجل‎ 61١ 
.» فيه‎ ١ في المطبوع زيادة:‎ )۲( 


كتاب الضمان 


والثالث: إِنْ كان عُضواً لا يبقئ البدن دونه» كالرأس» والقلب» والكيدء 
والدماغ» صَحَّ. وإن بقي دونه» كالوّخل» واليد» لم يصحّ. وقال فى « التهذيب »: 
هلذا أصح . 

والرايع: ما عُيّر به عن جميع البدن» كالرأس» والرقبة» يصح . وما لاء كاليد» 
والرّخل» فلا 

قال اعد هنذا 0 0 e‏ كذا قاله ا 
ا م ل 

قلتُ: قطع صاحب ١‏ الحاوي » بصحة الكفالة فيما لو كفل برأسه» أو وجهه» أو 
عينه» أو قلبه وفؤاده وغيرها مما لا يَحْيَا دونه» أو جزء شائع . وألله أعلمٌ . 

إخداهاة: فون عن ريخل الناء: زشرظ للمضتحوق له أن يعطيه كل شهر وزهما 
ولا يحسبه من الضمان» فالشرط باطل . وفي بطلان الضمان» وجهان. 

قلث: أصحُهما: البطلان. وآلل أعلمٌ . 

الثانية: ضمن أو كَفِلَء ثم ادّعئ أنه لم يكن على المضمونِ عنه والمكفولٍ 
_ افر e‏ وهل يحلف» أم يقبل بلا يمين ؟ وجهان عن 
TT n‏ وآنفن النضهؤن له 183 تا الط داك 
على تبعيض الإقرار. وإِنْ قلنا: لا يُبَكَضُ؛ فالقولٌ قولٌ الضامن مع يمينه. وإن 
بعَضناهٌ» فقول المضمون له. 

الثالثةٌ: قال الكفيلٌ: برئ المكفول» وأنكر المكفول له» قبل إنكاره بيمينه. 
فإِنْ نَكُلَ فحلف الكفيل» برئ» ولا يبرأ المكفول. 


الرابعة: قال تكفلت بدن زيد» فإن أحضرته» وإلأ فأنا كفيل ببدن عَمْرو» لم 
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يصحّ. ولو قال للمكفول له: أبرئ الكفيل» وأنا كفيل المكفول» قال الأكثرون: 


لايصحٌ. وقال ابن سرَيْح : ب ًٌ 


الخامسة: الكفالة ببدن الأجير المعيّن. صحيحة علئ الصحيح. ومن قال 
بتغريم الكفيل عند موت الأصيل» لم يصخُحها؛ لأنه إذا مات» انفسخ العقد وسقط 


0 


(1) في هامش (ه): « كذا في الأصل [ أي: أصل المؤلف ] وبيض بعده ». وجاء في هامش ( ظ ): 
« وجدتهاهلكذا ). 





فيْما يَتَرتَبُ على الضمان الصّحيْح من الأخكام 


وهي ثلاثة : 

الأول: أَنْ تَتَجَدَهَ للمضمون له مطالبة الضامن» ولا تنقطع مطالبته عن 
المضمون عنه ؛ بل له مطالبتهما جميعاً» ومطالبة أيهما شاء. 

قلث: وله مطالبة أحدهما ببعضه» والآخر بباقيه. والله أعلمٌ. 

فلو ضمن بشرط براءة الأصيل» لم يصمّ علئ الأصح؛ لأنه ينافي مقتضاه. 
والثاني: يصح الضمان والشرط. والثالث: يصح الضمان فقط . فإن صححناهماء 
برئ الأصيل» ورجع الضامن عليه في الحال إن ضمن بإذنه؛ لأنه حصل براءته كما لو 
أذَئا ومهها آبرا مستحق الدين الأصيل + برخ اناس ؛ الشقوط الى + كما لو أدئ 
الأصيلٌ الدَّينَ أو أحال مستحقه علئ إنسان» أو أحال المستحق غريمه عليه. وكذا 
يبرأ ببراءته ضامنٌ الضامن. ولو أبرأ الضامن» لم يبرأ الأصيل» للكن يبرأ ضامن 
الضامن . ولو أبرأ ضامنَ الضامن» لم يبرأ الضامن . 

فَوْعٌ: ضمنّ دَينآً مؤجّلاً. فمات الأصيل» حَلَّ عليه الدّينء ولم يحلّ على 
الضامن علئ الصحيح . وقال ابْنُ القطان: يَحِلُ؛ لأنه فرعه» فعلى الصحيح : لو أخر 
المستحق المطالبة» كان للضامن أن يطالبه بأخذ حقه من تركة الأصيل» أو إبرائه؛ 
لأنه قد تهلك التركة» فلا يجد مرجعاً إذا غرم. وفي وجه ضعيف: ليس له هلذه 
المطالبة. ولو مات الضامن» حل عليه الدينُ. فإِنْ أخذ المستحق المال من تركته 
لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه قبل خلول الأجل. وفي وجه شاذ: 
لا يَحِلٌّ بموت الضامن . 
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الحكمٌ القاني: في مطالبة الضامن التطميوة عنه بالأداء ودار ع وجه 
د مه - يله في أَنَّ مُجَدَدَ الضمان يوجب حقَاً للضامن على الأصيل 

يغبت علقة بينهماء أم لا ؟ فإذا طالب المضمون له الضامن بالمال» فله مطالبة 
ES‏ وفي وجه شاذ: لیس له» ولیس له مطالبته قبل أن 
يطالب على الأصح. وهل للضامن تغريم الأصيل قبل أن یغرم حيث يثبت له 
الرجوع ؟ وجهان؛ بناء على التخريج المذكور. وليكن الوجهان؛ تفريعاً على أَنَّ 
ما يأخذه عوضاً عما يقضي به دين الأصيل» يملكه. وفيه وجهان؛ بناء على 
التخريج . 


ولو دفعه 451 / أ] الأصيل ابتداء بلا مطالبة» فإِنْ قلنا: يملكه» فله التصرف 
فيه» كالفقير إذا أخذ الزكاة المعجلَة؛ للكن لا يستقرٌ ملكه عليه؛ بل عليه رَكْهُ. ل 
هلك فده هه اقفن راء فاس ولى دفعه له وقال افون 0 
ما ضمنت عني» فهو وكيل الأصيل» والمال أمانة في يده. الوسين الو 
الضامنَ» فهل له حبس الأصيل ؟ وجهان؛ بناء على التخريج . إن أثبتنا العلقة 
بينهماء فنعم» وإلاّء فلا. وهو الأصح. ولو أبرأ الضامن الأصيل عما سيغرم» إن 
أثبتنا العلقة» صح الإبراء» وإلآء فعلئ الخلاف في الإبراء عما لم يجب» ووجد 


سبب وجوبة. 


لمال اشاش الأعيل عن العشرة التي سيغرمها علئ خمسة. إِنْ أثبتناها 
في الحال» صَعّ الصلحٌ. وكأنه أخذ عوض بعض الحق وأبرأ عن الباقي» وإ 
فلا يصح . ولو ضمن عن الأصيل ضامن للضامن» ففي صحته الوجهان. وكذا لو 
رهن الأصيل عند الضامن شيئاً بما ضمن . والأصح في الجميع : المنع. ولو شرط 
في ابتداء الضمان أن يعطيه الأصيل ضامناً بما ضمن» ففي صحة الشرط الوجهان. 
فإِنْ صَكَحنا فوفئ» وإلاً فللضامن فسخ الضمان. وإِنْ أفسدناه» فسدَّ به الضمان على 
الأصح . 


- 


الحكمٌ الثالث: الرجوع. أما غير الضامن إذا أذّى دَيْنَ غيره بغير إذنهء 


. كلمة: « به » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
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فلا رجوع؛ لأنه متبرّعٌ. وإن أذ بإذنه» رجع إِنْ شرط الرجوع قطعاً . وكذا إن أطلق 
على الأصحّ. وفي وجه ثالث : إن كان حالهما يقتضي الرجوع› رجع› ولگ فلا؛ 


. )1( 5 
كنظيره من”'' الهبة. 
وما الصا فله اريعة أحوال: 
الأول: يضمن بدن ويؤدّي بِإِذنٍ» فيرجع سواء شرط اچ أم لا. قال 


الإمام : ويحتمل أن ينزل منزلة الإذن في الأداء بلا ضمان» حت يقال: إن شرط 
الرجوع رجع› وإلاً فعلى الخلاف . وفي كلام صاحب « التقريب » رم مر إليه . 

الحالٌ الثاني: أَنْ يضمنّ ويؤدّي بلا إذن» فلا رجوع. 

الثالثُ: يضمن بغير إذن» ويؤدي بالإذن» فلا رجوع علئ الأصح . فلو أذن في 
الآداء بشرط الرجوعء ففيه احتمالان للإمام» أحدهما: يرجع كما لو أذن في الأداء 
بهلذا الشرط من غير ضمان. والثانى : لا؛ لأنْ الأداء مستحق بالضمان» والمستحق 
بلا عوض لا يجوز مقابلته بعوض كسائر الحقوق الواجبة. 

قلث: الاحتمال الأول أَصَحٌ . وآلله أعلمٌ. 

الرابعٌ: يضمن بالإذن» ويؤدّي بلا إذن» فأوجّة. الأصح المنصوص: يرجع. 
والثاني : لا. والثالث: إن ادى من غير مُطالبة أو بمطالبة» وللكن أمكنه استئذان 
الأصيل» ؛ لم يرجع. وإلاّ فيرجع . 

فرْعٌ: : حَوَالة الضامن المضمون له علئ إنسان» وة قبّوله حوالة المضمون له عليه» 


ومصالحتهما عن الدّين على عوض» وصّيرورة الدين ميراثاً للضامن» كالأداء فی 


ثبوت الرجوع وعدمه. 
فضل: في كَيْفِيّةِ الرُجُوع: 


هوم امه 2 


فإِنْ كان ما دفعه إلى رَبٌ الدّين من جنس الدّين وعلى صفته» رجع به. وإن 
اختلف الجنس» فالكلامٌ في المأذون في الأداء بلا ضمان» ثم في الضامن . 


دق في ( ظ ): « في ). 
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أما الأول؛ فالمأذون بشرط الرجوع أو دونه إذا“ أثبتناه» لو صالح على غير 
الجنس» ففى رُجوعه أوجه [51: / ب]. أصكّها : يرجع . والثانى : لا. والثالث : 
ِن قال: أ دَيْنَى أو ما على» رجع› إن قال : أ ما عَلَىَ من الدنانير مثا 

وأما الضامن» إذا صالح على غير الجنس» دبي تعدا لأن بالضمان 

ثبت المال في ذمته كثبوته في ذمة الأصيل» والمضالحة اة ية ةٌ عليه ٠‏ ثم ينظر. 

فن كانت قيمة المصالّح عليه أكثر من قَذرٍ الدّين» لم يرجع بالزيادة. وإِنْ لم 
تكن أكثرء كمن صالح عن ألف بِعَبْدٍ يساوي تسم مق فوجهان. وقيل: قولان. 
أصحهما: يرجع بتسع مئة والثاني: بالألف. ولو باعه العبد بألف» ثم تقاضّاء رجعَ 
بالألف بلا خلاف. ولو قال: بعتكٌ العبد بما ضمنته لك عن فلان» ففي صحة البيع» 
وجهان. فإن صَكّحناء فهل يرجع بما ضمنهء أم بالأقلّ مما ضمنه» ومن قيمة 
العبد ؟ وجهان. 

قلث: المختارٌ: الصحة» وأنه يرجع بما ضمنه . وآلله أعلمٌ. 


أمَا إذا اختلفت الصفة» فإِنْ كان الموّدّئ خير بأن أ أذ الصحاح عن المكسَّرة» 
لم يرجع بالصحاح. وإِنْ كان بالعكس» ففيه الخلاف المذكور في خلاف الجنس . 
وعن الشيخ أبي محمدٍ: الة م بالرجوع . 

فرغ: في مَسَايّل تتعلق بالوُجوع: 

إحداها: ضمن عشرةً» وأدّئ خمسة» وأبرأه رَبّ المال عن الباقي» لم يرجع 
إلا اة اروا وق العم الأرى عل لاض : 

0-31 ومه» وسبهئ حرق 7 

ولو صالحه من العشرة علئ خمسةء لم يرجع إلا بالخمسة أيضاً؛ للكن يبرأ 
الضامن والأصيل عن الباقي . 

الثانية: ضمن ذمّي لذِمّي ديناً عن“ مسلمء ثم تصالحا على خَمْرء فهل يبرأ 


)۱( في المطبوع: ١‏ إِنْ ». 
(۲) في المطبوع: « على »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٠۷۷ / ١‏ ). 
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المُمْلِهُ؛ لأَنَّ المصالحة بين ذمَِّينَء أم لاء كما لو دفع الخمر بنفسه ؟ وجهان. فَإِنْ 

٤‏ 3 5 ن 
قلنا بالأول» ففي رجوع الضامن على المُسْلم» وجهان؛ لآن ما ادي ليس بمال» إلا 
أنه أسقط الدَّين. 


قلث: الأصح : اا ولا يرجع. واد أعلم . 


الثالثة: ضمن عن الضامن آخرء وأدّئ الثاني » فرجوغه على الأول» كرجوع 
الأول علئ الأصيل» فيراعئ الإذن وعدمه. وإذا لم يثبت له الرجوع علئ الأول» لم 
يثبت بأدائه للأول الرجوع على الأصيل؛ لأنه لم يغرم. وإذا ثبت له الرجوع على 
الأول فرجعء رجع الأول على الأصيل إذا وُجد شرطهء فلو أراد الثاني أن يرجعَ على 
8 0 و 
الأصيل» ويترك الأول» نظرَ: 


إِنْ كان الأصيل قال له: اضمنْ عن ضامني» ففي رُجوعه عليه» وجهانء كما لو 
قال لإنسان: أدّ دَيْنيء وليس كما لو قال: أَدّ دَيْنَ فلان» حيث لا يرجع قطعاً على 
الآمر؛ لأن الحق لم يتعلق بذمته. وإن لم يقل له: اضمنْ عن ضامني» فإن كان 
الحال لا يقتضي رجوع الأول علئ الأصيلء لم يرجع الثاني عليه. وإن اقتضاهء 
فكذلك علئ الأصح؛ لأنه لم يضمن عن الأصيل. ولو أَنَّ الثاني ضمن عن الأصيل 
أيضاًء فلا رجوع لأحد الضامنين علئ الآخرء وإنما الرجوعٌ للمؤدي علئ الأصيل . 
ولو ضمن عن الأول والأصيل معآء فأدّئْء فله أن يرجع على أيهما شاءء وأن يرجعَ 
على هنذا بالبعض» وعلئ ذاك [17؛ / أ] بالبعض . ثم للأول الرجوع علئ الأصيل 
بماغرم بشرطه . 


الرابعة: على زيد عَشَرَةء ضمنها اثنان» كَل واحدٍ خمسةٌء وضمن كَل واحد 
عن الآخرء فلرّبٌ المال مطالبةٌ كُلّ واحد منهما بِالعَشَرَةَ نصفها عن الأصيل» 
ونصفْها عن الْآخَر؛ فإن أَدَئ أحدهما العشرة» رجع بالنصف على الأصيل» 
وبالنصف على صاحبه. وهل له الرجوع بالجميع علئ الأصيل إذا كان لصاحبه 
الرجوع عليه لو غرم ؟ فيه الوجهان. وإِنْ لم يؤدٌ إلا خمسة» نُظِرَ: 


هل أداها عن الأصيل» أو عن صاحبه» أو عنهما ؟ ويثبت الرجوع بحسبه. 


[ | روضة الطالبين : الجزء الثالث 


الخامسة: ضمن الثمن» فهلك المبيع""'» أو وَجَدَ به عيباً فردّه» أو ضمن 
الصداق»فاوتث المرأة قبل الدحول» أو اكع قب ن 


إِنْ كان ذلك قبل أن يؤدي الضامن» برئ الضامن والأصيل» وإِنْ كان بعد 
فن كان بحيث يثبت الرجوع» رجع بالمغروم على الأصيل» وضمن رَبّ الدَّين 
للأصيل ما أخذ إن كان هالكا. وإِنْ كان باقياً» ردّه بعينه. وهل له [مساكة وَرَدُ بَدَلِهِ ؟ 
فيه الخلاف المذكور فيما إذا رد المبيع بعيب» وعَيْنْ دراهمه عند البائع» فأراد 
إإمساكها ورد مثلها. والأصح: المنع. وإنما يغرم الأصيل دون الضامن؛ لأن في 
ضمن الأداء عنه إقراضه وتمليكه إِيّاه. وإن كان بحيث لا يثبت للضامن الرجوع»› 
فلا شيء له علئ الأصيل» ويلزم المضمون له رد ما أخذ. وعلئ مَنْ يرد ؟ فيه 
الخلاف فيمن تبرع بالصَّدَاق وطلق الزوج قبل الدخول» وسيأتي في موضعه.ء إن 
شاء آلله تعالئ . 


السادسة: أذ الضامن الدَّينَ» ثم وهبه رَتٌ الدين [ له ]» فقي وجوعه على 
الأصيل» وجهان؛ بناء على القولين فيما لو وهبت الصَّدَاق للزوج › ثم طلّقها قبل 
الدخول. 


قلث: الأصَحُ : الرجوغ. والله أعلمُ. 


السابعةٌ: لرجل”" على رجلّين عَشَرٌَ وضمن كَل واحدٍ ما عليئ الآخرء فلربٌ 
الدّين أَنْ يطالبهماء ومَنْ شاء منهما بِالعَشَرَةِ. فإِنْ أذَّاها أحدهما برئا جميعاء 
وللمؤدذي الرجوع بخمسة على صاحبه إن وجد شرط الرجوع . ون اَی كَل واحد 
خمسة عَما عليه؛ فلا رجوع. وإن أداها'" عن الآخرء جاء خلاف التقاصٌ. وإن 
أَدّئ أحدّهما خمسةًء ولم يُوَدْ الآخر شيئاً؛ فإِنْ أداها عن نفسه» برئ مما عليه» وبقي 
عل صاحبه ما كان عليه» والمؤدي ضامن له. ون أداها عن صاحبه» رجع بها 
عليه» وبقي عليه ما كان عليه؛ وصاحبّهُ ضامن له. وإِنْ أداها عنهماء فلكلٌ نصف 


.» في المطبوع زيادة: « له‎ )١( 
.» في (ظ ):( له‎ )( 


(۳) في المطبوع: ١‏ أدّئ ). 
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حكمه. وإن أدّى ولم يقصد شيئاً» فهل يقسط عليهما ؟ أو يقال: اصرف إلى 
ما شئت ؟ وجهان سبق نظيرهما فى آخر الرهن. ومن فوائدهما؛ أن يكون بنصيب 
أحدهما رَهْنٌّ . فإِنْ قلنا: له صرفهء فصرفه إلى ما به الرهن» انفكٌء وإِلآّء فلا. 


ولو قال المؤدّي: أديثُ عَمًا عَلَىَّ فقال القابض: [ بل ] عن صاحبكء, صُدّقَ 
المؤدي بيمينه. فإذا حلف» برئ مما عليه» للكن لِرَبٌ الدّين مطالبته بخمسة على 
الصحيح ؛ لأنَّ عليه خمسةً أخرئ؛ إما بالأصالة» وإما بالضمان وفي وجه: لا مطالبة 
له؛ لأنه إن طالبه عن الأصالة» فالشرع يصدّق المؤدي في البراءة منها. وإِن طالبه 
بالضمان» َرَت [477 / ب] الدَّين معترف بأنه أدئ عنه . 


ولو" أبرأ رَبّ الدّين أحدّهما عن جميع العشرة» برئ أصلاً وضمانآء وبرئ 
الآخر من(" الضمان دون الأصل. وإن أبرأ أحدّهما عن خمسة» نظِرَ: إِنْ أبرأ عن 
الأصل› برئ عنه» وبرئ صاحبه عن ضمانه» وبقي عليه ضمان ما على صاحبه. وإن 
أبرأه عن الضمان» برىئ عنه» وبقي عليه الأصل» وبقي على صاحبه الأصل 
والضمان. وإن أبرأه عن الخمسة عن الجهتين جميعاً» سقط عنه نصفٌ الأصل 
ونصف الضمان» وعن صاحبه نصف الضمانء وبقي عليه الأصل» ونصف الضمان» 
فيطالبه بسبعة ونصف» ويطالب المبراً بخمسة . 


وإِنْ لم ينو عند الإبراء شيئاًء فهل يحمل على النصف» أم يخير ليصرف إلى 
ما شاء ؟ فيه الوجهان. ولو قال: أبرأت عن الضمانء فقال المبرأ: بل عن الأصل» 
فالقولٌ قول المبرى . 


الثامنة: اذعَئ أن له على ريد وعلئ غائب ألفاء قينا علدا وشا أو عن 
جهة أخرئء وأَنَّ كُلّ واحد منهما ضمن ما علئ الآخر وأقام بذلك بين ِعَنَهَّ فأخذ الألف 


من زيد. نص أنه يرجع علئ الغائب بنصف الألف . قال الجمهور: هلذا إذا لم يكن 
ؤج من زيد تكذيب للبينة. فن کان» لم يرجع؛ لأنه مظلوم بزعمه»› فلا يطالب غير 


(1) في المطبوع: « وإِن». 
(۳) في(ظ):١عن).‏ 
(۳) في المطبوع: « من ». 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ظالمه» وهدذا هو الأصح. وقال ابْنُ حَيْرَانَ: يرجع وإِنْ صَّرَّح بالتكذيب؛ لأن البينة 
أبطلت حكم إنكاره . 


فَوْعٌ: جميعُ ما سبق مِنْ ُجوع المأذون له في الأداء» والضامن علئ الأصيل» 
مفروض فعا إ5 انيد عل الوه خو او رچ افر اين فلو أشهد واحذا؟ 
اعتماداً على أنه يحلف معه» أو أشهد مستورّين» فبانا فاسقين» كفى ذلك على 
الأصحٌّ. ولا يكفي إشهاد من يعلم سفره عن قرب؛ لأنه لا يُفضي إلى المقصود. أما 
إذا اذى بلا إشهاد» وأنكر ر ب المال» فن أذّى في عَيبة الأصيلء IE‏ َمُقَصّرٌء فلا يرجع 
إن كذبه الأصيل قطعاًء وكذا إن صدّقه» علئ الأصح. وهل يحلف الأصيلٌ إذا 
كذَّبه ؟ قال في ١‏ التتمة »: يبنئ علئ أنه لو صدَّقه. هل يرجمٌ عليه ؟ إن قلنا: نعم» 
حلفه علئ تفي العلم بالأداءء وإلاً بني علئ أن النكولَ ورد اليمين» كالإقرار [ أم 
كالبَمِّئَمَ ؟ إن قلنا: كالإقرار ] لم يحلفه؛ لأن غايته أن ينكل فيحلف الضامن» 
فيكون كتصديقه» وذلك لا يفيد الرجوع. وإِنْ قلنا: كالبيتقى حَلَفه؛ طمعاً في أن 
يَنْكْلَّء ويحلف. فيكون كالبيّة. ولو كدّبه الأصيل وصدّقه رَبُ المال» رجع على 
الأصح؛ لسقوط المطالبة؛ فإنه أقوئ من البَيّنة. وأما إذا أَدّ بحضور الأصيل» 
فيرجع على الصحيح المنصوص . 

ولو توافق الأصيلٌ والضامن علئ أنه أشهد؛ وللكن مات الشهود أو غابواء ثبت 
الرجوع على الصحيح . وقيل: لاء وهو شاذ ضعيف . 

ولو قال الضامن: أشهدت وماتواء وأنكر الأصيل الإشهادء فهل القولٌ قولٌ 
الأصيل ؛ لذن الأصل عدم م الإإشهاد» أو قول الضامن ؛ لان الأصل عدم التقصير ؟ 
وجهان. أصحّهما: الأول. 

ولو قال: أشهدت فلاناً وفلانً» فكدَّباهء فهو4181/ أ] كما لو لم يشهد. ولو 
قالا: لا ندري ربّما نسيناء ففيه تردّدٌ للإمام. ومتئ لم تَقُم بينةٌ بالأداء وحلف رَبَ 
المال» بقيت مطالبته بحالها. فإن أخذ المال من الأصيلء فذاك. وإِنْ أخذ من 
الكفيل مرةً أخرئ» فقيل: لا يرجع بشيء, والأَصَحُ: أنه يرجع. وهل يرجع 
بالمغروم أولاً؛ لأنه مظلوم بالثاني» أم بالثاني؛ لأنه المسقط للمطالبة ؟ وجهان. 


قلت: ينبغي أن يرجم بأقلهما. فإن كان الأول» فهو يزعم أنه مظلوم بالثاني. 


كتاب الضمان 


وإن كان الثانى» فهو المبرئ» ولأن الأصلّ براءةٌ ذمة الأصيل من الزائد. والله أعلمُ. 





فصْلٌ: الضمانٌ في مرض الموت»ء إذا كان بحيثٌ يثبت الرجوع » ووجد الضامن 
برعدا؟ e‏ ون لمتشت يثبت الرجوعء أو لم يجذْ مرجعاً 
نيوت الأضيل 4 0 فمن الل ومنخ وفك تركة الأصيل بعلي الدينء فلا دَوْرَ؛ٍ 
لأنَّ صاحب الحق إن أخذه من ورئة الضامن» رجعوا بثلئّيه في تركة الأصيل ٠‏ وإن 
أخذ تركة الأصيل وبقي شيء» أخذه من تركة الضامن ويقع تبرعاً؛ لأن ورثة الضامن 
لا يجدون مرجعاً. وإن لم تفٍ التركة باللثينء فقد يقع الدّور؛ كمريض ضمن 
معن وماك ون 10 معو هات الإ صل ون ل( هة ارو ن 
َرَت المال بالخيار؛ إِنَْ شاء أخذ تركة الأصيل كُلَّها ولا دَوْرَ حينئذِء ويطالب ورثة 
الضامن بثلاثين» ويقع تبرعاً؛ إذ لم يبق للأصيل تركة يرجع فيها. وإِنْ أراد الخد من 
تركة الضامن» لزم الدّور؛ لأن ما يغرمه ورثة الضامن» يرجع إل بعضه» لأن 
المغروم صار ديناً لهم على الأصيل» فيضَاربُونَ”'' به مع رَبّ المال في تركة الأصيل» 
ويلزم من رجوع بعضه زيادة التركة» ومن زيادة التركة زيادة المغروم» ومن زيادة 
المغروم زيادة الراجع . وطريقٌ استخراجه أَنْ يُقال: يأخذ رَبٌ المال مِنْ ورثة الضامن 
شيئاً ويرجع إليهم مثل نِضْفِ؛ لأنّ تركة الأصيل نصف تركة الضامن» فيبقئ عندهم 
تسعون إل نصف شيء» وهو يعدل يلي ما تلف بالضمان» والتالف نصف شيءء 
ومثلا شيء» فإذن تسعون إلا نصف شيء يعدل شيئاً. وإذا جبرنا وقابلناء عدلت 
تسعون شيئاً ونصفا فيكون الشيءٌ ستين» فبانَ أن المأخوذ ستونَ» وحيئئذٍ يكون 
الستون ديناً لهم على الأصيل»ء وقد بقي لِرَبٌ المال ثلاثون» فيتضاربون في تركته 
بسهمين ومع والركته خمسة وأربعون؛ يأخذ منها الورثةٌ ثلاثين» ورَثُ 0 
حَمْسَةَ عَشَرَه ويتعطّل ياف فين وم وي ع ,ركرك العاصل الور 1 نتوين 
ثلاثينَ بقيت عندهم» وثلاثينَ أخذوها من تركة الأصيل» ل 
تبرعاً» وهو ثلاثون. 


ولوكانت المشآلة بخالها: للكن تركة الأصيل ثلاثوق ».فيلوت الذين شينا؛ 


.» في المطبوع: « فيتضاربون‎ )١( 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ويرجع إلى ورثة الضامن مثل ثُلثه؛ لأنَّ تركة الأصيل ثلث تركة الضامن» فيبقى 
عدامع شعو اة لى في مدل لى انالف بالضاة: رمق ثلنا 
شيء [58: / ب ]» فمثلاه شيء وثلث . فإِذنْ تسعون إلا ثلث شيء يعدل شيئاً وثلثآ» 
فإذا جبرنا وقابلناء عدلت تسعون شيئين» فيكون الشيء خمسة وأربعين» وذلك 
ما أخذه رَبٌ الدّين» وصار ديناً لورثة الضامن على الأصيل» وبقي لِرَبٌ الدَّين عليه 
خمسة وأربعون أيضاء فَيُضاربون”'' في تركته بسهم وسهم» فتجعل بينهما مناصفة . 

ولو كانت تركة الأصيل ستين» فلا دَوْرَ؛ٍ بل لِرَبّ الدَّين أخذ تركة الضامن 
كلهاء ثم هم يأخذون تركة الأصيل كُلَّها بحق الرجوع, ويقع الباقي تبرعاً. 

قلتُ: وهلذه مسائل منثورة» تتعلق بالضمان”" . 


كم كر كم 


)١(‏ التعليق السابق نفسه. 
(۲) فى هامش ( ظ ): « هلكذا وجد في الأصل ». وجاء فى هامش ( ه ): « بعده في الأصل بياض ». 
وفي المطبوع: «. . . . تتعلق بالضمان» وترك بياضاً في الأصل ». 


MMT 


۹ - کتابٰ الشركة“ 





كل [ حَقٌ ]"“ ثابت بين شخصين فصاعداً على الشيوع» يقال: هو مشترك. 
وذلك ينقسم إلئ ما لا يتعلق بمال» كالقصاص» وحَدٌ القذف» ومنفعة كلب الصيدء 
ونحوه وإلئ متعلّق بمال» وذلك إِمّا عين مالٍ ومنفعته» كما لو غنموا مالاً أو ورثوه 
أو اشترؤة: ا ل ل وإما 
مجرد العين» كما لو ورثوا عبداً مُوصئ بمنافعه. وإما حقّ يتوصل به إلئ مال» 
كالشتعة الاهة لجماعة: 


والشوكة قد تخد بلا اتصيار؟ #الآركا. وباختيار؛ كالشراء» وهلذا مقضود 
الكتاب . والشّكة [ أربعة ] أنواع : 


الأول: شركة العئّان”", ولها ثلاثة أركان: 


الأول: العاقدانء والمعتبد فيهما: أهليّةُ التوكيل والتوكّل. وتكرهٌ مشاركةٌ 
الذمّىٌ» ومَّنْ لا يحترز من الرّبا ونحوه. 


)١(‏ الشركة: بكسر الشين وسكون الراء» وحكي فتح الشين وسكون الراء وكسرهاء وشِرْك بلا هاء . قال 
تعالى : ومام يهان شرلئر4 [ سبا: ۲١‏ ] أي: نصيب. وهي لغةً: الاختلاطٌ . وشرعاً: ثبوت الحق 
في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع ( مغني المحتاج: ۲ / ٩٩١‏ ) طبعه دار الفيحاء» وانظر: 
( النجم الوهاج : 5 / ۷)» و( الموسوعة الفقهية: ١١-۲۰ / ۲٠‏ ). 

(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(۳) العتان: بكسر العين وتخفيف النون» مأخوذة من عنان الرهان؛ لأن الفارسين ين إذا اسفيقاء تساويل غنان 
فرسيهماء فاستواؤهما كاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر 
المالين. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ١‏ / 477 )» و( النجم الوهاج: ٠١ / ٠‏ ). 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الثاني: الصيغة» ولا بد من لفظ يدل علئ الإذن في التجارة والتصرف. فإن 
أذن كن واحدٍ لصاحبه صريحاً» فذاك. فلو قالا: |* شتركناء واقتصرا عليه» لم يَكَفٍ 
ذلك» لتسلّطهما على التصرف من الجانبين علئ الأصح عند الأكثرين. ولو أَدْنَ 
أحدهما للاخر ذ فاا ا ولم يأذنٍ الآخَرُء تصرف المأذون في جميع 
المال» ولم يتصرف الآخر إلا في نصيبه. وكذا لو أذن لصاحبه في التصرف في 
الجميع وقال: أنا لا تصرف إلا في نصيبي. ولو شرط أحدهما على الآخر أن 
لا يتصرف في نصيبه» لم يصح العقد؛ لما فيه من الحَجْر على المالك في ملكه. ثم 
ينظر في المأذون فيه؛ فإِنْ عيّنَ جنسآء لم يتصرّفٍ المأذون في نصيب الإذن في غير 
ذلك الجنس. وإن قال: تَصََفْ وانَّجِرْ فيما شئتَ من أجناس المال» جاز على 
الصحيح . وفي وجه: لابْدَ من التعيين. 

قلتُ: ولو أطلق الإذنَ ولم يتعرض لما يتصرف فيهء جاز على الأصح 
كالقرّاض . وآلله أعلمُ . 

الثالثُ: الال المعقود عليه» وفيه مسائلٌ : 


الأولئ: تجوز الشركة في التَّفْدَين قطعاًء ولا تجوز في المتقرّمات قطعاً. وفي 
المثلئّات» قولان. ويقال: وجهان. أظهرهما: الجوازٌ. والمراد بالتَّقَدِينَ: الدراهم 
والدنانير المَضرُوبة. أما التَبْئا'' والخُلِينَ والسّبَائتك”"'» فأطلقوا مَنْمَ الشركة فيها. 
ويجوز أن يبنى علئ أنَّ التّرَ مثليع أم لا ؟ وفيه خلاف يأتي» 00 
« كتاب الغصب ». فان جعلناه ا وإلآأء فعلئ 
الخلاف 591: / أ] في المثليّ. وأما الدراهم المغشوشة» فقال الرؤيانيٌ : لا نصح 
الشركة فيها. وحكئ في « التتمة » في صحة القراض عليها خلافاً مبنياً على جواز 
العاف ا ا فإذا جاء في 
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ا كر و 


(1) التّر: هو الذهبٌ والفضّة قبل أن يُضَرّبا دنائير ودراهم ( النهاية: تبر )» وانظر: ( المصباح: 
ت ب ر ). 

(۲) البائك: السّبيكة من الذهب والفضة: كتلة من الذهب أو الفضة مصبوبة علئ صورة معلومة» 
كالقضبان ونحوها ( الوسيط : سبك )» وانظر: ( المصباح: س بك ). 


كتاب الشركة EEN‏ 


قلتٌ: هلذا المنقول عن « العْدَةٍ ؛ هو الأصح. وأما قوله: أطلقوا مَنْعَ الشركة في 

التبر . . ... إلى آخرهء فعجبٌ؛ فإِنَ صاحب ١‏ التتمة » حَكَىَ في انعقاد الشركة علئ 

اتر وَالتُقَرو'' وجهين» كالمثليٌ. واكاك NEE‏ هنا: أبو المكارم 

الرُوْيَانَنٌ . وألله أعلمٌ. َ 

ثم ما ذكرناه في المسألة مِنْ مَنْعِ الشركة وجوازهاء المراذ به إذا أخرج هنذا 

قَدْراً من ماله وذاك قَذْرََ وجعلاهما رأسَ مال. وتتصور الشركة علئ غير هلذا 
الوجه في جميع الأموال» كما سنذكره» إن شاء أله تعالى. 





المسالة الثانيةٌ: إذا أخرج كل واحدِ قذراً من المال الذي تجوز الشركة فيه 
وأراد الشركة» اشترطً خلط المالّين حَلطاً لا يمكن معه التمييز. فإِن لم يمُعَلا فتلف 
ال احدهما فل التو ف :تلف غلم ضاعه فقط» وَتعِدو إثات الشركة فى الباقن » 
فلا تصحٌ الشركة إن اختلف الجنس؛ كالدراهم والدنانير. أو الصفة؛ كاختلاف 
السكةء وكالصحاح» والمكسّرة» أو المثقوبة» وكالعتيقة والجديدة» والبيضاء 
والسوداء. وفي البيض والسودء وَجْهُ عن الإصطخرِيٌ . 

وإذا جوّزنا الشركة في المثليّات» وَجَبَ تساويهما؛ ‏ جنساً ووصفاًء فلا يكفي 
خلط حنطة حمراء ببيضاء ؛ لإمكان التمييز» ون كان فيه سر . 

وفي وجه: يكفي؛ لأنه يُعَدُ خلطاً. وينبغي أن يتقدّم الخلط علئ العقد فن 
تأجَّرء حَكى فى ١‏ التتمة » فيه" وجهين . 

أصخُهما: المنع؛ إذ لا اشتراك حال العقد. 

والقاني: الجوازٌ إن وقع في مجلس العقد؛ لأنه كالعقد. فإن تأخَرَّ عنه» لم 
يجز علئ الوجهين. ومال الإمامٌ إلى جوازه؛ لأن الشركة توكيل» وتوكل. للكن لو 
قيد الإذن بالتصرف في المال المفرد» فلا بُدَّ من تجديد الإذن. 

ولو ورثوا عُروضا أو اشْتَرَؤْهاء فقد ملكوها شائعة» وذلك أبلغ من الخاط . 
فإذا أنضم إليه الإذن في التصرّف» تم العقد. ولهلذا قال المُرَنْمُ والأصحاب: الجيلة 


)0 الثُقرة: القطعة المذابة من الفضة» وقبل الذوب هي تبر( المصباح : ن ق ر ). 
(۲) كلمة« فيه » ساقطة من المطبوع . 


SS‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





في الشركة في العروض المتقوّمة؛ اَن يبيعَ كن واحد : نضف رة بق کو 


اة سره تجا الها أو اجا ل كل واحد ما مهد ا هنا 
فيتقابضان» ويأذن كَل واحد منهما لصاحبه في التصرف . 

وقال في ١‏ التتمة »: يصير العَرْضان مشتركين؛ ويملكان التصرف فيهما 
بالإذن؛ للكن لا تغبت أحكامٌ الشركة في الثمن حَنَى يستأنفا عقداء وهو ناضة ”" . 
ومقْتَضَئ إطلاق الجمهور؛ ثبوث الشركة وأحكامها مُطلقاً» وهو الصحيح. 

ولو لم يتبايعا العَرُضين» للكن باعاهما بِعَرْض أو نقد» ففي صحة البيع» قولان 
سَبَقا. فإِنْ صَكّحناهاء كان 141 / ب] الثمنٌ مشتركاً بينهما علئ التساوي أو 
التفاضل بحسب قيمة العَرْضَين» فيأذن كل واحد لصاحبه في التصرف . 

قلثٌ: : وإذا باع كل واحدٍ بعض عَرْضْه ببعض عَرْض صاحبه» هَلْ يد يشترط علمهما 
بقيمة العرضين ؟ وجهان حكاهما في « الحاوي ». الصحيحٌ: لا يشترط. ومن 
الحيّل في هلذا : أَنْ يبيعَ كن واحلٍ بعض عَرْضه لصاحبه بثمن في ذمته» ثم يتقاصًا . 
وآلله أعلمٌ. 

الثالثةٌ: الصحيحٌ : أنه لا ب يشترطً تَسَاوي المالّين في القَدْر؛ بل تثبت الشركة مع 
الاوك غلن اا وا ر ھر دت e‏ 
العلم حالّة العقد بِقَدْرِ النّصِيبين؛ بأن يعرف”*' أن المال بينهما نصفانٍ» أو على نسبة 
ا ؟ وجهان. أصحهما: لا ب SS‏ . ومأخذ الخلاف أنه 
إذا كان بينهما مال مشترك» وکل واحدِ يجهل حصّته» فأَذنَ كَل واحد لصاحبه في 
التصرف في كل المال أو في نصيبهء هل يصحٌ الإذنُ ؟ وجهان. أحدُهما: لا؛ 
لجهليها. زاميكيماة :ع لا0 الغو لآ يغذوهما ‏ ورعن هاا خرن الان 
هما تبهمة كالمكمنات:. 


(1) في المنهاج للمصنف: « أن يبيع كل واحدٍ بعض عرضه ببعض عَرْضٍ الآخر ».قال في ( النجم 
الوهاج : © / ١ :) ١‏ وهلذا أحسن من قول المحجّر» والروضة : نضّف عرضه بنصف عرض الآخر؛ 
فإنه يجوز أن يبع رُبْع عَرْضه بثلاثة أرباع عرض الآخر فيصير مشتركاً ». 

(۲) وهوناضٌ: النَّاضٌُ من المتاع : ما تحوّل ورقاً وعيناً. ويقال: إن النَّاضّ اسمٌ للدراهم والدنانير. انظر: 
( النهاية: نضض )» و( المصباح : نض ض )» و( المعجم الاقتصادي الإسلامي ص : 55717 ). 

(۳) هو أبو القاسم» عثمان بن سعيد الأنماطي . سلفت ترجمته . 

©( في المطبوع : « يعرفا ». 
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فرْعٌ: لو كان لهما ثوبان اشتبهاء لم يكف ذلك لعقد الشركة» فإنَّ المالّين 
متميزان» للكن اشتبها. 

فَرْعٌ: قال أصحابنا العراقيون وغيدهم: إذا جَوَّزْنا الشركة في المِثْليّات؛ فإن 
استوت القيمتان» كانا شريكين على السواء. وإِنِ اختلفتا؛ بأن كان لأحدهما قف“ 
قيمتةٌ مثةء وللآخر فَفِيْرٌ قيمتّهُ خمسونَء فهما شريكان مُثالثة» وهلذا مبنيع على قطع 
لنظر في المي عن تساوي الأجزاء في القيمة. 

فَوْعٌ: : لأحدهما دراهم» وللآخر دنانير» واشترنا شيتا بهماة ٠‏ فطريقة أَنْ يُقَوّمِ ما 
ليس بنقد البلد منهما بما هو نقده؛ فإن استوت قيمتهماء فالشركة علئ التساوي» 
وإِلاّ فعلئ الاختلاف . 





النوع الثاني: شركة الأبدان» وهو أن يشترك الدّلآلان» أو الحمّالان» أو 
غيرُهما من أهل الحِرَفٍ علئ ما يكسبان؛ ليكون بينهما متساوياً أو متفاضلاً» وهي 
باطلة. سواء اتفقا في الصنعة» أو اختلفاء كالخياط والنّجار؛ لأن كل واحد متميز 
ببدنه ومنافعه فاختص بفوائده» كما لو اث شتركا في ماشيتهما وهي متميزة؛ ليكون الدرٌ 
والنسلٌ بينهما؛ فإنه لا يصح . ورور ستيدة يعي سر القت الصيما ١‏ 
لا. 


0 


n 


و 


ا 


قلت: هلذا الوجه. حكاه صاحب ١‏ الشامل » وغيره قولاً . وآلل أعلمٌ. 
فإذا أبطلناء فاكيّسَباء نظرَ: 
إِنِ انفرداء فلكلٌ كَسْبُ وإلاً فيقسم الحاصل على قَدرٍ أجرة المثل» لا بحسب 
الشرط . 
النوع الثالث: شركة المُفَاوَضَةِ”"» وهي أن يشتركا؛ ليكول بينهما ما يكسبانٍ 
3 
ويربحان ويلزمان من غرم ويحصل من غنم» وهي باطلة. فلو استعملا لفظ 


الفقه ويريدون به التمثيل. والقفيرٌ في الأصل : مكال نووت وكوي مك اناري الي عثر 
صاعاً. ... ). 
00 7 مفاوضة من قولهم : تفاوضا في الحديث: إذا شرعا فيه جميعاً( النجم الوهاج : ٥‏ / 4(. 
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المُقاوضة» وأرادا شركة العِنَانِء جاز» نص عليه. وهلذا يقوي تصحيح العقود 
بالكنايات . 

النوع الرابع: شركة الوُجوه» وقد فُسَّرت بِصُور: 

أشهرها: أن يشترك وجيهان”'' عند الناس ؛ ليبتاعا في الذمة إلئ أجل» على أَنْ 
ما یبتاغه کل واحَدٍ يكون بينهماء فيبيعانه» ويؤدّيان[ 470 / أ] الأثمان» فما فَضَل 


الثانية: أن يبتاع وجيةٌ في الذمة» ويفوّض بيعه إلى خامل» ويشترطا أن يكون 


والثالثة: أن يشتركَ”"' وجية لا مالَ له» وخاملٌ ذو مال؛ ليكون العمل من 
الوجيه» والمال من الخامل» ويكون المالٌ في يده لا يسلّمه إلى الوجيهء والربح 
بينهما. وبهلذا الثالث فسّرها ابْنُ كَجّ والإمامٌ. ويقرب منه ما ذكره الغزاليٌ» وهو أن 
يبِيعَ الوجيه مالَ الخامل بزيادة ربح؛ ليكون له بعض الربح» وهي في الصور كُلّها 
باطلة؛ إذ ليس بينهما مال مشترك يرجع إليه عند القسمة. 

ثم ماي يشتريه أحدهما في الصورة الأولئ والثانية» فهو لهء» يختص بربحه 
وخسرانه» ولا يشاركه فيه الآخر إل إذا صرّح بالإذن في الشراء بشرط التوكيل في 
القراء» :وقضيل المقري مركله .روما الضورة الغالنة فلوست رک ی 
الحقيقة؛ بل قرّاض فاسد؛ لاستبداد المالك باليد؛ فان لم یکن المال نقدلء زاد 
للفساد وجة آخر. 


فوْعٌ: في مسائَل تَتَعَلّقّ بما سَبَّق)» وهي منصوصة في ١‏ الجويوي 0 
۶ 2 س 0 ہے و 
إحداها: لو أخذ جَملاً لرجل» وراويةً“ لَآخَرَء وتشاركواعلى أن يستقى الأخذ 


(1) وجيهان: الوجيه: الذي له وجاهة ( النجم الوهاج: 0 / 4 ). 

0( في الأصول الخطية» والمطبوع : « يشتري »» المثبت من ١‏ فتح العزيز » وغيره. 

(۳) في( فتح العزيز: 5 / ١ :) ١197‏ توكيله ». 

(5) فى(ه. ظ):١‏ شركة). 

(5) منصوصة في البُوّيطي : معناه: قالها الشافعيئٌ في الكتاب الذي نقله عنه الإمام البُويطئ» فسمّئ الكتاب 
باسم راويه مَجَازاء كما يقال: قرأت البخاريّء ومسلماًء والترمذيّ» والنَّسائيَ» وسيبويه» 
وَالرَّمَحْشْريَء وشبهها. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ١‏ / 741 ). 

(7) الرّاوية: البعيرُء أو البغل» أو الحمار الذي يُستقئ عليه . هلذا أصلهاء ثم استعملث مجازاً في المزادةد 
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الماع والعناضاة لهم ».فهو باطل .“فلو التق كلمن يكون الما ؟ قل بات 
« التلخيص »© وآخرون فيه اختلاف قول» وضكًف الجمهور هلذه الطريقة» وصّوَبوا 
تفصيلاً ذكره ابْنُ سُرَيْج» وهو أنه إِنْ كان الماءٌ مملوكاً للمستقي» أو مُباحاً»ء لكن 
ف نتن فقيو لك وعليه لكل واحدٍ من صاحِيَيِه جره الل . ون قصد الشركة» 
فهو علئ الخلاف في جواز النيابة في تملك المباحات . فإِنْ منعناهاء فهو للمستقي» 
وعليه الأجرةٌ[ لهما ]. وَإِنْ جَوَّزناهاء وهو الأصح؛ فالماءٌ بينهم. 


وفي كيفية الشركة» وجهان. أحدهما: تقسم بينهم علئ نسبة أجور أمثالهم. 
وبهلذا قطع الشيخ أبو حامدء وحكي عن نصّه في ١‏ البْوَبْطيَ ©. وأصحّهما عند 
الشيخ أبي عليّ» وبه قطع الال : أنه يقسم بينهم بالسويّة إتباعاً لقصدهء فعلئ هلذا : 
يرجع المستقي على كُلّ واحدٍ من صاحبيه بثلث أجرة منفعته؛ إذ لم يصل إليه منها إلآّ 

و وو 0 
الوک كل واس لع ا وي ا ام وا وعلئ المُستقي . 
وعلئ الوجه الأول: لا د ترَاجُعَ بينهم أصلاً . 

الثانية: استأجر رجلٌ الرّاوية من صاحبهاء والجَمّلَ من صاحبه» واستأجر 
أيضاً المستقي؛ لاستقاء الماء وهو مباح» نُظرَ: 

إن أفرد كل واحد بعقد» صح» والماء للمستأجر. وإن جمع الجميع في عقدء 
SEs‏ شترئ عينينِ لرجلين بشمن واحد» فل صځحناء 
ا المسماة على أجور الأمثال» ول فلکل و 
ويكون الماء للمستأجر؛ صَحَحْنا الإجارة أم أفسذناها؛ لأنًا وَإِنْ أفسدناهاء فمنافِعُهُمْ 
مضمونةٌ بالأجرة» قاله الإمامٌ. وَإِنْ نوئ المستقي نفسه» وفَرّعنا على فساد الإجارة» 
فعن الشيخ أبي عليٌّ: أنه أيضاً للمستأجرء وتوقف فيه الإمامٌ؛ لأن منفعتّه غير 
مستحقة للمستأجر» وقد قصد نفسه» فليكن الحاصل له. وموضع القولين» إذا 
وردت الإجارة على عَيْن المُستقي والجَمّل والراوية» فأما إذا ألزم ذممهم» فتصحٌ 
الإجارة [ 57١‏ / ب ] قطعاً. 





الثالثة: اشترك أربعة؛ لأحدهم بيث رى وَلَآخَرَ حَجَرُ الوحئ» ولْآخَرَ 


= ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ۲۳١‏ ). 
(0) رَحُّى: الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران» يوضع أحدهما على الاخرء ويدار الأعلى عل د 
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َل يديره» والرابع يعمل في الرَحَى» على أن الحاصل من أجرة الطحن بينهم» فهو 
فاسد. 

ثم إِنِ استأجر مالك الحنطة العاملَ والآلات من مالكيهاء وأفرد كُلَّ واحد 
بعقدِء لزمه ما سَمَ لكل واحدٍء وإنْ جمعهم في عقدء فإن ألزم20 ذممهم الطحن» 
صَمّ العقدء وكانت الأجرة المسماة بينهم أرباعآء ويتراجعون بأجرة المِئْل؛ لأن 
المنفعة المملوكة لكل واحد منهم قد استوفئ ربعهاء حيث أخذ رُبْعَ المُسَمَىء 

7 ۶ ع 3 م ° 
وانصرف ثلاثة أرباعها إلى أصحابه» فيأخذ منهم ثلاثة أرباع أجرة المثّل . 

وإِنِ استأجر عَيْنَ العامل» وأعيانَ الآلات؛ ففيه القولان السابقان. فإِنْ أَفسْدنا 
الإجارة» فلكلٌ واحَدٍ أجرةٌ مِثْلِهِ. وإِنْ صَكَحْناهاء وزّعَ المَسمّئ عليهم» ويكون 
التراجع بينهم علئ ما سبقّ. وإِنْ ألزم مالك الحنطة ذمة العامل الطحن» لزمهء وعليه 
إذا استعمل ما لأصحابه أجرة المثل» إلا أن يستأجرٌ منهم إجارة صحيحة» فعليه 


١ المْسَكّ‎ 


الرابعةٌ: لواحدٍ بذرٌء ولآخرٌَ أرضٌء ولآخر آله الحَرْثِ» اشتركوا مع رابع 
ليعملَ» وتكون العَلَةُ بينهم» فالزرع لصاحب البذرء وعليه لأصحابه أجرة المثل. 
قال في ١‏ التتمة »: فلو أصاب الزرع آفةٌ ولم يحصل منه شيء» فلا شيء لهم؛ لأنهم 
لم يُحَصّلوا له شيئاً» ولا يخفئ عدولٌ هلذا عن القياس الظاهر . 

قلث: الذي قاله في التتمة » هو الصواب . وألله أعلمٌ . 

فصّلٌ: في حُكم الشركة الصُحِيْكَة: 

اخدهاء إذا وعد الإذن من الظرقين + ساط كل واحد مهما عل التضفقف: 
وتصرّفٌ الشريك كتصرف الوكيل؛ لا يبيعٌ نسيئة'""» ولا بغير نقد البلد» ولا يبِيعٌ 
ولا يشتري بِعَبْنٍ”” فاحش إلا بإذن الشريك. فن باع بالعَْن الفاحش» لم يصح في 


قطب ( الوسيط : رحئ ). 
)۱( في ( ح٠‏ ع ): «١‏ لزم 2. 
(۲) في( ظء س ): ١‏ بنسيئة 2. 
(۳) العَبْن: بفتح الغين وسكون الباء» وهو الوكس . قال الجوهري: يقال: غبنه في البيع بالفتح» أي : - 
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نصيب شريكه. وفي نصيبه» قَوْلا تفريق الصَّفَْةَ فإِنْ لم نفرّفهاء بقي المبيع على 

ملكهما والشركة بحالها. وإِنْ فَّقناهاء انفسخت الشركة في المبيع» وصار مشتركاً 
- و 

بين المشتري والشريك . وإن اشترئ بالغيّن» نظرَ: 


إن اشترئ بعين مال الشركة» فهو كما لو باع. وإن اشترئ في الذّمّ لم يقع 
للشريك» وعليه وَْنْ الثمن من خالص ماله. 

فَوعٌ: ليس لأحدهما أَنْ يسافرَ بمال الشركة» ولا أن عة“ بغير" إذن 
صاحبه. فإِنْ فَعَلَّ» ضَمِنّ . 


الحكم الثاني: لكل واحد فَسَحُ الشركة متّى شاءء كالوكَالة. فلو قال أحدهُّما 
للاخر: عَرَلْتَكَ عن التصرف. أو لا تتصكف في نصيبي» انعزل المخاطب» 
ولا ينعزل العازل عن التصرف في نصيب المعزول. ولو قال: فسخث الشركةء 
انفسخ العقد قطعاً. والمذهب: أنهما ينعزلان عن التصرّف . 


وقال فى « التتمة »: فى بقاء تصدّفهماء وجهان؛ إِنْ كانا صََحا فى عقد الشركة 
بالإذن. ووجه البقاء: استمراره حنَّى يأتي بصريح العَزل. 


فَوْعٌ: تنفسخ الشركة بموت أحدهماء أو جُنونه» أو إغمائه» كالوكالة. 


ثم في صورة الموت» إن لم يكن دَيْن ولا وصيّة» فللوارث الخيار بين القسمة 
وتقرير الشركة إِنْ كان رَشيداً» فإن کان 417١‏ / أ] مولي عليه ؛ لصغره أو جُنْوْنَه فل 
وَلِيْهُ ما فيه حظه من الأمرين . وإنما تتقرّرُ الشركة بعقد مستأنف . وإِنْ كان على الميت 
دين» فليس للوارث تقرير الشركة إلا بعد قضاء الدّين. وإ كان هناك وصيةٌ لِمُعيّنِء 
فهو كأحد الورثة. ون کان غير كي كاتني ريع ربو جرعي تفرع 
الوصية. ثم هو كما لو لم تكن وصية 


الحكمٌ الثالث: أن الربح بينهما علئ قَدْرٍ المالّين؛؟ شرط ذلك» أم لاء تَسَاويا في 


خدعه. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 550 ). 

(1) في المطبوع: ١‏ يبعضه »)» تحريف. الإبُضاع : أن يدفعه إلى من يعمل فيه متبرعاً ( النجم الومّاج : 
٠١ / 5‏ )» وانظر: ( مغني المحتاج : ۲ / ٠٠١١‏ ) طبعه دار الفيحاء . 

(۲) في المطبوع: « من غير ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





العمل» أم تَقَاوتا. فإِنْ شَرَطا التساوي في الربح مع التفاوت في المال» أو التفاوت 

اليج بج ماري ف اهتمرب a‏ لاي ارات 
وحَكئ الإمامٌ وجهآ آخر: أنها لا تفسدٌء ويورّع الربح على قَدَرٍ المالين. دان 
الخلاف راجع إلى الاصطلاح» فأطلق الجمهور لفظ الفسادء وامتنع م: منه بعضهم ؛ 
لبقاء أكثر الأحكام. فلو اختص أحذهما بزيادة عمل» وشرط له زيادة ربح» 
فوجهان. أحدهما: صحة الشرطء ويكون الزائد علئ حصّة ملكه في مقابلة العمل» 
ويتركب العقد من شركة وقِراض . وأصحّهما: المَئْمُء > كما لو شرط التفاوت في 
الخُسران؛ فإنه بلغو ويور الخسرانُ علئ المال» ولا يصح جعله و قِرّاضاً؛ فإِنَّ هناك 

يقع العمل مختصًاً بمال المالك» وهنا بملكيهما. ومتّئ فسدّ الشرطء لم يؤثر في 
فساد التصرف؛ لوجود الإذن» ويكون الربح علئ نسبة المالين» ويرجع كَل واحد 
على صاحبه بأجرة مثل عمله في ماله. فإِنْ تساويا في المال والعمل» فنصفٌ عمل 
کل واحد يقع في مقابلة ماله» فلا أجرة فيه» ونصفه في مال صاحبه» و 
صاحبه مثل بدله عليه» فيقع في التّقاصٌ . 


وإِنْ تفاوتا في العمل مع استواء المال» فساوئ عمل أحدهما مِتَتَينَء والآخر 
مئةً . فن كان عمل من شرط له الزيادة أكثر» فنصف عمله مئةٌ» ونصفٌ عمل صاحبه 
بخمسين على من شرط له الزيادة» وجهان. أحدهما: الرجوع» كما لو فسد 
القرّاض. وأصخُهما: المنع . 

ويجري الوجهان» فيما لو فسدت الشركة» واختص أحدّهما بأصل التصرف 

م س 

والعمل» هل يرجع بنصف أجرة عمله علئ الآخر ؟ 

أمَا إذا تفاوتا في المال. فكان لأحدهما ألفٌ. وللاخر ألفان» وتفاوتا في 


العمل» ا بأن يُساوي عملة مئتين» وعمل الآخر مد فثلثا 
عمله في ماله» وثلثه في مال صاحبه» وعمل صاحبه بالعكس» فيكون لصاحب 
الأكثر ثلث المئتين على الأقل» ولصاحب الأقل ثُلثا المئة علئ صاحب الأكثرء 
وَفَدْرهما متفق» ذ-ة- في التقاصٌ . 


وإِنْ كان عمل صاحب الأقل أكثرء والتفاوت كما صرّرناء فثلث عمل صاحب 


4 كتاب الشركة | 
الأقل فى ماله ولاه في مال صاحبه» وتلا عمل صاحب الأكثر في ماله» وثُلئه في 
مال شريكه» فيبقئ لصاحب الأقل على الأكثر مئة بعد التقاص . 

ولو فان ي الل واا ا من ای 
ولصاحب الأكثر 4711 / ب] ثلث المئة عليه» فثلث تقاصٌٌ» ويبقى لصاحب الأقل 


فوْعٌ: : ما ذكرناه من حكم الفساد عند تغيير نسبة الربح» يجري في أسباب فساد 
الشركة E,‏ : لولم يكن بين المالين شيوع؛ و وخلط» فلا شركة هنا على 


التحقيق؛ بل ثمن كَل مال يختصٌ بمالكه» ولا يقع مشتركاً. والكلامٌ في الصحة 
والفساد؛ إنما يكون بعد حصول نفس الشركة. وإن جرئ توكيلٌ من الجانبين» لم 


فَرْعٌ: إذا جَوَرْنا شرط زيادة ربح لمن اختص بزيادة عمل» فلم يشرطا» 
ولا اشترطا توزيع الرّبح على قَدْرٍ المالّين؛ بل أطلقاء فذكر صاحب ١‏ التقريب » 
ال لل لمر 

کن تثبت للزيادة أجرة ؛ دري نن التسل ادا وني بدكر ا إذا شَرَطا 

زا ES‏ ك ل ۰ 
زيادة رط ا ا ا ل 
زيادة ربح. وقيل: يجوز هنا. ولا يجوز إذا اشتركا في أصل العمل؛ لأنه لا يُدرئ أَنَّ 
الربح بأي عمل حصّل . 

الحكم الرابع: أَنَّ يَدَ كلَّ منهما يد أمانة كالمودع. فإذا اذّعَى رد المال إلى 
شريكه» أو تلفآء أو خسرانآء صدّق . فإن أسند التلف إلئ سبب ظاهرء طولب بالبينة 
على السبب . فإذا أقامهاء صدّق فى الهلاك به. 


al E aE,‏ لم يسمع حَبَّ يبين قَذْر ما خان به . فإذا بِيّنء 
فالقولٌ قولٌ المنكر مع يمينه. ولو كان في يد أحدهما مال» فقال: هو لي» صدّق 


(1) في المطبوع: « يشترطاه ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


بيمينه. ولو اشترئ شيئاً وقال : اث شتريته لنفسي» وقال الآخر : بل للشركة» أو عكسه 
فالقولٌ قول المشتري؛ لأنه أعلم بقصده. 
ولو قال صاحبٌُ اليد: اقتسمناء وهلذا نصيبي» وقال الآخَر: هو مشترك» 
فالقولٌ قول الثاني. ولو كان في أيديهما أو في يد أحدهما مال» وقال کل واحد: 
هلذا نصيبي من المشترك» وأنت أخذت نصيبَك. حلفاء وجعل المال بينهما. فإن 
َكل أحدُّهماء قَضِيَ للحالف . 
فوْعٌ: بينهما عَيِدٌ باعه أحدّهما بإذن شريكه» وأذن له في قبص الثمن» أو قلنا 
للوكيل بالبيع فَبْض الثمن» ثم اختلف الشريكان في قبض الثمن» فذلك بة يتصور عل 
وجهين . . أحدهما: أن يقول الشريكٌ للبائ تع : قبضت كُلّ الثمن» قَسَلمْ إل تصيبي» 
ويوافقه المشتري على أن البائع [ قبض ]ء وينكر البائع» فيبراً المشتري عن نصيب 
الذي لم يبع ؛ لاعترافه ببراءته . 
ثم هنا خصومة بين البائع والمشتري» وخصووانة: يق الشريكية؛ وربما تقدمت 
الأولئ علئ الثانية» وربما تأخّرت. فإِنْ تقدّمت» نُظِرَ: 
إِنْ قامت للمشتري بيّنة علئ الأداءء اندفعت عنه مطالبةٌ البائع؛ فإِنْ شهدَّ له 
الشريك» لم يقبل في نصيبه. وفي نصيب البائع الفولان في تبعيضن الشهادة ٠‏ وإن لم 
يقم ٤١۲[‏ / أ] بينة» فالقول قول البائع بيمينه أنه لم قيض . فن حَلّفَ» اش تة 
من المشتري» ولا يشاركه الذي لم يبع فيه؛ لأنه يزعم أن ما يأخذه الآن ظلم. وإن 
َكَل وحلف المشتري» انقطعت عنه المطالبة. وإن نَكلَ المشتري أيضاًء فوجهان. 
قال ابْنُ القَطَّانِ: لا يلزمه نصيب البائع؛ لأَنَّا لا نقضي بالتُكول. والصحيح: أنه 
يلزمه؛ لأنه ليس قضاء بالتّكول؛ بل مُؤاخذة باعترافه بلزوم المال بالشراء. فإذا 
ام ان ر فطلي ر ا ی ا لزعمه أنه قبض 
الثمن» فالقولٌ قول البائع بيمينه؛ أنه لم يَفْيِضْ إلا نصيبة بعد الخُصومة. فإن نكل 
sS‏ ولا يرجع به البائع على المشتري؛ لأنه يزعم 
أن شريكة ظَلْمَُ ولا يمنع البائع من الحلف نكوله عن“ اليمين في الحصومة مع 
الكتري و و ا 
الذي لم يبع علئ البائع قبْض الثمن» وا و > ولا تقبل شهادة 





)۱( في المطبوع : « علئ ». 
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المشتري له. فإِنْ لم تكن بَيّنةه حلف البائع» فإِنْ نَكَلَ» حلف الشريك“ وأخذ 
نصيبَة من البائع . فإذا انقضت خصومة الشريكين» فطالب البائع المشتري بِحَقّه 
أخذه بيمينه. فإِنْ نَكَلَّ حلف المشتري وبرئ. ولا يمنمٌ البائمَ من الحلف وطلب 
ا م او 5 3 چ 5 
حَقَهِ من المشتري نكولة في الخصومة الأولئ مع شريكه. وقي وجه: يمنعه» وهو 
ضعيف باتفاق الأصحاب. وعلئ ضعفه. قال الإمامٌ: القياس طَرْدُهُ فيما إذا تقدّمت 
خصومة البائع والمشتري» وتَكَلَ البائع» وحلف المشتري. حنَّ يقال: تثبت 
للشريك مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومة . 

الوجه الثاني: أن يقول البائع [ للشريك ]: قَبَضْتَ الثمنّ كله وصدّقه 
المشتري» وأنكر الشريك» فله حالان: 

أحدهما: أن يكون الشريك مأذوناً من جهة البائم في قبض الثمن» فيبراً 
المشتري من نصيب البائع؛ لاعترافه بأن وكيله قبضه. ثم تتصورُ خصومتان كما 
سبق ؛ فإن تخاصم الشريك والمشتري» فالقول قول الشريك» فيحلف ويأخذ نصيبَة» 
ويسلّم له المأخوذ. وإِنْ تخاصم البائع والشريكُ» حلف الشريك. فإِنْ نكل حلف 
البائع وأخذ حَقَهُ منه» ولا رجوع له علئ المشتري. وكلٌ هلذاء كما سبق في النزاع 
الأول. ولو شهدّ البائع للمشتري» لم يقبل ؛ لأنه يشهدٌ لنفسه. 

الحالٌ الثاني: أن يكون غَيْرَ مأذون» فلا تبرأ ذمةٌ المشتري عن شيء من الثمن . 

ثم تارة" يكون البائع مأذوناً من جهة الشريك في القبض» وتارة: لا. 

فإن كان» فله مطالبة المشتري بنصيبه» وليس له مطالبتَة بنصيب الشريك؛ لأنه 
لما أقر بقبض الشريك نصيب نفسه» ضار زولا 

ثم إذا تخاصّمَ الشريك والمشتري» فعلى المشتري البينة بالقبض . فإِنْ لم تكن» 
فالقولٌ قول الشَّريك. فإذا حلف» ففيمن يأخذ حقّه منه ؟ وجهان. أحدهما: قال 
المُرَنِينُ» وابْنُ القَاصّء وآخرون: إن شاء أخذ تمام حَقّه من المشتري» وإِنْ شاء 
شارك البائع في المأخوذ [ ٤١١‏ / ب ] وأخذ الباقي من المشتري ؛ لأن الصفقة واحدة 


(1) في المطبوع: « المشتري » بدل: « الشريك »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: © / 148 ). 
(۲) كلمة: ١‏ تارة »ساقطة من المطبوع. 


| روضة الطالبين : الجزء الثالث 


فكل جُزء من الثمن شائمٌ بينهما . فإذا شارك» لم يبق لل تع إلا رُبْع الثمن. وقال ابْنُ 
شرح وغيرة : ليس له إل الأخذ من المشتري» ولا يشارك البائع فيا أنه لأن 
SS‏ لي ره اعد 
للمشتري علئ الشريك بقبض الثمن» فعلئ قول امن O‏ 
بها شركة صاحبه فيما أخذه . وعلئ ما ذكره ابْنْ سُرَيْج : تقبل . 





القسمٌ الثاني: أن لا يكون البائع [ مأذوناً ] في القبض» قال العراقيون: للبائع 
مطالبة المشتري بحقَّهء وما پأخذه پسلم له» وا ياد 0 
ويجيء وجه في مشاركة صاحبه» وي را . وحَكئ الحنَاطِيٍ''' وجها: أن 
أحد الوارثين» لو قبَضَ من الدَّين قَدْرَ حصّتهء لم يشاركة الأحرُء إلا أَنْ يأذنَ له 
[ المديون ] في الرجوع عليه» إن لخيجة مالا سوراف والمدع E E‏ 


ولو ملكا غيداء فباعاه صَفْفَة فهل ينفرد أحذهما بقبض حصّتهٍ من الثمن ؟ 
وجهان. أحدهما: لا. فلو قبض شيئاً» شاركه الآخَرُ كالميراث. وأرجِحُهما: نعم» 


فَرْعٌ: بينهما عَبْدٌ فَحَصَبَ غاصبٌ نصيب أحدهما؛ بأن نزل نفسه منزلته» قأزال 
يَدَهُ ولم يزل يد صاحبه» يصحٌ من الذي لم يغصب نصيبه بيعه» ولا يصح من الآخر 
بيع نصيبه إلا للغاصب» اواعاتود د a‏ . فلو باع الغاصب والذي لم 
يغصب نصيبه» جميع العبد» EEG E‏ 
نصيب المالك» ولا حرج على تفريق الصَفقَة؛ لأ الصفقة تتعدّد بتعدد البائع . 
وقيل : يبن نصيبٌ المالك» على أن أحد الريك إذا باع نصف العبد مطلقاً 
ينصرف إلى نصيبه. أم يشيع ؟ وفيه وجهان مذكوران في ١‏ كتاب العِنّْق ». فَإنْ قلنا: 

زد ا سام ع 2 مع 

ينصرف إلى نصيبه» صَحَّء وإلآ فيَبْطلٌ في ثلاثة أرباع العبد. وفي رُبْعَهِ قؤلا تفرِيّقٍ 
الصّفقة. ولا ينظر إلى هنذا [ البناء ] إذا باع المالكانٍ معاً» وأطلقا. ولا يجعل كما 
لو أطلق كن واحد بِيعَ نصف العبد؛ لأن هناك تناول العَقَدُ الصّحِيحٌ جَمِيعَ العَبدٍ. 


(۱) الحَنّاطي : هو أبو عبد الله» الحسّين بن محمد بن الحسن الطبري . سلفت ترجمته . 
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وهلذان المَرعان» غَيْدْ مختصّين بباب الشركة» للكن ذكرهما الأصحاب هنا . 
قلث: هنذه مسائلٌ منثورة: 





مي 7 و 14 5 24 34 2 
إحداها: پس شتت اشتراك المسافرين في الزاد؛ مجلسا مجلساء نص عليه 
ع ا چ 6 3 1 
أصحابناء وصّكّث فيه الأحاديث” [ وألله أعلم e‏ 


(1) جاء في هامش الورقة ( ۲٠۷‏ ) من النسخة ( ه ): ١‏ بياضٌ كثير في الأصل نحو ثلثي صفحة» ثم كتب 
أول الصفحة بعدها ما نضّه: المجلدة الثانية من روضة الطالبين ومنهاج المفتين» اختصار الفقير إل 
رحمة ربه ومغفرته ولطفه ورعايته يحي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن حزام 
النواوي» عفا ألله عنهء اختصره من شرح الوجيز للإمام المحقق المتبحرء أبي القاسم الرافعي» 
رضي ألله عنه . ثم قال بعده في أثناء الصفحة ما نصّهٌُ: قال مختصرٌه يحبئ عفا ألله عنه : ابتدأت في هلذه 
المجلدة يوم الجمعة أول ذي الحجّة سنة سبع وستين وست مئة. انتهئ . ثم بض إلئ آخر الصفحة» ثم 
كنب أول الصفحة بعدها البسملة» ثم كتاب الوكالة ». وجاء في هامش ( ظ ) تعليقاً علئ قوله: 
« وصَّحََتْ فيه الأحاديث »: « هلكذا وجدت فى نسخة مصححة 2. 


00( ما بين حاصرتين من ( س )» والمطبوع. 


١‏ - كتاب الوكالة 





REIS 
فيهاكلاثة أبوات:‎ 


الأول”": في أركانهاء وهي أربعةٌ: 
الأول: أن يكون مملوكاً له. فلو وكّله في طلاق مَنْ سيئكحُهاء أو بيع 


عبد سيملكه. أو إعتاق مَنْ سيملكه» أو قضاء دَيْن سيلزمه» أو تزويج بنته إذا انتقضت 
ESE‏ زرخهاء وما أشبة ذلك» لم يصمّ علئ الأصحّ . 


000 
(۲) 


(۳) 


الشرط القاني: أن يكون قابا [ ]١ / ٤۷١‏ للنيابة. والذي يفرض فيه النيابة؛ 


أنواع . 


منها: العبادات. والأصلٌ؛ امتناع النيابة فيها. ويستثنئ الحج› والزكاةء 


ل . . رب العالمين »لم يرد في ( س ) والمطبوع . 

الوكالة : هي بفتح الواو وكسرها: التفويض» يقال : وكل أمره إلى فلان» أي: فوّضه إليه» واكتفئ به» 
ومنه: ٠‏ و ل او هرد ٠١‏ ] ويقع علئ الحفظ أيضاء ومنه: «وَيتمَ الْوَكِيلٌ 4 
[ آل عمران: ۷۳ ] أي: الحافظ . وهي في الشرع : إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه 
( النجم الوهاج: © / 71 )» وانظر: ( الموسوعة الفقهية: 44 / ١‏ ). 

في المطبوع: ١‏ البابٌ الأول »2. 


ا 1 روضة الطالبين : الجزء الثالث 


والكفاراث» والصدّقات» وذبح الهڏي» والأضحيةٌ ة٤‏ وركعتا الطواف من الأجير . 
وفيهما كلام» يأتي في الوصايا إِنْ شاء لك تعالن. - 





وفي صوم الوليٌ عن الميت» خلافٌ سبق في موضعه. 
والحق بالعباذات: “الشهاداث:.والأينان :ومن الأتماة: الأثلاة» واللعان» 
والقسّامة) فلا يصح التوكيلٌ في شيء منها قطعأًء ولا في الظهار على الأصح . ٠‏ وفي 


معنئ الأيمان: النذون» وتعليقٌ الطّلاق» والعتقٌ» وكذا التّدبير علئ المذهب ٠‏ وقيل : 
إِنْ قلنا : إنه وصية» جاز. 


ومنها: المعاملات» فيجوز التوكيل في طرفي البيع بأنواعه. كالسَّلَمء 
والضَّدْف» والتولية» وغيرهاء وفي الرهن» والهبة» والصلح. والإبراء» والحوالة» 
والضمانء والكفالة» والشّركة» والمضارية» والإجارة» والجعالة» والمساقاة» 
والإيداع» والإعارة» والأخذ بالشفعة» والوقف» والوصية» وقيولها: وفى وجه 
1 1 ا 5 8 و ا 
شاذ: لا يجوز التوكيل في الوصية؛ لآنها قربة. ويجوز التوكيل في طرفي النكاح 

وه 

والخلع. وفي تنجيز الطلاقي» والإعتاق» والكتابة» ونحوها. ويجورٌ في الرَجْعة على 
الأصح”"©. 

ولو أَسْلَمَ على أكثرٌ من أربع نِسْوَةٍ فوكّل بالاختيار» أو طلّق إحدئ امرأتيه» أو 
أعتق أحد عبديه» ووكل بالتعيين» لم يصمّ . 

قلتٌ: ولو أشار إلى واحدةٍ وقال : وكَلنّكَ في تعيين هلذه للطلاق» أو النكاح» 
أو أشار إلى أربع من المسلمات» وقال: وكَلَتُكَ فى تعيين النكاح فيهن.» فهو فهو 
كالتوكيل في الرجعة» فيصح على الصحيح . قاله في « التتمة ». وآلله أعلمٌ. 
التأخير بالتوكيل فيه تقصيراً. وفي التوكيل في خيار الرؤية» خلاف سَبَقَّ. ويجوز 
التوكيلٌ في قبض الأموال» مضمونة كانت أو غيرّهاء وفي قبض الديون وإقباضها. 

ومنها: الجزية» يجوز في قبضها وإقباضها. وفي وجه: يمتنع توكيل الذمي 
فاقيا 


(1) في( ظ» ه ): « الصحيح ٠ء‏ المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: ۲٠۷ / ٠‏ ). 


٠‏ كتاب الوكالة ا 





قلتُ: قال أصحابنا: ويجوز توكيلٌ أصنافٍ الزكاة في قَبْضها لهم . والله أعلمٌ . 

ومنها: المعاصي ؛ كالقتل» والسرقة» والغصب» والقذف» فلا مدخل للتوكيل 
فيها؛ بل أحكامُها تثبت في حَقّ مرتكبها؛ لأن كنَّ شخص بعينه مقصود بالامتناع 
منها. 

فَوْعٌ: في التوكيل في تملّك المباحات؛ كإحياء المّوات» والاحتطاب» 
والاصطياد» والاستقاء» وجهان. أصخُهما: الجواز. فيحصل الملك للموكل إذا 
قصده الوكيل له؛ لأنه أحد أسباب الملك» فأشبه الشراء . 

قلت: هنكذا حكاهما وجهين 9 تقليداً لبعض الخراسانيين» وهما قولان 
مشهوران. والله أعلح . 

ولو استأجره ليحتطبت له» أو ليستقى » قال فى « التهذيب »: هو على 
الوجهين. وبالمنع أجاب ابْنُ كَجّ. وقطع الإمامٌ بالجواز» وقاس عليه وجه جواز 
التوكيل . 

قلث: الأصح : قوله في التهذيب ». وسلك الجُرْجَاني”'" في كتابه « التحرير » 

+ : 3 
يقة أخرئ». فقال7"1: / ب ]: يجوز التوكيل فى الاحتطاب ونحوه بأجرة» وفى 
جوازه بغيرهاء وجهان. ولا يجوز في إحياء المَوّات بلا أجرة» ويجوز بأجرة على 
فوْعٌ: التوكيل بالإقرار» و أَنْ يقول: وكلتك؛ ع لفلان بكذاء 
ف ويا E‏ لا يصخ؛ لأنه خبر» فأشبه الشهادة. فعلى 
ا: هل يجعل مُقِرَاً بنفس التوكيل ؟ وجهان. أحدهما: نَعَمْء قاله ابْنُ القَاصّء 

اا نم سيا ال ال 


شيء قبل إقرار ا علئ الصحيح الذي 0 به الجمهور» وفي « 0 ( 


. الجُزجاني : هو أبو العباس» أحمد بن محمد الجرجاني‎ 61١ 
.» في( ظ ) زيادة: « آنه‎ )۳( 
.» في المطبوع: « التوكيل‎ )۳( 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





و المُسْتَظْهِرِي » وجه: أنه يلزمه بنفس التوكيل . وآلله أعلمٌ . 


وإذا صَكَحنا التوكيل» فينبغي أن يبيّن الوكيل جنسنَ المُقرٌ به وَقَدْرَهُ. فلو قال: 
أ عني لفلان بشيء» فاق أخذ الموكل('' بتفسيره. ولو اقتصر على قوله: أ عني 
لفلان» فوجهان. أحذهما: هو كقوله: أَقِءِ ِو عني بشيء. وأصحهما: لا يلزمه شيء 
بحال؛ لاحتمال أنه يريد الإقرار بعلم أو شجاعة» لا بمال. 


قلت: ولو قال: أَقِدَ عني لفلان بأل له عَلَىَء فهلذا" إقرار بلا خلاف» صرح 
به الجُوْجانيٌ» وغيرُةٌ. وآلله أعلمٌ. 

فَرْعٌ: للمدَّعِي والمُدّعئ عَليه التوكيلٌ في الخصومة» رضي الخصمٌ أم لم 
يَدْض » وليس لصاحبه الامتناع من مخاصمة الوكيل» سواء كان للموكّل عذرء أم لاء 
وسواء كان المطلوب بالتوكيل في الخصومة مالاً» أو عقوبة لآدمي؛ كالقصاص» 
وَحَدَّ القذف . وأما حدود ألله تعالى» فلا يجوز التوكيلٌ في إثباتها ؟ لأنها مبنيةٌ على 
الذقق: 

فَوْعٌ: يجوز التوكيل في استيفاء حُدود أله تعالئ للإمام» وللسيدٍ في حَدٌ 
مملوكه» ويجوز للوكيل استيفاء عقوبات الآدميّين بحضرة المستحق. وفي جوازه 
e‏ ق أشهرُها: على قولين. أظهرُهما: الجواز. والطريق الثاني: 
الجواز قطعاً. والثالث المنع قطعاً. 

قلتُ: قال ابْنُ الصَّبَاغْ : ولا يصحٌ التوكيل في الالتقاط قطعاًء كما لا يجوز في 
العام بره افوا E E‏ : ينبغي أن 
يكون الالتقاط على الخلاف في تملك المباحات . وما قاله ابْنُ الصَّجَاعْء أقوئ. 


ولو اصطرف رجلان» فأراد أحذهما أن يفارق المجلس قبل القبضء» فوكّلَ 
وكيلاٌ في ملازمة المجلس» ؛ لم يصح وينفسخ العقد بمفارقة قة الموكّل؛ لأن التنفيذ*» 
اط بملازمة العاقد. فلو مات العاقد» فهل يقوم وارثة مقامّةُ فى القبض؛ ليبق 


.) 7١9 / ٩ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز:‎ ٠» في المطبوع: « الوكيل‎ )١( 
فهو).‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 

(۳) قوله: « جوازه في » ساقط من المطبوع . 

(6) في( ظ» س ):(العقد). 


كتاب الوكالة 


العقد ؟ فيه وجهان. حكاهما الإمامٌء والغزاليٌ في « البسيط »؛ بناءً علئ بقاء يار 
المجلس . وألله أعلمُ . 

الشرط الثّالث: أَنْ يكون ما وكل فيه معلوماً من بعض الوجوه» بحيث لا يعظم 
ال as‏ أما العامة اندها طرف E‏ 
والخزاليّ» وطريقة للأصحاب EE‏ فقالا: لو قال: وكَلْتُكَ ی کل يل 
وكثير» فباطلة [ ٤۷٤‏ / أ ] وان 3ك الأمواو a E‏ فقال : وكَلتَكَ في بيع 
أملاكي. وتطليق زوجاتي» وٳعتاق عبیدي» صح توکیله . ولو قال: وكيك في کل 
أمر هو إليَ مما يقبل التوكيل» ولم يُفَصّلْ أجناس التصرفات» فوجهان. أصخُهما: 
البطلان. 


وأمًا طريقة سائر الأصحابء فقالوا: لو قال: وكَّلْتَكَ في كل قليل وكثير» أو 

في كُلّ أموري. از جن ري أو في كُلّ قليل وكثير من أموريء أو فَوّضْتُ 

إليك جميع الأشياء؛ ا ی ا 2 لم تصمّ الوكالة. 

قالوا: ولو قال: وَكُلْتُكَ في بيع أموالي» أو استيفاء ديوني» أو استرداد ودائعي» أو 

إعتاق عَبيدي» صَحَتْء وهلذه الطريقة هي الصحيحة نقلاً ومعئّى» وقد نص عليها 
الشافعئ . 


أّى 


وام ما الوكالة الخاصة» ففيها صور. 


إحداها: لو وكّلّه في بيع جميع أمواله» أو قضاء ديونه واستيفائهاء صَحّ قطعاً. 
لا يشترط كون أمواله معلومة علئ الصحيح . وكلامٌ البَعَويٌ يقتضي اشتراطه. وفي 
« فتاوى القمًّال “: لو قال : وكَلْثَكَ في استيفاء يوني على الناس» جازء وإن كان 
لا يعرف مَنْ عليه الدَّين» SN E j‏ 
قال : بغ بعض ماليء أو طائفة منه» أو سَهُمآء فلا يصحٌ؛ لجهالته من الجملة 0 
الشرط أن يكون الموكلٌ ذ فيه معلوماًء أو يسهل علمه. ولو قال: بع ما شئت من 
مالي» أو اقبضل ما شئت شئت من ديوني» جاز» ذکراة فی « المهذب » و « التهذيب ». 
aE BE E Cs‏ 


)١(‏ الققّال: هو المروزي الصغير» عبد أله بن أحمد. 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





قلث: هلذا المذكور عن «المهذب » هو الصحيح المعروف. قال في 
)2 التهذيب ): NaS‏ 
وأما قول صاحب « الجلية »؛ ففي « البيان » أيضاً عن ابن الصَّبَاغْ نحوه؛ فإنه 


[ قال ]: لو قال: بع ما تراه مِنْ مالي» لم يجز. ولو قال: ما تراه من عبيدي» جاز» 
وكلاهما شاذ ضعيف. وهلذا النقلّ عن « الجلية ٠٠‏ إن كان اك الحلية » 


مولا ل رارق جاه ل 0 ل ور 
اوا ناد : خاو دكن القاضى أو ساود» وهلذا لفط الكريانى فى 3 الجلةاة 
بحروفه. وقد صرّم إمامٌ الحرمين» والغزاليٌ في « البسيط ٠؛‏ بآنه إذا قال : بع مَنْ 
شئت من عبيدي» لا يبيع جميعهم ؛ لأن « من » للتبعيض. فلو باعهم إلا واحداء 
جاز. قال أصحابنا: لو قال: بعْ هنذا العبد» أو هلذاء لم يصحّ . ولو وكّله لِيَهَبَ من 
ماله ما يرئ» قال في الحاوي »: لا يصح . وقياس ما سبق؛ أنه يصح . والله أعلمٌُ. 

الثانية: التوكيل فى الشراء . 

لا يكفي فيه أن يقول: اشترٍ تر لي شيئآ» أو حيوانآ» أو رَقيقاآً؛ بل يشترط أن يبين 
ا والنوع ؛ كال كى والهندي وغيرهما. ولا يشترط استقصاء أوصاف 
السَلّم» ولا ما يقرب منها بلا خلاف . فإن اختلفت أصناف [ 474 / ب ] نوع اختلافاً 
ظاهراً» قال الشيخ أبو محمدٍ: لا بد من التعرض للصنف . وأما الثمن» فلا يشترط 
بيان قَذْرِو على الأصح . وعلى الثاني : يشترط بان قَدْرِو أو غايته؛ بأن يقول: من مئقٍ 
إلئ ألفٍ . 

وحَكئ صاحبُ ١‏ التقريب »© وجهاً: أنه يصح التوكيل بشراء عبد مطلقاً» وهلذا 
الوجه» ف دا . وإذا طرد في قوله د اشر شیاء کان ابعد 

قلت: ذكر في « البسيط » ترَدّداً في قوله : اشتر شتر شيئاً؟ تفريعاً على هلذا الوجه. 
واد أعلم . 


(۱) فيا لمطبوع: « إلا » بدل: « ولا». 
(۲) في المطبوع: « فغلط »بدل: « فهو غلط ». 


١‏ كتاب الوكالة 


ولو قال : اش شتر لي عبداً كما تشاءء فقيل : يصخٌء كما لو قال في القرّاض: ١‏ اشتر 
مَنْ شت من ا والصحيح الذي عليه الأكثرون: لا يصح . والفرق : 
المقصود هناك» الربح» والعامل أعرفٌ به. ولو وكّله في شراء دارٍء 0 9 
المَحَلَّمَ والسّكة. وفي الحانوت يذكر السوق» وعلئ هنذا القياس. 

قلث: وفي ذكر الثمن» الوجهان. والله أعلمٌ . 

الثالثة: التوكيل في الإبراء» يشترط فيه عِلْعُ الموكّل إذا قلنا بالأظهر: إنه 
لا يصح الإبراء عن المجهول كما سبق في ١‏ كتاب الضمان ». ولا يشترط علم 
الوكيل على الأصح» وبه قطع القاضي والغرّالي. 

سا اح ع م ا و 
بما باع به فلان قَرَسَهُ؛ فإنه يشترط لصحة البيع علمُ الوكيل دون الموكّل. ولا يشتر 
o O SS‏ ند أن 
إن كانت صيغته : أبرئ فلاناً عن ديني» أبرأه عن جميعه . ر 
أبرأه عن قليل منه. وإن قال: عَمّا شئت» أبرأه عَمَا شاءء وأبقئ شيئاً. 

قلتٌ: قوله: أبرأه''' عن قليل منهء [ يعني ]: أقل ما ينطلق عليه اسم الشيء» 
كذا صَرَّحَ به في ١‏ التتمة »» وهو واضح . ولو قال : أبرئه عن جميعه» فأبراً عن 
بعضه» جاز» بخلاف ما لو باع بعض ما أمره ببيعه. وآلله أعلمٌ . 

الرايعة: قال: وكُلْتّكَ في مخاصمة حَصْمَايَ؛ وأطلق» صح على الأصحء 
وصار وكيا في جميع الخُصومات. وقيل : یشترط تعیین مَنْ يخاصمه؛ لاختلاف 
العرضٍ به . 

الركنٌُ الثاني: المُوَكّل . 

تشترط فيه صحة مباشرته بملك أو ولاية» فيخرج منه الصبيٌ الو 
وَالمُعْمَئ عليه» و ئم والمرأةٌ في ي التزويج › والفاسقٌ في تزويج بنته إذا لم نجعله 
ونا وأما السكرانة ال لا و ار 





(1) في المطبوع: «أبرئه 1 خطأ. 
(۲) في( ظ› هھ ):( تصرفه ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





التزويج والمال. وأما الأخ والعجٌ وغيرهما مِمّا لا يجبرء ففي توكيلهم في التزويج 
وجهان. يذكران في النكاح» إِنْ شاء لله تعالئ. وأما الوكيل في البيع ونحوه» 
فلا يملك التوكيل إلا [ إذا ] أذن له الموكل» أو دلت عليه قرينة . وسيأتي تفصيله إن 
شاء أله تعالئن. وفي معناءٌ: توكيلٌ العبد المأذون. وأما ا أو 
َلّسِء أو رِقٌ» فيجوز توكيله فيما يستقل به من التصرفات» ولا يجوز فيما لا يستقلٌ 
إلا ر ا وار 

ومن جوز التوکیل في بيع عبد سیملکه» فقياسه جواز توكيل 4/01 / أ] 
المحجور عليه فيما سيأذن فيه الوليئٌ» ولم يتعرض له. 

قلث: قد يمكن الفرق» بأن الحَلّلَ هنا في عبارة المحجور عليه . والله أعلمٌ. 


ويستثنئ مما سبق, بيعٌ الأعمئ» وشراه؛ فإنه يصح التوكيل فيه» وإن لم يصمّ 
من الأعمى ؛ للضرورة. 

قلث: قال في « الحاوي “: للأب والوصئٌ والقَيّم أن يوكل في بيع مال الطفل؛ 
إِنْ شاء عن نفسهء وإن شاء عن الطفل . وفي جوازه عن الطفل» اطق وات أعلم. 

الركنُ الثالثٌ: الوكيل . 

وشرطه صحة مباشرته ذلك الشىء لنفسه؛ بأن يكون صحيح العبارة فيه» 
فلا يصح توكيل الصبي والمجنون في التصرفات . وفي جواز اعتماد قول الصبي في 
الإذن في دخول الدار والملك عند إيصاله الهدية وجهانء سَبََا في البيع . فإن 
جوّزناه» فهو وكالة من الآذن والمهدي. وعلئ هلذا: لو وكل الصبي فيه غيره» 
فالقياس تخريجَةُ على الخلاف والتفصيل في أن الوكيلّ» هل يوكّلٌ ؟ فإن جاز» صارَ 
الصبى أهلاً للتوكيل» ولا ر م كون المرأة والمُخر وکیلین فی النکا . وفى توكيل 

ي ی رم ي دي 
العبد في الشراء ونحوه» وجهان سَبقا في « باب مداينة العبيد ». وفي توكيله في قبُول 
النكاح بغير إذن سيده» وجهان. أصحهما: الجواز. 

قلث: وفي توكيله فيه بإذن السيد أيضاً» وجهان في « الشامل » و البيان »» 
وقطعا بالمنع بغير إذنه» والمختار : الجواز مطاقاً. وأنث أعلمٌ. 

وفي توكيله في الإيجاب وجهان. أصحهما: المنع؛ لأنه لا يزوج بنته» فبنت 
غيره أولئ» كذا صَحَّحَه الجمهور. وقطع به جماعة. وتوكيل المحجور عليه؛ لِسَفَهِ 


كتاب الوكالة SS‏ 


في طرفي النكاح» كتوكيل العبد. والفاسقٌ في الإيجاب إذا سلبناه الولاية» كالعبد. 
وفي القَبُول يصح قطعاً. والمحجور عليه لفلسٍ يتوكل”''' فيما لا يلزم ذمته عهدة 
قطعا» وفيما يلزمها أيضاً علئ الأصح» كما يصح شراؤه على الصحيح . 

فزع: يصح تول" المرأة في طلاق غيرها على الأصح» كما يصخ أن يفوضَ 
إليها طلاق نفسها . قال في « التتمة » : ولا يصځ توكيلها في رَجعة نفسهاء ولا رجعة 
غيرها؛ لأنَّ الفَرْجَّ لا يستباح بقول النساء. ولا يصح توكيلها في الاختيار للتكا © 


إذا أسلم على أكثرٌ من أربع نِسُوة. وفي الاختيار للفراق وجهان؛ لأنه يتضمن اختيار 
الأربع للنكاح . 

قلث: الأصحٌ: لا يَصِحُ. والله أعلمُ. 

فَرْعٌ: توكيلٌ المرتدٌ فى التصوّفات المالية» يُبنئ علئ بقاء ملكه وزواله؛ إِنْ 
أبقيناه صم . وإن قطعناهء فلا. وإِنْ وقفناه» فكذا التوكيل. ولو وكلء ڈ عارش 
ففي انقطاع التوكيل الأقوالٌ الثلاثة. ولو وكّل رجلٌ مرتدّاً» ا 

في الوكالة؛ لأن الخلاف في تصرفه لنفسهء لا لغيره» كذا نقل الأصحاب عن ابْنٍ 

سرج . وفي ١‏ التتمة »: أنه مبنيئٌ على أنه ضير متحتجورا علية:' إن :قلنا: : نعم» 
العول» ولاه فلا. 


قلث: ولو وكل المسلم كافراً؛ ليقبلَ له نكاح مسلمة» لا يصحٌ. وإِن”' وكّله في 
قبُول كتابية» صح. وإن وكّله في طلاق مُسلمة» فوجهان؛ لأنه لا يملك طلاق 
مُسلمة» للكن يملك 4/01 / ب] طلاقاً في الجملة. وللمكاتب أن يوكلَ غيرّه في 
البيع والشراء وسائر التصرفات التي تصحٌ منه» ولا يملك التوكيل في التبرع بغير إذن 
سيده. وبإذنه قولان؛ بناء على صحته بإذنه. ولو وكّلَ رجل مکاتباً بجُعْل يفي 
بأجرته» جاز. وبغير جْعْلٍء له حكم تبرعه. والله أعلمٌ. 1 


الركن الرابع: الصّيغة . فيه مسائلٌ: 


)۱( في المطبوع: « يوكل ». 
)۲( في المطبوع: « توکیل . . 
(۳) في المطبوع: « في النكاح ». 
(6) في المطبوع: « ولو ). 


ل روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الأولئى: لا بد من - جهة الموكّل مِنْ لفظ دالٌ على الرَضاءٍ كقوله: وكّلتك في 
كذاء أو فَرّضته إليك» أو أَنَبدّك فيه وما أشبهه. ومثله : بغ أو أَغْتِقْ ونحوهما . وأما 
القبول: فيطلق بمعنيين . أحذهما: الخضا والرغبة فيما فوّض إليه» ونقيضه الرد. 
والثاني : اللفظ الدالّ عليه على النحو المعتبر : في البيع وسائر المعاملات. ٠‏ ويعتبر في 
الوكالة القَبُول بالمعنئ الأول. حت لو رد فقال: لا أقبل» أو لا أفعل» بطلت 
الوكالة. فلو رد ثم ندم وأراد أن يفعل» لم يجز؛ بل لا بد من إذن جديد؛ لأن 
الوكالة جائزة» ترتفع في الدوام بالفسخ» فارتدادها بالردٌ في الابتداء أؤلئ. وأما 
المتنى الثاني: وهو القبُول لفظآء ففيه أوجه. أصخُها: لا يشترط. والثاني: 


2 


يشترط . والثالث: إِنْ أَنَى بصيغة عقدء ك: وَكَلتَكَء وفَرّضث إليك» اشترط : 


وإن أت بصيغة أمر» نحو: بغ» واشترء لم ب يشترط . فإن شرطنا القبُول لفظأء 
يشترط على الفور كالبيع› أم في المجلس وإِنْ طال ؟ أم يجورٌ أبداً وإنْ فارق 
المجلس» كالوصيّة ؟ فيه أوجه» الصحيح : الثالث 


وأما القَبُول بالمعنئ الأول» فلا يشترط فيه التعجيلٌ بحال بلا خلاف. وإذا لم 
فوکله» والوكيل لا يعلم» ثبتت وكالثُةُ علئ الأصح . فعلئ هلذا: : لو 
تَصَّرَفَ الوكيلٌ قبل العلم بالوكالة» ثم بان وکیا ففي [ صحة ] تصرفه الخلاف 
ايا فبانَ ميتآ. وإِنْ لم نبت الوكالة» فهل نحكم 
بنفوذها حالة بلوغ الخبر ؟ وجهان. 

فَوْعٌ: حيث لا نشترط القَبُول» تكفي الكتابةٌ والرسالة» ونجعله مأذونا في 
التصرف . وحيث اشترطنا””'» فحْكُمُهُ كما لو كتب بالبيع» وقطع الدُوْيانِيُ في الوكالة 
بالجواز. 

قلث: قطع الماوزدي أيضاًء ورون ارا وهو الصواتث. واد أعلح . 

فَوْعٌ: إذا شرطنا القَبُول» فقال: وَكّلني في كذاء فقال: وَكلتك» فهل يكفي» أم 
لا بد من قول بعدَهُ ؟ فيه الخلاف السابق ذ في البيع ونحوه. 


0( في هامش الورقة ( 7١8‏ ) من النسخة ( ه ): « بلغ مقابلة علئ أصل المؤلف » . 
(۲) في المطبوع: « شرطنا ». 


كتاب الوكالة 1 )ا 


ثم قيل: الوكالة أحوج إلى الاشتراط؛ لأنها ضعيفة» ولو قيل: عكسه؛ لأن 
الوكالة يحتمل فيها ما لا يحتمل في البيع » لكان أقرب. 

المسألة الثانية: إذا علّقَ الوكالة بشرط» فقال: إذا قدم زيدء أو إذا“ جاء 
رأنٌ الشهرء فقد وكلتك في كذاء أو أنت وكيلي» لم يصمّ علئ الأصمٌ. فلو نجَّرَ 
الوكالة وشرط للتصرف شرطاً؛ بأن قال: وكلتك الآن في بيع هنذا العبد» وللكن 
لا تبغه حتَّى يجيء رأسٌ الشهرء صَحّ التوكيل بلا خلاف» ولا يبيعه إلا إذا حصل 
الشرط. وإذا أفسدنا الوكالة بالتعليق» ف فتصَرّفٌ 47١1‏ / أ] الوكيل بعد حصول 
الشرط» صَمَّ تصرفه علئ الأصح؛ لحصول الإذن. وإن كان العقد فاسداً كما لو 
شرط للوكيل جُعْلاً مجهولاً ؛ بأن قال : بغ كذا ولك عُشْرٌ ثمنه نه» تفس الوكالة» ويصحٌ 
فعلیٰ هنذا : فائدة فساد الوكالة سقوط الجعْلٍ المُسَمّئ إِنْ كان» والرجوع إلى 
ا المثل» كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصّدَاقء ويوجب مَهْرَ المثل» 
ولا يؤثر في صحة النكاح . 

فَوْعٌ: لو قال: وكلتك» ومتى عزلتك فأنت وكيلي» ففي صحة الوكالة في 
الحال» وجهان. أصحّهما: الصحة. فإذا قلنا بالصحة» أو كان قوله: مَبَى عزلتك» 
مفصولاً عن الوكالة» فعزله» نْظرَ: 

إِنْ لم يعلم به الوكيلُ» واعتبرنا علمه في نفوذ العزل» فهو علئ وكالته. وإن لم 
نعتبرة» أو كان عالماً به» ففي عَوْده وكيلاً بعد العزل وجهان؛ بناءً على تعليق 
الوكالة؛ لأنه عَلَّىَ الوكالة ثانياً علئ العزل . 

أصحُهما: المنع . إن قلنا: يعود» نُظِرَ في اللفظ الموصول بالعزل؛ فإِنْ كان 
قال: : إذا عزلتك» أو مَهْماء أو مَتَىء لم يقنض ذلك عَوْد الوكالة إلا مرة واحدة ٠‏ وإِن 
قال ؛ كلما زك قتف الود رة بد قرو أبذ؟ لأن « كُلّما » للتكرار . فإن أراد 
أن لا يعودٌ وكيلاً» فطريقه أَنْ يوكّلَ غيرّه في عزله؛ فينعزل ؛ لأن المعلّق عليه عَرّل 
نفسه . فإِنْ كان قال: كُلَّما عَرَلتكَء أو عَرَلَكَ أحد عني » فطريقه أن يقول: كلما 
عدت وكيلي”" فأنت معزول. فإذا عزله» ينعزل؛ لتقاوم التوكيل والعزل» واغتضاد 





)١(‏ كلمة: ١‏ إذا » ساقطة من المطبوع. 
)۳( في المطبوع: « وكيل ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


العزل بالأصل» وهو الحَجُرٌ في حى الغير . والخلاف في قبُول الوكالة التعليقّ» جارٍ 
في أَنَّ العزلَ هل يقبله» وللكن بالترتيب ؟ والعَْلٌُ أولئ بقَبوله؛ لأنه لا يشترط فيه 
قَبُول قطعاً. وتصحيح إدارة الوكالة والعزل جميعاً» مبنيعٌ على قبُولهما التعليق. قال 
الإمامٌ: وإذا نفذنا العزلَ» وقلنا: تعود الوكالة» فلا شك أَنَّ العزل ينفذ في وقت وإن 
ل ن رف عه انرا لو ماف ت لر كل لك لوقك الات ف 
نفوذ تصرفه وجهان. 


المسألةٌ الثالثةٌ: تصحٌ الوكالةٌ الموقّتة» كقولك: وكَّلتكَ إلى شهر رمضان. 


۰- کتاب الوكالة 


ٍ MMR 


0 


ا 


0 





a 


فى أخكام الوكالة الصّحيْحَة 


وهي أربعة: 


الأول: صحةٌ تصرف الوكيل إذا وافقّ. والموافقة والمخالفة تعرفان بالنظر إلى 
اللفظ تارم وبالقرائنٍ خر ؛ فإِنَّ القرينة قد تَقُوئ» فيترك لها إطلاق اللفظ «وليكذا 
لو أمره في العف بشراء الجَمَد"“؛ لا يشتريه في الاب ود تال ٠ل‏ 
والقرينة» ويحصلٌ مِنْ تعادلهما خلافٌ في المسألة. وهنذا القول الجُملي» نوضحه 
بِصُوّر تعرف بها أخواتها: 

إحداها: وكّله في ببع شيء وأَظلقَ» لا يصحٌ بيْعه بغير تقد البلدء ولا بشمن 
مؤجلء ولا بِعْبْنِ فاحش على المشهور. وفي قول: يصځ في كَل ذلك موقوفاً 
غلية إجازة الموكل: وهلذا هو القول المنقول في بيع الفضولي . والصوابٌ الاوك 
وعليه التفريع . فلو کان ۲۲1 / ب في البلد تدا لزمه اليم بأغليها . فإنٍ استويًا 
في المعاملة» باع بأنفعهما للموكل. فإِنٍ اسْتَوَياء تخير فيهما على الصحيح. وفي 
وجه: لا يصحٌ التوكيلٌ حنّى حنّى يبيّن . . ثم إذا باع الوكيل علئ أحدٍ الأوصاف الممنوعة» 
لم ب بطر شاا ليح مالم يُسلّدة إلى المشتري . فإذا سلّم» ضمن. . ثم القول فيه إذا 
كن الع نا أوتالفاً» وفي كيفية تغريم الموکل الوکيل. والمشتري عل ما بناه 
با ا لعل امن بدن فاختنء أرريخير تقد البلفه اوا 


.) الجَمّد: بفتح الميم وسكونها: خلاف الذائب ( هدي الساري ص : 44 )» و( المصباح : ج مد‎ )١( 
. كلمة: « في » ساقطة من المطبوع‎ )۲( 


558 روضة الطالبين : الجزء الثالث 





فأمًا بيع الوكيل بِعْبْنٍ يسيرة افتجائو .> والصيير هو الذي شابن :الاس جه 
ود تملونه غالباً. e‏ و e‏ ور يق ير تمل ٠"‏ 
والتقار وشيرها.. 


فَرْعٌ: لا يجوز للوكيل أَنْ يقتصرٌ على البيع ب بثمن المثل وهناك طالب بزيادة. فلو 
باع بثمن المثل» ثم حضر المجلسنَ طالبٌ بزيادة» فالحكم علئ ما سبق في عَذْلَ 
.2 
الآهن 


فَرْعٌ: لو قال الموكّل: بِعْهُ بكم شئت» فله البيع بِالعَبْنِ الفاحش» ولا يجوز 
EAN E‏ لينم يقير التقا: نولا مسرو 
بالعَبْنِء ولا بالنّسيئة. ولو قال : كيف ششت» فله البيع بالتّيئة. ولا يجوز بالغَئنِ» 
ولا بغير نقد البلدء وعن القاضي حسين: جَوَارُ الجميع. ولو قال: بِعْهُ بما عَزَّ 
وهان» قال في ١‏ التتمة »: هو كقوله: بكم شئت. وقال العَبَّادِيٌ : له البيعٌ بالعرض 
والعْبْن» ولا يجوز بالنّسيئة» وهو الأؤلئ. 


فَرْعٌ: الوكيلٌ بالبيع مطلقآء هل يجوز ببِعُهُ لأبيه وابنِه وسائر أصوله وفروعه ؟ 
E E‏ : الجواز» كما لو باع صديقة وكالعَمٌ يزوج مُوليتَة”*' لابنه البالغ 
إذا أطلقت الإذنء وقلنا: لا ي يشترطً تعيينُ الزوج؛ فإنه يصح قطعاً . ويجري الوجهان 
في البيع للزوج والزوجة إذا قلنا: لا تقبل شهادته له» وفيما لو باع لكات 
والوجهانٍ في الفروع المستقلّين. أما ابنه الصغير» فلا يصحٌ البيع له قطعا”». وكذ 
لا يبيغ [ من ]”'' نفسه علئ الصحيح المعروف. وعن الإِصْطْخْرِيٌ : جوازة. 0 
الصحيح : لو صَرَّحّ بالإذن”'' في بيعه لنفسه» فوجهان. قال ابْنُ سُرَيْج : يصحٌ . وقال 


(1) في المطبوع: « متحمل». 

(۲) التعليق السابق نفسه. 

(۳) انظر: ص(۳۰۷). 

)4( في ( فتح العزيز: 5 / ١:) ٥‏ وليّته ). 
)٥(‏ في المطبوع: ١‏ مطلقاً ». 

(6)5 ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(۷) في المطبوع: ١‏ في الإذن ». 


۰- کتاب الوكالة 








الأكثرون: لا يصح . ولو أذن في بيعه لابنه الصغير» قال في ١‏ التتمة »: هو علئ هلذا 
الخلاف . 

وقال البَعْوِيُ : وجب أن يجوزٌ. ويجري الوجهان» فيما لو وكّله في الهبة 
لنفسه» أو تزويج بنته لنفسه. . وفي تولي ابن العَمّ طرفي النكاح ؛ بان زوع بيت 
عمه بإذنها وهو وَليُّها التكاح أولن بالمنع . وفيما لو وت مستحق انين المدين 
اإفجن انه ين ا أو وَكّل مستحقٌ القصاص الجاني باستيفائه من نفسه في النفس 
اا أو وکل الإمام الستارق في قطع يده » أو وکل الزاني؛ ليجلد نفسّه. 
والصحيح: المنع في كل ذلك» وطرّدوهما في الوكيل في الخصومة من الجانبينء 
والأصحٌ : 5071 / أ] المنع. فعلئ هلذا: يتخيّدُ ويخاصم لأيهما شاء . ولو توكل في 
طرفي النكاح أو البيع» فعلئ الوجهين. وقيل : بالمنع قطعاً. ولو وكّل من عليه الدّين 
في إبراء نفسه » فقيل : علئ الوجهين. وقيل : يجوز قطعاًء وهو بناءً علئ اشتراط 
القثُول في الإبراء. فإن اشترطناه» جَرَىْ الوجهانء وإلاّ فيجوزٌ قطعاًء كما لو وكّل 
مَنْ عليه القصاص في العفو» والعبد في إعتاق نفسه . والوكيل في الشراءِ كالوكيل في 
البيع في آنه لا يث يشتري من نفسه» ولا مال ابنه الصغير. وفي ابنه الكبير» الوجهان في 
سائر الصُوّر. 

قلث: وإذا وكّل الابنٌ الكبيرُ أباهُ في بيع» لم يجز أن يبِيعَ لنفسه على الأصح . 
وحَكى في « الحاوي » وجهاً: أنه يجوز؛ تغليباً للأبو ده كما لو كان في حَجرو. 


فوع: إذا أذن في البيع مو جل نظِرَ: 

إن قَذّر الأجل» صح التوكيل. وإن أطلق» فوجهان. أحذهما: لا يصح؛ 
لاختلاف العْرَضٍ . وأصحّهما: يصح . وفيما يحمل عليه» أوجه . أصحها : أنه ينظر 
إلى المتعارف في مثله . فإن لم يكن فيه عُرْفٌء راعئ الأنفعَ . والثاني : له التأجيل إلى 
ما شاء. والثالث: إلى سنة. 

الصُورةٌ الثانية: في قبض الّمن» وإقباض المبيع . فإذا وكله بالبيع مطلقاً فهل 
يملك الوكيلٌ قبضّ الثمن ؟ وجهان. أحذهما: لا؛ لأنه لم يأذن فيه» وقد يرضاه 


.» في المطبوع: « أن‎ )١( 
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للبيع » دون فيضن العو وأصحّهما: نعم ؛ لأنه من توابع ابيع ومقتضياته. 
وهل يملك تسليمَ المبيع إذا كان معه ؟ أشار كثيرون إلئ الجزم بجوازه. وقال الشيخ 
أبو عَليٌ : هو علئ الوجهين في قبض الثمن. ولو صرّح بهماء لم يملك التسليم ما لم 
يقبض الثمنّ» وعلئ هلذا جرئم صاحب ١‏ التهذيب » وغيره. 


قلت: الأصحٌ : وا تسليمه» وللكن بعد قبض الثمن. فهلذا هو الراجح في 
الدليل» وفي النقل أيضاًء وقد صحًّحه الرافعيثٌ في « المحَرّر ». وألثه أعلم. 


والوكيل في الصّرف» يملك القبض والإقباض بلا خلاف؛ لأنه شرط في صحة 


اة وكذلك في السَلَم يدفع وكيل المّسْلمٍ رأسَ المال» ويقبضه وكيل المُسْلّم إليه 
0 


قَرْعٌ: إذا باع الوكيل بمؤجل حيثٌ يجوزهء سَّلَّمَ المبيع على المذهب؛ إذ لا 
حَبْسَ بالمؤجّل» ويجيء وجه مما ذكره أبو عَلِيٌ: أنه لا يسلم؛ إذ لم يُقَوض إليه. ثم 
إذا حَلَ الأجل. لا يملك الوكيلٌ قبض الثمن إل بإذن مُستأتف. وإذا باع بحالٌ» 
وجوّزنا قبضّ الثمن» لم يسلم المبيع حتّى يقبضّةٌ» كما لو أذن فيهما صريحاًء وله 
مطالبةٌ المشتري بتسليم الثمن. وإذا لم نجوّرْ له القبض» فلا تجوز له المطالبةٌ» 
SS‏ ولو منعه من قبض الثمن» لم يجز قبضه 

ل فكذلك عند الشيخ أبي عَلي. وقال آخرون: هنذا 
الشرط فاسد؛ فزن اسيليم مستحقٌ بالعقد . . وفي فساد الوكالة به وجهان. اا 
تفسدء فيسقط الججغْلٌ المُسَمََّء روجع بأجرة ابقل . والصواب أن يقال : 
مبنية ٤١۷1‏ / ب ] على أن في صورة الإطلاق» هل للوكيل التسليم» e‏ 
لاء فعند المنع أؤلى» وإن قلنا: نعم» فذلك من توابع العقد وتتماته» لا لال تسليمه 
مستحقٌ بالعقد؛ فإن المستحقّ هو التسليم» لا تسليمه بعينه» والممنوع منه تسليمه. 
فلو قال: امنع المبيع منه» فهلذا شرط فاسد؛ لأن منع الحق عَمَّنْ يستحق» وإثبات 
يده عليه» خرام . وفرق بين قوله: لا تَسَلَمْهُ إليه» وقوله: أَمْسِكْةُ وامتئة0” . 


(1) في المطبوع: « ولا يرضاه لقبض الثمن » بدل: « دون قبض الثمن ». 
(۲) في( ظ)زيادة: ١‏ مطلقاً ». 


(۳) في المطبوع: ١‏ أوامنعه ». 
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فوْعٌ: الؤكيل بالشراءء إن لم يُسَلْم الموكل إليه س واشترئ في الذمة» 
فسيأتي الكلامُ - في [ أنَّ ]00 المطالبة بالثمن» على مَنْ تتوجة ؟ - في الخ 
الثاني" إن شاء لله تعالى. 

وذ لهه إلبه واشترى عبن أو فى الذمةة فهل يخلك تسليم العم وفيض 
المبيع بمجرد الإذن في الشراء ؟ 

قال في « التتمة » و التهذيب »: فيه الخلاف السابقٌ في وكيل البائم» وجزم 
الغزاليئٌ بالجواز ؛ فإِنْ العُرْفَ يقتضيه . 
قلت: الصحيح: القطع بالجوازء وهو الذي جزم به صاحب ١‏ الحاوي » 
والأكثرون. وقال صاحبُ ١الشامل»:‏ يسلم الثمن قطعاء ويقبض المبيع على 
الأصحء ففرق بينهما. وألله أعلمٌ . 

فوعٌ: إذا سلم المشتري الثمن إلئ الموكل أو الوكيل حيثُ يجوز قبضهء لزم 
الوكيل تسليمٌ المبيع ون لم يأؤن المُوَكل فيه؛ لأن الثمنّ إذا فيض صار دفعٌ المبيع 
مستحقاء وللمشتري الانفراد بأخذه. فإن أخذه المشتري» فذاكء وإِنْ سلَّمه الوكيل» 
فالأمر محمول علئ أخذ المشتري» ولا حكم للتسليم . 

فَرْعٌ: ذكرنا أن الوكيل لا يسلّمُ المبيع قبل قبض الثمن. فلو فعل» غرم للموكّل 
قيمته إِنْ كانت القيمةٌ والثمنُ سواء» أو كان الثمن أكثر. فَإِنْ كانت القيمة أكثر؛ بأن 
باعه بعَبْنِ مُحْتَمَلٍ» فهل يغرم جميع القيمة» أم يحط قَدْر العَبْنِ ؟ وجهان. أصحهما: 
أولهما. وإن باعه بِعَبْنِ فاحش بإِذن الموكّل» فقياس الوجه الثاني: أن لا يغرم إِلاّ 
قذر الثمن» ثم إذا قبض الوكيل الثمن بعدما غرم» دفعه إلئ الموكّل» واسترد 
المغروم. 

فوْعٌ: الوكيل باستيفاء الحقٌء هل يثبته» أو بإثباته» هل يستوفيه عَينآً كان أو 
دينآً ؟ فيه أوجه. أصحُها: لا. والثاني: نعم. والثالث: يثبت ولا يستوفي . فلو كان 
الحنٌّ قصاصاً أو حَدَاء لم يَسْتَوْفِهِ على المذهب. وقال ا NE.‏ 





)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع زيادة: ١‏ من الباب ». 
(۳) فى(ه ):«الثالث). 
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الصورة الثالثة: في شرائه المعيب . فللوكيل بالشراء حالان . 
أحدهما: أن يوكل في شراء مَوْصوف» فلا ي یری إلا سلا فإن ادرف ما 
إِنْ كان مع العيب يساوي ما اشتراه به؛ فإِنْ جهل العيب» وقع عن الموكل. وإن 
علمه» فأوجه. أصحها: لا يقع عنه؛ لأن الإطلاق يقتضي سليمآ. والثاني: يقع. 
والثالث : إِنْ كان عبداً يجزئ في الكفارة» وقع عنه» وإلآء فلاء إلدّ أن يكونّ كافراً؛ 
فنه يجوز للوکیل شراؤه . وإِن لم يساو ٤۷۸[‏ / ]ما اڈ شتراه به؛ فن علم» لم يقَعْ عن 
الموكل» ون جَهل» وقع عنه على الأصحٌ عند الأكثرين» كما لو اشتراه بنفسه 
جاهلاً. وحيث قلنا بوقوعه عن الموكّلء فإِنْ كان جاهلاً» فللموكّل الردٌ قطعاء وكذا 
للوتبل Sl‏ وعن ابْنِ سَرَيْج : أنه لا ينفرد بالردٌ. وإِنْ كان الوكيل عالماء 
فلا رَد له» وللموكل الردٌ علئ الأصح . فعلئ هنذا: هل ينتقل الملك إلئ الوكيل» ١‏ 


3 


ينفسخ العقد من أصله ؟ وجهان . فمن قال بالانتقال» كأنه يقول: ينعقد موقوفاً حتّى 
يتبِنَ الحال» وإلآء فيستحيل ارتدادٌ الملك من الموكل إلئ الوكيل. قاله الإمامٌ. 
وهلذا الخلاف تفريعٌ علئ وقوعه للموكل مع علم الوكيل» وهو خلاف ظاهر 
المذهب. 

الحال الثاني: أَنْ يکون وکيل في شراء معيّن . فإ لم ينفرد الوكيل في الحال 
الأول بالردٌ» فهنا أولى» وإلاًء فوجهان. الأصح المنصوص : الجواز؛ لأن الظاهر 
a E‏ مت بقع عن الموگل؛ وس 
ما اث ل ٠»‏ فإيقاعة 00000 ا e‏ 
ماس الا لي مار أما إذا اث TT‏ 
يقع › oS EN i‏ 
الشراء في الذمة. فاطلعَ الموكل على العيب قبل اطاكّع الوكيل أو بعده» ورضية» 
سقط خيارٌ الوكيل. ولا يسقط خيارٌ الموكل بتأخير الوكيل وتقصيره. وإذا أخَر 
الوكيل الردّ» أو صَرّح بإلزام العقد» فهل له العَوْدْ إلى الردّ؛ لأن أصل الحق باق وهو 
نائب» أم لا؟ لأنه بالتأخير كالعازل نفسه عن الردّ ؟ وجهان. أصخُهما: الثاني . فإذا 
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قلنا به» وأثبتنا له العَْدَ ولم يَعْذْ فاطلع الموكل عليه وأراد الردّء فله ذلك إِنْ سمه 
الوكيل في الشراء» أو نواه وصدّقه البائع» وإلاّء فوجهان. أحدهما: يردٌهُ على 
الوكيل» ويلزمه المبيع؛ لأنه اشترئ في الذمة ما لم يأذنْ فيه الموكّل. فانصرف إليه . 
وبهلذا لما فى « التهذيب »© و« التتمّة »). والثانى» وبه قطع الشيخ أبو حامد 
وأصحابةُ: أن المبيعَ للموكل» وقد فات الردّ؛ لتفريط الوكيل. ويضمن الوكيل» 
وفيما - يضمنه وجهان. قال أبو يحي الب للحي : يضمر قذْرَ نقص قيمته من الثمن. فلو 
كانت القيمة مدر ار مئة» ا بَعَشَرَةِ. فإِنْ تساوياء فلا مُجوع. وقال 

قلتثٌ: 000 التهذيب » و« التتنمة» أصحٌ. وقد نقله صاحب 
« المهدّب » عن ص الشافعي ككَُنْهُ . وآلل أعلمٌ. 

فْعٌ: لو أراد الوكيلٌ الردّ بالعيب» فقال البائغٌ: أَخرْ حَتَّى يحضر الموكّل» لم 
يلزمه إجابته. وإذا ردّء فحضر الموكّل ورضية» احتاج إلئ استئناف الشراء . ولو أخر 
كما التمس البائع » فحضر الموكل ولم يَرْضَهُء قال البَعْوِيٌ : المبيع للوكيل» ولا رَدَّ؛ 
لتأخيره مع الإمكان. وقيل: له الردٌ؛ لأنه لم يَوْضَ بالعيب. ولقائل أن يقول 
للبغويٌ: أنت 7281 / ب] وسائر الأصحاب متفقون علئ أنه إذا رضي الوكيل 
بالعيب» ثم حضر الموكل وأراد الردّء فله ذلك» إن كان الوكيل سّمّاه أو نواه» وهنا 
الوكيل والموكل والبائع متصادقون علئ أن الشراء وقع للموكل» ومن ضرورة ذلك 
أن یکون سمّاه أو نواه» فوجب أن يقال : المبيع للموكل» وله الردٌ. 

فرْعٌ: إذا أراد الوكيل الردّ» فقال البائع : قد عرفه الموكّل ورضيَة» ولا رَد لك 





إن لم يحتمل بلوغ الخبر إليهء لم يلتفت إلى قوله. وإن احتمل» وأنكر 
الوكيل» حلف على نفي العلم بِرَضًا الموكّل. وفي وجه ضعيف: لا يحلف. فإن 
عَرَضنا اليمين علئ الوكيل» فحلف. رَدَهُ. فإِنْ حضر الموكّل» وصدّق البائع» فعن 
ابن سُرَيْج : أن له استرداد المبيع من البائع ؛ لموافقته إِيّاه على الرّضا قبل الردّ. وعن 
القاضي حُسّين : لا يسترد» وينفذ فسخ الوكيل . 

قلتُ: المنقولٌ عن ابن سُرَيْجَ أصحُ» وبه قطع صاحبًا « الشامل » و البيان ». 
وألل أعلم. 
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وإ" نَكَلَ الوكيل» حلف البائع» وسقط رَدٌ الوكيل. ثم إذا حضر الموكل» 
وصدّق البائع» فذاك. وإِنْ كذّبه» قال في « التهذيب »: يلزم العقد الوكيل» ولا رَد 
له؛ لإبطال الحق بالتّكُولٍ . وفيه الإشكال السابق في الفرع قبله. 

فَوْعٌ: الوكيل بالبيع إذا باع» فوجد المشتري بالمبيع عيبآ» رَدَّه عليه إن لم يعلمه 
وكيلاً. وإِنْ علمه؛ فإِنْ شاء رَد عليه» ثم هو يرد علئ الموكّل» وإن شاء رد على 
الموكل . وهل للوكيل حط بعض الثمن للعيب ؟ فيه قولان. 


قلثُ: ينبغي أن يكون أصحّهما : عدم الحَطّ . وألل أعلمٌ. 

ولو زعم الموكل حدوثٌ العيب في يد المشتري» وصدّق الوكيلٌ المشتري» رد 
علئ الوكيل» ولم يردً الوكيل على الموكل . 

فوْعٌ: سيأتي في « كتاب القراض »» إن شاء الله تعالئ: أَنَّ الوكيل بالشراء» عل 

يشتري امن يَكيق غلئن المبوكل ؟ فإن فنا : يشتريه» فكان مَعيباً» فللوكيل رَدُهُءِ لأ 
ES SEES‏ فى « التهذيب ». 

الصورةٌ الرابعة: في توكيل الوكيل؛ فإِنْ سكت الموكّل عنه» نْظِرَ: إِنْ كان 
أمراً يتأنّى له الإتيان به» لم يجز أن يوكل فيه. وإن لم يتأت منه؛ لكونه لا يحسنه» أو 
لا يليق بمنصبه» فله التوكيلٌ علئ الصحيح؛ لأن المقصود من مثله الاستنابة. وفي 
وجه: لا يوكّل؛ لقصور اللفظ . 

ولو كثرت التصرّفاثٌ الموكل فيهاء ولم يمكنه الإتيان بجميعها؛ لكثرتهاء 
فالمذهب: أنه يوكل فيما يزيدٌ علئ الممكن»؛ ولا يوكّل في الممكن. وفي وجه: 
يوكل في الجميع . وقيل : لا يوكل في الممكن. وفي الباقي : وجهان. وقيل : في 
الجميع : وجهان. وإن أذن له في التوكيل» فله أحوال. 

الأول: إذا قال : وَكُلْ عن نفسكء, ففعل» انعزل الثاني بعزل الأول إيّاه» وبموته 
وجنونه علئ الصحيح في الجميع ؛ لأنه نائبه . 


ولو عزل الموكل الأول» انعزل. وفي انعزال الثاني بانعزاله هنذا الخلاف. ولو 


(1) في المطبوع: « وإذا ». 
(۲) في المطبوع: « رده ». 
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عزل الموكل الثاني» انعزل علئ الأصحء كما ينعزل بموته وجنونه. والثاني: لا؛ 
لأنه ليس وكيلاً من جهته . والذي يجمع هلذه الاختلافات؛ أن الوكيلّ الثاني» هل هو 
وكيلُ الوكيل الأول 4741 / أ] كما [ لو ]''' صرح بهء أم وكيل الموكل» ويكون 
تقديره: أَقِمْ غَيركَ مقامَ نفسك ؟ والأصح: أنه وكيل الوكيل 1 الأول ]. 

الحال الثاني: أن يقول: وَكُنْ عني» فالثاني وكيل الموكّل» وله عزل أيهما 
شاء» وليس لأحدهما عزلٌ الآخرء ولا ينعزل أحذهما بانعزال الآخر 

الحالٌ الثالثُ: إذا قال: وَكَلنُكَ في كذاء وأذنث لك أَنْ توكّل فيه» ولم يقل : 
عنك» ولاعني» فهل هو”” كالصورة الأولئ» أم كالثانية ؟ وجهان. أصخهما: 
الثاني. وإذا جَوَّزنا له أَنْ يوكَلَ في صورة سكوت الموكل» فينبغي أن يوكل عن 
موكّله . فلو وكّل عن نفسه؛ فوجهان. 

قلثُ: أصحّهما: لا يجوز. وألله أعلمٌ. 

فَرْعٌ: حيث ملك الوكيل أَنْ كل فشرطه أَنْ يوكل أميناء إلا 
ولو وكّل أمينآء ثم فسق» هل له عزلة ؟ وجهان. 

قلخ ی . وألله أعلم 

فَرْعٌ: لو وله في تصرف» وقال: افْعَلْ فيه ما شئت» لم يكن ذلك إذناً في 
التوكيل على الأصح . 

قلث: لو قال: کل ما تصنعهء فهو جائزء فهو كقوله: افْعَلْ ما شئت. 
وألل أعلم . 

الصورةٌ الخامسة: في امتثال تقييد الموكل. والصور المذكورة من أول الباب 
إلى هناء [ مفروضة ]“ في التوكيل المُطلق . ومن هنا إلى آخره في التوكيل المقرون 
بتقیید . اص آنه جت مراعاة تقد الموكلة ورعاية المفهوم منه بحسب 


e 


العْرْف» وفيه مسائل . 


ا 


يعي له غیره. 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 
(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع. 
م في المطبوع : « فهلذا » بدل: « فهل هو ». 
(4) ما بين حاصرتين من المطبوع . 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





إحداها: إذا عيّن الموكّلُ شخصا؛ بأن قال: بغ لزيد. أو [ عيّن ]227 وقتا؛ بأَنْ 
قال : [ بع ] يوم الجمعة» لم يجز أن يبع لغير زيدء ولا قبل الجمعة» ولا بعده. 
قلت: هلكذا قال الأصحاب في البيع قبل الجُمعة وبعده: إنه لا يصحٌ . 


قالو لوا: وكذا حكم العتق» يجوز قبل الجمعة ولا دي وأمًا الطّلاق» فنقل 
صاحبا « الشامل » و١‏ البيان »؛ عن الدَّارَكيٌ» أنه قال : إن طلّقها قبل الجمعة» كن 
يقع › وإِنْ طلّقها بعده وقع ؛ لأنها إذا كانت مطلّقة يوم الجمعة» » كانت مطلّقة يوم 
السبت» بخلاف الخميس . ولم أر هلذا لغيره» وفيه ظة: وألل أعلح . 

لو ءَ عَيّنَ مكاناً؛ من سوق ونحوهاء اظ 

إِنْ كان له في ذلك المكان غَرَضٌ ظاهر؛ بأن كان الراغبون فيه أكثرَء أو النقدٌ فيه 
أجود» لم يجز البيع في غيره. وإلآّء فوجهان. أحذهما: يجوزء وبه قال القاضي 
أبو حامد“» وقطع به الخزالئ. وأصخهما عند ابن القطان» والبغّوي : المَنْع . 

قلتُ: قطع بالجواز أيضاً صاحبًا « التنبيه »» و« التتمة » وغيرُهما؛ للكن الأصح 
على الجملة: المنعٌ . وهو الذي صحّحه المَاوَرديّ والرّافعي في ١‏ المُحَوَرٍ )”7 . 


هلذا إذا لم يقدر الثمن . فإن قال : بع في سوق كذا بمئة» فباع بمئة في غيرهاء 
جاز» صرح به صاحبا « الشامل » و« التتمة » وغيرّهما. وآلله أعلمٌُ. 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

() في المطبوع:( لا». 

)۳( في المطبوع: ١‏ يقع ». 

2( هو العلامة أبو حامد؛ أحمد بن بشر بن عامر القاضي العامري المَرْوَدُوذِيُء شيخ الشافعيةء ومفتي 
البصرة. تفقه بأبي إسحاق المَرُوزي» ونزل البصرة ودرّس بهاء وعنه أخذ فقهاؤهاء وكان إماماً 
لا یش غباره. مات سنة ( ۳٦۲‏ ه). من تصانيفه: ( الجامع » فى المذهب» و( شرح مختصر 
المزني »» وصنَفَ في أصول الفقه. انظر: ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
١‏ 500-144 ) بتحقيقي . 
ملحوظة: قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 59 ) عن أبي حامد هلذاء إنه: 
« معروفٌ بالقاضي أبي حامدٍء بخلاف الذي قبله ( وهو أبو حامد الإسفراييني )؛ فإنه معروفٌ في 
كتب المذهب بالشيخ أبي حامد» فغلب في الأول استعمال: الشيخ» وفي الثاني : القاضي ». 

(5) في المطبوع زيادة: « قلت »» إقحام ناسخ . 


كتاب الوكالة 2595 


ولو نهاه صريحاً عن البيع في غيره» امتنع قطعاً. ولو قال: بع في بلد كذاء قال 
ابن کج: هو كقوله: بغ في سوق كذا» حتى لو باع في بلد آخرّء جاء فيه التفصيل 
المذكور» وهلذا صحيح؛ للكنه يصير ضامناً بالنقل من ذلك البلدء ويكون الثمن 
مضموناً في يده؛ بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد» فليبغ فيه. فإِنْ تَقَلَ» ضَمِنّ . 

المسألة الثانية: قال : چ بمئة درهم» لم - م بدونهاء وله البيع بأكثر. 
والمقصود [ ٤۷۹‏ / ب ] بالتقدير: أن لايش فيا من الذذك . وفي وجه شاد كاه 
العَبادِى : لا يجوز البيع بأكثر من مئة. والصحيح المعروفٌ: الأول: ولو نهاه عن 
الزيادة صريحاًء لم يزذ قطعاً. 

قلت: حكي في « النهاية »» و« البسيط » عن صاحب ١‏ التقريب »© أنه لو قال: 
بغ بمئة ولا يَرْد فزاد. آو اشتر هلذا العبد بمئة ولا تنقص› فنقص» ففي صحته 
وجهان. قالا: لو ان إن أتى بما هو صل في المنع» لم ينفذ؛ لمخالفته, 
وإن احتمل أنه يريد: لا يُبعِثْ نفسَك”© في طلب الزيادة والنقص» انَّجَة التنفيذٌ. 
وآلله أعلح . 

ا يا ورت ام 

قلت: أصخُهما : المنع؛ لأنه مأمور بالاحتياط والغئطة . وآلله أعلم. 


قال الأصحاب : ولو كان المشتري مُعَينا؛ بان" قال : بعه لزيد بمئة» لم يجز 
أَنْ يبِيعَ بأكثرٌ منها قطعاً؛ لأنه ربما قصد إرفاقه . 





فَوْعٌ: لو قال: ب ثوبي» ولا تَبعْهُ بأكثر من مئة» لم يَبِعْهُ بأكثرٌ من مئة» ويبيع 
بها وبما دونها ما لم ينق عن ثمن المثل. ولو قال: بِعْهُ بمئق» ولا تبِعْهُ بمئة 
وخمسين» فليس له بيعه بمئق وخمسينَ. ويجوز بما دون ذلك ما لم ينقص عن يئة. 
ولا يجوز[ بما زاد ] على مئة وخمسينَ علئ الأصحٌ . 

فَوْعٌ: الشراءٌ كالبيع فيما سبق. فإذا قال : اشر بمثةء فله الشراء بأقلَّ» إلا أن 
ينهاه» ولا يشتري بما فوقها. ولو قال: اشْتَرِ بمئة» ولا تَشْئَرِ بخمسينَ» فله الشراءٌ 


(1) في( ظ› ه» س ١:)‏ نفسه ٠»‏ المثبت من المطبوع . 
)۲( في المطبوع : « فإن ». 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





بالمئة وبما بينها وبين خمسين» ولا يجوز بخمسين . وفيما دونهاء الوجهان. 


قلت: قال أصحابّنا: لو قال: اشر عبد فلان بمئق» فاشتراء''' بأقلّ منهاء صم 
E E OS E,‏ ا 
في البيع ممنوع من قبض ما زاد علئ المئة» فلا يجوز قبغنٌ ما نهي عنه. ٠‏ وفي 
الشراء» مأمور بدفع مئة» ودفع الوكيل بعض المأمور به جائز. وأ 00 

المسألةٌ الثالثةٌ: لو قال: بِعْهُ إلى أجلٍ» بين قَذْرَهه ا 
بيانه» وحملناه علئ المعتاد» فخالف وباع حال ا 


: لا حاجة إلى 


إن باعه بقيمته حالاً» لم يصع ؛ لأنه أَقَنَّ مما أمره به. وإِنْ باعه حالاً بقيمته إلى 
ذلك الأجل» نظرَ: 

إِنْ كان في وقت لا يؤمن النهب والسرقة» أو كان لحفظه مُّؤنة في الحال» لم 
يصح أيضاً. وإن لم يكن شيء من ذلك» صم على الأصحٌ. ولا فرق فيما ذكرنا بين 
ثمن المثل عند الإطلاق» وبين ما قدره من الثمن؛ بأن قال : بح بمئةٍ نسيئة فباع بمئةٍ 
نقداً. ولو قال: بغ بكذا إلى شهّرين» فباع”" إلئ شهرء ففيه الوجهان. ولو قال: 
اشمَرٍ حالاً» فاشتراه مؤجلاً بقيمته مُؤجَادٌء لم يصح للموكل؛ لأنه أكثر. إن اشتراة 
سال فوجهان كما في طرف البيع . قال صاحب ١‏ التتمة »: هلذا إذا قلنا: إِنَّ 
مستحق الدين المؤجّل إذا عجل حقه» يلزمه القبول. أما إذا قلنا: لا يلزمهء 
فلا يصحٌ الشراء هنا للموكل بحالٍ. وذكر هو وغيره؛ تخريجا على المسألة التي نحن 
فيها: أن الوكيل بالشراء مُطلقاً» لو اشترئ نسيئةً بثمن مثله نقددّ» جاز؛ لأنه زاد 
خیراً» وللموكل تفريغ ذمته بالتعجيل . 

قلتُ: هلذا المنقول”" أولاً عن ١‏ التتمة » قد عكسه صاحبٌ « الشامل »© فقال: 
هنذا الخلاف خيث لا يُجْبَدُ صاحث الدين على قبول تعجيله. وحيث يُجْبَرُ يصحٌ 
لشراء قطعاً. وهلذا الذي قاله» أصحٌ وأفقه وأقرب إلى تعليل الأصحاب. 
وآلله أعلمُ . 


.» في(ظءه):« فاشترئ‎ )١( 
.» به‎ ١ في المطبوع زيادة:‎ )۲( 
في( ظ):«المذكور».‎ )۳( 


١‏ كتاب الوكالة 


فوْعٌ: الو دعا إلا ار وقال : اشتر به شاةء ووصفهاء 'قاء اي 
بتلك الصفة› لط 





إن لم تساو واحدةٌ منهما ديناراًء لم يصع الشراء للموكل» وإن زادت قيمتهما 
جميعاً على الدينار؛ لفوات ما وكّل فيه. وإِنْ ساوت كَل واحدةٍ ديناراً» فقولان. 
أظهرهما: صحة الشراء» وحُصول الملك فيهما للموكّل؛ لأنه حصل غرضه وزاد 
خيراً. والثاني: لا تقع الشاتان للموكّل» لأنه لم يأذن فيهماء بل يُنْظَرُ: 


إن اث شتراهما في الذمة» فللموكل واحدة بنصف دينار» والأخرئ للوكيل» ويرد 
علئ الموكّل نصف ديئار. وللموكل أن ينتزع الثانية منه» ويقرر العقد فيهما؛ لأنه 
عقد العقد له. و لا يصحٌ الشراء للموكّل في واحدة منهما؛ ؟ بل يقعان 
لوکلا rS‏ شترئ شاة بإذنه» وشاةٌ بلا لذن" » فيبنئ 
ا العقود. فن قلنا: 0 ا بَطَلَ العقد في شاة. . وفي 
الأخرئ ا ون قلنا: توقفٌ» فإن شاء الموكل أخذهما 
بالدينار» وإِنْ شاء اقتصرٌ على واحدة ورد الأخرئ على البائع ع سد 
ان و او او ا ا لمن بان من بين الأخرف وار 
يشبه بيع شاة من شاتين» وهو باطل . فإذا صَكحنا الشراءً فيهما للموكل» فباع الوكيل 
إحداهما بغير إذن الموكل؛ ففي صحة بيعه» قولان. وعلئ هلذا يُُخَرَجّ ما إذا اشترئى 
شاة بدينار» وباعها بدينارّين. وقيل: هلذا الخلاف» هو القولان في ب بيع الفضولي» 
فعلئ الجديد: يلغوء وعلئ القديم : ينعقد موقوفاً على إجازة الموكل . 

قلت: الأظهر: أنه لا يصحٌ بِيعْةُ. قال أصحابنا: ولو اشترئ به شاتين» تساوي 

+ ِ 

إحداهما ديناراًء والأخرئ بعضّ دينارء فطريقان.الأصحٌ منهما عند القاضي 
أبي الطيّب والأصحاب : صحة البيع فيهما جميعاًء ويكون كما لو ساوت كَل واحدة 
ديناراً على ما سبق. فعلئ الأظهر: يلزم البيع فيهما جميعاً للموكل» وبه قطع 
المَحَامِلِيُ وغَيرُهُ. والطريق الثاني: لا يصح في حَقّ الموكل واحدةٌ منهما. فعلئ 
الأظهر: لو باع الوكيلٌ التي تساوي ديناراً لم يصح قطعاًء وإن باع الأخرئ» فعلى 


(1) في المطبوع: ١‏ إذنه ». 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الخلاف. وإن قلنا: للوكيل إحداهماء كان له التي لا تساوي ديناراً بحصّتهاء 
وللموكل انتزاعها كما سبق. والله أعلمٌ. 

اه ا م 0 
0 إِنْ قلنا: فى ذلك امد قال فى ١‏ التتمة »): د 
لأنه إذا رضي ببيع الجميع بمثة [ ٤۸٠‏ / ب ]ء فالبعضٌ أولئ. وأما المشتري» فإِنْ لم 
يعلم أنه وكيل بالبيع بدراهم» فله الخيار. وإن علم» فوجهانٍ؛ لشروعه في العقد مع 
العلم بأن بعض المعقود عليه لا يسلم له. 

قلتُ: ولو باعه بمئة درهم ودينارء ففي ١‏ التتمة» و« التهذيب »: أنه على 
الخلاف في مث ثوب . وقطع صاحب ١‏ الشامل » بالصحة؛ لأنه من جنس الأثمان» 

فرْعٌ: لو قال: بغ بألف درهم» فباع بألف دينار» لم يصحٌ؛ لأنه غير المأمور 
به» وفيه احتمال ذكره ابْنْ كم والغزاليٌ في « الوّجيز ». وعلئ هنذا الاحتمال: 
البيع بِعَرْض يساوي ألفَ دينار» يشبه أن يكون كالبيع بألف دينار. 

الصورةٌ السادسة: فى الوكالة فى الخصومة» وفيها مسائلٌ: 

إحداها: الوكيلٌ بالخْصومة من جهة المُدّعيء يدعي ويقيم البَيّنة ويسعئ في 
تعديلهاء ويحلف ويطلب الحكم والقضاءَ ويفعلٌ ما هو وسيلة إلى الإثبات . 

والوكيلٌ من جهة المُدَّعى عليه ينكر ويطعن في الشهودء ويسعئ في الدفع بما 
أمكنه . 

الثانيةٌ: هل ب يشترط في التوكيل في الخُصومة بيان ما فيه الخصومة» من دم» أو 
مالٍ» أو عين » أو دين» أو دكن جناية » أو بدل مال ؟ حَكَئ الحيّاديٌ فيه وجهين 
كالوجهّين في بیان مَنْ يخاصمه . 

الثالثةٌ: لو أَقَدَ وكيلٌ المدّعي بالقبض» أو الإبراءء أو قبول الحَوّالة» أو 
المصالحة على مال» أو بأنّ الحق مؤجّلء أو أقر وكيلٌ المُدَّعَئ عليه بالحق المُدَّعَء 
لم يقبل» سواء أقرّ في مجلس الحكمء أم في غيره» كما لا يصمح إبراله ومصالحتّة؛ 
لأن اسم الخصومة لا يتناولهماء فكذا الإقرار. 


كتاب الوكالة 


ثم وكيل المدعي» إذا أقر بالقبضء أو الإبراء» انعزل» وكذا وكيل المُدَّعَى 
عليه إذا أَقَدَ بالحق» انعزل؛ لأنه بعد الإقرار ظالم في الخصومة. وأطلق ابْنُ كم 
وجهين في بُطلان وكالته بالإقرار. 


قلث: ولو أبرأ وكيلٌ المُدّعي حَصْمَةُ لم يَنْعَزِلَ؛ لأن إبراءَهٌ باطل» ولا يتضمَّنُ 
اعترافاً بأن المدعي ظالم» بخلاف الإقرار» وكذا فَرّق صاحبٌ ١‏ الحاوي » وغيره. 


وآلله أعلم . 

فرْعٌ: نقل في ١‏ النهاية » أَنَّ الوكيلَ بالخصومة من جهة المُدَّعَئ عليه» لا يُْبَلُ 
تَعْدِيْلهُ بَيِنَة المُدَعي؛ لأنه كالإقرار في كونه قاطعاً للخُصومة» وليس للوكيل قطعُ 
الخصيو ويا لفان 

الرابعة: تقبلٌ شهادة الوكيل علئ موكله» وتقبل لموكله في غير ما توكل فيه. 
ون شهد بما توكل فيه» نْظرٌ: 

إن شهد قبل العَرْلٍ» أو بعده وقد خاصم فيهء لم يُقَبَنْ؛ للتهمة. وإنْ كان بعده 
ولم یخاصم› قبلت على الأصح . هلذه هى الطريقة الصحيحة المشهورة. وقال 
الإمامٌ: قياس المَّرَاوِرَةَ أن يعكس فيقال: إن لم يخاصئ» قبلت» وإلآء فوجهان. 
قال: وهلذا التفصيل» إذا جَرَئ الأمد على تواصل. فإِنْ طال الفصل» فالوجه: 
القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه. 

الخامسة: لو وكَّلَ رجُلين بالخصومة» ولم يصرَّح باستقلال كَل واحر“ 
فوجهان. الأصخ: لا يستقلٌ واحد ؛ بل یتشاوران وَیتناصَرَان . کما لو وگلهما 
في بيع » أو طلاقي» أو غيرهماء أو وَضَّئ إليهما. 

ولو وَكَلَ 4411 / أ] رجلين في حفظ متاع» فالأصحٌ : [ أنه ] لا ينفرد واحد 





.» في المطبوع زيادة: « منهما‎ )١( 
.) في المطبوع زيادة( منهما‎ (۲) 
.» في المطبوع: « ويتباصران‎ )۳( 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





السادسةٌ: اذَّعَى عند القاضي أنه وكيل زيد» فن كان المقصود بالخصومة 
حاضراء وصَدَّقَهُ ثبتت الوكالةٌ» وله مخاصميّةُ. وإن كذّبهء أقام البَِبَةَ على 
الوكالة. ولا يشترط في إقامة البينة تَقَدُمُ دَعْرَئ حَقَّ الموكّل علئ الخصم. وإن كان 
غائباً» وأقام الوكيل بينة بالوكالة» سمعها القاضي وأثبتها. ولا يعتبر حضورٌ الخصم 
في إثبات الوكالة» خلافا لأبي حنيفة كنال حيث قال : لا تسمع البينة إلا في وجه 
الخصم . 

قال الإمامٌ: وهو بناء على مذهبه» في امتناع القضاء على الغائب. ثم حَكى 
الإمامٌ عن القاضي حُسَين: أنه لا بد وأن ينصب القاضي مُسخَرَا”'' ينوب عن 
الغائب؟ ليقيمَ المدَّعي البينة في وجهه. قال الإمامٌ: وهلذا بعيدء لا أعرف له أصلاً» 
مع ما فيه من مخالفة الأصحاب. وحكئ عنه أيضاً: أن القضاة اصطلحوا على أن مَنْ 
وكل في مجلس القضاء وكيا بالخصومة» اختص التوكيل بالمخاصمة في ذلك 
المجلس: 

قال الإمامٌ: والذي نعرفه للأصحاب”"؛ أنه يخاصم في ذلك المجلس وبعده» 
ولا نعرف للقضاة العُدْفَ الذي ادّعاه. 

السابعةٌ: وكّل رجادً عند القاضي بالخصومة عنه» وطلب حقوقه» فللوكيل أَنْ 
يخاصم عنه ما دام حاضراً في المجلس ؛ اعتماداً علئ العيان. فإن غاب وأراد الوكيل 
الخصومة عنه؛ اعتماداً على اسم ونسب يذكرهء فلا بُدَّ من إقامة بَيّنة على أن فلان 
ابن فلان وكّلهء أو علئ أَنَّ الذي وكّله هو فلان ابن فلان» ذكره أصحابنا العراقيون» 
والشيخ أبو عاصم العَبَّادِييُ . وعبارة العَبّادِيٌ : إنه لا بد وأن يُعَرْفَ الموكلَ شاهدان 
يعرفهما القاضي ويثقٌ بهما. ثم إن الإمام حكى عن القاضي حسّين - رحمهما الله - 
أن عادة الحكّام التساهل في هلذه البينة» والاكتفاء بالعدالة الظاهرة» وترك البحث 


0 


والاستزكاء؛ تھی على العرياة: وقال القاضى أبو ا ۳ 5 


)22 مسخَحرًا: أي يعمل بلا أجر. 

(۲) في( ظ ): ١‏ والذي يعرفه الأصحابٌ ». 

(۳) في (ظء ه ): « أبو سعيد ». قال ابن هداية ألله في ( طبقات الشافعية ص : 1817 ): ١‏ أبو سَعْدِء 
NS‏ 0 , 


€3 هو أبو سَعْدٍ الهروي» محمد بن أحمد بن أبي يوسف . سلفت ترجمته . 


۰ كتاب الوكالة 


« شَرْح مختصر العَبَادِيٌ »: يمكن أَنْ يكتَفى بِمُعَرَفٍ واحد إذا كان موثوقاً به» كما قال 
الشيخ أبو محمدٍ: إن تعريف المرأة في تحمل الشهادة عليهاء يحصل بِمُعَرَفٍ واحد؛ 
لأنه إخباث» لا شهادة. 

قلتُ: وإذا ادع على وكيل مالاًء وأقام بينة» وقضّئ بها الحاكم» ثم حضر 
الغائب وأنكر الوكالة» أو اذعى عَرله» لم يكن له أثر؛ لأن الحكم على الغائب جائز . 
قال في ١‏ التتمة »: وإذا اعترف الخصمٌ عند القاضي بأنه وكيل» جاز له المحاكمة 
قطعاً. وفي وجوبها عليه لضا صرف دحوي بو لدي هل 
يلزمه دفعه إليه» أم لا يجب حَنَى يقيم ب بَينَةَ ؟ وآلل أعلمٌ . َ 

الصورةٌ السابعةٌ: وكّله في الصلح عن الدم على خمر» ففعل» حصل العفو 
ووجبت الدَّيَةٌ» كما لو فعله الموكّلٌ بنفسه. فلو صالح على خِنْزير» فهو لغوٌ على 
الأصحٌ» فيبقى القصاص؛ لأنه غير مأذون فيه [ 44١‏ / ب ]. والثاني : أنه كالعفو على 
خمر. وعلئ هلذا: لو صالح علئ الدَّيّوَ» أو على ما يصلح عِوَضآء جاز. ولو جرت 
هلذه المخالفة بين الموجب والقابل في الصلح» لغا قطعاً؛ لعدم انتظام الخطاب . 


ا 3 1 : چ 1 
ولو وكله في خلع زوجته علئ خمرء فخالعها علئ خمر أو خنزيرء فعلئ 
TS‏ 





الصورةٌ الثامنة: : في مخالفته » فإذا سَلّم إليه ألفاًء وقال : اف بعينه توب 
فاشترى في الذمة؛ لينقذ الألف» لم يصع للموكل . 

ولو فال ا شْئَرِ في الدّمة وسّلّم الألف في ثمنهء فاه ری ب الم يصح عل 
الأصح . ولو إليه» وقال: اش شترٍ ثوباًء ولم يقل: بعينهو» ولا في ا 
0 أحدهما : ا ا بعينه ؛ e‏ . وأصخُهما : 

قلث: وإذا قال: لني الم أن نيه نا نترى للمركل ف الذمة. ونقد 
متبرّع بقضاء دينه» ويلزمه رَدٌ الألف المعيّنة إلئ الموكل» صرح به الماوّزديٌ وغيزة 
وهو ظاهر. وآلله أعلمٌ. 


o.‏ روضة ة الطالبين : الجز ء الثالك 





فصْلٌ: في حُكم البيع والشراءٍ المخالفين أَمْرَ المُوَكَلٍ: 

أما البيعٌ» فإذا قال: بع هلذا العبدء فباع آخرء فباطل. وأما الشراء؛ فإن وقع 
بعين مال الموكّل» فباطل. وإِنْ وقع في الذمة» نَظرَ: 

إِنْ لم يْسَمْ الموكل» وقع عن الوكيل» وكذا إِنْ سما عل الأصح. وتلغو 
التسميةٌ ؛ 0 تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء» فإذا سما ولم يُمكنْ”' صَرْفَةُ 
إليه ل . والثاني : العقد باطل. فإذا قلنا بالأصحٌء فذلك إذا قال: 
بعْتّكَء فقال: اشتريث لموكّلي فلان. فأما إذا قال البائع» بعت فلاناء فقال الوكيل: 
شتريثة له؛ فالمذهبٌ بطلان العقد؛ لأنه لم تجر بينهما مخاطبةً. ويخالف النكاح 
حيث يصمٌ من الوليّ» ووكيل الزوج علئ هلذه الصيغة؛ بل لا يصحٌ إلا كذلك؛ لأن 
للبيع أحكاماً تتعلّق بالمجلس كالخيار وغيره» وتلك الأحكامٌ؛ إنما يمكن اعتبادها 
بالمتعاقدين» فاعتبر جريان المخاطبة بينهماء والنكاح سَفَارةٌ مَحْضّةٌ. ثم ما ذكرناه 
[ في هلذا الفصل ]ء تفريعٌ على الجديد» وهو مَنْعٌ وقف العقود» وإلغاء تصرف 
الفضولي . وأما علئ القديم : فالوكيلٌ كأجنبيئٌ» فيقف الشراء في الذمة على إجازته . 
فإن أجاز» وقع عنه» وإلاًء فَعَنِ الوكيل» وكذا الشراء بعين ماله» وبيع العبد الآخرء 
ينعقدان موقوقين على هذا القول كما ذكرنا في بابه. 

فَرْعٌ: : وكيل المُنّهب في القبول» يعي أن يسمي موكلة» وإلاّ فيقع عنه ؛ لجريان 
الخطاب معه» ولا ينصرف بالنية إلى الموكل؛ لأن الواهبت قد يقصد بتبرعه 
المخاطب» وليس كَل أَحَلٍ يسمح بالتبرع عليه» بخلاف الشّراء؛ فإ المقصود في " 
حصول العرّض 

قلتٌ: : قال في « البيان » : لو وكّله أَنْ يُرَوْجَّ بدنّه زيداء فزوّجها وکیل زيد لزيدء 
صَمّ. ولو وكّله في بيع عبده لزيد فباعه لوكيل زيد» لم يصحٌ. والفرق أن التكاح 
لايقبلٌ نقلّ الملك» والبيع يقبله. ولهلذا يقول وكيل النكاح : : رَو مُوَكُليء 
ولا يقول: رَوْجْني لِمُوكَليء وفي الببع يقول: بعني لموكّلي» ولايقول: بغ 
موكلي . وآلله أعلم. 


.) في المطبوع: « يكن‎ )١( 
.) منه‎ ١ في ( س )» والمطبوع:‎ (20 


-كتاب الوكاة 


الحكمٌ الثاني: للوكالة [ حكم ]27 الأمانة. فيد الوكيل يد أمانة» فلا يضمن 
ما تلف في يده بلا تفريط» سواء كان بِجْلٍ» أو مُتَبرْعاً؛ فإن تَعدَّى؛ بأن ركب 
الدابةء أو لبس الثوب» ضمن قطعاء ولا ينعزل عل" المذهب؛ بل يصغ تصرقة. 
وإذا باع س المبيعء زال عنه الان لأنه أخرجه من يده بإذن المالك. وفي 
زوال الضمان بمجرد البيع»ء وجهان. أحذهما: نعم؛ لزوال ملك الموكل. 
وأصحهما: لا؛ لأنه يرتفع العقد بتلفه قبل القبض. وأما الثمنْ الذي يقبضهء 
فلا يكون مضموناً عليه» لأنه لم تعد فيه . ولو رد عليه المبيع بعيب» عاد الضمان . 

فَرْعٌ: لو دفع إلئ وكيله دراهم ؛ ليشتري بها شيئآء فتصرّف فيها علئ أن يكون 
قرضاً عليه صار ضامناً والسن لهات يشتريّ للموكل بدراهم نفسه» ولا في الذمة. 
فلو فعل”” كان ما اشتراه لنفسه دون موكله. ولو عادت الدراهمٌ التي تصرّف فيها 
إليه» فاشترئ بها للموكل» فهو علئ الخلاف في انعزاله بالتعدّي؛ فعلئ المذهب: 
لا ينعزل» فيصح شرللة» ولا يكون ما اشتراه مضموناً عليه؛ لأنه لم يَتَعدَّ فيه. فلو 
رَدّ ما اشترأه بعيب» واسترد الثمن» عاد مضموناً عليه . 

فرْعٌ: مَتّ طالب الموكّلٌ الوكيلٌ برد ماله لزمه أَنْ يُخلَيَ بينه وبينه» فإن امتنع» 
صار ضامناً كالمودع . 

الحكم الثالث: في العُهدة» فيه مسائل : 

إحداها: الوكيل بالشراء إذا اشترئ لموكّله ما وكلهُ في شرائه» فلمن يقع 
الملك ؟ وجهان. أحدهما: للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل؛ لأن الخطاب جَرى معه. 
وأحكامٌ العقد تتعلّق به. والصحيح : أنه يقع أولاً للموكلء كما لو ا* شفرف الات 
للطفل» فإنه ا ولأنه لو وقع للوكيل» لعتق عليه أبوه إذا اشتراه 
لموكله. فلا يَعْتَقّ قطعاً قطعا 

الثانية: أحكام العقد في البيع والشراء» تتعلّق بالوكيل دون الموكّلء حَتَّى 
تعتبر رؤية الوكيل للمبيع دون الموكل» وتلزم بمفارقة الوكيل المجلس دون الموكل» 





)غ0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع: « عن». 
(۳) في المطبوع: « حصل »2. 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وكذا تسليم رأس المال في اسم والتقابض حيتُ يشترط» يعتبران قبل مفارقة 
الوكيل. والفسخ بخيار المجلس وخيار الرؤيةء إن أبتناه ثبت“ للوكيل دون 
الموكّل» حتَّى لو أراد الموكلٌ الإجازة» كان للوكيل الفسخ , ذكره في ١‏ التتمّة ». 

الثالثةٌ: إذا اشترئ الوكيلٌ بثمن معيّن. طالبه به البائع إِنْ كان في يدهء وإلاّ» 
فلا. وإن اشترئ في الذمة؛ فإِنْ كان الموكّلُ قد سَلَمَ إليه ما يَصْرِفُةُ في الثمن» طالبه 
البائع» وإلاّ» فإِنْ أنكر البائع كونه وكيلاٌ» أو قال: لا أدري» هل هو وكيل» أم لا ؟ 
طالبه به. وإن اعترف بوكالته» فهل يطالب به الموكل فقط ؟ أم الوكيل فقط ؟ أم 
يطالب أيهما شاء ؟ فيه أوجه. أصخُها: الثالث . فإن قلنا بالثاني» فهل للوكيل مطالبة 
الموكّل قبل أن يغرم ؟ فيه وجهان 4451 / ب ]. أصخهما: المنع . وإذا غرم الوكيل 
للبائع» رجع علئ الموكل» ولا يشترط لثبوتٍ الرجوع اشتراطًٌ الرجوع على 
المذهب. وإذا قلنا بالثالث» فالوكيلٌ كالضّامنء والموكّل كالمضمون" عنهء 
فيرجع الوكيل إذا غرم. والقول في اعتبار شرط الرجوع» وفي أنه هل يطالبه بتخليصه 
قبل الغرم» كما سبق في الضمان . 

َفرَع ابْنُ سُرَيْجٍ علئ الأوجه فقال: لو سَلّم دراهم إلئ الوكيل؛ ليصرقها إلى 
الثمن الملتزم في الذمة» ففعل» ثم رَدَّها البائع بعيب» فإن قلنا بالوجه الأول أو 
الثالث» لزم الوكيل رَد تلك الدراهم بأعيانها [ إلى الموكّل ]» وليس له إمساكها 
ودفع بَدَلها. وإِنْ قلنا بالثاني» فله ذلك؛ لأن ما دفعه الموكل إليه على هلذا الوجهء 
أقرضه إِيّاه ليبرئ ذمته. فإذا0؟؟ عادء فهو ملكه. وللمستقرض إمساكٌ ما استقرضه» 
وَردٌ مثله. ولك أن تقول: لا خلاف أن للوكيل أَنْ يرجعَ علئ الموكّل في الجملة» 
وإنما الكلام في أنه متّئ يرجع ؟ وبأي شيء يرجع ؟ فإذا كان كذلكء اتجه أَنْ يكونّ 
تسليم الدراهم ؛ دفعاً لمؤنة التراجع» لا إقراضاً. 

الرابعة: الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن» إمّا بإذن صريح» وإمًا بمقتضئ البيع إذا 
قلنا به» فتلف المقبوض في يده» ثم خرج المبيع مستحقاء والمشتري معترفٌ 


(1) في المطبوع: « يثبت ». 

(۲) في ( ظ» ه ): « مضمون »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 5 / ۲١١‏ ). 
() كلمة: « رد » ساقطة من المطبوع . 

.» في المطبوع : « فن‎ )٤( 


ON كتاب الوكالة‎ ١ 


بالوكالة» فهل يرجع بالثمن على الوكيل؛ لحصول التلف عنده ؟ أم على الموكل» 
لأنه سفيرة يده يده ؟ أم على مَنْ شاء منهما ؟ فيه الأوجه السابقة. فن قلنا: على 
الموكّل أو الوكيل» فغرم» لا يرجع أحدّهما على صاحبه. وإن قلنا: يغرم أَيّهما 
شاءء فثلاثةٌ أوجه. أصحها وأشهرّها: أنه إِنْ غرم الموكل» لم يرجع علئ الوكيل» 
وإن غرم الوكيل» رجع علئ الموكّل . والثاني: يرجع الموكّل دون الوكيل؛ لحصول 
التلف في يده. والثالث: لا يرجع واحد منهما. والذي يُفْتَى به من هلذه 
الاختلافات : أن المشتريّ يغرم من شاء منهماء والقرارٌ علئ الموكل . ولذلك اقتصرنا 
على هنذا الجواب في عدل الرهن”'» وإن كان يرد فيه الخلاف. 


الخامسة: الوكيل بالشراء إذا قبض المبيع وتلف في يدهء ثم بانَ مستحقاء 
فللمستحق مطالبة البائع بقيمة المبيع أو مثله؛ لأنه غاصب. وفي مطالبته الوكيل أو 
الموكل» الأوجه الثلاثة. قال الإمامٌ: والأقيس في المسألتين: أنه لا رجوع إلا على 
الوكيل؛ لحصول التلف فى يده» وبظهور الاستحقاق بان أَنْ لا عَقَدَ» وصارَ الوكيلٌ 
قابضاً ملك غيره بلا حَقٌَّ . ويجري الخلاف في القرار في هلذه الصورة. 


السادسة: الوكيلٌ بالبيع» إذا باع بثمن في الذمة» واستوفاه ودفعه إلى الموكل» 
وخرج مستحقاً أو مَعِيباًء فردّه» فللموكل أن يطالب المشتريّ بالثمن» وله أن يُعْرُمَ 
الوكيلَ؛ لأنه صار مُسلماً للمبيع قبل أخذ عوضه. وفيما يغرمه وجهان. أحدهما: 
قيمة العين؟ لأنه قَّتها. والثانىى: الثمن؛ لأنَّ حَفَهُ انتقل إليه . فإِنْ قلنا بالأول» فأخذ 
منه القيمة» طالب الوكيل ل بالثمن. فإذا أخذهء دفعه إلى الموكل واسترد 
القيمة . 

السابعة: دفع إليه دراهم ليشتري عبداً بعينهاء ففعل» فتلفت في يده 
قبل ٠۸١1‏ / أ] التسليم» انفسخ البيع » ولا شيء على الوكيل . وإن تلفت قبل الشراءء 
ازتفغت: الوكالة.: ولق قال اشتر في الذمّة» واصرفها إلى الثمن» فتلفت في يد 
الوكيل بعد الشراء» لم ينفسخ العقدٌ؛ وللكن هل ينقلب إلئ الوكيل ويلزمه الثمن ؟ 
أم يبق وکل وعليه مثل الدراهم ؟ أم يقال لوك إن أردته فادفع مثل تلك 


(۱) في (ه )و( فتحالعزيز: 5 / ٠٠۲‏ ): « فى عَرّل الراهن ٠»‏ وفى المطبوع: « بدل الرّهن ». وانظر 
ي به : ت ‌ 
ص:(3:05). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الدراهم» وإلاً فيقع عن الوكيل وعليه الثمن ؟ فيه ثلاثة أوجه. ولو تلفت قبل الشراءء 
لم ينعزل. فإن اشتری للموكّل» فهل يقع له» أم للوكيل ؟ فيه الوجهان الأوّلان من 
هلذه الثلاثة . 

قلث: هلكذا ذكره صاحب ١‏ التهذيب ». وقطع في « الحاوي » بأنه إذا قال : 
اشر في الذمة أو بعينهاء [ فتلفت ]ء انفسخت الوكالةٌ» وانعزلَ» فإذا اشترئ بعدهء 
وقع للوكيل قطعاً. والثه أعلمُ. 

فَوْعٌ: إذا اشترئ الوكيلٌ شراء فاسداًء وقبض» وتلف المبيع في يده» أو بعد 
تسليمه إلى الموكّل» فللمالك مطالبته بالضمان» ثم هو يرجع علئ الموكل . 
ٍ فرْعٌ: لو أرسل رسولاً؛ ليستقرض له. فاقترضّ» فهو كوكيل المشتري. وفي 
مُطالبته ما في مطالبة وكيل المشتري بالثمن. والمذهبٌ: أنه يطالب» وأنه إذا غرم» 
رجع علئ الموكل . 

الحكم الرابع: الجوازٌ من الجانبين» فلكلٌ واحد منهما العزل. ولارتفاعها 
اسای 

الأولٌ: أن يعزله الموكل بقوله: عزلتة» أو رفعت الوكالة» أو فسختهاء أو 
أبطتّهاء أو أخرجُتّه عنهاء فينعزل» سواء ابتداً توكيله » أو وكله بسؤال الخصم؛ بأن 
سألت زوجها أن يوكّل في الطلاقء أو الخلع. أو المرتهن الراهن أن يوكل ببيع 
الرهن. أو سأله خصمه أن يوكل في الخصومة. وهل ينعزل قبل بلوغ العزل إليه ؟ 
قولان. أظهرهما: ينعزل. فإن قلنا: لا ينعزل حنَّى يبلغه الخبر» فالمعتبر حَبَرُ مَنْ 
تَقْبَلُ روايَئُةُ» دون الصبيئٌ والفاسق. وإذا قلنا: ينعزل» فينبغي للموكل أَنْ يشهد علئ 
العزل؛ لأن قوله بعد تصرف الوكيل : كنت عزلته» لا يقبل. 

الثانى: إذا قال الوكيل: عزلث نفسىء أو أخرجْتّها عن الوكالة» أو رَدَدتّهاء 
ان ا کا ات قال ا إِنْ كانت صيغة الموكّل : 
بِعْ وأعتق ونحوهما من صيغ الأمر» لم ينعزل برد الوكالة» وعزله نفسه؛ لأن ذلك 
إذن وإباحة» فأشبه ما لو أباحه الطعام لا يرتد برد المباح له. ولا يشترط في انعزاله 
بعزله”'2 نفسه حصول علم الموكل . 


.» في المطبوع: « بعزل‎ )1١( 


كتاب الوكالة 


الثالثُ: ينعزل الوكيل بخروجهء أو خروج الموكّل عن أهلية تلك التصرفات 
بالموت أو الجنون. وفي وجه: لا ينعزل نون لا ید بحيث تعطل العيمات:: 
ويخرج إلى نصب قوّام. والإغماءٌ كالجنونٍ على الأصح. والثاني: لا ينعزل به» 
واختاره الإمامٌء والغزالئٌ في « الوسيط »؛ لأنْ المُعْمَى عليه لا يلتحق بمن يى 

5303 و 3 2 

عليه. والمعتبرُ في الانعزال» التحاق الوكيل والموكل بمن يُولَى عليه. وفي معنوا 
الجنون» الحَججك'' ؛ بِسَفَوِه أو فلس فى كل تصرف لا ينفذ منهما. وكذا لو طرأ 
.3 ع J‏ ع ك 2 ى 2 2 
الوق ؟ بان وكل حرييّا» ثم استرق . وإذا جنَ الموكل» انعزل الوكيل في الحال» وإن 
لم يبلغْهُ الخبر قطعاء بخلاف العزل. 


الرابعٌ: خروج محل التصرّف عن ملك881: / ب ] الموكل؛ بأن باع الموكل 
ما وكّله في بيعه أو أعتقه. فلو و کله ن" ثم آجره» قال في « التتمة ): ينعزل ؟؛ لذن 
الإجَارَة إن منعت البيعَ» لم يَْقَّ مالكاً للتصّف. وإلاّء فهي علامة الندم؛ لأن من 
يريد البيع لا يؤاجر؛ لقلة الرغبات. وتزويجٌ الجاريةء عَزل. وفي طحن الجنطة 

و 2 

وجهان؛ وجه الانعزال بطلان اسم الحنطة . وأما العَرْض على البيع وتوكيل وكيل 
آخر» فليس بعزل قطعاً. 

الخامسُ: لو وكّل عبده في بيع أو تصرّف آخرء ثم أعتقه أو باعه» ففي انعزاله 
أوجه . ثالثها: أنه إن كانت الصيغة: وكلتك» بقي الإذن. وإن كانت: بغ» أو 
نحوهء ارتفع. واللكنايةٌ [ كالبيع ]. وعَبْدُ غيره كعبده. وإذا حكمنا ببقاء الإذن في 
صورة البيع» لزمه استئذان المشتري؛ لأن منافِعَة صارت له. فلو لم يستأذن» نفذ 
تصرفه؛ لبقاء الإذن وإن عَصَّئْء قال الإمامٌ: وفيه احتمال. 





قلتٌُ: لم يصحح الرافعئٌ شيئاً من الخلاف في انعزاله» كما ل يصحّحه 
الجمهور. وقد صحّح صاحبٌ « الحاوي »© والجرْجَانيُ في ١‏ المعَاياة » انعزالة. 
وقطع به الجُررْجانيئٌ في كتابه « التحرير ». وأما عبد غيره» فطرد الرافعي فيه 
الوجهّين ؛ متابعةً لصاحب ١‏ التهذيب ». وللكن المذهب» والذي جزم به الأكثرون: 


القطع يبقاته. قال صاحب ١‏ البيان »: والخلاف فى عَيْدِ غيرو» هو فيما إذا أمره السيد 


(1) في المطبوع زيادة: ( عليه ». 
(۲) في المطبوع: « ولم » بدل: « كمالم ». 


الا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ليتوكل لغيره. فأما إِنْ قال: إِنْ شئت فتوكَلْ لفلان» وإلاًء فلا تنوكّل» ثم أعتقه أو 
باعه» فلا ينعزل قطعاً كالأجنبي. وآلله أعلمٌ. 


السادس: لو جحد الوكيلٌ الوكالة» هل يكون [ ذلك ] عزلاً ؟ فيه أوجه 

ثالثها: إن كان؛ لنسيانِء أو لحَّرضٍ“ في الإخفاء» لم يكن عَرْلاء وإِنْ 

تعمد تعمد ولا عرض في الإخفاءء انعزل. ولو أنكر الموكل التوكيل» ففي انعزاله 
الأوجه. 


قلث: ومن فروع هذا" » لووكل وعلوة فعزل أحذهما لا بعينه» فوجهان في 
« الحاوي » و« المُسْتظهريٌ ). أصحهما : لا ينفذ تصرفٌ واحدٍ منهما حنَّ يميرّ؛ 
للشك في أهليته . والثاني : لكل التصرّف؛ لأن الأصل بقاءٌ تصرفه . وآلل أعلم . 

فَوْعٌ: مَتَى قلنا: الوكالة جائزة» أردنا الخالية عن الجّعْل؛ فأما إذا شرط فيها 
جُعْل معلوم» واجتمعت شرائط الإجارة. وعقد بلفظ الإجارة» فهو لاز" 

وإِنْ عقد بلفظ الوكالة» أمكن تخريجه علئ أَنَّ الاعتبار بصيغ العقودء أَمْ 
نناميا؟ 

فصّلٌ: في مَسَايْلَ مَنْثُورَةٍ: 

إحداها: وكّله 0 فباع» 0 بعيب »2 أو أمره بشرط الخيار» 
فشرطهء ففسخ البيع» لم يكن له بيعه ثانياً 

الثانية: قال: بغ تصيبي مِنْ كذاء أو قاسِمْ شركائي» أو حُذٌ بِالشّفْعَة فأنكر 
الخصم ملكهء هل له الإثبات ؟ يُحَرَجّ علئ الوجهين في أن الوكيل بالاستيفاءء هل 
شت ؟ 

الثالثة: قال: بع بشرط الخيارء فباع مُطلقاًء لم يصحّ. ولو أمره بالبيع 
وأطلق» لم يكن للوكيل شرط الخيار للمشتري» وكذا ليس للوكيل بالشراء شرط 
الخيار للبائع . وفي شرطهما الخيار لأنفسهما أو للموكل» وجهان. 


00( في المطبوع: ٠‏ غرض »2. 
(۲) في المطبوع: « هلذه ». 
69 في المطبوع: ١‏ فهي لازمه ». 


٠١‏ كتاب الوكالة 





قلث: أصحّهما : الجواز» وبه قطع [ 84: / أ] في ١‏ التتمة ». وآلله أعلمٌ . 

الرابعة: أمره بشراء عبد» آو بيع عبد» لا يجوز العقد على بعضه؛ لضرر 
التبعيض » ولو فرضت فيه غئطة . وفيه وجه شاذ ضعيف . ولو قال : اشتره بهلذا 
الثوب» فاشتراه بنصف الثوب» صَحّ. 

الخامسة: قال: بع هلؤلاء العبيدٌ» أو اش لى لخمْسة أغفلع ووصفهم» فله 
الجمع والتفريق؛ إذ لا ضرّرَ. ولو قال: اشترهم صَفقةء ففرّق» لم يصمّ للموكل . 
فلو اشترئ خمسة من مالكين؛ لأحدهما ثلاثةٌ» وللآخر اثنان دفعةً» وصَّحّحنا مثل 
هلذا العقد» ففي وقوع شرائهم عن الموكل وجهان. أحدهما: الصحة؛ لأنه ملكهم 
فة .وآ ا ا الصفقة واحدة : 

و إ بائع و 

السادسة: قال: بغ هئؤلاء الْأَعْبْدَ الثلاثة بألف. لم يبغ واحداً منهم بدون 
الألف , ولو باعه بألف» صح ثم هل يبِيعٌ الآخرين ؟ فيه وجهان. أصحّهما: 
نعم . ولو قال: بع من عبيدي مَنْ شئت› بق بعضهم » ولو واحدا. 

السابعة: وکله باستیفاء دینه على زيد» قات زل ا 

إِنْ قال: وكلتك , بطلب حَقَي من زيد» لم يطالب الورثة . وإن قال: ب بطلب حَقّي 
الذي علئ زيد» طالبهم . 

قلث: ولو لم يَمْتْء جاز له القبضٌ من وكيله قطعاً كيف كان. قاله في 
« الشامل »© وغيره. وآلله أعلحُ . 

الثامنةٌ: أمره بالبيع مُوَّجَادٌ لا يلزمه المطالبة بعد الأجل» وللكن عليه بيان 
الغريم . وكذلك لو قال: ادفغ هنذا الذهب إلئ صائغ» فقال: دفعته» فطالبه الموكّل 

ص 7 0 2 ١‏ 
ببيانه » فقال القَمّالُ: يلزمه البيان. فلو امتنع › صار متعدياء حتئ لو بينه بعد ذلك» 
وكان تلف في يد الصائغ. لزمه'" الضمان. قال القَمَّالُ: والأصحاب يقولون: 
و 

لا يلزمه البيان. 


و 2 ع ا 
قلث: هنذا المنقول عن الأصحاب. ضعيفٌ» أو خطأ. والله أعلمٌ . 


() في المطبوع: « آلف ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ يلزمه ». 


ad‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





التاسعة: قال لرجل: بع عبدّك لفلان بألف» وأنا أدفعٌةُ إليكَ» فباعه له. قال 
ابْنُ سُرَيْج: يستحقٌ البائع الألف على الآر دون المشتري. فإذا غرم الآمر» رجع 
على المشتري . 

قلتُ: هنذا كُلَّهُ مُشْكلٌ مخالفٌ للقواعد من وجهين» وهما لزوم الألف للامرء 
ورجوغه بها بغير إذن المشتري. ومن قضَئ دَيْنَ غيره بلا إذن» لا يرجع قطعاً كما 
سبق في الضمان. وقد قال أصحابنا: لو قال : بع عبدك لفلان بألف عَلَىَء لم يصح 

ع ج 5 و 

التزامه . فالصوابٌ: أنه لا يلزم الامِرَ شيء؛ لأنه ضمان ما لم يتجب» ولا جَرَئ سبب 
وجوبه. ثم رأيث صاحبَ « الحاوي » كُلَنْةُء أوضحَ المسألة فقال: لو قال لرجل : 
بغ عبدك هنذا علئ زيد بألف درهم» وهى عَلَنَ دونه فله حالان : 

أحدهما: أن يكون هلذا الآمِر هو المتولّي للعقدء فيصمٌ» ويكون مشترياً لغيره 
بشمن في ذمته» فيعتبر حال زيد المشتري له. فإِنَ كان موليا عليه”"©» أو أَدْنَ فيه» كان 
الشراء له» والثمن علئ العاقد الضامن. وإِنْ 0 عليهء ولا أذن» كان 
الشراء”" للعاقد. يعني علئ الأصح فيما لو قال: اشتريث”" لزيدء وليس وكيلا له. 
وعلئ وجه: بِيعْةُ باطل . 

الحال الثاني: أن يكون [ 84: / ب ] زيد هو العاقد» فوجهان. أحدّهما: يصح 
ويكون العبد لزيد بلا ثمن» والثمن على الضامن الأمرء قاله ابن سريْج . 
والثاني - قال : وهو الصحيح -: أن البيعَ باطل؛ لأن عقد البيع ما أوجب بتمليك7؛) 
المبيع عوضاً علئ المالك» وا 00 : لو قال : بغ عبدك 
ل ا مي 
كلام صاحب ) الحاوي ) وهو واضح حسن . > ا اقتصازة 
E‏ وإهمالَةُ بيان المذهب الصحيح. ثم حكايته عن ابن 

ر مخالفة في الرجوع ما ذكرنا. واش أعلم. 


(۱) في( ظ› ه» س ) زيادة: « له ». 

(۲) في المطبوع: « المشترى ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ اشتره ». 

(54) في المطبوع: «تمليك »» وانظر: ( الحاوي: 5/ 978 2. 


٠‏ كتاب الوكالة 


العاشر5: قال: اڈ شتر لي عبد فلان بثوبك هلذاء أو بدراهمك» ففعل» حَصَّلَ 
الملك للآمر» ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المثل. وفي وجه ضعيف : لا يرجع إلا 
ن يشرط" الرجوع . 

الحادية عشرَة: مى قبض PR E,‏ 
يكن له حبس المبيع؛ ليغرم الموكّل له. وفي وجه ضعيف : له ذلك . 

الفاكية. رة وة كوو فاد د من ريده “قال ر تخد هللاه 
العشرة» واقض بها دَيْن عَمْرو» فأخذهاء صار وكيلاً لزيد في قضاء دينه» حنَّى يجوز 
ارده مامت فى يه الوكيل :ولو تلفت عند الركيل ی ان عل ريد 
ولو قال زيد: خذها عن الدّين الذي تطالبني به لِعَمْرِوء فأخذهاء كان قبضاً لِعَمْرِو 
وف ن و لن لا اد تركو تقال خدها فا لن فو هنذا يعض 
للحالين. فلو تنازع عَمْرُو وزيد» فالقولٌ قول زيد بيمينه . 

قلتُ: المختارُ في هلذه الصورةء أنه عند الإطلاق إقباض بوكالة عَمْرِو. 
واد أعلمٌ . . 

الثالثة عشرَة: دفع إليه دراهم؛ ليتصدَّق بهاء فتصدّق ونوى نفسه» لخت نيتهء 
ووقعت الصدقة للآمر. 





الرابعة عشرَة: وكّل عبداً؛ ليشتري له نفسَةء أو مالاآ”" آخَرَ مِنْ مَولاةُ صح 
علئ الأصح. فعلئ هلذا: قال صاحبٌ ‏ التقريب »: يجب أن يصرّح بذكر الموكل 
فيقول: اشتريت نفسي منك لموكلي فلان» وإلاً فقوله: اشتريثُ نفسي» صريح في 
اقتضاء العتقق» و مدال :ولي فال الخد لرجل: اشتر لي نفسي من 
سيّدي» ففعل» صَعحَّ. قال صاحب ١‏ التقريب »: ويشترط التصريح بالإضافة إلى 
العبد» فلو 0 وقع الشراء للوكيل؛ لأن البائع قد" لا يَرْضَئ بعقد يتضمن 
الإعتاق قبل توفير©» الشمن . 


.» في المطبوع: « يشرطا‎ 6١ 

() في المطبوعء و( فتح العزيز: 0 / 709 ): ١‏ مولى». 

(۳) كلمة: « قد » ساقطة من المطبوع . 

() في المطبوع: « توفية »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: © / 709 ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


الخامسة غشرة: قال لرجل جل: أُسْلمٍ [ لي ] في كذاء ودرا س المال من مالك› 
ثم ارجع عَلَىّ . قال ابْنُ سُرَيْح : : يصحٌ) ان المال قرفا عل الأكن وف 

لا يصحٌ؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض» ولم يوجد من المستقرض قبض . 

قلت: الأصحٌ عند الشيخ أبي حامدٍ» وصاحب « العْدَة »0 : آنه لا يصح . قال 
الشيخ أبو حامد: هنذا الذي قاله أبو العباس ٠‏ كو بقل “كال وفك ت 
الشافعي ل وآلل أعلح. 

السادسة عشرَة: لو أبرأ وكيلٌ المُسْلِم المُسْلّمَ إليه» لم يلزم إبراؤه الموكّل . 
لك ال ا ا لا أعلمك وکیا وإنما التزمت لك شيئاً وأبرأتني منه» 
نفذ في الظاهرء ويتعطل بفعله حَقٌّ المُسْلم . وفي وجوب الضَّمان عليه قَُلاً الغرم 
بالحيلولة. والأظهر : وجوبّه ؛ للكن لا يغرم مثل المُسْلّم فيه ولا قيمته؛ كي لا يكون 
اعتياضاً عن ال وإنما یغرم راش المال» كذا حكاه الإمام عن العراقيين» 
واستحسنه . ووأيت ف ال ( الشيخ أبى حامِدٍ: أنه يغرم للبوكل مكل الجشلم 

السّابعَة عشرَةَ: قا شتر لي طعاماً» نص الشافعيئٌ یه » على أنه يحمل 
على الحنطة؛ اعتباراً بعرفهم . قال الوُوْيَانِئُ : وعلئ هلذا: لو كان بِطَبَرسْتَانَء لم 
يصح التوكيل؛ لأنه لاعرف فيه لهذا اللفظ عندهم . 

اللَامِنَة عَشرَة: قال : وَكلتك بإبراء غُرّمائي» لم يملك الوكيل إبراء نفسه . فإِنْ 
قال: وَإِنّْ شعت فأبرئّ نفسك» فعلئ الخلاف في توكيل المديون بإبراء نفسه . ولو 
قال : فََقْ ثلثي [ مالي ]”" علئ الفقراء» وإِنْ شِدْتَ أَنْ تَضَعَهُ في نفسك فافعلٌ» فعلى 
الخلاف فيمن أذن له في البيع لنفسه. 

التاسقة كشرَة: قال: بعْ هلذاء ثي هلذاء لزمه رعايةٌ الترتيب» قاله القَمَّالَ . 


العشرُونَ: جعل للوكيل جعْلاً» فباع» استحقّه. وإِنْ تَلفَ الثمنُ في يده؛ لأن 
استحقاقه بالعمل وقد.عمل . 


. ) صاحبٌ العدةهنا: هو أبو عبد الله : الحسّين بن علي الطبري المتوفئ سنة ( /9 5ه‎ )١( 
أبوالعباس : هوابن سَرَيج» سلفت ترجمته.‎ )۲( 
.)306 / 0 ما بين حاصرتين من ( فتح العزيز:‎ (۳) 


كتاب الوكالة a‏ 


قلث: ومن مسائل الباب فروع: 

أحدها: قال في « الحاوي »: لو شهد لزيد شاهدانٍ عند الحاكم : RE‏ 
وکله» فإن وقع في نفس زيد صدقهماء جاز العمل بالوكالة. ولو رَد e‏ 
شهادتهماء لم يمنغة ذلك من العمل بها؛ لأن قَبُولّها عند زيد حَبَرٌ وعند الحاكم 
شهادةٌ. وإن لم يصدقهماء لم يجز له العملٌ بهاء ولا يُغني قَبُول الحاكم شهادّتهما 

الثاني: قال في ١‏ الحاوي »: إذا سأل الوكيلٌ مُوكلة أن يشهد على نفسه 
بتوكيله؛ فإن كانت ل لو جَحَدَهُ الموكل ضمنه الوكيل ؛ كالبيع» والشراء» 
وقبض المال» وقضاء الدّين» لزمه. وان كانت فيما لا يضمنه الوكيل» كإثبات 
الحق. وطلب”" الشّفْعة» ومقاسمة الشريك» لم يلزمةُ 

الثالثٌ: قال في « البيان »: لو قال: اشتر لي جارية أطؤهاء ووصفهاء وبِيّنَ 
ثمنهاء فاشترئ مَنْ تَحْوُمٌ عليه» أو أَحْتَ مَنْ يطؤهاء لم يلزم الموكّل؛ لأنه غير 
المأذون فيه . 


> 


الرابع: وكَلَهُ أَنْ يتزرّج امرأة» ففي اشتراط تعبينها وجهان في « البيان » وغيره. 
الأصحٌ. أو الصحيحٌ : الاش شتراطً . وآلله أعلح . 
مر اس ضر 


(1) في المطبوع: « بطلب ». 


كتاب الوكالة 


mmm MI 


i 


البَابُ التَّالِتُ 
فى الاختلاف 





الأول: في أصل العقد. فإذا اختلفا في ل الوكالة» أ 
ما يشتري بهء فقال: وگلتني في بيع كُلّه أو بیع" TOE‏ 0 فقال: 
بيع بَعْضِوء أو بحالٌ» أو بخمسة, فالقولٌ قول الموكل . 

فَرْعٌ: أَذنَ في شراء جارية» فاشتراها الوكيلُ بعشرين» وقال: أذنت لي في 
العشرين» فقال الموكل : 7 / ب ] بل في عر وا 4 فلت فينظر في 
الشراء؛ أكانَ بعين مال الموكلء أم في الذمة ؟ فإن [ كان ] بعَينِوء فن ذكر في 
العقد: أن المال لفلان» والشراء”" له فهو باطل. وإِنْ لم يذكره" في العقدء وقال 
بعد الشراء : إنما اشتريث له» فإن صدَقه البائع» فالعقد باطل . فإذا بَطَلَّء فالجاريةٌ 
للبائع وعليه رَد ما أخذ. وإن كذَّبه البائع» وقال: إنما اشتريت لنفسكَ» والمالُ لك» 
حلف على نفي العلم بالوكالة» وحكم بصحة الشراء للوكيل [ في الظاهر ]» وسلّم 
الثمن المعيّن إلئ البائع» وغرم الوكيل مثلّه للموكل. وإِنْ كان الشراء في الذمة» 
ظر: 


إِنْ لم يسمّ الموكّلَ؛ بل نواه» كانت الجارية للوكيل والشراء له ظاهراً» وإِنْ 
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)00( في ( ظ ): ١‏ أو في البيع ». 
(۲) في المطبوع: « وأن الشراء ». 
)0 في المطبوع: « يذكر ». 





a‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


سَمَاهُ؛ فإِنْ صَدَّقه البائع بَطَلَ الشراء؛ لاتفاقهما على أنه للغير. وَإِنْ كذَّبهء وقال: 
أنت مُبطل في تسميته» لزم الشراء للوكيل. وهل يكون كما لو اقتصر على النية» أم 
يطل الشراء ؟ وجهان سبق نظائرهما. أصحُّهما: صحته ووقوعه للوكيل. وحيث 
صَحكَحنا الشراء» وجعلنا الجارية للوكيل ظاهراًء وهو يزعم أنها للموكل» قال 
المَُنِيُ: الشافعي رحمه ألله يستحب في مثل هلذا أن يَدفْقَ الحاكم بالآمر للمأمورء 
فيقول: إِنْ كنت أمرته أَنْ يشتريها بعشرينَ» فقد بعته إِيّاها بعشرين . فيقول الآخَر: 
قبلت؛ لحل له المَرْج . 

قال أضِجاينا: إن أطلق :الموكل» .وقال: يعتكها عشرين »-«فقال: المشتري: 
اشتريثُ» صارت الجارية له ظاهراً وباطناً. ون علق كما ذكرة المزنيٌ» فوجهان. 
أحدهما: لا يصحٌ؛ للتعليق. قالوا : والتعليق فيما حكاه المُرَنِيٌُ؛ مِنْ كلام الحاكم» 
لا من كلام الموكل . وأصحُهما: الصحة؛ لأنه لا يتمكن من البيع إل بهلذا الشرط» 
فلا يَضُرٌ التعرضٌ له. وسواء أطلق البيع» أو علّقه e‏ إقراراً بما قاله 
الوكيل. وإن امتنع الموكّل من الإجابة» أو لم يرفق به الحاكم» نظِرَ 

ِنْ كان الوكيلٌ كاذبآء لم يَحِلَّ له وطؤهاء ولا التصرّف فيها ببيع أو غيره”" إِنْ 
كان الشراءٌ بعين مال الموكّل؛ لأنَّ الجارية للبائع. وإِنْ كان في الذمة» ثبت الجلُ؛ 
لوقوع الشراء للوكيل؟ لكونه مخالفاً للموكل. وذكر في ١‏ التتمة »: أنه إذا كان كاذباً 
والشراء بعين مال الموكّل» فللوكيل بِيعُّها بنفسه أو بالحاكم؛ لأن البائع يكون أخذ 
مال الموكل بغير استحقاق» وقد غرم الوكيل للموكل» وكان له أَنْ يقول للبائع: ردّ 
مال الموكل» للكن تعذر ذلك باليمين» فله أخذ حقه من الجارية التي هي ملكه . 

إن كان الوكيلٌ صادقاء ففيه أوجُة: 


أحدها: يحل للوكيل ظاهراً وباطناً» فَيَحِلٌّ له الوطء وكلٌّ تصرف» كي عن 
الإضطخريٌ؛ وهو بناءَ علئ أن الملك يقع للوكيل» ثم ينتقل إلئ الموكل . فإذا تعذر 
نقله» بقي له. ومنهم مَنْ خصٌ هلذا الوجه بما إذا اشترئ في الذمةء وإليه مال 
الإمامٌ. 


والوجة الثاني: إِنْ ترك الوكيل مخاصمة الموئّلء» فالجاريةٌ له 


(1) في المطبوع: « ولا غيره ». 


E كتاب الو كالة‎ ١ 


ظاهراً [25: / ااا کے ی لم فلا. 


والثالثُ: وهو الأصحٌ: أنه لا يملكها باطنآ؛ بل هي للموكّل» وللوكيل عليه 
الثمن» فهو کمن له على رجل دين لا يُوَدّيهء فَظَفِرَ بغير جنس حَقه» ففي جواز 
بيعه وأخذ الحق من ثمنهء خلافٌ. الأصحٌ: الجوازٌ. ثم هل يباشر البيعَ بنفسه» أم 
يرفعٌ الأمّر إلئ القاضي ليبيعَ ؟ فيه خلافٌ وراع ها الى AS‏ 
لا يجيبه إلئ البيع . وإذا قلنا ار ا ٠‏ فهل يوقفُ في يده حت 2 
يظهرَ مالكهاء أم يأخذها'' الحاكم ويحفظها ؟ وجهان يأتي نظائرهماء إِنْ شاء ألله 


ا 
فَرْعٌ: لو اشترئ جاريةً» فقال الموكل : إنما وكلتك بشراء غيرهاء وحلف عليه» 
بقيت الجارية في يد الوكيل» والحكم على ما ذكرناه في الصورة السابقة» فيتلطّف 
و 
الحاكم وَيرْفقٌ . 


فَوْعٌ: باع الوكيلٌ مؤجّلاٌء وادّعى”" أنه مأذون له فيه» فقال الموكّل: ما أذنتُ 
[ لك 1“ إلا في حالّء فالقول قول الموكّل. ثم لا يخلو؛ إما أن ينكر المشتري 
الوكالة» أو يعترف بها : 


الحالٌ الأول: 0 فالموكل يحتاج إلى البينة . فإن لم نَكنْء فالقولٌ قولٌ 
المشتري مع يمينه على نفي العلم بالوكالة . فإن حَلَفَء قرر المبيع في يده» وإلآّء 
ا OS O‏ 
المشتري. ونكول الموكّل عن يمين الرّد في خصومة ا و 
على الوكيل. وإذا حلف عليه» فله أن يغرم الوكيل قيمة المبيع» أو مِثْلَهُ إن كان 
ِلآ ولا يطالب الوكيل المشتري حَتَّى يَحلّ الأجل ؛ مؤاخذةً له بمقتضئ تصرّفه. 
فإذا حَلنَّء نظرَ: 


(۱) في( ظ ): ١‏ بغير جنسه ) بدل: ١‏ بغير جنس حقه . 
(۲) في (ظ ):« أويأخذها » وفي المطبوع: « ويأخذها ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ ثم ادع . 

() ما بين حاصرتين من المطبوع . 

)٥(‏ في المطبوع: ١‏ العين »» خطأ. 
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إن رجع عن قوله الأول وصدّق الموكّلء لم يأحُْذْ من المشتري إلا أَقَلَّ الأمرين 
من الثمن والقيمة. وإِنْ لم يرجغ؛ بل أَصَرَ على قوله. طالبَةُ بالثمن بتمامه. فإِنْ كان 
مِثْلَ القيمة أو أَقَلَّء فذاك. وإن كان أكثرء فالزيادةٌ في يده“ للموكّل بزعمهء 
والموكّل ينكرهاء فهل يحفظهاء أم يلزمه دفعها إلئ القاضي ؟ فيه خلاف مذكور في 
مواضعٌ . ثم إِنْ كان ما أخذه مِنْ جنس حَقَهِ فذاكَ» وإلاً فعلئ الخلاف السابق. كذا 
قاله الجمهورء وهو المذهبٌ. 


وقال الإمامٌء والغزاليٌ: يقطع هنا بأخذه؛ لأن المالك في غير الجنس يَدَّعيه 
لنفسه» والموكل هنا لا يدعي الثمن» فَأولى مصارفه التسليمٌ إلئ الوكيل الغارم . 


الحال الثاني: أن يعترف المشتري بالوكالة» فينظر : 


إن صدق الموكّل» فالبيع باطل» وعليه رَدٌ المبيع . فن تلف» فالموكل 
بالخيار؛ إِنْ شاء غرّمَ الوكيلَ؛ لتعدّيه» وإن شاء عَرَمٌ المشتري . وقرارٌ الضمان على 
المشتري؛ لحصول الهلاك في يدهء ويرجع بالثمن الذي دفعه علئ الوكيل. وإِنْ 
صدق الوكيل» فالقولٌ قول الموكل مع يمينه» فإن حلف» أخذ العين. وإِنْ نكَلَّء 
حلف المشتري وبقيت له. 

الموضع الثاني: في المأذون فيهء فإذا وكّله في بيع» أو هبة» أو صٌلحء أو 
طلاقء أو إعتاق» أو إبراء» فقال: تصِرَفْتُ كما أذنت» وقال الموكّل: لم تتصّف 

إن جَرَئْ هلذا [ ٤۸٦‏ / ب ] الاختلاف بعد انعزال الوكيل» لم يقبل قَولّهُ إلا 
ببيّنة؛ لأنه غير مالك للتصرّف حينئذٍ. وإِنْ جَرَئ قبل الانعزال» فهل القولُ قول 
الموكل» أم الوكيل ؟ قولان. أظهرهما عند الأكثرين: الأول» وهو نَصُّهُ في 
مواضع. وقيل: ما يستقلٌ به الوكيلٌ؛ كالطلاق» والإعتاق» والإبراء» يُقبل قولّةُ فيه 
بيمينه» وما لا؛ كالبيع» فلا. ولو صَدَّق الموكلٌ الوكيلَ في البيع ونحوه» للكن قال : 
عزلتك قبل التصرُف» وقال الوكيل: بل بعد التصرُف» فهو كما لو قال الزوج: 


_ 


راجعتك قبل انقضاء العدَّةء فقالت: انقضت عِدَّتَى قبل الرجعة . ولو قال الموكل: 


(1) في( ظ ): « في هلذه ‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزیز : ٩‏ / 774 ). 


۰ كتاب الوكالة | 


باع الوكيل» فقال: لم أبغ؛ فإن صَدَّق المشتري الموكّل» حكم بانتقال اليلك 
[ إليه ]ء وإِلآّء فالقولٌ قولة. 

فَوْعٌ: دعوئ الوكيل تلف المالء مقبولة بيمينه قطعاًء وكذا دعواه الرد 1 إِنْ كان 
بلا جُغْل» e‏ وقد ذكرناه في « كتاب الرهن ». وكُلٌ 
ما ذكرناه هنا وهناك» إذا اذَعَى الرد علئ من ائتمنه. فإن اذَعَئ الردَّ علئ غيره» لم 
يقبل» وسيأتي إيضاحه في « كتاب الوديعة »» إن شاء الله تعالى . 

ومِنْ ذلك: أَنْ يدّعي الوكيلٌ الردّ على رسول المالك؛ لاسترداد ما عنده» 
وينكر الرسول» فالقول قول الرسول بلا خلاف» ارم الموكل ای وین 
ا لاه يدعي الرد على من لم يأتمنة . وقيل : يلو 3؛ لأنه معترف 
بالرسالة» ويد رسوله يَذَهُ فكأنه ادَّعئ الردّ عليه . 

الموضع الثالث: في القبضء فإذا وكّله بقبض دينء فقال: قبضتهء وأنكر 
الموكل» نظِرَ: 

إن قال: قبضته وهو باق في يديء فَخُلْةُ لزمه أده ولا معنئ لهنذا 
الاختلاف . وإن قال : قبضتۀ ولف في يدي» فالقول قول الموكّل مع يمينه علئ نفي 
[ العلم بقبض ] الوكيل؛ لأن الأصل بقاءٌ حَقَهه هذا هو المذهب. وقيل بطر 
الخلاف في اختلافهما في البيع ونحوه. فعلى المذهب : إذا حلف الموكل» أخذ حقه 
ممن كان عليه» ولا رجوع له علئ الوكيل؟ لاعترافه بأنه مظلوم . 

ولو وكّله في البيع وقبض ا أو في البيع مطلقآء وجوّزنا له قبض الثمن» 
فاتفقا علئ البيع» واختلفا في قبةذ قبض الثمن» فقال الوكيلٌ: قبضته وتلفَ في يدي» أو 
دفعته إليك» وأنكرَ الموكل» ففي المصدق منهما طريقان. أحدهما: على الخلاف 
السابق في البيع ونحوه. اهما أنهما إن اختلفا قبل تسليم المبيع» فالقولٌ قول 
الموكلء ون كان يغد تسليمةء قوجهان: أحدهما: قول الموكل. واصخهما: قول 
الوكيل» وبه قال ابْنُ الحَدَادِ؛ لأن الموكل يَدَّعي تقصيرةٌ وخيانتة بالتسليم بلا قبض» 
والأصل عَدَمُةُ. وهلذا التفصيل فيما إذا أذن في البيع مُطلقا. فإن27 أذن في التسليم 
قبل قبض الثمن» أو في البيع بمؤجّل وفي القبض بعد الأجلء لم يكن خائناً بالتسليم 


.» في المطبوع: « فإذا‎ 6)1١( 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





بلا قبض» فالاختلافٌ كالاختلاف قبل التسليم» فإذا صدّقنا الوكيل فحلف» ففي 
براءة المشتري» وجهان. أصخُهما عند الإمام: يبرأ. وأصحهما عند البتغوي: لا. 
فعلئ الأول: إذا حلف وبرئ المشتري» ثم وجد المشتري بالمبيع عَيباً» فإن رَدَهُ على 
الموكّل ٤۸۷1‏ / أ] وعَرّمه الثمنء لم يكن له الرجوع على الوكيل؛ لاعترافه بأن 
الوكيل لم يأخذ شيئاً . وإن رَدَهُ علئ الوكيل وعَرَمةُ لم يرجغ علئ الموكل» والقولٌ 
فول ينه أنه لم يأخذ منه شيئاًء ولا م من تصديقنا للوكيل في الدفع عن نفسه 
بيمينه ؛ أن نثبت بها حَقَآً على غيره. ولو خرج المبيع مستحقّآء رجع المشتري بالثمن 
على الوكيل؛ لأنه دفعه إليه» ولا رجوع له على الموكل لما سبق . 

ولو اتفقا على قبض الوكيل الثمن. وقال الوكيلٌ: [ دفعته إليك» وقال 
الموكّل ]: بل هو باقٍ عندكء فهو كما لو اختلفا في رَدٌ المال المسلم إليه. 
والمدهث : أن الغول قرن الوك 3 

ولو قال الموكّل: قَبَضْتَ الثمنّ فادفغة إلىَء فقال الوكيل: لم أقبضة بَعْدُء 
فالقول قول الوكيل فم يمينه» وليس للموكّل طلبه من المشتري؟ لاعترافه بقبض 
وكبله؛ للكن لو ملم الوكيل المبيع حيث لا يجوز التسليم قبل قبض الثمن» فهو 
تعر فللموكٌل أن يُعَْمَُ قيمة قم المبيع. 

اد ووگله بقضاء دينه به» ثم قال الوكيل : قضيت به» وأنكر 
رَب الدّينء صُدَّقَ رَب الدَّين بيمينه. فإذا حلف. طالب الموكّل بحقهء وليس له 
مطالبة الوكيل. وهل يقبل قول الوكيل علئ الموكل ؟ قولان. أظهرّهما: لا. 
والثاني : نعم بيمينه. فعلئ الأظهر : يُنظر : 

إِنْ ترك الإشهاد علئ الدفع» فإِنْ دفع بحضرة الموكّل» فلا رجوع للموكل عليه 
على الأصح. وإِنْ دفع في غيبته» رجع» وسواء صدّقه الموكّلٌ في الدفع» أم لاء على 
الصحيح. وفي وجه: لا يرجع إذا صدّقه. فلو قال: دفعت بحضرتك». صدّق 
الموكل فته :إن لفن اكيت لكو مات الحتيود؟ آن؟ ختراء: أو هايو 
فلا رجوع. وإِنْ أشهد واحداً أو مستورَيْنِء فَبَانَا فاسِقَينَء فوجهان. وكُلُ ذلك؛ على 
ما ذكرناه في رجوع الضامن علئ الأصيل. ولو أمره بالإيداعء ففي لزوم الإشهاد 
وجهان مذكوران في الوديعة. 


(1) في المطبوع: « الموكل »» المثبت موافق لمافي( فتح العزيز: 8 / 5١1/‏ ). 


كتاب الوكالة ا 


فصلٌ: إذا ادَعَئ قيّمُ اليتيم أو الوصِييٌ دَفْمَ المال إليه بعد البلوغ» لم يقبل إلا بينَةٍ 
على الصحيح . 

فَصْلٌ: إذا طالب المالك مَنْ في يده المال بالردّء فقال: لا أردٌ حنَّى تشهد 
غليكة أظر: 


إِنْ كان ممن يقبل قوله في الرد كالمودع والوكيل» فأوجه. أصځها: ليس له 
ذلك . والثاني: بلئ. والثالثُ: إِنْ كان التوقّفُ إلى الإشهاد يوَخدُ لتسليمٌ؛ ا 
لهء وإلآء فله . ون كان ممن لا يُقبل قولة؛ كالغاصب . فإِنْ كان عليه بج كن اعون 
فله الامتناع» وإلآّء فوجهان. صَحَحَّ البغويٌ الامتناع» وفع العراقرن بعلينة» لأنه 
يمكنه أن يقول: ليس له عندي شيء» ويحلف, والمديون في هلذا الحكم كمن 
لا يُقْبَلُ قولّه في رَدٌ الأعيان. 

فل ا اغ ك ر ع ينه :قال ول ار ك ا 
فنك فأفضته + تفل نالان: ٠‏ 

أحدهما: أن يصدّقه في دعوئ الوكالة» فله دفعٌةُ إليه. فإن دفع فحضر زيدء 
وأنكرٌ الوكالة» فالقولٌ قولّه بيمينه. فإذا حلف. فإِنْ كان الحقٌ عيناًء أخذهاء فإِنْ 
تلفت» فله تغريم من شاء منهماء ولا رجوع للغارم [/87: / ب] علئ الآخر؛ لأنه 
مظلوم بزعمه» فلا يؤاخذ غير ظالمه. 

قال في ١‏ التتمة »: هلذا إذا تلفث بلا تفريط . وإِنْ تلفث بتفريط القابض» نُظر: 

إن غرم القابض» فلا رجوع . وإن غرم الدافع» رجع؛ لأنَّ القابض وكيلٌ عنده» 
والوكيلٌ يضمن بالتفريط» وزيد ظلمة"'' بأخذ القيمة منه» وماله في ذمة القابض»› 
فيستوفيه بحقّه. وإِنْ كان الحق ديناًء فله مطالبة الدافع E‏ فوم قال 
المُتّولي: إِنْ كان المدفوعٌ باقيآً» فله استردادة» وَإِنْ صار”" ذلك لزيد في زعمه؛ لأنه 
ظلمه”" بتغريمه» وقد ظفر بماله . وَإِنْ كان تالفآء فإِنْ قوط فيه» غرمه» وإلاّء فلا. 
وهل لزيد مطالبةٌ القابض ؟ نظر: 


() في المطبوع: « ظالمه ». 
) في المطبوع: « كان ». المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 154 ). 
)۳( في المطبوع : « ظالمه ). 


در روضة الطالبين : الجزء الثالث 





إن تلف المدفوع عندهء فلاء وكذا إِنْ كان باقيآً على الأصح» وبه قال 
الأكتزوقةة اة الاد ول ررعمية دز الماغرد ننس حتت بوزلما عوهان الفديوة: 
وقال أبو إسحاق» والشيخ لحان له مطالبته؛ لأنه في مَعَْ وكيله”'' بالدفع 
[ إليه ]”"©. فعلئ هلذا: إذا أخذهء برئ الدافع . هنذا كَل في جواز الدفع إذا صدّقه 
في الوكالة. وهل يلزمه”" الدفع» أم له الامتناع إلئ قيام البَيّنة ؟ نص هنا؛ أن له 
الامتناع . لی ار ا او ع یر مات وه وار ا را م 
الدفع بلا بيّنة . فقيل : قولان فيهما. والمذهب: تقرير النّصَّين. 

الحال الثاني: أن لا يصدَّقَةُ فلا يكلّف الدفع” إليه. فإِنْ دفع ثم حضر زيد 
وحلف علئ نفي الوكالة» غرم الدافع» وكان له أن يرجع علئ القابض؛ ديناً كان» أو 
عيناً؛ لأنه لم یمن بصدقه. ولو أنكر الوكالّة أو الحنَّء وكان الوكيل مأذوناً له في 
إقامة البينة» أو قلنا: الوكيل بالقبض مطلقاً له إقامةٌ البيّنة» أقامها وأخذ الحق . فان 
لم تكن بَيْنهُ 5 فهل له التحليف ؟ يُبنئ علئ أنه لو صدّقهء هل يلزمه الدفع ؟ إن قلنا : 
نعم» حلّفه وإلاّ» فيبنئ علئ أن النكول مع يمين الرد كَالبينةء أم كالإقرار ؟ وإِنْ قلنا 
SOL‏ 


فصلٌ: جاء رجل وقال لِمَنْ عليه الدّين: أحالنى به مالكه» فصدَّقه . وقلنا: إذا 
صدق مُدَّعي الوكالة» لا يلزمه الدفع» فهنا وجهان. أصحهما: يلزمه» كالوارث. 


ولو كذّبه ولم تكن بَيّنة» هل له تحليقّة ؟ إِنْ ألزمناه الدفع» فَتَعَمْء وإلآّء فكما 
سبق . ولو قال: مات فلان وله عندي كذاء وهلذا وصيه» فهو كقوله: وارثه. ولو 
قال: مات» وقد أوصىئ به لهنذا الرجل» فكاقراره بالحَوّالة . 


فَصْلٌ: إذا أوجبنا الدفع إلئ الوارث والوصيئء أو لم نوجب» انقو ثم بان 
بجا 0 وغرم الدافع» فله الرجوع علئ المدفوع إليه. ولو جْحَدَ الحوالة» 


. المثبت من المطبوع‎ ٠» في( ظ» ه» س ):« وكيل‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: « يلزم ». 

(4) في المطبوع: ١‏ الرفع »» تحريف. 


كتاب الوكالة 


١ .‏ هم 2 4 ۶ ا ت 
فصل : ادَعَی على رجل أنه دفع إليه متاعاً ليبيعه» ويقبض ثمنه. وطالبه بردّه 
أو قال : بِعْتهُ وقبضت ثمنه فسَلمْة إلى» فأنكر المُدّعئ عليه» فأقام المُدّعى بينة بما 
2 00 ر ۶ 2 عه 7 
ادعى » فادعئ المدّعئ عليه أنه كان تلفّ» ا نظرَّ فى صيغة جُحوده : 





3 ة » 2 ۴ 
فإن قال: ما لك عندي شيء» أو لا يلزمني تسليم شيء إليك» قبل قولّه في الردّ 
والتلف . وإن أقام بينة» سمعت؛ إذ لا تناقض بين كلامّيه . 


وإذا تافنق صفق متاو كلت او ما دنک ا ا او أى 
ما قبضت» فإن اذَعَى التلف أو الردٌ قبل الجُحود»ء لم يقبل؛ لمناقضته» ولزمه 
الضمان . وإِنْ أقام بينةً بما ادعاه» فوجهان. 


أصخهما: تسمع دعواه وَبَينته . وأصحهما عند الإمام» والغزالي: لا تسمع. 


ولو ادع أنه رد بعد الجحود» لم يصدق؟ لمصيره خائناً. فلو أقام بين 
سمعت على المذهب» وهو المعروف؛ لأن غايته أن يكون كالغاصب» ومعلومٌ أنه 
تسمع بينتة بالردٌ. 


وقال الإمامٌ: فيه الوجهان؛ للتناقض» وهو حسن. ولو ادعئ التلف بعد 
الجحودء صُدَّقَ بيمينه؛ لنقطع”" عنه المطالبة بردٌ الععين» وللكن يلزمه الضمانُ؛ 
لخيانته» كما إذا اذى الغاصب التلف . 


فضل: إذا اذعَی عليه خيان» لم تُسْمَعْ حتئ يبيّن ما خان به؛ بأن يقَولَ: بِعْتَ 
ِعَشَّرَةٍء وما دفعت إلى إلا خمسة. 
فصْلٌ: وكّل بقبض دين أو استرداد وديعة» فقال المديونٌ والمُوْدَعٌ: دفعثُ» 
وصدّقه الموكل» وأنكر الوكيل» هل يغرم الدافع بترك الإشهاد ؟ وجهان» كما لو 
ترك الوكيلٌ بقضاء الدَّين الإشهاد. 


(1) في المطبوع زيادة: ١‏ إذا». 
0( في المطبوع: ١‏ رد ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ لتنقطع ». 


ET‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





قلث: الأصحٌ : أنه لا يغرمٌ. وآلله أعلمُ. 

فصْلٌ: مَنْ قال: أنا وکیل في بیع أو نکاح”“ وصدّقه مَنْ یعامله» صح العقد. 
فلو قال الوكيلٌ بعد العقد: لم أكنْ مأذوتا فيه» لم يلتفت إليه» ولم يحكم ببّطلان 
العقد» وكذا لو صِدّقه المشتري» لأن فيه حقاً للموكلء إلا أن يقيم المشتري بينةً 
على إقراره؛ بأنه لم يكن مأذوناً في ذلك التصرف . 


كر كر كر 


(1) في المطبوع: « في النكاح أو البيع «. 


"١‏ كتاب الإقرار 


إل 


١‏ - كتاب الإقرار“ 





-ه ع وعم 
هو إخبارٌ عن حَقٌّ سابق» وفيه أربعة أبواب. 
4 ا 8 
الأول: في أركانه» وهي أربعة: 


o. E 
الأول: المُقَرْ» وهو مُطلق» ومَحْجُور عليه. فالمطلق» يصح إقراره. قال‎ 
العَرَاليّ : يصح إقراره بكل ما يَقَدِرُ على إنشائه» وهلذا الضبط تستثنى منه صُود:‎ 


منها: لو قال الوكيلٌ: تصرّفتُ كما أَدْنْتَء فقال الموكّل: لم تتصكف» لا 
يقبل إقرارٌ الوكيل علئ أحد القولين مع قدرته على الإنشاء. وكذا لو قال: استوفيث 


ما أمرتنى باستيفائه» ونازعه كما سبق . 


ومنها: إنشاءٌ نكاح الثيّب إلئ وَلِيّهاء وإقراره غيرُ مقبول» ويمكن أن يزاد في 
الضبط فيقال: ينفذ إقراره في التصرفات المتعلقة به التي يستقلٌ بإنشائها. أو يقال: 
ما يقدر علئ إنشائه» يؤاخذ المُقِدُ بموجب إقراره» ولا يلزم”” نفوذةٌ في حَقٌّ الغير» 
فتخرج عنه المسائل . 


. الإقرار: في اللغة: الإثباث» من قولهم : قرّ الشيء يقرٌ قراراً: إذا ثبت‎ 6١ 
وفي الشرع : إخبار عن وجوب حقٌّ عليه بسبب ساب . فإن كان بحق له علئ غيره» فهو الدعوئ, وإِنْ‎ 
كان بحقٌّ علئ غيره؛ فهو الشهادة» هنذا إذا كان خاصّاء فإن اقتضئ شرعاً عامًا؛ فإن كان عن أمر‎ 
محسوس» فهو الرواية» وإنْ كان عن حكم شرعيء فهو الفتوى» ويسمّئ الإقرار اعترافاً ( النجم‎ 
.) 45 / 5 وانظر: ( الموسوعة الفقهية:‎ ») ۷۹ / ١ : الوهاج‎ 

(۳) في( س )» والمطبوع: « لم ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ ولا يلزمه ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وأما المحجورٌء فقد ذكرنا أقسامه فى « كتاب الحَجر »؛ فمنه الصبيئٌ» وإقراره 
باطل» للكن يصح إقراره بالوصيّة والتَّدْبير إذا صَحّحناهما منه. 


ولو ادعئ أنه بلغ بالاحتلام» أو اذّعت أنها بلغت بالحيض في وقت إمكانهماء 
صدّقا. فإن فرض ذلك في خصومة» لم يحلفا؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتهماء فأشبه 
إذا علق العتق بمشيئة غيره» فقال: شئت» صدّق بلا يمين» هلكذا قاله الشيخ 
أبو رَيْدِء والإمامٌ والعَرَاليٌ. 

قال الإمامٌ: فلو بلغ مبلغاً يتيقّن بلوغه. فالظاهر أنه لا يحلف أيضاً علئ أنه كان 
مالا »”لأنا: !| ا ر لخر فاه 
فلا عَوْدَ [48: / ب ] إلى التحليف . 

وفي « التهذيب » وغيره: أنه إذا جاء واحد من الغْرّاة يطلب سَّهُمَ المُقَاتلق 
وذكر أنه احتلم”"2» خُلَّفَ وأخذ السهم. فإِنْ لم يَحْلِفْء ففي إعطائه» وجهان. ولو 
اذَعَى البلوغ بالسّنّء طُولب بالبيّنة؛ لإمكانها. فلو كان غريباً خايلَ الذَّكْرِه فهل 
يطالّبُ بالبينة؛ لإمكانها من جنس المُدّعي ؟ أم يلحق بالاحتلام ؟ أم ينظر إلى 
الإنبات؛ لتعذر معرفة التاريخ كما في صبيان الكفار ؟ فيه ثلاثة''2 احتمالات للإمام . 
افيا ادلي 

قلتٌ: ولو أَقَرَ بعد بلوغه وَرُشْدِهِ أنه أتلف في صباه مالاً» لزمه الآن قطعآء كما 
لو قامت به بينة» ذكره ابْنُ كج . وآلله أعلمُ. 


ومنه: المجنونء وهو مسلوبُ العبارة إنشاءً وإقراراً في كل شيء بلا استثناء . 
وفى الّكران خلافٌء وتفصيلٌ مشهورء نذكره فى ١‏ كتاب الطلاق »> إِنّْ شاءً أذ 
ال 


و ن مه 3 ٠.‏ کر ع 
قلت: والمغمّئ عليه» ومّنْ زال عقلة بسبب يعذر فيه؛ كشب الدواء ونحوو او 
أكره علئ شرب الخمرء لا يصحٌ إقرارهم . وألل أعلمٌ. 


: احتلم: المراد بالاحتلام: خروج المني علئ أي صفة كان» في يقظة أو منام ( النجم الوهًاج‎ )١( 
.(A\ |o 
.2 ثلاث‎ ١ :) في ( ظء ه‎ (2 


"١‏ كتاب الإقرار ا 


ومنه: حَجِرُ المُبَذّرِ والمُفلس» وقد سبق حُكُْمُهما في بابيهما. ويقبلٌ إقرار 
المحجور عليه؛ للمَلَسٍ بالنكاح» دون المحجور عليه؛ لِسَفَهِ؛ٍ اعتباراً للإقرار 
بالإنشاء. قال الإمامٌ: وإقرار السفيهة بأنها منكوحة فلان» كإقرار الكشيدة؛ إذ لا أثرَ 
للسَّفَهِ في النكاح من جانبهاء وفيه احتمالٌ بسبب ضعف قولها وعقلها. 





فصّلٌ: ومن المحجور عليه : الى والذي يقر به. ضربان: 


اها و 
جب القصاص في النفسء أو الطَّرّف»ء فيقبل إقراره به» وتقامٌ عليه عقوبته» خلافاً 


ب 


0 


3 


وإذا أقنَ بسرقة توجبُ ب القطعء قبل في القطع . وأما الما فن كان تالفاًء 
فقولان. أحدهها : تقبل ويتعلّق الضمان برفته e‏ : لا يُقبل ويتعلقٌ الضمان 
بذمته» إ9 أن يصدقه السند فقيل وإنَ کان باقاًء 0 


إنْ كان في يد السيدء لم ينتزع منه إلا بتصديقه. وإن كان في يد العبدء 
فطريقان. أحدّهما: أن في انتزاعه القولّين في التالف . فإ قلنا: لا ينتزعء ثبت بدله 
في ذمته. والطريق الثاني : لا ينتزع قطعاً؛ لأن يَدَهُ كِيَدِ سيده. وقيل : إِنْ كان المال 
باقيا"“ في يد العبد» قبل إقراره» وإلاًء فلا . وإذا اختَصَرْت قلت : في قبُو قل ار 
أقوال. أظهرها: لا يقبل. والثاني: يُقبل. والثالث: يُقبل إِنْ كان المال باقياً. 
والرابع 


وإذا ر ا ثم رجع» كان كإقراره بسرقة لا توجب القطع. 
وسنذكرها فى الضرب الثانى إن شاء آلله تعالئ. 


ولو أقر بالقصاص علا نفسه. فعفا المستحقٌ على مال» أو عفا مُطلقأء و 
إنه یو جب المال» فوجهان. أصحّهما عند البَعويٌ : أنه تعلق برقبته » وإن 6 
السيد؛ لأنه إنما أقر بالعقوبة» وإنما وجب المال بالعفو. والثاني: أن الحكم كذلك 


.» المقرّبسرقته‎ ١ في( ظ)زيادة:‎ )١( 
. كلمة: « باقياً » ساقطة من المطبوع‎ )۲( 
.) ۲۷۸ / © في المطبوع : « قوله »2» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ (۳) 
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إن قلنا: مُوْجَبُ العمد القصاص. فإِنْ قلنا: موجَبة أَحَدٌ الأمّرين» ففي ثبوت المال» 
قولان [ ٤4٩‏ / ]» كالإقرار بالسرقة الموجبة للقطع . 

الضرتٌ الثاني: ار رةه فإذا قر بدّين جناية ؛ كَعْضْبٍء أو سرقة 
لا توجب قطعاً أو إتلاف» وصدّقه ا لی فيباع فيه إل أَنْ يفديه 
السيد. وإذا بيع فبقي شيء من الدَّينء فهل يتبع به إذا عتق ؟ فيه قولان مذكوران في 
« كتاب الجنايات ). 

قلتٌ: أظهرهماء وهو الجديدٌ: لا يتبعٌ ٠‏ وآلل أعلمٌ. 

وا که السيد» لم يتعلّق برقبته؛ لتك و يتبع به إذا عا 

لا يحرج على القولّين فيما إذا بيع في الدَّين وبقي شيء؛ لأنه إذا ثبت التعلّق 
ا 6 فكأن الح انحصر فيها. وقيل بطردهما؛ لأن الزائد على القيمة لا يتعلّق 
بالرقبة» كما أن أصلّ الحقٌ [ هنا ]ء غير متعلّق بها. 

ولو أَقرٌ دين معاملة» فإن لم يكن مأذوناً له في التجارة» لم يُقَبَلُ إقر 0 
السيد؛ بل يتعلّق المُقَدُ به بذمته» يطالّب به إذا عتق» مو اء صد فة الف أم لا. . وإن 
كان مأذوناً فيهاء » قَبلَ وأَدّی من كسبه وما في يدهء إلا إذا كان مما لا يتعلّق بالتجارة 
كالقَرْض. ولو أطلق المأذون الإقرار بالدّين» ولم يعين جهته» لم ينزل على دين 
المعاملة على الأصح؛ لاحتمال أنه بإتلاف» ولا فرق في دين اللإتلاف بين المأذون 
وغيرو. ولو حجر عليه» فأقرٌ بعد الحَجْر بدين معاملة» إضافة إلئ حال الإذن» لم 
تقبل إضافتة على الأصخ . 

فْرْعٌ: مَن نِضْفَةُ ح3 لو أَقَرَ بدين جناية» 10" ف و ا إلا أن 
ت ويقبل في نصفه . وعليه قضاؤه مما في يده . ولو أ بدين معاملة» فمتئ 
صَكّحنا تصرّفه» قبلنا إقراره عليه» وقضيناه مما في یده. ومَتی لم نْصَحَحَْةُ فإقراره 
كإقرار العبد. 


فَرْعٌ: إقرار السيد على عبده بما يوجب عقوبة مردودٌ ودين الجناية مقبولٌ» 
6)1١(‏ في المطبوع: ١‏ السيد». 


(۲) في المطبوع: « عن ». 
() في المطبوع: ١‏ لم). 


١‏ كتاب الإقرار 


إلا أنه إذا بيع فيه وبقي شيء, لم يطالّب به بعد العتق إل أن يصدّقه . وكذا إقراره بدّين 
المعاملة. لا يقبل علئ العبد. 


قلتُ: قال ابْنُ كَبمّ: لو عتق» : ثم أ بأنه أتلف مالا لرجل قبل الحتقء لم يلزم 
السيد» ويُطالّب"'' به العبد. 0 قامت بين بأنه كان جَنَء لَرِمَ السّيّدَ أن الأمّرين من 
رش جنايته وقيمته. قال البَعَوِيُ : كن ما قبل إقرار العبد فيه كالعقوبات» فالدعوئ 
نه كر علو الك يونا اش كالمال”" المتعلق برقعة. إذا صدّقه السيذء 
فالدعوئ علئ السيد. فإن اذَّعَى في هلذا علئ العبد؛ إِنْ كان له بينةٌ» سُمعت» وإلآّ» 
فإن قلنا: اليمين المردودة كالبيّنة» سُمعت؛ رجاء نَُكُولِه. وإن قلنا: كالإقرار» فلا. 
ولو اذَعَى على العبد دين معاملة متعلق بالذمة» وله بينة» ففي سماعها وجهان» 
كالدين المؤ جل . وآلله أعلمُ . 

فصْلّ: ومِنَ المحجور عليهم» المريض مرض الموت» وفيه مسائل: 

إحداها: يصح إقراه بالتكاح وموجبات”" العقوبات» وبالدّين» والعين 
للأجنبي. وفي إقراره للوارث بالمال» طريقان. أحذهما: يقبل قطعاً. وأصحهما 
عند الجمهور: علئ قولين. أظهرهما: القبُول841: / ب]. واختار الوُؤِيانِيُ مذهب 
مالك وهو أنه إن كان مُتّهمآء لم يُقْبل إقراره» وإلأ فَيقبّل» ويجتهد الحاكم في 
ذلك. فإذا قلنا: لا يُْيَلُء فهل الاعتبار في كونه وارثاً بحال الموت» أم بحال 
الإقرار ؟ وجهان'. وقيل: قولان. أظهرهما وأشهرهما وهو الجديد: بحال 
الوك الو .ولي اقرف مرف أنه كان وكاو و اكه ف ال اا 
الإمامٌ إلئ طريقين. أحدهما : القطع بالمنع ؛ لأنه عاجز عن إنشائه . والثاني : لكين 
القولين في الإقرار للوارث» ورجّح الغزالي: المنع» واختار القاضي حسين القَبُولَ. 

قلتٌ: عوك أن رجح . . وآلله أعلم . 





(1) في ( ظ ): « ویطلب ». 
(۳) في المطبوع: « المال ). 
(۳) في المطبوع: « بموجبات ). 
)€3 في المطبوع : « فإن ». 

.» في المطبوع: ( فيه وجهان‎ )٥( 
.) في المطبوع: « أنه علئ‎ )5( 
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ولو أَقَدَ لوارثه وأجنبيئ معاًء وقلنا: لا يقبل للوارث» قبل في نصفه للأجنبي 
على الأظهر . 

الثانية: ق“ في صحته بين لرجل» وفي مرضه بِدَيْنٍ لا فما سوا 
كما لو ثبتا بالبينة» وكما لو أقر بهما في الصحة أو المرض. 

قلث: وحكئ في ١‏ البيان » قولاً شاذاً: أن دَيْنَ الصحة يقدّمٌ. والله أعلمٌ. 

ولو أف في صحته [ أو مرضه ] بِدين» ثم مات فَأَقَدٌ ورثنُةُ عليه بدين لَآخَرء 
فوجهان. أصحهما: يتساويان فيتضاربانٍ في التركة؛ لأن الوارثٌ يقوم مقامّه» فصار 
كمن أَقَدَ بدّينين. والثاني: يقدم ما أقر به المورث؛ لأنه بالموت تعلق بالتركة. 
ويجري الوجهان فيما لو ثبت الأول ببينق» وا وارثُة» وفيما لو أَقَدَ الوارثُ بدين 
على الميت» ثم أقر لَآخَرَ بين آخر» وسواء كان الدّين الأول مستغرقاً للتركة» أم لا 
ولو ثبت عليه دين في حياته أو موته» ثم تردَّت بهيمة في بئر كان حَمَرها بمحلّ 
عُدوانء ففي مُزاحمة صاحب البهيمة رب الدين القديم» الخلاف السابق فيما إذا 
جَنَى المفلس بعد الحَجْر عليه» قاله في ١‏ التتمّة ». 

الثالثةُ: مات وخَلَّفَ ألف درهمء فادّعَئ رجلٌ؛ أنه أوصئ له بثلّث ماله 
فصدّقه الوارث» ثم جاء آخَرُ فادّعئ عليه ألف درهم ديناًء فصدّقه الوارث» قيل: 
يصرف الثلث [ إلئ ] الوصية؛ لتقدّمها. وقيل: يقذم الدين علي الوضية كنا هو 
المعروف فيهما . ولو صدّق مُدَّعي دين» أولاً» قدم قطعاً أ. ولو صدق المدّعيين معأ 
قال الأكثرون: يقسم الألف بينهما أرباعاً؛ لأنا نحتاج إل اف للدي ا اك 
الألف”" الموصية» فيخص الوصية ثلث عائل» وهو الرُبُعُ . وقال الصَّيْدَلانِيُ: تسقط 
الوه ويقدّم الدين كما لو ثْبنا بالبيّنة» وهلذا هو الصواب» سواء قدّمنا عند تَرَنْبِ 
الأقرارين "الأول عتهماة اويا 

الرابعة: أََرّ المريضٌ بعين ماله”" لإنسان» ثم أَقَرَ لأر بين مستغرق أو غير 
مستغرق» سُلْمتِ العينُ للأول» ولا شيء للثاني؛ لأن المُقَجَ مات» ولا يُعْرَفُ له 


.» لوأقرٌ‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
في المطبوع: « المال».‎ )۳( 
.) 8 في ( ه)» والمطبوع : « مال »» المث لمثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ه/‎ (۳) 


"١‏ كتاب الإقرار 


ولو أَقَدَ بالدّين أولاً» ثم أَقَدَ بالعين» فوجهان. أصحُهما: أنه كما لو أَقَرَ 
٠‏ او لأن ار لا يتضمّن حَجراً في العين. ألا ترئ أنه ينفذ 
تصوفة فيها . والثاني : يتزاحمانٍ؛ لتعارُض القَوة فيهما 

[ قلت ]: لو أ ر المريض أنه أعتق عبداً في صحته» وعليه دَيْن يستغرق تركته» 
نفذ عتقه؛ لأن الإقرار ليس /٤۹١1‏ أ] تبرعاً؛ بل إخبار عن حى سابق. ولو ملك 
أخاه» فَأَقَمَ في مرضه أنه أعتقه في صحتهء وهو أقرب عَصَبَتِهه نفذ عتقّةُ. وهل 
يرث ؟ يبنئ علئ الإقرار للوارث. إِنْ صَكَحناهء ورثء» وإلاآء فلا؛ لأن توريئّة 
يقتضي إبطال حريته» فيذهب الإرث . وألله أعلمُ . 

فز يشترط في صحة الإقرار الاختيار» فإقرارُ المكره باطلٌ» كسائر تصرفه . 

قلث: ولو ضربَ ليق ا . وإِنّ ضرب ليصدقٌ في 

القضية» قال الا الأحكام السُلطانية »: إن أقرّ في حال الضرب» ترك 
ضربه واستعيد إقراره» فإِنْ أَقَيَ بعد الضرب» u‏ وعمل بالإقرار 
حال الضرب» جاز مع الكراهة. هنذا كلامٌ المَاورْدِيٌ . وقبُول إقراره حال الضرب 
مُشكل؛ لأنه قريب من المُكْرَو وللكنه ليس مُكْرَهآء فإنَّ المُكْرَ هو مَن أكره علئ 
شيء واحدٍء وهنا إنما ضَرِبَ ليصدق» ولا ينحصر الصدق في الإقرار. وقَبُول إقراره 
بعد الضرب فيه نظر. إن غلب علئ ظنه إعادة الضرب إن لم يقَرَ. وآلله أعلم . 

الركنُ الذّاني: المُمَدُ له» وله ثلاثة شروط : 

أحدها: أهلئة استحقاق الح المُقرٌ به. فلو قال: لهنذا الحمار» أو لدابة فلانٍ 
عَلَيَ ألفٌ» فهو لغوٌ. ولو قال: لفلانٍ عَلَىَ ألف بسببهاء صم على الصحيح» ولزمه؛ 
حَمْلدَ على أنه جَنَى عليها أو اكتراها. وقيل: لا يلزمه؛ لأن الغالب لزوم المال 
بالمعاملة» ولا يتصور ذلك. ولو قال: لعبد فلانٍ عَلَيَ أو عندي ألف. صَمَّ وكان 
إقراراً لسيده» والإضافة إليه'" كالإضافة في الهبة وسائر الإنشاءات . 


فرْع: قال : لحَمْل فلانة عَلِيَ أو عندي ألفٌ؛ فله ثلاثة أحوال : 





000 في ( ظء ه ): ١‏ ولا نعرف له مالا »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: © / ۲۸۳ ). 
() في المطبوع: ١‏ في الدين ». 
(۳) في المطبوع: ١‏ فيه ». 
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لل ل ا ا 
فيعتبر إقراره. ثم إن انفصلّ میتاً» فلا حَقَّ له ویکوت لور م قا ل: نه ورثه منه» 
أو للمُوصي» أو ورثته في صورة الوصية . وإن انفصل حَياًء فان كان لدون ستة أشهر 
من حين الإقرار» استحق . وإن انفصل لأكثر من أربع سنين» فلا؛ ليقن عدمه. 
وإن اتفصل لستة أشهر فأكثر» ولون أربع ني 4117 فإف كانت رة ل 
يستحقٌ » 5 0 فقولان. 


قلثُ: أظهرهما : الأمشخان: وآلله أعلح. 


(1) في المطبوع: « استحقّه ). 

(۲) الأربع سنوات» وستة الأشهر: هي أقصئ مدة الحمل» وأقلٌ مدته. 

(۳) كانت مستفرشة: أي : كانت تحت زوج في زوجية قائمة» ويبطل الإقرار إذا وضعت الحمل المقر له 
بعد ستة أشهر؛ لاحتمال أن تكون علقت به بعد الإقرار» فيكون غير موجود وقت الإقرار» فيبطل 
الإقرار لهنذا الاحتمال؛ لأننا لم نتيقن وجوده عند الإقرار. قاله الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب في 
تعليقه علئ ( نهاية المطلب: /ا/ 277 ). 

(5) وإلاً: أي وإن لم تكن مستفرشة ذات زوج» بان كانت متوقّى عنها مثلاً» فقال المقرّ: عليَ لهنذا الحمل 
الذي في بطن فلانة ألف درهمء فلو أتت به لأقلَّ من ستة أشهرء أو أكثر إلئ أربع سنوات» لم يبطل 
الإقرار؛ لاحتمال أن يستمرً حملها لأقصئ مدة الحمل ( أربع سنوات )» وهلذا الاحتمال ‏ على بُعْدِه 
وندرته -يجعلنا نصحّح الإقرار. 
تنبيه : وهنا لا بد أن ننبّه إل عظمة أئمتناء وعمق نظرتهم الإنسانية؛ حيث طلبوا أتم اليقين وغايته 
عندما تكون الحامل فراشاًء فقالوا : تأتي به لستة أشهر فأقل» حتّى نصحم الإقرار» ولا نبطله. 
أما في حالة ما إذا كانت الحامل غير فراش » فقد صحّحوا الإقرار لأدنئ احتمال» فلو جاءت به بعد ستة 
أشهر إلئ أربع سنوات» فهناك احتمال أن تكون هلذه الحالة من النوادر التي يبلغ فيها الحمل أقصئ 
مدته. 

وسو هلذه التفرقة أننا في حالة ما إذا كانت فراشاً» لانطمئن إلئ أن نؤكل الحمل المال الذي يرتبه 
له بالإقرار إلا بيقين» وليس عندنا ما يدعونا لأن تؤكله هلذا المال مع الاحتمال . 


أن في حال ما إذا كانت غير فراش ؛ فنحن في حاجة إلى إثبات نسب هنذا الحمل» وفي حاجة 
إلى نفي تهمة الزنئ عَمَّن أتت نه فهان أمرٌ المال بجانب هلذاء فصحّحنا الإقرارء وأعطيناه المال 
لأدنئ احتمال؛ إثباتاً للنسب» ونفياً للتهمة. تأمّلْ روعة هئذا الفقه والفهم ومقايسة الأمور !! حينما 
تعلق الأمر بالمال واستحقاقه» طلبنا اليقين الكامل» زا و او ات النسب ونفي التهمة» 
تعلّقنا بأدنئ احتمال» وهان أن يأكل المال تبعاً. . رحم الله أئمتنا ورضي الله عنهم . قاله الأستاذ الدكتور 


عبد العظيم الديب في حاشيته س شيته على ( نهاية المطلب: ۷ / .(VT-۲‏ 


| كتاب الإقرار‎ ١ 


وإذا تَبَتَ الاستحقاق؛ فإِنْ ولدت ذَكَرآء فهو له أو ذَكَرَين فأكثر» فلهم 
بالسويّة. Nb‏ » فهو لها؛ إن أسنده إلى وصية. وإن أسنده إلى إرث من 
أبيهاء فليا د وإِنْ ولدت ذكَراً وأنه نثي» فهو بينهما بالسويّة إن أسنده إلى وصية» 
وأثلاثاً إِنْ أسنده إلئ الإرث. هلذا إذا اقتضت جهة الوراثة ما ذكرناء فإن اقتضت 
التسوية» كَوَلَديَ أم”')» سُوْيَ بينهما في الثلّث. قال الإمامٌ: ولو أطلق الإرث» 
سألناه عن الجهة» وحَكمنا بمقتضاها. 

قلتٌ: ا أيضاً |* عر . وقال الشيخ أبو حامد: 
يكون بينهما بالسويّة. ولو'" تعذرت مراجعة المُقرّ فينبغي القطعٌ بالتسوية بينهما 
وآلل أعلم. 

الحال الثاني: أن يطلق الإقرار» فيصح على الأظهر» ويحمل علئ الجهة 

الثالث: أَنْ يسند إلى جهة [ 410 / ب] باطلة» كقوله: أَفْرَضِئيْهِء أو باعنى به 
فن طا المطلق هذا أزلنن إلا فطريقات: أصكهما» القطم بالميسة. 
والثاني: علئ القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه. 

قلت: الأصحٌ في هلذا الحال: البُطلان» وبه قطع الرافعئٌ في ١‏ المَحَرّر ». 
وألل أعلم. 

وإذا صَححنا الإقرار في الحالّين الآخرين» فانفصل مَيّنَآّ» فلا شيءَ له» ويسأل 
المقرّ عن جهة إقراره من الإرث والوصية» ويعمل بمقتضاها. 

قال الإمامٌ: وليس لهنذا السؤال والبحث طالب معين» وكأنَّ القاضي يسأل 
حَسْبَة؛ ليصل الحقّ مستحقه””". فإن مات قبل البيان» فَكَمَنْ أقرّ لإنسان فردّه. وفي 
ل الشيخ أبي حامد: أنه يطالب ورثته كنفسه. ول انفصل حيّاً للمدة 
المُعتبرة» فالكلُ له؛ ذَكّراً كان أو أنثئ. وإِنٍ انفصل ذكر وأنشى» فهو لهما بالسويّة. 
ومتى انفصل حَنٌ وميثٌ» فالميث كالمعدوم.ء ويُنظر في الحيّ كما ذكرنا. 


)0( في ( ظ ): ١‏ كأخوين لأم ». 
() في المطبوع: إن ». 
)۳( في ( س ): « الحق لمستحقه »» وفي المطبوع : « الحق إلى مستحقه ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





فَرْعٌ: أقرٌ لإنسان بِحَمْلٍ جارية» أو بهيمة» ففيه التفصيلٌ المذكور في الإقرار 
للحَمْل. فإِنْ قال: إنه أوصئ له[ به ]”'"» صَعَّء وينظر: 

كُمْ بين انفصالِهِ وبين يوم الإقرار من المدّة» علئ ما سبقّ. وفي حَمْل البهيمة» 
زجع إلئ أهل الخبرة. وإن اطلن» أو أسند إلئ جهة باطلة» ففيه الخلاف المذكور. 
ولو أَقوَ بِالَحَمْلٍ لرجل» وبالاءٌ لاحي فإن جوّزنا الإقرار بِالحَمْلٍ صَحّ الإقراران» 
كاله فقال الغو : هما جميعاً للآخر» وهلذا بناء على أن الإقرار بالحامل» إقرار 
بِالحَمْل» وفيه خلاف سنذكره. إِنْ شاء ألله تعالى . 

فوع افر النسخد أو رة ار ترا سال وا إلى جهة صحيحة» كَغَلَهَ 
رقف عليه» صح . وإن أطلق» فوجهان؛ تخريجاً من القولّين في الحَمْل» وعلى 
قياسه ما إذا أسند إلئن جهة باطلة. 

الشرطٌ الثاني: عدم تكذيبه» فيشترط لصحّة الإقرار» عدم تكذيب المُقرٌ له 
إن كنا لا نشترط”" قبوله لفظا. فإن كذّبهء نظر: 

إن كان المقرٌ به مالاً”"» ففيما””' يفعل بهء أوجه: 

أصخّها: يترك فى يد المَقر . 

والثاني: ينتزعه الحاكم ويتولّئ حفظه إلى أن يظهرَ مالكٌه. فإن رأئ استحفاظ 
صاحب اليد» هک و E‏ 
المال لفلان» فكذّبه. فأما إذا قال للقاضي : إن ف يدي f‏ ا مالکه» 
فالوجه: القطع بأن القاضى يتولّى حفظة. وأبعد بعضهم» فلم يجوز انتزاعه هنا 
0 ولو رجع المُقرٌ له عن الإنكار» وصدّق المقرّء فقد حكئ الإمامٌ» والغزاليئٌ: 
فطع بقبُوله وتسليم المال | إليه . والأصح, ما ذكره المُتَولّي وغيره: أنه مُفََعٌ على 
الخلاف . فإن قلنا: يترك في يد المقرء فقد حكمنا ببطلان الإقرار» فلا يصرف إلى 


(۱) ها بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في( ظ ): « وإن کان لا پشثرط ». 
۳( في ( ظ ) زيادة: « لم يدفغ إلبه . 
() في (ظ):! وفيما)., 


١-كاب‏ الإقار 0 


المُمَرٌ له إلا بإقرار جديد . وإن قلنا a‏ لم يسلّم إليه أيضاً؛ بل 
لو أقام بينة بأنه ملكه» ل وإنما يَسلّم إليه إذا قلنا بالوجه الثالث البعيد» 
فحصل أن المذهبَ عدم تسليمه إليه . 

ولو رجع المقر في حال إنكار المقر له» وقال: غلطث, أو تعمّدثُ 
الكذب 4111 / أ]» فإن قلنا: ينتزعه الحاكم» لم يقبل. وإن قلنا: يترك في يده» 
فوجهان. أصحّهما عند الجمهور: يقبل. وأصحهما عند الإمام» والغزاليٌ: 
1 قن وجح دا ذكرنا فى الال ان «عرجاء وتسوه :- قاقر لد موز راتكه 
فوجهان. أحدّهما: يحكم بعتقه؛ لأنهما لا يدّعيانه» كاللقيط إذا قال بعد بلوغه: أنا 
عبد لزید فانکر ريدن كه وأصحّهما: لا ب يعتق؟ لأنه محكوم برقّه» 
فلا يرفع إِلاّ بيقين» بخلاف اللّقيط» > فإنه محكوم بحُرّيته بالدار» فعلئى هلذا: حكمٌة 
كالثوب ونحوه علئ ما مَضَئ . 

أما إذا كان الثقفيه قضاضا» رحد كدف بركذيه الندر قط ر كار 
ََرَ بسرقة توجب القطمّ» وأنكر رب المال السرقة» فلا قطع. وفي المال» ما سبق. 
ولو أقرت بالنكاح» وأنكر» سقط حكمٌ الإقرار في حَمَه. 

فَوْعٌ: في يده عبدان» فقال: أحدهما لزيد» ثم عيّن أحدهماء فقال زيد: عبدي 
الآخَرء فهو مكذّب للمقرٌ في المعين» ومُدّع في الآحَر. 

فوْعٌ: اذَعَى على رجل ألفاً من ثمن مبيع» فقال: قد أقبِضْتُكَ الألفت. وأقام بينةَ 
على إقراره بالقبض يوم كذاء فأقام المُدّعي بينةَ علئ إقرار المشتري بعد بينته؛ بأنه 
ما أقبضه الثمن» سُّمِعَتْء وألزم المشتري الثمن؟ لأنه وإِنْ قامت البينةٌ علئ إقرار 
البائع بالقبض» فقد قامت أيضاً على أن صاحبه كذبه» فيبطل حكمٌ الإقرار» وبقي 
الثمنْ علئ المشتري 

الشرطٌ الثالثُ: أن يكون مُعَيَناً نوع تعيين» بحيث يتوقع منه الدعوئ والطلب. 
فلو قال لإنسان» أو واحد من بني آدم» أو من أهل البلد: عَلَنَ ألف» ففي صحته 
وجهان؛ بناء علئ [ ما ] لو أَقَرَ لمعيّن”'" فكدّبهء هل ينزع”" من يده ؟ إن قلنا: نَحَمْ؛ 


(1) في المطبوع: ١‏ المعين ». 
(۲) في المطبوع: « ينتزع . 


SS‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





لأنه مال ضائع » فكذا هناء فيصح الإقرار. وإن قلنا: لا» لم يصحّ. وهو الصحيح . 
قال المُتَوَلّى: فلو جاء واحد فقال: أنا الذي أردْتّنى؛ ولى عليكَ ألففٌ» فالقولٌ قولٌ 
المقرٌ بيمينه فى نفى الإرادة ونفي الألف . 


الركن الثالث: المُقَرٌ به. ويجوز الإقرار بالمجهول. فإن كان ما يقر به عيناًء 
فشرطه أن لا يكون مملوكاً للمقرٌ حين يقرٌ؛ لأن الإقرار ليس إزالة مُلك» وإنما هو 
إخبارٌ عن كونه مملوكا للمقرّ له. فلو قال: داري هلذهء أو ثوبي الذي أملكه لزيدء 
فهو متناقض» وهو محمول علئ الوعد بالهبة. ولو قال: مَسكّني هلذا لزيد كان 
إقراراً؛ لأنه قد يسكن ملك غيره . ولو شهدت بَيّنة أن الدار الفلانية أقر زيد بأنها ملك 
عَمْرِو وكانت ملك زيد إلى أن أقر» كانت الشهادة باطلة» نص عليه . ولو قال : : هي 
لزيد وكانت ملكي إلى وقت الإقرار» فإقرارةٌ نافلٌ . والذي ذكره بعدَهٌ مناقض لأوله» 
فيلغو كما لو قال: هي له. وليست له. هنذا في الأعيان» وكذا في الذّيون إذا كان له 
على غيره في الظاهر دَين؛ مِنْ فَرْضء أو أجرة» أو ثمن» فقال: ديني الذي على زيد 
لِعَمْرو» فهو باطل . ولو قال : الدَيْنُ الذي لي“ على زي هو لِعَمْرِوه واسمي في 
الكتاب عارية. فهو إقرار صحيح» فلعله كان وكيا عنه في اللإقراض والإجارة 
والبيع . ثم عَمْرُو يَدّعي المالَ على زيد لنفسه» فن أنكر» فهو بالخيار بين أن يُقيم 
e‏ ثم على إقراره له بما على زيد» وبين أن يقيم البينة 
أولاً علئ الإقرار» ثم علئ الدّين» كذا ذكره القَقَالُ [ 4۹۱ / ب ]. 


فْوْعٌ: استثنئن صاحبُ ١‏ التلخيص » ثلاثةً ديون» د الإقرار بهاء أحدها: 
الصّدَّاق في ذمة الزوج لا تقِدُ به المرأة . والثاني: بدل الخُلَعِ في ذمة الزوجة» لا يقر 
به الزوج . والثالث: أزثن التحايق لا يَقَرٌ به المجنئٌ عليه . فإِنْ كانت الجناية على 
عبد أو مال آخرء جاز له أن يقر به للغیر ؛ لاحتمال كونه له يوم الجناية . 

قال الأئمة: هلذه الديون» وإن لم يُتصَوَّرْ فيها الثبوث للغير ابتداءاً وتقديراً 
للوكالة» فيجوز انتقالّها بالحوالة». وكذلك بالبيع علئ قول» E‏ 
الوا E‏ على ها ارات بوا عب 
E‏ بحيث لا يحتمل جَرّيان ناقل» للكن سائر الديون أيضآ كذلك› فلا بصغ 


.) ۲۹۱ / ٩ كلمة: « لي »لم تردفي ( ه )» والمطبوع . المثبت موافق لما في ( فتح العزیز:‎ )١( 


كناب الاقرار mu‏ 


الاستثناء؛ بل الأعيان أيضاً بهنذه المثابة. حتَّ لو أعتق عبده» ثم أَقَنَ له السيدٌ أو 
غيرُه عقب الإعتاق بِدَيْنِ أو عَين""". لم يصحّ؛ لأن أهلية الملك لم تثبت له إلا في 
الحال» ولم يجر بينهما ما يوجب المال. وقال أبو العَبّاس الجُرْجانئ في الديون 
الثلاثة: إِنْ أسند الإقرار بها إلئ جهة حَوَالة» أو بيع» إن جَوّزناه. صَعَّء وإلاّ. فعلى 
قولين» كما لو أقر لِلْحَمْلِ وأطلق . 


فَصْلٌ: يشترط في الحكم بثبوت ملك المُقرٌ له» أن يكون المُقَةُ به تحت يد 
امَو وتصرفه. فإن لم يكن» لم يحكم به في الحال؛ بل يكون ذلك دعوئ» أو 
شهادة» ولا تلغیه من کل وجه" ؛ بل لو حصل المُقَرٌ به يوماً في يد المقرّء لزمه 
تسليمه إليه . 


ولو قال: العبد الذي في يد زيد مرهونٌ عند عَمْرِو بكذاء ثم حصل العبد في 

يده يُؤْمَر ببيعه في دَيْن عَمْرو. ولو أقر بحريّة عبد في يد رجل» أو شهد بحريته» فلم 

س ثم اشتراه» و ؛ تنزيلاً للعقد علئ قول مَنْ صدّقه الشرع» وهو 
لبائع » ویحکم بحریته» وترفع يده عنه . ثم لإقراره صيغتان. 


إحداهما: [ أن ]”" يقولَ: إنك أعتقته وتسترقه ظلماًء قال الأصحاب: فيكون 
هلذا العقد من جانب البائع بيعاً قطعاًء وفى جانب المشتري» وجهان. أحدهما: 
شراء . وأصحّهما: افتداء؛ لاعترافه بحريته. 


وحكئ الإمامٌ» والغزاليٌ» فيه ثلاثة أوججه. أصحّها: بِيعٌ من البائع» وافتداءٌ من 
المقرٌ. والثاني: بيعٌ منهما. والثالث: فداء منهما. وهلذا الثالث فاسد في جهة 
البائع. وكيف يصحٌ أخذه المال ليفديّ مَنْ يسترقه ؟ ! ولو قيل: فيه المعنيان» 
وأيهما أغلب ؟ فيه الخلاف» لكان قريباً. والمعتمد ما ذكرنا عن الأصحاب. ويثبت 
للبائع في هلذا العقد خيار المجلس والشرط؛ بناءً على [ ظاهر ]“ المذهب؛ أنه بيع 
من جانبه. ولو كان البيعٌ بثمن معيّن» فخرج مَعيباً وردّةُ» كان له استرداد العبدء 


(۱) في المطبوع: ١‏ أو غيره ». 

(۲) في( فتح العزيز: © / 797  :)‏ وليس معناه: أنه يلغو قوله » بدل: « ولا تلغيه ». 
(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(6) ما بين حاصرتين من المطبوع. وهو موافق لما في( فتح العزيز: 0 / ۲۹۳ ). 
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بخلاف مالو باع [ عبداً ]“ فأعتقه المشتري»ء ثم خرج الثمن [ المعيّن ] مَعيباً 
ورده» حيث لا يسترد العبد؛ بل يعدل إلى القيمة؛ لاتفاقهما على العتق هناك . وأمًا 
المُقرٌ المشتري» فإن جعلناه شراءً في حقه» فله الخيار . وإن قلنا: فداءء فلاء وعلى 
الوجهين: لا ردّ له لو خرج العبدٌ معيبا؛ للكن له آخذ الاش على قولنا: شراءء 
ولبين له [ علي ] الافتداء . وذكر الإمام: انه إذالويزيت يثبت الخيارٌ للمشتري » ا 
للبائع وجهان؛ لأ هلذا الخيارء لا يكاد يَتَبِكَضٌ . والمذهب علئ الجملة: وه 
للبائع دون المشتري. وأما وَلاؤُهُ» فموقوف. [41:/ أ] فإِنْ مات وخَلّف مالاًء 
١‏ 
ولا وارث له بغير الولاءء نظرَ: 


إِنْ صدق البائع [ المشتري ]» أخذه ورد الثمن. وإن كذبه وأَصَّرَ على كلامه 
الأول» فظاهر النص: أن الميراث يوقف كما وقف الولاء. واعترض عليه المُرْنيٌ 
فقال: للمشتري أَخْذ قَدْرٍ الثمن مما تركه. فن فضل شيء» كان الفاضل موقوفاً؛ 
لأن المشتري» إمّا كاذب» فالميت رقيق [ له 1 وجميع أَكْسَابه له» وإما صادق» 
فالأكساب للبائع؛ إرثاً بالوّلاء» وقد ظلمه بأخذ الثمن» وتعذر استرداده» فإذا ظفر 
بماله» كان له أخذ قَدْرٍ الثمن. 


واختلف الأصحاب . فذهبت طائفة إلى ظاهر النص» وتخطعة المُرَنِيُ» قالوا: 
لأنه إن" أخذه؛ لأنه كسب مملوكه» فقد نفاه بإقراره» أو بجهة الظفر بمال ظالمه» 
فقد بذله تَمَدُباً إلى ألله تعالئ باستنقاذ خرّء فلا يرجع فيه كالصدقة» ولأنه لا يدري 
بأي جهة يأخذه» فيوقف إلى ظهور جهته. وذهب ابْنُ سُرَيْجَ وأبو إسحاق 
والجمهورٌ: إلى أن المذهب ما قاله الْمَرَنِيٌ . 


وقال ابْنُ سُرَيْجِ وغيرُةٌ: وقد نص عليه الشافعيٌ في غير هلذا الموضع. وحملوا 
ما ذكره هناء كن أن كا اله يضية اولاز يكون موقوفاً وقف الوّلآء وهو ما زاد 
على قَدْرٍ الثمن. فأما المستحق بكلّ حال» فلا معن للوقف فيه . قالوا: ويجوز 
الرجوعٌ في المبذول فدية وقربة» كمن فدئ أسيراً ؟ ثم استولئ المسلمون علئ الكفار 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع. 
۳( في المطبوع: « لو ». 


١‏ كتاب الإقرار 


ووجد الفادي عين مالهء أخذه. وأما اختلاف الجهة» فلا يمنع الأخذ بعد الاتفاق . 
على أصل الاستحقاق 


الصيغة الثانية: يقول : هو حو الأصل» أو أعتق قبل أَنْ تشتر يه فإذا اشتراه» 
فيو افتداء ين نة اد لاف وة مات وعلفت مالا ولا وارث [ له ]ابغير 
ارلا فا ت الال بولسا الى اعد فو وميه لان انال بز عة لن 

للبائع حتَّى يأخذه عوضاً عن الثمن . 


ولو مات العبد قبل أَنْ يقبضّهُ المشتري» لم يكن للبائع أَنْ يطالبةُ بالثمن؛ لأنه 
لا خرئيّة في زعمه» وقد تلف المبيع قبل القبض .. 


فزع: لو أََوّ بحريّة عبد» 00 لم يحل له استخدامّة وللمكري مطالبته 
بالأجرة . ا و ا ثم قبل نكاحها منه. لم يحل له وطؤهاء 
ولزيد مطالبتة بمهرها. 


قلثُ: ينبغي أن يقال: إن ا ولم يكن لها عَصَّبَة» صَمَّ 
تزويجه؟ لأنه إمّا مالك» وإما مولئ حت . وآلل أعلم . 


فوعٌ: : قال : هلذا العبد الذي في يدك غصبته من زيد» ثم اشتراه منه» ففي صحة 
العقد» وجهان. حكاهما الإمام. أصحّهما: الصحة.» كما لو أقر بحرّيته ثم اشتر E‏ 
والثاني : المنع؟ لأن التصحيح هناك؛ للافتداء والإنقاذ من الرّقء ولا يتجه مثله في 


فوْعٌ: أقر بعبد في يده لزيدء E E E‏ 
لأنه في يد من يسترقه» لا في يد" نفسه . فلو عتقه زيدء لم يكن لِعَمْرِو 0 
رقبته» ولا التصوّف فيها؛ لما فيه من إبطال وَلاءِ زيد. وهل له أخذ أكسابه ؟ 
وجهان. وجه المنع : أنَّ الأكساب فرع الرق» ولم يثبت 


(1) في المطبوع: « وأماإذا ». 
(۲) في المطبوع: « لزيد ». 
(۳) كلمة: ١‏ يد اساقطة من المطبوع. 


000 روضة الطالبين : الجزء الثالث 


الركن الرابع: الصيغة» وفيه مسائل : 

إحداها: قول 4۹۲1 / ب ] القائل: لفلان كذاء صيغة إقرار. وقوله: لفلان 
عَلَىَّه أو في ذمتي» إقرار بالدين ظاهراً. وقوله: عندي أو معي» إقرار بالعين. 
وقوله: له قلي کذاء قال في « التهذيب »: هو دين» ويشبه ان يکون صالحا للدين 
والعين جميعاً. 


قلث: قوله: إقرار بالعين» معناه: أنه يحمل عند الإطلاق على أن ذلك عين 
مُوْدَعَةٌ له عنده» قاله البَغوي . قال: حَتّى لو اذَعَى بعد الإقرار؛ أنها كانت وديعة 
تلفت» أو رددتهاء قبل قولّه بيمينه» بخلاف ما إذا قلنا: إنه دين؛ فإنه لو فَسَّره 
بالوديعة» لم يقبل . وإذا اذَعَى التلف» لم ينفغْةٌ؛ بل يلزمه الضمانٌ. والله أعلمٌ. 

الثانية: إذا قال لِرَجُل: لي عليكَ ألففُ”"©, فقال في جوابه: رن أو خذه أو 
اسْتَوْقِء أو اتَرِنْ لم 0 إقراراً؛ لأنه ليس بالتزام» ولأنه [ قد ]””© يذكر 
للاستهزاء. وفي وجه: الزن إقرار» وهو شاذ. ولو قال: حذةُ أو زنه””"» أو شُّدَهُ 
ف ا کا ی که ارا عه اناا اس 
وقال الرُبيرِيُ : إقرار”) 


قلتٌ: ولو قال: وهي صحاح » فهي''' كقوله: زنةٌ. Û‏ أعلم . 


ولو قال فى الجواب : بلئئ» أو نَعَمْ أو أَجَلْء أو صَدَفَتَ فهو إقرار. قالوا: 
ولو قال : لَعَمْريء فإقرار. ولعلّ العْرف يختلف فيه. 


61١‏ في المطبوع: « إذا قال رجلٌ: لك عليّ ألف ». وفي ( فتح العزيز: 5 / ۲۹۷ ): « إذا قال لغيره: لي 
عليك ألف )2. 

(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(۳) في المطبوع زيادة: « أو اختم عليه »إقحام ناسخ . 

(6) هميانك: الهميان : كيس يجعل فيه النفقة ويشدٌ علئ الوسط ( المصباح : هامن). قلث: وهو 
المسكى الآن iS‏ الكَمّر «. 

)2 قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: »:(ot1 /Y‏ ومن غرائب الرّبيري قول في الإقرار : 
لو قال لي عليك ألفٌ فقال: خذه» أو زنه» كان إقراراً. ولو قال: خذ» أو: زِنْء بلا هاءء لم يكن 
إقراراً. والصحيح الذي عليه الجمهور أنهما ليسا إقراراً ». 

»( في المطبوع : « فهو ». وفي( ظ ): « فكقوله » بدل: « فهي كقوله ». 


e کناب الارار‎ ٣١ 


ولو قال: آنا مقر به» و بما تذعيه» أو لست منكراً له» فهو إقرار له . ولو قال: 

أنا مُقَدٌء ولم يَقْلْ : به» أو لست منكرآء أو أنا أ فليس بإقرار. ولو قال : أنا اولك 
به» فوجهان. نسب الإمام و إقراراً إلى الأكثرين . وفيه نظ لأن العراقيين» 
والقاض ضِيْنٍ سينا" والوُؤْيانيَّ» قطعوا بأنه ليس بإقرارء ولا يُحكئ الوجة الآخَر إل 
نادراً. ا ون إقراراً» بأنهم اتفقوا علئ أنه لو قال: لا أنكر ما تدّعيه» كان 
إقزازا) دوم يحملوه علي الوعد بالإتراز. :ولو قال؟ لآ أن بكرن فقا فين 
بإقرار؛ لجواز أَنْ يريد في شيء آخر. فلو قال: فيما يدّعيه» فهو إقرار. ولو قال: 
لا أَقَدُ به ولا أنكره؛ فهو كَسْكُوتِهِه فيجعل منكراًء وتعرضٌ عليه اليمين. ولو قال: 


ع2 ع و ع ع 
أبرأتنى منه» أو قضيئةٌ» فإقرار» وعليه بَيِنَهُ القَضَاءِ أو الإبراء”" . 
وفي وجه: أبراتني منه. ليس بإقرار» وليس بشيء. 


ولو قال: أقررت بأنك أبرأتنئ 0 مني فليس بإقرار. ولو قال في 
الجواب: لَعَلَّء أو عَسَى» أو أظنٌء أو اميتي أن اند طمن تدان 


فرْعٌ: ال وإِنْ كان صريحاً في التصديق» و إليه قرائن تصرفه عن 
مور عة لن الا واا > زو اها :الاد ور اوحرف اراي 
[الْدَان] غلئ فة العجتب والإنكارء قشب أن يل قرول الأصضاتة إن 
صدقت » وما في معناهاء إقرار على غير هلذه الحالة. فأما إذا اجتمعت القرائنٌ 
فلا تجعل إقراراً. أو يقال : فيه خلاف؛ لتعارض اللَفظ والقرينة» كما لو قال: لي 
عليك ألفٌ» فقال في الجواب على سبيل الاستهزاء : لَك عَلَيَ أَلفْ ؟ ! فإنَّ المُتَوَلي 
حَكئ فيه وجهین . 


المسالة الثالقة: لو“ قال : أليس لي عليك ألفٌ ؟ فقال: بلى» كان إقراراً. 


(1) في المطبوع: « والقاضي حسّين ». 
(۲) في المطبوع: « والإبراء ». 

(۳) في المطبوع: « واستوفيت »). 

2( في المطبوع : « ویقال ». 

(5) في المطبوع: « إذا ». 


EE‏ روضة الطالبين الجزء الثالث 


إن قال : نَعَمْء فوجهان. وقطع البَغويٌ وغيرّه؛ بأنه ليس بإقرار كما هو مُقتضاه في 
اللغة. وقطع الشيخ أبو محمد والمُتَولّي» بأنه إقرار» وصحه ٤4۳1‏ / أ ] الإمامء 
والغزاليٌ؛ لأن الإقرار يُحملٌ علئ مفهوم أهل العرفٍ» لا على دقائق العربية. 

قلث: هلذا الثاني: هو الأصخٌ. وصحّحه الرافعيٌ في ١‏ المُحَرّر ». والله أعلمٌ. 

ولو قال: هل لي عليك ألف ؟ فقال: نعم» فإقرار. 

الرابعة: إذا قال: اشر مني عبدي هلذاء فقال: نعمء فهو إقرار منه للقائل› 
كما لو قال: أَعْتِقْ [ عبدي ] هلذاء فقال: نعم . ويمکن ان يجيءَ فيه خلاف مما سبق 
في الصلح» في قوله : بغْنيه. 

ولو قال : اشتر متي هلذا العبدء ولم يقل: عبدي» فالتصديق بِنَعَوْ يقتضي 
الاعتراف بأنه يملك بيعه» لا أنه يملك العبد. ولو اذَّعَئ عليه عبداًء فقال: اشتريته 
مِنْ وكيلك فلان» فهو إقرار له» ويحلف المُدَّعي أنه ما وكّلَ فلاناً في بيع . 

الخامسة: لو قال: له عليَ ألف في عِلميء أو فيما أعلمُء أو أشهدٌ. فهي 
إقرار. 

السادسة: قال: كان عليَ ألف لفلان» أو كانت هلذه الدار في السنة الماضية 
له» فهل هو إقرار في الحال؛ عمللا بالاستصحاب» أم لا؛ لأنه غيرُ معترف في 
الحال ؟ وجهان. 

قلتُ: ينبغي أن يكون أصحُهما: الثاني» وقد أشار إلئ تصحيحه الجُرْجانئ. 
وآلل أعلم . 

ويقرب منه الخلاف» فيما لو قال : هلذه داري أسكنث فيها فلاناًء ثم 
منهاء فهو إقرار باليد على الأصح؛ لأنه اعترف بثبوتها وادّعَى زوالها. وقال ا 
الرْجَاجِينُ”"': ليس بإقرار؛ لأنه لم يعترف بيد فلان إلا من جهته . 

ولو قال: ملكتها من زيد» فهو إقرار بملكها لزيدء ودعوئ انتقالها منه» فإِنْ لم 
يصدّقه زيد» لزمه ردٌّها إليه . 


الاسم 


۹ رەو 


. 


خرجته 


نو علي 
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)1( في المطبوع: « كقوله » بدل: ١‏ في قوله ». 
)۲( هو الحَسّن بن محمد الطبري المعروف ب: « الرّجَاجي »» بضم الزاي وفتح الجيم . نت رة 


"١‏ كتاب الإقرار 








قلتٌ: ولو قال: ملكتها علئ يد زيد» لم يكن إقراراً له بها؛ لأن معناة: كان زيد 
وكيلاً» قاله البَعْوئٌ. وآلل أعلمٌ. 

السابعةٌ: قال: اقض الألف الذي لي عليكَء فقال: نَعَمْ؛ فإقراد على 
المذهب» الا فلأت قال: : أغط غدل أو ابعث من :اده أو أَنْهلني 
يوماً» أو مهلي حَ حتّى أصرف الدراهم» أو فخ المسدوق» .أو افكن ته تاحدء. أو 
لا أجِد اليوم » أو لا تدم المطالبةء أو ما أكثْر ما تتقاضئ ! أو والله ! لأَقْضِيئَكَ ‏ 
فجميع هلذه الصور إقرار عند أبي حنيفة. وأما أصحابناء فمختلفون في ذلك» 
والميل إلى موافقته في أكثر الصور أكثر . 

ومثله: أَسْرِجْ دابة فلان هدذه» فقال: نعم . أو أخبرني زيد أَنَّ لي عليك ألفا» 
فقال: نعم . أو مَتَى تقُضي حَقَّي ؟ فقال: غداً. 

الثامنةٌ: قال له رجل: عَصَّبْتَ ثوبي. فقال: ماعَصَبْتُ من أحد قبِلّكَ 
ولا بعدكء فليس بإقرار. ولو قال: ما لزيد عَليَ أكثر من مئة درهم» فليس بإقرار 
على الأصح. وقيل: تلزمه''' المئة. ولو قال مُعسر لزيد: عَليَ ألف إِنْ رزقني آلله 
تعالن مالا فقيل : ليس بإقرار» للتعليق» وقيل : إقرار» وذلك بيان لوقت الأذاء: 
والأصح : أنه يستفسر؛ فإن فسر بالتأجيل» ص وإِنْ فسر بالتعليق» لَه 

قلتٌ: وإِنْ تعدَّر استفساره» قال في «العُدة “ : الأصخ: أنه إقرار. 
وآلل أعلمٌ . 

التاسعة: شهد عليه شاهد» فقال: هو صادقء أو عَذُلٌء فليس بإقرار. وإن 
قال: صادق فيما شهد بهء أو عَذَلٌ 151 / ب] فيهء كان إقراراًء قاله في 
« التهذيب ». 

قلتٌ: فی لزومه بقوله: عَذْلٌَء نَظَرٌ. وآلله أعلمٌ . 

ولو”" قال: إِنْ شهد عَلَيْمَ فلان وفلان» أو شاهدان بكذاء فهما صادقان» فهو 
000( في المطبوع : « تلزم 0 


(0) العدَّةهنا : لأبي عبد الله الحْسَّين بن علي الطبري . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۲ / ٥۸١‏ ). 
۳( في المطبوع: « وإن2. 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


إقرار على الأظهر› وإِنْ لم يشهدا. وإن قال: إِنْ شهدا صد صَدَّفتهماء فليس بإقرار 


قلث: في ١‏ البيان »: أنه لو قال: لي عليك ألفُ درهمء فقال: لزيد عَلََ أكثر 
مما لك» لا شيء عليه لواحد منهما. ولو قال : لي مخرج من دعواك» فليس بإقرار. 
قال: ولو قال : لي عليك ألفف أَقْرَ فرضتَكة» فقال: والله ! لا اقترضث منك غيره» أو: 
كن تون به اتفال ايمر 03 هو إقرارٌ. وَإِنْ قال: ما أعجب هنذا ! أو نتحاسّبُ» 
فليس بإقرار. وإن كتب: لزيد على الف درهم» ثم قال للشهود: اشهدوا عَلَىَ بما 
فيه» فليس بإقرار. كما لو كتبه”" عليه غيره» فقال: اشهدوا بما كتب. وقد واققنًا 
أبو حنيفة علئ الثانية دون الأولى» ووافق أيضاً علئ ما لو كتب ذلك على الأرض . 


ولو قال E‏ مَتْء» فليس بإقرار» كما لو قال : إن قدم زيد . ووافق 
أو فة عليه ا اة دون الاو 


ولو قال: له عَلََ ألفٌ إلآّ أن دو لى فوجهان حكاهما في « العْدََ » 


L1 


و« البيان »» ولعلّ الأصح : أنه إقرار. والله أعلمٌ. 

العاشرة: إقرار أهل كل لغة بلغتهم وغير لغتهم» إذا عرفوهاء صحيحٌ . ولوآقه 
عجمي بالعربية وقال : لم أفهم معناه؛ ؛ بل لُقَنْتْ فَتَلَقَنْتُء صَدّق بيمينه» إن کان ممن 
يجوز أن لا يعرفه. الب ل 


بيميئه ؟ CS‏ قال اك a‏ 


ولو قال: كنت مُكرهاء وهناك أمارة الإكراه؛ من حَبْسء أو موكل عليهء 
فكذلك. فإِنْ لم تكن أمارة» لم يُقبل قوله. والأمارة؛ إنما تثبت باعتراف المقرٌ لهه 
أو بالبَيّنة» وإنما يؤثر إذا كان الإقرار لمن ظهر منه الحبس والتوكيل . أما إذا كان في 
حبس زيدء فلا يقدحٌ ذلك في الإقرار لِعَمْرو. 


)غ0( في المطبوع: « الصميري © خطأ. 
(۲) في المطبوع: « كتب ». 


١‏ كتاب الإقرار 


الثانية كشرة: إذا شهد الشهودٌء وتعوّضوا لبلوغه» وصحة عقله» واختياره. 
فادّعَئ المُقِدٌ خلاقة» لم يُقبل؛ لما فيه من تكذيب الشهودء ولا يشترط في الشهادة 
التعدْضٌ للبلوغ» والعقل» والطواعية» والحُرّية» والوُشد. ويكتفئ بأن الظاهر وقوعٌ 
الشهادة على الإقرار الصحيح . وفي قول: يشترط التعوّضٌ لحرّية مجهول الحرّية. 
وخرج منه اشتراط التعرض لسائر الشروط. والمذهبٌُ الصحيحٌ: الأولُ. قال 
الأضحات: وما كق الاق ن ا فاا ف مك غفل و رغه عاط وله 
تقيدت شهادة الإقرار رق طائعاء وأقام الغ عله نه بک فان تكرهاء تدمف 
بينةً الإكراه» ولا ثقبل الشهادةٌ على الإكراه مطلقاً؛ بل لا بُدَّ من التفصيل . 


١‏ كتاب الإقرار 


البابُ الثاني 441 / ]١‏ 
في الإقرار بالمجمل 





يصح الإقرار بالمجمل» وهو المجهول؛ للحاجة. وسواء أَقَرَّ به ابتداء أو جواباً 
ع ع 7# ع و 
عن دعویٰ معلومة؛ بان قال: لى عليك ألفّ» فقال : لك على شىء . والالفاظ التى 
تقع فيها الجهالةٌ لا تنحصر . وبَيِنَ الشافعيئ والأصحابٌُ رحمهم ألله ما كثر استعمالَةُ؛ 
4 ع و . 
ليُعْرفَ ويُقاس عليه غيرُةٌ. وألفاظ الباب سبعة أُضرُب: 


ر 


الأول : شيء. فإذا قال : له على شيء» طابنا تفسيره. فن فسّره بما يُتَمَوَلُء 
بلَ؛ کر آم قل كرغيف» وقَلْسء وتمْرة حيث يكون لها قيمة. وإِنْ قَسّره بما 
لاي مول ؛ للكنه من جنس ما يُتَكَولٌ» كحبة حنطة» أو شعيرء أو قَمَع باذنجاتق 
فوجهان. أحدهما: لا يقبل تفسيره؛ لأنه لا يصح التزامه . كما لاتصح الدعوى به. 
وأصحّهما: القبول؛ لأنه شيء يحرم ا ويجب علئ آخِذو رَدَُهُ. وقولهم: 
لا تصحٌ الدعوئ بهء ممنوع. والثّمْرة أو الرَبيبَةُ حيثُ لا قيمة لهاء على الوجهّين 
وقيل : يُقبل قطعاً. 

وإن لم يکن من جنس ما مو فما أن يجوز اقتناؤه؛ لمنفعتوء وإمّاء لا. 
فالأولٌ : كالكلب المُعَلّمِ» والسّرْجين' "© وجلد الميتة القَابلٍ للدّباغ» والكُلْب القابل 
للعليم» والضَمر المُحترمة» فيقبل التفسيرٌ به على الأصح . 

وأما الثاني: فكالخنزير» وجلد الكلبء والكَلْبٍ الذي لا تَفْعَ فيه» والخمر غير 
المحترمة» فلا يقبل تفسيرة به علئ الأصح. ولو فسّره بوديعة» قبِلَ علئ الصحيح؛ 


(1) في المطبوع: « الضربٌ الأول . 
(0) السٌرْجين: الزَّبْلء عجمئٌ معرّب» ويقال بالقاف بدل الجيم ( النجم الوهاج : 5 / ٩٩‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


لأن عليه رَدَّها عند الطلب» وقد يتعدّئ فتصير مضمونة . وقيل : لاء لأنها فى يده. 
٠.‏ 2 2 ر ك : 
لا عليه. ولو فسر بحقٌ الشفعة» قبل . ولو فسره برد السّلام والعيادة» لم يقبل . 
ل ل 
قلتُ: ولو فسّر الشيء بِحَدّ قَذْفِء قبل على الأصَّحّ . وآلله أعلمٌ . 
فَرْعٌ: : لو قال : عص عَصَبْتُْ منه شيئآء فيل في'"' تفسيره ما يقْبّلُ في الصُّوّر السابقة إذا 
احتمله اللفظ ؛ احترازا م مر الوديعة :وحن الشدفة بلحي الح ير تعر هده 
في ١‏ الأم ٠‏ لأن العصْبَ لا يشعر بالتزام وثبوت مال» وإنما يقتضي الأخذ بخلاف 
٠. 3 a 8‏ : 3 1 1 5 
قوله: علي . ولو قال : له عندي شيء٠‏ وفسر بخمر أو خنزير» قبل على الصحيح . 
قلث: قال أصحابنا: لو قال: عَصَّبْتَكَء أو غصبتك ما تعلم» لم يلزمه شيء؛ 
لأنه قد يغصبه نفسّةٌء فيحبسة. ولو قال: عَصَّبْتَكَ شيئاء ثم قال: أردثُ نفسّك» لم 
يُقبل . وآلله أعلمٌ . 
سل إذا أَقَدَ بمجمل؛ إِمَا شيء» وَإمّا غيره» مما سنذكره ِنْ شاء الله تعالئ» 
وطالَيْناة بالتفسير» » فامتنع › فأربعة أوجه . أصخُها: نَخيِسّةُ كُحَبْسِنا مَن امتنع من أداء 
الحق؛ لأن التفسيرٌ واجب عليه . والثاني: لا يحبس؛ بل يُنْظَدُ: 
إن وقع الإقرار المبهم في جواب دعوئ» وامتنع من التفسيرء جُعِلَ مُنكراء 
وتعرض اليمينُ عليه . فإِنْ صر عل ناكلا وحلف المدّعي. وإِنْ أقر ابتداة» قلنا 


ا 


للمقرٌ له : ادع عليه حَقَك حقك . فإذا اذَّعَىْء وأقر بما ادعاه» أو أنكرء أَجْرَ ا 
وإن قال: لا أدري» جعلناه مُنكراً. فإِنْ أَصٌَ جعلناه ناكلا ؛ لأنه إذا أمكن حصولٌ 
الغرض بلا حبس» لا يحبس . 


>26 


والثالث: إن أََرَ بعَصْب» وامتنع مِنْ بيان المغخصوب» حُبس. . وان افر بين 
مُبهم [44: / ب]» فالحكمٌ كما ذكرنا في الوجه الثاني . والرايع: إن قال: عَلَيَ 
ل وات من a‏ لم يحبس . وإنْ قال: عَلَىَ ثوبٌ» أو فضةء ولم يبِينْ» 
خيسء قاله أبو عاصم العَبَادِيىُ وأشار مَنْ""' شَرَح كلامَة» إلئ أن الفرق مبنيئٌ على 


. كلمة: « في » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
.) ٠٠٤ / ۵ في »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 


١‏ كتاب الإقرار 
فوك ت الشريءبالتتهر وقضوة» فإنه لا يتوجه بذلك مطالبة وحبس . 


فَرْعٌ: إذا فسّرَ المبهم بتفسير صحيح» وصدّقه المُّقرٌ له» فذاك» وإلاّ فليبين 
جنس الحقّ وقَدْرهء وليدّعه؛ والقولٌ قول المقرٌ في نفيه. ثم إِنْ كان من جنسه؛ بأن 
فسر”'' بمئة درهم» وقال المقرّ له: لي عليك مئتان» فإِنْ صدّقه علئ إرادة المئق 
فهي ثابتة باتفاقهماء ويحلف المقر علئ نفي الزيادة. وإن قال: أراد به المئتين» 
حلف المقرٌ أنه ما أراد المئتين» وأنه ليس عليه إلآّ مئة» ويجمع بينهما بيمين واحدة 
علئ الصحيح . وقال ابن المَرْزْبَانِ: لا بُدَ من يمينين. فلو نَكَلّء حلف المقرٌّ له على 
استحقاق المئتين» ولا يحلف علئ الإرادة؛ لأنه لا اطلاع له عليهاء بخلاف ما إذا 
مات المُقَرْ» وفسر الوارث» فادَعَى المقر له زيادة» فيحلف الوارث علئ نفي إرادة 
المورتث؛ لأنه قد يطلع مِنْ حال مُوَدَئهِ على ما لآ يطّلعُ عليه غيره. قال البََويُ : 
ون ارا رس سحدل وتات ةشعر E‏ وزع البوصي N‏ يدافت 
ا E SG‏ ولا يتعرض للإرادة ارق أن الإقراز 
إخبان هو ا جى ا ان وقد يطَلعُ غ والوصية إنشاء أمرٍ على الجهالةء 
وبيانه: إذا مات [ الموصي ] إلى الوارث. وَأَمًا إذا كان ما اذعاه مِنْ غير جنس 
ما فسر به المقرّء فينظر: 

إن صدَّقه في الإرادة» فقال: هو ثابت لي عليه» ولي عليه مع ذلك كذاء ثبت 
المتفق عليه» والقولٌ قولُ المقرّ في نفي غيره. وإِنْ صَدَّقه في الإرادة» وقال: ليس 
لي عليه ما فسر بهء إنما لي عليه كذاء بَطَلَ حكمٌ الإقرار بردّوء وكان مُدّعياً عليه في 
غيره. وإن كُذّْبه في دعوئ الإرادة» وقال: إنما أراد ما ادّعيته» حلف المقرّ على نفي 
الإرادة» ونفي7" ما يدّعيه . 


ثم إن كذّبه في استحقاق المقرٌ به بَطَلَ الإقرادُ فيه» وإلاّ» فيثبت. ولو اقتصر 
المقرٌ له على دعوئ الإرادة» وقال: ما أردت بكلامك ما فسرته به» وإنما أردت 
كذا؛ إِمّا من جنس المقرّ به» وإمّا مِنْ غيره» لم يسمع منه؛ لأن الإقرار والإرادة 


6)1١(‏ في( ظ):١‏ فسره). 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) في المطبوع : « وبقي ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 0 / ٠٠٤١‏ ). 


| روضة الطالبيق * الجزء القاليك 
لا يثبتان حقّاً له؛ بل الإقرار إخباك عن سابق» فعليه أَنْ يدّعى الحقٌّ نفسه . 


قال الإمام : وفيه وجه ضعيف: أنه تفل دعوئ الإرادة المجكدة» وهو 
كالخلاف في أنَّ مَن اذّعَى علئ خصمه أنه أقر له بألف درهم» هل تسمع ؟ أم عليه أَنْ 
يدعي نفس الألف ؟ أما إذا ضم إلئ الإرادة دعوئ الاستحقاق» فيحلف المقرّ على 
نفيهما علئ التفصيل المذكور. اتفقت''' الطرق عليه . 

فرْعٌ: مات المبهمٌ قبل التفسيرء طولب به الوارث. فإن امتنع» فقولان. 
أحذهما: يوقف مما ترك أقل ما يُتَمَوَلُ ل. وأظهرهما: يُوقف الجميع؛ لأنه مرتهن 
ال 


الضربُ الثاني: مال. فإذا قال: له عَلَىَ مال قبل تفسيره بقل ما يُتموّ e‏ 
ولا يُقبل بما ليس 1[ 10: / أ] بمال» كالكلب» وجلد الميتة . 


قال الإمامٌ: والوجة: القبول بالتمرة الواحدة حيث يكثر؛ لأنه مالٌ» وإن لم 
مون في ذلك الموضع » متكدا ذقكره العرافيون + بوقالوا+ كل تقول مال 
ولا ينعكس . وتلتحق حَبّة الجنطة بالتمرة. 

وفي قبول التفسير بالمستولدة» وجهان. أصحهما: القبول. وإِنْ فسره بوقف 
عليه» فيشبه أن يخرج على الخلاف في الملك في رَقبة الوقف»ء هل هو للموقوف 
عليه ؟ 

فَرْعٌ: إذا قال: له عَلَىَ مال عظيم» أو كثير» أو كبير» أو جليل» أو نفيس» أو 
ر ار اغ اف أ ال وای مال ل ف ا ها كلانه 
يحتمل أن يريد عظيم خطره بكفر مستحله» e‏ وقد قال الشافعي اة : 
أصل ما أبني عليه الإقرار» أن لا ألزم إلا اليقين» وأظرح الشك» ولا أستعمل 
الغلية: 


وحكى وجه غريب: أنه يجب أن يزيد تفسير « مال عظيم » على تفسير مطلق 


.» في المطبوع: « واتفقت‎ )١( 

(۳) في( ظءه ): « متمول »بدل: ١‏ مايتموّل »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 0/0( 
(۳) في المطبوع زيادة: « في ». 

(8) في( ظءه ): ١‏ متموّل » بدل: « مايتموّل ». 


۱ کتاب الإقرار BE‏ 


المال؛ ليكونَ لوصفه بالعظيم فائدة. ولو قال : مال حَقير» أو قليل» أو حسيس» أو 
طفيف. أو تافه» أو نَرُرْء أو يسيرء فهو كقوله: مال. وتحمل هلذه الصفات على 
احتقار الناس إيّاه» أو على أنه فانٍ . 

فوْعٌ: قال : لزيد عَلَىَ مال أكثر من مال فلان» قبل تفسيره بأل مُتَموّلٍ وإن كثر 
مال فلان» لأنه يحتمل أنه أكثر ؛ لكونه حلالاً» وذاك”'' حرام أو نحوه. 

قلثُ: وسواء علم مال فلان» أم لم يعلم. وآلله أعلمٌ. 

وكما أن القَدْرَ مُبْهِمٌء فكذلك الجنس والنوع. ولو قال: له عَلََ من الذهب 
أكثر من مال فلان عدداً» فالإبهام في الجنس والنوع. ولو قال: له عَلَيَ من الذهب 
أكثر من مال فلانء فالإبهام في القَدْرٍ والنوع . ولو قال: من صحَاح الذهب» فالإبهام 
في القَدْرٍ وحده. 


ولو قال: لزيد علي مال أكثر مما شهد به الشهودٌ [ علئ فلان ]» قبل" تفسيره 
بأقلّ مُتَمَوّلٍِ؛ لاحتمال أن يعتقدهم شهود زُورء ويقصد أن القليل الحلال أكثر بركةً 
من كثير يؤخذ بالباطل . 

ولو قال: أكثر مما قضئ به القاضي علئ فلان”"» فوجهان. أحدهما: يلزم 
القَدْر المقضي به؛ لأن قضاء القاضي محمول على الحق . وأصخُهما: أنه كالشهادة» 
فيقبل أقلّ متموّل؛ لأنه قد يقضي بشهادة كاذبين. 

ولو قال: لزيد عَلَيَ أكثر مما في يد فلان» قبل أقل مُتَمَوَك. ولو قال: له عَلَىَ 
أكثر مما في يد فلان من الدراهم» لم يلزمه التفسيد بجنس الدراهم؛ للكن يلزمه©) 
بذلك العدد من أي جنس فسّرء وزيادة أقل متموّل. كذا قاله في « التهذيب » وهو 
مخالف ما سبق مِنْ وجهين. أحدهما: إلزام ذلك العدد. والثاني: إلزام زيادة؛ لأن 
التأويلَ الذي ذكرناه للأكثرية» بنفيهما جميعاً. ولو قال: له عَلَيَ مِنّ الدراهم أكثر مما 
في يد فلان من الدَّراهم» وكان في يد فلان ثلاثة دراهم . 


(۱) في المطبوع: « وذلك». 

(۲) في المطبوع زيادة: « في ». 

(۳) في هامش الورقة( 578 / أ) من النسخة ( ه ): « بلغ مقابلة بأصل المؤلف ». 
)٤(‏ في المطبوع: « يلزم ». 


55 روضة الطالبين : الجزء الثالث 


قال لوي : يلزمه ثلاثة دراهم» وزيادة أقل ما يتموّل. والأصح: ما نقله 

الإمام”'2؛ أنه لا يلزمه زيادة؛ حَمْلاٌ للأكثر علئ ما سبق. وحكئ عن شَيْحْهِ: أنه لو 
و ء۶ 2 

فسره بما دون الثلاثة» قبل أيضا. ولو كان في يده عشرة دراهم» وقال المقر: لم 
5 ر ع اه 
أعلم» وظننتها ثلاثة» قبل قوله بيمينه . 

الضربٌُ الثالثُ: كذا. فإذا قال: لزيد عَلََ كذا 401+ / ب]» فهو كقوله: له 
شيء. ولو قال: كذا كذاء فهو كقوله: كذاء والتكرار للتأكيد. ولو قال: كذا وكذاء 
لزمه التفسير بشيتين مُتفقين أو مختلفين» بحيث يُقبلٌ كن واحدٍ منهما في تفسير 
« كذا». وهلكذا الحكم فيما لو قال: عليَ شيغ شية: أو شيء وشيء. ولو قال: 
كذا درهما9" 2 يلزمه درهم فقطء وكان الدرهم تفسير ما أبهمه. وفي وجه سي 
إسحاق : يلزمُةُ عشرون درهما إِنْ كان يعرف العربية؛ لأنه أول اسم مفرد ينتصب 
الدرهم المفسر بعده. والصحيح المعروف: هو الأول. وأجاب الأصحاب؛ بأن في 
تفسير المبهم لا ينظر إلئ الإعراب . ولهنذا لو قال: عَلَىَ كذا درهم صحيح» لا يلزمه 
مئة درهم بالاتفاق» وإن كان ذلك مقتضاه بالعربية . ولو قال: كذا درهم من غير صفة 
الصحة» لزمه أيضاً درهم علئ الصحيح . وقيل : بعض درهم. ولو قال: كذا درهم» 
بالرفع» لزمه درهم بلا خلاف. ولو قال: كذا درهم» ووقف عليه ساكناًء 
فكالمخفوض. ولو قال: كذا كذا درهمآء لزمه درهم فقط علئ الصحيح. وقال 
أبو إسحاق : يلزمه أَحَدَ عَشَرَ درهمآ إن عرف العربية. ولو قال: كذا كذا درهم» أو 
درهم. لزمه درهم فقط. ويجيء في المخفوض الوجه السابق ببعض درهم. ولو 
قال: كذا وكذا درهماًء لزمه درهمان علئ المذهب. وفي قول: درهم. وفي قول: 
درهم وشيء. وفي وجه لأبي إسحاق : أحد وعشرون درهماً إن عَرَفَ العربية. ولو 
قال: كذا وكذا درهمء بالرفع» [ لزمه ] درهم فقط علئ المذهب . وقيل: قولان. 
.ثانيهما: درهمان. ولو قال: كذا وكذا درهمء بالخفض » لزمه درهم فقط. ويمكن 
أن يخرج مما سبق أنه يلزمه شيء وبعض درهم› أو لا يلزمه إلا بعض درهم. ولو 
قال: كذا وكذا وكذا درهماً» فإن قلنا: إذا كرر مرتين يلزمه درهمان» لزمه هنا ثلاثة. 
ون قلنا: درهم» فكذا هنا. 


.) ٦۳ /۷ انظر: ( نهاية المطلب:‎ )١( 
.)» درهم‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 


١-كاب‏ تراد لا 


فَضْلٌ: [ إذا ]”'" قال: له عَلَنَ ألفٌ ودرهمء أو ودراهمء أو ألف وثوبٌء أو 
أل وعد "قله تي الألك"؟ نيز جسن باعطفك عة ولي قال له خمسة عش 
درهماًء فكلّها دراهم . ولو قال: خمسة وعشرون درهماًء فكلّها دراهم علئ 
الصحيح . 

وقال ابن ران وَالإِصْطْخْرِيٌ : العشرون دراهم. ال ا ف 
وعلئ هلذا الخلاف قوله: مئة وخمسة وعشرون درهماً. وقوله: ألف ومئة وخمسة 
وعشرون درهماً»ء وكذا قوله: ألف وثلاثة أثواب» وقوله: مئة وأربعة دنانير» وقوله: 
مئة ونصف درهم. ولو قال: درهم ونصف. أو عَشْرَةٌ دراهم ونصف» فالكلٌ دراهم 
على الأصح”" الذي قاله الأكثرون؛ لأنه المعروفٌ في الاستعمال . وقال الإِصْطْخْريٌ 
وجماعة : النصف مُجمل“ . ولو قال : نصف ودرهم» فالنصف مجمل. ولو قال : 
مئة وقفيز“ حنطة» فالمثة مجملة» بخلاف قوله: مئة وثلاثة دراهم؛ لأن الدراهم 
تصلح تفسيراً للكُلٌّء والحنطة لا تصلح تفسيراً للمئة؛ لأنه لا يصح أن يقال: مئة 
حنطة . 

ولو قال: عَلَيَ ألفٌ درهمٌ» برفعهما وتنوينهماء فسر الألف بما لا ينقص قيمته 
عن درهم» كأنه قال : الألف مما قيمة الألف منه درهم [45: / أ]. 

الضربٌ الرابعٌ: درهم. قد ذكرنا في الزكاة؛ أَنَّ دراهم الإسلام المعتبر بها 

نضصّبُ الرّكاة والدّيات وغيرهاء كل عَشْرَةِ منها سبعة مثاقيل » وکل رهم ستة ماني . 
ونزيد الآن؛ أن الدانق : ا حَبَاتِ ا حَبَّةَ؛ فيكون الدرهم خمسين حَبّة 
وحْمْسَي حَبّة, والمراد: حَبَةُ الشّعير المتوسّطة التي لم تقشء للكن قطع من طرقيها 
ا ثنان وسبعون حبة منهاء هلكذا نقل عن رواية أبي ف 
القاسم بْنِ سام وحَكَاُ الحَطَابِيُ عن ابْنِ سُرَيْج . وقي « الحلية » للؤورَ نح ؟ أن 


.) كلمة:(إذا)امن(ه‎ )١( 

)6 في المطبوع: « تفسيره »بدل: « تفسير الألف ». 

(۳) في المطبوع: « علئ الصحيح ». 

)6( في المطبوع : « مجملة ). 

(5) القفيز: مكيالٌ يسع اثني عشر صاعاً( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٥۱۹‏ ). 
(57) كلمة: ١‏ عبيد » ساقطة من المطبوع . 


e‏ روضة الطالبين الجزء. الثالث 





الدانق ثمان حَبّاتء فيكون الدرهم: ثمانيا"“ وأربعين حبةً. فإذا قال: له عَلَيَ 
درهم» أو لف درهم» ثم قال : هي ناقصة. ا 
إن كات فى لو دراههة تامة» اوذكرة مضا قبل غل المدذهت» كما لو 


وقال ابْنُ خَيْرَانَ: في قبُوله قولان؛ بناءَ علئ تبعيض الإقرار. وَإِنْ”" ذكره 
منفصلاً لم يُقبل» ولزمه دراهم الإسلام» إلا أن يصدّقه المقرّ له؛ لأن لفظ الدرهم 
صريح فيه؛ وَضعاً وعُرفاً. واختار الرُؤْيّانِنٌ أنه يُقبل؛ لأن اللفظ يحتمله» والأصلٌ 
براءةٌ ذمته» وحكاه عن جماعة من الأصحاب» وهو شاذ. 


وإِنْ كان في بلدٍ دراهمُّةُ ناقصة» قبل إِنْ ذكرةٌ مُتّصلاٌ قطعاء وكذا إن ذكره 
مُنفصلاٌ علئ الأصح 0 . ويجري هلذا الخلاف» فيمن ۾ أقر في بلد وَزْنُ 
دراهمِه أكثرُ من وزن”" دراهم الإسلام» مثل: عَزْنَها'“» هل يحمل علئ دراهم 
البلدء أو الإسلام ؟ فن قلنا بالأول» فقال: عنيت دراهم الإسلام» منفصلاً. لم 
يقبل .ون كان ختصلا » قعل الطريفين . والمذهب:» القنؤك: 


فرْغ: الدرهم عند الإطلاق؛ إنما يستعمل في ا فلو 2 بدراهم» 
2 3 و۶ 8 2 3 
وفسّرها بفلوس» لم يُقبل» وإن فسّرها بمغشوشة" فكالتفسير بالناقصة؛ لأن 
ا تنقص عن التامة» فيعود فيه التفصيل فى الناقصة . 


2 


ولو فسر بجنس رديء من الفضة» أو قال : أردث من سِكّة كذاء وهي غير 


.“ في المطبوع: « ثمانية‎ )١( 

زفق في المطبوع زيادة: « کان ». 

(۳) كلمة:« وزن اا ن ابن : 

(4) غزنة: وزن قصلعة : هي مدينة مشهورة بخراسان» منها جماعات من الأئمة في العلوم» ودراهمها 
أكثر وزناً من دراهم الإسلام ( تهذيب الأسماء واللغات: 1 / 404 ). قلت: عَرْنَةُ الآن مدينة تقع في 
أفغانستان الجريح . 

(5) الثّقرة: الفضة الخالصة. 

)١‏ الدراهم المغشوشة : هي التي بعضًها نحاس» وليست خالصة من الفضة. 

(۷) كلمة: « غير » ساقطة من المطبوع . 


"١‏ كتاب الإقرار 








جارية في ذلك البلد» قبل» كما لو قال: له عَلَنَ ثوب» ثم فسره برديء» أو بما 
لا يعتادٌ أهلٌ البلد لَبْسَهُ بخلاف ما لو فسر بناقصة؛ لأنه يرفع شيئآً مما أقيّ به 
ويخالف البيع؛ فإنه يحمل علئ سِكّة البلد؛ لأنه إنشاء معاملة. والغالبُ» أَنَّ 
المعاملةَ في كل بلد تقع”'' بما يروج فيه. والإقرار: إخبارٌ عن [ حَقّ ]”'" ساب 
وربما ثبت في ذمته ببلد آخرء فوجب قبُول تفسيره. وقال المُرَنِيُ: لا يقبل تفسيره 
بغير سِكّة البلد» ووافقه غيده من أصحابنا. 

فَرْعٌ: إذا قال: له علي درهم أو دُرّيهمات؛ أو درهم صغير» ادحام مدان 
ففيه اختلاف كثير. والأصحٌ : أنه كقوله: درهم أو دراهمء فيعود في تفسير تفسيره بالنقص 
التفصيل السابق . وليس التقييد بالصغر”" كالتقييد بالتّقصان؛ لأن لفظ الدرهم صريح 
في الوازن”*'» والوصف بالصّغر””' يجوز أن يكون في الشكل» ويجوز بالإضافة إلى 
غيرها . وقال الشيخ أبو حامِدٍ ومَنْ تابعه: يلزمه من الدراهم الطَبريةُ2, وهي أربعة 
دوانيق . ولم يفرّقوا بين بلد وبلد؛ لأن ذلك المتيقن 1471 / ب]. ولو قال: درهم 
كبير » فالمذهب: أنه كقوله: درهم . 

وقال البَغوي : إن كان في بلدٍ أوزائهم ناقصةٌ أو تامدٌ لزمه درهمُ مُ الإسلام. وإِن 
كانت أوزاتُهم زائدةء لزمه مِنْ نقد البلد. وفي إلزامه تَقْدَ البلد إشكال . 


فرْعٌ: إذا قال: عَلَىَ دراهم» لزمه ثلاثة» ولا يُقبل تفسيره بأقلَّ منها . 
ولو فال: دراهمٌ كثيرة أو عظيمة» فثلاثة» ويجية فيه الوجه السابق في: مال 


عظيم. 


(1) كلمة: « تشع » ساقطة من المطبوع . 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة من المطبوع . 

() في المطبوع: ١‏ بالصغير ». 

() في المطبوع: ١‏ لأن لفظ الدراهم صريح في الوزن ». الدرهم الوازن: هو التامٌ الثقل » الذي لا نقص 
فيه ولا زيف . انظر : ( المعجم الاقتصادي الإسلامي ص: ٠١١‏ ). 

.) بالصغير‎ ١ في المطبوع:‎ )٥( 

0) الدراهم الطبريّة : نسبة إلى طبرية الشام في فلسطين الجريح . انظر : ( مطالب ولي الت : ۲ / ۸١‏ )» 
و( مععجم أسماء الأشياء: ۲ / ٠١‏ )» و( المصباح المنير: ط ب ر ). قال الدكتور الشرباصي في 
( المعجم الاقتصادي الإسلامي ص : ١ :) ١95‏ الدرهم الطبريٌ: ثمائية دوانيق» وقيل: أربعة 
دوانيق ». وانظر : ( المجموع: ٠١ / ٦‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ولو قال: عَلَىَ أَقَنُ أعداد الدراهم» لزمه درهمان. ولو قال: مئة درهم 
عدد"' ؛ لزمه مئة درهم بوزن الإسلام صحاح. قال في ١‏ التهذيب »: ولا يشترط أن 
يكون كل واحد ستة دوانيقَ» وكذلك في البيع. ولا يقبل مئة بالعدد ناقصة 
[ الوزن ]» إلا أن يكون نقد البلد عددية ناقصة» فظاهر المذهب: القَجُول. ولو قال: 
عَلَىَ مئة عددٍ من الدراهم» اعتبر العددٌ دون الوزن. 


فَصلٌ: قال: له مِنْ درهم إلى عَسَرَةٍ» لزمه تسعةٌ على الأصح عند العراقيين» 
والعْرّاليٌ. وقيل: عشرة» وصّحّحه البَعَوي. وقيل : ثمانية» كما لو قال: بعتك من 
هنذا الجدار إلى هنذا الجدار» لا يدخل الجداران في البيع . واحتج الشيخ عر خافن 
للأول؟ بأنه لو قال: لفلانٍ مِنْ هلذه النخلة إلئ هلذه النخلة» تدخل الأولى في 
الإقرار دون الأخيرة. وفيما قاله ته وينبغي أن لا تدخل الأولئ أيضاًء كقوله: 
بعتك مِنْ هلذا الجدار [ إلى هلذا الجدار ]. 


ولو قال: مابين درهم إلئ عَشَّرَةء فالصحيحٌ المشهور: أنه [ يلزمه ]° 
ثمانيةٌ» وهو نَصّهُ. وقيل: تسعة» ونقله في « المفتاح “عن نصه. وقيل : عشرة» 
حكاه أبو خَلَفٍ السَلْمِِ 9 عن المََالٍ'*". ولم يفرقوا بين قوله: ما بين درهم إلى 
عشرة» وقوله: ما بين درهم وعَشّرة. وربما سُوٌوا بينهما. ويجورٌ أن يفرق» فيقطع 
بالثمانية في الصيغة الأخيرة. 


قلثُ: القطعٌ بالثمانية» هو الصواب . وقول الإمام الرافعي كا : « لم يفرقوا » 
غيرُ مقبول» فقد فرق القاضي أبو الطيّب في ١‏ تَعْلِيْقه 4» فقطع بالثمانية في قوله: 
ما بين درهم وعشرة. وذكر الأوجة فيما بين درهم إلى العَشّرة”'". وألله أعلمُ. 


فصّلٌ: قال: [ له ] عَلَيَ درهم في عَشَرَةٍ؛ إن أراد الظدفَ» لزمه درهمٌ فقط. 


21 كذافي أصولنا الخطية: «عدد» وجاء في بعض نسخ الروضة: «عدداً»؛ قال الأذرّعي: وهو الصواب. 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

)2 المفتاح: كتاب لأبي العباس بن القاصّ» وهو كتاب فقه دون كتاب التلخيص في الحجم. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 09 ). 

2 اسمه: محمد بن عبد الملك بن خلف السَّلْمِيٌ الطبري . سلفت ترجمته . 

58 الققالة هو المروزي الفيرء انظن ١:‏ تهنيب الأسمادواللقاف: ‏ / 510/53 ). 

(0) في المطبوع: ١‏ عشرة ». 


"١‏ كتاب الإقرار 


وإن أراد الجساب» فعشرةٌ. وإن أراد ب: « في»: ١‏ مع/ى لزمه أَحَدَ عَشَرَ. وإن 
أطلق» فدرهم . وحكي قول في مثله في الطلاق: أنه يحمل علئ الحساب» وهو جارٍ 
هنا. 





الضربٌ الخامسٌ: الظَّرْفُ7؟2. الأصل في هلذاء أن الإقرار بالمَظروف” ليس 
إقراراً بالظرف”©. وكذا عكسهء ودليلّة: البناءً علئ اليقين. [ أما ] إذا قال: له عندي 
90 أو ثوب في مثديل» أو تعر في ڇراب ٣‏ 7 
لبن في کور "“» أو طعامٌ في سفينة» أو غصبته زيتاً في جَرَةٍ» فهو مُقِدٌ بالمظروف 

فقط . ولو قال : له عندي غم فيه سیف» وجَرَة فيها زيت» وجرابٌ فيه تمر» وسفينة 
فيها طعام» فإِفْرار بالظَّرْف فقط . 

ولو قال: فرسٌ في إِصْطْبْلٍ ", وحمارٌ علئ ظهره إكاف » ودابة عليها سَرْجٌّ 
أو زْمَامُ وعبد علئ رأسه عمامة» أو في وسطه 4971 / أ] مِنْطْقة”*, أو في رجله 


م 


زيثٌُ في جَرّة أو سيفٌ في عَمْدٍ 


خففٌ» أو عليه قَمِيصٌء فإقرار بالدابّة» والِعَبْدِ فقط. 

ولو قال: عمامة على رأس عَبْدِء أو سَرْجٌّ علئ ظَهْر دابة» فإقرادٌ بالعمامة 
والسّرْج فقط 

وقال صاحب ١‏ التلخيص »: إذا قال: عبدٌ على رأسه عِمامة» أو في رِجْله 
تب ٠ EEE EE‏ 

ولو قال دابةٌ مسروجةء أو دار مفروشةٌ» لم يكنٌ مقرأ بالسّرْجٍ والفراش 


(1) الظرف: الوعاء( النجم الوهاج: 0 / ٠١8‏ ). 

() في المطبوع: « الظروف »). 

() في المطبوع : « بالمظروف ». 

)٤(‏ الغمد:غلاف السيف. 

(5) الجراب: وعاءمِنْ جلد( هدي الساري ص : 97 ). 

(1) الكوز: إناء بعروة يشرب به الماء ( الوسيط ). 

(۷) الإصطبل : بيت الخيل » ونحوها ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳/ ٠١‏ ). 

.) الإكاف : ما يوضع علئ الحمار ؛ ليركب عليه» كالسّزج للفرس  الوسيط‎ (N) 

(4) المنطقة : ما يشدٌ به الوسط» وهي حزامٌ من جلدٍ أو نحوه على هيئة ( الكَمّر ) ! لا أنها ليس فيها موضع 
للنقود. 

.» الفرش‎ ١ في المطبوع:‎ )٠١( 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





eS 
من الثوب. وقيل : إن دكب عليه”'' بعد النّسْحء فعلئ وجهين مذكورين في‎ 
. اد . ولوقال : فص" في خائّم» فإقرار بالقّصٌ فقط‎ 


لا ا ف ف ای رة مقر يضا بلص وجهان . قال البغوي . 
أصحهما : المنع . ولو اقتصر على قوله تمدق ا تم» ثم قال بعد ذلك : ما أردث 
البُمى» ؛ لم يُقبل منه علئ المذهب؛ بل يلزمه الخاتم بِمْصّه؛ لأن الخاتِم تناولهماء 
فلا يُقبل رجوعه عن بعض ما تناوله الإقرار» ا ولو قال: 
حَمْلٌ في بطن جارية» لم يكن مُقِرَاً بالجارية . وكذا : تغلٌ في حافر دابة» و 
ا 


ولو قال : جارية في بطنها حَمْلء ودابةٌ في حافرها نعل» فقا اوا 2ة 
فوجهان. کقوله: خاتم في فص . . ولو قال : هلذه الجارية لفلان» وكانت حايلاً» لم 
يدخل الحَمْلُ في الإقرار على الأصح؛ لأنه إخبار» فكان على حسب مراد 
المخبر» بخلاف الببع؛ فإن الحَمْلَ يدخل فيه . 


ولو قال: هلذه الجارية له إل" حَمْلّهاء لم يدخل الحَمْلُ قطعاً. ولو قال : 
ثمرةٌ على شجرة» لم يكن مُقِرَاً بالشجرة. ولو قال: شجرة عليها ثمرة» بني على أن 
الثمرة: هل تدخل في مُطلق الإقرار بالشجرة ؟ وهي لا تدخل بعد التأبير على 
الصحيح» ولا قبله على الأصحء وبه قطع البَغوي؛ لأن الاسم لا يتناولها لغ 
بخلاف البيع؛ فإنه ينزل علئ المعتاد. وذكر القَقّالُ وغيرُهُ في ضبط الباب: أن 
ما دخل تحت البيع المطلق» دخل تحت الإقرار» ومالاء فلاء وما ذكرناه من 


.» فيه‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

م( الفص : ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها ( الوسيط ). 

۳( ا ا a:‏ 

0( العروةمن اللو أو الكوز : مضه ( الوسيط )» وفي المصباح : عُروة الكوز: أذنه. 

(5) القّمْقُمة: وعاء من نحاس له عُرْوتان يستصحبه المسافر. انظر: ( المصباح : قمم ) و( الوسيط : 
4/5 38). 

(7) في المطبوع: « إرادة ). 

(۷) في المطبوع: « ولو قال : له هلذه الجارية إلا ». 


١'-كتاب‏ قار 


ار يقتضى 
ا E‏ 5 ما کے ولوا فوجهان. 

فضْلٌ: إذا قال: له عَلَيّ أ في هلذا الكيسء لزمّةء سواء كان فيه ألفُ» أَمْ لم 
يكن فيه شيء أصلاً ؛ لأنَّ قوله : عَلَيَّء يقتضي ي اللزوم. ولا يكون مُقراً بالكيس كما 
سی فان كان فية دون الألفت» فرجهان. قال أبن ربد لأ يلرمه إل ذلك القدة: 
وقال القََالٌ: يلزمه الإتمام» وهلذا أصح . 

ولو قال: عَلَيَ الألفُ الذي في هنذا الكيس» فكان فيه دون الألف» لم يلزمه 
الإتمام على الصحيح . وإن لم يكن فيه شيء. فوجهان. ويقال: قولان؛ بناءَ على 
ما لو حلف: ليَشربَنَ ما هلذا الكوزء ولا ماء فيه» هل تنعقد يمينه ويَحِنّتُ» أم 
لا ؟. 

قلث: ينبغي أن يكون الراجحٌ: أنه لا يلزمّةُ؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته. 


ا 


والته 


٠. 
د‎ 
r 


فصل لو قال: لفلان [ ٤4۷‏ / ب ] في. هنذا العبد ألف انع فهلذا لفظ 
مُجمل» > فيسأل» فإِنْ قال: أردث أنه جني عليه» أو علئ ماله جناية أَْشّها ألف. قبل 
راا رک راقع زان قال: أردثٌ أنه رهن عنده بألف عَلَىَ » رجا اها 
لا يُقبل؛ لأن اللفظ يقتضي كون العبد محادٌ للألف. ومَحَلٌّ الدين الذمةٌ 
لا المرهون. فعلى هلذا : إذا نازعه المُقرَ له» أخذناه بالألف الذي ذكره ذ فى التفسير» 
وطال اة للإقرار الممجمل بتفسير صالح . وأصحهما: القثول؛ لأن الدَيْنَ وإنْ كان 
في الذمة. فله تعلق ظاهر بالمرهون. 

ونال أردث أنه وزن في ثمنه ألفاًء قيل له: هل وزنت في ثمنه شيئاً ؟ فإِنْ 
قال : لاء فالعبدٌ كُلّهُ للمقرٌ له. وإن قال: نعم» ستل عن كيفية الشراءء أكان دَفعةً 
واحدة» أم لا ؟ فإن قال: دَفْعة» سئل عن”” قَدْر ما وزن ؟ فإِنْ قال: وزنت ألفاً 
o O a a‏ 


(1) في المطبوع: « ماذكرنافي المسائل . 
(۲) في( ظوعءه): (اتبع 2. 

(۳) في المطبوع:( ما». 

(6) في المطبوع: «ثلاثة »» خطاً. 


aS‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ولو ها العا ول ن ا هة الك ود فال 2 اشر اه دی ورن هو شض 
نن ف ا اا رارت اناشع اعفار بالف فين قرلة؟ أنه تسمل : 

ون قال: أردثُ أنه أوصي له من ثمنه بألف. قبل وبيع ودفع إليه مِنْ ثمنه 
[ آلف ٠]‏ وليس له دفع الألف مِنُ ماله. 

وإن”" قال: دفع إِليَ الألفت؛ لأشتري له العبدء ففعلتُ؛ فإِنْ صدّقه المقرّ لهه 
فالغب الوزن كذ ققد رد زقزاوه بالعدء#وضلية رز الألف الذئ اعد إن قال 
أردث أنه أَفْرَضنى ألفاً» فصرفته إلى ثمنه» قبل ولزمه الألفُ. وتوجيه الخلاف إذا أقر 
برهنه يقتضى عوده هنا. ولو قال: له من هنذا العبد ألف درهمء فهو كقوله: فى هلذا 
لبك ولر فال من تمن ااال فكدذلك فال ف اهديب 


وجميع ما ذكرناه في هلذا الفصل» هو فيما إذا اقتصر على قوله: له في هنذا 
العبدء ولم يقل: عَلَىَ» فإِنْ قال: عَلََء كان التزاماً بكلٌّ حال» كما سنذكره» إن 
شاء ألله تعالئ فى آخر الفصل الذي بعد هلذا . 


فَوْعٌ: قال: له عَلَيَ درهم في دينار» فهو كقوله: له ألف في هلذا العبد. فإِنْ 
راد اسه 


ا و لزمَةٌ درهم فقط . وآلله أعلم . 


فصْلٌ: قال الشافعيئٌ كش في « المختصر »: لو قال: له في ميراثِ أبي ألف 
درهم» كان مُقرَاً على أبيه بدين. ولو قال: له في ميرائي من أبي ألف درهم» كان 
هبد إلا أن يريد إقراراً. قال الأصحاب: النّصَّانِ على ظاهرهما. وعن صاحب 
« التقريب » إشارة ا كأنه نقل وخرّج. والمذهب: الفرق. و 
قال : له في هلذه الدار نصفهاء فهو إقرار. 


E o‏ او ا ا 
ولو قال : في داري نصفهاء فهو وغد هبَةٍ» نص عليهما. ولو قال: له في مالي 


0 ای اسر نالطع 

(1) في المطبوع: « ولو». 

(۳) في المطبوع: « نوئ »2. 

)€( في ( فتح العزيز: 5 / ١ :) 7١9‏ فإن أراد الثفيَ معه. لزماه ». 


SS كتاب الإقرار‎ ١ 


ألف درهمء كان إقراراً. ولو قال: له من مالي ألف درهم» كان وعد هبة» نص 
عليهما. 

واختلف الأصحابُ في قوله: له في مالي ألف. فقيل: قولان. أحدّهما: هو 
وغد هِبَةٍ. والثاني: إقرار. وقيل: هبة قطعاً . وحملوا النصّ علئ خطأ الناسخ» 
وربما أؤلوه على ما إذا"“ أتى بصيغة التزام فقال: عَلَيَ في مالي؛ فإنه إقرار» كما 
سنذكره. إِنْ شاء ألله تعالئ. وإذا أثبتنا الخلافء فعن الشيخ أبي عليٌّء 
طرده [ ٤۹۸‏ / ١أ]‏ فيما إذا قال : في داري نصفها. وامتنع مِنْ طرده فيما إذا قال: في 
ميرائي من أبي. وعن صاحب « التقريب » وغيره» طرده فيه بطريق الأؤلئ؛ لأن 
قوله: في ميراڻي من أبي» أَؤْلى بأن يُجعل إقراراً من قوله: في مالي أو في داري؛ 
لأن التركة مملوكة للورثة مع تعلّق الدّين بهاء فيحسن إضافة الميراث إلى نفسه مع 
الإقرار بالدّين» بخلاف المال والدار. وأما فرقه في النص الأخير» بين ١‏ في » 
و« من »؛ فمن الأصحاب من قال: لا فرقَ» ولم يثبت هنذا النص» أو أَوّلُوه ومنهم 
من فَوقَ ؛ ان « في » يقتضي کون مال المُقِرٌ ظرفاً لمال المُقَرٌ له وقوله: مِنْ مالي» 

ا ا ا ا ا . وإذا فرقنا بينهماء 
لز مثله في الميراث قطعاً . والمذهبٌ: أنه لا فرق بينهماء وأن الحكم في قوله: 
لاف هال كنا رن ارا ا فا واسيب الزقاء ر لاف در 
[ له ] في داري نصمًها؛ لأنه إذا أضاف الكل إلى نفسه» لم ينتظمْ منه الإقرار ببعضهء 
كما لا ينتظم الإقرار بكله في قوله: « داري لفلان ». وخصص طريقة الخلاف بما إذا 
لم يكن المُقرٌ به جُزءاً من مُسَكَى ما أضافه إلى نفسه» كقوله: في مالي ألف» أو في 
داري ألف. وحيث قلنا في هلذه الصور: إنه وعد هبة» لا إقرار» فذلك إذا لم يذكر 
كلمة الالتزام» فأما إذا ذكرها؛ بأن قال: عَلَيَّ ألفُ درهم في هنذا المال» أو في 
مالي» أو في ميرائي من أبي. أو في ميراث أبي» أو في داري» أو في عَبدي» أو 
"REE j‏ ° ا 





ولو قال: له في ميراثي من أبي » أو في مالي بحقٌّ لزمني» أو بحق ثابت» وما 


(1) في المطبوع: « على مالو ». 
(۲) في المطبوع: ١‏ لزمه ». 
۳) كلمة: ١‏ في » ساقطة من المطبوع . 


لك روضة الطالبين : الجزء الثالث 


أشبهه» فهو إقرار بكل حالٍء كما لو قال: عليئء ذكره ابْنُ القَاصٌّءْ والشيخ 
أبو حامِدٍ» وغيرهما. 

واعلم : أن مُقتضئ قولنا في قوله: عَلَيّ في هلذا المال» أو في هنذا العبد ألف 
درهم» هو هو إقرار : أنه يلزمه الألفٌء وإن لم يبلغ ذلك المال ألفاً» بخلاف ما إذا قال : 
له عَلَنَ ألف في هنذا الكيس» وكان فيه دون الألف؛ فإِنَّ فيه خلافاً موق فانم “فيه 
العبد للدراهمء ليست كَظَرفية الكيس لها ؛ للکن لو قال كدق ا 


E‏ وفسره بأنه أوصئ له بالف من ثمنه» فلم يبلغ ثمنه ألفء لم یجب 


الضربُ السادس: التأكيدٌ والعطف ونحوّهما. وفيه مسائلٌ . 

إحداها: قال : عَلَنَ درهم, درهم» درهمء لزمه درهمٌ فقط. وكذا لو كرره 
هلكذا ألفَ مرةٍ فأكثر. ولو قال: درهم ودرهم» أو درهم ثم درهم» لزمه درهمان 
للمُغايرة. ولو قال: درهم ودرهم ودرهمء لزمه بالأول والثاني درهمان. وأما 
الثالث» فإِنْ أراد به درهماً آخَرَ لزمّة» وإِنْ قال: أردث به تأكيد الثاني» قبل ولزمه 
درهمان فقط. وإِنْ قال: أردث به تأكيد الأول» لم يُقبل علئ الأصحء فيلزمه ثلاثة. 
وإِنْ أطلقَّء لزمه ثلاثة علئ المذهبء وبه قطع الأكثرون. وقال ابْنُ حَيْرانَ: فيه 
رن ادى نا ومان قعل الحلسب لر کن ع مات فا ا 
بعدد ا عون ولو قال: عَلَينَ ره 7 E‏ ثم درهم» فهو كقوله: درهم» 
ودرهم» ودرهم . ولو قال: درهم» ودرهم» ثم درهم» لزمه ثلاثة بکل حال. 

الثانية: قال : عَلَىَ [48: / ب] درهم مع درهمء أو معه درهم» أو فوق 


درهم» أو فوقه درهم» أو تحت درهمء أو تحته درهم. أو عَلَيَ رهم» أو عليه 
درهم» فالمذهتٌ والمنصوصٌُ والذي قطع به الأكثرون: أنه رمه درهم . وقيل : 


قولان. انیهما: درهمان" . 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع» والنسخة ( ه )» وجاء في هامش الورقة ( 77١‏ / أ ) منها: « بض 
بعده المصنف »» وجاء في حاشية المطبوع: « في هامش نسخة الظاهرية: كذا في الأصل وبعده 
بياض )2. 

(۲) في المطبوع: ١‏ درهم ». 


كاب الإترار e‏ 


وقال الدَارَكينٌ : مع الهاء: درهمان» وبحذفها درهمٌ. 

ولو قال: له عَلََ درهم قبل درهم» أو قبله درهم. أَوْ بعد درهه”" » أو بعده 
درهم» لزمه درهمانٍ علئ المذهب والمنصوصء وبه قطع الأكثرون. وقيل: قولان. 
ثانيهما: درهم. 

وقال ابْنُ حَيْرانَ وغيرهُ: مع الهاء: درهمان. وبحذفها درهم. 

الثالثة: قال: له عَلَيَ أو عندي درهم» فدرهم؛ إن أراد العطف؛ لزمه 
درهمان» وإلاًّء فالنص لزوم درهم فقط. ونص في: أنتٍ طالقٌء فطالق» أنه 
طلقتان. وقال ابْنُ خَيْرانَ: فيهما قولان. أحدّهما: درهمان» وطلقتان. والثاني: 
درهم وطلقة. والمذهبُ والذي”'' قطع به الأكثرون: تقرير التّصَّين. 

ولو قال: درهمء فَمَمِيْرُ حنْطّق» فهل يلزمه درهم فقطء أم يلزمانه جميعاً ؟ فيه 
هلذا الخلاف. وذكر أبو العبّاس الرُوْيَانِنُ؛ أن قياس ما ذكرنا في الطلاق: أنه إذا 
قال: بعتكَ بدرهم فدرهم» يكون بائعاً بدرهمين ؛ لأنه إنشاء» لا إخبار. 

الرابعةٌ: إذا قال: عَلََ درهم؛ بل درهمء لزمه درهم فقط. ولو قال: درهم» 
لا بل درهم» وللکن درهم» فكذلك . ولو قال: درهمء لا بل درهمان. أو قَفِيدُ 
حنطة» لا بل قفيزانِ» لزمه درهمان» أو قفيزان فقط . هلذا إذا لم يعيّنْ. فأما إن قال : 
له عندي هنذا المَفِيْرُ؛ بل هلذان القَفِيرَانء فيلزمه الثلاثةٌ؛ لأن المعين لا يدخل في 
المعين. وكذا لو اختلف جنس الأول والثاني مع عدم التعيين؛ بأن قال: درهم؛ بل 
ديناران» أو قفيز حنطة؛ بل قَفِيرًا شعير» لزمه الدرهمٌ والديناران» وقَفِيرٌ الحنطة» 
وقفِيرًا الشعير. 

ولو قال: درهمان؛ بل درهمء أو عَشّرة؛ بل تسعة» لزمه الدّرهمان والعشرة؛ 
لأن الرجوع عن الأكثر لا يقبل» ويدخل فيه الأقل. ولو قال: دينار» بل ديناران» بل 
ثلاثة» لزمه ثلاثة. ولو قال: دينار؛ بل ديناران؛ بل قفيز؛ بل قفيزان» لزمه ديناران 
وقفيزان. ولو قال: دينار وديناران؛ بل قفيز وقفيزان» لزمه ثلاثة دنانير وثلاثة أَقَفْرَةٍ 
وقِس عليه ما شئت. 


(۱) قوله : « أو بعد درهم » ساقط من المطبوع . 
)0 في المطبوع: « الذي »بدون« الواو ». 


7 روضة الطالبين : الجزء الثالث 


الضّرْبٌ السابم: التكرار. القول الجُملي فيه أَنَّ تَكَوْرَ الإقرار لا يقتضي تكؤر 
المُقَرّ به؛ لأن الإقرار إخبارء وتَعَدَّدُ الخبر لا يقتضي [ تعدٌّد ] المخبر عنه» فينزل 
على واحد» إلا إذا عرض ما يمنع من ذلك» فيحكم بالمغايرة. فإذا أَقََ لزيد يوم 


E e E a 50‏ آو کتب صا بالف 
وأشهد عليه» ثم كتب صَكاً بألف وأشهد عليه . 





ولو قر في يوم بألف» وفي آخر بخمس مئة دخل الأقلٌ في الأكثر. ولو أََرَ يوم 
السبت بآلف من ثمن عبدٍ» ويوم الأحد بألف من ثمن جارية» أو قال مرةً: صحاح»ء 
ومرة“: مكسّرة» لزمه ألفان. وكذا لو قال كفنت سويو لحت عدرة الى قال 
قبضتُ منه يوم الأحد عشرة. أو طلقتها” يوم السبت طلقَةٌ ثم قال : طلّقتها يوم 
الأحد ٤۹41‏ / أ] طلقتين»› تعدد. ولو قال يوم السبت: طلقتها طلقةًء ثم قر يوم 
الأحد بطلقتين» لم يلزم إلا طلقتانِ. ولو أضاف أحد الإِقرَارَيْنِ إلى سبب» أو وصف 
الدراهم بصفة» وأطلقّ الإقرار الآخَرء نزل المُطلق علئ المضافء لا مكانة. 


ع 


فَوْعٌ: :لو هك غدل انه أو الت ا أو بِعْضب دارء وشهد آخر أنه 
يوم الأحد بألف» أو بغصب تلك الدارء لَقَقْنَا الشهادتين واا الف وال 
لأن الإقرار لا يوجب حقاً بنفسه» وإنما هو إخبار عن ثابت» فينظر إلئ المُخْبّر عنه 
وإلئ اتفاقهما على الإخبار عنه. 


ر 
ر 
نه اق 


وكذا لو شهد أحدهما علئ إقراره بألف بالعربية» والآخر على إقراره بألف 
بالعجمية . 

ولو شهد عَذدْلُ أنه طلقها يوم السيك» وآخَرُ أنه طلقها يوم الأحد. لم يثبت 
بشهادتهما شيء؛ لأنهما لم يتفقا”*» علئ شيء» وليس هو إخباراً حنَّى ينظرَ إلى 


)1غ( في المطبوع : « وقالمرة »بدل: ١‏ ومرة ). 
)في المطبوع: « أوطلّقها». 
(۳) في المطبوع: « واعتبرنا ». 
)€3 في المطبوع : « لا يتفقان «. 


١‏ كتاب الإقرار 


المقصود المُخْبَرٍ عنه . وقيل: في الإقرارين والطلاقين» قولان بالتّقل والتخريج”") 

قال الإمام : ما التخريج مِنَّ الطّلاق إلئ الإقرار» فقريبٌ في المعنى وإِنْ بَعْدَ في 
النقل؛ لأن الشاهدين لم يَشهدا على شيء واحدٍ؛ بل شهد هنذا علئ إقرار» وذاك 
على إقرار آخر. والمقصود من اث شتراط العدد في الشهادة زيادةٌ التوئق» وأمًا التخريج 
من ن¿ الإقرار إلى الطلاق» فبعيدٌ؛ تقد ومعنّى ؛ لأن 2 لق اليوم» ثم طلق غد 
والمرأة تفي وزعم أنه أراد طلقةً واحدةء لم يقبل منه» فكيف يجمع بين شهادة 
شاهد على طلاق اليوم» وشاهدٍ على طلاق الغد ؟! ويجري التخريج - على ضعفه - 
فى سائر الإنشاءات وفى الأفعال؛ كالقتل» والقَئْض» وغيرهما. والمذهبٌ: الأول؛ 
حت لو شهد أحذهما أنه 2 يوم المبيت بالعربية» والاخه أنه قذف يوم الأحد 
بالعجمية» لم يثبت بشهادتهما شيء . 

ولو شهد أحذهما علئ إقراره أنه يوم السبت قَذَقَةُ أو قَدَقَهُ بالعربية» والآخر 
على إقراره؛ أنه يوم الأحد قذفه أو قذفه”"' بالعجمية» لم يلفق أيضاً؛ لأن المُقدَ به 
شيئآن مختلفان . 





ولو شهد عَدْلٌ بالف من ثمن مبيع» وآخرٌ بألف مِنْ قرضء أو شهد أحدهما 
بألف اقترضه يوم السبت» وآخرٌ بألف اقترضه يوم الأحدء لم يثبت بشهادتهما شيء؛ 


2621 قَؤّْلان بالنقل والتخريج: معناه كما قال الرافعي في كتاب التيمم من « فتح العزيز »: ١‏ أنه إذا ورد نضَّان 
عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين» ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقاً» فالأصحاب 
يخرجون نصّه في كل واحدٍ من الصورتين» في الصورة الأخرئ؛ لاشتراكهما في المعنئ» فيجعل في 
كل واحدء من الصورتين قولان: منصوصٌُ ومُخَرّجٌ؛ المنصوصٌ في هلذه هو المخرّج في تلك» 
والمنصوص في تلك هو المخرّج في هلذهء فيقولون: فيهما قولان بالنقل والتخريج. أي: نقل 
المنصوص في هلذه إلى تلك الصورة وخرج منهاء وكذلك بالعكس . ويجوز أن يراد بالنقل : الرواية» 
ويكون المعنئ في كل واحدة من الصورتين قول منقول» أي: مروي عنه» وآخر مُحْرّج . ثم الغالب في 
مثل هنذا عدم إطباق الأصحاب علئ هلذا التصرف؛ بل ينقسمون غالباً فريقين؛ منهم من يقول بهء 
ومنهم من يمتنع ويستخرج فارقاً ب بين الصورتين يستند إلى افتراق النَصّين ». 

قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / بو رات حي مانا في اندر 
المُخرّج : هل ينسب إلى الشافعي رضي آله عنه ؟ فمنهم من قال: يُنسبُ» والصحيح الذي قاله 
المحققون : لايْنْسَبُ؛ لأنه لم يقل ولعلّه لورُوجع ذكر فارقاً ظاهراً ». 
)۲( قوله: « أو قذفه » ساقط من المطبوع . 
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وله أَنْ يَدّعيهماء ويحلف مع كل واحد من الشاهدين. ولو كانت الشهادة على 
الإقرار» فشهد أحذهما sS‏ وشهد 2ه انه :ارالك ين 
قرضء لم يثبت الألفٌ أيضاً على الصحيح . ولو ادَعَى ألفآء فشهد أحذهما أنه ضمن 
ألفا» والآخر أنه ضمن خمس مئة» ففي ثبوت خمس مئةٍ قولان» وهلذا قريب من 
التخريج في الإنشاءات» او هو هو . 

ولو شهد أحد شاهدّي المُدَّعَئ عليه» أَنَّ المُدَّعي استوفئ الدّين» والآخر أنه 
اہرآ 1 يلق على المذهب. ولو شهد الثاني أنه برئ إليه منه» قال أبو عاصم 
العَبَادِيٌ : يلفق يلفق. وقيل : بخلافه . 


فوْعٌ: ادَّعَى ألمين» وشهد له عَذْل بألفين» وآَحَرُ بألف» ثبت الألف» وله أن 
يحلف مع الشاهد بألقين» ويأخذ ألفين. وكذا الحكم لو كانت [44:/ ب] 
الشهادتان علئ الإقرار. ولو شهدَ أحدهما ثلاثین؛ ر بعشرین» ee‏ 
العشرون كالألف مع الألفين. ٠‏ وفي وجه ضعيف : لا تَنكِتُ؛ لأنَّ لفظ ( الثلاثين ) 
لأيشتمل '( العشريج )6 ولفظ ( الألفين ) يشمل ( الألف )» فربما سمع أحدهما 
الأَلْفَء وعَمَلَ عن آخره. 

ولو اذَّعَئ ألفآء فشهد له عَذْل بألف» وآحَرُ بألمَين» فالثاني شهد بالزيادة قبل أن 
ید وني مصيره بذلك مجروحآء وجهان؛ إِنْ لم يَصِرْ مجروحاء فشهادته 
بالزيادة مردودةٌ. وفي الباقي» فَوْلاً تبعيض الشهادة. وقطع بعضهم بثبوت الألف» 
وخصّ الخلاف فى التبعيض بما إذا اشتملت الشهادة علئ ما يقتضى الردّء كما إذا 
ا ل فأما إذا زاد علئ المَذَّعَئ به فقول في الزيادة ليس شهادة؛ بل 
هو كما لو أتى بالشهادة في غير مجلس الحُكم . 

وإن قلنا: يصِيرُ مجروحا» قال البغوٌ : يحلف مع شاهد الألف ويأخذه. وقال 
الإمامٌ: إنه علئ هنذا الوجه: إنما يصيدُ مجروحا في الزيادة» فأما الآلف المُدَّعَى به 
فلا حرج ف فى الشهادة عليه» للكن إذا ردت الشهادة في الزائد» كانت الشهادة في 

9 5 

المُدّعَى به 5 5 التبعيض. فإن لم نبعّضهاء فأعاد الشهادة بالآلف» قبلت؛ 


(1) في المطبوع: « ضمن الألف »2. 
(۲) ثبت في المطبوع : « ثبتت ». 





١‏ كتاب الإقرار 








لموافقتها الدّعوئ» ولا يحتاج إلئ إعادة الدعوئ علئ الأصح . 

5 فصّلُ: في مسايْل مَنْتُورَةٍ: 

إحداها: أَقَدَ بجميع ما في يده» او إليه » صحّ. فلو تنازعًا فى شىء» 
هل كان في يده حينئذٍ ؟ فالقولٌ قول المُقرّء وعلئ الْآخَر البيّنةً. ولو قال: ليس 
[ لي ] مما في يدي إلا ألف» صح وعمل بمقتضاه. 

ولو قال: لا حَقَّ لي في شيء مما في يد فلان» ثم اذَّعَى شيئاًء وقال: لم أعلم 
كونةُ في يده يوم الإقرار» صَدّق بيمينه . 

الثانية: قال: لفلان عَلََ درهم أو دینار» لزمه أحذهماء وطولب بتعيينه . 
وقيل : لا يلزمه شيء» وهو ضعيف جداً. 

الثالثةٌ: قال: له عَلَىَ ألف, أو علئ زيد أو علئ عَمْرِوء لم يلزمه شيء. وكذا 
لو قال على سبيل الإقرار: أنت طالق» أوء لا. وإن ذكره فى معرض الإنشاء» 
طلقت» كما لو قال : أنتِ طالق طلاقاً لا يقعٌ عليك 

الرابعة: قال: لزيد عَلَىَ ألف درهي Ns‏ لزمه ألف 
درهم لزيد» وكلامه الأخر للتأكيد. 

الخامسة: الإقرار المُطار ٠»‏ مُلزِمٌّ ويوْاحَدُ به المُقَدُ على الصحيح المعروف. 
وخرج وجه: : أنه لا يلزم > ا و ی ار لأن الأصل براءة الذمة» 
والإقرار ليس موجباً في نفسهء وأسباب الوجوب مُخْتَلف فيها. فربما ظن ما ليس 
بموجب موجباً» وهلذا كما أن الجرح المُطلق لا يُقبل» وكما لو أقر بأن فلاناً وارثه» 

ت ت (Dns‏ 
لا يقبل حت حتئ يبين جهة الوراثة et‏ 

السادسة: قال ::وهيث لك كذا وخرحت منه إلبلك) فالأصح ؛ ؛ أز ون 
مُقرَاً بالإقباض؛ لجواز أن يريد الخروج منه بالهبة. وقال القَمَّالٌ الشَّاشْع“: هو 


(1) في المطبوع: ١‏ وينسب ». 

(۲) في المطبوع: « الإرث »2. 

6 في المطبوع: ١‏ أن »). 

(4) في المطبوع: « القَمَّال والشاشي »» خطأ؛ القَقّال هو الشَّاشِنُ الكبير. انظر: ( فتح العزيز: 
° / 6 “2))2). 
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إقرار بالإقباض؛ لأنه نسب إلئ نفسه ما يشعر بالإقباض بعد العقد المفروغ منه. 


السابعة: قر الأب بعين مال لابنه» فيمكن أن يكون مستند إقراره ما يمنع 
الرجوع» ويمكن أن يكون مستنده ما لا يمنع» وهو الهبة» فهل له الرجوع ؟ 
وجهان. أحذهما: نَعَْء وبه أفتى القاضيان: أبو الطيّب» والماوَزْدِي /٠٠١[‏ أ]؛ 
تنزيلاً للإقرار علئ أضعف الملكين» وأدنئ السببين» كما ينزل علئ أقل المقدارين. 
والثاني: لاء قاله أبو عاصم العبَادِيٌ؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقرٌ له. ويمكن أن 
يتوسّط فيقال: إن أَقَدَ بانتقال الملك منه إلئ الابن» فالأم؛ علئ ما قال القاضيان. 
وإِنْ أقر بالملك المطلق» فالأمرٌ كما قال العَبَّادِيٌ . 


الثامنة: أقرّ في صَكَّ بأنه لا دعوئ له علئ زيد» ولا طلبةً بوجه من الوجوه» 
ولا بسبب من الأسباب» ثم قال: إنما أردت : في عمامته وقميصه»ء لا في داره 
ويُستانه. قال القاضي أبو سَعْدٍ بْنُ أبي يوسّف”'2: هلذا موضِمٌ 3 
قبُوله ؛ لأن غايتةُ تخصيصٌ عُموم» وهو محتمل . 

قلتُ: هلذا ضعيف أو فاسد”” . والصوابٌ: أنه لا يُقبل في ظاهر الحُكم؛ للكن 
المختار أن له تحليف المُقرَ له؛ أنه لا يعلم أنه قصد ذلك» ولعلّ هنذا مرادُ القاضي . 
وال أعلمٌ . 


- 


فصلٌ: المُقَدُ به المجهول» قد يعرف بغير تفسير المُقَدُ؛ بأن يحيله على 
مُعٍَ*» وهو ضَرْبان: 
أحدُّهما: أن يقولَ: له عَلَيَ من الدراهم بوزن هلذه الصَّنْجَة”'. أو بعدد 
١ 5 o ¢ 5‏ 
المكتوب في كتاب كذاء أو بِقَدْرٍ ما باع به زيدٌ عبده» وما أشبه ذلك» فيرجع إلى 
ما أحال عليه . 


الضرب الثاني: أَنْ يذكرَ ما يمكن استخراجه بالحساب» فمن أمثلته: لزيد 


(1) في المطبوع زيادة: ١‏ به ». 

)۲( هو أبو سَعْدِء محمد بن أحمد الهروي . سلفت ترجمته . 

)۳( في المطبوع : « وفاسد». 

(6) في( س): ١معروف).‏ 

)٥(‏ الصنجة: المراد بها عند الفقهاء: قطع معدنية ذات أثقال محدودة» مختلفة المقادير يوزن بها 
( الموسوعة الفقهية : ۲۸ / © ٠)‏ وانظر: ( النجم الوهاج ٤۹١ / ٤:‏ ). 


١‏ كتاب الإقرار 








A 


عَلَيَ ألفٌ إلا نصف ما لابتيهِ عَلَّّ» ولابنَيْهِ عَلَىَ ألفٌ إلا ثلث ما لزيدٍ عَلَىَ . ولمعرفته 
طر 


أحدها: أن تجعل لزيد شيئاً» وتقول : للابنين ألف إلا ثلث شيء» فيأخذ نصفه 
وهو خمس مئة إلاً سدس شيء» وتسقطه من الألف» يبق خمس مئة وسُدْسُ شيء» 
وذلك يَعْدِل الشيء المفروض لزيد؛ لأنه جعل له ألفاً إلا نصف ما لابتيه» فيسقط 
سدس شيء بُسُّدس شيء» تبقئ خمسة أسداس شيء في مقابلة خمس مئقء فيكون 
الشيء التام ست مئةء وهي ما لزيد. فإذا [ أخذت ] ثلثها وهو مئتان» وأسقطته من 
الألف. بقي ثمان مئة» وهي ما أقرّ به للابتين. 

الثاني: N EE‏ 
المُضاف إلئ الابْتَيْنَء فيكون لهما ألفٌ ينقصٌ شيئاًء ثم يأخذ نصفه وهو خمس مئة 
تنقص نصف شيء» وتزيده علئ ما فَرَضناه لزيد» وهو ثلاثة أشياء» يكون خمس مئة 
وشيئّين ونصف شيء»ء وذلك يَغْدِلُ ألف درهم» يسقط خمس مئة بخمس مئة» تبقئ 
خمسٌُ مئة في مقابلة شيئين ونصف شيء» فيكون الشيءٌ 1 مئتين» وقد كان لزيد ثلاثة 
أشياء» فهؤ إذا: ست من 

الثالث: أن تقولَ: أستثني مِنْ أحد الإقراتين النصفء ومن الآخر الدُلْتْء 
فتضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخَرء يكون ستة» ثم تضرب في الجزء المستثنئ 
من الإقرارين» وكلاهما واحد» فتضرب واحداً في واحدء يكون واحداًء ينقصه من 
الستة» تبقئ خمسةٌ تحفظها وتسمّيها: المقسومٌ عليه» ثم تضرب ما تَبقَى مِنْ مخرج 
كُلّ واحد من الجزئين بعد إسقاطه في مخرج الثاني» وذلك بأن تضرب ما بقي مِنْ 
مخرج النصف بعد النصف» وهو واحد» في مخرج الّلث» وهو ثلاثة» 
تحصل ٠٠١[‏ / ب] ثلاثة. تضربها في الألف المذكور في الإقرار» يكون ثلاثة آلاف» 
تَقْسِمُها علئ العدد المقسوم عليه» وهو خمسة» يخرج نصيب الواحد ست مئة» فهي 
ما لزيد» وتضرب ما تبقى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنانء في مخرج 
النصف. وهو اثنان» يكون أربعة. تضربها في الألف» يكون أربعة آلاف تقسمها على 
الخمسة» تخرج ثمان مئة فهي ما للابتين . 

ولو قال: لزيد عَلَيّ عشرة إل لني ما لِعَمْرِوء ولِعَمْرِو عشرة إلا ثلاثة أرباع 
ما لزيد. تضرب المخرج في المخرج» تكون اثني عَشّرَء ثم تضرب أحَد الجزئين في 
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الآخرء وهو اثنان» في ثلاثة» تكون ستة. تسقطها من اثني عَسّر» تبقى ستة» ثم 
ي ي 

تضرب الباقي من مخرج الثلث بعد إخراج الثلثين» وهو واحد» في أربعة. تضربها 
فى العشرة المذكورة فى الإقرار» تكون أربعين تقسمها على الستة» فتكون ستة 
ور 1 5 
وثلئين» وذلك ما أقر به لزيد» ثم تضرب واحداً وهو الباقي من" مخرج الربع بعد 
إخراج الأرباع الثلاثة في ثلاثة» تكون ثلاثة» تضربها في العشرة» يكون ثلاث 
تقسمها علئ الستة» تكون خمسة» وهو ما أقرّ به لِعَمْرِو. 

واعلم: أَنَّ الطريقين الأولين» جَبْرِيّانِ يَجْريان؟؟ في أمثال هلذه الصور 
بأسرها . 


وأا الطريق الثالث». فإنه لا يطرد فيما إذا اختلف المبلغ المذكور في 
الإقرارين. 

ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لِعَمْروء ولِعَمْرِو ستة إلا ربع ما لزيد» كان 
مُقَرَاً لزيد بثمانية» ولعمرو بأربعة. 
ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لِعَمْرِوه ولعمْرِو عشرة إلا ربع ما لزيد» كان 
مُقرَاً لزيد بخمسة وخمسة أسباع» و يتور صدور كل 
إقرار من شخص؛ بأن يدعي علئ زيد وعَمْرِو مالاً» فيقول زيد: لك عَلََ عشرة إلآّ 
نصف مالك علئ عَمْرِوء ويقول عَمْرُو: لك عَلَيَ عشرة إلا ثلث ما" على زيدء 
وَطريْق الحنياي“ لا يختلف:: 


n2‏ ا 


» في المطبوع زيادة: « ثم‎ )١( 

0م00 ل )في ). 

)۳( في المطبوع : ١‏ ثلثیر 

.» بدل : « جبریّان یجریان‎ » e ١ في المطبوع:‎ )٤( 

. والطريقان الأولان يجريان في أمثال.‎ 7 :) 7*٠ / 0 في( فتح العزيز:‎ )٥( 
.) في المطبوع : « مالك »)بدل: « ما‎ (» 


١‏ كتاب الإقرار 








في تغقيْب الإقرار بما يُغْيْرُهُ 


هو استثناء وغيره. والثاني ينقسم إلى ما يرفعه بالكليةء وإلئ غيره. 

والأول: ينقسمٌ إلى ما لا ينتظم لفظاًء فيلغوء وإلئ ما ينتظم؛ فإن كان 
مفصولاً» لم يُقبل. وإن كان موصولاً ففيه خلاف. 

والثاني: إِنْ كان مفصولاًء لا يقبل أيضاًء وإِنْ كان موصولاًء ففيه خلاف 
بالترتيب» هلذا حاصل الباب. وإذا مَرَثْ بك مسائِلة عرفت من أي قبيل هي . وأما 
الاستثناء» فسيأتي حكمه إِنْ شاء ألله تعالئ» وفيه مسائلٌ: ٠‏ 

إحداها: قال: لفلان عَلَيَ ألفٌ من ثمن خمرء أو كلب. أو خنزير» فإن وقع 
قوله: مِنْ ثمن خمرء مفصولاً عن قوله: له ألف» لم يُقبل» ولزمه الألف. وإن كان 
موصولاً» فقولان. أحدّهما: يقبل ولا يَلْرَمُهُ شيء؛ لأن الكل كلام واحد» فيعتبر 
جم ولا ف ف ها د للم ل حه انه كان م تم عمو راط ها 
عند العراقيين وغيرهم: لا يُقبلء ويلزمه الألفُ. ويِْعَضٌ إقرارهء فيعتبر اول 
ويُلَغئ آخِرُهُ؛ لأنه وصل به ما يرفعه» فأشبه قوله: ألف لا يلزمني. فعلئ هلذا: لو 
قال المقرّ: كان من ثمن خمرء وظننته يلزمني» فله تحليف المقرٌ له5011/ أ] على 
تيه . ويجري القولان فيما إذا وصل بإقراره ما ينتظم لفظه في العادة» وللكنه يبطل 
حكمه شرعاً؛ بأنْ أضاف المقرّ به إلى بيع فاسدء كالبيع بثمن مجهول» وخيارٍ 
مجهول. أو قال: تكقّلت يبدن قلان بشرط الخيارء أو ضمنت لفلان كذا بشرط 
الكتياق وما أكنية ذلك 


(۱) فيا لمطبوع: ١‏ إِنْ «. 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


قال الإمامٌ: وكنت أَوَدٌ لو فصل فاصل بين أن يكون المقرُ جاهلاً بأنَّ ثمن الخمر 
لا يلزم» وبين أن يكون عالماً» فيعذر الجاهل دون العالم؛ للكن لم يَصِرْ إليه أحدٌ من 
الأصحاب . أما إذا قدم الخمر فقال: له من ثمن خمر عَلَيَ ألفٌ» فلا يلزمه”' شيء 
قطعاً بكل حال . 


الثانيةٌ: قال: عَلََ ألف من ثمن عبد لم أقبضه. إذا سلمه سلمت الألف. 
فطريقان. أحدهما: طَرْدُ القولين. ففي قول: يُقبل ولا يطالب بالألف إلا بعد تسليم 
العبد. وفي قول: يُؤاخذ بأول الإقرار. والطريق الثاني وهو الأصح: القطع بالقبول؛ 
لأن المذكور آخراً هنا لا يرفع الأول» بخلاف ثمن الخمر. وعلئ هلذا: لو قال: 
e‏ كا فصرلا عة : لم أَقِيض ذلك[ العبد ]» قبل 

يضاً؛ بف لأله على الإقران باس والأصلُ عدم قبضه . ولو اقتصر على قوله: لفلان 
00 ثم قال مفصولاً : هو ثمن عبد لم أَقبِضَهُ لم يُقَبَنُ. ولا فرق عندناء بين 
أن يقول: عَليَ ألف من ثمن هلذا العبد» أو مِنْ ثمن عبد. 


الثالثةٌ: قال : عَلَنَ ألف قضيته. ففي قبُوله القولان. وقيل: لا يُقبل قطعاً. ولو 
قال: كان لفلان عَلََ ألف قضيبّه » قُِلَ عند الجمهور. وقيل : علئ الطريقين. 

الرابعة: قال: عَلََ ألفٌ لا يلزمني» أو عَلََ ألف. أو لاء لزمه الألفُ؛ لأنه 
غير منتظم . 

قلث: هلكذا رأيته في نسخ من كتاب الإمام الرافعي « على ألففٌ”" أو: لا » وهو 
غلط. وقد صرح به صاحبا « التهذيب » وه البيان »: بأنه لا يلزمه في هلذه الصورة 
شيء» كما لو قال: أنت طالقء أو لا؛ فإنه لم يجزمُ بالالتزام» وما يبعدٌ أَنْ يكون 
الذي في كتاب الرافعي تصحيفاً من السسّاخ» أو تغييراً مما في « التهذيب »؛ فقد قال 
في « التهذيب »: لو قال: على ألففٌ» لاء فهو إقرار» وهلذا صحيح› وقرنه في 
« التهذيب » بقوله: ألف" لا يلزمني» وهو نظيرةٌ. ومعظم تقل الرافعيّ من 


(1) في المطبوع: « على الألف. لا يلزمه ». 
(۲) في المطبوع: « الألف ». 
(۳) في المطبوع: « بألف ». 


١‏ كتاب الإقرار 


« التهذيب » و« التهاية »» وكيف كان» فالصواب الذي يقطع به: أنه إذا قال : ألف أ 
لاء فلا شىءَ عليه. وأش أعلم . 
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الخامسة: قال: له على آلف إِنْ شاء الله لم يزم شيء على المذهب» وبه 
قطع الجمهور. وقيل: علئ القولّين. ولو قال: عَلَنَ ألف إِنْ شِيْتَء أو إِنْ شاء 

قال الإمامٌ: والوجْة: طَرْدُ القولين. 

ول ا راس + الشهرء أو إذا 3 ل الوح أنه 
0 وغيرةٌ: أنه على القولين. وكيف كانء فالمذهبُ أنه لا شىءَ عليه. وهلذا 
[ إذا ] أطلق» أو قال: قصدث التعليق؛ فإِنْ قصد التأجيلَ» فسنذكره إِنْ شاء الله 
فقا ليخ 


ولو قدّم التعليق 5011/ ب] فقال: إن جاء رأس الشهر فَعَليَ ألف. لم يلزئة 
قطعاً؛ لأنه لم توجد صيغة التزام جازمة. فإِنْ قال: أردت التأجيل برأس الشهرء 
قبل. وفي ١‏ التتمة » وجه: أن مطلقه محمول علئ التأجيل برأس الشهر» وهو 
غريب» وبه قطع فيما إذا قال: عَلَيَ ألففٌ إذا جاء رأسٌ الشهر . 

السادسة: قال: عَلَيَ ألف مؤجّل إلى وقت كذاء فإن ذكر الأجل مفصولاً لم 
يُقْبَلُ. وإِنْ وصله» قبل علئ المذهب. وقيل: قولان. وإذا لم يُقبل» فالقولٌ قول 
المقرٌ له بيمينه في نفي الأجل. ثم موضع الخلافء أن يقرَ مُطلقاء أو مسنداً إلى 
سبب يقبل التعجيلَ والتأجيلَ. أما إذا أسند إلئ ما لا يقبلٌ الأجلّء فقال: أقرضنيه 
مؤجّلاًء فيلغو ذكرُ الأجل قطعاً. وإن أسند إلئ ما يلازمه الأجل» كالدَيّة على 
العاقلة» فإن ذكره في صَدْر إقراره؛ بأن قال: قَتَلَ أخي زيداً [ خطأ ]» ولزمني من 
ديته كذا نوكاة إن سر انتاوما ذا قن قطنا. وإِنْ"'' قال: عَلَىَ كذا من جهة 
SSI‏ رار كل لاه 

فَرْعٌ: قال: بعتكَ أمس كذاء فلم تَقْبَنُء فقال: بل قبلث؛ فعلئ قولي تبعيض 


(1) في المطبوع: « ولو). 


o.‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الإقرار؛ إن بعضناه» صدّق بيمينه في قوله : قبلتُ. وكذا لو قال لعبده: أعتقتّك على 
ا مرأته : حَالَمْتكِ علئ ألف» فلم تقبلي» فقالا : قينا . 

فَوْعٌ: إذا قال [ له ]: أريد أن أقر [ الآن ] بما ليس عَلَيّ لفلان عَلَيّ ألف. أ 
قال : ما طلقت امرأتي وأريد أن أَقَرَ بطلاقها: قد طلّقت امرأتي ثلاثاً. قال ا 
أبو عاصم : لا يصح إقراره» ولا شيء عليه . 

وقال صاحب ١‏ التتمّة »: الصحيح, أنه يلزمه» كقوله : عَلَىَ لف لا يلزمني . 

السابعة: قال : لزيد عَلَيَ ألففٌ» وزعم أنه وديعة» فله حالان: 

الأول: اَن يذكره مُنفصلاً ؛ بأن أتى بألف بعد إقراره» وقال: أردث هلذا وهو 
ويد عندي» وقال المُقرٌ له: هو وديعة ة ولي عليك ألفٌ اخ ديناء وهو الذي أردته 
بإقرارك”'2» فهل القولٌ قول المُقَرّ له» أو المُقِر ؟ فيه قولان. أظهرهما: الثاني» 
وقيل به قطعاً؛ لأن قوله: عَلَىَ» يحتمل أن يريد به: عندي» ويحتمل : إني تعديت 
فيها فصارت مضمونة عَلَىَ» أو عَلَىَ حمظها. 

ولو قال : علي آلف في ني ؛ أو دينآ» ثم جاء بألف وفسر كما ذكرناء لم يُقْبَلُ 
عل المذهت» ا ل المُقَرٌ له بيمينه؛ لأن العين لا تثبت في الذمةء وقيل : في 
قثوله وجهان. ثم قال الإمام: إذا قبلنا التفسير بالوديعة» قال اللأصحاب: الألف 
مشو 0 بأمانة؛ لأن قوله: عَلَىَء تتضمّن الالتزام. فإن ادَّعَى تلف الألف 
الذي يزعم أنه وديعة» لم يسقط عنه الضمانء وإِنٍ اذَّعَى رَدْهء لم يُقبل؛ لأنه ضامن» 
وإنما يصدق الأمين. وهلذا الذي قاله الإمام» مُشكل؛ دليااٌ ونقلاً؛ أما الدليل؛ فلآن 
لفظة «عَلَيَ )) كما يجوز أن يراد بها مصيرها مضمونة لتعدّيه» فيجوز أن يريد: 
ووب حفظهاء. ويجوز أن يريد: عندي+ كما سبى» وهلذان لا ينافيان الأمانة .. وأما 
النقلٌ؛ فمقتضّئ كلام غيره» أنه إذا اذَّعَئْ تلفه بعد الإقرارء صدّق. وقد 
صرح ٠٠۲1‏ / أ] به صاحبٌ ١‏ الشامل » في موضعين من الباب . 

الحالٌ الثاني: أَنْ يذكره م: متصلاً. فيقول: لفلان عَلََ ألف وديعة» فيقبل علئ 
المذهب. وقال أبو إسحاق: علئ قولين» كقوله: ألف قضيته. وإذا قبلنا فأتئ 


(1) في المطبوع: « بقرارك ». 
(۲) في المطبوع: « مضمونة ». 


mE کناب الاترار‎ ٣١ 


بألف» وقال: هو هلذاء قنع به» فإن لم يأت بشيء» واذّعَى التلف أو الردّ» قبل على 
الأصح . وأما إذا قال : له معي أو عندي ألفٌ» فهو مُشعرٌ بالأمانة» فيصدّق في قوله: 
إنه كان وديعة» وفى دعوئ التلف والرد. 

ولو قال: له عندي ألفّ درهم مُضاربة ديناً» أو رّديعة ديناً» فهو مضمون عليه› 
ولا يُقبل قوله في دعوئ [ الرد ] والتلف» نص عليه. ووجّهوة بأن كونه دَينآً عبارة 
عن كونه مضموناً. فإن قال : أردت أنه دفعه إلى مُضاربة» أو وديعة بشرط الضّمان» 
لم قبل [ قوله ]؛ لأن شرط الضمان في الأّمانة لا يوجب الضمان. هلذا إذا فسّر 
مُنفصلاً . فإن فسره متصلاً» ففيه قؤلا تبعيض الإقرار. 

ولو قال: له عندي ألف عاريّة» فهو مضمونٌ عليه» صَكحنا إعارة الدراهم أو 
أفسدناها؛ لأن الفاسد كالصحيح في الضمان. ولو قال: دفع إلى ألفاًء ثم فسّره 
بوديعة» وادَّعَى تلفها فى يده» صدّق بيمينه . وكذا لو قال: أخذت منه ألفاً. 

ِ ٤ 2 « f 2 i 

وقال القَمَّالُ فى « أخذت »: لو اذَّعَئ المأخوذ [ منه ]“ أنه غصبه» صدّق 
بيمينه في الغصب . والصحيح : أنه كقوله: دفع إلىّ. 

الثامنة: قال: هلذه الدار لك عاريّة» فهو إقرار بالإعارة» وله الرجوع. وقال 
صاحبٌ « التقريب »: قوله: « لك » إقرار بالملك» فذكر العاريّة بعده ينافيه» فيكون 
على قَوْلَى تبعيض الإقرار. والمذهبٌ الأول : 

ولو قال: هلذه الدار لك هبة عارية» بإضافة الهبة إلئ العاريّة» أو هبة سُكنى» 
فهو كما لو قال: لك عاريّة» بلا فرق. 

التاسعة: الإقرار بالهبة لا يتضمن الإقرار بقبضها على المذهب» وبه قطع 
الجمهور. 

وفي « الشامل »: فيه خلافٌ إذا كانت العين في يد الموهوب له» وقال: 
أقبضتني . ولو قال: وهبته وخرجت إليه منه» فقد سبق أن الأصح؛ أنه ليس بإقرارٍ 
بالقبض» وکذا لو قال : وهبث له وملكهاء قاله البغوي . 


(1) قوله: « الضمان في » ساقط من المطبوع . 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


ولو أقر بالقبض» ثم ذكر لإقراره توي أو لم يذكزه» فهو كما ذكرنا في 
الرهن إذا قال: رهنت وأقبضت» ثم عاد فأنكر . 





العاشرةٌ: لو أَقَدَ ببيع أو هبة وقبض» ثم قال: كان ذلك فاسداء أو أقررثُ؛ 
لظني الصحة؛ لم يصدّق» للكن له تحليف المقرّ له» فإِنْ تَكَلَء حلف المُقَدُ وحكم 
ببطلان البيع والهبة. ولو أقرّ بإتلاف مال”" [ علئ إنسان ]”": [ وأشهد عليه» ثم 
قال: كنتُ عازما على الإتلاف فقدمت الإشهاد علئ الإتلاف» لم يلتفت إليهء 
بخلاف ما ]47 لو”' أشهد عليه بدين ثم قال: كنث عازماً علئ أن استقرض منه» 
فقدمت الإشهاد”' علئ الاستقراض» قبل للتحليف ؛ لأنَّ هاذا مُعتاد» بخلاف ذاك. 


الحادية كشرَة: أَعََ عجمي بالعربية وقال: لم أفهم معناه» للكن لقنت صُدّقَ 
بيمينه إن كان ممن يجوز أن لا يعرفه. وركذا الجكو ف جم ا و و ولو 
اع أنه أَقَجَ وهو صبي أو مجنون» أو فكره» فقد سبق بيانّهُ مع ما يتعلّق به في آخر 
الباب الأول . 


ت 
٠‏ 
Mor‏ 


الثانية كَشْرَة: : قال: غصّبّت هلذه الدارَ من زيد؛ بل من عَمْرِوء أو قال: 
غصبتها من زيد» وعَصّبَها زيدٌ من عَمْرو ۰۰۲1 / ب ]» أو قال: هلذه الدار لزيد؛ بل 
لِعَمْرِو سلجت [ الاو ]50 إل زيد. وفي غرمه لِعَمْرِوء قولان. أظهرهما عند 
الأكثرين : يغرم. . وفي الصورة الثالثة طريقة جازمة بأن لا غرم؛ لأنه لم يقر بجنا جناي في 
ملك ا بخلاف الأوليين. ثم قیل : ار انتزعها الحاكم من يده 
وسلّمها إلئن زيد. فأما إذا سلّمها بنفسهء فيغرم قطعاً. وقيل : القولان في الحالين . 


)۱( في المطبوع: « يذكر »). 

(۲) في هامش الورقة ( 77 / أ) من النسخة ( ه ) ما نضّهُ: « في الأصل هنا بياض يسير» ثم كتب 
مقابله علئ الحاشية ما نص : يحقق من التتمة أو غيره . انتهى «. 

(۳) ما بين حاصرتين من( فتح العزيز: ه / 779 ). 

(5) ما بين حاصرتين من( س )» والمطبوع» وهو موافق لما في ( فتح العزيز: ‏ / ۳۳۹ ). 

)٥(‏ فی( ظ› هھ ):( ولو». 

0020 ا « الشهادة ». 

(۷) ما بين حاصرتين من المطبوع . 


E كاب الإقرار‎ -١ 


قلت: الأصح طردهما في الحالين» قال" أصحابنا: ويجري الخلاف سواء 
رال بين الإقرار لهماء أم فَصَلَ بفصل قصير أو طويل . والله أعلمٌ. 


فْْعٌ: باع عيناً وأفبضها واستوفئ الثمن» ثم قال : كنت بعتّها لفلان» أو عَصَيْتَها 
منه» لم يُقبل قولّهُ على المشتري. وفي غرمه للمقرّ له(" طريقان. أحدّهما: طَرْدُ 
القولين. وأصحّهما: القطع بالغرم؛ لأنه فَوَّتَ بتصرفه وتسليمه. ويْبنى على هلذا 
الخلاف؛ أن مُدَّعي العين المبيعة» هل له دَعوئ القيمة علئ البائع مع بقاء العَين في 
يد المشتري ؟ إِنْ قلنا: لو أَقَيَّ غرم القيمة» فله دَغواهاء وإلاّء فلا. 


ولو كانت”" في يد إنسان عَيْنٌّ» فانتزعها مُذّع بيمينه بعد نُكُول صاحب اليد ثم 
ا ا ها هل له طل اله من الارن ان قلا 'الشكول ورد ال 
كالبيّنة» فلاء كما لو انتزع بالبيّنة. وإِنْ قلنا: كالإقرارء ففي سماع دَغوئ الثاني عليه 
بالقيمةء الخلاف. 


فْوْعٌ: قال: عَصَّيْتُْ هلذه الدار من زيد» وملكها لِعَمُرو» لمك لله يد لأنه 
اعترف له باليد. والظاهر: أنه مُحِقٌّ فيهاء ثم تكون الخصومة في الدار بين زيد 
وعَمرو» ولا تقبل شهادة المقرّ لِعَمْرِو؛ لأنه غاصب. وفي غرامة المقرٌّ لِعَمْرِو 
طريقان. أحدهما: طرد القولين . وأصخُهما: القطع بأن لا غرم؛ لأنه لا مُنافاة هنا 
بين الإقرارين؛ لجواز أن يكون الملكٌ لِعَمْروء ويكون في يد زيد بإجارة» أو رَهن» 
أو وصية بالمنافع » فيكون الآخِذ غاصباً منه. وفي المسألة الأولىء الإقراران 
متنافيان. ولو أَخَّر ذكرَ العَضْبٍء فقال: هلذه الدار ملكها لِعَمْرو20» وغصبتها من 
ليق NAE EE eS‏ لعدم التنافي»ٍ ل اليذه قفد 
ولا يغرم لِعَمْرِو. والثاني : لا يقبل إقرازه باليد بعد الملك»› ٠‏ سم إلى عرو ٠‏ وفي 
غرمه لزيد القولان» هلكذا أطلقوه وفيه مُباحثة؛ ل إذا غرمنا المقرّ فى الصورة 


.» في المطبوع: « قاله‎ )١( 
.» في المطبوع : « إليه‎ (۲) 
.) في المطبوع : « كان‎ (۳) 
في المطبوع: « عمرو).‎ .)6( 
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السابقة للثاني» فإنما نغرمه القيمة؛ لأنه اد قو له بالملك» وهنا جعلناه مُقَرَاً باليد دون 
الملك» نل ا ل ا أو رَهن» أو 
غيرهما ؟ فإِنْ كانت بإجارة» غرم قيمة المنفعة» وإِنْ كانت رهنآء غرم قيمة 
المرهون؛ ليتوثق به زيد» وكأنه أتلف المرهون. * ثم إن استوفئ الدّين مِنْ موضع 
آخرء رُدَّت القيمة عليه . 

فَوْعٌ: قال : فوت هلذه العينَ من أحدكماء طولب بالتعيين » فإذا عيّن 
امد جنا له . وهل للثاني تحليفه ؟ يُبنى علئ أنه لو أقر للثاني هل يغرم له ؟ 
إن قلنا: لاء فلا وإلء فنعم ؛ ؟ لأنة وما يقة له إذا عرضت اليمين فيغرمه» 1 

ا اکل دك اليمين عل الغاني؛ فإذا حلف» فليس له إل القيمة. وقيل : إ 
00 ري 0 
من الأول وسُلّمت إلى الثاني ٠١١‏ / أ]» ولا غرم عليه للأول. وعلى هلذا: فله 
التحليفٌء وإن قلنا: لا يغرم القيمة لو أقر للثاني؛ طمَعاً في أن ينكلَء فيحلف 
المدعي. ويأخذ العينَ. أما إذا قال المُقِرٌ: لا أدري مِنْ أيكما عَصَبْثُ» وأصر عليهء 
فإن صَدَّقاهء فالعينُ موقوفة بينهما حتئ تَيئْنَ المالك» أو يَصْطَلحًا. وكذا إِنْ كذّباه 
mS‏ 

قلت: ولو أََرَّ أَنْ الدار التي في تركة مورثه لزيد؛ بل لِعمْروء سُلّمَتْ إلئ زيدء 

و عر اا وكا لزت ادل انوا اباد امار عبر م أحدهما: القولان. 
والثاني: القطع بأن لا غرم. والفرق؛ أنه هنا معذورٌ؛ لعدم كمال اطلاعه. 
واش أعلم . 

فَصلٌ: في الاسْتِثَْاءِ: 

هو جائز في الإقرار والطَّلاق وغيرهماء بشرط أن يكون مُتصادٌء وأن لا يكون 
مستغرقاً . فإن سكت بعد الإقرار» أو تكلّم بكلام أجنبيٌ عَمَا هو فيه» ثم استثنئ» لم 


٠,‏ معي 
سفعة . 


9 


2 


صاحبا « العدة » و« البيان »: إذا 1 عَلَىَ ألف ‏ أستغقر ألا ۳ إل و صح 


(1) في المطبوع : « الأمانة » بدل: ( إلا مئة )» خطأ. 


١-كاب‏ القرار له 


الاستثناء عندناء خلافاً لأبي حنيفة ككدَنْهُ . ودَليلنا؛ أنه فصل يَسيدء فصار كقوله: 
عَلَنَ ألف يا فلان إلا مئة'"2» وهلذا الذي نقلاه» فيه نظر”" . وآلله أعلمٌ. 

ولو استغرق فقال : علي عشرة إلا عشرةٌ لم يصح › وعليه عشرة. ويجور 
استثناء الأكثر» فإذا قال ل ففرا الا شي أو سوئ تسعة» لزمه درهم . 


فرع: : الاستثناء من الإثبات نفي» ون الي ا د : عَلَيَ عشرة | 
شيعه إل a E‏ ولو قال عل E‏ ]ل تمان ل 


00 





م 


َس 


فة إل إلا خمدة !إل آربخ ا اة إل درهمية إلا درسم لدية 
خمسة. وطريق هلذا وما أشبَهَهُ؛ أن يجمع الإثبات ويجمع النفي» اي 
الإثبات» فما بقي فهو الواجب. فالأعداد المثبتة هنا ثلاثون» والمنفية خمسة 
وعشرول . 

ثم معرفة المثبت؛ أَنَّ العدّدَ المذكور أولاً» إِنْ كان شفعاء فالأشفاع مثبتة» 
والأوتار منفية . وإن كان وترأ» فبالعكسء وشَرْظَهُ أن تكون الأعدادٌ المذكورةٌ على 
التوالي المعتاد؛ إذ يتلو كل شفع وترأء وبالعكس . 

فَوْعٌ: قال: ليس لفلان عَلََ شيء إلا خمسةً» لزمه خمسة. 0 

عشرة إل خمسة» لم يلزن شيء علئ الصحبح الذي قاله الأكثرون؛ لأنَ العشرة إلا ل 
بي ی ا ع کم وفى وجه: بل س حكاه فى 
« النهاية ١‏ بناء علئ أنَّ الاستثناءة من النفي إثباث . ٠ ٠‏ 


فَرْعٌ: إذا أتى باستثناءٍ بعد استثناء» والثاني مستغرق» صَمَّ الأول» وبَطلَ 


)00 في المطبوع : « الأمانة » بدل: « إل مئة »» خطأ. 

()2 قوله: « قلث: هلكذا. . . . وألله أعلم » ورد بهامش الورقة ( ۲۳۳ / ب ) من النسخة( ه )» وكتب 
في هامشها أيضاً: « هلذه الزيادة ليست في نسختين منقولتين من خط المؤلف» وإحداهما قديمة مؤرخ 
فراغ ربع البيوع منها بأوائل جمادئ الاخرة سنة سبع وثمانين وست مئة» وليست في أصل المؤلف» بل 
عل حاشيته بخط غيره مصحح عليها. ا. ه 2. 

(۳) في المطبوع: ١‏ درهم »). 
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وإ كان الأول مستغرقاً دون الثاني» كقوله: عشرةء إل عشرةء إل أربعة) 
فأوجه, أحدها: يلزمه عشرةٌ ويَبطُلُ الاستثناءٌ الأولٌ؛ لاستغراقه. ويَبْطّلٌ الثاني؟ لأنه 
من باطل» والثاني: يلزمه أربعةٌ ويصحٌ الاستثناءان؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره. قال 
في ١‏ الشامل »: وهلذا أقيسنُ. والثالث: يلزمه ستةٌ؛ لأن الاستثناء الأول باطلٌ» 
والثاني يرجع إلئ الكلام . ولو قال : عشرةء إلا عشرةء إلا خمسةء لزمه على الوجه 
الأول عشرةٌ» وعلى الَحَرَيْن خمسة. هلذا إذا لم يكن في الاستثناءين عطفُ» فن 
كان ا ف و و 9 و و دة 
وثلاثةً» فهما جميعاً مستثنيان من العشرة» فلا يلزمه إلا درهمان قطعاًء فإِنْ كان 
العددان لو جُمعا استغرقا؛ بأن قال : عشرة إلا سبعةً وثلاثةٌ» فهل يلزمه عشرةٌ؛ لكون 
( الواو ) تجمعهما فيقتضي الاستغراق ؟ أم يختص الثاني بالبطلان فيلزمه ثلاثةٌ؛ لأن 
الأول صَمّ استثناؤه ؟ وجهان. أصحهما: الثاني. وفي وجه ثالث : يفرق بين قوله: 
عشرة إلا سبعة وثلاثة» وبين قوله: عشرةٌ إلا سبعة وإلآّ ثلاثة» ويقطع في الصورة 
الثانية بالبطلان. 


ومهما كان في المُستثنئ أو المُستثنئ منه عددان» معطوفٌ أحذهما علئ الآخرء 
ففي الجمع بينهما وجهان» كما في الصورة السابقة. أصخُهما - وهو المنصوص في 
الطلاق» وبه قطع الأكثرون ‏ لا يجمع . 

مثاله: عَلَىَ درهمان ودرهم إل درهماً؛ إن لم نجمع » لزمه ثلاثة› وإلاّ 
فدرهمان. 

ولو قال: ثلاثة إل درهمين ودرهماًء فإِنَ لم نجمغ» لزمه درهم. وصح استثناء 
الذوهنيق -- وان جمعناة ‏ فثلقة ويضين ميتقرقاً.. ولو .قال “ثلؤنة إل ادرهما 
ودرهمين. فإِنْ لم نجمغ» لزمه درهمان”"'؛ وإِنْ جمعناء فثلاثة. 

ولو قال: درهمٌ. ودرهمٌ. ودرهمٌ إلا درهماً ودرهماً ودرهماًء لزمه ثلاثة على 
الوجهين . وحُكُمُ هلذه الصورة في الطلاق» حُكْمُّها في الإقرار. 


فَوْعٌ: قال: عَلَّىَ عشرةٌ إل خمسةء أو ستدّء قال المُتَوَني: يلزمه أربعةٌ؛ لأن 


(1) في المطبوع زيادة: « وصَمّ استثناء الدرهمين 8 


كاب الاقار ew‏ 


الدرهم الزائد مشكوك فيه فصار كقوله: عَلََ خمسةٌ أو ستةٌ؛ فإنه يلزمه خمسةٌ 
ويمك: أن يقال: يلزمه ES‏ لأنه أثبت شر واستشنی تثلو/ خمسة» وړ شككنا فی 
استثناء الدرهم السادس 2 





قلثُ: الصواب: قول المُتَوَلي؛ لأنَّ المختار أَنَّ الاستثناء بيان ما لم يُرَدْ بأول 
العام ؛ لا أَنَّه1' إبطال ما ثبت" . والله أعلمٌ. 
فَوْعٌ: : قال : علي درهم غير دانتي؛ ف فمقتضئ النحو وبه قال ب ده لمانا 


إن نَصَبَ « غير »2 فعليه خمسةٌ دوانق؛ لأنه استثناء» وإلگه فعليه درهم آذ 
المعنئ : درهمء لا دانق. وقال الأكثرون: السابق إلى فهم أهل العُرف منه الاستثناءء 
فيحمل عليه وإن أخطأ في الإعراب . 

فَرْعٌ: الاستثناء مِنْ غير الجنس» صحيح» كقوله: ألف درهم إلا ثوباً أو عبداً. 
ثم عليه أن يبِينَ ثوبآ لا يستغرق قيمته الألف. .فإن استغرق» فالتفسير لغو. وفي 
الاستثناء وجهان. أصحّهما: يبطل فيلزمه الألفُ؛ لأنه بيّن ما أرادَ بالاستثناءء فكأنه 
يلفظ به وهو مستغرق. والثاني: لا يبطل؛ لأنه صحيح من حيثُ اللفظ؛ وإنما الخَلَلُ 
في تفسيره» فيقال : فسّره بتفسير صحيح . 

فَرْعٌ: يصح استثناءً المُجملٍ مِنَّ المُجملء والمُجمل من المُفَصَّلَء وبالعكس. 
فالأول» كقوله: ألفٌ ١‏ شيتاء فين جضن الآلفن: الآ ثم .يفسو الشيء با 
لا يستغرق الألف الذي بَيِنَهُ. والثاني: كقوله: عشرةٌ دراهم إلا شيئاًء ويفسر الشيء 
و lG‏ 
درهم» وان قل . وكذا لوو قال: ألففٌ إلا درهماًء ولا يلزم““ أن يكون الألفُ دراهم . 
ا ل ففي بطلان الاستثناء الوجهان. وإن اتفق لفظ 


۶ 


المُستثنئ والمُستشنى منه» كقوله: شيء إلا شيئاًء أو : مال إلا مالأ حكئ الإمامٌ 
عن القاضى فيه وجهين. ا يبطل الاستثناء» كقوله: عش 9 


6١(‏ في المطبوع: ١‏ لأنه » بدل: ١‏ لا أنه »» خطأ. 
() في المطبوع: ١‏ ماأثبت 2. 

(۳) كلمة: ١‏ بعض »ساقطة من المطبوع . 

€3 في المطبوع: ١‏ يلزمه ». 

.» في المطبوع زيادة: « قال‎ )٥( 
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عشرة. والثاني: لا؛ لوقوعه على القليل والكثير» فلا يمتنع حمل الثاني على أقلّ 
مُتَمَوَلِء وحَمل”'" الأول على الزائد على أقل مُتَمَدَلِ 

قال الإمامٌ: وفي هلذا التردد غفلة؛ لأنّا إن ألغينا الاستثناء» اكتفينا بأقل 
مُتَمَوٌلٍ . وإنْ صححناه» ألزمناه أيضا أَقَلّ مُتَمَوَلٍء فيتفق الوجهان. ويمكن أن يقال: 
حاصل الجواب» لا يختلف. للكن فيه فائدة؛ لأنا إِنْ أبطلناء طالَيّناه بتفسير الأول 
فقط. وإِنْ صَكَحناء »> طالَبّناه بتفسيرهماء وله آثار الامتناع من التفسيرء وكون التفسير 
الثاني غير صالح للاستثناء من الأول» وها أكنيةذللف: 


فَرْعٌ: الاستثناء مِنَّ المعيّنء صحيحء كقوله: هذه الدار لزيد إلا هنذا البيت» 
أو كذ اا أو هلذه الدراهم إلا هلذا الدرهه”” » أو هنذا القطيع 
إلا هلذه الشاة» أو هلذا الخاتم إل هلذا الفُصّء ونظائره. وفي وجه شاذ: لا يصحٌ؛ 
لأن الاستثناء المعتاد إنما يكون من المُطلق لا من المُعَيّنَء والأول هو الصحيح 
المنصوص» وعليه التفريع . 

ولو قال: هلؤلاء العبيد لفلان إل واحداًء صَحّ وَرْجِعَ إليه في التعيين. فإن 
ماتوا إلا واحداً فقال: هو الذي أردثٌ بالاستثناء» قَبلَ قوله بيمينه على الصحيح؛ لأنه 
موقل لاقل + هة وهر شاد ی عل متمق 

ولو قال: عَصَّبْتّهُمِ إلا واحداً» فماتوا إلاً واحداً. فقال: هو المُستئنئ» قبل 
بلا خلاف. وكذا لو قتلوا في الصورة الأولى [ إل واحداً ]؛ لأنَّ حقه ثبت في 
القيمة. 

ولو قال هلذه الدار لفلان» وهلذا البيثُ منها لي» وهلذا الخاتمُ له» وة 
لي» قيِلَ؛ لأنه إخراجٌ بعض ما يتناوله اللفظ» فكان كالاستثناء . 


فَصْلٌ: في مسائْلَ تَتَعَلّقُ بالإقرار ون كان بَعْضُها أَجْنْبِيَاً: 
إحداها: في يده جارية» فقال رجل : بِعتكها بكذا وسلّمتهاء فَآَدّ الثمنَّ. فقال: 
بل زوجتنيها بصَدَاق كذاء وهو عَلَىَ» فله حالان. 


)۱( في المطبوع: « ويحمل ». 
() في المطبوع: « كُمّه »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: © / 51" ). 
(۳) في المطبوع: « هلذه الدراهم ». 


١‏ كتاب الإقرار 





أحدهما: أَنْ يجري التنازعٌ قبل أن يولِدها صاحب اليدء فيحلف كُنّ واحد 
[ منهما ]''' علئ نفي ما يُدَّعَى عليه. فإن حلفاء سقطت دَغوئ الثمن والتُكاح» 
ولا مهرّ سواء دخل بها صاحبُ اليدء أم لا؛ لأنه وَإِنْ أَقََ بالمهر لمن كان مالكآء فهو 
منكر له» وتعود الجارية إلئ المالك. ثم أَحَدٌ الوجهين؛ أنها تعود إليه كود المبيع 
إلى البائع ؛ لإفلاس المشتري بالثمن . والثاني: تعود بجهة أنها لصاحب اليد بزعمه» 
وهو يستحق عليه الثمن» وقد ظفر بغير جنس حَفَهٍ. فعلى هلذا: يبيعها ويستوفي حَقَّه 
من ثمنها. فإِنْ فَصَلَ شيء» فهو لصاحب اليدء ولا يحل له وظؤٌها. [ وعلئ الأول: 
يحل وطؤها ] والتصرفء ولا بُدَّ من التلفظ بالفسخ . وإِنْ حلف أحدهما فقطء نْظِرَ: 


إن حلف مُدَّعي الثمن علئ نفي التزويج» ونَكَلَ صاحبُ اليد عن اليمين على 
نفى الشراء» حلف المُدَّعى اليمين المردودة على الشراء» ووجب الثمن. وإن كاك 
صاحبٌ اليد علئ نفي الشراء وتكلَ الْاخَرُ عن اليمين على نفي التزويج» حلف 
صاحب اليد اليمين المردودة علئ النكاح» وحكم له بالتكاح» وبأن رقبتها للآخر. 


ثم لو ارتفع النكاحٌ بطلاق أو غيره» حَلَّتْ للسيد في الظاهر. وكذا في الباطن إِنّ 
كان كاذباً. وعن القاضي حُسَينٍ: أنه إذا نَكَلَ أحدّهما عن اليمين المعروضة عليه 
تمي من الثاني بيمين واحدة [5:4/ ب] يجمع فيها [ بين ]”" النفي والإثبات. 
والصحيحٌ : الأولٌ. 

الحالٌ الثاني: أنْ يُولدها صاحبُ اليدء فالولَدُ حُرٌء والجارية أُمُ وَلَدِ له 
باعتراف المالك القديم» وهو يدّعي الثمن» فيحلف صاحب اليد علئ نفيه. فإن 
حلف على نفي الشراء» سقط عنه الثمن المُدّعئ. وهل يرجع المالك عليه بشيء ؟ 
وجهان. أحدهما: يرجعٌ بأقلّ الأمرّين من الثمن والمهر؛ لأنه يدعي الثمن» 
وصاحب اليد مُقِدٌ له بالمهرء فالأقلٌ منهما متفق عليه؛ والثاني: لا يرجع بشيء؛ لأن 
صاحب اليد أسقط الثمن عن نفسه بيمينه» والمهرٌ الذي يقد به لا يدعيه الآخرء 
فلا يمن من المطالبة به . وهل لصاحب اليد تحليفٌ المالك على نفي الزوجية 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
)۲( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
(۳) كلمة: « به » ساقطة من المطبوع . 


0 روضة الطالبين : الجزء الثالث 





بعدما حلف على نفى الشراء ؟ وجهان. أحذهما: لا؛ لأنه لو ادَّعَى ملكها وتزويجُها 
د اعرا اور دلي ےک کف بف مال اه تقل | 
والثاني : نعم؛ طمعاً في أن ينكل» فيحلف» ويثبت له النكاح. ولو نكل صاحب اليد 

عن اليمين على نفي الشراء» حلف المالك القديم اليمين المردودة. وعلئ كل حال» 
فالجارية مقررة في يد صاحب اليد؛ فإنها آَم ولده“ أو زوجته» وله وَظوّها في 
ا وفي الحل ظاهراء وجهان. اس ا وواجه المنع : أنه لا يدرئ» 
يا زوجته أم مملوكتة ؟ وإذا اختلفت الجهة» وجب الاحتياط للبضع . ونفقتها على 
وا ا ل ل القديم ؛ 
لأنها كانت عليه . وأظهرهما: أنها في كسب الجارية . فإن لم يكن كَسْبٌء ففي بيت 
المال. ولو ماتت الجارية قبِلَ موت المستولدء ماتت قِنَهَا"2. وللمالك القديم أخذ 
القيمة مما تركته من أكسابهاء وما فَضْلء فموقوفٌ لا يَدّعيه [ أحد ]. وإن مانت بعد 
ويف ام ا ركه بلست . فإنَ لم يكن فهو موقوف؛ لأن 
الوّلاءَ لا يَدَّعيه واحد منهماء وليس للمالك القديم أذ الثمن من ترِكتها؛ لأن الثمن 
بزعمه علئ المستولد وهي قد عَتَقَتْ [ بموته فلا ] يؤدي دينه مما جمعته بعد 
الحريّة. هنذا كله فيما [إذا ] أَصرًَا(" على كلامهما. أمّا إذا رجع المالك 
[ القديم ]ء وصدّق صاحب اليد» فلا يقبل في رَد حُرية الولدٍ وثبوت الاستيلادء 
وتكون أكسابها له ما دام المستولِدٌُ حَيَا. فإذا مات. عتقت وكانت أكسابها لها. ولو 
رجع المستولد» وصدّق المالك القديم» لزمه الثمن وكان ولاؤها له. 


المسألةٌ الثانية: إقرار الورثة 0 اليف اله a‏ 


بعضهم بدّين» وأنكر بعضهمء فقولان. ١‏ ا ا 
ل بخفةة الدع أنه انما سحن تعد 


قضاء الدين. والجديد: أنه لا يلزمه إلا بقسط حصّته من التركة. فعلئ الجديد: لو 
مات المنكر وورثه المُّقدُء فهل يلزمه الآن جميعٌ الدَّين المُّقرٌ به ؟ وجهان. 


)0( في ( ظ ): ١‏ أم ولد ». 

(؟) القنّة: الأمَهُه وهي عند الفقهاءء مَنْ لم يحصل فيها شيء من أسباب العتق ومقدّماته . انظر: ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ۳ / ٥۳١١‏ ). 

(۳) في المطبوع: ١‏ أصَرَّ 4» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 4١١‏ ). 


E کتابالاترار‎ ٣۱ 


صخُهما: نعم؛ لحصول جميع التركة [ في يده ]. ويتفرًّع على القولين فرعان. 
حدهما: لى ضهن يفن الررت بدين عل المورضاء :إن كنا لأنرلرسه بالإفران إل 
حصّته» RE‏ وإلأء فلا؛ لأنه مُنَّهَمْ . وسواء كانت الشهادة بعد 
الإقرار أو قَبْلَهُ. الثاني: كيس في يد رجلين فيه ألف . قال أحدُهما لثالث: لك نصفُ 
ما في [ هلذا ] الكيس» فهل يحمل إقراره علئ النصف المضاف إليه» أم علئ نصف 
ما في يده» وهو الربع ؟ وجهان؛ بناءً على القولين . 


قلت: أفقههما : الأول وآلله أعلح . 


أ 
أ 


المسألةٌ الثالثةٌ: مات عَن ابئين» فَأَقَدَ أحدهما؛ بأن أباُ أوصئ لزيد بعشرة» 
فهو كما لو أََدٌ عليه بدين» فعلى القديم : تتعلّق كل العشّرة بلّث نصيبه. وعلئ 
الحديد ب ت العتترة دا ية ول ا ا 
وأنكر الآخَرُء فعلئ المُقِرٌ أن يدفم إلى الموصئ له رُبْعَ ما في يده. ولو أَقرٌ أنه أوصى 
بعَينِ من أعيان أمواله» نَظِرَ: 


إن لم يقسما التركّة» فنصيبٌ المُقَرٌ من تلك العين يصرفٌ إلى الموصى له 
رالا لر ون اغا ماد 


إن كانت تلك العينْ في يد المُقَرٌ لزمه دفعُها إلى الموصّئ لهء وإِنْ كانت في يد 
ای ا ت ا ال لى ن 
المُقَوٌ للموصئ له قبلت شهادتّةء ويغرم للمشهود عليه نصف قيمة العَين» كما لو 
خرج بعض أعيان التركة مستحقاً. 

الرابعة: قال لعبده: E‏ فطالّبه بالألف» فأنكر العبدٌ وحلف» 
سقطت دعوئ المال» وحكم بعتق ق العبد؛ لإقراره. وكذا لو قال : غك نفسك» إذا 


او عت 


صَكَحنا هلذا التصرفٌ» وهو الصحيح . ولو قال لولد عَبْده: ب بعتك بعتك والدك بكذاء 
اک ف ا 


الخامسة: قال : لفلان عندي خايّةٌء ثم جاء بخايّم» وقال: هو [ هنذا ] الذي 


(1) في المطبوع: ١‏ اقتسماهما ». 


م روضة الطالبين : الجزء الثالث 





أقررت به» فنص في موضع أنه يقبل منه ذلك وعليه تسليمه إلى المُّقرٌ له. وقال في 
موضع آخر: لا يلزم التسليمٌ . قال الأصحاب: الأول محمولٌ علئ ما إذا صدّقه المقرٌ 
له. والثاني: علئ ما إذا قال: الذي أقررت به غيره وليس هذا لي» فلا يسلم ما جاء 
به إليه» والقولٌ قول المُقِرٌ في َف غيره. 

السادسة: قال: لى عليك ألفٌ ضمنته. فقال: ما ضمنتُ شيئاًء وللكن لك 
راق ا 1 ا KD»‏ 
عَليَ ألف من قيمة متلف» لزمَ الآألف على الأصح . 

قلتُ: ومما يتعلّق بالباب» القاضي أبو الطيّبٍ في آخر كتاب الغضب: 

اتر بدا شیمه ولم ها سره كنات قام وارنُ مقامّه في التعيين. فان ينها 
فذاك, وإل20, طولب بالتعيين» » فإن امتنع» كان للمقرٌ له أَنْ يُعيّنَ . فإِنْ عَيّنَ وصدّقه 
الوارث» فذاك» ولگ فله اَن يحلف أنها لست المُقَه بها. فإن حلف» ولك 
بالتعيين» فإن امتنع » حبس حبّى يعين. 

قال القاضي أيضاً في آخر الغصب: لو باع داراً ثم اذَعَئ أنها كانت لغيره باعَها 
بغير إذنه» وهي ملكه إلى الآن» وكدّبه المشتري» وأراد أَنْ يُقِيمَ بَيْنَةَ بذلك» فإن 


کان فل ك ٠‏ أو داري» وتو ذلك مما يقتضي أنها ملكه» لم تُسمع 
دعواه» واگ سمعت . 


قال الشاشِيٌ : لو قال: عَصَّيْتُ دارّه» ثم قال: أردث دارة الشمس والقمر» لم 

ولو باع شيئاً بشرط الخيار» ثم اذَّعاه رجل» فأقك البائعٌ في مدة 
الخيار [ 505 / ب ] أنه ملك المدعى» صح إقراره وانفسخ [ البيع ]؛ لأن له الفسخء 
بخلاف ما لو أقر بعد لزوم البيع ؛ فإنه لا يُقبل؛ لعجزه عن الفسخ . 


ولو أف قات ده ي قال فاضي حاار 6 دعل “ثيه 


(۱) كلمة:« على » ساقطة من المطبوع . 

(۲) في المطبوع: « ولو). 

(۳) في المطبوع: ١‏ وإن لميعين » بدل: « وإلآ). 
)٤(‏ كلمة: « كان » ساقطة من المطبوع . 


١‏ كتاب الإقرار 





الطَيْلَسانٌ والدّواج”'» وكلٌ ما يلبسه. ولا يدخل فيه الخف» والمراد بالدّواج: 
العاف ومقتضیٰ کلام القاضي هلذاء أنه يدخل فيه الفروة؛ فإنها مما يلبسه» 
ولا شك في دخولها. إنما”" نبهت عليه؛ لثلاٌ يتشكك فيها. وكذلك الحكم لو 
أوصئ بثياب بدنه . 

ولو کت عل قرطائين : لفلان عَلَنَ كذاء لم يكن إقراراً» وكذا الإشهاد عليه 
لا يكون إلا بالتلفظء قاله القاضي حُسَيْنٌ . والله أعلمٌ. 


)00 الذّواج : وزان رمان وغراب ( القاموس ). 
(۲) في المطبوع: « وإنما ». 


"١‏ كتاب الإقرار 







WILD 





البابٌُ الرَابعُ 
في الإقرار بالتسب 


يُشترط في المُقَرٌ بالنسب» أن يكون بالصفات المعتبرة في سائر ارين كما 
سبق. ثم لا يخلو؛ إما أن يلحق النسب بنفسه. وإِمّا بغيره. 

القسم الأول: أن يلحقه بنفسه» فيشترط فيه أمور: 

الأول: أن [ لا ] يكذبةُ الحسٌء فيكون ما يَدّعيه مُمكناً. فلو كان فی سن 
لا يتصور”" أن يكون ولداً للمستلحق» فلا اعتبار بإقراره. فلو قَدِمَتْ امرأة من بلاد 
الكفر ومعها صبيٌ» فادَّعاه مسلم» لحقه إن احتمل أنه خرج إليهاء أو أنها قدمت إليه 
قبل ذلك» وإلآء لم يلحقة. 

الثاني: أن لا يكون المُقرُ به مشهورَ النسب من غيره» سواء صدّقه المقرٌ به أم 
كذّبه . 

الثالثُ: أن يصدّقه المقرٌ به إِنْ كان معتبر التصديق . فإن استلحق بالغاً فلم 
يصدّقه. لم يثبت النسب إلا ببينة» فإن لم تكن بَيّنةء حلفه") فإن حلف سقطت 
دعواه» وَإِنْ نَكَلَّء حلف المدعي وثبت نسبه. وكذا لو قال رجل لرجل: أنت أبي» 
فالقولٌ قولٌ المنكر مع يمينه©؟. أما إذا استلحق صغيراً» فيثبت نسبه حت يرث منه 


(1) النسب: القرابة» والجمعٌ: أنساب ( النجم الوهاج: 0 / ١١7‏ ). 
)۲( في المطبوع: « لا يمكن » بدل: « لا يتصور ». 

۳( في المطبوع: « حلف المدعي »بدل: « حلفه ». 

0©( في المطبوع: ١‏ بيمينه » بدل: ١‏ مع يمينه ». 


SS‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


الصغير لو مات» ويرث هو الصغيرَ إِنْ مات. وإن استلحق صغيرا» فلما بلغ كذّبى 

فوجهان. أحدهما: يندفع النسبٌ. وأصحّهما: لا يندفع؟ لأن السب يُحتاط له 
و 1 5 

فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة. فعلئ هلذا: لو أراد المقرّ به" تحليفه» قال ابْنُ 

الصّبَاعْ : ينبغي أن لا يمكن ؛ لأنه لو رجع» لم يُقبل» فلا معتى لتحليفه . 

ولو استلحق مجنوناً» فأفاق وأنكرّ» فعلئ الوجهين. ولو استلحق صببًاً بعد 

موته» لحقه. سواء كان له مالّ» أم لاء ولا يُنظر إلى التهمة بطلب المال؛ بل يرثه؛ 

لأنَّ أمرّ النسب مبنيعٌ علئ التغليب؛ ولهنذا يثبت بمجوّد الإمكان» حتَّى لو قتلهء ثم 
و 04 

اا ي قبل منه» وحكم بسقوط القصاص . وإن كان الميت بالغا» فوجهان؛ 

لأنَّ شرط لحوق البالغ تصديقة» ولا تصديقّ بعد الموت؟ ولأن تأخيره رُبّما كان 

خوفاً من إنكاره [507/ أ]. والأكثرون علئ أنه يلحقه كالصغير. ومنعوا كون 

التصديق شرطاً علئ الإطلاق؛ بل هو شرط إذا كان المقرٌ به أهلاً للتصديق» 

ولا اعتبارٌ بالتهمة كما سبق . ويجري الوجهانٍ فيما إذا استلحق مجنوناً طرأ جُنونة 

بعد ما بلغ عاقلاً . 


ِ 7 
فرْغٌ: إذا ازدحم جماعة على الاستلحاق› نظر: 

إِنْ كان المُقَدُ به بالغً» ثبت نسبه ممن صدّقه فإن كان صبياًء لم يلحق بواحد 

منهما؛ بل حكمه ما نذكره في « باب اللقيط «« إن شاء الله تعالى . فإذاً عدم زحمة 


الغير» شَرْطُ رابع في الصغير. هنذا كُلَّهُ إذا كان المّق(" ذكراً حُرًاً. فَأمًا استلحاق 
الا وا فا نان نات اللقيظ 4 ا ا ا 


فرع: إذا استلحق عبد الغير» أو معتقه» لم يلحق إن كان صغيراً؛ محافظة على 
حقٌ الوّلاء للسيّد؛ بل يحتاج إلى البيّنة. وإن كان بالغاً وصدّقه» فوجهان. ولو 
استلحق عبداً في یده» فن لم يوجد الإمكان؛ بأن كان أكبرَ سنا منه» لَعَا قوله. وإن 
وجدء فإِنْ كان مجهول النسبء لحقه إن كان صغيراً» وحكم بعتقه. وكذا إِنْ كان 
بالغ وصدّقه.. وإن كدّبه»: لح :يعبت النسب. وفي العدق» وجهنان.. وكذا 


(1) في المطبوع: ١‏ له »). 
(؟) في المطبوع زيادة: ( بعد موته ». 
() في المطبوع زيادة: ١‏ به ». 


-كتاب الاقراد BEE‏ 


SS 


اللسبٌ» كما لو و بمال» ورجّع . وصدّقه ل له. وقال e e‏ 
لا يسقط؛ لأن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق» كالثابت بالفراش . 

فَصْلٌ: له جارية ذاثُ ولّدء فقال: هلذا ولدي من هلذه الجارية» ثبت نسبهُ عند 
الإمكان. وفي كون الجارية أَمّ ولد» قولان. ويقال: وجهان. أظهرهما عند الشيخ 
أبي حامد وجماعة: نعم. وأشبههما بالقاعدة» وأقربهما إلئ القياس: لا؛ لاحتمال 
أنه أولدها بنكاح» ثم ملكها. ولو قال : ولدي استولدتها به في ملكي» أو علقت به 

2 + 

في ملكيء انقطع الاحتمال» وكانت أمَّ ولد قطعاً. وكذا لو قال: هنذا ولدي منهاء 
وهي في ملكي من عشر ستين + وكان الولدٌ ابنّ سنة.. وهلذا كُلّةُ إذا لم تكن الأمة 
مزّجةً» ولا فراشاً له. أما إذا كانت مزوّجةً» فلا ينسب الولد إلى السيد» ولا أثر 
لاستلحاقه؛ للحوقه بالزّج. وإِنْ كانت فراشا له» فإن أَقَيَ بوطئهاء لحقه الولدٌ 
بالفراش» لا بالإقرار» فلا يعتبر فيه إلا الإمكان. ولا فرق في الاستلحاق 
بالاستيلاد» بين أن يكون في الصحة» أو في المرض؛ لأن إنشاءه نافذ في الحالين . 

فرع: له أمتانِ» لكل واحدة وَلَدّ» فقال : أحدهما ولدي» فللاَمَتين أحوال. 


حدها: ا مزرّجةً» ولا فراشاً للسيد» فيؤمر بالتعيين كما 


م وإن صرح بأنه استولدها به في 
ملك اليمين» صارت أمَّ وَلدِ له. وإن صَرّح بأنه استولدها في النكاح» لم تصِرُ. وإن 
اا و فقولان. وإن قال: استولدْتها 5051 / ب] بالزنا مفصولاً 

عن“ الاستلحاق» لم بُقبل» وكانت أُمْيْةُ الوّلّدِ على القولين فيما إذا أطلق 
e‏ ا ا ك ا و لر و 
أن يُحَرَجَّ على قولّي تبعيض الإقرار. 


(1) في المطبوع: ١‏ إن » بدل:« لو ». 
(۲) في المطبوع: « علئ ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ولاعف الا الأخرق أذ و لدعا هو الى اتفه .وأنها السعؤلدة) 
فالقول قولُ السيد مع يمينه. وكذا لو بلغ الولدٌ وادّعَئء فإِن نَكَلَ السيدُء حلف 
الا في وقي ضس به 

ولو مات السيد قبل التعيين» قام ورثته”'' مقامّه في التعيين» وحکم تعیینهم 
حُكُمْ تعيينه في النسب والحرية» والإرث» وتكون أم امسن مستوئدة إن ذكر اسي 
م ثبوت الاستيلاد» وإلاً سّئْلواء وحكم بيانهم حكم بيان المورث. فإن 

قالوا: لا نعلم كيف استولد» فعلئ الخلاف فيما إذا أطلق الاستلحاق. وإذا لم يكن 
وارث» فهو كما لو أطلق الاستلحاق. ويجوز ظهورٌ الحال للقائف'" مع موت 
المستلحق؛ بان کان رآه» أو ير قبل الدفن» أو يرل عصبته فيد الشية: فإن 


ع 


عجزنا”'' عن الاستفادة بالقائف لعدّمهء أو لإلحاقه الولدين به» أو نفيهماء أو أشكل 
اوغا ا ا ل و ق ا يلوف 
ما لو تنازع اثنان في ولد ولا قاف ؛ لأنَّ الاشتباة هنا في أَنَّ الولدَ أيهما ؟ فلو 
اعتبرنا الانتسات» ربما انتسبا جميعاً إليه» فدام الإشكال» ولا يحكم لمن خرجت 
َرْعَتُهُ بالنسب والميراث؛ لأن القرعة لا تعمل فيهما . وهل يوقفُ نصيبٌ ابن بين مَنْ 
خرجت قرعتهء وبين الآخر ؟ وجهانء يأتي قريباً بيانهما. وأما الاستيلادُ» فهو على 
التتفصيل السابق» فإِنْ لم يوجّد من السيد ما يقتضيهء لم يَنْبْتْء وإِنْ وُجِدَّء فهل 
تحصل أُمَيةُ الولد في أَمٌ ذلك الولد بخروج القّرعة ؟ وجهان. أصحهما عند الإمام : 
لا تحصل . والثاني: تحصل» وبه قطع الأكثرون. 

فوْعٌ: حيث ثبت الاستيلاد» فالولد حو الأصلء لا ولاءَ عليهء وحيث لا يثبت 
قبل الولات إل إذا نشية إلا بوغاء اوا تصير أ وَلَدِ إذا ملكها. وإذا لم 
يثبت الاستيلاد ومات السيد» ورث الولد أمَّهَ وعتقت عليه. هنذا إذا تعيّنَ» 


لا بالقرعة. وَإِنْ كان معه وارثٌ آخَرء عتق نصيبه ولم يشتر 


(۱) في المطبوع: « وارثه ». 

(؟) القائف: هو الذي يعرف الآثار. تقول: فَفْتُ أَثْرهء أي: اتبعته . والقاقة في الشريعة: هم قوم معروفون 
_ م ا ا ا ل لل 0 
مِمّا يخفئ على غيرهم . انظر : ( جامع الأصول: ٠١‏ / 777 )» و( شرح صحيح مسلم للمصنف: 
٠‏ 0 )و( الفتح: ۱۲ / ٥۷‏ ). 

(۳) في المطبوع: « عجز». 


١‏ كتاب الإقرار 


الحالُ الثاني: إذا كانت الأَمَنَانِ مُرَوَجَتَيِنَء لم يُقبل قولُ السيد» وولد كل أَمَةٍ 
مُلحق بزوجها. وإِنْ كانتا فِراشاً للسيد؛ بأن كان أَقَجَ بوطئهمالا2: لحقه الولدان 
بالفراش 

الحالٌ الثالث: كانت إحداهما مُرَوّجةء لم يتعيّن إقراره في الأخرئ جل يظالت 
بالتعيين . فإن عين في ولد الأخرئ» قبل» ود E‏ وَإِنْ كانت إحداهما فراشاً له 
لم ي يتعّنْ إقراره في ولدها؛ بل يؤمر بالتعيين» فإن عين في ولد الأخرئ». لحقه 
بالإقرار» والولد الآخر يلحق به بالفراش 

فَوْعٌ: له أَمَدٌ لها ثلاثة أولاد. قال: أَحَدُ هلؤلاء ولديء ولم تكن مرج 
ولا فراشاً للسيد قبل ولادتهم» طولب بالتعيين. e‏ فهو نسیب حر 
وارث» والقول في الاستيلاد على التفصيل الذي مَرَ 

ثم إن كان ان ارس فالأكبر رقيق» وأمر ا علن استيلاد 
الأَمَقَ فإِنْ لم نجعلها 5071 / أ] مستولدة» فهو رقيق. ا 

إِنْ لم يدع الاستبراء بعد الأوسط. فقد صارت فراشاً له بالأوسط». فيلحقه 
الأصغر ويرثه علئ الصحيح. وقيل: لا يلحقه؛ بل له حكم الأمَّه يعتق بموت 
السيد. وإن اذَّعَئ الاستبراءة» بني على أن نسب ملك اليمين» هل ينتفي به ؟ إن قلنا: 
ينتفي» لم يلحقة الأصغر وف ا وجات اما ا رشق بهرت 
السيد؛ لأنه ولد أُمَّ وَلدِ. والثاني: يكون قنَا؛ لأن وَلَدَ أ الوَلّدِ قد يكون(” كذلك» 

و را 5 

كما لو أحبل الراهن المرهونة» وقلنا: ا فبيعت في الحق» وولدت 
أولاداً» ثم ملكها وأولادهاء فإنها تحكم بأنها أ وَلَّدِ له على الصحيح» والأولاد 
أرقّاء لا يأخذون حُكْمَها علئ الصحيح . وقيل: يأخذون. 

ولو مات السيدٌُ قبلَ التعيين» عيّن وارئه» فإِنْ لم يكن وارث» أو قال: 
لا أغرفٌ» عرضوا علئ القَافَةَ ليعيّن» والحكمٌ على التقديرين» كما لو عيّن السيد 
فن تعدّرت معرفة القائف» فالنصُ أنه يقرع بينهم؛ کک ا و 
الاستيلاد» علئ التفصيل السابق. واعترض المَرَنِيٌ بأنَّ الأصغرَ حو بكلّ حالٍ عند 


> 
ڪه 


(1) في المطبوع: « بوطتها ». 
(۲) في المطبوع: « تكون». 
(۳) في المطبوع: « ليعرف ». 


a‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 
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موت السيد؛ لأنه المّقَُ به» أو ولد أم ولد. وَوَلَّدَ آم الوَلَّدِه يعتق بموت السيد. 
وإذا"“ كان خْرَاً بكل حال» لم يدخل في القرعة ؛ لأنها ربما خرجت علئ غيره فيلزم 
إرقاقه . واختلف الأصحاب في الجواب» فسلم بعضهم حريته وقالوا: دُخولّه في 
الفرعة؛ إنما هو ليرقٌ”" غيره» ويعتق هو إِنْ حَرَجَّث قرعته» ومنعها آخرون؛ بناء 
عل أَنَّ ولد أم الولد يجوز أن يكون رقيقآء والأول: أصخ. 

وحكي وجة: أنَّ الصغير يخرج عن القّرعة» وهو شاد ضعيف. فإذا أَفْرَعْنا 
فخت الق عة لادء فهو حب والمدهن: أن الست والميزاتك :لا كرتان كينا 
ذكرنا في المسألة الأولئ . وقال المُرَيْْ: الأصغر نسيبٌ بكل حال» وأبطل الأصحاب 
قولّه؛ للكن الحقّ المطابق لما سبق ؛ أَنْ يفرّق بين ما إذا كان السيدٌُ قد اذَعَى الاستبراء 
لا وبين ما إذا لم يدع . ويوافق المُّزنيَ في الحالة الثانية. وإذا ثبت 
السك تلبت الحرية قظعا وجيت لا بت الست فمل يرقف الميرات ؟ وتجهان: 
اا عند الجمهور: لا؛ لأنه إشكال وقع اليأس مِنْ زواله» فأشبه غرق 
المتوارثين . والثاني : بلى» كما لو طلّق إحدى امرآتيه» ومات قبل البيان. 

القسم الثاني: أَنْ يلحق النسب بغيره» كقوله: هنذا أخي ابن أبي» وابنُ أمي» 
أو يقر بعمومة غيره» فيكون مُلحقاً للنسب بالجد» ويثبت ت السب بهلذا الإلحاق 
بالشروط المتقدمة فيما إذا ألحق بنفسه» وبشروط أخر : 





إحداها: أن يكون الملحق به ميتاًء فما دام حَياًء ليس لغيره الإلحاق به وإِنْ كان 

الخاني”": أن لا يكون الملحق به قد نَمَى المقرّ به» فإِنْ كان نفاه ثم استلحقه 
وارثه بعد موته» فوجهان. أصحُهماء وبه قطع معظم العراقيين: يلحقه كما لو 
استلحقه المورث بعدما نفاه بلعان وغيره . والثاني: المنع . 


الغالث: صدور الإقرار من الورثة الحائزين للتركة. 


)1غ( في المطبوع : « إذا » بدون« الواو ). 
(١‏ في المطبوع: « لرق ». 

۳( في المطبوع : « الثانية »). 

0( في المطبوع: ١‏ والثالث ». 


nl كناب لار‎ ۳١ 


فرْعٌ: إقرار الأجنبي لا يثبت به النسب كما ذكرناء فلو مات مسلمٌ عن ابن كافرء 
أو قال ۰۷1 / ب ]» أو رقي لم يُقبل إقراره عليه بالنسب» كما لا يُقبل إقراه عليه 
بمال» ولو كان له ینان افر وسا لم تعتبز موافقة الكافر . ر 
كق استلحاق الكافر. ولا فرق في ثبوت النسب» بين أَنْ يكون المقرّ به مسلماً أو 
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كافراً. 





فوعٌ: مات يلت ابنآ فَأَقََ بان آخَرَ ثبت نسبة . ولو مات وخلف نين › أو 
روناي فد أذ من القانيع ا E‏ د موافقة الزوج والزوجة على الصحيح . 
وفي وجه: :لا تعتبر ؛ لانقطاع الزوجيّة بالموت. ويجري الوجهان في المعتق . 


ولو شلك ينا RE SEE ER EEE HE‏ 
بإقرارها» وإن لم تكن حائزة ووافقها الإمام» فوجهان يجريان فيما إذا مات مَنْ 
لا وارتَ له» فألحق الإمام به مجهولً. أصخُهماء وبه قطعَ العراقيون: الثبوت 
بموافقة الإمام. هلذا إذا ذكره الإمام لا علئ وجه الحكم» أما إذا ذكره على وجه 
الحكم. فإِنْ قلنا: يقضي بعلم نفسه. ثبت النسبء وإلاّء فلا. ولا فرق بين أن تكون 
حيازة ل ارا کن ا عيرق مجهول 
وهو حائز لتركة أبيه الحائز تركة جَدَّوِ الملحق به فإِنْ كان قد مات أبوه قبل جَدّو» 
والوارث ابن الابن» فلا واسطة . 


فرْعٌ: وارثان؛ بالغ وصغيرٌء فالصحيح أن البالغ لا ينفرد بالإقرار. وفي وجه: 
ينفرد ويحكم بثبوت النسب في الحال. وعلئ الصحيح: ينتظر بلوغ الصغير» فإِنْ بلغ 
ووافق البالغ» ثبت النسب حينئظٍ . فإن مات قبل البلوغ» نُظرَ: 

إن لم لف سى المقر» ثبت السب » وإِنْ”" لم يُجَدّدْ إقراراً. وإِنْ حَلّفَ 
ورثة ا ا ولو كان أحدّهما مجنوناًء فكالصبي. ولو خلف 
بالِعَين عاقلين» فاق أحدُهماء وأنكر الْآخَرْء ثم مات ولم يخلَّفْ إلا أخاه المقرّ) 
فوجهان. أصحهما: يثبت النسب؛ لأن جميمَ الميراث صار له. والثاني: المنع؛ 


)۱( في المطبوع زيادة: « حينئذ ». 
زفق في المطبوع : « فإن ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل. ويجري الخلافٌ فيما إذا خَلف المنكر وارثاً 
فأقر ذلك الوارث 


ولو أقك © أحدهماء وسكت الآاخَرُء ثم مات الساكث وابنه مقرّء ثبت النسب 
قطعاً؛ لأنه غير مسبوق بتكذيب الأصل . 


فرْعٌ: قر الابنُ المستغرق بأخ مجهولء فأنكر المجهولٌ نسب المعروف» لم 
يتأثر بإنكاره نسب المشهور علئ الصحيح» وفي وجه: يحتاج المقرّ إلى بَيّنة على 
نسبه» وهو ضعيف» ويثبثُ نسب المجهول علئ الأصح . 

ولو أقر بأخ مجهول. ثم أقرًا بثالث» فأنكر الثالث نسب الثاني» ففي سقوط 
نسب الثاني وجهان» أصخهما: السقوطٌ؛ لأنه يثبت نسب الثالث فاعتبرت موافقته 
في ثبوت نسب الثاني . 

ولو أقر بأحَوين مجهولّين» فصدّق كن واحد منهما الْآخَرَء ثبت نسيهماء وإنْ 
كب كُنّ واحدٍ منهما الْآخَرَء ثبت النّسَبانِ علئ الأصحٌ؛ لوجود الإقرار مِنْ حائز 
التركة. وإِنْ صدّق أحدهما الآخرء وكدّبه الآخرء ثبت نسب المصدّق فقط . هنذا إذا 
لم يكن المجهولانِ تَوْءَمَيْنَء فإِن كاناء فلا أثر لتكذيب أحدهما الْآخَرَء فإذا أقر 
الوارث بنسب أحدهماء ثبت نسبهما. 


فوعٌ: 7 بسب مَنْ يحجب المق”؛ بأن مات [508/ أ] عن أخ فأقر بابن 
للميت» ثبت نسبّهُ على الأصح . 

فرْعٌ: في المِيْرَاثِ . للمق”'' به حالان: 

الأول”": أن لا N GS‏ فيشتركون علئ قد 


الابنين المستغرقين”" بأخ» فأنكره”؟ الآخرء المي 
لأن اللإرث فرع النسب» ولم يثبت كما سبق. 


3 
عا 
۹ 


(1) في المطبوع: ١‏ المقرّ ». 

(۲) في المطبوع: ١‏ الأولئ ». 

(۳) في المطبوع: « المعترفين » خطأ. انظر: ( فتح العزيز: © / 757 ). 
)٤(‏ في المطبوع زيادة: « الخ ». 


١‏ كتاب الإقرار 


وفي وجه: يرث» ويشارك المقرّ فيما في يده» كما لو قال أحدهما: فلانة بنت 
أبيناء [ فأنكر الآخَرُء حرم علئ المُّقِرٌ نكاخهاء وكما لو قال لعبد في التركة: إنه 

بن أبينا ]11 2» هل يحكم بعتقهة" ؟ وجهان. وكما لو قال أحدُ الشريكّين في العقار 
e‏ فأنكر» لا يثبت الشراء. وفي ثبوت الشُّفْعة للشريك خلاف. 
وكما لو قال: لزيد علئ عَمْرِو كذاء وأنا ضامنه» فأنكر عَمْرّو» ففي مطالبة المُقَرٌ 
بالضمان وجهان. أصخُهما: المطالبة» وكما لو اعترف الزوج بالخلع» وأنكرت 
المرأة» ثبتت البينونةٌ» وإن لم يثبت المالُ الذي هو الأصل. وإذا قلنا بالصحيح 
فذلك”؟ في ظاهر الحكم» أن فاطو فهل علئ المقرّ إذا كان صادقاً أن يشركةٌ 
فيما يرثه ؟ وجهان. أصخُهما: نعم؛ لعلمه باستحقاقه. وعلى هلذا: هل يشركه 
بنصف ما في يدهء أم بثلئه ؟ وجهان. أصحشّهما: الثا 





الحال الثاني: أن يحجبهم أو بعضهم؛ بأن كان الوارث”*؟ في الظاهر أخاً أو 
معتقاًء فأقر بابن للميت» فإن لم يثبت نسبهء فذاك. وإِنْ أثبتناه» لم يَرتْ على 
الأصحٌ؛ للدون: والثاني : يرث ويحجب المقر» قاله ابن سرج » واختاره صاحب 
« التقريب واب الصَّبَاغْ» وتجماعة. وقالوا المج كو نورا لولا إقزاثة عولو 
خلف بنتاً معتقة» فأقت بأخ [ لها ] فهل يرث فيكون الميراث بينهما أثلاثاً؛ لكون 
توريثه لا يحجبهاء أم لا؛ لأنه يمنعها عُصُوبةَ الولاء ؟ وجهان. 


فرْعٌ: اذّعَ مجهول علئ أخى الميت أنه ابن الميت» فأنكر الأخ ونكَلٌ عن 
اليمين» فحلف المدعي اليمين المردودة» ثبت تَسَبُه0*. ثم إِنْ قلنا: التُكُول مع يمين 
الود كالبَيّنة» ورث وحجب الأخ. وإِنْ قلنا : كالإقرار؛ ففيه الخللاف السابق في 


إقرار الأخ . ولو مات عن بنتِ وأخت» فأقوتا"" بابن للميث» ٠‏ فعلئ الأصح : ام 


(۱) ما بین حاصرتين من المطبوع» وهو مثبت في ( فتح العزيز: 5 / 51" ). 

(۲) في( ظءه ): ١‏ بعتقها »» المثبت موافق لمافي ( فتح العزيز: © / 7537 ). 

2 في المطبوع: ١‏ قبل ». 

©) في المطبوع زيادة: « صغيرا ». 

(4) في المطبوع: ( نسبهم». 

27 في المطبوع: « ولو مات عن ابن وأختء فأقرًا »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز : ۵ / ٠٠١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





للأخت نصيبها؛ لأنه لو ورث الابن لحبجبها2: وعلئ الثاني: يأخذ جميعَ ما في 
يدها. وكذا الحكم فيما لو خلّف زوجة وأخاء فأقرًا بابن للمبت» يكون للزوجة الربع 
على الأصح› ا 


فَوْعٌ: إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبولٌ علئ المذهب. وحُكي عن 
القديم قول: أنه لا يُقبل . فن قبلنا فأة ذه اا ال وأنكر الآخرء 
اريت عاو اباي [ لواصم ل ركز د 
فَوْعٌ: قال ELE‏ ًة الوّضاع e‏ َد 
الأشبة بالمذهبء أنه لا يُقبل؛ لأنه خلاف الظاهرء م رة الإسلام» 
فوْعٌ: في « فتاوئ القَمّال » أنه لو أَقَرَ علئ أبيه بالوّلاء» فقال: هو مُعْتَنُ فلان» 
ثبت الولاءٌ عليه إن كان المقرّ مستغرقاً» كما في النسب . 
قلثُ: لو خلّف ثلاثة بنين» فَأَقَدَ ابنان برابع 5081 / ب وأنكره الثالث: لم 
يشبت يثبت نَسَبْهُ بإقرارهماء للكن إذا شهدا به عند الحاكم بشروط الشهادة» ثبت نسبة نسبة؛ لأن 


ا أولئ بالقبول من شهادة الأجنبيين؛ لأن عليهما فيها”" ضرراً» قاله القاضي 
أبو الطْيّب . وله أعلمُ. 


(1) في المطبوع: « فعلى الأصح تسلم الأخت نصيبهاء لأنه لو ورثهاالابن يحجبها » . 
(۲) الرويانى : هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل» صاحب « البحر »» ووالده: هو إسماعيل بن 
أحمد بن محمد. 


(۳) في المطبوع: ١‏ فيه ». 
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وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلث2"7 
؟؟ - كتابٌُ العاريّة'") 


هی بتشديد الياء . قال الحَطابيمٌ فى « الغريب »: وقد تخفّف7) 


» وفيه بابان: 
Ae‏ #0 
الأول: في أركانهاء وهي أربعة: 


الأول: المع » ويعتبر فيه 1ن للمنفعة» ون لا يكون محجوراً عليه في 


التبرعات» فيجوز لماحو أن يُعير ؛ لأنه يملك المنفعة. وللموصئ له بخدمة 


ا دار ونحوهما أن يعيرّهما» وليس للمستعير أن يُعيرَ على الصحيح ؛ 
وللكن [ له أن ] يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله . 


قلتٌ: قال صاحب ١‏ العُدَّة »: ل وت أن و الس لمن معدت لأن 


۱ ا 5 F2‏ ر ۰ 5 3 ۶ 
ذلك هبة لمنافعه» فأشبه إعارة ماله. وهلذا الذي قاله. ينبغى أن يُحْمَلَ على خدمة 


00( 
زم 


(۳ 
(€) 
(0) 


قوله: « بسم الله . . . توكلت » لم يرد في ( ه ) ولا في المطبوع . 

في حقيقتها قولان: أشهرهما : أنها إباحة الانتفاع بالأعيان التي يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها . 
وثانيهما: أنها هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة ( النجم الوهاج: ٠١١ / ١‏ ) وانظر: ( نهاية 
المطلب: ۷ / ۱١۷‏ )» و( الموسوعة الفقهية: © / ١8١‏ ). 

الأولئ أفصح( النجم الوهاج: 0 / ٠۳۹‏ ). 

في المطبوع : « أن يملك »بدل: « ملكه ». 

في المطبوع : ( سكن ٠‏ . 


|[ | روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ا ا تأرو والطاف التي عضي اتفال 
السلف: أنه لا منع منه إذا لم يضر بالصبي» وقد سبق في ١‏ كتاب الحَجْرٍ » نحو 
هلذا. والله أعلمٌ. 

ا ل ا ا 
إيجاب وقبول» بقولٍ أو فعلء فلا تصحٌ الإعارة للصبي» كما لا يومّبٌُ 

الركن الثالث: المستعار» وله شرطان: 


أحدُهما: كونه منتفعاً به مع بقاء عَينه؛ كالعبدء والثوب. والدابق» والدارء 
فلا يجوز إعارة الطعام قطعاًء ولا الدراهم والدنانير على الأصحٌ . 

قال الإمامٌ: ويجري الوجهان في إعارة الجنطة والشعير ونحوهما. ثم السابق 
إلى القهم من كلام الأصحاب. أن الخلاف فيما إذا أطلق إعارة الدراهم» فأما إذا 
صَرّح بالإعارة كم فينبغي أن يقطع بالصحةء وبه صرح المُتّولي ؛ لأنه اتخذ 
[ هلذه ] المنفعة مة قفو وان ف وإذا لم نصحّحهاء فجرت» فهى مضمونة 
على الصحيح؛ لأن العاريّة الصحيحة مضمونة» وللفاسد حكمٌ الصحيح في 
الضمان. وقيل: لا ضمان؛ لأن ما جَرَئ بينهما ليس بعاريّة صحيحة ولا فاسدة. 
ومَنْ قبَضّ مال غيره [ بإذنه ] لا لمنفعته» كان أمانة. 

الشرطٌ الثاني: كونُ المنفعة مباحة» فيحرم استعارةٌ الجارية للاستمتاع. وأما 
للخدمة» فيجوز› إن 1 لمَخرم» أو امرأة» واگ فلا يجورٌ؛ لخوف الفتنة» ر 
اا کات ف تشتهى ٠‏ أو قبيحة فوجهان. 

قلث: أصكّهما : الجواز» وقطع به جماعة ) منهم صاحب ( الدت E‏ 
وألل أعلم . 

قال الغزاليع: وإذا أعارّهاء صَكّت الإعارة» وإِنْ كانت محرمة. ويشبه أن يقال 
بالفساد» كالإجارة للمنفعة المَحَرَّمِةَ ويشعر به إطلاق الجمهور نفي الجواز. 


(1) في المطبوع: « قطع ». 
(۲) في( فتح العزيز: 5 / ٠:) ۳۷١‏ مقصداً». 
۳) في المطبوع: « التهذيب ». 
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فَوْعٌ: يكرهٌ استعارة أَحَدِ الأبوين للخدمة؛ لأن استخدامّهما مكروةٌ. ولفظ 
الإمام 5041 / أ] نفي"'2 الجل. 

قلث: الذي قاله الأصحابُ؛ أنه يكره كراهة تنزيهٍ» قال الجُرْجَانئ : ويكره أيضاً 
استئجارهما. وقد يجوز إعارة ما لا يجوز إجارته» وهو الفخلٌ للضراب» والكلة 
للصيد؛ فإِنَ إعارتهما صحيحة» وإجارتهما باطلة على الأصح . والله أعلمٌ. 


َكْرَهُ إعارة العبد المسلم لكافرٍ كراهة تنزيه . 


قلث: صَيَحّ الجُرْجَانِيُ وآخرون؛ بأنها حرام» وصرح صاحب ١‏ المُهَذَّبٍ » 
وآخرون؛ بأنها لا تجوزء وظاهره التحريم؛ وللكن الأصح الجواز» و[ قد ])"“ سبق 
في أول البُيوع . والله أعلمُ. 

فرْځ: يحرم على الححلال”" إعارةٌ الصيدٍ للمُحرم . فإن قَعَلء فتلف في يده» 
ضمن الجزاء؛ لحق أله تعال» والقيمة للحلال. ولو أعاره“ المحرمٌ حلالگ فإِن 
قلنا: المحرم يزول ملكه عن الصيدء فلا قيمة له على الحَلالٍ؛ لأنه ير مالك» 
وعلئ المحرم الجزاء؛ لحق الله تعالى إِنْ تلف في يد الحلال؛ لأنه مُتَعَدَ بالإعارة» 
فإنه يلزمه إرساله . وإن قلنا: لا يزول» صَحَتِ الإعارة» وعلئ الحلال القيمة إِنَّ تلف 


عنذده . 


فَرْعٌ: دفع شاةً إلئ رجل وقال: ملَّكْتُكَ دَها وتَسْلّهاء فهي هبةٌ فاسدةٌء وما 
حصل في يده من الدَّرٌ والنَّمْلء كالمقبوض بالهبة الفاسدة» والشاةٌ مضمونةٌ بالعاريّة 
الفاسدة. ولو قال: أبحت لك دَرَها وتَسُلهاء فوجهان. أحدهما: أنه كقوله: 
مَلّكْنك . والثاني : أنها إباحة صحيحة» والشاة عاريّةٌ صحيحة:» وبه قطع المُتَوَلي . 


قلث: هلذا أصح» واختاره أيضاً القاضي أبو الطيّب» وصاحبٌ « الشامل »» 


.» بنفي‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۳) الحلال: أي: غير مُحرم» ولا متلبّس بأسباب الحج ( النهاية : حلل ). 
0( في المطبوع : « من المحرم » بدل: « للمحرم «. 

() في المطبوع: « أعار ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالك 


وحَكمَ هلذانء والمُتَوَلَي بالصحة فيما إذا أعاره الشّاة؛ ليأخذ لبنهاء أو أعاره شجرةً؛ 
ناكد نوها وآلله أعلم. 

وا و قوطيهنا أذ يكون 
الف ت ال حاف اجار ولى فال وان رها أو اكع 
أنْ تعلفها. قال البَعَوي : العلف أجرة الشاة وثمن الدَّدٌ والنّسلء فالشاة غير مضمونة؛ 
لأنها مقبوضة بإجارة فاسدة» والدَّدُ والنّسل مضمونانٍ بالشراء”'؟ الفاسد. وكذا لو 
دفع قُراضّة”" إلى سَقَاءِء وأخذ الكُورٌ ليشرت» فسقط”” من يده وانكسرّء ضمن 
الماة؛ لأنه مأخودٌ بالشراء الفاسد» ولم يضمن الكوز؛ لأنه في يده بإجارة فاسدة» 
اناع كان فالكق زُ عاريّةٌ» والماءُ كالمقبوض بالهبة الفاسدة . 

فوْعٌ: قال المُتَوَلَي : تعيينُ المستعار عند الإعارة» ليس بشرط . حتَّى لو قال: 
أَعِرْني دابَةَه فقال: اذخل الإِصْطَيْلَ فَحْذْ ما أردت» صَكَت العاريّة» بخلاف 
الإجارة؛ فإنها تُصان عن مثل هنذا؛ لأنَّ الَرَرَ لا يُحتمل في المعارضات . 

الركنُ الرابعٌ: الصيغةٌء واللّفظ المعتدٌ به في الباب ما يدل على الإذن في 
الانتفاع» كقوله: أَعَرتَكَ» أو: حْدَة؛ لتنتفعَ به» وما أشبههما. 


e ET od 
الاك إليه » صحت الغا کما لو قال : حلب شنت به 5 قياساً‎ 5 
. علئ إباحة 5051 / ب ] الطعام‎ 


وقال الغزالي: عقر انلمع ا ور يعر م جيه المبسعيرة وإنها 
بريه ا إما بالفعل وإِمًا بالقول. وقال المُتَولّي : لا يعتبرُ اللفظً في واحدٍ 


ع 


منهما حتی لو رآه عارياً فأعطاه قميصاً فلبسه» اا وكذا لو فَرَشنَ ىَ لضيفه 


ع8 


فراشاً أو بساطاً ا أو ألقى له وسادة فجلس عليهاء کان ذلك إعارة» بخلاف 


)0( في المطبوع : « في الشراء 0 

)2 قَرَاضة: هي الأجزاء الصغيرة من الدنائير والدراهم ( المعجم الاقتصادي الإسلامي ص : 701 )» 
وانظر: ( المعجم الوسيط : قرض ). 

(۳) في المطبوع زيادة: « الكوز ». 
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ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوطة؛ لأنه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه . 
ولا بْدّ في العارية من تعيين المستعير» رمز اا تلد لكر E‏ 
زياد ا واک عن اجيف ا ا ٠“‏ أنه إذا انتفع بظرفٍ الهدية 
المبعوثة إليه حيثُ جرت العادةٌ باستعماله؛ كأكل الطعام من القَصْعة المبعوث فيهاء 
كان عاريّة؛ لأنه انتفاع بملك الغير بإذنه . 





قلثُ: هلذا المحكيئٌ عن أبي عاصم» هو فيما إذا كانت [ الهدية ] لا تقابّل. فأما 
إن كانت عِرَضاء فالظرفٌ أمانةٌ فى يده كالإجارة الفاسدة» كذا حكاه المُتَوَلى عن 


فرْعٌ: قال: أَعَرْتُكَ حماري ؛ لتعيرني فرسَكٌ» فهي إجارة فاسدة» وعلى كَل 
واحد أجرةٌ مثل دابّة صاحبه. وكذا الحكمء لو أعاره شيئاً بيعوض مجهولء كما لو 
أعاره دابته”"' ليعلفهّاء أو دارَهُ ليطيْنَ سَّطحها. وكذا لو كان العوض معلوماًء وللكن 
مدة الإعارة مجهولةء كقوله: أعَرتك داري بعشرة دراهم» أو : لتعيرني ثوبّك شهراً. 
N E E a‏ 
غليةة علي الأول لا ان 


ولو كن :مده الإغارة ودكر عوقا معلوما -ققال أعرتك هده الدار شهراً من 
» 0 ر = واث 1 ۰ د 8اءع 

اليوم بعشرة دراهم. أو: لتعيرني ثوبك شهرا من اليوم» فهل هي إجارة صحيحة» أو 
إعارة فاسدة ؟ وجهان؛ بناءً علئ أن الاعتبار باللفظ» أو المعنئ ؟ 

ا ٍ 0 حونو ل ا 

فَوْعٌ: دفع دراهم إلى رجل وقال: اجلس في هلذا الحانوت "2 واتجرٌ فيها 
لنفسك» أو دفع إليه دوا وقال: ازْرَعْهُ فى هلذه الأرض» فهو معير للحانوت 
والأرض» وأما الدراهم والبذرء فهل يكون هبةٌ» أم قَرْضاً ؟ وجهان. 


a‏ كر 


(۱) أبو عاصم : هو العَبّاديٌ . سلفت تر جمته . 
(۲) في المطبوع: ١‏ دابة »). 
(۳) الحانوث: يذكّر ويوَّنّتْء لغتان» وهو الدكّان( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١۹‏ ). 
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MMII 





الأول: الصّمان. فإذا تلفت العينُ في يدٍ المُستعير» ضمنهاء سواء تلفت بِآقَةٍ 
سماويّة يه أم بفعله بتقصيرٍ أم بلا تقصيرء هنذا هو المشهور. وخكي قول: أنها 
لا نَضَمَنٌ إلا بالتعدي فيهاء وهو ضعيف . ولو أَعَارَ بشرط أن يكون أمانةٌ» لَعَا الشرط 
وكانت مضمونة» وإذا ضمن» ففى القيمة المعتبرة أوجة. أصخُها: قيمته يوم التلف . 
والثاني: يوم القبض . والثالث: أقصئ القيم من يوم القبض إلى يوم التلف . ويُبنئ 
على هلذا الخلاف» أن العاريّة إذا ولدت في يد المستعير» هل يكون الولدٌ مضموناً 
فى يده ؟ إن قلنا بالثالث» كان مضموناًء وإلاًء فلا. ولیس له استعماله بلا خلاف . 

قلثٌ: ولو استعار داه وساقهاء فتبعها ولدّها ولم يتكلّم المالكُ فيه بإذن 
ولا نھی»› فالولد أمانةٌ قاله القاضى حسّين فى « الفتاو ). وآلد أعلح . 

والمقبوض [ 5٠١‏ / أ] علئ جهة السَّوْمء إذا تلف فى المعتبر من قيمته هلذه 
الأوجه؛ للكن قال الإمام: الأصحٌ فيه قيمة''' يوم القبض . 

وقال غيرُه: الأصحٌ يوم التلف. هنذا إذا تلفت العارية ةه لا بالاستعمال» أَمًا إذا 


تلفت بالاستعمال المأذون فيه ؟ بأَنِ الْمَحَقَ نّ الثوث ا فلا يجب مات علي 
الأصح كالاجزاء. وقيل : يضمن » فعلئ هلذا: وجهان. أحدّهما: يضمن العينّ 


.» قيمته‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
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بجميع أجزائهاء وبه قطع الإمامٌ. وأصحهما: يضمنه في آخر حالات التقويم» وبه 
قطع البَمَوي. وأمًا الأجزاءء فما تلف منها بسبب الاستعمال”" المأذون فيهء 
كانمحاق الثوب باللبس» لا يجب ضمانه على الصحيح»ء وما تلف منها بغير 
الاستعمال» فيه وجهان. أحذهما: لا يضمنء كالتالف بالاستعمال. وأصخهما: 
الفمان » كتلف العين كلها: 

وأما إذا تلفت الدابةٌ بسبب الركوب والحَمْل المعتاد» فهو كانمحاق الثوب» 
اب لاان وغ ااا و د هرا بتكمل و مهه مق 
سواء تعدّئ بما حمل» أم لا؛ لأنه إنما أذن في الحَمل» لا في الجراحة» ورَدُّها إلى 
المالك لا يُخرجه عن الضمان؛ لأن السّراية تولدت من مضمونء وهلذا في الححَمل 
الذي هو غيرٌ مُتَعَدٌ به تفريع على وجوب الضمان في صورة الانمحاق» كذا ذكره 
الإمامٌ. 


فَوْعٌ: مؤنة الود علئ المستعير» هلذا كُلَّهُ إذا استعار مِنَّ المالك. فلو استعار من 
المستأجر أو الموصّئ له بالمنفعة» فتلفت العينْ» فوجهان. أحدهما: يضمن كما لو 
استعار من المالك. وأصخُهما: لا يضمن؛ لأن المستأجرَ لا يضمنء وهلذا نائبه. 
ومُّؤنة الردّ في هلذه الاستعارة على المستعير إن رَد على المستأجر» وعلى المالك إن 
رذ عليه كفا لوو aE‏ 


فرْعٌ: إذا استعار العينَ المغصوبة [ من الغاصب ]ء وتلفت في يدهء عَوَمَ 
المالك مَنْ شاء منهما قيمته يوم التلف» وقرارٌ الضمان علئ المستعير. فإِنْ كانت 
قيمته قبل يوم التلف أكثر» نظر: 

إن كانت الزيادة في يد المعير الغاصب» لم يطالب بها غيره. وإ كانت في يد 
المستعير» فَإِنْ قلنا: العاريّةٌ تضمن بأقصئ القِيّم» فهي كقيمته يوم التلف» وإلى 
فالزيادة كبدل المنافع. وحكم بدل المنافع؛ أَنَّ ما تلف منها تحت يدهء فقرارٌ 
ضمانها”" على المعير؛ لأن يد المستعير في المنافع ليست يد ضمان”". والتي 


)200( في المطبوع : « استعمال »). 
)۳( في المطبوع : « الضمان ». 
)۳( في المطبوع : « الضمان ». 
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استوفاها بنفسه فيها قولان. أظهرّهما: علئ المستعير؛ لمباشرته الإتلاف» 
والمستعيرٌُ من المستأجر من الغاصب حُكْمْةُ حكم المستعير من الغاصب إِنْ ضمنًا 
المستعير من المستأجرء وإلاًّ. فيرجع بالقيمة التي غرمّها علئ المستأجرء ويرجع 
المستأجرٌ على الغاصب . 





فرْع: إذا أركب وكيلة الذي استعمله في شغله دابةً الموكّل» وسيّره إل موضع» 
فتلفت الدابة في يده بلا تفريط» فلا ضمانَ؛ لأنه لم يأخذها لغرض نفسه. وكذا لو 
سلّمها إلى رائض لِيُرَوَّضّهاء أو كان له عليها متاع نفيس فأركب إنساناً فوقه؛ إحرازاً 
للمال» فلا ضمان. 

فوْعٌ: لو وَجَدَ مَنْ اعيا في الطريق فأركبه» فتلفت الدابة» فالمذهبُ أنه يضمن» 
سواء التمس الراكب أو ابتدأه المركب. ومال الإمامٌ إلى أنه لا يضمنٰ» وجعل 
الغزالئُ هلذا وجهآء وزعم أنه[ 550/ ب] الأصحء والمعروف: الأول» وهو 
الصواب. ولو أركبه مع نفسه. فعلى الرّدِيف [ نصف ] الضمان. ورأئ الإمامٌ أنه 
لا شيءَ عليه؛ تشبيها بالضيف. وعلئ المذهب: لو وضع متاعه على دابة رجل» 
وقال الواضع : سَيّرْهاء ففعل» كان صاحبٌُ المتاع مُستعيراً من الدابّة بقسط مّتاعه مما 
عليهاء حتَّئ لو كان عليها مثل متاعه فتلفت» ضمن نصفف الدابة. ولو لم يقل 
الواضع : سَيّرْهاء للكن سَيّرها المالك» لم يكن الواضع مستعيراً؛ بل يدخل المتاع 
في ضمان صاحب الدابة؛ لأنه كان حقّه أَنْ يطرحَةٌ. 


ولو كان لأحد الرفيقين في السفر دابة» وللاخر متاعٌ» فقال صاحب المتاع 
لاخر : احمل متاعي علئ دابتكَ» فأجابه» فصاحبُ المتاع مستعية. ١‏ 
ولو قال: صاحب الدابة: أغطني متاعك لأضعه علئ الدابة» فهو مستودع 
متاعه» ولا تدخل الدابة في ضمان صاحب المتاع» ذكره البَعْوي . 
فرْعٌ: استعار دابة ليركبها إل موضع» فجاوزه» فهو مُتَعَدٌ من حين المجاوزة» 
ع و 2 ٍ 1 2 غ 
وعليه أجرة المثل ذهاباً من ذلك الموضع ورّجوعا إليه. وفي لزوم أجرة المثل من 
ذلك 1 الموضع 1“ إلى أن يرج إلئ البلد الذي استعار منه» وجهان. فإِنْ 


)۱( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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وْجَبْناهاء فليس له الركوب من ذلك الموضع؛ بل يسلمه إلى قاضي الموضع الذي 
استعار إليه . 


فَوْعٌ: أَوْدّعه ثوباء وقال: إِنْ شعت أن تَلْبَسَهُ فَالبَسْةُ فهو بعد الس عاريّة» 
وقيل : عاريّة؛ لأنه مقبوض ؛ لتوقّع ع كالمقبوض 

من السَوْم ]. 

ال ال 50 
ا 


دعك . 


فرع: استعار صندوقاً» فوجد فيه دراهم» فهي أمانةٌ عنده» كما لو طَيرتِ الريح 
ثوباً في داره . 

الحكم الثَّاني: تسلط المستعير علئ الانتفاع بحسب إذن المعير» وفيه مسائلٌ: 

الأولى: إذا أعاره أرضاً للزراعة» فإن بَيّنَ ما يزرعُةُ» كقوله: أَعَرْتَكَ لزراعة 
الحيطة: نله: 


رو 


إن ينَْهُ عن غيرهاء فله أن يزرع الجنطةء وما ضرزه كَضرَرها: أو .دونه 
كالشّعير» ولیس له آن بزرع ما فرکها كال والطن . وإ نهاءٌعن غيرها» لم يكن له 
[ زيع ]” '"' غيرها. وحيث رَرَعَّ ما ليس له فلل تل مكانا ‏ ون أطلق ذكر 
الزراعة ولم يبين المزروع'*؛ صَحُتٍ الإعارة علئ الأصح» ويزرع ما شاء؛ لإطلاق 
اللفظ . والثاني: لا يصخٌ؛ لتفاوت الضرر. ولو قيل: يصحٌ ولا يزرع إلا أقَلَّ الأنواع 
ضرّراء لكان مذهباً. 


0 


الثانية: إذا أعار للزراعة» لم يكن له البناء ولا الغِرام. وإِنْ أ 
لأحدهماء فله الزراعة» وليس له الآخر [ علئ الأصحٌ ] 


ا 


(1) في هام ش( ظ ): ١‏ كذافي الأصل »» وفي هامش ( ه ): ١‏ بياض في الأصل ». 
(۲) في المطبوع : « بالسّوم «. 

(۳) ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(5) في المطبوع: « الزورع ». 

.» في ( ظ ): « أعاره‎ )٥( 
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قلث: وحَكّئ صاحبٌ ١‏ المُهَدَّبَ » وغيثه وجهآ: أنه لا يجوز الزرعٌ إذا استعار 
للبناء؛ لأن الزرع يُرْخي الأرضّ» بخلاف البناء . والصحيحٌ : الجواز. والله أعلمٌ. 


الثالثةٌ: إذا كان المُستعار لا يُنتفع به إلا بجهة واحدةء كاليساط الذي لا يصلح 
إل لأن يُفرشء» فلا حاجة في إعارته إلئ بيان الانتفاع» وإِنْ كان ينتفع به بجهتين 
فصاعداً؛ كالأرض 0121/ أ] تصلح للزراعة» والبناءء والغراس» وكالدابة 
لأركوب» والحَمْل» فهل تصخ الإعارة مُطلقآء أم يشترطً بيان جهة الانتفاع ؟ 
وجهان. أصحهما عند الإمام والعَرّالي: الثاني» وقطع الوُؤْيانِيُ» والبَعَويٌ بالأول. 


قلث: صح الرافعئ في « المَحَرَرٍ » الثاني. وألله أعلمٌ. 


فعلى الأول : له أن ينتفع كيف شاء . وقال الرُؤْيانِيٌ: ينتفع بما هو العادة فيه» 
و 


وهلذا أحسن. وعلئ الثانى: لو قال: أَعَرْنَكٌ ؛ لتنتفع به كيف شئتٌ» أو: لتفعلٌ به 


الحكم الثالث: الجواز. فللمُعير الرجوع متّى شاءء وللمُستعير الردٌ مت شاءء 
سواء العارية المطلقة والمؤقتةء إلا في صورتين . 


الأولئ: إذا أعار أرضاً لدفن ميتٍ» فدفن» لم يكن له الرجوعٌ وتَبْش القبر إلى 
أن يندرس أثرُ المدفون» وله سَفَي الأشجار التي فيها إن لم يُفْضٍ إلى ظهور شيء من 
بَدَنِ الميت» وله الرجوعٌ ما لم يُوضع فيه الميت. قال المُتَوَلّي: وكذا بعد الوضع 
ما لم بُواروالتراب. [ قال ]: ومؤنة الحفر إذا رجع بعد الحفر وقبل الدفن» علئ وليّ 
الميت» ولا يلزمه طمُّها . 


قلث: كذا هو في نُسَخ كتاب الإمام الرافعي» وهو غلط في النقل عن المُتَوَلي ؛ 
فإنَّ المُتَوَلي قال: إذا رجع في العاريّة بعد الحفر وقبل الدفن» غرم لولي الميت مؤنة 
الحفر؛ لأنه بإذنه في الحفر أوقعة في التزام ما التزم”"2. وقَرَّتَ عليه مقصوده 
لمصلحة نفسه. فهاذا لفظ المُتَوَلّي بحروفه» وهو الصوابٌُ. والله أعلمُ. 


وإطلاق الإغارة» لا يسلّط غلم الذفن قطعاً وَإِنْ كان يسلّط على ما شاء من 


)۱( في ( م ): « التزام ». 


| روضة الطالبين : الجزء الثالث 





المنافع علئ أَحَدِ”' الوجهين كما سبق» والفرق ظاهر. 

قلت: في ١‏ البيان » وغيره: أنه لو أعار أرضاً؛ ليحفرَ فيها برا صحت العاريَّة . 

ع 3 ع 

فإذا نبع الماء» جاز للمستعير أخذةٌ؛ لأن الماء يستباح بالإباحة. وآلله أعلمٌ. 

الصورةٌ الثانية: إذا أعاره جداراً لوضع الجُذوع؛ ففي جواز الرجوع وجهان. 
٠‏ ًِ ع 
فإن جَوّزناه» صل لالح عدي لحر السام 0 أم التخيير بينه وبين القلع» وضمان 
أَرْشٍ التَقْص ؟ وجهان. وقد سبق بيان هلذا كُلّه واضحاً مع بيان الأصح في « كتاب 
الصّلّح . 

قلثٌ: ومن أحكامها؛ أنه لو مات المعير» أو جُنّ أو أغمي عليه» أو حجر 
عليه؛ لِسَفهِء انفسخت الإعارة كسائر العقود الجائزة. وَإِنْ مات المستعير» انفسخت 
أيضاً؛ لأن الإذن بالانتفاع إنما كان للمستعير دون وارثه. وإذا انفسخت» وجب على 
المستعير رَذّهاء ذكر هلذه الجملة المُتَرلّى . وآلله أعلمٌ. 

فصْلٌ: إعارة الأرض للبناء أو الغراس» ضربان؛ مُطلقة لم يبيّن لها مُدَّة 
دة دة 

الأول: المطلقة: وللمستعير فيها اَن يبني ويغرس مالم يرجع المعير » فإذا 
رجع » لويكن له الناء والعراين» ولو فعل وهو عالمٌ بالرجوع. قلع مَجَانَا كلف 
تسوية الأرض كالغاصب . وإِن کان جاهاگ فوجهان كالوجهّين فيما إذا حمل السيلٌ 
نواة إلى أرضه فنبتت . 

0 8 7 8 

وأما ما بُني وغرس قبل الرجوع» فإن أمكن رفعه من غير نقص يدخله» رفع » 
وإلآء فينظر: 

إِنْ شرط عليه القلع مَكَاناً عند رجوعه» وتسوية 5111/ ب] الحفرء لزمه. فإن 
fun ~2 3 39‏ ا 7 0 ° 8 43 
امتنع » قلعه ا مَكَانا» وإن شرط القلع دوو لم تلزمّة التسوية؛ لأن 

إن أراده المستعير» مُكّنَّ منه؛ لأنه ملكه» ويلزمه تسوية الحفر على الأصح . 

[ قلت: كذا صَحّحه الجمهور: أنه ناوه حوره افر اه منهم : أ 


. كلمة:«أحد » ساقطة من المطبوع‎ )١( 
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أبو الطيّب في المَجَرّد 4» وصاحبٌ « الانتصار 00 وغيرُهماء وبه قطع المَحَامِليٌ 
» 0 3 والرُوْيَانِيُ في » الحليّة «( ا “ولا ين بتصحيح الرافعي في 
» المحور »: : أنه لا يلزمه؛ ا ضعيف» نَبَهْتْ عليه في ١‏ مُختَصر E‏ 
واش أعلمُ ]. 
وإن لم يردم لم يكن للمُعير قلعه مَجّاناً؛ لأنه محترم» وللكن يتخيّر المعير. 
وفيما يتخيّر فيه أوجه. أَحَدُها: وبه قطع الإمام» وأبو | لحَسَنٍ العَبّادِيٌ» والعرّاليٌ : 
يتخيّر بين ثلاث خصال. 


0 و 
إحداها: أَنْ يبقيّه بأجرة يأخذها. 


0 


والثانية: أَنْ يقلع ويضمن أَرْشْنَ النقص» وهو قَدْرُ التفاوت بين قيمته نابتاً 
ومقلوعاً. 

والثالثة: أَنْ يتملّكه بقيمتهء فإن اختار حَصْلَةًء أجبر عليها المستعير. 
والثاني» وبه قطع البعَوي: لا بُدّ في الخصلة الأولئ والثالثة مِنْ رضا المستعير؛ لأن 
الأولئن: إجارة» والثالثة: بيع. والثالث: يتخيّر بين حَصْلَتِينَ؛ القلع بضمان“ 
الأزش» والتملك بالقيمة. وبهنذا قطع أبو عليّ المُجَاجِينُ وأكثرُ العراقيين وغيرُهم» 
وهلذا أصخ في المذهب. فعلى هلذا: لو اځ من الخصلتين» وبذل المستعير 
الاجر لم لر افا مَكَاناً. وإِنْ لم يبذلهاء فكذلك علئ الأصحء وبه قطع 


(۱) صاحبُ الانتصار: هو الشيخ الإمام العلاّمة» الفقيه البارع» المقرئ الأوحد» شيخ الشافعية» أبو سَعْدِ 
عبد ألله بن محمد بن هبة ألله بن أبي عَضْرون المَؤْصِلي» نزيل دمشق . 
ولد بالمَؤْصل سنة ( 447ه )» ومات سنة ( 480ده ). من تصانيفه: « الانتصار لما جرد في 
المذهب من الأخبار والاختيار ؛ مخطوط فى أربعة أجزاء» مصور فى دار الكتب» ومنه المجلد الأول 
في اصطنبول باسم « الانتصار لما جرد في المذهب من أخبار ؛ وحيث أطلق ‏ الانتصار » في كتب 
الشافعية فالمرادٌ: انتصار ابن أبي عَصْرون هلذا. انظر: ( سير أعلام النبلاء: 1١‏ / 179-1178 )» 
و( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح : ١‏ / 015-517 )» و( الخزائن السنية من مشاهير الكتب 
الفقهية لأئمتنا الفقهاء الشافعية ص : ۲١‏ )» و( الأعلام: ٠١١ / ٤‏ ). 
وفي حواشي هلذه الكتب عدد من مصادر ترجمته . وهلذا العلم لم يورد له النووي ترجمة في « تهذيب 
الأسماء واللغات »» وهو من شرطه. 

)۲( مختصر المحرّر : هو منهاج الطالبين. انظر : ( النجم الوهاج : ٠‏ / 100 (. 

(۳) في المطبوع: « وضمان ». 


كي روضة الطالبين : الجزء الثالث 


المُخَيّرون بين الخصال الثلاث إذا امتنع منها جميعاً. وما الذي يفعل فيه ؟ وجهان. 
أحدهما: وبه قال أبو عَلَيٌ اليُجَاجِنٌ : يبيع الحاكم الأرض مع البناء والغراس7©؛ 
لفصل الخُصومة. وقال الأكثرونء منهم المُرَئِنٌُ: يعرض الحاكم عنهما إلى أَنْ يختارا 
شيئاً. ويجوز للمعير دخولٌ الأرضء والانتفاعٌ بهاء والاستظلالٌ بالبناء والشجر؛ 
لأنه جالس في ملكه. وليس للمستعير دخولها للتفؤج بغير إذن المعير . 000 
الأشجار وإصلاح الجدار علئ الأَصَّح؛ صيانة لملكه عن الضّياع . وو المنع: أنه 
يشغلٌ ملك غيره إلئ أن يصل”" ملكه. وعلئ الأول : لو“تعطلت اليفدة عل 
صاحب الأرض بدخوله؛ قال المُتَوَلَّي : لا يُمَكَنُ إلا بالأجرة ولكلٌ واحد من المعير 
والمستعير بيع ملكه للآاخرء وللمعير بيع ملكه لثالث» ثم يتخيّر المشتري تخير 
المعير. وهل للمستعير بيع البناء والغراس لثالث ؟ وجهان. أصحّهما: الجواز. 
فل ها كول المشترىئ متزلة المستعير وللشعير االخناذ كا سق ر رى 
فسخ البيع إن جهل الحال. 


ولو اتفق ق المعيرٌ والمستعير على بيع الأرض بما فيها بثمن واحد» فقد قيل : : هو 
كما لو كان لهلذا عبد» ولهلذا عبد فباعاهما بثمن واحد» والمذهت: القطع 
بالجواز للحاجة. ثم كيف يورَعٌ الثمنُ هناء وفيما إذا باعهما الحاكم على أحد 
الوجهين ؟ قال المُتَوَلّي : هو على الوجهين فيما إذا غرس الراهنْ الأرض المرهونة. 


وقال البَغوي: يودّع على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء» وعلئ ما فيها 
وحده» فحصّة الأرضن للمقينء وحصّةٌ ما فيها للمستعير» وحكم الدخول والانتفاع 
والبيع» على ما ذكرنا في ابتداء الرجوع إلى الاختيار» وفيما إذا امتنعا من الاختيار 
وأعرض القاضي عنهما سواء. 

الضربٌ الثاني: المُمَيَدَةَ بمدّة /٠٠١[‏ أ]. وللمستعير البناءٌ والغراسُ في 
المدّة» إلا أن يرجمَ المعير» وله أن يجدّدَ كَل يوم غرساًء وبعد انقضاء المدة ليس له 
إحداث البناء وري وإذا رجع ا أو بعده» فالحكم كما لو رجع 
في الضرب الأول؛ للكن هنا وجه: أنه لا يتمكن من الرجوع قبل المدة» وقول: إنه 


(1) في المطبوع: « أو الغراس ». 
(۲) في المطبوع زيادة: ١‏ إلئ ». 
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ا و ا قله الل اا ق اا كوو اعقاو لخر ياف 
إدا رجع , جي واختاره الرُويابيّ 
والبذهة: الأول. 


فَرْعٌ: قال المُتَوَلّي : إذا بنئ أحدّ الشريكين» أو رس في الأرض المشتركة بإذن 
صاحبه» ثم رجع صاحبة» لم یکن له القلع بأد ش النقص ؛ لأنه يتضمّن قلع بناء 
المالك فى ملكهء وليس له أن يتملك بالقيمة؛ لان للبانى فى الأرض مثل حقه؛ 
للكن له الإبقاء بأجرة. فإِنْ لم يدها الباني» فهل يباع أو يعرض عنهما ؟ فيه 
ما سبق . 

قلتُ: كذا قال المُتَوي : إن له يذلها الباتي: .ركان ببق آن يقول؛ 0 0 
5 ضّ بها الشريكٌ» فإ بذل الباني» ليس بشرط علئ المختار كما تقدم. ولو بن 
غرس بغير إِذْنِ شريكه. قلعه مانا وسيأتي بيانّه في بناء المشتري في 0 
وألش أعلم . 

فصْلٌ: ا فزرعهاء فرجع قبل إدراك الزرع» فإن كان مما يُعتاد قطعٌة» 
5 ولا فأو ا : للمعير أَنْ يقلعَ ويغرم أَرْشْنَ النقص . والثاني : له 
تملكة تال قاله القاضي أبو اليب . والثالث» وهو الصحيح : لا تثبت واحدة من 
هاتين الحَصْلتين؛ لآن للزرع أمداء بخلاف البناء والغراس» فعلى هلذا: يلزم المعير 
إبقاؤه إلى أوان حخصاده» وهل له الأجرة ١‏ ؟ وجهان. أحذهما : ل وهو منقول عن 
المُرَنتٌَ» واختاره الوُوءَ ئ؛ لان منفعة الأرض إلئ الحصاد كالمستوفاة . وأصحهما: 
نعم ؛ لأنه إنما أباح له المنفعة إلى وقت الرجوع ؛ فأشبه من أعارَ دابة إلى ۾ بلد» ثم 
رجع في الطريق؛ فإنّ عليه نقل متاعه إلى مأمنٍ بأجرة المثل . 

ولو أعار لزرع مدة» فانقضت والزرعٌ غيدُ مُذرك؛ فإن كان ذلك؛ لتقصيره في 
الزراعة بالتأخير» قلعَ مَجَانَآه وإلآّء فهو[ كما ] لو أعارَ مطلقاً. 

فَرْعٌ: لو أعار لِلْقَسِئل("2» قال الشيخ أبو مُحمد: إِنَّ كان ذلك مما يُعتادُ نقله» 


(۱) السّاجي: هو أبو يحيئء زكريًا بن يحيئ الضَّبّيَ البصري الشافعي» إمام» ثبت» حافظ» كان محدث 
البصرة ومفتيها. مات بالبصرة سنة ( ٠۷‏ ه )» وهو فى عشر التسعين. من تصائيفه: « اختلاف 
العلماء ؛» وكتاب « علل الحديث ». انظر: (تهذيت الأسماء واللغات: ۲/ 5١05-5068‏ ) 

(0) الفسيل : صغار النخل» وهي الوَديُء والجمع: فُسْلان. الواحدة: فسيلةٌ» وهي التي تقلع من الأرض- 


هاس روضة الطالبين : الجزء الثالث 


فهو كالزرع» وإلاء فكالبناء . 

فرْعٌ: قال البَعَوي: إذا أعار للزرع مُطلقاًء لم يزرع إل زرعآ واحدا» وكذا لو 
أعار للغراس» قرس وقلخ لا يَعْرُِ بعده إلا بإذن جديد. وهلذا يكن أن قولنا: 
المستعير للبناء والغراس مطلقاً يبني ويغرس مالم يرجع المعير» معناه: البناء 
المأذون فيه» وهو مرة واحدة» إل إذا كان قد صَرَّح له بالتجديد مرةً بعد أخرئ . 

فَصْلٌ: إذا حملّ السيلٌ حَبَاتِ أو نَوَى لغيره إلئ أرضه» لزمه رَذّها إلى مالكها إن 
عرفه» وإلاًء فيدفعها إلى القاضيء دا في أرضهء فوجهان. أحذهما: 
لا يجبر مالكها على قلعها؛ لأنه غير مُتَعَدٌ واقعلن هنذا :هو ستعيز» فينظرافي النانت 
اهو شر أم زرع ؟ ويكون الحكمٌ على ما سبق . وأصخهما: بُجبر؛ لأنَّ المالك لم 
یأذن» فهو ۰۱۲1 / ب] كما لو انتشرت أغصان شجره في هواء دار غيره» فله قطعها. 
ولو حمل ما لا قيمة له» كَنَوَاةٍ واحدة» ار قل ی لأن التَعَوُمَ 
حصل في ملكه ؟ أم لمالك الحَبّة؛ لأنها كانت مُحَرَمَةَ الأخذ ؟ وجهان. فعلى 
الثاني: في قلع النابت» الوجهان. 

قلث: الأصحٌ: كونها لمالك الحبة. وهلذا في حَبَّة ونواة لم يُعْرض عنها 
مالكها. أما إذا أعرض عنها أو ألقاها» فينبغي القطمٌ بكونها لصاحب الأرض 


وآلله أعلح . 
E‏ قصرنةة لذمة غيوية الأرين لآ اجن فلك 
فصل: في الاختلاف: 
وفيه مسائلٌ: 


الأولئ: قال راكب الدابة لمالكها: أَعَرْتَنِيها. فقال: بل أَكَرْنَكَها مدةَ كذا بكذاء 
فتارةً يختلفان والدابة باقيدٌ» وتارة”" وهى تالفة. 


الحال الأول: الباقية» وهو ضَربانٍ: 


0 فتغرس ( المصباح : ف س ل ). 
)١(‏ في المطبوع: ١‏ ولونبتت ». 
(؟) في( ظ):« وألقاها». 

(۳) في المطبوع زيادة: « يختلفان ». 
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أحدُهما: يختلفانٍ بعد مُضِيٌ مد لمثلها أجرةٌ. والثاني : قبلها" . فالأول: نص 
فيه أن الول قول الراكب بيمينه. ونص فيما إذا زرع أرض غيره واختلفا هلكذا؛ أَنَّ 
القول اقول سان ا 0 

وللأصحاب طريقان. أحدهما: تقرير النّصَّينْء واختاره القَمَالُ؛ لأن الدواب 
تكثر فيها الإعارة» بخلاف الأرض» 0 عند الجمهور وبه قال المَرَنِيٌ» 
واليَبيِعُ» وَابْنُ سُرَيْح : فيهما قولان. أظهرُهما: القولٌ قول المالك» فعلئ هنذا: 
كفت يداك ؟ وجهان. قال الشيخ أبو محمدٍ وطائفةٌ: يحلف علئ نفي الإعارة» 
ولا يتعرض لإثبات الأجرة ؛ لأنه مُدّعٍ فيها. وقال العراقيون والقاضي والأكثرون: 
يتعرض لإثباتٍ الأجرة مع في الإعارة فغ الأول: إذا حلف» استحق أقَلَّ الأمرين 
من أجرة المثل والمسمّى . وعلئ الثاني: أوجةُ. أحدها: يستحقٌ المُسَمَى . والثاني : 
قن الأمرّين. وأصحّها وهو نَضّهُ في ١‏ الأم »: أجرة المثل. فلو نَكَلَ المالك عن 
اليمين» لم يحلف الراكب والزارع؛ لأنهما لا يَدَعيان حَقَاً على المالك» وإنما 
يَدّعيان الإعارة وليست لازمة ٠‏ وعن القاضي حُسَين رمز إلئ أنهما يحلفان؛ للتخلص 
من الغرم. أما إذا قلنا: القَوْل قولٌ الراكب والزارع؛ فإِنْ حلف علئ نفي الإجارة» 
كفاه وبرئ» وإِنْ َكَل رقت الفن علة الجالف EOE a‏ 
الصحيح . وعلئ الشاذ: أجرة المثل. 


الضربُ الثاني: أَنْ يقمّ الاختلافٌ قبل مُضِيٌ مدة لها أجرة» فالقولٌ قولٌ الراكب 
بيمينه . فإذا حلف على الإجارةء سقطت دعوئ الأجرة» ودُدّت العينٌ إل المالك . 
ون تَكَلَء حلف المالك يمين الرَدّء واستحق الأجرة. وإنما لم يَجْرِ القولان؛ لأن 
الراكبّ لا يدعي لنفسه حَقاً» ولم تتلف المنافع على المالك . 


الحالٌ الثاني: أن تكون الدابة تالفة؛ فإن تلفت عقب الأخذ" قبل مدة لها 
ا فالراكب مقو 5 بالقيمة» والمالك ينكرها ويدّعي الأجرةً» فيخرّج علئ الخلاف 


(۱) في( هءظ):١‏ قبله .٤‏ 

2( في المطبوع زيادة: « والله أعلم »» وهي إقحام ناسخ . 

26 قوله: ١‏ عقب الْأَخْذٍ » ساقط من المطبوع» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 0 / 787 ). 
(4) في المطبوع زيادة: « مضي ». 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


السابق في « كتاب الإقرار »: أن اختلاف الجهةء » هل يمنمٌ الأخدذّ ؟ إن قلنا: نعم» 
سقطك القيمة برذه. وفيمن القول قوله في الأجرة» الطريقان [ ٠٠١‏ / أ] في الحال 
الأول وة فلا : ل فإ ن كانت الأجره مكل التيمة إن أل > أخدها بلا بسيو إن 
كانت أكثر» مان مو ا 

المسألةٌ الثانية: قال المتصرئف: أَعَرْتَنَى هلذه الدابةة أو الأرضّء» فقال 
ا ا فيردٌ المال 
إلئ مالكه. وإِنْ مضت مدة لها أجرة» فنقل المُرَنِيُ: أن القولَ قولٌ المستعير. 
وللأصحاب طرق . أصخها: أنها على الطريقين في المسألة الأولى» ففي طريق: 
يفرق بين الأرض والدابة . وفي طريق: هما على قولين . والطريق الثاني: القطع ؛ 
بأن القولَ قول المتصرًّف ؛ لأن الظاهر أن تصؤفه”'“ بحق. والثالث : القطع بأن القولَ 
قولٌ المالك”؛ لأن الأصل عَدَمٌ إذنه. ومَنْ قال بهلذاء حَطّأ المُرَنِيَ في النقل. قال 
الشيخ أبو حامد: للكنه ضعيف؛ لأنَّ الشافعيّ لاو يالا ا 
المزني. هلذا إذا كانت العينٌُ باقية. فلو تلفت» نظِرَ: 

إن تلفت بعد مدة لها أجرة» فالمالك يَدَّعي أجرة المثل والقيمة بالغصب» 
والمتصرّف ينكر الأجرة ويقر بالقيمة بجهة العاريّة» فالحكمٌ في الأجرة علئ ما ذكرنا 
عند بقاء العين. وأمًا القيمةٌ فقال البَعَوي: إِنْ قلنا: اختلاف الجهة يمنع الأخذ لم 
يأخذها إلا باليمين» وإلاّ» فإِنْ قلنا: العاريّةُ تضمن ضمان العَضْبء أو لم تَقُلْ به 
وكانت القيمةٌ يوم انف أكثرء أخذها بلا يمين» وإِنْ كانت يوم التّلف أقلّ» أخذها 
بلا يمين» وفي الزيادة يحتاج إلئ اليمين. وإِنْ هلكت”” قبل مُّدة لها أجرة» لزمه 
القيمة. ثم قياس ما ذكره البغوي: أتًا إن جعلتا اختلاف الجهة مانعاً من الْأخذء 
حلف» وإلگ فيأخذ بلا يمين» ومُقتضئ ما ذكره”؟؟ الإمام: أن لا يُْحََجَ على ذلك 
الخلاف» لا هلذه الصورة» ولا ما إذا كان الاختلاف بعد مدة لها أجرة. قال: لأنّ 
العين مُتّحدة» ولا أثر للاختلاف في الجهة مع انّحاد الععين. والأول: أَصَحْ. 


.» في المطبوع: « أنه تصرف » بدل : « أنَّ تصرفه‎ )١( 
.» في المطبوع: « مالكه‎ )۲( 

(۳) في( ظ ) زيادة: « عقب القبض ©2. 

)6( في المطبوع : « ومقتضئ كلام «. 
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الثالثةٌ: قال المالك: عَصَّبْتَِيهاء وقال المُتَصَرّف: بل أكرتني» فالمذهب: أنه 
إنْ كانت العينٌ باقيةٌ» ولم تمض مدة لها أجرة» فالمُصَدَّق المالك. فإذا حلف» 
استردٌ المال. وإِن مضت" فالمالك يَدّعي أجرةً المثل» والمتصرّف قر بالك 
فإن استوياء أو كانت أجرة المثل أَقَنَّ أخذ بلا يمين. وإن كانت أجرةٌ المثل أكثرء 
أخذ قذْر المسمّئى بلا يمين» والزيادةٌ باليمين. قال البغوي: ولا يجيء هنا خلاف 
اختلاف الجهة. كما لق ]دعي / المالك فساد الإجارة» والمتصرّف صكّتهاء يحلف 
المالك» ويأخذ ا المثل. وإِن كان الاختلاف بعد بقاء العين في يد المتصرف 
0 اا ي ار الل وال والمتصيرك تر ا وک 
اليك قذلما للك" د ها يق Nese Sa‏ 





الرابعةٌ: قال المالك: عَصَبْتَنَىء وقال [ صاحبُ اليد ]'2: بل أؤدغتنيى» 
حلف المالك على الأصح» وأخذ القيمة إن تلف المال» وأجرة المثل إن مضت مدةٌ 
لها أجرةه 


الخامسة: قال الراكب /٠٠۳[‏ ب ]: أكرنتنيهاء وقال المالك: [ بل ]0© 
َعَرْتكهاء والدابة باقية» فالقولُ قولٌ المالك في نفي الإجارة. فإذا حلف» استردّها. 
فإِنْ تَكَلَء حلف الراكب واستحق الإمساك . ثم إن مضت مدةٌ لها أجرةٌ فالراكب يُقرُ 
بالأجزة: والمالك يتكرهاء ولا يشنن حكمة: 


وإِنْ كان هنذا الاختلاف بعد هلاك الدابة» فإن هلكت عَمَبَ القبض» 
فالمذهب: أن المالك يحلف» ويأخذ القيمة؛ لأن الراكب أَتلَفهاء ويَدّعي مسقطاً. 
ووا اا او أن القول قول الراكب ؛ لذن لامكل بر الله ون 
تلفت بعد مُّدة لها أجرة» فالمالك يَدَ يَدّعي القيمة و عرب والراكب يُقَرُ بالأجرة 
وينكر القيمة. فإِنْ قلنا: اختلاف الجهة يمنع الأخدّء حلف وأخذ القيمة» ولا عبرةً 
بإقرار الراكب. وإِنْ قلنا: لا يمنع» وهو الأصح» فن كانت القيمة والأجرة سواء أو 


(1) في المطبوع: « ده لها عر «. 

(۲) ما بين حاصرتين من( فتح العزيز: 0 / ۳۹۳ ). 
(۳) ما بین حاصرتين من المطبوع . 

)€( في المطبوع : « في »). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





كانت القيمة أَقَلَّ أَحَذْها بلا يمين. وإِنْ كانت القيمةٌ أكثر» أخذ الزيادة باليمين . 


فَْعٌ: استعمل المستعير العاريّة بعد رجوع المعير» وهو جاهل بالؤجوع» لم 
يلزْمةُ الأجرةٌ» ذكره القَقّالُ آله . 

فَوْعٌ: مات المستعير» يلزم ورثته الرد وإِنّ لم يطالب المعير . 

قلث: قال أصحابنا: الردٌ الواجب والمبرئٌ» هو أَنْ يُسَلمَ العين إلى المالكِ أو 
وكيلة فى ذلك فلو و الذابة إل الإضطل: أو الوت ونحره إلى ايت الذي جذ 
ف 1١‏ يبرأ من الضمان» وسيأتي إن شاء آلله تعالى في ١‏ كتاب” إلعَضْب » بيان 
هلذا واضحاً. 

ولو رَد الدابة إلى دار المعير» فلم د فا إل و و و ولد 
َأَرْسَلّها ال إلى ا اا و ا E‏ م 
المستعير» وإن شاء غرّم الزوجة أو الولد. فإن غرّمٌ المستعير» رجع عليهماء وإن 
عَيّمهما. لم يَدْجِعا علئ المستعير . والله أعلمٌ. 


كم كم كر 


(1) في المطبوع: ١‏ باب »2. 

.« في ( س ): « المسلم إليه » بدل : « المتسلم‎ (١ 

(۳) في المطبوع: ١‏ فإن سلَّمها المتسلّم إلئ المدّعي » بدل: « فأرسلها المتسلّمٌ إلئ المرعئئ ». 
©( في المطبوع: « ضمَنَ » بدل: « غرم ). 


٣۴‏ ۔ كتابُ ا لغضب2(20) 





للأصحاب رحمهم الله عباراث فى معن الغصب . 


ع 8 0 
إحداها: أنه أخذ مال الغير علئ جهة التعدَّي» وربما قيل: الاستيلاء”' على 


الثانية: وهي أعم من الأولى : أنه الاستيلاء علئ مال الخير يكين حى واختار 
الإمامٌ هلذه العبارة» وقال: لا حاجة إلى التقييد بالعدوان» بل يثبت الغصب وحكمة 
من غير عُدوان» كما لو أودع ثوباً عند رجل» ثم جاء المالك فأخذ ثوباً للمودّع وهو 
يظنه ثوبه» أو لبسه المودّع على ظنَّ أنه ثوبه. 


الثالثة: وهي أعمٌ من الأوليين: أَنَّ كُنَّ مضمون على ممسكه فهو مخصوب» 
كالمقبوض بالبيع الفاسد» والوديعة إذا تعدّئ فيها المودّع» والرهن إذا تعدَّئ فيه 
المرتهن. وأشبه العبارات وأشهرها هي الأولئ. وفي الصورة المذكورة» الثابت 
حك ا 


قلت؛ كل هلذه الغبارات ناقصةٌ؛'فإنّ الكلت وجَلدٌ الميثة وغيرهما مما ليس 


)0( انض فة اخ الها وقيل > اله طلماً جمار اوه ن كا ادرت رار ززي 
فيه ايكون تابا انظرة( الج الرعاحة 76 011۷و( معني الماع ٠‏ 113:8 #طبعةادار 
الفيحاء . 

(۲) الاستيلاء : الغلبة على الشيءء تقول : استولئ زيد علئ كذا : إذا صار في يده . 

(۳) الغير: دخول الألف واللام علئ ( غير ) قليل في اللخة» كثير في ألسنة الفقهاء» وقد عَدّه الحريريٌ لحناً 
( النجم الوهاج: 5 / ٠١۸‏ )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٤0٥۹‏ )» و( معجم الشوارد 
النحوية : ص ٤٠۸‏ )» و( معجم الأخطاء الشائعة: ص٩۱۹۰‏ ). 


عم روضة الطالبين : الجزء الثالث 





بمال» لا يدخل فيها مع أنه يغصب”"', #وقزلك الاسسافات بالحقرق»الأعبار: 
أنه الاستيلاءٌ علئ حَقٌّ الغير بغير حى . وال أعلم . 

وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسَةٍ وإجماع الأمة ٠٠١1‏ / أ]» على تحريم 
الغصب» وفيه بابان. 

الأول: في الضمان» وفيه أربعة أطراف . 

الأول: في الموجب للضمان. والغصب وإِنْ كان موجبا للضمان» فلا ينحصر 
الموجب فيه؛ بل الإتلاف أيضاً مضمن» وكذلك الاستعارة والاستيام وغيرها" . 
والإتلاف يكون بالمباشرة» أو بالتسب . وماله مدخل في الهلاك» قد" يضاف إليه 
الوك هة وقد ل ونا آل فقد يُقصد بتحصيله حصول ما يضاف إليه 
الهلاك“ وقدء لا؛ فالذي يُضاف إليه الهلاكُ يُسَمّن : عِلَّدٌ والإتيان به: مباشرة 
وما لا يضافٌ إليه الهلاك وعوة جعيلة ها يقبا اليف بسكو سيا والإتيان 
ا . وهلذا القصد والتوقّع» قد يكون لتأثيره بمجرّده فيه» وا العلة: وقد 
يكون بانضمام أمور إليه وهي غيرٌ بعيدة الحصول . فمن المباشرة : القتلّ» والأكل» 
والإحراق. ومن التسبب: الإكراه علئ إتلاف مال الغير. ومنه ما إذا حفر بئراً في 
مَحَلَّ عُدوان» فَتَرَدَّتْ فيها بهيمةٌ» أو عبدء أو حْدٌ؛ فإن رَذَّاه غيدةٌ» فالضمان على 
المبافر الكردع لان المتاشرة مقذمة عل السب وساي تما هكذا وبيان شل 
العدوان في « كتاب الجنايات ». إِنْ شاء آله تعالئ. 


د 3 0 se ٠.‏ 
فَرْعٌ: لو فتح رأس رق" فضاع ما فيه» نظر: 


إن كان [ مَطروحا ”" علئ الأرض فاندَقَقَ مافيه بالفتح. 


(1) في( ظ):« معأنها تغصب ». 

(۲) في المطبوع: « وغيرهما ». 

(۳) في المطبوع: ( فقد »). 

.» حقيقة‎ ١ في المطبوع زيادة:‎ )٤( 

.» في المطبوع: « لأن الذي ) بدل :« فالذي‎ )٥( 

() الوّق: بكسر الزاي: السّقاء» جمعُهُ في القلة: أزقاق» وفي الكثرة: زقاق» بكسر الزاي و ضمها 
( النجم الوهاج: 5 / 10 ). 

(۷) مابين حاصرتين من( فتح العزيز: © / 56١‏ ). 





e E E 1١‏ الك قط نط 


زه خط ان كان يحرك الوكاء" وَيجذِبُهُ حتّى أفضى إلى السقوطء 

ضمن» وكذا لو سقط بما يقصد تحصيله بفعله؛ بأن فتح رأسهء فأخذ ما فيه فى 
5-4 > 3 ع وو : 

التقاطر شيئاً» فشيئآً» حنَّى ابتلّ أسفلةُ وسقط» ضمن . 

وان سط بعا ررض ؛ كَرَلْوَلَقَ أو هبوب ريح » أو وقوع طا فلا ضمانٌ. 

1 ف‎ (O02 ب‎ 3 8 1. of gr 
ثم جاء آخر ونكسّة مستعجلاً» و‎ E الروك راج‎ 
الخارج بعد التكس» هل هو عليهما كالجارحين» آم على الثاني فقط كالحاز مع‎ 
الجارح ؟ فيه وجهان. أصخهما: الثاني . هلذا إذا كان ما في الرّق مائعاً. فإن كان‎ 
جامداً فطلعت الشمس فأذابَتَُ وضاعً» أو ذاب بمرور الرّمان وتأثير حرارة الريح‎ 
فيجب الضمان علئ الأصح. ويجري الوجهانء فيما لو أزال أوراق العِنّبِ جرد‎ 
عناقيدَةُ للشمس فأفسدَثهاء وفيما لو ذبح شاةً رجل فهلكت سَخْلتّهاء أو حَمَامَةٌ فهلك‎ 
َرُْها؛ لفقد ما يصلح لهما. ولو جاء آحَرُ وقَرَبَ ناراً من الجامد فذاب وضاعء‎ 
ويجري‎ ٠ . فوجهان. أحدهما: لا ضمان على واحد منهماء وأصخهما: يضمن الثاني‎ 
الوجهان فيما لو قََبَ الفاتح اا و اا لرن موا اء‎ 
رجل وَقَرَبَ منه النارَ.‎ 


فَرْعٌ: لو حَلَّ رباطً سفينة فقث بالحَلٌ» ضمن. ولو عَرِقَتْ بحادث؛ كَهُبِوب 
ريح أو غيره» لم يضمن. وإن لم يظهر حادث» فوجهان. وليكن الأمر كذلك في 
مسألة الرّقّ إذا لم يظهد حادثٌ لسقوطه. 

فرْعٌ: فتح فَمّصآً عن طائر وَمَّيِجَهُ حنّى طارء ضمنه. فَإِنْ لم يَرْدْ على الفتح» 
فثلاثة أقوال. أظهرها: إن طار في الحال. ضمن» وإلاء فلا. والثاني : 
يضمن [514 / ب] مُطلقاً. والثالث: لا يضمن مطلقاً. وفيما جُمِعَّ من ١‏ فتاوئ 
القَمّالِ »””2؛ تفريعاً علئ وجوب الضمان إذا طار في الحال: أنه لو وثبت هرة بمجرد 


)0( في ( ظ ): ١‏ ولو). 

)2 الوكاء : الخيط الذي تشد به الصَّةٌ والكيسٌ» وغيرهما ( النهاية: وكا ). 
(۳) الطائر: مفردء والجمع طير( النجم الوهاج: © / 1174 ). 

(©) نكسّة: قَلبَهُ علئ رأسه ( مختار الصحاح : نك س ). 

)0( الال : هو المروزي الصغيرء عبد الله بن أحمد. 


روضة الطالبين 3 الجزء الثالث 





فتح القفص» ودخلتة» وقتلت الطائر» لزمه الضمانْ؛ لأنه في معتّى إغراء الهرة» وأنه 
لو كان القفص مغلقاً فاضطرب بخروج الطائر» وسقط فانكسرء لزم الفاتح ضمانة. 
وأنه لو كسر الطائر في خروجه قارورة رَجْلٍ» لزمه ضمانها؛ لأن فعل الطائر منسوب 
إليه» وأنه لو كان شعيرٌ في جِرَاب مشدود الرأس» وبجنبه حمارٌ» ففتح رأسه. فأكله 
الحمار في الحالء لزم الفاتح ضَمائْةُ. ولو حَلّ رباط بهيمة» أو فتح باب الإضطبل © 
فخرجت وضاعتء فالحكمٌ علئ ما ذكرنا في القَمَص . 

ولو خرجت في الحال وأتلفت زرعٌ رجل. قال القَمّالُ: إِنْ كان نهارا» لم 
يضمن الفاتح» وإن كان ليلاًء ضمن» كدابّة نفسه. وقال العراقيون: لا يضمن؛ إذ 
ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن الزرع. 

قلت: قطع ابْنُ كج بما قاله القَمَّالٌ. وآلله أعلم. 

ولو حَلَّ قَيْدَ العبد المجنون» أو فتح باب السجن» فذهب» فهو كما لو حَلَّ 
رباط البهيمة. وإن كان العبدٌُ عاقلاً» نظرَ: 

إِنْ لم يكن آبقآء فلا ضمان؛ لأن له اختياراً صحيحاًء فذهابه محال عليه؛ وإِنْ 
كان آبقء فلا ضمان أيضاً على الأصح» وقيل: هو كَحَلَّ رباط البهيمة» ففيه 
التفصيل . 

فَرْعٌ: لو وقع طائر عل جداره؛ فَتَفَرَكُ لم يضمن؛ لأنه كان ممتنعاً قبله» ولو 
رماه في الهواء فقتله» ضمنهء سواء هواء داره وغيره؛ إذ ليس له منع الطائر مِنْ هواء 
ملكه. 

فَرَْعٌ: لو فتح باب الحِرز فَسرقَ غيرة» أو دَلَّ سارقا فسرق» أو أمر غاصباً 
فعَصَّبَء أو بنئ داراً فألقت الريح فيها ثوباً فضاع”"» فلا ضمان عليه . 

ولو حَبَسَ المالكَ عن ماشيته حتى تلفت» فلا ضمان؛ لأنه لم يتصرف في 
المال. كذا قالوهء ولعل صورته فيما إذا لَمْ يَقَصدُ منعه 


)۱( الإصطبل : بكسر الهمزة» وهي همزة أصلية : بيت الخيل» ونحوها ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳/ 10(. 

(۳) في المطبوع: « الزروع ». 

(۳) في (ه):« أو ضاع »» وفي المطبوع: « وضاع ». 


۳ كتاب الغصب اودر 


عن“ الماشية» وإنما قصد حَبْسَهُ فأفضئ [ الأم؛ ](" إلئ هلاكها؛ لأن المُتَوَلَىَ 


قال: لو كان له زرع ونخيل» وأراد سَوْقَ الماء إليهاء فمنعه ظالم من السقي حَنَّى 
قسدت» ففي الضمان الوجهان فيما لو فتح الرّقّ عن جامد» فذاب بالشمس وضاع . 
قلت: الأصح في صورتي الحبس عن الماشية والسقي : أنه لا ضمان» بخلاف 
فتح الرّق؛ لما ذكرنا أنه لم يتصرف في المال. وأ أعلم . 
ولو عَصَّبَ هادي القطيع » فتبعه القطيعٌ» أو عَْصَبَ البقرّة فتبعها العِجُلٌ. لم 
يضمن القَطِيعَ والعجُلَ على الأصح . 
فَوْعٌ: لو نقلّ صبيّاً خرَاً إلى مَضَيعَةٍ" فاتفق سَبُمٌ فافترسه» فلا ضمانٌ؛ إحالة 


ع 


عل اعفان الحيرات وماك نه 

ولو نقله إلى مَسْبعَةٍ" فافترسه سَيْعٌ» فلا ضمان أيضاً. هلذا هو المذهب 
والمعروف في كتب الأصحاب» خا ا ا 

فصلٌ: إثبات اليد العاديّة"2 سببٌ للضمان» وينقسم إلى مباشرة؛ بأن يغصبَ 
الشىء فيأخذه من يد مالكه» وال "وهو فق الأولاد سا اواد لأن 
إثبات ٠٠١1‏ / أ] اليد على الأصول سبب لإثباتها علئ الفروع» فيكون ولد المخصوب 
وزوائده مغصوبة. ثم إثبات اليد العادية يكون في المنقول والعقار. أما المنقول؛ 
فالأصل فيه النقل؛ للكن لو ركب دابة غيره؛ أو جلس علئ فراشه”" ولم ينقله» ففي 
كونه غاصباً ضامناً» وجهان. أصخُهما: نعم» سواء قصد الاستيلاءَ أم لا 

قال المُتَوَّلّى: وهلذا إذا كان المالك غائباً» أما إذا كان حاضراًء 


)0غ( في ( ظ ): « من ٩‏ . 

(۲) هابين حاصرتين من ( فتح العزيز: 9 / 505 ). 

(۳) المَضيّعَة: ويقال المَضيعة» وهي المفازة المنقطعةء يضيع فيها الإنسان وغيره. انظر: ( المصباح» 
والوسيط : ضيع ). 

(6) في المطبوع : « فلا ضمان لإحالة الهلاك ٠»‏ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 50٠5 / ٠‏ ). 

() مسْبّعة: بفتح الميم والباء: الأرض الكثيرة السباع . انظر: ( المصباح» و الوسيط : سبع ). 

(7) اليد العادية: من العُدُوان؛ أي: اليد المعتدية. انظر: ( نهاية المطلب: ۷/ ٠٠١‏ ). 

(۷) في المطبوع : التسبب ». 

(۸) في المطبوع:« علئ فراش غيره ». 


|[ أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


فأزعجه"“ وجلس على الفراش» أو لم يزعجْةٌ وكان بحيث يمنعه من رفع 
والتصؤف فيه» فيضمنه قطعاً. وقياس ما يأتي إن شاء أله تعالى في نظيره من العقار : 
أن لا يكون غاصباً إلآ لنصفه. 

وأما العقار» فإِنْ كان مالكه فيه» فأزعجه ظالم ودخل الدار بأهله على هيئة مَنْ 
يقصد الشكتى» فهو غاصب سواء قصد الاستيلاءء أم لا؛ لأن وجود الاستيلاء يغني 
عن قصده. ولو سكن بيتاً من الدارء ومنع المالك منه دون باقي الدار» فهو غاصب 
لذلك البيت دون باقي الدار. وإِنْ أزعج المالك ولم يدخل الدار» فالمذهبٌ والذي 
يدل عليه كلام جماهير الأصحاب: أنه غاصبء فلم يعتبروا في العْضْب إِلاّ الاستيلاء 
ومنع المالك عنه. وقال الغزاليٌ: لا يكون غصبآ» واعتبر دخول الدار في غصبهاء 
وهو ضعيف . أما إذا لم يُرْعج المالك» وللكن دخل واستولئ معه» فهو غاصب 
لنصف الدار؛ لاجتماع يدهما واستيلائهماء فإن كان الداخل ضعيفاًء والمالك قوي 

3 30 2 2 
لا يَعَدَ مثلهُ مستولياً عليه» لم يكن غاصباً لشيء من الدار» ولا اعتبار بقصد 
ما لا يتمكن من تحقيقه. أما إذا لم يكن هناك مالك» فدخل على قصد الاستيلاءء 
فهو غاصب وإن كان ضعيفاً وصاحب الدار قويّاً؛ لأن الاستيلاة حاصل في الحال» 
وأثر قوة المالك إنما هو سهولة إزالته والانتزاع من يده» فصار كما لو سلب قَلَنْسُوَةَ 
مَلِكِ ؛؟ فإنه غاصب وإن سهل علئ الملك” انتزاعها . 

وفي وجه: لا يكون عَصْباً؛ لأن مثله في العرف يعد هزءاًء ولا يعد استيلاء 
وهو شاذ ضعيف. وإِنْ دخل لا علئ قصد الاستيلاء؛ بل لينظرء هل تصلح له» أو 
غير ذلك ؟ لم يكن غاصباً. 

قال المُتَوَلي: للكن لو انهدمت في تلك الحال» هل يضمنها ؟ وجهان. 
أحدّهما: نعم ؛ كما لو أخذ منقولاً من بين يدي مالكه؛ لينظر هل يَصُلّحُ له ليشتريه ؟ 
فتلف في [ تلك ] الحال؛ فإنه يضمنه. وأصخُهما: لاء لأن اليد على المنقول 
ق ۽ ولو اقتطع قطعة أرض مُلاصقة لأرضهء وبنئ عليها حائطاً وأضافها إلى 
ملكه» ضمنها؛ لوجود الاستيلاء . 


(1) في المطبوع: « فإن أزعجه ) بدل : « فأزعجه 2. 
(۲) في المطبوع: « المالك ». 
(۳) في المطبوع : « حقيقة ». 


”3 كتاب الغصب 








فَصْلٌ: فِيْما إذا انْبَنَثْ0' على يَّدِ الغاصب يد أُخْرَئ: 

قد سبق معظم مسائله في « كتاب الرّهن »» وحاصله :“أن كر دعر نم وريد 
الغاصب» فهي يد ضمان» فيتخير المالك عند التلف» بين مطالبة الغاصبء ومَنْ 
E‏ سواء علم المغصوب أم لا؛ لأنه ثبت يده على مال غيره بغير 
إذنه» والجهلٌ ليس مُسقطا للضمان. ثم الثاني» [515/ ب] إِنْ علم الغصب» فهو 
غاصب من الغاصب» فيطالب بكل ما يطالب به الغاصب» وان تلفت المقصو قن 
يده» فقرار الضمان عليه. فإذا غرم» لا يرجع علئ الأول» وإذا غرم الأول رجع 
عليه» هلذا إذا لم تختلف قيمتة في يدهماء أو كانت في يد الثاني أكثر» فلو كانت في 
يد الأول أكثر» لم يطالَبْ بالزيادة إلا الأول» وتستقر عليه. أما إذا جهل الثاني 
الخصب؛ فإن كانت اليد فى وضعها يد ضمان كالعاريّة» استقر الضمان على الثاني . 
وإن كانت يد أمانة كالوديعة» استقر على الغاصب على المذهب. وفى وجه: يستقر 
على المودع . وفي وجه: لا يطالب المودع أصلاً . 

وقد سبق بيان هلذا الفصل في أواخر الباب الثالث من كتاب الرهن بزيادةٍ على 
هلذا. والقرض معدود من أيدي الضمان . 

ولو وهب المغصوب, فهل القرار علئ الغاصب؛ لأنها ليست يد ضمان» أم 
علئ المُنّهِب؛ لأنه أخذه للتملك ؟ قولان. أظهرهما: الثا 
قطعاً. وقيل: كالمودع . 

فرْعٌ: إذا أتلف القابض من الغاصب» كل 

إن استقلَ بالإتلاف» فقرار الضمان عليه . وإِنْ حمله الغاصب عليه؛ بأن غصب 
طعاماً فقدّمه إليه ضيافة فأكله» فالقرار علئ الآكل إِنْ كان عالماً» وكذا إِنْ كان جاهاك 
على الأظهر المشهور في الجديد. فعلى هلذا: إِنْ ضمنه» لم يرجع علئ الغاصب» 
وإ ضمن الغاصب» رجع عليه. وعلئ القول الآخر بالعكس. هنذا إذا قدّمه إليه 
وسكت. فإن قال: هو ملكي» فإن ضمن الاكل». ففي رجوعه علئ الغاصب 


.) 5١5 / 0 الْبَِتْ: بنون ثم باء ثم نون انظر: ( النجم الوهاج:‎ 6١ 
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القولان. وإِنْ ضمن الغاصب» فالمذهب: أنه لا يرجع قطعاً؛ لأنه معترف بأنه 
مظلوم» فلا يرجع على غير ظالمه . وقال المُرَنِيُ: يرجع”''. وغلّطه الأصحاب. ولو 
وهب المغصوب فأتلفه المنّهب» فالقولان» وأؤلئ بالاستقرار علئ المُتَّهب . 

فوْعٌ: لو قدم الطعام المغصوب إلى عبد إنسان فأكله» فإِنْ جعلنا القرارَ على 
الخُرٌ الآكل» فهلذه جناية من العبد يباع فيهاء وإلآأء فلا يباع» وإنما يطالب الغاصب 
كما لو قدم شعيراً مغصوباً إلى بهيمة بغير إذن مالكها . 

فوْعٌ: عَصَبَ شاةً وأمر قَصَّاباً بذبحها جاهلاً بالحال» فقرار ضمان النقص على 
الغاصب, ولا يخرج علئ القولين في آكل الطعام؛ لأنه ذبح للغاصب» وهناك انتفع 
بأكله . 
ففعله جاهلاً بالغصبء فالمذهب: القطع بالاستقرار على المتلف؛ لأنه حرام» 
بخلاف الآكل» ولا أثر للتغرير مع التحريم » وقيل على القولين . 

فَوْعٌ: قَدّمَ المغصوبٌ إلى مالكه» فأكله جاها بالحال» فإن قلنا في التقديم إلى 
الأجنبى : القرار على الغاصب› لم يبرأ [517/ أ] من الضمان» وإلآء فيبرأء وربما 
نصر العراقيون الأول . 

ونقل الإمامٌ عن الأصحاب : أن البراءة هنا أؤلى من الاستقرار علئ الآكل . 

ولو أودعه البالك 0 أو رهنه عنده» أو أجره إيّاه جاهلاً بالحال» فتلف عنده» 
لم يبرأ من الضمان علئ المذهب. وقيل بالقولين. 

ولو باعه للمالك» أن ق أى أعام اف نن برىّ الغاصب . 

ولو دخل المالكُ دار الخاصب» فأكل طعاماً يظنه للغخاصب» فكان هو 

ولو صال العبدٌ المغصوب على مالكه» فقتله المالك؛ للدفع» لم يبرا 
الغاصب» سواء علم أنه عبده» أم لا؛ لأن الإتلاف بهلذه الجهة كإتلاف العبد نفسه» 


.» في المطبوع زيادة: « عليه‎ ٠ 
.» في المطبوع: « للمالك‎ )۲( 
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ولهلذا لو كان العبد لغيره» لم يضمنة. وفي وجو: يبرأ عند العلم؛ لإتلافه مال نفسه 
لمصلحته» وهو ضعيف . 

فوْعٌ: رَوْجّ المغصوبةً بمالكها جاهلاً» فتلفت عنده» فهو كما لو أودعها عنده 
فتلفت» فلو استولدهاء نفذ الاستيلاد وبريّ الغاصتٌ عائ المذهب. 





ولو قال الغاصب للمالك : أعتِقٌ هلذاء فأعتقه جاهلاً » نفذ العتق علئ الأصح؛ 
لأنه لا يبطل بالجهل» فعلى هلذا: يبرأ الغاصب علئ الأصحء لِعَوْدِ مصلحة العتق 
إليه. وعلئ الثانى: لا يبرأء فيطالبه بقيمته. ولو قال: أعتقَةُ عنى» ففعل جاها 
ففي وذ العتق وجهان؛ إِنْ نفذء ففي وقوعه عن الغاصب» وجهان. الصحيحٌ: 
المنع . ولو قال المالك للغاصب: أعتقه عنى »2 أو مطلقلٌ فأعتقه» عتق وبر 


الغاصب. 


الطرف الثاني: في المضمونء قال الأصحاب رحمهم آلله: المضمون هو 
المعصوم. وهو قسمان. 

أحدهما: ما ليس بمال» وهو الأحرار» فيضمنون بالجناية على النفس 
والطرف. بالمباشرة تارةً» وبالتسيب أخرئ» وتفصيله في « كتاب الديات ». 


ے 


الثاني: ما هو مال» وهو نوعان: أعيان» ومنافع. والأعيان ضربان: حَيُوان 
وغيرة . والحيوان متفان + اد وغيرة . 

أمَا الادمى: فيضمن النفس والطرف من الرقيق بالجناية كما يضمن الحو 
ويضمن أيضاً باليد العادية. وبدل نفسه: قيمتةٌ بالغةً ما بلغت» سواء قتل أو تلف 
تحت اليد العادية. وأما الأطراف والجراحات» فما كان منها لا يتقدر واجبه فى 
الحُرّء فواجبه في الرقيق ما نقص من قيمته» سواء حصل بالجناية» أم فات تحت اليد 
العادية. وما كان مُقَدَّراً فى الحُرٌء ينظر : 

إِنْ حصل بجناية» فقولان. الجديد الأظهر: أنه يتقدر من الرقيق أيضاء والقيمة 
في حقه كالدّية في حَقَّ الخُرٌ فيجب في يد العبد نصف قيمته» كما يجبُ في يد الحر 
نصف ديته» وعلئ هلذا القياس . والقديم : الواجب ما نقص من قيمته كسائر 
الأموال. وأما ما يتلف تحت اليد العادية» .كمن غصب عبداً فسقطت يده بآفة 
سماوية» فالواجب فيه ما نقص علئ الصحيح. وفي وجه: إن كان النقص أَقَلَّ مِنَ 
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المُقَدّره وجب ما يجب على الجاني» فعلى الجديد: لو قطع الغاصبٌ يد 
المغصوب» لزمه أكثرٌ الأمرين من نصف القيمة والأزْشِ . ولو قطع يّدیه» فعلیه كمال 
القيمة. و لو قطع أنيئى» رادت قيمته. ولو كان [515/ ب] الناقص بقطع 
الي قيمته » وحن ثلا قط بعلن القولين. أما علئ القديم؛ فلأنه قدر 
النقص. وأما علئ الجديد» فالنصف بالجناية» والشلس باليد العادية. ولو كان 
النقص بسقوط اليد بآفة ثلث القيمة» فهو الواجب علئ القديم» وكذا على الجديد؛ 
تفريعاً علئ الصحيح. وعلئ الوجه الآخر: الواجبُ نصفٌ قيمته. والمكاتبُ» 
والمستولّدة» والمُدَبَّرُء حكمهم في الضمان حكمٌ القِنّ”". 

الصنفٌ الثاني: غير الآدميّ من الحيوان» فيجب فيه باليد والجناية قيمته» وفي 
ما تلف من أجزائه ما نقص 0 قيمته» ويستوي فيه: الخيل» والإبلُ» والحمير» 
وغيرهاء وحمار القاضي وغيره”" 


الضرتٌ الثاني: غير الحيوان» وهو بقيم إلى مِثليّ و ا موم وسيأتي 
ضبطهما وحكمهما فى الطرف الثالث› ا الله تعالی . 


النوع الثاني: المنافع » وهي أصناف : 


منها: منافع الأموال من العبيد والثياب والأرض وغيرهاء وهي مضمونة 
بالتفويت» والفوات تحت اليد العادية» فكل عين لها منفعة تستأجر لهاء يضمن 
منفعتها إذا بقيت في يده مدة لها أجرة» TE OS‏ 
لم يطالعه “» أو مِسْكاً فشكَهُ» أو لم يَشَمَهُ» لزمه أجرته. ولو كان العبد المخصوب 
يعرف صنائع » لزمه أجرة أعلاها أجرة» ولا يلزمه أجر الجميع. ولو استأجر عيناً 
لمنفعة» فاستعملها في غيرهاء ضمنها . 


قلت: ذكر القاضى أبو الطيّب فى « تغليقه »: أنه لو ع 8ش2 


)١(‏ القرنٌ: العبد القن هو عند الفقهاء:مَنْ لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق» ومقدّماته ( تهذيب 
الأسماء واللغات: ٣‏ / الاه ). 

)۲( قوله: ١‏ وحمار القاضي وغيره »لم يرد في ( س )» والمطبوع . وانظر: ( فتح العزيز: 0 / 1۳(. 

)۳( متقوم : : بكسر الواو» وقيل : بفتحها( مغني المحتاج :/ lof‏ ) طبعة دار الفيحاء . 

0( قوله : « أو لم يطالعه » ساقط من المطبوع» وهو مثبت في ( فتح العزيز: © / ٤١١‏ ).. 
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وهي مما تنقص بترك الزرع كأرض البّصْرة وشبهها؛ فإنها إذا لم تزرع نبت فيها الدَّعْلٌ 
والحشيشء كان عليه رَدُ الحشيش وأجرةٌ الأرض» ولم يذكر القاضي أَرْشَ النقص . 
والظاهر: أنه يجبٌ. وآلله أعلم . 





ومنها: منفعة البُضّع”"2. فلا تضمن بالفوات تحت اليد؛ لأنَّ اليد لا تنبت 
عليهاء ولهلذا يزوج السيدٌ المخصوبّة» ولا يؤجرهاء كما لا يبيعهاء وكذا لو تداعئ 
رجلان نكاح امرأة» ادَّعيا عليهاء ولا يَدّعي أحدهما”'' علئ الآخر وإن كانت عنده. 
وإذا أقرت لأحدهماء حكم بأنها زوجته'", اي الما ا 
البْضع تستحق استحقاق ارتفاق للحاجة» وسائر المنافع تسة تستحق استحقاق ملك تام . 
ولهلذاء مَنْ ملك منفعة بالاستئجارء ملك نقلها إلى غيره بعوض أو بغيره. والزوج 
لا يملك» نقل منفعة البُضع . فأما إذا فوت منفعة البْضع بالوطء» فيضمن مهر المثل» 
وسيأتي تفريعه في الفصل الثالث من الباب الثاني» إن شاء ألله تعالئ . 


ومنها: منفعة بَدَن الحُرّ وهي مضمونة بالتفويت. فإذا قهر حرا وسخُره في 
عمل» ضمن أجرته. وَإِنّْ حبسه وعَطْل منافعه» لم يضمنها علئ الأصح ؛ لأنَّ اله 
لا يدخل تحت اليد» فمنافعه تفوت تحت يدهء بخلاف المال» وقال ابْنُْ أبي هرَيْرة : 
يضمنها. ويقرب من الوجهين الخلاف في صورتين . إحداهما: لو استأجر حرا وأراد 
أن جرف هل له ذلك © والعاية: إذا سك الحر المستأجر نفسّهء ولم يستعمله 
المستأجر إلئ انقضاء المدة التي استأجره فيهاء هل تتقرر أجرته ؟ قال الأكثرون: له 
أن يؤخره وتتقرر أجرته: .وقال 1/8103 1] المَنَّالُ :لا يوجره ولا تقر اجره لأن 
الْحَُ لا يدخل تحت اليد» ولا تحصل منافعه في يد المستأجر» ويدخل في ضمانه إلا 
عند وجودها. هلكذا ذكر الأصحاب توجيه الخلاف في المسائل الثلاث» ولم 
يجعلوا دُخولٌ الخُرٌ تحت اليد مختلفاً فيه؛ بل اتفقوا على عَدَمِه» وللكن مَنْ جَوَّرَ 
إجارة المستأجّرء وقرر الأجرة» بنى الأمر على الحاجة والمصلحة. وجعل الغزاليٌ 
الخلاف في المسائل مبناً علئ التردد في دُخوله تحت اليد» ولم نر ذلك لغيره. 


(1) اليْضَعٌ: المَرْجٌ ( النجم الوهاج: 5 / 198 ). 
)۳( في( س ) والمطبوع ١:‏ كل واحد منهما » بدل : ١‏ أحدهما ». 
(۳) في المطبوع: ( زوجه ». 
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فوْعٌ: في دخول ثياب الخرٌ في ضمان من استولئ عليه» تفصيل مذكور في 
كتاب السرقة. 

فَرْعٌ: قال المُتَوَلّي : لو نقل حرا صغيراً أو كبيراً بالقهر إلى موضع» فإن لم يكن 
له غرض في الرجوع إلئ الموضوع الأول» فلا شيء عليه. وإن كان واحتاج إلى 
مُؤنة» فهى على الناقل ؟ لِتَعَدَيه . 

ومنها: منفعة الكلب» فمن عَصَّبَ كلب صيد» أو حراسة» لزمه رَُّهُ مع مؤنة 
الرد إن كان له مُؤْنة. وهل تلزمه أجرة منفعته ؟ وجهان؛ بناءً على جواز إجارته. 
وفيما اصطاده الغاصب بالكلب المغصوب» وجهان. أحدهما : للمالك» كصيد 
العبد وكّسْبه . وأصحهما: للغاصبء كما لو غُصَّبَ شبكة» أو قوساً» واصطاد بهماء 
فإنه للغاصب. ويجري الوجهانء فيما لو اصطاد بالبازي“ والقَهْدِ المغصوبين . 
وجيت كان الصيذ للخاصب» الزمه أجرة مكل المغصر بويت كان للمالك كصيد 
العبد» ففي وجوب الأجرة لزمن الاصطياد وجهان. أصخُهما: الوجوب؛ لأنه ربما 
كان يستعمله في شغل آخر . 

» » » 0 و ا م6 3 ا ا ف 

قلت: والوجهان فيما إذا لم تَنْقَصْ قيمة الصيد عن الأجرةء فإن نقصّت» وجب 
الناقص قطعاً. وآلله أعلم. 

چ غ 

فرْعٌ: المغصوبٌ» إذا دخله نقصل » هل يجب شه مع الأجرة ؟ نظرَ: 


ed 8‏ 1 ل حل ريا لام لاما ا 
إن كان النقص بسبب غير الاستعمال؛ بأن غصَّب ثوباً أو عبدا» فنقصت قيمتة 


ا 


بآفة سماوية» كسقوط عضو العبد بمرض» وجب الأَرْشُ مع الأجرة» ثم الأجرة 
الواجبة لِمّا قبل حدوث النقصء أجرة مثله سليما» ولِمّا بعده. أجرة مثله مَعِيباً. وإن 
كان النقص بسبب الاستعمال؛ بأن لبس الثوب فأبلاه» فوجهان. أصحّهما: يجبان 
أيضا”". والثاني: لا يجب إلا أكثر الأمرين مِنْ أجرة المثل» وأَرْشٍ النقص . 

فَوْعٌ: سيأتي إن شاء أله تعالئ؛ أن العبد المغصوب إذا تعذَّر رده بآفة» غرم 
الغاصب قيمته للحيلولة» وتلزمه مع ذلك أجرة المثل للمدة الماضية قبل بذل القيمة . 


)١(‏ البازي: وزان القاضي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم. انظر: ( المصباح» 
والوسيط : بزا ). 
(۲) كلمة: ١‏ أيضاً » ساقطة من المطبوع. 


۳- کكتاب الغصب 


وفيما بعدها» وجهان. أصحّهما : الوجوث؛ لبقاء حكم الغصب . ويجري الوجهان 
في أن الزوائد الحاصلة بعد دفع القيمة» هل تكون مضمونةً على الغاصب ؟ وفي أنه 
هل يلزمه مؤنةٌ رَذّها ؟ وفى أن جناية الأبق في إِبَاقِه» هل يتعلق ضمانها بالغاصب ؟ 
ولو غيب الغاصب المغصوب إلا مكان بعيد» وعَسْرَ رده وغرم القيمة» قال الإمام : 
وطرد شيخي في هلذه الصورة» الخلافٌ في الأحكام المذكورة» ومنهم من قطع 
غ ع و 5 

بوجوب الأجرة وثبوت سائر الأحكام 0171 / ب ]. والفرق ؛ أنه إذا غيبه باختياره» 
فهو باق في يده وتصرّفه. فلا ينقطع عنه الضمان . 


فط الخمر والخنزير» لا يضمنان لا لمسلم ولا لذميّ سواء أراق حيث 
تجوز الإراقةء أم حيتُ لا تجوز. ثم خمور أهل الذمة لا تراق إلا إذا تظامّروا بشربها 
أو بيعها. ولو عُصبت منهم والعينُ باقيةٌ» وجب رَدُّهاء وإِنْ عُصبت من مسلمء 
وجب رَدُها إِنْ كانت محترمةً. وإن لم تكن محترمة» لم يجب؛ بل ثراق . 


فرْعٌ: آلاث الملاهي. كالبربط. والطنبور» وغيرهماء وكذا الصتم 
والكلنية E A OEE‏ بولا جرمة ادنك 
الصنعة. وفي الحد المشروع في إبطالهاء وجهان: 


أحدهما: تكسر وترضض حى تنتهى إلى حَدٌ لا يمكن اتخاذ آلة مُحرّمة منهاء 
لا الأولى ولا غيرها. وأصحهما: لا تكسرٌ الكسر الفاحش للكن تفصلٌ. وفي حَدٌ 
التفصيل وجهان. أحدهما: قذر لا يصلح معه للاستعمال المحرّم» حى إذا رفع 
وجه الْبَربتط وبقي على صورة قَصْعَةٍ» كفى . 


4 


والقاني : تَفْصَلُ إلى حَدَّ [ حتَّى ] لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لنال 





)۱( في المطبوع: « فرع 2. 

(0) البَربط: وزان جَعْفر: من ملاهي العجم. لدان الدكنت وخر والحَرَّبٌ تسميه المزهر والعود 
( المصباح: ب رب ط ). وجاء في المعجم الوسيط: ١‏ الوط : الود ( من آلات الموسيقئ )» 
ومعناه: صدر البط »» وقال ابن الأثير في النهاية : ( البَوْبط : مَلْهاةٌ تشبه العود» وهوفارسي معرب» 
وأصله: بَرْيَتْ؛ لأن الضارب به يضعه على صدره» واسم الصدر :بر » وانظر : ( النظم المستعذب: 
ار 58١‏ ). 

)۳( الطتبور : بالضم : آلة من آلات اللعب واللهو والطرب» ذات عنق وأوتار ( الوسيط : .(OAN [YY‏ 

2( في المطبوع زيادة: ( أن ). 


م روضة الطالبين : الجزء الثالث 





e 8 5 3 3 .‏ كه و 3 و 0 
تعود كما كانت قبل التأليف» وهلذا أقربٌ إلئ كلام الشافعي وجماهير الأصحاب 
رحمهم ألله. ثم ما ذكرناه من الاقتصار علئ تفصيل الأجزاءء هو فيما إذا تمكن 
ال و ا و فى واف فن الم كله إنطالة ال 
قطعاً. وحكئ الإمامٌ اتفاق الأصحاب علئ أن قطع الأؤتار لا يكفي؛ لأنها مجاورة 
لها منفصلة. ثم مَنْ”" اقتصر في إبطالها علئ الحدّ المشروع. فلا شيء عليه. ومَنْ 
جاوزه» فعليه التفاوث بين قيمتها مكسورة بِالحَدَّ المشروع» وبين قيمتها منتهية إلى 
الحد الذي أَنَى به. وَإِنْ أحرقها فعليه قيمتّها مكسورة الحد المشروع . 


قلت: قال الغزاليئ في ١‏ البسيط »: أجمعوا علئ أنه لا يجوز إحراقها؛ لأن 
ذضافيها"'" ول .وما تعلق ا الفضل أن "لوخ 'والعرأة» والعيد» 
والفاسقّ» والصب المميرَ ٠‏ يشتركون في جواز الإقدام علئ إزالة هئذا المنكرء وسائر 
المنكرات» ويثابُ الصبي عليه”*2 كما يثابٌُ البالغ» وللكن إنما تجب إزالتَةُ على 
المكلّف القادر. قال الغزاليٌ في « الإحياء »: وليس لأحد منع الصبي من کشر 
الملاهي» وإراقة الحُمورء وغيرهما من المنكرات» كما ليس له منع البالغ؛ فَإِنَّ 
الصبي وإِنْ لم يكن مُكَلّفا» فهو من أهل القَرَبِء وليس هلذا من الولايات؛ ولهلذا 
يجوز للعبدٍ والمرأةٍ وآحاد الرعيق» وسيأتي ذلك مبسوطاً مع ما يتعلق به في كتاب 
« السّيَرِ » إن شاء ألله تعالئ. [ والله أعلم ]. 

الطرفٌ الثالثُ: في قَدْرٍ الواجب» فما كان مِثْليَاً ضمن بمثله. وما كان 
مَُقَوّمآ» فبالقيمة. وفي ضبط الْمِثِلِيَ أوجه. أحدّها: كل مُمَدَرٍ بكيل» أو وزن فهو 
مثلي» وينسب هلذا إلى نص الشافعي ككْبَنْهُ ؛ لقوله في« المختصر »: وما له كيل أو 
وزنء» فعليه مثل كيله أو وزنه. والثني : يزاد مع هلذا جواز [518/ أ] السَّلّم فيه. 
والثالث : زاد القَمّالُ وآخرون اشتراط جواز بيع بعضه ببعض . 


المُحْتّسب: هو الذي يتولّئ في الدولة الإسلامية الإشراف علئ الشؤون العامة؛ من مراقبة الأسعارء 
ورعاية الآداب الشرعية» وإزالة المنكرات. 

2( في المطبوع: ( ومن ) بدل: ( ثم مَنْ ). 

(۳) رُضّاضها: الؤُضاضٌ: شظايا وبقايا أثر الكسر. 

(8) في المطبوع: ( عليها ). 

)٥(‏ في المطبوع: « اشتراك »» تحريف. 


8 كتاب الغصب 


والرابع : ما يقسم بين الشريكين من غير تقويم. والخامس» sS‏ 
المثلي ما لا تختلف أجزاء النوع منه في القيمة» وربما قيل في الجرم والقيمة 
ويقرب منه قول مَنْ قال : المثلئ: المتشاكل في الخلقة"» ومعظم المنافع. 
اختاره الإمامٌ هو:. تساوي الأجزاء في المنفعة والقيمة» فزاد المنفعة» واختاره 
الغزالُ» وزاد من حيثٌُ الذاثُ لا من حيثُ الصنعة. والوجة الأول منقوض 
بالمعجونات. والثالث: بعيد عن اختيار أكثر الأصحاب؛ لأنهم أعرضوا عن هلذا 
الشرطء وقالوا: امتناع بيع بعضه ببعض؛ لرعاية الكمال في حال التماثل» بمعزل 
عما نحن فيه . ل فإنه منتقض بالأرض المتساوية؛ فإنها تنقسم 
كذلك» وليست يِثْليَةً. والخامس: ضعيف أيضاً منتقض بأشياء» فأصحٌ الأوججو”" : 
الثاني ؛ للكن الأحسن أَنْ يقال: املع : ما يحصره كَيِنٌ أو وزتء ويجوز السلَّمُ فيه 
ولا يقال: مكيل أو موزون؛ لأن المفهوم منه ما يعتاد كَيْلَهُ ووزنه» فيخرج منه الما 
وهو مثلي» وكذا التراب وهو مثلي علئ الأصح . 

ويحصل مِنّ الخلاف اختلاف في الصُّفْرٍ "2 والنُحاسٍ» والحديد؛ لأن أجزاءها 
مختلفة الجواهر. وكذا في التَبر» والگكة) ال والعَبَ ولاف 
والتّلجء والجّمد"» والقطن» لمثل ذلك. وفي العنب» والژظب» وسائ الفواكه 
الوَظبة؛ لامتناع بيع بعضها ببعض» وكذا الدّقيق. والأصح : أنها كلها مثلئة . . وفي 
الشگر» الا والعيا الضين لار واللّحم الطريٌ؛ للخلاف في جواز بيع 





.) 57١ / 4 في المطبوع: ( القيمة )» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ( فالأصحٌ الوجه ) بدل: ( فأصحٌ الأوجّه ). 

(۳) الصّفر: الشبَهُ» وهو خليط من النحاس الخالص وعنصر الزنك» أو الخارصين» ويطلق عليه : النحاسٌُ 
الأصفر( الصحاح في اللغة والعلوم: صفر ). 

(5) التبر: بكسر التاء: الذهب غير المضروب» وبعضهم يطلقه على الفضة أيضاًء وقال الكسائي : يطلق 
على النحاس والحديد ( النجم الوهاج: 5 / 18١‏ )ء وانظر: ( مغني المحتاج: ۳ / ٠٠١١‏ ) طبعة 
دار الفيحاء . 

(5) السبيكة: كتلة من الذهب أو الفضة مصبوبة على صورة معلومة» كالقضبان ونحوها ( الوسيط: 
سبك ). 

(5) الجمد: الجامدء خلاف الذائب. 

0 الوُطب: ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أَنْ يتتمّرَ( المصباح : رط ب ). 

(۸) الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من القند ( عسل قصب السكر إذا جَمُدَ ) والنشاء» وهي كلمةأعجمية- 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





کل متها نجش وفي الخبزء لامتناع بيع بعضه ببعض » وأيضاً؛ للخلاني”' في جواز 
السَلّم فيه. 

وأمًا الحبوبُء والأدهان» والألبان» والسّمْنُ» والمَحْيضُء والح الذي ليس 
فيه ماءء والزبيبُ» والتمرّء ونحؤهاء مَمِثْليَةٌ بالاتفاق. والدراهم» والدنانير 
الخالصة؛ مِثْلِية. ومقتضئ العبارة الثانية» جريان خلاف فيها؛ لأن في السَّلّم فيها 
خلافاً سبق . 


قلت: الصواب المعروف الذي قطع به الأصحاب: أنها مِثْلِيةٌ. والله أعلم. 


وفي المكسّرة» الخلاف في الجر والسّبيكة؛ أما الدراهم والدتاهحن 
المتقوقة 7 قال التو لي :إن حوزن العامة ها فا وا فة 


فصْلٌ: إذا عَصَّبَ مثلياً وتلف في يده» والمثْلٌ موجود» فلم يسلّمه حى فقد» 
أخذت منه القيمة. والمراد بالفقدان: [ أن ] لا يوجد فى ذلك البلد وحواليه على 
ما سبق في انقطاع | ا 


وفي القيمة المعتبرة أَحَدَ عَشَرَ وجهآ. أصحّها: يجب أقصئ القيم من يوم 
العَضْبٍ إلئ الإعواز. والثاني: أقصاها من العَضْب إلئ التلف . والثالث: أقصاها من 
التلف إلئ الإعواز» ريما بي كدان ا ا أن الواجت عند إعواز ال 
هل هو قيمةٌ المغخصوب؛ لأنه الذي أتلف علئ المالك» أم ف المثل؛ لأنه 
الواجب 5181 / ب ]عند التلف» وفيه وجهان لأبي [ الطَيّبٍ ] بن سَلَمَة0©. والرابع : 
أقصاها مِنّ الغصب إلى تغريم القيمة والمطالبة بها. والخامس: اد 
إل المطالبة. والسادس: أقصاها مِنْ تلف المغصوب إلئ المُطالبة. والسابع : قيمته 
يوم الَف . والثامن: يوم الإعواز» اختاره أبو على الوْجَاج» بض الرّاي 


= ( المصباح: ف ن ذ ). 
)١(‏ في المطبوع: « الخلاف ». 
(۲) المغشوشة: هي المخلوطة بما هو أدون منهاء كذهب بفضة وفضة بنحاس . انظر : ( مغني المحتاج : 
۲ / ۹ ) طبعة دار الفيحاء . 
)۳( هو الإمام محمد بن المُفَضّل بن خلمة البعدادي: سلفت ترجمته . 
(5) هو الحَسّن بن محمد الطبري» المعروف ب : الرُجَاجي . سلفت ترجمته . 


۳- کتاب الغصب 


وَالحَنَّاطع”"2. بالحاء المهملة» والماوَزدِيُ”"2» وأبو خَلَفِ السلمية . والتاسع 
يوم المطالبة. والعاشر: إِنْ كان منقطعاً في جميع البلادء فقيمة يوم الإعواز. وإِن 
فقد هناك فقطء فقيمة يوم E‏ والحادي عشر» حكي عن الشيخ 
أبي حامل' ن : قيمة يوم أخذ القيمة» لا يوم المطالبة. 


ولو غصب مثليّاً فَتَلففَء والمثلية””2 مفقودٌ» فالقيامن: أنه يجب على الوجه 
الأول. والثاني: أقصئ القيم مِنَ الغصب إلى التلف. وعلى الثالث والسابع 
والثامن:[ قيمة ° يوم الّلف› وأن يعود. والرابع والسادس والتاسع : بحالها. 
f.‏ ەر 21 6 (WM‏ . 
وعلئ الخامس : أقصئ القِيّم من التلف إلى يوم التّغريم" . والعاشر بحاله. 


قلت: والحادي عَشْرَ بحاله. وآلله أعلم . 


فعلئ الوجه الثاني : قيمة يوم الإتلاف. وعلئ الأول والثالث: أقصئ القيّم من 
الإتلاف إلى الإعواز. وعلى الرابع : من الإتلاف إلى التغريم . والقياس: عَود 
الأوجه الباقية. ولو أتلفه والمثلٌ مفقودء فالقياس أَنْ يقالَ: علئ الأوجه الثلاثة 
الأوائل» والسابع والثامن: تجب قيمةٌ يوم الإتلاف. وعلئ الرابع والخامس 
والسادس: أقصى القَيّم من الإتلاف إلى التغريم“ . وعلى التاسع: قيمة يوم 
التغريم. (“"' . وعلى العاشر: إن كان مفقوداً في جميع البلاد» فيوم الإتلاف» وإلاء 


(۱) هوأبو عبد الله» الحُسَّين بن محمد بن الحسن الطبري الحَنَاطييٌ . سلفت ترجمته. 
(۲) هو صاحب« الحاوي » أبو الحسن : علي بن محمد الماوزدي. سلفت ترجمته. 
(۳) هومحمد بنعبد الملك بن خلف السّلْمِيٌ . سلفت ترجمته. 

(2)4 هوالشيخ أبو حامد الإسفراييني» أحمد بن محمد. 

(5) في( س )» والمطبوع: ١‏ والمثل ». 

(2267 ما بين حاصرتين من المطبوع. 

(۷) في المطبوع: ١‏ التقويم ». 

(۸) التعليق السابق نفسه. 

)٩(‏ التعليق السابق نفسه. 

. التعليق السابق نفسه‎ )٠١( 


5 روضة الطالبين : الجزء الثالث 





فوْعٌ: مَتَى غرم الغاصب”" أو المتلف القيمة؛ لإعواز المثل» ثم وجد المثل» 
هل للمالك رَدُ القيمة وطلبُ المثل ؟ وجهان. أصحهما: لا. 
قلت: ويجريان في أن الخاصب والمتلف» هل لهما رَدٌ المثل وطلب القيمة ؟ 
علم . 
دَع: في أَنَّ المِْلِيَ» هَلْ يُوْحَذُ مِْلَهُ مَعَ احتلافٍ المكانٍ والزمانٍ ؟ 


س 


ل 


وا 


٠١ 


أمَا المكان؛ فإذا غَصَبَ مثليّاً ونقله إلئن بلد آخرء كان للمالك أن یکلفه رَده» 

وله أن يطالبه بالقيمة في الحال للحيلولة ثم إذا رَدّه الغاصب» رَد القيمة واسترده. فلو 
٤‏ 

تلف في البلد المنقول إليه» طالبه بمثله حيث ظفر به من البلدين ؛ لتوجّه الطلب عليه 
زد الس قي GE e‏ وان اتيت 
مثلياً أو عَصَبَهُ وتلف عنده في بلدء ثم ظفر به في آخَرء هل له مطالبتة بالمثلٍ ؟ فيه 
ثلاثة أوجُه. الصحيح الذي قطع به الأكثرون: إِنْ كان مما لا مُؤنة لنقله» كالدراهم 
والدنانير» فله المطالبة بالمثل» وإلآء لم يكن له طلبٌ المثل» ولا للغارم تكليفه 
قبوله؛ لما فيه من الضررء وللمالك أن يغرمه قيمة بلد التلف؛ فإِنْ تراضيا على 
المِثْلٍِء لم يكن له تكليقةٌ مؤنةَ النقل. والوجه الثاني : يطالبه بالمثل . وإِنْ لزمت مُؤنة 
وزادت القيمة كما لو أتلف مثليّاً [514/ أ] في وقت الرّخص,. له طلب المثل في 
الغلاء. والثالث: إِنْ كانت قيمة ذلك البلد لا تزيد علئ قيمّة بلد التّلفء طالبه 
بالمثلء وإلآء فلا. وإذا قلنا بالمنع» فأخذ القيمة» ثم اجتمعا في بلد التَلف» هل 
للمالك رَد القيمة وطلب المثل ؟ وهل لصاحبه استردادٌ القيمة وبذل المثل ؟ فيه 
الوجهان فيما لو غرم القيمة؛ لإعواز المثل. ولو نقل المغصوب المِثْلِيَ إلئ بلدء 
وتلف هناك أو أتلفه ثم ظفر به المالك في بلد ثالث وقلنا: إنه لا يطالب بالمثل في 
غير موضع التلف» فله أخذ قيمة أكثر البلدين قيمةً. 

وأمّا إذا اختلف الزمان» فله المطالبة بالمثل وإن زادت القيمة» وليس له إلا 
ذلك وإِنْ نقصت القيمةٌ. هذا كُلَّهُ إذا لم يخرج المِْنُ باختلاف الزمان والمكان عن 
أن يكون له قيمة ومالية. فأما إن خرج؛ بأن أتلف ماءهُ في مَمَارَةا"2» ثم اجتمعا على 


(1) في هامش الورقة1 ۲٠١‏ / ب ]من النسخة( ه): ١‏ بلغ مقابلة إلى هنا بأصل المؤلف ». 
(۲) المفازة: الموضع المهلك ( المصباح : ف و ز ). وقال ابن الأثير في النهاية: ١‏ المَقَازٌ والمّفازة: - 


۳ - كتاب الغصب 








شط نهر أو في بلدء أو أتلف عليه الجَمَّدَا'' في الصيف, واجتمعا في الشتاء» فليس 
للمتلف بذل الل ؛ بل عليه قيمةٌ الئل في مثل تلكَ المقَارّة وفي الصيف. وإذا غرم 
القيمة ثم اجتمعا في مثل تلك المَفَارَّةِ أو في الصيف. فهل يثبت التَّرادذٌ ؟ فيه 
الوجهان. وأما المُسْلَّمُ إليه والمقترضء إذا ظفر به المالك في بلد آخرء ففي مطالبته 
كلام سبق في ١‏ كتاب السّلم ». 

قلت: ولو قال المستحقٌ : لا آخذ القيمة ؛ بل أنتظرٌ وجودً المثل» فله ذلك» نقله 
في« البيان ». ويحتمل أن يجيء [ فيه الخلاف» في أَنَّ صاحب الحق إذا امتنع من 
م هل يجبرء ويمكن ] الفرق. ولو لم يأخذ القيمة حَتََى وجد المثل» تعيّن 

قطعاً. وآلله أعلم . 

فطل : الذعت. والففيةة: إن انا مضر وبين » فتك هى واكان واک 
[ فإِنْ ] كان فيهما صنعة؛ بأن أتلف حَلْياً وزثةُ عَشَرَةٌ وقيمته عشرون» فأربعة أوجه: 

أعدها: يسم ا وا ا ا و ر و 
كان ذلك نقد البلد» أم لا؛ لأنّا لو ضمناه الجميع بالجنس لقابلنا عَشَرَةٌ بعشرين وذلك 
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والثاني: يضمن العين بوزنها من جنسهاء والصنعة بنقد البلد» كما لو أتلف 
الصنعة وحدّها بكسرء يضمن بنقد البلد» سواء كان من جنس المكسور» أم لا. 

والثالث: يضمن الكل بغير جنسه؛ تحرّزاً عن التفاضل» وعن اختلاف 
الجنس فى أحد الطرفين . 

والرابع» وهو أصخها: يضمن الجميع بنقد البلد وإ كان من جنسه» ولا يلزم 
من ذلك الرّبا؛ فإنه إنما يجري في العقود لا في" الخرامات . هنذا“ نقلُ الجمهورء 
وأحسن مله ترئيب البَعْويّ وهو أن صنعة الحليّ مَتَقوّمَةٌ» وفي ذاته الوجهان 
السابقان في التَبْر. فإن قلنا: مُتَقَوّم» ضمن الكل بنقد البلد كيف كان. وإن قلنا: 


= البرية القف 6 

. الجمّد: الجامدء خلاف الذائب‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « الفاضل ٠»‏ المثبت موافق لما في( فتح العزيز: 5 / ٤١١‏ ). 
(۳) في المطبوع زيادة: « هلذه». 

() في المطبوع: «هلكذا). 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الثالك 





مثليّ» فوجهان. أحدهما: يضمن الجميع بغير جنسه. وأصخُهما: يضمن الوزن 
بالمثل» والصنعة بنقد البلد» سواء كان من جنسه. أَمْ مِنْ غيره. 

ولو أتلف إناء من ذهب أو فضة؛ فإِنْ جَوَّزنا اتخاذة» فهو كما لو أتلف خُليًاً. 
إِنْ منعناه» فهو كإتلاف مالا صنعة له. ولو أتلف مالا صنعة فيه كالمَّبْر 
والسّبيكة 5141 / ب ]+ فن قلنا : هو مثلي» ضمن يثله» وإلاًء فوجهان. ااا 
يضمن قيمته بنقد البلد» سواء كان مِنْ جنسه» أم لا؛ كسائر المتقوّمات . والثاني : أن 
الجواب كذلك. إلا إذا كان نقد البلد من جنسه» وكانت القيمة تزيد على الوزن» 
فحينئذ يقوّم بغير الجنس ويضمن بهء وهلذا اختيارٌ العراقيين. 

فصْلٌ: إذا تغير المغخصوب» فقد يكون متقوّماً ثم يصير مِثْليَآء وعكسه. ومثْلياً 
فيهماء ومتقوّماً فيهما. 

الحالُ الأول: كمن عَْصَّبَ رُطَباً وقلنا: إنه متقرّم فصار تمرا» ثم تلف عندهء 
فوجهان. أحدهماء وبه قطع العراقيون: يضمن مثل الثّمر؛ لأنه أقرب إلئ الحق» 
وأشبههماء وبه قطع البَعويَ: إن كان الوْطبٌ أكثرٌ قيمة» لزمه قيمته؛ لئلا تضيع 
الزيادة» وَإِنْ كان التمرُ أكثر أو استوياء لزمه المِثُلُ. واختار الغزالييٌ أنه يتخير بين مثل 
التمر وقيمة الوُطب . 

الحال الثاني: كمن غصب حنطة فطحنهاء وتلف الدقيق عنده» أو جعله خبزاً 
وأتلفهء وقلنا: لا مثل للدقيق والخبزء أو تمراً واتخذ منه خا بالماء» فعلى قول 
العراقيين: يضمن المِثْلَ وهو الحنطة والتمرء وعلئ ما قطع به البَعَويّ: إن كان 
المتقوّم أكثر قيمة» غرمهاء وإلاً فالمثل. وعن القاضي حسّين: يغرم أكثر القيم» 
وليس للمالك مطالبته بالمثل . فعلى هلذا: إذا قيل: مَنْ عْصَبَ حنطةً فى الغلاء فتلف 
المغصوب عنده» ثم طالبه المالك في الؤخحص» فهل يغرمه المثل أو القيمة ؟ لم 
يصح إطلاق الجواب بواحد منهما؛ بل الصواب أن يقال : إن تلفت وهي حنطة» غرم 
المثل. وإن صار إلى حالة التقويم ثم تلف فالقيمة. 


الحالٌ الثالثُ: كمن غصب سِمْسماً فاتخذه'"2 شَيْرّجا"» ثم تلف عنده» قال 


6 في المطبوع : « فاتخذ منه » بدل « فاتخذه »). 
)۲( الشيْرّج : دهن السَّمِسِم ( المصباح : ش رج ). 


۳ کتاب الغصب أ 


العراقيون والغزالئ: يغرمه المالك ماشاء منهما. وقال البغَويّ: إن كان قيمة 
أحدهما أكثر» غرم مثله» وإلا» فيتخير المالك ما شاء منهما. 

الحال الرابع: يجب فيه أقصى القَيَم . 

فَرْعٌ: إذا لزمه المثلُ» لزمه تحصيله إِنْ وجده بثمن المثل. فإِنْ لم يجِدةُ إلا 
بزيادة» فوجهان. أصِحّهما عند البَعْويّء والرُوْيَانِيَ: يلزمه المثلُ؛ لأن المِثْلَ 
كالعين» ويجب رَد العين وإن لزم في مؤنته أضعاف قيمته. وأصخُهما عند آخرين › 

منهم الغزاليٌ: لا يلزمه تحصيله؛ لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم» كالرّقبق 
وماء الطهارة» ويخالف العين؛ فإنه تعدّئ ذ فيها دون المثل . 

قلت: هنذا الثاني أصحء وقد صَحّحه الشَّاشِييُ أيضاً. وآلله أعلم . 

فصْلٌ: عَصَبَ متقرّماً فتلف عنده» لزمه أقصئ قيّمو('2 من [ يوم ] غَصبه إلى 
تلفه» وتجب قيمته من نقد البلد الذي تلف فيه» فلو كانت مئة فصارت مئتين» ثم 
عادت بالرخص إلى خمسين» ثم تلف لزمه مئتان. ولو تكرر ارتفاع السعر 
وانخفاضةء لم يضمن كُلّ زيادة» وإنما يضمن الأكثر» ولا أثر لارتفاع السعر بعد 
التلف قطعاً. 

ولو أتلف متقوّماً بلا غصبء لزمه قيمته يوم الإتلاف. فإن حصل التلف بتدرج 
وسراية» واختلف”'"' قيمته فى تلك 5٠01‏ / أ] المدة؛ بأن جنَى على بهيمة قيمتها مئة 
ووم E E‏ قال القَقَّالُ”" : يلزمه المئة؛ لأنا إذا اعتبرنا 
الأقصئ في اليد العاديّة» ففي نفس الإتلاف أؤلئ . 

فَرْعٌ: لو لم يهلك المغصوبُء للكن أَبَقَّء أو غيّبه الغاصب» أو ضلَّت الدابة». 
أو ضاع الثوب» فللمالك أَنْ يضمّنه القيمة في الحال للحيلولة. والاعتبار بأقصئ 
الق من الت إل التطالنةى ولتي غاص :ان زمه قبو ل القيمة؛ لأن قيمة 
الأعيلوله لنت جنا تنا قن الوية بج ر على ر أو الإبراء منه؛ بل لو أبرأه 
المالكُ عنهاء لم ينفذ. وفي وجه: هي كالحقوق المستقرّة» وهو شاذ. ثم القيمة 


.» قيمته‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.» قي المطبؤع :و( فح العرير: ه/ ۰ ):۱ واختلفت‎ (۳) 
القفّال : هو المروزي» عبد ألله بن أحمد.‎ (۳ 


روضة الطالبين : الجزء الثالك 





المأخوذة» يملكها المالك كما يملك عند التلف» وينفذ تصرفه فيهاء ولا يملك 
الغاصب المغصوب» فإذا ضفر بالمغصوب» فللمالك استردادَةٌ ورد القيمةء 
والعاييت a‏ وهل له حبسنٌ المغصوب إلى أن يستردّها ؟ حك 
القاضي حُسَيْنٌ عن نص الشافعي ككثه: أَنَّ له ذلك» كما حكى ثبوت الحبس 
للمشتري في الشراء الفاسد» لاسترداد الثمن للكن سبق في البيع ذكرٌ الخلاف في 
ثبوت الحبس للمشتري» وذكرنا أن الأصمّ: المنع» ويشبه أن يكون حبسنٌ الغاصب 
في معناه» والمنعٌ هو اختيار الإمام في الموضعين. وإذا كانت الدراهم المبذولة 
بعينها باقية في يد المالك» فللشيخ أبي محمدٍ ترد في أنه: هل يجوز للمالك 
إمساكها وغرامة مثلهاء أم لا ؟ 


قلت: الأقوئ : أنه لا يجوز . واد أعلم. 


ولو اتفقا على ترك التراد» فلا بد من بيع ليصير المغصوب للغاصب» ثم 
التضمين للحيلولةء لا يختص بالمتقوّمات؛ بل يثبت في كل مغصوب خرج من اليد 
ودره 

قلت: حكى“ صاحبُ « البيان » عن القَمًال: أن المالك لايملك القيمة 
المأخوذة للحيلولة؛ بل ينتفع به على ملك الاي لئلاً يجتمع في ملكه البدل 
والمبدل» وهكذا شاذ ضيغيف» تنهث عليه ؛ اد ند يعت به . قال في « البيان » : ولو ظهر 
علئ المالك دين مستغرق» فالغاصتٌ أحقٌّ بالقيمة التي دفعها؛ لأنها عينُ ماله. وإن 
تلفت في يد المالك» رجع الغاصبٌ بمثلها. وإِنْ كانت باقيةَ زائدة» رجع في زيادتها 
المتصلة دون المنفصلة. قال القاضي أبو الطيّب, والجُرْجَانِنُ: هنذا إذا تصور كون 
القيمة مما يزيد. وألله أعلم. 

٠. 5 000 3 8 ٠. 3 2 3 ٠. چ 2 ع‎ 

فرّع: سبق أن منافع المغضوب مصموده . فلو كانت الأجرة في مده الغصب 
متفاوتة» فثلاثة أوجهء حكاها القاضى أبو سَعْدِ بن أبى يوسّفَ2©9. أصحّها: يضمن 
في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيه. والثاني: كذّلك إِنَْ كانت الأجرةٌ في 
أول المدة أقلَّء فإن كانت في الأول أكثرء ضمنها بالأكثر في جميع المدة؛ لأنه لو 


(۱) في المطبوع: ( قدحكئ ). 


337 ب کتاب الغصب كه 


كانت العينْ في يده» فربما يكريها بها في جميع المدة. والثالث: بالأكثر في جميع 
المدة مطلقاً» وهو ضعيف . 

فل اند المعضوت+ متتصيلة كات كالر لك :والعمرق» واليضن» أو 
متصلةً [ ٠۲١‏ / ب ]؛ كالسَّمَنِ وتعلّم الصنعة» مضمونةٌ علئ الغاصب كالأصل» سواء 
طالبَة”'' المالك بالردٌء أم لا 

الطرف الرابعٌ: في الاختلاف». وفيه مسال : 

الأولئ: اذَّعَئ الغاصبُ تلف المغصوب» وأنكر المالك. فالصحيح أن القولّ 
٠ ۰ -. 4. 2 00‏ 0 
الغاصب» هل للمالك تغريمه المثل أو القيمة ؟ وجهان. أصخُهما: نعم . 

الثانية: اتفقا على الهلاك واختلفا فى قيمته» صَدَّقَ الغاصبُ؛ لأن الأصلّ 
براءتة» وعلئ المالك البَينهُ وينبغي أَنْ يشهدَ الشهودٌ أَنَّ قيمته كذا انالا انا 
البَيّنّة عل صفات العبد؛ يِقَوّمَهُ المقرمون بتلك الصفات» ففي قول: يُقبل ويُقَوّمُ 
بالأوصاف» وينزل على أقل الدرجات كَالملمء والمشهور: المنع؛ للتفاوت . 1 
الإمامٌ: للكن يستفيد المالك بالبيّنة علئ الأوصاف إبطال دعوئ الغاصب مقداراً 
حقيراً لا يليق بتلك الصفات» ويصير كما لو أقر الغاصب بصفات فى العبد تقتضى 
النفاسة» ثم قوّمه بحقير لا يليق بهاء لا يلتفت إليه؛ بل يُؤمر بالزيادة إلى أن يبلغ حدّاً 
يعون انا يكون اقنمة لكل .ذلك احوضو فى ولو :قال الك فيه أل ورول 
الغاصب لين وجاء المالك ببيّنة ؛ أنها أكثر من خمس مئة من غير تقدير» 
فقيل : لا تُسمع هلکذا» والأكثرون سمعوها. قالوا: وفائدة السّماع أَنْ Ee‏ 
الغاصب زيادة علئ خمس مئة إلئ حَدَّ لا تقطع البينة بزيادة عليه يه . ولو قال المالك: 

3 و : ع ع 

لا أدري كم قيمنّةُ» لم تَسْمَعْ دعواهُ حتئ يُبَيّنّ. [ وكذا لو قال الغاصب: م أنه 
دون ما ذكره» ولا أعرف و لم تسمع دعواه”) حت يبن ]» فإذا يَكَنَ حلف 
عليه . 


4 


- 


الثالثةٌ: قال المالك : كان العبد كاتباً أو محترفاء فأنكر الغاصبٌ» فالصحيح أَنَّ 


000( في المطبوع: « طلبه ». 
(۲) كلمة: ١‏ دعواه » ساقطة من المطبوع . 


كك روضة الطالبين : الجزء الثالث 
القول قول الغاصب . وقيل : قول المالك؛ لأنه أعرف بملكه. 

ولو أذ القاضي جةاغييا وانكر الماك نظن 

إن اذّعَئ عيبا حادثاً فقال: كان أقطع أو سارقاًء ففي المصدّق قولان أظهرهما: 
المالك. وإنِ اذَعَى عيبا خلقياًء فقال: كان أَكْمّه”" أو وُلدَ أعرجء أو عديمٌ اليدء 
فالمصدّق الغاصبٌ على الصحيح؛ لأن الأصل العدم» ويمكن المالك البينة. 
والثانى: يصدّق المالك؛ نظراً إلى [ غلبة ] السلامة . والثالث : يفرق بين ما يَنْدُدُ من 
العيوب وغيره. 

الرابعة: رَد المغصوب وبه عيب» وقال: عَصَبْتَهُ هلكذاء وقال المالك: 
حدث العيبُ عندك» صدّق الغاصب . قاله المُتولى . 

قلت: وقاله ابْنْ الصَّبَاعْ أيضآء ونقله في” البيان ». وألله أعلم . 

الخامسة: تنارّعًا فى الثياب التى علئ العبد» صَدَّق الغاصب؛ لثبوت يده. 

السادسة: قال : عَصَّبْتَ داري بالكوفة» فقال: غَصبتها بالمدينة» فالقول قول 
المدَّعَئ عليه أنه لم يغصب بالكوفة. وأما دارٌ المدينةء فإن وافقه المُدّعي عليهاء 
ثبتت» وإلآء فيبطل 55١1‏ / أ] إقرارةٌ بها؛ لتكذيبه. 
وآلله أعلم . 

السابعة: غَصَّبَ خمراً مُحترمةً فهلكت عنده» فقال المخصوبُ مله : هَلَكَتْ 
بعد التخلّل» فقال الغاصب: قبله؛ صُدَّق الغاصبُ. 

الثامنة: قال: طعامى الذي عَصَّبْتَهُ كان جديداً» فقال الغاصب: بل عتيقاًء 
صَدّق الغاصب بيمينه. فإن نَكَلّء حلف المالك» ثم له أخذ العتيق ؛ لأنه دون حقه. 

التاسعة: باع عبداً فجاء زيد واذَّعَ أنه ملكه» وأن البائع كان عْصَبَةُ منه» 
فلا شك أن له دعوئ عين العبد على المشتري. وفي دعواه القيمة على البائع 
ما ذكرناه في الإقرار. فإن اذَّعَى العين على المشتري فصدَقه» أخذ العبد منه» 


(۱) أكمه: أي خلق أعمی . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / 505 ). 


۴۳ كتاب الغصب 5 


الا ا وا المناي فأقام زيد بيه 0 دول 


ولا 56 لدو ا ا 0 وإن صدّقه البائع دون e‏ لم 
يقبل إقرار البائع على المشتري ويبقئ البيع بحاله» إلا أن يكون إقراره بالغصب في 
زمن الخيار» فيجعل ذلك فسخاً للبيع . ثم لو عاد العبدٌ إلى البائع [ بإرثِ» أو رَد 
بعيب» لزمه تسليمّة إلى زيد. وإِنْ صدّقه البائع ] والمشتري جميعاً» سلم العبد إلى 
زيد» وعلئ البائع رَدٌ الثمن» أو بدله إِنْ كان تالفا. 
ولو جاء المدّعي بعدما أعتق المشتري العبد وصدَّقه البائع والمشتري» لم يبطل 
العتق» سواء وافقهما العبدٌ أو خالفهما؛ لأن في عتقه حَقَاً لله تعالى» بخلاف ما لو 
ا تبه المشتري» ثم توافقوا على تصديق المدّعي ؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ. 
57 في مسألة الإعتاق قيمة العبد على البائع إن اختص بتصديقه» وإذا أوجبنا 
الغرم للحيلولة فيما إذا أقر به لزيد ثم لِعَمْرِوء وعلئ المشتري إن اختص بتصديقه» 
وعلئ مَنْ شاء منهما إِنْ صدّقاه جميعاً. وقرار الضمان على المشتري» إلا أن تكون 
القيمة في يد البائع أكثر» فلا يطالبه''2 المشتري بالزيادة . 
ولو مات المعتق وقد كَسَبّ مالاً» فهو للمدّعى؛ لأن المال خالص حق آدمى» 
وقد توافقوا أنه مستحقهء بخلاف العتق» كذا أطلقوه. ۰ 
قال الإمامٌ: وهو محمول على كَسْبٍ يستقلٌ به العبد» فأما كَسْبٌ يحتاج إلى إذن 
ا 
قلث: ولو اذَّعَئ الغاصبٌ رَد المغصوب حيًاً وأقام[ به ] بِيَندّ فقال المالكُ: بل 
مات عندك وأقام به ية« تعارضت البينتان وسقطتا» وضمن الغاصبٌ؛ لأن الأصل 
قا لض : 
ولو قال عضا من ريد الفا ثم قال: كنا عَشّرَةَ 5 أنفسٍ » وخالفه زيد» قال في 
« البيان »: قال بعض أصحابنا: القولُ قول الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءته مما 
زاد. وألله أعلمٌ. 
كم هكم كه 


.» فلا يطالب‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 


amNY 


في الطوّارئ علئ المَغْصُوب 





فلاثة أطراف: 

ا وهو ثلاثة أقسام : 

الأول: نقص القيمة فقط /٥۲١[‏ ب ]» كمن م 5 فردّه 
بحاله وهر يساوي درهماًء و وقال ا رمه نقص القيمة» 
ووافقه بعضٌ أصحابناء وهكذا كاذ . 

الثاني”": نقص القيمة والأجزاءء فالجزء الفائتُ» مضمونٌ بقسطه من أقصئ 
القيم مِنَ الخصب إلى التلف» والنقص الحاصل بتفاوت السّعر في الباقي المردود غير 
نو 

E a‏ إلى درهمء ثم لبسه فأبلاه 
حت عادت إلى نصف درهم» يد مع خمسة دراهم؛ ؛ لأن بالاستعمال انسحقت 
أجزاء من الثوب» وتلك الأجزاء في هلذه الصورة» نصف الثوب» فيغرم النصف 
بمثل نسبته من أقصئ القيم كما يغرم الكُلّ عند تلفه بالأقصئ . 

ولو كانت القيمةٌ عشرين وعادت بانخفاض السعر إلى شرق ثم لبسه وأبلاه 
فعادت إلى خمسق لزمه مع ردو عشرة. ولو كانت عشرة فعادت بالانخفاض إلى 
خمسة» ثم لبسه فأبلاه حت عادت إلى درشم > لزمه مع ردو ستة؛ لأنه تلف 


. أبو ثور: هو: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي . سلفت ترجمته‎ )١( 
.» القسم الثاني‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
.) ٤۳۷ / ٠ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ ٠» في المطبوع: « درهم‎ )۳( 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





بالاستعمال ثلاثة أخماس الثوب» فيغرمها بثلاثة أخماس أقصئ القيم. قال الشيخ 
آبو عله : وأخطأ بعضهم فقال: يلزمه ثلاثة؛ لأنها الناقصة بالاستعمال» وقِياسُ 
قول هلذا: أن يلزم في الصورة الأولئ نصف درهم» وفي الثانية خمسة. 

ولو غصبه وقيمته عشرة فعاد بالاستعمال إلى خمسة» ثم انخفض السعر فعادت 
إلن درهمين فردَّةٌء لزمه مع الرّدٌ الخمسة الناقصة بالاستعمال» ولا يضمن النقصان 
الحاصل فى البالى المردود. 

ولو عَصَبَ ثوباً قيمتّة عَشَرَةٌ فلبسه وأبلاه حنَّى عادت إلئ خمسةء ثم ارتفع 
السعر فصارت قيمتةٌ وهو بال عَشْرَ ش5 . 


قال ابْنُ الحَدَّادِه وبعضٌ الأصحاب : يغرم مع رد الثوب عشرة؛ لأن الباقي من 
الثوب نصفه» وهو يساوي عَشَرَةً. وقال الجمهور: لايغرم مع رَدّه إلا الخمسة 
الناقصة بالاستعمال» ولا عبرة بالزيادة الحاصلة بعد الثّلف . 
قال الإمام: والصفات كالأجزاء في هنذا 1 كله )"» حى لو غصب عبداً 
صانعاً قيمته مئة» فنسي الصنعة وعادت قيمته إلى خمسين» ثم ارتفع السعرٌ فبلغت 
فيمته ناسا مع وقيمة مثله يخسن لك الح مئتين » لا يغرم مع رَدَّه إلآ 
اي ر إْلاء الثوب كُلَّها مبنيع علئ أَنَّ أجرة مثل المخصوب لازمة 
ا اا بالاستعمال» وهو الأصحٌ . وسبق وجه: أنه لا يجمع 
. ذلك الوجه: الواجبٌ أكثر الأمرين من المقادير المذكورة وا 
ولو اختلف المالك والغاصبٌ في قيمة الثوب الذي أبلاة» فقال المالك: زادت 
قبل الإبلاء فاغرم التالفَ بقسطه [ منها ]“ء وقال الغاصبٌ : بل زادت بعده. 


E 


قال ابْنْ سرچ الا 


0 ا ابر على مراي ان ن فيب 
(۲) ما بین حاصرتين من المطبوع. 

(۳) كلمة: « تلك » ساقطة من المطبوع . 

.) ٤۳۸ / ٥ مابین حاصرتين من ( فتح العزیز:‎ )٤( 


 ”*‏ كتاب الغصب 


القسم الثالث: نقص الأجزاء والصفات وحدهاء وسنذكر حكمه في الصور 
الآتية» إِنَْ شاء ألله تعالئ. 

فصّلٌ: النقصُ الحادث“ فى المغصوب» ضربان: 

احذهما 7481 ]ما لا سنوائة له فلم الخاضت أكشة ورد الناقن مول فق 
بين أن يكون الأزشٌ قَدْرَ القيمة» كقطع يدي العبد» أو دونهاء ولا بين أن تفوت 
معظم منافعه» أو لا تفوت» ولا بين أن يبطل بالجناية عليه الاسم الأول كَذَبْح 
الشاة» وطحن الحنطة» وتمزيق الثوب» أو لا يبطل. فلو أراد المالك ترك الناقص 
عند الغاصب وتغريمه بدله» لم يكن له ذلك؛ لأنه عين ملکه . وفي وجه : إذا طحن 
الطعام» فله تركه وطلب المثل؛ لأنه أقرب إلى حَقَّه من الدقيق . 


الضربُ الثاني: ما له سِرَاية» لا يزال يسري إلئ الهلاك الكُلَىَء كما لو بَنَّ 
الحنظة وَتَمِكُنَ فيها الْعَفنٌ السارئ» أو اتتخل منها:هريسة”' + أو عَصَب سها وتمرا 
ودقيقاً وعمله عَصِيْدَة”", وفيه نصوص وطرق مختلفة»› تجمعها اة أقوال 

0 4 ر ر‎ 5 7 0 ٠. 

منصوصة . أظهرّها عند العراقيين: يجعل كالهالك ويغرم بَدَكَ كلّ مغصوب مِنْ مثل 
أو قيمة . والثانى : يرد مع أزش النقص› وليس للمالك إل ذلك واختاره الإمام» 
والبَعْوِيّ . والثالث: يتخيّر المالك بين مُوْجِبٍ القولين» واختاره الشيح أبو محمدٍء 
وَالمَسْعُودِيٌ . والرابع : يتخير الغاصب بين أن يمسكه ويغرمه» وبين أن يردّه مع أزش 


النقص . 





(1) في (ظ ): الحاصل ». 

(۲) هريسة: : الهريسة: الحبٌ المدقوق بالمهُراس مطبوخاً. انظر الوسيط ( هرس ). قال الفيومي في 
المصباح المنير: « والمهراس: حجن ف و وقد استعير للخشبة التي يدق فيها 
الحبٌ» فقيل لها: هراش ». 

20 عصيدة :العصيدة : دقيق يضاف إليه ثلاثة أمثاله من الماء كياد ولا يزال يحرك على نار هادئة حت 
اف ا ف علي لكين واللَبَنُ مَل بالعَسَلٍ أو السك( المعجم الوسيط : عصد ). وجاء 
ا (Te ft:‏ « العصيدة ُ: هي دقيق يلثُ بسمن ويطبخ» وسميت كذلك لأنها 
تعصد بآلةٍ» أي: تلوئ ». قال الشاعر ‏ كما في حاشية شية البيان: 04٠ /٠١‏ -حاكياً مكرّناتها وحال 
الناس في معاملاتهم : 

منك الدقيق ومني النارٌ أَضْرمُها ومني الماءً ومنكٌ السَّمُنٌ والعسّل 
وانظر أحوال العصيدة في ( فقه اللغة للثعالبي ص: 551 ). 


| روضة الطالبين : الجزء الثالث 


قلت: رجّح الرافعئٌ في المُحَرّر » الأول أيضاً. وآلثه أعلمٌ . 

فعلئ الأول: لمن تكون الحنطة المبلولةٌ ؟ وجهان, نقلهما المُتَوَلي . أحدهما: 
تبقى للمالك كما لو نجس زيته وقلنا: لا يطهر بالغسل» فإنَّ المالك أَؤْلئ به. 
والثاني: يصير للغاصب. وإذا حكمنا بالأرْشٍ مع الردء يي قال 
المُتَوَلي : فإِنْ رأئ الحاكم أَنْ ب يسلمَ الجميع إليه» نعل وذ ران ارش 
المتحقق في الحال إليه""ء ووقف الزيادة إلئ أن تت تتيقن نهايته . ساد 
رر ای اااي اد عب ا وهو حاصل في الحال» 
أما المتولد منه» فيجب قطع النظر عنه؛ إذ الكلام في نقص لا تقف سِرايته إلى 
الهلاك. فلو نظرنا إلى المتولّد منه» لانْجَرٌ جَرّ إلئ تمام القيمة» وهو عَوْدٌ إلى القول 
الأول» وقد بين ما قلناه أبو خلف الم في ١‏ شرح المفتاح » فقال في قول 
ار إن شاء المالك عَرّمه ما نقص إلئ الآن» ثم لا شيء له في زيادة فساد حصل 
بعد ذللةه وإن شناء ركه لت وطالبه بجميع البَدَل. 


فؤعٌ: مِنْ صُور هلذا الضَّرْبٍ: ما إذا صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه منه 
فأشرف علئ الفساد. وعن الشيخ أبي مُحمد تردُّدٌ في مرض العبد المغصوب إذا كان 
سارياً عَسِر العلاج» كالسّلٌء والاستسقاءء ولم يرتضه" الإمامٌ؛ لأن المريض 
المأيوس منه» قد يبرأء والعفن المفروض في الحنطة به ي يُفضي إلئ الفساد قطعاً. 

SS‏ فطريقان . قال الشيخ أبو حامد: 
هو كبَلّ الجنطة . وقال القاضي أبو الطيّب: ب يتعيّن أخذّهُ مع الأذش قطعاء واختاره ابْنْ 
الصّبَاغ  Ee I Ss‏ 

فصلٌ: فى جنَاية العَيْدِ المغصُوبء والجنّابة عليه. 

أما جنايته» فينظر: إِنْ جتى بما يوجبُ القصاص”"» واقتص منه في يد 
الغاصب» غرم الغاصب أقصئ قِيَمِهٍ من الغصب إلى القصاص . وإن جنئ بما يوجب 


8 4( 
(۲) في المطبوع: ١‏ يرضه .٠‏ 
(۳) في المطبوع: « إن جن جناية توجب القصاص ا 


8 كتاب الغصب aS‏ 


قصاصاً في الطرف» واقتص منه في يده» غرم بدله» كما لو سقط بآفة”'". ولو اقتص 
منه بعد الرَد إلى السيدء غرم”" الغاصب أيضاً. وكذا الحكم لو ارتدّ» أو سرق في 
يد الخاصب» ثم قتل أو قطع بعد الرد إلى المالك . 


ولو غصب مرتداً أو سارقاً فقتل» أو قطع في يد الغاصب» فهل يضمنه 
الغاصب ؟ وجهان» كمن اشترى مرتداً أو سارقاً فقتل» أو قطع في يده» قَمِنْ ضمان 
مَنْ يكون القتلُ والقطعٌ”* ؟ أما إذا جَنّى المغصوب على نفس» أو مال جنايةً توجب 
الغال متعلقا رفك فلن الخاضي تخليضيه بالقداء. ركاذا يفديه ؟ ف :طزيفان: 
المذهب: أنه يفديه َكَل الأمرين من الأزش وقيمة العبد. 


وقال الإمامٌ: فيه قولان. أحدّهما: هلذا. والثاني: بالأْش وإِنْ زاد» كالقولّين 
فيما إذا أراد السيد فداء الجاني. وإذا ثبت أَنّ الجاني والجناية مضمونان على 
الغاصبء لم يَخْلٌء إِمَا أَنْ يتلف الجاني في يد الغاصب» وإما أن يردهُ. فإن تلف في 
يده» فللمالك تغريمه أقصى القيم . فإذا أخذهاء فللمجنيٌ عليه أن يغرم الغاصب إن 
لم يكن غرمه» وله أَنْ يتعلّق بالقيمة التي أخذها المالك؛ لأن حقه كان متعلّقاً بالرقبة 
فيتعلق ببدلهاء كما إذا أتلف”2 المرهون كانت قيمته رهناً. وفي وجه: لا مطالبة 
للمجنيٌ عليه بما أخذه المالك. والصحيح: الأول. فإذا أخذ المجنيئٌ عليه حقه من 
تلك القيمة» رجع المالك بما أخذه على الغاصب . ولو كان العبدٌ يساوي ألفاً» فرجع 
بانخفاض السعر إلى خمس مئة» ثم جَتَى ومات عند الغاصب» فغرّمه المالك 
الألف» لم يكن للمجني عليه إلا خمس مئة» وإِن كان أَرْششٌ الجناية ألفاً فأكثر ؛ لأنه 
ليس له إلا قَدْر قيمته يوم الجناية. وَإِنْ رد العبد إلئ المالك» نْظِرَ : 


إِنْ رَدَّه بعدما غرم للمجني عليه» فذاك» وإن رد قبله فبيع في الجناية» رجع 
المالك على الغاصب بما أخذ منه؛ لأن الجناية حصلت حين كان مضموناً عليه 
بخلاف ما إذا جَنَى في يد المالك ثم غصبه رجل ورد ثم بيع في تلك الجناية؛ فإنه 


(1) في( س ). والمطبوع زيادة: ١‏ سماوية ). 

(۲) في المطبوع: ‏ الوفاء »؛ المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٤٤١ / ٠‏ ). 
(۳) في المطبوع: « يلزم »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: © / ٤٤١‏ ). 
() في المطبوع: ١‏ أو القطع «. 

(5) في المطبوع: « تلف ». 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وقَرَعَ ابْنُ الحَدَّادِ وغيثه علئ ذلك فقالوا: إذا جَنَ في يد المالك جنايةً تستغرق 
قيمته» ثم غصب وجَتّى في يد الغاصب جنايةٌ مستغرقة» ثم رده إلى المالك» ثم بيع 
في الجنايتين» وقسم الثمن بينهما نصفين» يرجع المالك علئ الغاصب بنصف قيمة 
الد 

ولو كان الفرعٌ بحاله» وتلف العبد بعد الجنايتين في يد الخاصب» فله طلب 
القيمة من الغاصب» وللمجنيٌ عليهما أخذّهاء فإذا أخذاها"“» فللمالك الرجوع 
بنصفها على الغاصب؛ لأنه أخذ منه نصفها بجناية في يد الخاصب» فإذا رجع به» 
فللمجني عليه الأول أخذه؛ لأنه بدل ما تعلق به [ ٠۲۳‏ / أ] حقه قبل الجناية الثانية . 
وإذا أخذه لم يكن له الرجوع على الغاصب مرة أخرئ؛ لأنه مأخوذ بجناية غير 
مضمونة على الغاصب . هلذا هو الصحيح في الصورتين. وقيل: إذا ردّ العبد وبيع 
في الجناية» فالنصف الأول يرجع به المالك ويسلم له» ولا يؤخذ منه» وإنما يطالب 
المجني عليه الأول الغاصب بنصف القيمة. وإذا تلف في يد الغاصب بعد الجنايتين» 
لا يأخذ المالك شيئاً» وللكن المجني عليه الأول يطالب الغاصب بتمام القيمة» 
والمجنيّ عليه الثاني» يطالبه بنصف القيمة. ولو جَتى المغصوبٌ في يد الغاصب 
أولاً» ثم رده إلئ المالك فَجَنَئ في يده أخرئ» وكلٌّ واحدة منهما تستغرق القيمة» 
فبيع فيهما وقسم الثمن بينهماء فللمالك الرجوع علئ الغاصب بنصف القيمة للجناية 
التي هي مضمونةٌ عليه . 

قال الشيخ أبو عليئّ: سمعت القَمَالَ مرةً يقول: ليس لواحد مِنَّ المجنيٌ عليهما 
أخذ هنذا النصف من المالك. أما الثاني؛ فلأن الجناية عليه مسبوقة [ بجناية ] 
مستغرقة» وحقه لم يثبت إلا في نصف القيمة وقد أخذه. وأما الأول؛ فلأن حَقَّ 
السيد يثبت في القيمة بنفس الغصب» وهو متقدّم علئ حق المجني عليه» فما لم يَصِر 
حقه إليه» لا يرجع إلئ غيره شيء. قال أبو عليٌ: وليس هلذا بشيء؛ بل للمجنيٌ 
عليه الأول أخذه كما في الجناية السابقة» ولا عبرة بثبوت حَقّ السيد في القيمة؛ فإن 
حقه وإِنْ تقدّم» فحقٌ المجني عليه مقدّم كما في الرقبة. قال: وناظرتٌ القَمَالَ فيه» 


61 في( فتح العزيز: ه / 447 ): ١‏ وللمجنيٌ عليه أخذهاء فإذا أخذها ». 


۳ - کكتاب الغصب 


فرجع إلى قولي. وعلى هلذا: إذا أخذه المجنيئ عليه الأول» رجع به المالك على 
الغاصب مرة أخرئ» ويسلم له المأخوذ ثانياً؛ لأن الأول أخذ تمام القيمة» والثاني لم 
تعلق حقه إلآ بالنضف وقد اخ 

ولو جَتى في يد الغاصب ثم في يد المالك كما صَوَّرناهء ثم قتله الغاصب أو 
غصبه ثانياً فمات عنده» أخذت القيمة منه وقسمت بين المجني عليهماء ثم للمالك 
أَنْ يأخذّ منه نصف القيمة؛ لأنه أخذ منه بسبب جناية مضمونة عليه. فإذا أخذه كان 
للمجني عليه الأول أَنْ يأخذه منه» ثم له أن يرجع به على الغاصب مرةً أخرئ ويسلم 
له المأخوذ في هلذه المرة» وقد غرم الغاصب والحالة هلذه القيمة مرتين؛ مرةً بجناية 
العبد في يده» ومرة بالقتل . 

أما الجناية عليه فَإِنْ قيِلَء نْظِرَ: 

إِنْ وجب القصاص؛ بأن كان القاتلٌ عبداً والقتلُ عمداًء فللمالك القصاص . 
فإذا اقتصّ» برئ الغاصب؛ لأنه أخذ بدل حقه» ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت 
القيمة» كما لا نظر في الأحرار إلئ تفاوت الدَيَة. وإن لم يجب القصاص ؛ فان كان 
الجاني حرأ لزمه بالجناية” قيمته يوم القتلء سواء قتله الغاصب أو أجنبي» 
والمالك بالخيار» بين أن يطالب بها الغاصبَ» أو الجاني؛ للكن القرار على الجاني . 

ثم إِنْ كانت قيمته قبل يوم القتل أكثر»ء ونقصت في يد الخاصب» لزمه ما نقص 
بحكم اليد. وإِنْ كان الجاني عبداً» فإِنْ سلمه سيده فبيع في الجناية . نْظرَ: 

إِنْ كان الثمن [578/ ب] مثل قيمة المغصوب» أخذه ولا شيء له على 
الغاصب إلا إذا كانت القيمةُ”"' قد نقصت عنده قبل القتل. وإِنْ كان الثمنٌ أَقَنَّ أخذ 
الباقي من الغاصب. وإن اختار سيده فداه» فَإِنْ قلنا: يفديه بالأؤش» أخذه ولا شيء 
له على الخاصب إلا على التقدير المذكور. وإن قلنا: E‏ فق القن 
والقيمة؛ فإِنْ كانت قيمةٌ المغصوب أكثر من قيمة الجاني» فالباقي علو الغاضب: 
وإِنْ كانت أَقَنَّ أو مثلهاء أخذها المالك ولا شيء له على الغاصب إلا على التقدير 
المذكور. ولو اختار المالك تغريم الغاصب ابتداء» فله ذلك» ويأخذ منه جميمَ قيمة 


.» للجناية‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
.) قيمته‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 
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المخصوب» ثم يرجع الغاصبُ علئ سيّد الجاني بما غرم إلآ ما لا يطالب به إلا 
الغاصب . هنذا إذا كانت الجنايةٌ قتلاً؛ فا الجراحاتء فإمًا أن يكون لها أَزسٌْ مُقَدَدُ 
في الحرٌء وإمًا لاء والواجب في ا ذكرناه من قبل. وإذا كان الواجب 
ما نقص من قيمته بالجناية» كان المعتبر حال الاندمال» فإن لم يكن حينئٍ نقص» لم 
يطالب بشيء. وإذا كان الواجب مُقَدّراً من القيمة كالمقدّرٍ من الديّة» فهل يُؤْحَذْ في 
الحال» أم يُوَّخَّدُ إلى الاندمال”' ؟ قولان» كما لو كانت الجنايةٌ على حر وسيأتي 
ذلك في موضعه إِنْ شاء ألله تعالئ . 


وإذا كان الجاني غير الغاصب وغرمناه المُقَدّر من القيمة» وكان الناقص أكثر 
د القذو قعل القاصيج ا وا د کا الا اک فا ق من اة 
فهل يطالب الغاصب بالزيادة علئ ما نقص ؟ ذكرنا فيما إذا سقطت يده بآفة: أن 
الأصح: أنه لا يطالب. وهنا الأصح: أنه يطالب» والقرار علئ الجاني. واختلفوا 
فما لو فطخت بده قضابا أو حدا؟ لأنديشه السقوط بآفة من حتت إن فال يذل 
له» ويشبه الجناية من حيثُ حصولة بالاختيار . 


فَوْعٌ: لواجتمت جنايةٌ المخصوب والجنايةٌ عليه؛ بأن قتل إنسانآء ثم قتله في يد 
الغاصب عبد رجل» فللمغصوب منه أن يقتصّ ويسقط به الضمان عن الغاصب» 
ويسقط حقّ ورثة من قتله المخصوب؛ لأن العبد الجاني إذا هلك» ولم يحصل له 
عوض» يضيع حق المجني عليه» للكن لو كان المغخصوب قد نقص عند الغاصب 
بحدوث عيب بعدما جّنى» لم يبرا الغاصب من أزْش ذلك النقص» وَلِوَلِيّ مَنْ قتله 
التمسك بهء وإِنْ حدث العيب قبل جنايته » فاز المغصوب منه بالأزْش . فلو لم يقتصّ 
المغصوب منه؛ بل عفا علئ مال» أو كانت الجناية موجبة للمال» فحكم تغريمه 
وأخذه المال علئ ما سبق في الجناية عليه من غير جناية منه. ثم إذا أخذ المال كان 
لورثة مَنْ جَتى عليه هلذا العبد التعلّق به؛ لأنه بدل الجاني على مورثهم. فإذا 
3 ےم عاءع 
أخذوه» رجع به المغصوب منه علئ الغاصب مرة أخرئ؛ لآنه أخذ منه بسبب جناية 
مضمونة عليه» ويسلم له" المأخوذ ثانياً كما سبق نظيره. 


(1) في المطبوع: ( أم يؤخذ في الاندمال )» المثبت موافق لما في( فتح العزيز: ٤٤٤ / ٥‏ ). 
() كلمة: ( له » ساقطة من المطبوع . 
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قلتُ: ومما يتعلّق بالفصل» لو وثب العبد المغصوب فقتل الغاصب» وهرب 
إلى سيده [ 514 / أ] فإِنْ كانت الجناية عمداً» قال الصَّيْمَرِيُ : إِنْ عَفا ورثة الغاصب 
عن القصاص والدية» سقط الضمان عن الغاصب في المال . وإن قتلوه» لزمهم قيمة 
العبد في التركة» وكأنهم لم وو تركلا لو الد من رقع ون قل 
المغصوب سيده وهو في يد الغاصب» فالصحيح الذي قطع به الشيخ أبو حامدٍ: أن أن 
لورثة المالك أن يقتطوا قنه» وإ فار اتر ا یه ن لاص وکن ف 
« البيان » وجهاً: أن جنايته تكون هّدراً. ۰ 

ولو صال العبد المغصوبٌ أو الجمل المغصوبٌُ على رجل» فقتله المصولٌ 
عليه ؛ للدفع» فلا ضمان عليه» ويجب ضمانه علئ الغاصب» ولا يرجع عل 
المَصول عليه. والله أعلمٌ. 

فَصلٌ: نقلُ التراب من الأرض المغصوبة؛ تارةً يكون من غير إحداث حفرء 
ككشط وجههاء وتارة بإحدائهاء كحفر بئر أو نهر . 

ففي الحالة الأولئ: للمالك إجباره على رَدَّهِ إِنْ كان باقياً. فإِنْ تلف وانمحق 
بهبوب الريح أو السيول» أجبره على رَد مثله إليه» وعليه إعادة وضعه وهيئته كما كان 
من انبساط أو ارتفاع . وإِنْ لم يطالبةُ المالك بالردٌ» نْظرَ: 





إِنْ كان له غَرَضٌ ؛ بأن دخل الأَرْض نقصٌ يرتفع بالرد ويندفع عنه الأَرْشٌ» أو 
نقله إلئ ملكه وأراد تفريغه» أو إلى ملك غيره» أو شارع يخاف من التعثر به 
الضمانء فله الاستقلال بالردٌ. وإِنْ لم يكن شيء من ذلك؛ بأن نقله إلى مَرّات» أو 
من أحد طرفي الأرض المغصوبة إلئ الطرف الآخر؛ فإن منعه المالك من الردّء لم 
يردّ» وإِنْ لم يمنغة» فهل يفتقر الردٌ إلئ إذنه ؟ وجهان؛ بناء على الوجهّين في أنه لو 
منعه فخالف ورَدّء هل للمالك تكليفة النقل ثانياً ؟ إن قلنا: لاء فله الردٌ بغير إذنه» 
وإلآء فلاء وهو الأصح . وإذا كان له غرض في الرَدٌّ قَرَدَهُ فمنعه المالك من بَسْطوء 
لم يَبْسّطهُ وإ كان في الأصل مبسوطاً. 

الحالةٌ الثانية: إذا حفر بئراً فأمره المالك بطْمُهاء لزمهء وإلاء فله أن يستقلٌ 
به؛ ليدفع عن نفسه خطر الضمان بالسقوط فيها. وقال المرَنيئٌ : لا يطم إلا بإذن 
المالك. فإن منعه وقال: رضيت باستدامة البئر؛ فإن كان للغاصب غرض في الطَّمٌ 
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سوئ دفع ضمان السقوطء فله الطَّوْء وإلاء فلاء في الأصحٌ» ويندفع عنه الضمان؛ 
لخروجه عن أن يكون جناية وتعدّياً. فلو لم يقل: رضيت باستدامتهاء واقتصر على 
المنع مِنَّ الطمّ؛ فقال المُتَوَلَي: هو كما لو صرح بالرضا؛ لتضمنه إِيّاهِ. وقال الإمامُ: 


ولو رى العاصيتة اليير8" بال نه فة هاه وللمالك إخباره عليه فان 
ترکها ووهبها له» لم یلزمه القبول على الأصح . وحيث قلنا في الحالتين: يرد التراب 
إلى موضعه؛ لوقوعه في ملكه. أو شارع؛ فذلك إذا لم يتيسر نقله إلى موات ونحوة 
في طريق الرد. فإن يسر > لم يرد إلا بِإِذّنَء قاله الإمام» وذكر أنه إنما يستقل بالطّمٌ 
إذا بقي التراب الأول بعينه» أما إذا تلف 5551 / ب]ء ل الطّعٌ بغيره بغير إذن 
المالك وجهان. وينبغي أن يجيء هلذا الخلاف في الحالة الأولى» وفيما إذا طلب 
المالك الردَّ والطمٌ عند تلف ذلك التراب» والأصح فيها”" جميعاً؛ أنه" لا فرق بين 
ذلك التراب وغيره. ثم إذا أعاد هيئة الأرض في الحالين كما كانت؛ إِمّا بطلب 
المالك وإما دونهء نَظر: 


إِنْ لم يبق في الأرض نقصل» فلا آزش “ارون ا ل ا 
الحفر والرد» ون بقي» لزمه أَرْشّهُ مع الأجرة. هلذا الذي ذكرناه من أول الفصل إلى 
هنا هو المذهب والذي يفتئ به» ووراءه تصرّفٌ للأصحابء قالوا: نص هنا: أنه 
يجب أَرْشْلُ النتقص الحاصل بالحفر» ولم يوجب التسوية؛ لأنه نصّ علئ ذلك فيما 
ES‏ ونص فيما إذا باع أرضاً فيها 
أحجار مدفونة فنقلها ية اة فقيل قولان فيهماء وقيل بتقرير النصّين» 
والفرق ضعيف. وكلامٌ الغزالي» يوهم ا کاو مادناف فا لعل 
ما ناه . 


ا 


فَصْلٌ: إذا خصئ العبد المغصوب» فهو على القولين السابقين في أَنَّ جراح 
)١(‏ طوئ الغاصب البثر : بناها( الوسيط : طوئ ). 

)۲( في المطبوع: « فيهما ». 

(۳) في المطبوع: ١‏ لأنه ». 

(5) في المطبوع: « فلا شيء». 
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العبد» هل تتقدر"' ؟ إن قلنا بالجديد: أنه تتقدر”"'» لزمه كمال القيمةء وإلاء 
فالواجبُ ما نقص من القيمة؛ فإن لم ينقص”"» فلا شي عليه. ولو سقط ذلك 
العضو بآفة سماوية» ولم تنقص قيمته» ورده» فلا شيءَ عليه على القولين؛ للكن 
قياس الوجه الذي قدَّمناه في أنه يضمن بالتلف تحت اليد العاد ية كما يضمن بالجناية : 
أنه يلزمه كمال القيمة . 

فرع لو كان بالجازية”' ' المغصوبة سِمَنٌ مُفِْطّ فزال ورجعت إلئ الاعتدال» 
ولم تنقص قيمتهاء لم يلزمُةُ شي و4 الآن الشعو س كلاف ا ن 

فَصْلٌ: إذا عضت زينا أو ذهنا فأغلةه؛ yS‏ 
صاعين قيمتّهما درهمان» فصار بالإغلاء صاعاً قيمنّه درهمان» فوجهان. أصحُحهما: 
ردُهُ ويغرم مثل الصاع الذاهب. والثاني: يرذه ولا شيء عليه. وإِنْ نقصت قيمته 
ل رَدَّه مع الأزش . ون نقصا معء وجب رَد الباقي ومثلٌ ما ذهب» إلا إذا كان 
ما نقص من القيمة أكثر مما نقص مِنّ العين» فيجب مع مثل الذاهب أَرْشٌ نَقُصٍ 
الباقي. وإِنْ لم ينقص واحدٌّ منهماء رَدَّهُ ولا شيء عليه. ولو غصب عصيراً فأغلاه 
فطريقان. أحدهما: أنه كالرّيت فيضمن مثلّ الذاهب وإن لم تنقص قيمتّهُ على 
الأصح. وأصخُهما: لاء فلا يضمن مثل العصير الذاهب إذا لم تنقص قيمته؛ لأن 
الذاهب مائيّتة» والذاهبُ من الرَّيت زيثٌ. ويجري الخلافٌ في العصير إذا صار حَاكٌ 
ونقصت عينه دون قيمته» وفي الطب إذا صار تمراً. 


فصْلٌ: نَقْصُ المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده ؟ يُنظر : 

ن كان الكمال من الوجه الذي نقص به[570/ 1]» كما لو هزلت الجاريةٌ ثم 

سَمِنَثْء وعادت القيمة كما كانت» لم ينجبز على الأصح . وقيل : لا ينجبر قطعاً. 

ولو كان المخصوبٌ يحسن صنعة فنسيهاء > ثم ذكرهاء أو تعلّمهاء انجبر علئ الأصح. 

ول تج قطعآ لان تذك: الماحة لا بعد طيكا متح دا بخلاف السَّمَن الثاني . 
N AE E E AE as‏ 


2 
0 


2 


000 في المطبوع : « في جراح العبدء وهل يتقدّر ». 
)۲( في المطبوع : « يتقدر ). 

(۳) في المطبوع زيادة: ١‏ شيء »2. 

(4) في المطبوع: ١‏ في الجارية ». 
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قلث: والأصحٌ هنا: ! لحاقة بالسّمَنِء لا بتذر الصنعة؛ لأن هلذه صنعة أخرئ» 
 )١(‏ مء 
وهو متبرع بعمله"' . وآلل أعلم . 
غ 

وحيث قلنا بالانجبار» فلو لم يبلغ بالعائد القيمة الاولى» ضمن مابقي من 
النقصء» وانجبرَ الباقى . 

وأمًا إذا كان الكَمالٌ بوجه آخر؛ بأن نسي صنعة وتعلّم أخرئ» أو أبطل صنعة 
الل رخدت ار اقل اميا وهال 

وعلئ هلذا: لو تككرّرَ النقصٌء وكان الناقصٌ في كل مرة مُغايراً للناقص في 

ع 3 7 و م ه 
المرة الآخرى» ضمن الجميع . حى لو عَصَبَ جارية قيمتها مئةّ» فَسَمِنَتْ وبلغت 
ألفاًء وتعلّمت صنعة فبلغت ألفين» ثم هزلت ونسيت الصنعة» وعادت قيمتها معد 
يردها ويغرم OLD NE, E‏ من القرآن» أو حرفة 
فنسيهاء ؛ ثم علّمه أخرئ فَنسيها أيضأء ضمنهما . وان لم یکن مغايراً؛ بأنتغليه هورة 
واحدة أو حرفة مراراًء وین کی کل م َة؟ فان قلنا : لا يحصل الانجبار بالعائد» 
ضمن نقصان جميع المراتِ» وإلآء ضمن أكثر المراتِ نقصاً. 

فَوْعٌ: لو زادت قيمة الجارية بتعلّم الغناء» ثم نسيته. نقل الدُوْيَانِيُ عن النص : 
أنه لا يضمن النقص ؛ لأنه مُحَرَمء وإنما يضمن المباح . وعن بعض الأصحاب: أنه 
يضمنه. ولهلذا لو قتل عبداً مُعْنياًء يغرم تمام قيمته. قال: وهو الاختيار . 


قلثث: الأصح المختار: هو النص. وقد تقدم في« فصل كر الملاهي i‏ 
لا ضمان في صَنعتها؛ لأنها محرّمة» وهلذا لا خلاف فيه. وقد نص القاضي حُسّين 
وغيرة» علئ أنه لو أتلف كبشا تَطَّاحآء أو ديكا هراشا » لزمه قيمته بلا نِطّاح 
ولا هراش؛ لأنها مُحَرَمَةٌ. وآلله أعلمٌ . 

N e‏ ورَدَّهء فلا شيء عليه 
على الصحيح . وقيل : يضمن نقص المرض ولا يسقط بالبرء» وكذا الحكم لو رَدَهُ 
مريضاً فبرأ وزال الأثر. 


)00( في ا1 0 والمطبو E‏ 
0) هَرَاشاً : الديك الهرّاش : الذي يتواثب علئ الديكة ويقاتلها . 


۳- كتاب الغصب 





فَرْعٌ: غصب شجرة فتحاثٌ ورقهاء ثم أورقت» أو شاءً فَجَرّ صوقهاء ثم نبت» 
يغرم الأول قطعاًء ولا ينجبر بالثاني» بخلاف ما لو سقط سِنٌّ الجارية المغصوبة ثم 
نبت» أو تَمَغَط شعرُها”'' ثم نبت؛ فإنه ينجبر. قال البَعَوِيّ: لأن الوَّرَقَ والصوف 
مُتَقَوّمانء فغرمهماء وسِنٌ الجارية وشعرّها غَيْدُ متقرَّمَينَ» وإنما يغرم أَرْشْنَ التقص 
بفقدهماء وقد زال. 


فطل د عم ا ر غد كان المغضرك منه #قسيتة مك الي 
لقؤانقه المالقة: غ لاض اراق الخ لمان اولي عات 
محترمة» كما لو تخكرت في يد المالك بلا قصد الخمرية» لكان جائزاً. فلو تخلّلت 
في يد الغاصب» فوجهان. أصحهما: أَنَّ الخَّلَّ للمغصوب منه» وعلئ الغاصب أَرْثْنُ 
النقص. إِنْ نقصت قيمةٌ الخَلّ عن العصير . والثاني : يغرم مثلَ العصير. وعلى هنذا : 
في الخلٌ وجهان. أحدهما: للغاصب» وأصخُهما: للمغخصوب منه؛ لأنه فرع ملكه . 


6 
الى مم و 6 نر 


ويجري هلذا الخلاف» فا لو عضب فة فت دة اودر رغه وت 
أو بِزْرَ قر" فصار قَرَآ فعلئ الأصح: الحاصل للمالك» ولا غرم علئ الغاصبء إلا 
أن يكونّ الحاصلٌ أنقصّ قيمةً مما غصبه؛ لأن المغصوب عاد زائداً إليه. وعلئ 
الثاني : يغرم المغصوب؛ لهلاكه» ويكون الحاصل للمالك على الأصح» وللغاصب 
على الاخر. 

فرْعٌ: غَصب خمراً فتخلّلت في يده» أو جلد ميتة فدبغه» فأربعةٌ أوجُو: 
أصحّها: أن الخَلَّ والجلد للمغصوب منه. فعلئ هلذا: إِنْ تلف في يد الغاصب» 
ضمنه. والثاني: للغاصب. والثالث: الخَلٌّ للمغصوب منه» والجلد للغاصب؛ لأنه 
صار مالاً بفعله. والرابع: عكسه؛ لأن الجلد كان يجوز للمغصوب منه إمساكهء 
والخمر المحترمة كالجلد. وإذا قلنا: هما للمغصوب منهء فذلك إذا لم يكن المالك 
معرضاً عن الخمر والجلد؛ فإِنْ أراق الخمرء أو ألقئ الشاة الميتة فأخذهما”؟' رجل» 
فهل للمعرض استرداد الحاصلٍ ؟ وجهان. 


.) تمعّط شعرها: تساقط ( المصباح المنير: مع ط‎ )١( 
.2» في المطبوع: « ففرخت‎ 0)0( 

۳( بزرقرٌ: أي: بيض دودة القر. 

)٤(‏ في المطبوع: « فأخذها». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





قلث: الأصحٌ : ليس له وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيرُه في الجلد. وألتهُ أعلمٌ. 

الطرفٌ الثاني: في الزيادة : وهي آثار مَحْضَّةٌ وأعيان: 

أما الأثرء فالقول الججملى فيه: أن الغاصبَ لا يستحق بتلك الزيادة شيئاً؛ 
لَتَعَدّيه» ثم ينظرٌ: 


إن لم يمكنْ رَدُه إلى الحالة الأولى رَدَّهِ بحاله وأَرْشٌ النقص إِنْ نقصت قيمنٌةُ» 
وإلآ؛ فإن رضي به المالك» لم يكن للغاصب رده إلئ ما كان» وعليه از شٌ النقص» 
إلا أن يكون له غرض في الردً إلى الحالة الأولى» فله الردٌ. ول ألزمه المالك الردّ 
إلى الحالة الأولىء لزمه ذلك ورش النقص إن نقص عما كان قبل تلك الزيادة ٠‏ فإذا 
تقرو ذلك» فمن صوره» طَحْنٌ الجنطة» وقِصَارَةُ الثوب وخياطئة» وضرب الطين 
حوفي العا زمتياء ول ا الاو الوت ن هه ارات 
بل يردها مع أرْش النقص إن نقصت القيمة . وإنما تكون الخياطة من هلذا القسم» إذا 
خاط بخيط المالك. فإن خاط بخيط الغاصب» فستأتي نظائره إِنْ شاء لله تعال. ثم 
في الطّخن, والقصارة. والذّبح» والشَّىَء لا يمكن الرد إلى ما كان. وكذا في شق 
الثوب وكسر الإناء» ولا يجبر على رَفءِ الثوب”» وإصلاح الإناء؛ لأنه لا يعود 
إلى ما كان. ولو غزل القطن» رَد الغزل وأرْش النقص إن نقص . ولو نسج الغزل» 
فالکرباس للمالك ١/٥۲١1‏ ] مع لض إن تقض اوش للقالك: إجبازه ليخ 
نقضة إن لم يمكنْ و إلى الحالة الأولى ونسجه ثانياً؛ فإن أمكن» كالخَرٌء فله 
إجباره . فإِنّ نقضه ونقصت قيمته عن قيمة الغزل في الأصل» غرمه» ولا يغرم ما زاد 
بالنسج؛ لأن المالك أمره بنقضه. فإن”" نقضه بغير إذن المالك» ضمنه أيضاً. 


ولو غصب وميا دراهم» أو صاغها حلياًء أو غصب نحاساً أو زُجاجاً 
فجعله إناء؛ فإِنْ رضي المالك بهء رَدَّه كذلك» ولم يكن له رَد إلى الحالة [ الأولى ] 
إلا أن يَضْرِبَ الدراهم بغير إذن السلطان» أو على غير عياره؛ لأنه حينئظٍ يخاف 


)١(‏ رَفْءٌالثوب: إصلاحة. 

(۲) الكزباس: ثوب غليظ من القطن ( الوسيط ). 

(۳) في المطبوع: « فإذا ». 

(4) ثقرةٌ: التَّْرَةُ: القطعة المذابة من الفضة, وقَبْلَ الدب هي : تبر( المصباح : ن ق ر ). 


39 كتاب الغصب ۰ ا 


التعزير”'". وحيث مُنِعَ من الردّ إلى ما كان فخالف» فهو كإتلاف الزوائد الحاصلة 
عند الخْصْبٍ. ولو أجبره المالك على رَدّه إلى ما كان» لزمه. فإذا امتثل» لم يغرم 
النقصانَ الحاصلّ بزوال الصنعة؛ للكن لو نقص عَمّا كان بما طرأ وزال» ضمنه. 





وأما الأعيان» فمن صورها: صبغ الثوب . ونْقدّمٌ عليه صورتين: 

إحداهما: إذا غصب أرضاً وبنئ فيهاء ھی أو رَرَعء كان لصاحب الأرضٍ 
اَن يكلّفه القلع مَكّاناً. ا ا فإنه عَيْنْ 
ماله. وإذا قلع > لزمه الاخ وفي وجوب التسوية و ما سبق في نقل 
التراب . 

وإن نقصت الأرضٌ؛ لطول مدة الغراس» فهل يجمع بين أجرة امِل وأَرْشٍ 
النتقصء أو لا يجب إلآ أكثرهما ؟ فيه الخلاف السابق فيما إذا أبلئ الثوبت 
YE‏ 

ولو أراد المالك أَنْ يتملّك البناء والغراس بالقيمة» أو يبقيهما أو الزرع 
بالأجرة» فهل علئ الغاصب إجابتُةُ ؟ وجهان. أحدهما: نعم» كالمستعير» وأؤلى؛ 
لتَعَديه . وأصكّهما: لا؛ لتمكنه ل ولو غْصَّبَ من رجل أرضاً 
ودرا فزعي هله فللمالك أن يكلّفه إخراج الَْرِ من الأرض ويغرمه أَرشنَ التقص» 
وليس للغاصب إخراجة 4 إذا رضي به المالك . 


الصورة الثانية: إذا رََقَ الدّار”"' المغصوبة» نْظرَ: 

إن كان بحيث لو نزع» لحصل منه شيء» فللمالك إجباره على النزع . فإن تركه 
الغاصب؛ ليدفع”" عنه كلفة اللَرْع» فهل يجبرٌ المالك على قبوله ؟ وجهان. ولو أراد 
الغاصب نزعه» فله دل وتوا كان للمنزوع لبو أم لا. فإِنْ نزع فنقصت عَمًا 
كاف قل لر الترويق تمويها لا بعص سه عد 
بارع فايس ی ن و ر وهل للمالك إجباره عليه ؟ وجهان. 
أحدهما: نعم؛ لأنه قد يريد تغريمه أَرْشسَ النقص الحاصل بإزالته. وأصحّهما: لاء 


)۱( في المطبوع : ١‏ التغيير ». 
() في المطبوع: « الأرض ». 
(۳) في( ظ ):« ليندفع ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





كالثوب إذا ف إذا ثبت هلذاء عدنا إلى الصّبغ فنقول: للصبغ الذي يُصبغ به 
| لمغصوب» ثلاثة أحوال. الأول: أن يكون للغاصب» فينظر: 


إِنْ كان الحاصل تمويهاً مَحْضاء فحكمه ما ذكرناه في التزويق . وإِنْ حصل فيه 
عَيْنُ مال بالانصباغ » فهو ضربان: 


ق و ء 
الأول: إذا لم“ يمكن فصلةء فقولان. القديمُ: أنه يفوز به صاحبُ الثوب؛ 
تشبيهاً له بالْسّمَن ٥۲٦1‏ / ب ]. والمشهور: أنهما شريكان» فينظر: 


نْ كانت قيمةٌ الثوب مصبوغا مل قيمته وقيمة الضبغ كبلَ الضّبغ جميعا بان 
كانت قيمةٌ الثوب عَشَرَةٌ وقيمة الصبغ عَشرة» 0 0 فهو 
بينهما بالسويّة . فلو رغب فيه راغب بثلاثين؛ كانت بينهما نصفين. وإِنْ نقصت قيمته 
مصبوغاً عنهما؛ بان صارت قيمثةُ في الصورة المذكورة خخمسّة قف فقد أطلق 
الأكثرون: أَنَّ النتققص محسوبٌ من الصبغ؛ لأن الثوب هو الأصلء والصبغ وإِنْ كان 
عيناًء فهو تابع» فيكون الثوبُ المصبوغ بينهما أثلاثا؛ الان للمغصوب منه. وفي 
« الشامل » و« التتمّة »: أنه إن كان النقص؛ لانخفاض سعر الثياب» فالنقص 
محسوب من الثوب . وإِنْ كان لانخفاض سعر الأصباغ» فمن الصبغ . وكذا لو كان 
النقض بسب العمل.. ويمكن أَنْ يكون هنذا التفصيل مرادً مَنْ أطلق. إن كانت 
قيمتَهُ بعد الصبغ عَشْرَة انمحق الصبغ» ولاحَقَّ فيه للغاصب. وإنْ نقصت قيمتةُ 
e‏ فصار يساوي اني فقد ضاع الصبغ ا 
ا فيردٌه مع درهمين. و زادت قيمتة 3 مصبوغاً عليهما؛ بان صارت ” 
ثلاثين» فَمَنْ أطلق الجواب في طرف النقص» أطلق هنا أن الزيادة بينهما على نسبة 
مالَيّهما. ومن قَصَّلَء قال: إِنْ كان ذلك؛ لارتفاع سعر الثياب» فالزيادةٌ لصاحب 
لفرت وان كان Et‏ لبي ی ون كان للعمل والصنعة» 
فهي بينهما؛ لان الزنادة بقع الغاضب تَحْسَّتٌ للمغصوب منه. 


الضربٌ الثاني: إذا أمكن فصله عن الثوب» فقد حُكي قول عن القديم: أنه إِنْ 


)١(‏ في (ظء ه): (لا» بدل: « إذا لم ٠ء‏ المثبت من المطبوع» وهوموافق لما في ( فتح العزيز: 
ه/ لاة: ). 


(؟) في المطبوع: « صار ». 


aS كتاب الغصب‎ - ٣۳ 


كان المفصول لا قيمة له» فهو كالسَّمَنء والمشهور أنه ليس كالسَّمَنء فلا يفوز به 
a a‏ سان E E OE A ELS‏ 
العراقيين: لا. وأصحهما: عند البَعْوِيّ وطائفة: نَحَمْء واختاره الإمامٌ» ونقل القطع 
به عن المَرَاوزة» وأ“ الخلاف» فيما إذا كان الغاصب يخسر بالفصل خسرانا بيا 
وذلك» قد يكون لضياع المنفصل بالكلية» وقد يكون لحقارته بالإضافة إلى قيمة 
الصّبْعْ . ومن جملة الضياع» أن يحدث في الثوب نقص بسبب الفصل لا تفي بأَرْشِه 
ا ولو رضي المغصوب منه بإبقاء الصّبْْ وأراد الغاصب فصلهء فله 
ذلك إن لم ينقص الثوب» وكذا إن نقص على الأصح. وإن تراضيا على ترك الصّبْغ 
بحاله» فهما شريكان. وكيفيةٌ الشركة» كما سبق في الضرب الأول . 





فَْعٌ: لو ترك الغاصب الصَّبْعّ للمالك» فهل يجبرء كالئّعل في الدابة المردودة 
بالعيب؛ لأنه تابع» أم لاء كالبناء والغراس إذا تركه الغاصب ؟ وجهان. قال 


الوُوْيَانيكُ : أصحّهما: الأول. قال الرافعى : بل الثانى أقِيسٌ وأشبة . 


قلت: الثاني أصحٌ . وممن صَكّحفد صاحبٌ )0 التنبيه ). قال الجَرْجَانِيٌ : 
ويجري الوجهان فيما لو غصّبَ باباً وسَمَّرَهُ بمسامير للغاصب وتركها للمالك. 
وألله أعلمُ . 


ثم قيل: الوجهان فيما إذا أمكن فصلُ الصّبغْء وفيما إذا لم يمكن ٥۲۷1‏ / 1].. 
والأصح: تخصيصهما بما إذا أمكن وقلنا: إِنَّ الغاصب يُجبر علئ الفصل» وال فهما 
شريكانٍ لا يجبرٌ واحدٌ منهما على قبول هبة الأخر. وعلى هنذا : فطريقان. أحدّهما: 
أن الوجهّين فيما إذا كان يتضرّر بالفصل؛ إما لِمَا يناله من التّبِء وكا لأ المفصول 
يضيحٌ كُلَّهُ أو أكثره؛ فإنْ لم يكن كذلك» لم يجب القَيُول بحال. والثاني : ان 
الوجهين فيما إذا كان الثوب ينقص بالفصل نقصاً لا تفي أَرْشِهِ ل الصّبْغ 
المفصول؛ فإِنْ وَفتء لم يجب القبول بحال» وإِنْ تعب أو ضاع مُعْظَمُ المفصول. 
قال الإمامٌ: وإذا قلنا: يجبُ القبول على المخصوب منه» لم يشترط تلمَظة بالقبول. 
وأما الغاصبء فلا بُدّ من لفظ من جهته يشعر بقطع الحق» كقوله: أعرضت عنه» أو 


(1) في المطبوع: « وإنما». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





تر کته لہ أو اوا عن حدق أو أسقطتة قال : ويجوز أن يغتبر اللفظ المشعر 
بالتمليك . 


فَوْعٌ: لو بذل المغصوب منه قيمة الصَّبْغْ» وأراد أَنْ يتملّكه على الغاصب» فهل 
جات إليه؟ فيه أويحهب سوا كان الصّبْعُ يمكن فصلهء أم لا أحدهما: نعمء 
كالغراس في العاريّة E‏ ال 
محتاجاً أ إلى التملّك بالقيمة» وهنا بخلافه. والثالث: إِنْ كان الصبعٌ بحيث لو فُصِلَّ 
لم يحصل منه شيء ينتفع به» قتعم وال فلا 

فرْعٌ: من اشتركا في الثوب المصبوغ» فهل لأحدهما الانفرادُ ببيع ملكه منه ؟ 
وا تيع دار لأ مم لها . والأصحٌ: المنع . ولو أراد مالك الثوب [ البيع ] ففي 
) ال » و« التهذيب ): : أنه يجبر الغاصب علئ موافقته ويباع» ون آراة الغاضب 
البيع» لم يجبر صاحب الثوب علئ الأصح؛ لئلاً يستحق بتعدّيه إزالة ملك غيره. 
وفي « النهاية »: القطع بأن واحداً منهما لا يجبر كسائر الشركاء . 

الحالُ الثاني: أن يكون الصبغ مغصوباً من غير مالك الثوب؛ فإن لم يحدث 
بفعله نقص» فلا غرم عليه» وهما شريكانٍِ في الثوب المصبوغ كما سبق في المالك 
والغاصب . وإن حدث» ل 

إن كانت قيمتة مصبوغاً عَشْرَةٌ والتصوير قينا نمي > و فاخب ا ت 
ويغرم الغاصب الصّبْْ لللآخر. وإن كانت حَمْسَةَ عَشَرَه فوجهان. أحدهما : الثوب 
بينهما نصفّين» ويرجعان علئ الغاصب بخمسة. وأصحُّهما: أثلاثاً على ما سبق في 
الحال الأول. فإِنْ كان مما يمكن فصله» فلهما تكليف الغاصب الفصل . فَإِنْ حصل 
بالفصل تقص فيهما أو في أحيهما عَمّا كان قبل أن يصبغ» غرمه الغاصب» 
ولصاحب الثوب وحده طلبٌ الفصل أيضاً إذا قلنا: ا 
الحال الأول. هنذا إذا حصل بالانصباغ عَيْنُ مالٍ في الثوب. فإِنْ لم يحصل إل 
تموية» فالحكم كما سبق في التزويق. 


فوْعٌ: يقاس بما ذكرناه في الحالتين ثبوت الشركة فيما إذا طَِرَ 


)١(‏ كلمة: ١‏ له “ ساقطة من المطبوع. 
(۲) في المطبوع زيادة: « ويكون ». 
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الريخ''' ثَوْبَ إنسان في إِجانة'' صَبَاغْء فانصبغ ؛ للكن ليس لأحدهما أَنْ يكلّف 
الآخر الفصل ولا التغريم إن حصل نقص في أحدهما؛ إذ لا تَعَدّيّ . ولو أراد صاحبٌ 
الثوب تملك الصَّبْغْ بالقيمة [577 / ب ]» فعلئ ما سبق . 

الحالٌ الثالث: أن يكو الصبع مخصوبآً من مالك الثوب أيضاً؛ فإِنْ لم يحدث 
بفعله نقص» فهو للمالك» ولا غرم علئ الغاصب» ل 
لأن الموجود منه أثر محض. ون حدث بفعله نقص» غرم" ا وإذا أمكن 
الفصل» فللمالك إجباره عليه. وليس للغاصب الفصل إذا رضي المالك . 

فَرْعٌ: إذا كان الصَّبْعُ للغاصب وقيمته عَشرةٌ» وقيمةٌ الثوب عشرةٌ» فبلغت 
قيمته''' مصبوغاً ثلاثين» ففصل الغاصب الصَبْعَ» ولقضدت :قينة القوات قن رة 
لزمه ما نقص» وكذا ما نقص عن حَُمْسَةَ [ 2 عَشَرَ ] إن فصل بغير إذن المالك وطلبه. 
وإِنْ فصل بإذنه لم يلزمه إلا نقص العشرة. ولو عادت قيمتّةُ مصبوغاً إلى عَشَرَ عَشْرَةٍ؛ 
لانخفاض السعر» وكان النقص في الثياب والأصباغ على نسبة واحدة» فالقوث 
بينهما الوت كما كان والنقض.داخل عليهما جميعاء وليسن على الغاضب غرامة 
ما نقص مع ردٌ العين؛ للكن لو فصل الصّبْعْ بعد رجوع القيمة إلى عَشْرَةِءِ فصار 
الثوب يساوي أربعة» غرم ما نقص» وهو خمس الثوب بأقصئ القِيّم. والمعتبرٌ في 
الأقصئ حَمْسَةَ عَشَرَ [ إِنْ فصل بنفسه» وعشرة ] إِنْ فصل بطلب المالك . 





فطل إذا كلظ الضوت بكيزةع فقن ينعد 5 ال ا[ هما ا 0 وقد 
o ! ٠. 2 ۰‏ 3 - هه 
وإذا تعذرَ فقد يكون ذلك الغير من جنسه»› وقد» لا. فإن كان كالرّيت بالرّيت» 
و 
والجنطة بالجنطة» نظو" : 


فَإِنْ خلطه بأجود من المغخصوب أو مثلفى أو أرداً منه» فالمذهب 


)0( الريح : مؤنّة علئ الأكثر» فيقال: هي الريح» وقد تذكر على معنى الهواء ( المصباح : روح ). 

(؟) إِجّانة: بكسر الهمزة وتشديد الجيم: هي الإناء الذي يغسل فيه الثياب ( تهذيب الأسماء واللغات: 
* / 7 ). وجاء في المطبوع : ١‏ أجانة ». 

)۳( في المطبوع: ٠‏ ضمن ». 

)0( في المطبوع : « قيمة الثوب » بدل ١‏ قيمته ». 

)0( ما بين حاصرتين من المطبوع . 

() كلمة: «نظر لم تردفي (ه). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





والتّك 37 آله #اليالف: ج كن الناصب ين ١‏ أن شط كذ حقه من غير 
المخلوط . وقيل : قولان. أحدهما: هلذا. والثاني: يشتركان في المخلوط» ويرجع 
في قَدْرٍ حقه من نفس المخلوط . 

وقيل: إِنْ خلط بالمثل»اشتركاء وإلاّء فكالهالك. فإِنْ قلنا: كالهالك» 
فللغاصب دفع المثل من غير المخلوط» وله دفعه منه إذا خلط ' بالأجود أو بالمثل» 
وليس له دفع قَذْرٍ حقه من المخلوط بالأردأء إلا أن يرضئ المالك. وإذا رضي» 
فلا أَرْشنَ له كما إذا أخذ الرديء من موضع آخر. وإِنْ قلنا بالشركة» فإِنْ خلط 
بالمثل» فَقَدْرُ زيته من المخلوط له. وإِنْ خلط بالأجودء بأن خلط صاعاً قيمته 
درهم» بصاع قيمته درهمان» ل 


إن أعطاه[ صاعاً ] من المخلوطء أجبر المالك علئ قبولهء وإلاً فيباع 
المخلوط ويقسم الثمن بينهما أثلاث فإن أراد قسمة عَيْنِ الزيت علئ نسبة القيمة» 
فالمشهور: أنه لا يجوز. وفي قول روه البْوَيْطِيٌ: يجوز. وفي وجه يكلف 
الغاصب تسليم صاع من المخلوط؛ لأن اكتساب المغصوب صفة الجودة بالخلطء 
كزيادة متصلة . 


وإِنْ خلط بالأردأ؛ بأن خلط صاعاً قيمته درهمان بصاع قيمته درهم» أخذ 
المغصوب منه صاعاً من المخلوط مع أَرْشٍ النقص؛ لأن الغاصب مُْتَعَذٌ بالخلطء 
بخلاف المفلس إذا خلط بالأردأ؛ فإِنَ البائع إذا رجع بصاع”" من المخلوط لا أَرش 
له؛ لعدم التَعَذي؛ فإنٍ اتفقا على بيع المخلوط 5183/ 1]وقسمة الثمن أثلائاء جا 
وإن أراد قسمة الزيت على نسبة القيمتين» فقيل: هو [ علئ ] الخلاف في طرق 
الأجودء وقيل : بالمنع قطعاً. 

فَوْعٌ: خَلْط الل بلحل واللَبّن باللّبّن» كَخَلط الرّيت بالرّيت. وإِنْ خلط 
الدقيق بالدقيق» فإن قلنا: هو مثليء فكالرّيت بالرّيت. وإن قلنا: مُتَقَوَمُّ فإن قلنا: 
المختلط هالك» فالواجب على الغاصب القيمة. وإن قلنا: بالشركة» بيع وقسم 


(1) في المطبوع « النص » بدون« الواو ». 
(۲) في المطبوع: « خلطه ». 
(۳) في( ظ):< في صاع). 


۳- كتاب الغصب 


الثمن بينهما علئ قَذْرِ القيمتين. فإِنْ أراد قسمة عَيْنِ الدقيق علئ نسبة القيمتين» وكان 
الخلط بالأجود أو الأردأ» فعلئن ما ذكرناةٌ فى خلط الزيت بالزيت. وإنْ كان الخلط 
بالمثل» جازت القسمة إن جعلناها إفرازاً. و جعلناها بيعآء لم بحر 4 لذن بيع 
الدقيقٍ بالدقيقٍ لآ يجوز . 

فوْعٌ: !مسر حبر الجنس. كزيتٍ ِشَيْرَج”"2. أو ذْهْنِ جَوْزِء أو 
دقيق حنطةٍ بدقيق 5 شَّعير» فالمغصوبٌ هالكٌ؛ لبطلان فائدة خاصيته» بخلاف الجيد 
a‏ موه الحاذف الساقة واختار المُتَوَلّى الشركة هناك وهناء وقال: 
إن تراضيا على بيع المخلوط وقسمة الثمن» جازء د مته جاز» وکأان 
المغصوب منه باع ما يصير في يد الغاصب من الزيت بما يصير في يده من الشْيْرَج . 
قال الإمامُ : وألْحَقَ الأصحابُ بخلط الزيت بالشّيرجٍ لك الشويق بالّيك” + وهو 
بعيد» وإنما هو كصّبغْ الثوب . 

فَرْعٌ: إذا لم يتعذّر التمييز لزم الغاصب التمبيرٌ وفصله بالالتقاط وإِنْ شَّقَّ 
سواء خلط الجنس كالحنطة البيضاء بالحمراء» أو بغيره: كالحنطة بالشعير. 

فَرْعٌ: إذا خلط الزيت بالماء» وأمكن التمييرُء لزمه التمييرٌ وأَرْشْنُ النقص [ إن 
نقصر نقص ]» وگ فهو كخلطه بالشّيْرَج» إل أنْ لا تبقئ له قيمة» فيكون هالكاً قطعاً. 
فون حصل فيه - مميزاً كان أو غيره - نقص سار» فقد سبق حكمٌة. 


فصْلٌ: إذا غصب خشبة وأدخلها في بناءِ» ا او و 
لم يملكها؛ بل عليه إخراجها ورذها إلى المالك ما لم تَعْمَنْ . ف عَفَتْ بحيثُ لو 
أخرجت لم يكن لها قيمة» فهي هالكة. فإذا أخرجها قبل العَمَْنِ وردّهاء لزمه ا 


النقص [ إن نقصت ]20 . وفى الأجرة ما ذكرناه فى إبلاء الثوب بالاستعمال. 





000( مابين حاصرتين من ( فتح العزيز: © / ٤٦٤‏ (. 

)۲( الشيرج : دهن السَّمْسم ( المصباح : ش رج ). 

۳( في( ظ ): ( قسمه ٩‏ . 

0 لتَ السّويق بالزيت : أي: خلطه به. والسّويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير؛ سمي بذلك؛ 
لانسياقه في الحلق . انظر : ( فتح الباري: ١‏ / )ل والمصباح» والوسيط ( سوق ). 

0 مابين حاصرتين من المطبوع . 

زفق ما بين حاصرتين من المطبوع . 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


ولو أدخل لوحا مغصوبا في سفينة» نظر : 

إِنْ لم يَحَْ مِنَ التَرْع هلاك نفس ولا مالٍ؛ بأن كانت على الأرضء أو مُرْسَاة 
علئ الشطء أو أدخله في أعلاها ولم يَحَفْ من نزعه غَرَقَآً» أو لم يكن فيها نفس» 
ولا مال» ولا جيف هلاك السفينة نفيهاء لزمه نَرْعْهُ وردّهُ. وإن كان في لَجَةٍ 
الببخر”"2 وخيف من التّرْعِ هلاكُ حيوان مُحترم» سواء كان آدميّاً الغاصب أو غيرة» أو 
غير آدمي» لم يَيْرَعْ حنَّ تصلّ الشطّ. وإن خيف من التّرْع هلاك مال؛ إما السفينة» 
وإما غيرها(". فإِنْ كان7؟ للغاصب» أو لمن وضع ماله فيها وهو يعلم أَنَّ فيها لوحاً 
مغصوبا9 2 ففي نَرْعِهِ وجهان. آصخُهما [ ۲۸ / ب ] عند الإمام : النَرْعْ كما يهدم 
البناء ؛ لردٌ الخشبة. وأصححهما عند ابْن الصّبَاعْ وغيرو: لا ينزع ؛ لأن السفينة لا تدوم 
في البحر. فيسهل الصبرٌ إلى الشَّط . 

يه 

ل فتؤخذ القيمة للحيلولة إلى 0 
ير اللوح مع أَرْشٍ النقص ويسترةٌ القيمة. وإذا* قلنا: لا يبالئ في التّرْع بهلاك مال 
الغاصب فاختلطت التي فيها [ الوح ] بسفن للغاصب» ولا يوقف على اللوح إلا 
بنزع الجميع » فهل ينزع الجميع ؟ وجهان. 

قلتُ: كذا أطلقوا الوجهين بلا ترجيح» وينبخي أن يكون أرجِحُهما عدم النزع . 
وآلله أعلم. 

فَوْعٌ: الخيط المغصوب. إِنْ خِيْط به ثوبٌ ونحوه» فالحكم كما في البناء على 
الخشبة. وإِنْ خيط به جرح حيوان» فهو قسمان: محترمٌ. وغيرة . والمحترمٌ نوعان: 
آدميٌ وغيرة . 





.) لب البحر: مُعظمه( النهاية : لجج‎ )١( 

(۲) في المطبوع : « إمافي السفينةء وإما في غيرها ). 
(۳) في المطبوع : « فهو إمّا » بدل: « فإن كان ». 
)€3 في المطبوع زيادة: « فن کان لما «. 

)0( في المطبوع: ١‏ وَإِنْ ». 


88 كتاب الغصب 





أمَا الآدمئ : فإِنْ خيف من نَرْعه هلاكة» لم ينزغ» وعلئ الغاصب قيمته. ثم إن 
خاط جرح نفسه» فالضمان مستقرٌ [ عليه ]. وإِنْ خاط جرح غيره بإذنه وهو عالم 
بالغصبء فقرار الضمان علئ المجروح. وإِنْ كان جاهادً» فعلئ الخلاف فيما إذا 
أطعم المغصوب رجلا . وفي معن خوف الهلاك» خوفٌ كُلَّ محذور يُجَوّرُ العدولَ 
إلى التيمم من الوضوء وفاقاً وخلافاً. 
وأمًا غير الآدمي» فضربان: مأكولٌ» وغيه. فغيرة. له حم الآدمي, إلا أنه 
لا اعتبار ببقاء الشَّيْنِا'" . وأَمًا المأكول فإِنْ كان لغير الغاصبء لم ينزع» وإن كان 
للخاصب» فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما: لا يذبح كغير المأكول. وإذا مات 
الحيوان وفيه الخيط» فإن كان غير آدمي نزع» وكذا إن كان آدميّاً علئ الأصح . 
ما غيرُ المحترم» فلا يبالئ بهلاكهء فينزع منه الخيط. ومن هنذا القسم: 
الخنزير» والكلبٌ العَقُورء وكذا الكلبُ الذي لا منفعة فيه» قاله الإمامٌ. وكذا المرتدٌ 
على المذهب» وبه قطع الأكثرون. وذكر الإمامٌ فيه وجهين» وادْعَئ أن الأوجه: منع 
النزع ؛ لأن المُثْلَة”' بالمرتدٌ محرّمة» بخلاف المُْلَةٍ بالميت؛ لأنا نتوقّع عَودَ المرتدٌ 
إلئ الإسلام. ومن هلذا القسم: الحربيئٌ. وأما الزاني المُحْصَّنء والمحارب» فقال 
المتَوَلّي : هما على الوجهين فيما إذا مات وفيه الخيط ؛ لأن تفويت رُؤحه مستحق» 
وحيت قلناه لآ ع بج ر غب الط ا ياه اح ال عط 
حلال. وحيث قلنا: ينزع» لا يجوز . 


قلتُ: وحيث بَليَ الخيط. فلا تَرْعَ مطلقاً؛ بل تجب القيمةٌ . واللهُ أعلمٌ . 


و( 
فَوْعٌ: : حصل قَصِيْلُ'' رجلٍ في بيت رجل» ولم يمكن إخراجُة إلأً بنقض البناء؛ 
فن کان بتفریط صاحب البيت؛ بأن عَصَبَهُ وأدخله» نقض ولم يغرم صاحب القصيل 
شيئاً. وإِنْ كان بتفريط صاحب الفصيل» نقض البناء » ولزمه ارش النقص . وإِنْ دخل 
بنفسه» نقض أيضاء ولزم صاحب 5141 / أ] الفصيل أَرْش النقص على المذهب» 


00( في المطبوع زيادة : ( فيه ») . الشّين : العيب. 

0 الحثلة: : تشويه خلقة القتيل» والتنكيل به( جامع الأصول (o4 /Y:‏ 

۳( قصيل : القصيل : ر 5 ھر ان مس يذلك؛ لآل تف عن ا رفز ب رن 
انظر المصباح : ( ف ص ل ). 


OS‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وبه قطع العراقيون. وقيل : وجهان. انيهما: لا أَرْشَ عليه. 

فرْع: وقع دينار في مِخْبرَةٍ"» ولا يخرج إل بكسرهاء فإِنْ وقع بفعل صاحب 
المِحْبَرَةٍ عمداً أو سهواً» كسرت» ولا غرم على صاحب الدينار» وإن وقع بفعل 
صاحبه» أو بلا تفريط من أحد» كسرت» وعلى صاحبه الأرْشٌ. وقال ابن الصَّبَاغ : 
إذا لم يفرط أحد» والتزم صاحب المحبرة ضمان الدينار» ينبغي أن لا تكسر؛ لزوال 
الضرر بذلك» وهلذا الاحتمال عائد في صورة البيتٍ والفصيل . 

فوْعٌ: أَدْحَلَتْ بهيمةٌ رأسهًا في قِذْرِء ولم يخرجٌ إلا بكسرهاء فإن كان معها 
صاحيّهاء فهو مفرّطٌ بترك الحفظ . فإن كانت غيرَ مأكولة» كسرت القِذْرُء وعليه ارش 
النقص . وَإِنْ كانت مأكولة» ففي ذبحها [ وجهان ] كمسألة الخّيط . وإن لم يكن معها 
أحدء فإن قَدَطَ صاحبٌُ القِدْرٍ؛ بأن وضع الِقْدرَ في موضع لا حقَّ له فيه كسرت» 
ولا ارش له. وإِن لم يفرط كيرت» وغرم صاحب البهيمة الأَرْشَ» ولم يذكروا 
هلذا التفصيل بين المأكول وغيره في مسألة القصيل» والوحة السوية: 

فوْعٌ: سيأتي إِنْ شاء الله تعالئ القولٌ في أَنَّ ما َتلِفُهُ البهيمة» مَتَى يضمنه مالكها 
في بابه . فإذا ابتلعت شيئاً واقتضّئ الحال الضمان» نْظِرَ: 

إن كان مما يفسد بالابتلاع» ضمنه. وَإِنْ كان مما لا يَفْسّدُء كاللُوَلوء فإن كانت 
غير مأكولة» لم تذبح» وغرم قيمة المبتلع . للحيلولة. وإِنْ كانت مأكولة» ففي ذبحها 
الوجهان. 

فوْعٌ: لو”" باع بهيمةً بثمن مُعيّنِء فابتلّعئةُ. فإنْ لم يكن الثمنُ مقبوضاء انفسخ 
البيع» وهلذه بهيمة لبائعها ابتلعت مال المشتري» إل أن يقتضي الحال وجوبت 
الضمان علئ صاحب البهيمة» فيستقر العقد» ويكون ما جرئ قبضاً للثمن؛ بناءً على 
أن إتلاف المشتري قَبْضٌ منه. وإِنْ كان الثمن مقبوضاء لم ينفسخ البيعٌ» وهلذه بهيمة 
للمشتري ابتلعت مال البائع . 


)۱( المخبرة: وعاء الحبّر» وفيها لغتان» فتح الميم وكسرها ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳/ ٠١١‏ )» 
وانظر المصباح ( ح ب ر ). 
(؟) كلمة: (لو)لمتردفي( ه ). 


7 كتاب الغصب 
اا حفن المعصوف كلف وعد کی 

ولو أثلك أحدهماء أو حْصبَهُ وخده وتلف»٠‏ وعادت قيمةٌ الباقى إلى ثلاثة > ففيه 
أوجه . أصحها عند الشيخ أبى حامد ومن تابعه : اروها وأصحّها عند الإمام» 
والتكوق #خمينة» كما لوا آتلقة رجل احدهماة واي اة فان كا مها حن 
خمسة . والثالث : يلزمه ثلاثة؛ لأنها قيمة ما أتلفه . 
بلا خلاف . 

قلتُ: الأقرئ. ما صَكّحه الإمامٌ وإِنْ كان الأكثرون علئ ترجيح الأول - وعليه 
العمل. ويخالف المقيس عليه؛ فإنه لاضرّرَ على المالك هناك. وصورته: أنهما 
أتلفاهما دفعة واحدةً. فإِنْ تعاقباء لزم الثاني ثلاثة. وفي الأول الخلاف. وفي 
الصورة الأولئ إذا غصبهما معاً وجه فى ١‏ التنبيه » و« التتمة »©: أنه يلزمه ثلاثة» وهو 
غريب .5191 / ب ] وألله أعلمُ . 

الطرفٌ الثالثٌ: فيما يترئّبُ علئ تصوّف”2 الغاصب . وفيه مسائلٌ: 

إحداها: إذا انّجر الغاصبٌُ في المغصوب» فقولان. الجديد: أنه إن باعه أو 
اشترئ بعينه» فالتصرّف باطل . وإن باع سَّلَّمَآً أو اشترئ في الذمة» وسلم المخصوب 
فيه» فالعقد صحيح » والتسليم فاسد» فلا تبرأ ذمته مما التزم ويملك الغاصب 
ما أخذء وأرباحه له. والقديم : أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفاً عل إجازة 
المالك. فإن أجازء فالربح له. وكذا إذا التزم في الذمة وسلم المغصوب» تكون 
الأرباح للمالك» وهلذه المسألة سبق ذكرّها في البيع» ويتم شرحُها في القِراض إِنْ 
شاء لله تعالى. والغرض هنا؛ أن ما يذكره”" بعدها مُمَرَعٌ على الجديدء وهو 
الأظهر . 

الثانيةٌ: وطئ الغاصبٌ المخغصويّة» فإن كانا جاهلين بتحريم الوطءء فلا حَدَّ 
عليهماء. وعليه المهر للسيدء وكذا أذثل البكازة إن كانت بكرا تم هل 


.» في المطبوع: « تصرفات‎ )١( 
.» في المطبوع زيادة: « المال‎ )۲( 
.» في المطبوع: « ذكره‎ )۳( 
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نفرد("© الأؤش فنقول: عليه مهر ثيب» والأَرْش ؟ أم لا نفرده""» فنقول: مهر 
بكر ؟ وجهان. أصحهما: الأول . والوجه أن يقال: إِنٍ اختلف المقدار بالاعتبارينء 
وجب الزائدء وقد أشارإليه الإمامٌ؛ وإلآّء ففيه الوجهان. 

وإ كانا عالمَين بالتحريمء نَظِرَ: 

إِنْ كانت الجاريةٌ مكرهةً» فعلئ الغاصب الحدٌ والمَهُرُء ويجب أَرْشْنٌ البكارة إن 
كانت بكراً. وإن كانت طائعةًء فعليهما الحدّ» ولايجب المهرُ على الصحيح 
المنصوص . وقيل : على المشهور. ويجب أَرْش البّكارة إن كانت بكراً إذا قلنا: يفرد 
عن المهرء وإلگ ففي وجوب الزائد على مهر مثلها وهي يبُء وجهان. أحد 
لا يجبء كما لو رَنْتِ الحُرة”" طائعة» وهي بكرٌ. والثاني: يجب» كما لو أذنت في 
قطع طرف منها. وإن كان الغاصب عالماً دونهاء فعليه الحَدٌ وأَرْثنُ البكارة إن كانت 
بكرا والمهك. ون كانت :عالمة دوته» :فعليها الْكَدٌ دونه إن ظاوعَتة » ويجب المهة 
إِنْ كانت مكرهة» وإلاّء فعلئ الخلاف. 


اول رع الوطءء قد يكون للجهل بتحريم الزنا مطلقاً» وقد يكون 
لتوهم حلَّها خاصة لدخولها بالغصب في ضمانه» ولا تقبل دعواهما إلا من قريب 
العهد بالإسلام» أو ممن نشأ في موضع بعيدٍ عن المسلمين» وقد يكون لاشتباههما 
عليه وظنه أنها جاريته» فلا يشترط لقبُول دعواه ما ذكرناه . 
الثالثة: إذا وطئ”* المشتري من الغاصب. فالقول في وطئه في حالَتّي العلم 
والجهل كما" ذكرنا في الغاصب. إلا أن جَهْلَ المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها 
مغصوبة أيضاً» فلا يُشترط في دعواه الشرط السابق. وإذا غرم المشتري [ المهر ]» 
فسيأتي القول في رُجوعه به علئ الغاصب . وهل للمالك مطالبة الغاصب به ابتداءة ؟ 
وجهان. أصخُهما: نعم» وهو مُقتضئ كلام الجمهور. وأشار الإمامٌ إلى جَرَيان 
الوجهين» سواء قلنا: يرجع المشتري بالمهر على الخاصب» أم لا. وقال: إذا قلنا: 


(1) في المطبوع: ١‏ يفرد». 
(۲) في المطبوع: ١‏ يفرد ». 
(۳) في المطبوع زيادة: « وهي ». 
(6) في المطبوع: « وطء ». 

(٥)‏ في المطبوع : «ما). 


۴۳ كتاب الغصب SS‏ 


لا رجوع. فظاهر القياس: 501 / أ] أنه لا يطالب. وإذا قلنا بالرجوع» فالظاهر 
المطالبة؛ لاستقرار الضمان عليه» وطرد الخلاف فى مطالبة الغاصب بالمهر إذا 
وطئت بالشّبهة. 

فَرْعٌ: إذا تكرَرَ وطء الغاصب أو المشتري منه؛ فإن كان في حال الجهل» لم 
يجب إل مهر؛ لأن الجهل شبهة واحدة مُطَّردة» فأشبه الوطء في نكاح فاسد مراراً. 
وإِنْ كان عالماًء ووجّبت”" المهرُ؛ لكونها مكرهة. أو قلنا بالوجوب مع طاعتهاء 
فوجهان» أحدذهما: الاكتفاء بمهر. وأصخهما: يجب لكل مَكَةِ مَهْدْ. وإن وطئهاء 
مرةً عالماً» ومرةً جاهلاً» وجب مَهُرانِ. 

فَرْعٌ”": إذا أَحْبَلَ الغاصبٌ أو المُشتري منه» نظرَ: 

إن كان عالماً بالتحريم» فالولدٌ رقيق للمالك غير نسيب؛ لكونه زانيآ. فإِنٍ 
انفصل حيّآء فهو مضمون علئ الغاصبء. أو ميتاً بجناية» فبدله لسيدهء أو بلا جناية» 
ففي وجوب ضمانه على الغاصب» وجهان. أحدهما وهو ظاهر النص: الوجوبٌ؛ 
لثبوت اليد عليه تبعاً للام وبه قال الأنماط ةه" وان rs‏ واختاره الع 





وبالمنع قال 0 اشاق وااره 0 ا والإماة”", والبَعَوي ؛ أن 
جنايته”"2 غير متيقّئة» وسببُ الضمان هلاكُ رقيتي تحت يده. ويجري الوجهانِ في 
حَمْلٍ البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتاء فإن أوجبنا الضمانَ» فهو قيمته يوم الانفصال 
لو كان حَيّاً في ولد الجارية والبهيمة جميعاً» وخرّج الإمام وجهاً في ولد الجارية؛ أنه 
يضمن بعشر قيمة الأم؛ تنزيلاً للغاصب منزلّة الجاني. أما إذا كان الواطئ جاهادًٌ 


)0 في المطبوع: « وجب». 

(۲) في المطبوع زيادة: « هنذا الذي ذكرناه فيما إذا لم يكن الوطءٌ محبلاً» أمّا ». 

(۳) الأنماطي: هو أبو القاسم» عثمان بن سعيد البغدادي . سلفت ترجمته . 

. ابن سلمة: هو الإمام أبو الطيب» محمد بن المفضل بن سلمة البغدادي . سلفت ترجمته‎ )٤( 

(5) القَفّال: هو المَرُوّزيء عبد ألله بن أحمد. انظر: ( طبقات الشافعية لابن هداية الله 
ص: ٤۱۳۔٣۱۳‏ ). 

(7) أبوإسحاق: هو المَرْوَزيٌ» إبرهيم بن أحمد. انظر : (تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 189/0 717/5). 

(۷) أبو محمد: هوالجويني» عبد آله بن يوسف» والدإمام الحرمين . 

(۸) الإمام: هو إمام الحرمين» أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد ألله . 

(9) في( ه): ١‏ حياته». 


| روضة الطالبين : الجزء الثالث 


بالتحريم» فالولد نسيبٌ حُدٌ للشّبهة» وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال إِنٍ 
انفصل حَيَاً الا ميا سيت عستم : أنه لا قيمة عليه . ون كان بجناية ؛ 
فعلئ الجاني ضمانه» وللمالك تضمينٌ الغاصب؛ لأن له بدلهء فُقُوّمَ عليه. ثم 
الواجبُ علئ الجاني العْدةُ”"2» وللمالك عشر قيمة الأم. فإِنِ استوياء ضمن الغاصب 
للمالك عشر قيمة الأم. وإن كانت قيمة العُرَةٍ أكثر» فكذلك» والزيادة تستقرٌ له بحقٌّ 
الإرث. وَإِنْ نقصت العْرَةٌ عن العشرء فوجهان. أصحّهما: أنه يضمن للمالك تمام 
العشر. والثاني: لا يضمن إلا قَدْرَ العْةِ. ولو انفصل ميتاً بجناية الغاصب» لزمه 
الضمان. 

ولو أَحْبَنَ الغاصبُ» وماتء وترك أباةُ» ثم انفصل الجنينُ ميتاً بجناية» فالعْرَةٌ 
لجَدٌ الطفل. ثم عن القاضي حْسّين: أنه يضمن للمالك ما كان يضمنه الغاصب . 





وعنه : أنه لو كان مع الخاصب [ أُمّ ] الجنين» ٠‏ فورثت سدس العو فطع النظر 
عنه» ونظر إلى عشر قيمة الأم وخمسة اناس العْق وكأنها كل [ الغرةٍ 3 
والجوابان مختلفان» فرأئ الإمامٌ إثبات احتمالّين في الصورتين» ينظر في أحدهما 
إلى أن من يملك لعي ينبغي أن يضمن للمالك» ويُستبعد في الآخر تضمين من لم 
يَعْصبُ. قال[ ۰ ب ] اللي : ال ا وإنما يغرم الغاصب عشر 
قيمة الأم إذا أخذ الغ . وتوقف الإمام فيه. هلذا هو الصحيح المعروف في الولد 
المحكوم بحرّيته . وفي وجه: لا ينظر إلئ عشر قيمة الأم؛ بل تعتبر قيمته [ لو انفصل 
حَيآً ]. وفي وجه: يغرم الغاصب للمالك أكثر الأمرين من قيمة الولد والغْرّةٍ. 
ودعوئ الجهل في هلذاء كُدَعواه إذا لم تَحْبَلْ علئ ما سبق. وحكئ المَسْعُوديٌ 
خلافاً في قبُولها لحرّية الولد» وإن قبلت لدفع الحد. ويجب في حالتي العلم 
والجهل أَرْشْنُ نقص الجارية» إِنْ نقصت بالولادة؛ فإن تلفت عنده» وجب أقصى 
القيم» ودخل فيه نقص الولادة وأرْش البكارة . ولو رَدَّها وهي خبلئى» فماتت في يد 
المالك بالولادة» قال أبو عبد أله القطان في « المُطَارحات »“: لاا شيء عليه في 


.) الغْدّة : عَبْدٌ أو أَمَدٌ . انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات :۳ 455 )» والمصباح(غ رر‎ )١( 

(۲) المطارحات: كتاب لطيف وضعه للامتحان» يتطارح به الفقهاء عند اجتماعهم» يمتحن به بعضهم 
بعضاً لدقته» كما يمتحن بالألغاز. انظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ” / 05١‏ )» و( الخزائن 
السنية ص: 98 ). 


۴۳- کكتاب الغصب En‏ 


صورة العلم؛ لأن الولد ليس منه حى يقال: ماتت بولادة ولده. ونقل في صورة 
الجهل قولّين» وأطلق المُتَوَلي القول('2 بوجوب الضمان 

قلت: الأصح : قول المُتَوَلّي ٠‏ وآلله أعلح . 

فَوْعٌ: لو وطئ الغاصبٌ بإذن المالك» فحيث قلنا: لا مَهْرَ إذا لم يَأَذَنه فهنا 
أؤلئ وإلاّء فقولان؛ محافظة على خرمة البُضع . 

وفي قيمة الولدء طريقان. فيل : كالمهر» وقيل : تجب قطعاً؛ لأنه لم صرح 
بالإذن فى الإحبّال. 

فْصْلٌ: فيما يَرْجِعٌ بو المشتري علئ الغاصب إذا عَيَمَهُ المالك 

وفيه فروع: 

الأول: إذا تلمَتِ العينْ المخصوبة عند المشتري» ضمن قيمتها أكثر ما كانت من 
يوم قبضها إلى التلف» ولا يضمن زيادة كانت في يد الغاصب» ولا يرجع بما ضمنه 
عالماً كان أو جاهااً. وعن صاحب « التقريب » : أنه يرجع من المغروم بما زاد 
علئ قَدْرٍ الثمن؛ سواء اشتراه رخيصاء أم زادت قيمتة وهو شاا 

الثاني: إذا تَعيّبَ المخصوبُ عند المشتري بِعَمّى) أو شَلَلِ» أو نحوهما؛ فإِنْ 
كان بفعل المشتري» استقرّ ضمانه عليه» وكذا لو أتلف الجميع. وإن كان بآفة 
سماويّة» فقولان. أظهرهما: لايرجع على الغاصب» وبه قطع العراقيون 
والأكثرون. 

و و 

الثالث: منافع المغخصوب» يضمنها المشتري للمالك بأجرة مثلهاء سواء 

استوفاها بالسّكون”" والركوب والأّبس ونحوهاء أم فاتت تحت يده. ولا يرجع بما 


.» في المطبوع: « القولين‎ )١( 

(۲) صاحب التقريب: هوالإمام أبو الحسن ابن الإمام محمد بن علي القفال الشاشي الكبير. انظر: 
( تهذيب الأسماء واللغات: ؟ / 508 ). 

۳) أي : بالسكن» »> من وضع المصدر مكان الاسم . وجاء في ( س ) : « بالسّكنئ )2 وفي هامش ( ه ): 
« لعلّه بالكنئ » . وقال الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب : واستعمال هلذا الوزن ( سكون ) بمعنئ 
السكن والسكنئ وارد في لسان إمام الحرمين والغزالي كثيراً» ولم أعثر عليه في المعاجم» ولم أجد 
أحداً ممن يشتغلون بعلوم اللغة سمع به؛ بل كانوا جميعاً يستغربون» ويعجبون منه. انظر: ( نهاية= 


م روضة الطالبين : الجزء الثالث 


استوفاه» ولآ بالمهر وآوشن' البكازة عن الجديل الأظهين ويرجع بما تلف تحت يده 
على الأصحٌّ 

الرابع: لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حرا على المذهب. وقيل: قولان. 
ويرجع بأزش نقص الولادة علئ المذهبء وبه قطع العراقيون. وقيل: وجهان. 


ولو وهب الجازية المخضوية» :قاستؤلدها المُنّهبِ جاهادٌ بالحال» وغرم قيمة 
الولد» ففي رجوعه بها وجهان. 


الخامس: إذا بَتَ المشتري أو غرس في المغصوبة» فجاء المالكُ ونقضه»› 
رجع بش النقصان على الغاصب علئ الأصحء وبه قطع العراقيون. قال البَكّوي : 
والقياس : أَنْ لا يرجعَ على الغاصب بما أنفق على العبد وما أَدّى مِنْ خَرَاجٍ الأرض؛ 
لأنه شرع في الشراء علئ أنه 51١1‏ / أ] يضمنهما . 

السادس: لو روج الغاصبٌ المغصوبة» فوطئها الزوج جاهلاً» غرم مَهْرَ المثل 
للمالك» ولا يرجع به علئ الغاصب؛ لأنه شرع فيه علئ أن يضمن المهر. فلو 
استخدمها الزوج» وغرم الأجرة» لم يرجع؛ لأنه لم يسلّطَهُ بالتزويج على 
الاستخدام» بخلاف الوطء» ويرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده؛ لأنه لم يستوفهاء 
ولم يشرغ على أن يضمن. والقول في قيمتها لو تلفت في يده سبق؛ فإِنْ غرمهاء 
رجع بها. قال الأصحابُ: وضابط هلذه المسائل» أن ينظر فيما غرمه من انبتث“ 
يده على يد الغاصب جاهلاً . فإِنْ دخل علئ أن يضمئة لويرجي وإنشرء هلي أذ 
لا يضمنه. فإِنْ لم يستوفٍ ما يقابله» رجع به. وإن استوفاهء فقولان. فلو غصب شاةً 
فولدت في يد المشتري» أو شجرة فأثمرت» فأكل فائدتهما وغرمهما للمالك» ففي 
رجوعه بما غرم علئ الغاصب قولانء كالمهر. وإِنْ هلكت تحت يده» فهي كالمنافع 
التي لم يستوفهاء وكذا القول في الأكساب. ولو انفصل الولد ميتآء فالمذهب: أنه 
لا ضمانَء وكذا إذا انفصل ميتاً في يد الغاصب. 


EE : 1 5 0 :‏ 5 
ولو استرضع المشتري الجارية في ولده أو ولد غيره» وعرم اجرة مثلهاء ففي 
المطلب: /ا/ 73١8‏ ), و(م/ ك4١575).‏ 


(1) في المطبوع: « ونقض ». 
(۲) في المطبوع: « أثبت ». 


۴۳ كتاب الغصب 


رجوعه بها قولان» كالمهرء ويغرم المشتري اللَبّن وإن انصرف إلى سخلتها وعاد 
نفعه إلئ المالك» كما لو غصب عَلفَاً وعلف به بهيمة مالكه» قال البَعْوي : وينبغي أن 
يرجع؛ لأنه لم يدخل فيه على أن يضمنهء ولا عاد نفعه إليه. ولو أجر العينَ 
2 ع ع 

المغصوبة» غرم المستأجر اجرة المثل للمالك» ولم يرجع بها على الغاصب» 
ويسترد المسَمّئى . 

ولو أعارهاء رجع المستعير بما غرم للمنافع الفائتة تحت يده. وفي الرجوع بما 
غرمه للمنافع المستوفاة» القولان. وكذا ما غرم للأجزاء التالفة بالاستعمال. 

فَرْعٌ: كن ما لو غَرمهُ المشتري» رَجَعَ به علئ الغاصب . فإذا ظولب به الغاصِبٌ 
وغرمه» لم يرجع به علئ المشتري. وكل ما لو غرمه المشتري» لم يَرْجِعْ به على 
الغاصب» فإذا غرمه الغاصب». رجع به علئ المشتري. وكذا الحكم في غير 
المشتري» ممن الْبَنَثْ0'' يَدْهُ علئ يد الغاصب. 

فوْعٌ: لو نَقَصَتْ الجاريةٌ بالولادة» والولد رقيقٌ تفي قيمته بنقصهاء لم يَنْجَبِرْ به 
النقصٌ ؛ بل يأخذ الولد والأزش. 


2 
29 


إحداها: حَمَّالٌ تَعَبَ بخشبة» فأسندها إلى جدار رَجْل؛ٍ فإِنْ لم يَأْذَنْ مالك 
بد لدان و و ها تلك و 
وأتلفت شيئاًء ضمن إِنْ وقعت في الحال. وإِنْ وقعث بعد ساعة» لم يَضْمَنْ. وإِنْ 
كان الجدارٌ له أو لغيره» وقد أذن في إسنادها إليه» فكذّلك يفرق بين أن تقع الخشبة 
في الحال أو بعد ساعة» كفتح رأس الرُّقَ”" . 


الثانية: عَصَّبَ داراً فنقضهاء وأتلف النُقُضَ7"“. ضمن التُّقْضَ وما نقص من 
28 ع ¥ س ت 
قيمة العَرْصّةِا*“. وهل يغرم أجرة مثلها داراً إلى وقت النَقض» أم إلى وقت الردٌ ؟ 
[|/ ب ] وجهان. 


00( في المطبوع: ١‏ أثبتت «. 

0) الرَق: السَّقاءُ( النجم الومّاج: ه / ١77‏ ). 

ف لض : اسم للبناء المنقوض إذاحدم» انظر ( تهذيب الأسماء واللغات: ‏ / 54 ). 

(4) العَرْصة: عَرْصة الدار : ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء ( المصباح : ع ر ص ). 


]|[ ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الثالثة: غصب شاه وأنْزئ عليها فَحَاكٌء فالولد للمغصوب منه. 

وَلوَعْضَتَ فخلا و انرا غلرة شات قلود لاه ولا شي غل ور22 قان 
a 1 1 E NO 00 OE‏ 
نقص ٠`‏ غرم الازشّ. وينبغي أن يخرج وجوب شيء لاونزاء» على الخلاف في 

قلتُ: هنذا التخريج”"", لاا وإنما فرّعوه علئ الأصح . واللهُ أعلمُ . 

الرائغة؛' عضب جارية تاهد7:- هتدَلره تذيها. أو عَيْذَا ابا فقا 
او فالتحئل» ضمن التّقصان. 

الخامسة: عَصَبَ خشبة واتخذ منها أبواباً وسّكّرها بمساميره» نزع المسامير. 
فإ نَقَصَّتِ الأبوابٌ به» ضمن الأزشن . ولو بَذلها” » في إجبار المخصوب منه على 
O 8‏ و 
قبولها وجهان سبق نظائرهما. 

السادسة: فصت ربا وتكية. أو تنكس عند لا جور له تطيية 
ولا للمالك أن يكلفه تطهيره. فإن غسله فنقص» ضمن النقص . ولو رده نجساء 
فمؤنة التطهير على الخاصب . وكذا أَرْش النقص اللازم منه. وتنجيس المائع الذي 
لا يمكن تطهيره؛ إهلالكٌ . وتنجيس الدّهنء مبنِئ على إمكان تطهيره» إن جَوّزناهء 
فهو كالثوب. 

السابعةٌ: عَضَبَ منّ الغاصبء, فأبرأ المالكُ الأول عن ضمان الخصب» صَعّ 
الإبراء؛ لأنه مطالّب بقيمته» فهو كَدَين عليه. وإِنْ ملكه العينَ المغصوبة»ء برئ» 
وانقلب الضمان علئ الثانى حقاً له. وإِنْ باعه لغاصب الغاصب» أو وهبه له» وأذن 

03 " 8و و ع 

فى القبض » برئ الأول. وإن أودعه عند الثاني وقلنا: يصيرٌ أمانة [ في يده ]ء برئ 

الأول أيضاً. إِنْ رهنه عند الثاني» لم يبرأ واحدٌ منهما. 


0 


الثامنةٌ: إذا رَدّ المخغصوب إلئ المالك أو وكيلهء أو وَلَيّهء برئ . ولو رد الدابة 


.) في المطبوع: ( فإن نقصت قيمته ) بدل: ( فإِنْ نقص‎ ١ 

)۲( في المطبوع ا 

)۳( نهد الثدى نهوداً :كع و شاف وجاريةٌ ناهدٌ وناهدةٌ أيضاً ( المصباح : نهاد). 
5( الأمْردٌ: الذي لم تنبت لحيته بعدٌ» انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ٠‏ / 1 (. 
(5) في المطبوع: « بذلها». 


۳- كتاب الغصب 


إلى إِصْطَبْلِها"'". قال المُتَوَلّي : برئ أيضاً إذا علم المالك به أو أخبره مَنْ يُعْتَمَدُ حَبَرهُ 
ولا يبرأ قبل العلم والإخبار. ولو امتنع المالك من الاستردادء رفع الأمر إلى 
الحاكم . 

التاسعة: لو أبرأ المالكُ غاصبّ الغاصب عن الضمان» برئ الأولٌ؛ لأن القرار 
علئ الثاني» والأول كالضامن. كذا قاله القَقَّالُه وغيرة» وهلذا إِنْ كان بعد تلف 
المال فبيّنٌ وإِنْ كان قبله» فليخرًّج على صحة إبراء الغاصب مع بقاء المال في 
يده» وفيه خلاف سبق في « تاب الرهن ٠»‏ وبألله التوفيق. 

قلت: لو غَصَبَ مسكاء أو عَنْبِرا» أو غيرّهما مما يُقَصَدُ شَه» ومكث عنده» 
لزمه أجرته كالثوب والعبد ونحوهما.[ ولو طرح في المسجد غَلَّها". أو غيرهاء 
aA,‏ جميعه. وإِنْ لم يغلقه؛ للكن شغل زاوية منه» لزمه أجرة 
ما شغله. وممن صرح بالمسألة الغزالي في« الفتاؤى »» قال: وكما يضمن أجزاء 
المسجد بالإتلاف. يضمن منفعته بإتلافها ]. وألله أعلمُ . 





2 كر كر 


(0) الإ صطبل : بيت الخيل ونحوها. انظر : ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٠١‏ ). 
(۳) في المطبوع: « فيخرج ». 
(۳) غلة: الله : كل شيء يحصل من ريع الأرض» أو أجرتهاء أونحو ذلك( المصباح : غ ل ل ). 


كتاب الشفعة 


ADD 


2 


٤‏ ۔ کتاب الشفعة“ 





فيه ثلاثة أبواب . 

٤ 4 َ‏ 
الأول: فيما تثبت به الشفعة . وله ثلاثة أركان: 
الأول: المأخوذء وله ثلاثة شروط: 


َم و 


ناه 
میرب 


3 


الأولٌ: أَنْ يكون عَقاراً. قال الأصحاب: الأعيان ثلا؛ 
أحدها: المنقولاث» فلا شفْعَةَ فيها» سواء بيعت وحدّها أو مع الأرض. 


الثاني: الأرض» وتثبث”" الشفْعَة فيها سواء بِيِعَ الشقضصٌ”" منها وحده» أم مع 


الثالث: ما كان منقولاً ثم أثبت في الأرض للدوام؛ الام الاجر 


٠.‏ 9 ر 2 0 کے" : .4 مع 
دبكت N E‏ على المع نواد فت ارين 
وحدهاء تثبت”*؟ الشُفْعَة فيهاء وصار الشفيعٌ معه كالمشتري. وإن بيعت الأبنية 


)١(‏ الشُّفْعَةُ: بضم الشين المعجمة وسكون الفاءء وهي مأخوذة ‏ لَمَةَ من الشفع» وهو الزوج» وقيل: 
من الزيادة» وقيل: من الإعانة. وفي الشَرْع: انتقال حصّة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلئ أجنبيّ 
بمثل العوّض المُسمّئ ( فتح الباري: 54 / 595 )» وانظر: ( النجم الوهاج: /٠5‏ ١؟75)غ‏ 
و( الموسوعة الفقهية: 515 / ١75‏ ). 

(۲( في المطبوع : « ثبتت ». 

(۳) الشقّص: هو بكسر الشين وإسكان القاف : القطعة من الأرض» والطائفة من الشيء ( تهذيب الأسماء 
واللغات: / ۲۹۲ ). 

(4) في المطبوع: ( ثبتت ). 


EE‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


والأشجارٌ مع الأرض؛ إا صريجا .و إما غل فرلا يها ت الفح فا 
تبعاً للأرض . فلو كان علئ الشجرة ثمرة مُوَبَرَةٌ E‏ لم تثبت 
فيها الشَّفْمَة؛ لأنها لا تدوم في الأرض» فيأخذ الشفيع الأرض والنخيل 


بحصة إلى 
إن كانت غير مُوَبَرَقِه دخلت في البيع شرعاء 
ا 0 رث أخذها أيضاً 


وجهان. 0 بحصتهما”" من الثمن كالمؤّيّرَة . والثاني : بجميع الثمن؛ تنزیل 


1 
ذه 2 


وإن كانت النخلُ حائلة”*' عند البيع» ثم حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع» فإن 
كانت مُوَبرَة» لم يأخذهاء وإلاًء أخذها على الأظهرء وإذا بقيت الثمارٌ للمشتري» 
لزم الشفيعَ إبقاوها إلى الإدراك. وهلذا إذا بيعت الأشجار مع البياض المتخلل لهاء 
أو بيع البستانٌ كُلَّهُ. أما إذا بيعت الأشجارُ ومَغْارِسُها فقطء. أو بيع الجدارٌ مع 


الأ فلا شُفْعَةَ على الأصح؛ لأن الأرض تابعة هناء والمتبوع منقول. 


فرْعٌ: إذا باع شقصا فيه زرع لا يجَدُ مراراً وأدخله في البيع بالشرط» أخذ الشفيع 
الشقص بحصته من الثمن» ولا يأخذ الزرع. وإِنْ كان مما يُجَرُّ يراراء فالجرَةٌ 
الظاهرة التي لا تدخل في البيع ا ا 


فَوْعٌ: اوخل ف خط بيع الدار؛ من الأبواب» والفوف» والمسامير» يؤخذ 
بِالشّفْعَة تبعآء كالأبئية. وكذا الدؤلاب الثابت في الأرضء سواء أداره الماءء أم 


غيره» بخلاف الدَّلْوِ والمنقولات. ولو باع شِقّصاً من طاحونة» وقلنا: يدخل الحجرُ 


)١(‏ التعليق السابق نفسه. 

(؟) في المطبوع: « بحصتها ». 

(۳) التعليق السابق نفسه. 

(4) حائلة: أي غير حاملة للثمر. 

(5) اس الجدار: أصله( المصباح : أ س س ). 

0) كلمة: « التي »لم ترد في المطبوع» وهي مثبتة في ( فتح العزيز: © / 588 ). 


4 كتاب الشفعة 0 


الأسفلٌ والأعلئ في البيع» أخذ الأسفل بالشّفْعَة» وفي الأعلئ وجهان» كالثمار التي 

الشرط الثاني: كون العقار ثابتاً. فلو باع شِقْصاً من غُرفة مبئية علئ سقف 
لأحدهما أو لغيرهماء فلا شُفْعَة؛ إذ لا قرار لها. فلو كان السقففٌ المبنيئٌ عليه مشتركاً 
أيضاً» فلا شفعة علئ الأصحٌ لما ذكرناه. ولو كان السُّْل مشتركاء والعّلْدُ لأحدهماء 
فباع صاحبٌ اللو العَلْوَ و2 نصيبه من السُّفْلء فوجهان. أحدهما: أن الشريك 
اة الل رت ار ا أذ الأرفق مشدركة» وها ا 
وأمشيناة a E SO EY‏ 
فباع صاحبُ الشجر الشجر ونصيبه من الأرض» فعلى الوجهين . 

الشرط الثالث: كونه منقسماًء فالعقار الذي لا يقبل القسمة» لا شُفْعَة فيه على 
المذهب» وهو قوله الجديد. وقيل: تثبت. ومنهم من حكاه» قول قديماً. والمراد 
بالمنقسم : ما يجبر الشريك على قسمته إذا طلب شريكه القسمة. وفي ضبطه أوجه. 
أحذها: أنه الذي لا تنقص [ 588 / ب] القسمة قيمته تقصاً فاحشاًء حتّى لو كانت 
قيمة الدار مئةّ» ولو قسمت عادت قيمة كَل نصفف ثلاثين» لم تقس . والثاني: أنه 
الذي ينتفع به بعد القسمة بوجه ما. 

أما ما لا يبقى فيه نفع بحال» فلا يقسم . وأصخُهما الثالث : أنه الذي إذا قسم» 
أمكن أن ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة» ولا عبرة بإمكان نفع 
آخر. إذا عرف هلذاء فلو كان بينهما طاحُونة أو حَكَامء أو يئر أو نَهَّره فباع أحدّهما 
نصيبه» نُظرَ: 

إِنْ كان المبيع كبيراً بحيثُ يمكن جعل الطاحونة ثنتين لكل واحدة حَجَران» 
والحمام حَكَامَين» أو كل بيت منه بيتين» والبئر واسعة يمكن أن يبنئ فيها فيجعل 
بئرين لكل واحدةٍ بياض يقف فيه المُستقي» ويلقّئ فيه ما يُخْرَجٌ منهاء ثبتت الشفْعة 
فيها. وإن لم يمكن ذلك وهو الغالب من هلذه الأنواع» فلا شَفَعَةَ على الأصح . 
وعلئ الوجهين الأخرين» لا يخفى الحكم . 

ولو اشترك اثنانٍ في دار صغيرة» لأحدهما عشرهاء وللاخر باقيهاء فإن أثبتنا 


. قوله: « العلوو » ساقط من المطبوع‎ 226١ 


e‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





السّفْعَةَ فيما يه فأيهما باع فلصاحبه الشفقة ! وان منعناهاء فباع صاحب 
الخشره فلا شُفْعَةَ لصاحبه . وإن باع صاحبٌ الكبير» فلصاحبه الشّفْعَة علئ الأصح ؛ 
تفريعاً علئ الأصح : أن صاحب الأكثر يجاب إلئ القسمة. 


ولو كان حول البئر بياض وأمكنت القسمة بجعل البئر لواحدء والبياض لآخرٌ؛ 
ليزرعه أو يسكن فيه» أو كان موضع الحَجَرِ في الرّحَئ واحداًء وللكن فيها بيت 
يصلح لغرض» وأمكنت N‏ ولك الت اش 
فقال جماعة: تثبت الشّفْعَة» وأن هلذه”" البئر من المنقسمات» وهلذا تفريع على 
الإجبار في هلذا النوع من القسمة . وعلئن أنه لا يشترط فيما يصير لكل واحد» إمكان 
الانتفاع به من الوجه الذي كان. 


فزغ: : شريكان في مَرْارِعَ وبئر يُستقى منهاء باع أحدهما نصيبه منهماء ثبت 
للاخر الشّفْعَة فيهما إن انقسمت البعرء أو أثبتنا الشفعة فيما لا ينقسمء وإلاّ» فتثبت 
في المزرعة قطعاء ولا تبت تثبت في البئر علئ الأصَحٌ . 

الركن الثاني: الْأخِذْء وهو كن شريك في رقبة العقارء سواء فيه: المُسْلِمٌ 
والذمئٌ» والحُوٌء والمكاتب. حى لو كان السيد والمكاتب شريكين في دار» فلكل 
منهما الشفعة على الأخر. ولا شفعة للجار» ملاصقاً كان أو مقابلاً. وفي وجه: 
للملاصق الشَمُعة» وكذا للمقابل إذا لم ينفذ بينهما طريق» وهو شاذء اخ 
المعروف: الأول. وإذا قضَّئ الحنفيئٌ لشاذ فعيّ بشفعة الجوار» لم يعترض عليه في 
الظاهرء وفي الحل باطناً خلاف موضعه كتابُ الأقضية. 

قلتُ: ولاينقض”" قضاء الحَتَفيَ بشْفْعة الجوار على الأصمّ . وأللهُ أعلمٌ . 

فَوْعٌ: الدار إِنْ كان بابها مفتوحا إلى درب ناف ولا شركة لأحد فيهاء 
فلا شُفْعة فيهاء ولاافي ممرّها؛ لأن هلذا الدرب غير مملوك. وإِنْ كان بابها إلى 
درب غير نافلٍ» فالدرث مشترك بين شكانه 1/0801 ]: فإن باع نصيبه من الممرٌ 
فقطء فللشركاء الشفْعة فيه إِنْ كان منقسماً كما سبق» وإلاّء ففيه الخلاف السابق. 


)000( في (ه ): « هلذا ). 


(۲) في المطبوع: « يقتضي ». خطأ. 
(۳) نافذ: أي عام ( المصباح: نف ذ ). 


5 كتاب الشفعة 


N E RE 3 5‏ ل 6 
وان باع ا فلا شفعة لشركاء الممرٌ في الدار على الصحيح . فإن ارادوا 
أخذ المَمر بالشفعة» نظرَ : 


إِنْ كان للمشتري طريقٌ آخر إلى الدار» أو أمكنه فتحٌ باب آخرّ إلى شارع» فلهم 
ذلك علئ الصحيح إِنْ كان مُنقسماء وإلاّ. فعلئ الخلاف في غير المنقسم. وقال 
چ أبو محمد: إِنْ كان في اتخاذ الممرٌ الآخر عُسرء أو مُؤنة لها وقع» كانت ”© 


ك 


لشمعة على الخلاف. والمذهب: الأول. وإن لم يكن له”'' طريق آخرء ولا أمكن 
اتخاذه» ففيه أوجه. أصكّها: N‏ شفعة لهم؟؛ لما فيه من الإضرار بالمشتري. 
والثاني: لهم [ الاخ ]20 والمشترى “هو العفرة يفشة» .بشرائه هلذه الدان. 
والثالث : إن مكّنوا المشتري مِنَّ المرورء فلهم الشفعة» وإلآء فلا؛ جَمْعاً بين 
الحقين. وشركة مالكي سور الخان““ في صحنه» كشركة مالكي الور في الدرب 
الذي لا يمذ وكذا الشركة في مَسيل الماء إلى الأرض دون الأرض» وفي بثر 
المزرعة دون المزرعة» كالشركة في الممر. 


فرع الت الشفعه للدي عل الخمنووعان الذقي ع E ES‏ الوابع 
مي شقصاً [ لذمي ] بخمر أو خنزير» وتز افوا إلا بك الحا اة لم رده 
ولو ترافعوا قبله» لم نحكم بالشفعة. ولو بيع شِفْصٌ”*» فارتدٌ الشريك» فهو على 
شَفْعَته إِنْ قلنا: الردّةٌ لا تزيلٌ الملك ©©. 0 قلنا: تزيله» فلا شُفْعَةَ. فإِنْ عاد إلى 
الإسلام» وعاد ملكه» لم تعد الشفعة علئ الأصحٌ. وإن قلنا بالوّقف» فمات أو قتِلّ 

ساي ااه ê‏ 3 ف خا ان . 06 
على الردة» e SS EEE‏ وارتد 
ومات» فللإمام رَذْه. ولو ارتدٌ المشتري» فالشفيع على شفعته 


فوع تدان تضفيا لر جل ونضنها للعو "اه ارا نقد الخد له :]: أو 


(1) في المطبوع: ١‏ وكانت ). 

(۲) كلمة: « له » ساقطة من المطبوع . 

)۳( ما بین حاصرتين من المطبوع . 

(©) في( فتح العزيز: 5 / ١ :) 44١‏ وشركة مالكي بيوت الخيار ». 
)0( في المطبوع: « الشقص .2٠‏ 

0) في المطبوع: ١‏ المالك .١‏ 

)۷( في المطبوع : « لمسجد ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وهب له لِيُصْرَفَ في عمارته» فباع الرجل نصيبه. كان للقيّم أخذه بالشّفْعة إن رأ فيه 
اة كما لو كان لبيتٍ المال شركة في دار فباع الشريك نصيبة» فللإمام الخد 
ال ون کان نصف الدار وقفاًء وما طلقاًء فباع المالك نصيبه» فلا شمعَةً 
لمستحق الوقف على المذهب» ولا شفعة لمالك المنفعة فقط بوصكت أو غيرها . 


و إذا اه شتریٰ شِفصاء ثم باع الشريكُ نصيته» فله 
الخ ل أن الي ار كط اة برك ال مقاط وإن اجاطت بے 
الديونُ وكان في الأخذ غبْطةٌ» كما له منعه من الاعتياض في المستقبل. ولو أراد 
الست الخد نفس فله ذلك 


فرغ لا يكف أن الشركة لأاتعس فى مباقرة9؟ الأخذه وإنما عن معتبرة فيمن 

يقع الأخذ لهء بدليل الوكيل» والوليّ» والعبد المأذون؛ فإن لهم الأَحْدَ. 
0-08 32 

الركن الثالث: المأخوذ منه» وهو المشتري ومَنْ فى معناهة. وفى ضبطه قيود. 

الأول: كون ملكه طارئاً علئ ملك الاخذ. فإذا اشترئ رجلان داراً معآء أو 
شقصاً من دارء فلا شُفْعَة لواحدٍ منهما علئ الآخر؛ لاستوائهما في وقت حصول 
الملك . 

الثاني: كونه لازما 5581 / ب ]. فإن باع بشرط الخيار لهماء أو للبائع» 
فلا شْفْعَةَ ما دام الخيار باقياً. وإِنّْ شرط الخيار للمشتري فقط» فإِنْ قلنا: الملك لهء 
أخذه الشفيع في الحال على ا طهر فة الجمهوو: ون قلنا: الملك للبائع » أو 
موقوف. لم يأخذ في الحال علئ الأصح. فإن قلنا: يأخذ» تَبَيَنًا نان المشتري ملكه 
قبل أخذه» وانقطع الخيار. 

لا باد ترك نصيبه بشرط الخيار» ثم باع الثاني نصيبّه في زمن 
الخيار بيع بتاتِ» فلا شفع نه في المبيع أولاً للبائع الثاني؛ إذ زال ملكة» ولا للمشترئ 
منه» وإِنْ تقدّم مِلْكُهُ على ملك المشتري الأول إذا قلنا: لا يملك في زمن الخيار؛ 
لأن سبب الشْفعَة البيع » وهو سابق على مِلكه . 


(1) في المطبوع: « بالتجارة ». 
(۲) في ( هھ ظ ):( مباشر ). 


4" كتاب الشفعة 


وأما الشفعة في المبيع ثانيً» فموقوفة إِنْ توقّمنا في اليلك. وللبائع الأول إِنْ 
أبقينا الملك لهء وللمشترئ منه إن أثبتنا الملك له. وعلئ هنذا: قال المُتَوَلي : إِنْ 

فسخ البيع قبل العلم بالشفْعة» بَطَلَتْ شفعته إن قلنا : الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد 
من أصله . وإن قلنا : يرفعه مِنْ حينه» فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشّفْعة وان 
أخذه بالشفعة» ثم فسخ البيع» فالحكمٌ في الشّفْعة كالحكم في الرّوائد الحادثة في 
زمن الخيار. 


فْصّلٌ: إذا وجد المشتري بالشقص عيبا قديماًء وأراد رده وجاء الشّفيع يريد 
لخدو ويرضئ بكونه مُعيباً» فقولان. وقيل : وجهان. 


04 


أظهرهما عند الجمهور» وقطع به بعضهم: أنَّ الشّفِيع أؤلى بالإجابة؛ لأن حقّه 
سابق؛ فإنه ثبت بالببع » ولأن غرض المشتري استدراك 30119 لصيل لثمن 
وذلك حاصل بأخذ الشّفيع . ولأنّا لو قَدّمنا المشتري» بَطَلَ حَيٌّ الشفيع بالكُلّية . وإذا 
قدّمنا الشفيع » حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته. 

والثاني: المشتري أَوؤْلئ؛ لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقرَ العقد. ولو رَدَه 
باعي اا با اشع ثم طلب الشفيعء فإن قلنا: 0 
اجتماعهماء > فلا يجاب» وإللً» فيجاب علئ الأصح» ويفسخ غالكة أ وقول نينا أن 
الردَّ كان باطلاً » والخلاف - في َد المشتري الى أو الشفيع ‏ جارٍ فيما لو اشترئ 
شقَصا بعبد» ثم وجد البائحٌ بالعبد عَيبآً فأراد رَدَّه واسترداد الشقَّصٍ» وأراد الشفيعٌ 
اذه بالشتعة» وعك الصو جات فعا لر افر ا و الق 
قبل تسليم العبد» فتلف العبد في يده» ففي وجه : بطل سَفَعَة الشفيع . وفي وجه: 
يتمكن من الأخذ. ابن الصّبّاغ وغیره؛ بأنه إذا كان ال غا وتلف قبل 
القبض» بَطَلَ البيحٌ والشَّفْعَةُ. 

فضْلٌ: أَصْدَقَها شِفْصآء ثم طلّقها قبل الدّخول» أو ارتدّ» وجاء الشَّفِيع يريد 
َحْدَهُ بِالشّفْعَقَ فله أَحْذُ نِصفهء وأما النصفُ الْآخَرء فهل الزوجٌ أولى؛ بهء أم 
الشفيعٌ ؟ وجهان. وكذا إذا اشترئ شقصاً وأفلس بالثمن» فأراد البائعٌ الفسحَ» 





)١(‏ الظلامة: ما تطلبه عند الظالم» وهو اسم ما أخذ منك» وقال صاحب المحكم: الظُّلامة: ما تُظَلَمُهُ 
١‏ تهذيب الأسماء واللغات: 5 / ٤١١‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





والشفيعٌ الأخذّ بالشفعة» فيه الوجهان. أصحّهما فيهما: الشفيمٌ أَؤلى؛ لأن حقّه 
أسبق [ 574 / 1]؟ فإنه ثبت بالعقد. وفي وجه ثالث: الشّفيع في الأولئ أؤلىء 
والبائع في الثانية أولى . وإذاكلامنا الشف في صورة الإفلاش» اففيه أوسته . أصخها: 
أن الثمن المأخودً من الشفيع مقسومٌ بين الُرماء كُلّهم ؛ [ لأنَ ] حَقَّ البائع إذا انتقل 
إلى الذمة» صار كسائر الغرّماء. وبهنذا قال ابْنُ الحَدَّادِ. والثاني: يقدّم البائع 
بالثمن؛ رعايةً للجانبين. والثالث: إن كان البائع سلّم الشّقْصٌ ثم أفلس المشتري» 
لم يكن أؤلئ بالثمن؛ لرضاه بذمته . وإن لم يلم فهو ار اىن . والخلاف في 
نصف الصَّدَاق»ء جار فيما اذا اد إلى الزوج بردّتهاء أو فسخ قبل الدخول. 
هلذا إذا اجتمع الشفيع والزوج أو البائع» أما إذا أخذ الشفيع لقص من يد الزوجة» 
ثم طلق الزوج» أو من يد المشتريء ثم فلس فلا رجوع للزوج والبائع إلى الشفصٍ 
بحالٍ؛ للكن ينتقل حقٌ البائع إلئ الثمن» وحق الزوج إلى القيمة في مالهاء كما لو 
زال الملك ببيع أو غيره. 

ولو طلّقها قبل علم الشفيع» وأخذ النصفء ثم جاء الشّفيع» ففي استردادو 
ما أخذه الزوج» وجهان» كما إذا جاء بعد الردٌ بالعيب . وقيل: لا يسترد قطعاً؛ لأن 
المهرّ يتشطَّر بالطّلاق من غير اختيار» بعل تلقف . فإن قلنا: يستردذه» أخذه وما بقي 
في يدهاء وإلآء E NE E‏ ولو كان لقص 
الممهور شفيعان» فطلباء وأكيذ احدهها نصفه» ثم طلتها قبل اَن باز الآخرء 
فلا يأخذ الزوجٌ النصف الحاصل في يد الشفيع . وأما النصفُ الآخرُء فهل هو أَوْلى» 
أم الشفيع ؟ فيه الخلاف السابق» ويجري فيما إذا أخذ أحدٌ الشّفيعين من يد 
المشتري» ثم فلس . فإن قلنا: الشفيعٌ أؤلى» ضارب البائع مع الغرماء بالثمن. وإن 
قلنا: البائع أؤلئ» فإن شاء أخذ النصف الباقي وضاربَ مع الخرماء بنصف الثمن» 
ولا شتركة ويضازت كل الثمنء 

القَيْدُ الثالثٌ: أَنْ يَملكه بمعاّضة”©. فإن ملك بإرث» أو هبة» أو وصيّ» 
فلا شفعة. فإِنْ وهب بشرط الثواب» أو مُطلقآً» وقلنا: تقتضي الثواب» تثبت تثبت الشفْعة 
علئ الأصحٌ؛ للمعاوّضة. وقيل : لا؛ لأنها ليست مقصودة. فعلئ الأصح : هل يأخذ 


)١(‏ في (ه). والمطبوع: «أعاد». 
(۲) في( ظ ): ١‏ أن يكون ملكه بمعاوضة ». 


- كتاب الشفعة aS‏ 


قبل قبض الموهوب؛ لأنه صار بَيعآء أم لا؛ لأنَّ الهبة لا تتم إلا بالقبض ؟ وجهان. 
أصخُهما : الأول 





فَوْعٌ: اشترئ شِقْصاء ثم تََايلاء فإن عفا الشفيغ» وقلنا: الإقالة بِيعٌ» تجدّدت 
الشفعةء a ٠ e E‏ 


E‏ وبين Tg TT‏ ا ت وإ قلنا: 
َس فهو كطلب الشفعة بعد الردٌ بالعيب . 


فَرْعٌ: إذا جعل السٌّقْص أجرةء أو ججشْلاء أو رأسَ مال في “٤‏ سَلَمٍ؛ ۴ 
صداقاً» أو مُتعة اذك فو خم ا لل د تب عوضاً 
عن النجُوم ثبتت الشُّفْعَة [574/ ب] في كَل ذلك . ولو أقرضه شِقَصآاء قال 
المُتوَلّي : القّْض صحيح» وللشفيع أخذه إذا ملكه المستقرض. وإنما ثبتت الشّفْعة 
اال ب ال وحكي وجه : أنه إذا كان ما يقابل الشقص مما لا يثبت في 
الدة بالل ولا الف فلا شف وهو شاذ ضعيف . 


فوْعٌ: بَدَلَ شقصاً عن بعض التُُجوم» ثم عَجَرَ وَرَقَّ» فهل تبقئ الشفعةٌ؛ لأنه كان 
عوّضاً أم تَبطلٌ؛ لخروجه عن العوّض ؟ وجهان. أصحّهما : الثا 


فَوْعٌ: قال" لمستولَدَتِهِ: إِنْ خدمتٍ أولادي شهراًء فلك هنذا السَّقْضصُء 
فخدمتهم» استحقته. وهل تثبت ل آم لاء لأنه وصية معتبرة من 
الثلث ؟ وجهان. أصخُهما: الثا 


[ فصْلٌ ]: باع”" الوصيٌ أو القيّمُ شِقْصٌ الصبيّ وهو شريكهء فلا شُفْعَةَ له 
علئ الأصح . وبه قال ابْنُ الحَدّاد ؛ لأنه لو تمگن منه» لم يؤمن أن يسامح في الثمن» 
ولهنذا ا E‏ وو شترئ شقصا للطفل وهو شريك في العقار» فله 
الشّفْعَةٌ على الصحيح؛ إذ لا 0 تهُمّة. وقيل: لا؛ لأنَّ في الشراء والأخذ تعليق عُهدة 


(۱( مابين حاصرتين من المطبوع . 
(۲) في المطبوع زيادة: « المولى ». 
() في المطبوع: « إذاباع ». 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





بال 0 بعر مواق را عه لا مق 0 9111ان E‏ 
أو اشتريا؛ لقوة ولايتهما وشفقتهماء كما يَبِيعٌ ماله" لنفسه لنفسه. ولو كان في حَجْرٍ 
الوصيع”" يتيمانٍ بينهما دارٌ» فباع نصيب أحدهما لرجلء فله أخذه بالشّفْعَة للآخر. 


فَوْعٌ: وكّلَ أَحَدُ الشريكّين صاحبه في بيع نصيبه» فباعه» فللوكيل أخذّهٌ بالشّفعة 
علئ الأصح وقول الأكثرين؛ لأن الموكل ناظر لنفسه يعترض على الوكيل إن قصّرَّء 
بخلاف الصبىٌ . 


ولو وكَلَ رجلٌ أَحَدَ الشريكين في شراء الشّقْصء فللوكيل الأخذ بالشمْعة 
بلا خلاف . ولو وَكَّلَ الشَّرِيكُ الشَّرِِكَ في بيع نصففٍ نصيبه وأذن له في بيع نصيبه» أو 
بعض نصيبه مع نصيب الموكّل إن شاء» فباع نصفَ نصيب الموكل مع نطف 
نصيبه صفقة واحدة» فللموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة e ES‏ 
الموكل ؟ فيه الوجهان. 


فَوْعٌ: إذا كان للمشتري في الدار شركةٌ قديمة؛ بأن كانت بين ثلاث أثلاثآ» فباع 
أحذهم نصيبه لأحد صاحبيه› فالأصحٌ أن المشتريّ والشريكٌ ارا يشتركان في أخذ 
الشّقُْص؛ لاستوائهما فى الشركة. وقيل: الشريكٌ الثالث يختصٌ بالشّفْعَق فعلئ 

يي ES‏ 
الشّقْصء أو تركه. فإن قال المشتري: خذٍ الكل أو انْدْكِ الكَنَّء وقد تركثُ أنا 
حقّيء لم تلزمة الإجابة» ولم يصمٌ إسقاط المشتري حقّه من الشَّفّْعة؛ لأن ملكه 
انق عن التضف بالشراءء فصار كما لو كان للشّقْصٍ شفيعانٍ: عاق غات 
فأخذ الحاضرٌ الجميع» ا ا م ا 
اترك الجميعَء أو خذٍ الجميع ٠١1+‏ / أ] فقد تركث حَقَّيء ولا نظر إلئ تبعيض 
الصفقة عليه؛ فإنه لزم من دخوله في هذا العقد. وحكي وجه: أنه إذا ترك المشتري 
حقّهء لزم الآخَر أَحْذُ الكل أو تَرْكةٌ» كما لو عفا أحدٌ الشفيعين الأجنبيين . 


(1) في المطبوع: « الصبي ». 
() في المطبوع : « كماله بيع ماله . 
(6) كلمة: « نصف »ساقطة من المطبوع . 


4" كتاب الشفعة 





ولو كان ناين دار» فباع أحذهما نصف نصيبه لثالث» ثم باع النصف 
الباقي”١)‏ لذلك الثالثِ» فعلئ الأصح : : حكمُّةُ كما لو باع النصف الثاني لأجنبي» 
وسيأتي ا في الباب الثاني إن شاء ألله تعالى. وعلى الوجه الا لاش 
للمشتري» وللشفيع الخيار ب بين أَنْ يأخذ الكل أو يأخذ أحد النصفين فقط . 


فَصْلٌ: إذا باع في مرض موته شِقّصآء وحابّئ» فقد يكون المشتري والشفيعٌ 
او و ا وقد يكون المشتري وارثاً فقطاء أو عكسهء فهلذه أربعة 
ا 


الأول إذا كانا أجنبيين» فإن احتمل الث المحاباةً» صح البيع» وأخذ السَقَّص 
بالشفعة. وإِنْ لم يحتمله؛ بأن باع شقصاً يساوي ألفين بألف› ولا مال له غيره» 
ظر: 

إن رَدّه الوارث» بَطَلَ البيعُ في قَدْرٍ المُحاباة. وفي صحته في الباقي طريقان. 
أحذهما: فيه قؤْلاً تفريق الصّفْقة . والثاني: القطعٌ بالصحة . وإذا قلنا بالصحة» ففيما 
يصح فيه البيع قولان. أحدّهما: يصحٌ في قَدْرٍ الثلث» والقذر الذي يوازي الثمن 
بجميع الثمن. والثاني : لا يسقط شيء من المبيع إلآ ويسقط ما يقابله من الثمن. وقد 
سبق بيان الأظهر من القولّين في « باب تفْريق الصَّفْقَةَ ». فإِنْ قلنا [ بالقول ] الأول» 
صح ابيع في الصورة المذكورة في خمسة أسداس الشقْص بجميع الثمن. وإن قلنا 
بالثاني» دارت المسألةٌ. وحسابها أن يقال: يصغ البيع في شيء م مِنَّ الشقص بنصف 
شيء» يبقى ل 
شيء» فمثلاها شيء, فَتَجْبْرُ ونقابل» فيكون ألفان معادلين لشيء ونصف» والشيء 
من شيء ونصف ثلثاه» فعلمنا أن البيع صح في ثي الشّفْصء الك 
مئة وثلاثة وثلائون ونث بتي الشمن» وهو نصف هلذا المبلغء > فتكون المحاباة ست 
مئة وستة وستين وين ؛ يبق للورثة ة ثلث السَقص» ونا الثمن» وهما ألف وثلاث 
اد م وذلك ضِعْف المُحاباة . وعلئ القولين جميعاً؛ للمشتري 

لحان لان جم الع الم ل له فإن أجازء أخذ الشَّفيع خمسة أسداس 
E‏ 


(۱) في المطبوع: ١‏ الثاني ». 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ولو”"' أرادَ أَنْ يفسخ. وطلب الشّفيع» فأيهما يجاب ؟ فيه الخلاف السابق في 
الردّ بالعيب. وكذا لو فسخ قبل طلب الشّفيعء هل تَبْطلُ الشّفْعَةٌ أم للشفيع رَدُ 
الفسخ ؟ فيه ما سبق من الخلاف. وإِنْ أجاز الورثة» صح البيع في الكُلٌّ. ثم إِنْ 
قلنا: إِنَّ إجارّتهم تنفيذٌ لما فعل الميت» أخذ الشفيعٌ الكل بكل الثمن. وإن قلنا: إنها 
ابتداء عطي منهم» لم يأخذ القَدْرَ المنقّد بإجازتهم» ويأخذ المستغني عن إجازتهم» 
وفيه القولان المذكوران عند الرد. 


الضُرْبُ الثاني والثالث: أن يكونا ٠٠٠1‏ / ب ] وارثين» أو المشتري وارثاًى 
فيكون هلذا البيع مُحَاباة مع الوارث» وهي مردودة . فن لم نفرّقٍ الصفقة» بَطَلَ البيع 

في الكل . وإن قَرًقناهاء فإن قلنا في الضرب الأول - والتصوير كما سبق -: إِنَّ البيعَ 
ی ا ا ی ا في لكل كل الصورة + بصع المع 
في نصفه بجميع الثمن» وإ قلنا هناك : يصځ في ٿليه" بلقي الثمن» فهنا بطل 
البيع في الكُلّ. كذا ذكره القَمَّالُ وغيرة» وفيه نَظَدُ. وينبغي أن يفرق بين الإجازة 
والرد» كالضرب الأول . 


الضربُ الرابعٌ: أن يكون الشفيعٌ وارثاً دون المشتري. فإذا" احتمل الث 
المحاباةء أو لم يَحْتَمِلُه وصّحًحنا البيمَ في بعض المُحاباة في الضرب الأولء ومَكَنَا 
الشفيع من أخذه» فهنا أوجه. أصحها عند الجمهور: يصحٌ البيع ويأخذه الوارث 
بِالشّفْعَة؛ لأن المُحاباةً مع المشتريء لا مع الوارث. والثاني: يصحٌ ولا يأخذه 
الوارث بالشفعة . والثالث: لا يصح البيع أصااً؛ لتناقض الأحكام. والرابع: يصحٌ 
في الجميع ويأخذ الشفيع ما يقابل الثمن» ويبقئ الباقي للمشتري مجّاناً. والخامس : 
لا يصحٌ البيع إلآ في القدر المقابل للثمن. 


- 


فصْلٌ: سبق”*؟' أنَّ تَقَدُمَ ِلك الآخذ على [ ملك ] المأخوذ منه شرطً . 


(۱) في المطبوع: « وإن»2. 

(۳) في هامش الورقة( ۲٤١۷١‏ / أ ) من النسخة( ه ): « بلغ مقابلة بأصل المؤلف ». 
(۴) في المطبوع: ١‏ فإن ». 

(5) في المطبوع: ١‏ وقد سبق ». 


4" كتاب الشفعة a‏ 





و 


فلو كان فى يك رجاو داو ا اها دیو ودغن کل أن شراءة سيق اانه 
: يستحقٌ عل صاحبه | م ع 


إن ابتدأ أحدّهما بالدعوئ؛ أو جاءا معاً وتنارّعا في البْدَاءَة؟''» فقدم أحدهما 
بالقرعة» فادَعَى» فعلى الْآخَر الجواب» ولا يكفيه قوله: شرائي قَبْلُ؛ لأنه ابتداء 
دعوّئ؛ بل إما أن ينفي سبق شراء المُدّعي) وإمًا أن يقول : لا يلزمني تسليم شيء 
إليك» وحينئل اه فإن حلف. استقرَ ملکه»› ثم تسمع دعواه علئ الأول» فإن 
حلف. استقر ملكه أيضاً. إن تكَلَ المُدَعَى عليه أولاً ودُدّت اليمينُ على المُدّعي ؛ 
فحلفت”". أخذ ما في يد المُدّعَى عليهء وليس للمُدّعَئ عليه الناكل بعد ذلك أَنْ 
يدعي عليه ؛ لأنه لم يَبْقَ له ملك يأخذ به. وإ نَكَلَ المُدّعي عن اليمين المردودةء 
سقطت دعواة» ولمُدَّعَئ عليه أن يَدّعي عليه . 


هلذا إذا لم يكن بَيّنَةٌ. أمَا إذا أقام أحذهما بيَّنَةَ بالسبق» قَيْقَضَئ له. وإن أقام 
کل منهما بينة على سبق شرائه مُطلقاًء أو على أنه اث شترئ يوم السبت» وصاحبه يوم 
الأحَدء فمتعارضتان» وفي تعارضهما قولان. أظهزهما”": سقوطهماء فكأنه 
لا بيّنة. والثاني: تُستعملان. وفي كيفيته أقوال. أحدها: بالقرعة. فمن قرع» أخذ 
نصيب الآخر بِالشّفْعَةَ. والثاني: بالقسمة» ولا فائدة فيها هناء إل أن تكونَ الشركة 
بينهما على التفاوت» فيكون التنصيف مفيدا“ . والثالث: الوقف. وعلئ هلذا: 
توق بخن ا إلنم: أن يليو الحا وقيل : لا معت للوقف هنا. ولو عينت 
البينتتان وقتاً واحداًء و لاحتمال وقوع العقدين معاء. ولا سَفْعَة .لواحد 
منهما ؛ لوقوع العقدين معا . وفي وجه : ال 


كر a‏ كر 


() البداءة: البذء( المعجم الوسيط ). 

)0 في المطبوع: « فإن حلف »» بدل« فحلف ». 
(۳) في( ظ):« أحدهما». 

(4) في المطبوع: ١‏ مقيداً .١‏ 

(5) في المطبوع زيادة : « وألله أعلم ». 


فى كيْفية الأخذ ١ ٠١١١‏ بالشة 





الأول: فيما يحصل به الملك. لا يشترط في التملك بالشّفْعة حكم الحاكمء 
ولا إحضار الثمن» ولا حضور المشتري» ولا رضاه. 

وقال الصَّعْلُوكِيَ : حضورٌ المأخوذ منه» أو وکیل شرط» وواد و 
ولاب من جهة حي المي ور لمع كقوله: تملّكت» أو ات الاد أو 
أخذته ا وما أشبهه . وإلآء فهو من باب المَعَاطاة . ولو قال: أنا مطالب 


0 8و 


بالشَفعة» لم يحصل به التملّك علئ الأصح» وبه قَطْع المَُوَأي . ولذلك قالوا: يعتبر 
في التملّك بها؛ اَن يكون الثمنْ معلوماً للشفيع» ولم ي 8 
٠ E E‏ وفي 
« التتمة » إشارة إلى نحوه. ثم لا يملك الشفيع ب بمجرّد اللفظ ؛ بل ي بعش ب اه 
م 
أمور: 

الأول: أن يُسَلّمَ العِرّض إلى المشتري» فيملك به إِنْ تسمه وإ فبخلي بينه 
وبينه» أو يرفع الأمر إلى القاضي حى يلزمه التسليم . 

قلتُ: أو يقبض عنه القاضي . وأللهُ أعلمٌُ . 

الثاني: أن يمام المشتري الشتعن بطو كن الثمن في ذمته. إل ن يبيعَ 
شقصاً من دار عليها صفائح ذهب بالفضة» أو عكسه» فيجب التقابض في المجلس . 


000 في المطبوع : « فيملك به قبل أن يسلمه ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالك 


ولو رضي بكون الثمن في ذمته» ولم يسلم الشقّصء فوجهان. أحدهما: لا يحصل 
| لملقه لد قرلا ماري وسار متخيو لخم ا اراد تقار ونوا قز 
المعاوضات لا ية قف على القبض . 

الثالثٌ: أن يبحضر مجلس القاضي ويثبت حقّه في الشّفْعَةِ!'). ويختار التملك» 
فى القاضى اله (الكلعة::.فرجهان احدفياة "لا تحمل الماك حر يقبف 
عوّضة» اوو ا وأصشييا + الخصول: 

الرابع: أن يُشْهدَ عَدْلَين على الطلب واختيار الشَّفْعة. فإنْ لم نثبت الملك 


م 





بحكم القاضي» فهنا أؤلئ» وإلآّء فوجهان؛ لقوة قضاء القاضي . 
وإذا ملك الشفيعٌ الشُقْص بخ بغير الطريق الأول» ٠‏ لم يكن له أن يتسلّمه حتى يؤدّي 
الشمنّ» أن يُسَلمَُ المشتري قبل أداء الشمن» ولا يازمه أن يؤخر حقّه بتأخير البائع 
حقّه . ا ات ا مهل ثلاث ة أيام . فان انقضت ولم 
ضز فسخ الحاكمٌ تملك هلكذا قاله ابْنُ سْرَيْجٍ والجمهورٌ. وقيل: إذا قصر في 
الأداء» بن حقه. وإن إن لم يوجَدء رفع [ الأمر ]”" إلئ الحاكم وفسخ منه. 


فَرْعٌ: يثبت خياد المجلس للشفيع على الأصح المنصوص» وعلى هلذا: فيمتد 
إلى مفارقته المجلس . وهل ينقطع؛ بِأنْ يفارقه المشتري ؟ وجهان. 

قلت: الذي صَكّحه الأكثرون: أنه لا خيار للشفيع» ممن صخحه صاحب 
« التنبيه »”*' والفارقيغخ””» والرافعي في ١‏ المُحَرّر »» وقطع به البَمُويٌُ في كتابيه 
"اليد ويد ترد قن تقر ادر :لو وهو لاعت أيضاً في الدليل . وألله أعلمُ. 


(1) في المطبوع: ١‏ بالشفعة 0 

() في المطبوع: ١‏ بتأجُره ا 

زفرف ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(4) صاحب التنبيه : هو الإمام أبو إسحاق الشيرازي . سلفت ترجمته . 

)٥(‏ الفارقي: هو القاضي أبو عليٌ» الحَسِنُ بن إبرهيم الفارقئ. ولد ب: ١‏ مَيَافَارْقِيْن ١‏ أشهر مدينة في 
ديار بكر» سنة ( 8*8 ه )» ونشأ بهاء ثم ارتحل إلئ بغداد ولازم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي . كان 
إماماً زاهداً» ورعاً قائماً بالحق» مشهوراً بالذكاء. تولئ قضاء واسط ولم يزل قاضياً إلى أن مات بها 
ممتعاً بحواسه سنة ( 078 ) ه. من كتبه « الفوائد » على ١‏ المهذب »» قال فيه المصنف: ١‏ قليل 
الجدوئ ». انظر : ( تهذيب الأسماء واللغاث: 5١70005546086 / ١‏ ) بتحقيقي. 


كتاب الشفعة SS‏ 


فرْعٌ: : إذا ملك الشفيع» امتنع تصرف المشتري» فلو طلبه ولم يثبت الماك خد 
لم يمتنع› را ا حقه بالطلل وفي نفوذ تصرف الشّفيع قبل 
القبض إذا كان قد سلَم ٠۳‏ / ب ] الثمنء وجهان. أصحخّهما لق و 
والثاني: الجوازٌ؛ لأنه قهريٌ كالإرث . ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي» ا 
تصرّفه قطعاً» وكذا لو ملك برضًا المشتري بكون الثمن عنده. 

فَرْعٌ: في تملك الشَّفيع الشّقْص الذي لم يَرَهُ طريقان. 

أصخُهما: أنه على قوَي بيع الخائب؛ ِن منعناه» لم يتملّكه قبل الرؤية» ولیس 
للمشتري منعه من الرؤية. زان جا له الك ثم قيل: خيارٌ الرؤية على 


الخلاف في خيار المجلس. وفيل : يثبت قطعاً؛ لأن خيار المجلس يَبِعْدٌ ڈث 1 
أحَدا'؟ الجانبين» بخلاف خيار الرؤية. 





قلتُ: هنذا الثاني؛ أُصخٌء وصححه الإمام”"' . وأللهُ أعلمٌ . 


والطريق الثاني: القطعٌ بالمنع وإِنْ صَحَحنا بيع الغائب؛ لأن البيعَ جرئ 
بالتراضي» فأثبتنا الخيارَ فيه» وهاهنا الشفيمٌ أخذّ مِنْ غير رضًا المشتري» فلا يمكن 
إثباثُ الخيار فيه. فلو رضي المشتري أَنْ يأخذهٌ الشفيعٌ ويكون بالخيار» كان على 
قولّي الغائب”" . وإذا جوَّزنا له التملكَ وأثبتنا الخيارء ذ لام 
الثمن وإقباض المبيع حى يراه؛ ليكون على ثقةٍ منه 

فوْعٌ: للشّفيع الردٌ بالعيب. ولو أفلس وكان المشتري 20 إليه الشُقْصٌ راضياً 
بذمته» فله الاسترداد. 

E ا‎ 


ا المبيع . فإِنْ بيع بمِثْلئٌ» أخذه بمثله ٠‏ ثم إن ف E‏ الشرعء أخذه 
به» وإ قر بغیره؛ بأن باع بمئة رَظل حنطة» فهل يأخذه بمثله وزنا أم کیا ؟ فيه 


)000( في المطبوع : « لأحّد » بدل مِنْ أحد »» وانظر: ( فتح العزيز: © / ٥٠۷‏ ». 
(۲) انظر: ( نهاية المطلب: /ا/ 555 ). 

)۳( في المطبوع : « فعلئ قول الغائب » بدل « كان على قولي الغائب 0 

() في المطبوع: « بميعاد ». خطأ. 


= روضة الطالبين : الجزء الثالث 


خلاف سبق في القرض. فلو كان المثْل منقطعاً وقت الأخذء عدل إلئ القيمة 
كالغصب . . ون بيع مقرم من عب وثوب» ونحوهماء أده ذلك المُتقَوّم . 
والاعتبار بقيمة و م البيع؛ لأنه يوم إثبات العوض. وقال ان سرچ والبَغويٌ 
وجفاعة : يعتبر يوم استقرار العقد وانقطاع الخيار. 

النوع الثاني: أن يكون الشّقْصُ رأس مال سَلَمٍ أخذه بمثل المُسْلمٍ فيه إن كان 
مِثْليَاً» أو بقيمته إن كان مُتَقَوَّماً. 

الثالثُ: إذا صالح من دَينْ علئ الشّقْصٍ7©, أخذه بمثل ذلك الدَّين إِنْ كان 
مِثْلياًء أو بقيمته إن كان مُتَقَوّماً. وسواء دين المعاملة ودين الإتلاف . 

الرابع: الشَّقْص المَمهور”"”. يؤخذ بِمَهْرِ مثل المرأة. وكذا إذا خالعها على 
شِقَصٍ . . والاعتباكُ بمهر مثلها يوم الاح ويوم الخلع مسي المعو 
وفي « التتمة » وجه: أنه يأخذه بقيمة الشقص . ولو مع ا بشقصٍ » أخذه 
الشفيع بمتعة مثلهاء لا بالمهر . 

الخامس: إذا أخذ من المُكاتب شقصاً عوضاً عن النجوم» أخذه الشفيع بمثل 
النُجُوم أو بقيمتها. 

السادمن: المّنْض الذي مل اج يؤعة بأجرة مكل الدان. 

السابعٌ: إذا صالح عليه عن الدم» أخذه الشفيع بقيمة الديّم يوم الجناية» ويعود 
[ فيه ] قول ابْنِ سُرَيْج والبغويّ . 

لثامنُ: قال المُتَوَلّي: إذا اقترض شقصاً أخذه الشفيع بقيمته» وإن قلنا: 
المقترض يرد المثلى. 

فَصْلٌ: إذا كان الثمن حالاًء بذله الشفيع في الحال. فإن كان بألف إلى سنة 
مثلاً» ففيه أقوال. أظهرها: يخير ؛ إن شاء عَجل ۳۷ء / ]١‏ الشمن وأخذ الشقص في 
الحالء وإِنْ شاء صبر إلى أن يحل الأَجَلُء فحيئذٍ كدان لأس واه 
[ الشُفْصَ ]2,20 ولس 01 ال الك مُوجّل. والثاني : له الأخذ بألف مؤججّل. 


.» في المطبوع: « شقص‎ )١( 
الممهور: أي: المبذول مَهْراً.‎ 6) 
.» ما بين حاصرتين من ( فتح العزيز: 5 / 204 ). وفي ( س ): « ويأخذه » بدل « ويأخذ الشقص‎ )۳( 
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والثالث : يأخذ بعرض يساوي الألف إلى سنةء فعلى الأول: لا يبطل حقه بالتأخير؛ 
لأنه بعذر. وهل يجب إعلامٌ المشتري بالطلب ؟ وجهان. أصخُهما: نعم . 

ولو مات المشتري وحلّ عليه الثمن”''» لم يتعجل الأخذ علئ الشفيع» بل هو 
على خيرته؛ إِنْ شاء عَكَلء وإن شاء أَخَّر إلئ انقضاء السنة. وإن مات الشفيع» 
فالخيرة لوارثه. 

ولو باع المشتري الشّفْصٌ في المدة» صكّء والشفيع بالخيار بين أن يا 
بالثمن الثانى» وبين أن يفسخه فى الحالء أو عند لول الأجل» ويأخذه 0 
الأول. هنذا إذا قلنا بالمذهب؛ 93 للشفيع نقض”" تصوّف المشتري» وفيه خلاف 
سنذكره إِنْ شاء آله تعالئ. وإن قلنا بالقول الثانى» ففى موضعه وجهان. أحذهما: 
أنه إنما يأخذ بثمن مؤجل, إذا كان مليئاً موثوقاً وال كفيلاًٌ مليئاًء 0 
فلا يأخذ. والثاني : لاحن فا وإذا أخذه ثم مات» حل عليه الثمن”". وإ 
قلنا بالثالث» فتعيين العرض إلئ الشفيع» وتعديل القيمة إلى مَنْ يعرفها. 

قالالإمامٌ: ولولم يتفق طلبٌ الشّفعة حتئ حَلَ ااا 
لا يطالب على هلذا القول إ9 بالعرض القعذ0 لأن ار ا و 
المبيع بحال البيع . ثم على القول الثاني والثالث: إذا أخر الشفيع» بَطَلَ حقّه . 

فصْلٌ: إذا اشترئ مع افص منقولاً ؛ كسَيْف» وثوب صفقة واحدة» وزع 
الغا ا عه را ا لن ن يبتر 
قيمتهما يوم البيع» ولا خيار للمشتري» وإن تفرّقت صفقته؛ لدخوله فيها عالماً 
بالحال. 





فوْعٌ: : إذااث شترئ شقّصاً من دار» نقضت» فلها أحوال: 

إتحذاقا» أن تتعية هن غير تلق ي مها رل الفصتال بعضتهنا عن يعض ان 
DS‏ 0 ۾ و 1 9 5 
تَشَمَقَ“ جدار» أو مالت أسْطوانة» أو انكسر جذع» أو اضطرب سقفف» فالشفيع 


. كلمة:«الثمن » ساقطة من المطبوع‎ )1١( 

(۲) في المطبوع: « إن الشفيع ينقض ». 

(۳) في( فتح العزيز: ه/ 5٠١‏ ):«الأجل). 
(4) في المطبوع : « على اعتبار . 

)٥(‏ في المطبوع: «(ينشق). 
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کا 


بالخيار بين الأخذ بكل الثمن» وبين الترك» كتعيّها كتعيّبها 


الثانية: أن يتلفَ بعضهاء e‏ اغا ل 
فغرقهاء أخذ الباقي بحِصّته من الثمن. وإِنْ بقيت العَرْصّةٌ وتلفت السقوفٌ والجدران 
باحتراق وغيره» فيبنئ علئ الخلاف السابق في « كتاب البيع »: أَنَّ سقف الدار 
المبيعة وجدارّها كأحد العَبْدَين المبيعين» أم كطرف من أطراف العَبْدِ وصفة من 
صفاته ؟ فإن قلنا بالأصح : n‏ أخذ العَرْصَّةَ بحضّتها من الثمن. وإن 
قلعا كطرف الغبذء. الحذها بكلٌ القمن» وقيل: إن تلف بافة سماوئةة أخذ بكل 
الثمن. وإِنْ تلف بإتلاف مُنْلف» أخذ بالحصًة ؛ لأن المشتري يحصل له بدل التالف»› 
فلا يتضرر. 


الثالثة: أَنْ لا يتلف شيء منها؛ للكن ينفصل بعضها عن بعض بالانهدام» فهل 
يأخذ الشفيع التْقْض 20 ؟ قولان”". ويقال: وجهان. أظهرهما: نعم 501 / ب] 
فعلى هلذا: يأخذه مع العَرْصّة بكل الثمن» أو يتركهما. وإن قلنا: لا يأخذه» بني 
عل أن الف والجهداة كاعد المنديى» أن كطرق:السد 9تإن :فلن رل اغد 
العرْصّة وما بقي من البناء بحِصّتهما”" من الثمن» وإلاّء فوجهان. أحذهما: يأخذ 
بالحصّة. والثاني» وهو قياس الأصل المبني عليه: يأخذ بتمام الثمن كالحالة 
الأولئ . وعلئ هلذا: يُسْيّه النّقْضُ بالثمار والزوائد التي يفوز بها المشتري قَبْلَ أخذ 
الشفيع . 

فصْلٌ: إذا اشترى الشّقْصّ» » ثم اتفق المتبايعان على حط من الثمن» أو زياد 
فيه » فذلك قد یکون بعد اروم 1 العقد وقلةء وفي زمن الخيار ومكانه. ن 
ذلك كله في كتاب البيع . ال : أنه لا يلحق الحَط ولا الزيادة بالعقد بعد لزومه» 
لا حَط الكلّء ولا خط البعفين . وفيما قبل لزومه» وجهان. أصخُهما اللحرق . فإن 
قلنا به» وحظ كُلّ الثمن» فهو كما لو باع بلا ثمن» فلا شُفْعَةَ للشريك؛ لأنه يصير هبةً 
على رأي» يَبطُلٌ على رأي . 


.) 544 / " التّقض: اسم للبناء المنقوض إذا هدم ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ )١( 
.» في المطبوع: « فيه قولان‎ )۲( 
.) 517 / 5 في المطبوع: « بحصتها »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )۳( 
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فَصْلٌ: إذا اشترئ الشّقْصٌ بعبد مثلاٌ» وتقابَضًاء ثم وجد البائع بالعبد عَيبآً 
وأراد رده واسترداد الشقص» وطلب الشفيع الشقص» ففي المُقَدّم منهما خلا سبق 
قريباً. وحكئ الإمام طريقاً جازماً بتقديم البائع . ولو علم عيب العبد بعد أخذ الشفيع 
الشُقصء ؛ لم ينقض ملك الشفيع» كما لو باع ثم اظلع علئ عيب عت وف فول برد 
المشتري الشَّقْص من الشفيع» ويردٌ عليه ما أخذهء ويسلم الشْقْصِ ا لأن 
الشفيع نازلٌ منزلة المشتري» sS‏ ل نقضّ ملك 
المشتري لو كان في ملكه» الهو هو الأولء فإذا قلنا به» أخذ البائہ قيمة 
الشقَّص من المشتري . فإن كانت مثلّ قيمة العبد» فذاك» وإلاًء ففي رُجوع من بذل 
الزيادة على صاحبه وجهان. أصحهما: لا رجوع؛ لأن الشفيعَ ملكه بالمبذول» 
فلا يتغير حكمه. ولو عاد الشَّقْص إلئ ملك المشتري؛ بابتياع أو غيروء لم يتمكن 
البائع من إجباره علئ رَد الشَقَّصٍ» ولا المشتري من إجبار البائع على القبول ورَدٌ 
القيمة» بخلاف ما إذا غرم قيمة المغصوب لإباقه. فرجع؛ لأن ملك المخصوب منه 
لم يَرْلُء وملك المشتري قد زال. وحكئ المُتَوَلي فيه وجهين؛ بناءً علئ أن الزائل 
العائدء كالذي لم يَزّلْء أم كالذي لم يَعْدْ ؟ والمذهب: الأول. 


f 


ولو وجد البائع العيبَ بالعبدل» وقد حدث عنده عيب » فأخذ الاو دش ؟ ش؟؛ لامتناع 
الردٌّء 0 

إِنْ أخذ الشفيع الشّقْص بقيمة العبد سليماًء فلا رجوع عليه. وإِنْ أخذه بقيمته 
مَعيباً» ففي رجوع المشتري على الشفيع الوجهان السابقان في التراججع ؛ للكن الأصحٌ 
هنا: الرجوعء ومال ابْنُ الصَّبَاغْ إلى القطع به؛ لأن الشقص استقً عليه بالعبد 
والارْش. ووجو بُ [ ٠۳۸‏ / أ] الأش من مُقتضّئ العقد؛ لاقتضاته السلامة. 

ولو رضي البائع ولم يردم ففيما يجب علئ الشفيع › وجهان. أحدهما: قيمة 
العبد سليمآً. والثاني: قيمته مَعيباً. حى لو بذل قيمة السَّلِيم» استرد قسط السلامة 
من المشتري » وبالأول قطع البَعْويٌ وغَلّط الإمامٌ قائله . 

فوْعٌ: للمشتري رذ الشقص بالعيب علئ البائع ؛ وللشفيع رده على المشتري 
بالعيوب السابقة علئ الببع وعلئن الأخذ. ثم لو وجد المشتري العيب بعد أخذ 
الشفيع › ٠‏ فلا رَدَّ في الحال» ولا أَرْشنَ له علئ المذهب. ويجيء فيه الخلاف السابق 
فيما إذا باعه . فلو رد عليه الشفيع بالعيب» رده حينئذٍ على البائع . ولو وجد المشتري 
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عيب الشقص قبل أخذ الشفيع » ومنعه عن خاةت من الرد» فاخد أزكن العيب 
القديم› حظ ذلك عن الشفيع . ون قَدَرَ على الردٌ؛ للكن توافقا علئ الأزش» ففي 
صحة هلذه المصالحة وجهان سَبَهَا. إن صَكّحناهاء ففي حَطهِ عن الشفيع وجهان. 
أصحهما: الحَط . والثاني: لا؛ لأنه تبوْعٌ من البائع . 


فَصّلٌ: اشترئ بِكَف من البراهم لا يعم وزنهاء أو برو حنطة لا يعلم 
كيلهاء فيوزن ويكال؛ ليأخذ الشّفيع بذلك القذر. فن کان ذلك غائباًء a‏ البائع 
بإحضاره» أو أخبر عنه» واعتمد قوله» فذاك ولگ فليس للشّفيع اَن 0 
الإحضارء و[ لا ] الإخبار عنه . وإن هلك الثمنْ وَتَحِدو الركوف علي تعذَّرَ الأخذ 
بالشّفعة. فإن أنكر الشفيع كون الشراء بما لا يعلم قَذْرهء نْظرَ 


إِنْ عَيْنَ قَدْراً وقال: ١؛‏ شت بكذاء وقال المشتري : لم يكن قر هُ معلوماً. 
فالأصځ الم: فن لی :غا ب ر الأصحاب: أنه يقنع منه بذلك» ويحلف 


وقال ابن سرچ : لا يقنع منه ولا يحلف؛ بل إن أصَرٌ علئ ذلك» جعل ناكلا 
وردت اليمين على الشفيع. وعلئ هلذا الخلاف» لو قال : نسيت» فهو كالكول. 
وإ لم يُعيّنْ قَدْراً للكن اذعَى على المشتري أنه يعلمه» وطالبه بالبيان» فوجهان. 
أصخهما: لا تسمع دعواه حى يعين قدراً» فيحلف المشتري حينئذٍ أنه لا يعرف. 
والثاني: تسمع» ويحلف المشتري على ما يقوله. فإن نكل » حلف الشفيع على علم 
المشتري» وحبس المشتري حى يبين قذره. فعلى الأول: طريق الشفيع أن يعين 
قَذْراً فإن وافقه المشتري» فذاك» ولاه حلفه على نفيه» فإِنْ نَكَلَء استدلٌ الشفيع 
بنكوله وحلف على ما عَيّنه» وإِنْ حلف المشتري» زاد وادَعَى ثانياً. وهلكذا يفعل 
إلى أن ينكل المشتري» فيستدل الشفيع بنكوله ويحلف. وهلذا لأنَّ اليمِينَ قد تستند 
إلى التخمين» ولهلذا له أن يحلف على خط أبيه إذا سكنت نفسة 


: الصّبرة من الطعام وغيره: هي الكوْمّة ارغ سمت باك لإفراغ بعضها علئ بعض . يقال‎ )١( 
صبرث المتاع وغيره: إذا جمعتّهُ وضممت بعضه إلئ بعض ( تهذيب الأسماء واللغات:‎ 
(TT /Y 


(۲) في المطبوع : « اشتريت ». 
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فضْلٌ: إذا ظهر الاستحقاق في ثمن الشَقّْص المشفوع» فإن ظهر في ثمن 
المبيع› نظرَ : 

إن كان معيناء بان بطلان البيع وبَطلت الشّفْعَة و e‏ رك الختصن :إن 
كان قبضه. وإن خرج بعضه مستحقاء بَطَلَ البيمٌ في ذلك القَذْره وفي الباقي تَول 
[ تقر و الصَّفْمَةَ1 + / ب]. فإنْ قرقناها واختارَ المشتري الإجازة» فللشفيع 
الأخل. . وإِنٍ اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه» ففيه الخلاف فيما إذا أَصدَقها شقصاًء 
ثم 2 قبل الل . وإن كان الثمن في الذمة. وخرج المدفوع اا ٤‏ 2 
إبداله» والبيع وَالشّفْعةُ بحالهماء وللبائع استردادٌ الشُقُص؛ ليحبسّة إلئ أن يقبضّ 
الثمن. وإِنْ ظهر الاستحقاق في ثمن الشفيع» فإن كان جاهلاً» لم يَبَطلْ حقّه وعليه 
الإبدال. e‏ غالا لم ين علئن الأصح » واختاره كثير من الأصحاب» وقطع 
البَعَويُ بالبطلان. ثم قال الشيخ أبو حامِدٍ وآخرون: الوجهانٍ فيما إذا كان الثمنُ 
مُعَيناً؛ بان قال : ا بهلذه الدراهم. أما إذا كان غير معيّنء كقوله: 
تملّكته بعَشَرَةٍ دنانير» ثم نقد المستحقة» > فلا تبطل شفعته قطعاًء وقيل : الوجهان في 
الحالين . 

قلث: الصحيح الْفوق بين الحالية 7 وا 


E E e 





A 


قال الغزالئ: أصخُهما: الثاني» وهو خلاف المفهوم من كلام الجمهورء 
لا سِيّما في حالة العلم . وخروج الدنائير نحاسا كخروجها مستحقة ولو خرج تمن 
المبيع رديئآ» فللبائع الخيار بين الرّضًا به والاستبدال. فإِنْ رضي» لم يرم المشتري 
الرضا بمثله؛ بل يأخذ من الشّفيع ما اقتضاه العقد ذكره البَعَوي . 


قلث: وفي هلذا احتمالٌ ظاهر. وأللهُ أعلمَ . 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 
)6 في المطبوع: « الفرق بَيّن في الحالتين ». 
)۳( في المطبوع : « فيه وجهان . 
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ولو خرج ما دفعه الشفيع ردیثاًء لم بطل شفعته؛ عالماً كان أو جاهلاً . وقيل: 
هو كخروجه مستحقاً. والمذهب: الأول 


فصلٌ: إذا بت المشتري» أو غرس» أو رَرَّع في المشفوع» ثم علم السفيع» فله 
الأخذ وقلع بنائه وغراسه» ورَزْعه مَجًاناً» لا بحق الشَفْعة؛ ؛ بل لأنه شريك. ا 
الشريكين إذا انفرد بهلذه التصرفات في الأرض المشتركة» كان للآخر أن يقلع 
مانا إن بت أو غرس المشتري في نصيبه بعد القسمة والتمييز» ثم علم الشفيع» 
لم يكن له قلعه مانا كذا نص عليه الشافعيئٌ والأصحاب. وفي المسألة إشكالانٍ. 
أحدهما : 

قال المُرَنِيُ: المُقاسمة تتضمن الرّضًا من الشفيع» وإذا رضي بتملك المشتري 
بَطَلَتْ شَفْعته» فكيف يتصور ثبوت الشُّفْعة بعد القسمة ؟ الثاني: أَنَّ القسمة تقطع 
الشركة » فيصيران جارين» ولا شمعة للجار. 


ره 


وأجاب الأصحاب عن الأول» فصوّروا صحة القسمة مع بقاء الشفعة في صَوَّرٍ: 

منها: أن يقال للشّفيع : جرئ الشراء بألف» فيعفو ويقاسم, أو أنَّ الشّقص ملكه 
بالهبة فيقاسم . ثم 0 02 الشراء کان بدون ألف» وأن الملك حصل بالبيع › 
فتصح القسمة وتثبث الشفعة . 

ومنها: أَنْ يقاسم الشفيع المشتري على ظن أنه وكيل البائع”" بإخباره» أو 
بسبب آخر. 

ومنها: أن يكون للشفيع وكيلٌ بالقسمة مع شركائه ومع المشترين منهم» 
فيقاسم الوكيل المشتري بغير علم الشفيع . 

ومتها[؟"5ه / أ]: أَنْ يكونَ له وكيلٌ في القسمةء e‏ 
بالا فرأئ في شقص الح في تركه» فيتركه » ويقاسم» ثم يَقَدَمُ الشفيعٌ» و 


(0) في المطبوع: ١‏ بأنَّ 4 تحريف . 
0) كلمة:« اَن » ساقطة من المطبوع . 
(۴) . في المطبوع: ١‏ للبائع ». 


5" كتاب الشفعة ا 
له أن" الحَظّ في الأخذء وكذلك ولي اليتيم . 


ومنها: أن يكون الشفيع غائباً» فيطالب المشتري الحاكم بالقسمة» فيجيبه وإِنْ 
علم بثبوت الشُفْعة. كذا قاله الأصحاب» وتوقّف الإمامٌ في إجابته إذا علم ثبوت 
الشّفعة . 





- 


ا 

فإذا تقرر ما ذكرناه» فإن اختار المشتري قَلْعَ الغا رالرى فل دلك: 
1 لأنه كان متصرّفاً في ملكه ؛ فإن حدث في الأرض نقص»› 
فيأخذه الشفيع علئ صفته» أو يترك. إن لم يَخْمَرٍ المشتري القلع» ا 


بین إبقاء ملكه تن الا رمن بأجرة» وم اك سك يوم الأخذ. وبين أن ينقضة 
ويغرم ا النقص على الصفة المذكورة في المعير إذا رجع وقد بن المستعيد أو 


عرس بلا فرق . وإن كان قد زرع» بقي زرعه إلى أن يدرك فيحصد. 


ماك 


وقيامنُ الباب: أن يجيء الخلاف المذكور هناك في زرع الأرض المستعارة. 
والمذهبٌ في الموضعين» تبقيةٌ الزرع. ثم قال صاحب ١‏ التقريب »: في مطالبة 
الشفيع للمشتري بالأجرة» الخلاف في المُعير . وقال الجمهور: لا مُطالّبة هنا قطعاًء 
وهو المذهبٌ؛ لأنه زرع ملك نفسهء بخلاف المستعير» فأشبه مَنْ باع أرضاً 
مزروعةًء لا مطالبة للمشتري بأجرة مدة بقاء الزرع علئ المذهب» وقد سبق بيانه 
في« كتاب البيع «. 

فَرْعٌ: إذا زرع المشتري» فللشفيع تأخير الشّفْعة إلئ الإدراك والحصاد. قال 
الإمامُ: ل التأخير وإِنْ تأجَّرت المنفعة» كما لو بيعت الأرض في 
0 يُوّخر الأخذ إلى وقته. ولو كان ذ في الشّقْصٍ * شج عليه ثمر 
لا ي بشن اة ففي e‏ تأخيره إلى القطاف ب لأ الثمر لا يمنع 
الانتفاع بالمأخوذ. 


فصّلٌ: تصرّفاث المشتري في الشقص من البيع والوّقف وغيرهما صحيحة؛ 
لأنها في ملكه. وقيل : باطلة» وهو شاذ. فعلئ الصحيح: يُنظر: إِنْ كان التصكّف 


)١(‏ في المطبوع: زيادة« له». 
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با لا شح فيه الشقعة كالوققة والهبة» والإجارة» فللشّفيع نَقْضْهُ وأخذ الشّقُص 
بالشّفْعة. وإِنْ كان مما تثبت فيه الشّفْعة كالبيع والإضداق» فهو بالخيار”" بين أَنْ 
ينقضه ويأخذ الشّقص بالعقد الأول» وبين أَنْ لا ينقضّ ويأخذ بالعقد الثاني. هلذا هو 
المذهب. وفي وجو: لا ينقض تصرفه. وفي وجه: لا ينقض ما تثبت فيه الشُمْعة ؛ 
ا و ا ا 9 سرف ل 


فلا پثبتها . وفي وجه : لا ينقض الوقف› وينقض ما سواه. 
فَصّلٌ: في الاختلاف: 
وفيه مسائل: 


و 


الأولئ: قال المشتري: عَمَوْتَ عن شُفْعتك» أو قصرت فسقطتء فالقولٌ قولٌ 
الشفيع . 

الثانيةٌ: قال: اشتريت بألف, فقال الشفيعٌ : بل بخمس مئة» صُدَّق المشتري؛ 
لأنه أعلم بعقده. وكذا لو كان الثمن عَرْضاء وتلف» واختلفا 541 / ب ] في قيمته؛ 
فإن نَكَلَ المشتري؛ حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه. فإن كان لأحدهما بِيّندٌ 
فضي بها. ولا تقبل شهادة البائع للمشتري علئ الصحيح؛ لأنه يشهد بحقٌّ نفسه» 
وفِعْل نفسِهو”". وقيل : تقبل؛ لأنه لا يَجُكُ لنفسه نفعاء والثمنٌ. ثابت له بإقرار 
المشتري . ولو شهد للشفيع» فهل يُقبل '"؟ فيه أوجة. أحدّها: لاء وبه قطع 
العراقيون؛ لأنه يشهد علئ فعله. والثاني: نعم» وصَّحَحَةُ البَغوي ؛ لأنه ينقض حقه . 
والثالث: إِنْْ شهد قبل قبضه الثمن» قبلت؛ لأنه ينقض حقه؛ إذ لا يأخذ أكثر مما 
شهد به. وان شهد بعده» فلا؛ E i‏ > َل 
عو الاستحقاق. ون أقام كَل واحد منهما بين ة» فوجهان» أحدهما: 

تقدم بَيّنةٌ المشتري» كما أنَّ بيّنة الداخل أَوْلَى من بب الخارج . وا 
تتعارضان؛ لأن النزاع هنا فيما وقع العقد بهء ولا وَلالّة لليد عليه. فعلئ 


(1) في المطبوع: « كالخيار ». 

(۲) قوله: « وفعل نفسه » ساقط من المطبوع» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٥۲۳ / ١‏ ). 
() في المطبوع زيادة: « قوله». 

(6) في المطبوع زيادة: ١‏ أنهما». 
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هلذا: إن قلنا: تسقطان» فهو كما لو لم يكن بَينة. وإِنْ قلنا: اناا 
فالاستعمال هنا بالقرعة أو الوّقف . 





الخالخة: اختلف البائ ئع والمشتري في قَدْرِ الثمن؛ إن ت قزل المشتري› 
فذاك» وإن ثبت قولٌ 8 بالبيّنة اوا ا لزم المشتري ما اذَّعاه البائع » 
وأخذ الشفيع بما ادّعاه المشتري. وتقبل شهادة الشفيع للبائع» ولا تقبل للمشتري؛ 
لأنه منّهم في تقليل الثمن. وإن لم تكن بينة» وتحالفاء وفسخ عقدهماء أو انفسخ ؛ 
فن جَرَئ ذلك بعدما أخذ الشفيع الشمص» أقَّ في يده» وعلى المشتري قيمة الشقَص 
بائع . وإن جَرّى قبل الأخذ» ففي سقوط حَمَهٍ الخلاف السابق في خروجه معيباً. 
فن قلنا: لا يسقط» أخذه بما حلف عليه البائع ؛ لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع 
الأخذ بذلك الثمن» فيأخذه منه وتكون غُهدته على البائع . 


الرابعة: أنكر المشتري كون الطالب شريكاء فالقولٌ قول المشتري بيمينهء 
فيحلف على نفي العلم بشركته» لا على نفي شركته؛ فإِنْ نَكَلَّ حلف الطالب على 
ابت وأخذ بالشُّفْعة . وكذا الحكم لو أنكر تَقَدُمَ يلك الطالب علئ ملكه . 


الخامسة: إذا كانا شريكين في عقار» فغاب أحذهماء ورأينا نصيبه في يد 
ثالث» فاع الحاضر عليه أنه اشتراه» وأنه يستحقه بالشّفّْعة؛ فإِنْ كان للمدّعي 
نة 3 قْضِي بها وأخذه بالشّفْعة . ثم إن اعترف المُذّعَئ عليهء سلّم الثمن إليه» وإلآء 
فهل يترك الثمن في يد المُدَّعَيِ إلى أَنْ ب يقر المُدَّعَى عليه» أم يأخذه القاضي ويحفظه» 
أم يجبر علئ قبوله أو الإبراء منه ؟ فيه ثلاثة أوجهِ مذكورة في « باب الإقرار » وغيره. 


ولو أقام المُدّعي بينة» وجاء المُدّعَئ عليه بِبَيّة أنه ورثه أو انّهبه تعارضتا. 
وإن جاء ببيّنة أن الغائب أودعه إِيّاه» أو أعاره» ا ر أو:ستق 
تاريخ الإيداع» فلا مُنافاة فيقضئ بالشفْعة ؛ ؛ لأنه ربما أودعه ثم باعه. وإِنْ سبق تاريخ 
البيع» فلا مُنافاة أيضاً؛ لاحتمال أن البائع غصبه بعد البيع ثم رمه إليه بلفظ الإيداع » 
فاعتمده [ 050 / أ] الشهود. فَإِنِ انقطع الخال دان كان تار يخ الويداع متأخراً 
وقال الشهود: أودعه وهي ملكه. فهاهنا يرا- جخ الغتريك القديم: فإن قال: وديعة» 


سقط حكم الشراء . وإن قال : لاحَقَّ لي فيه» قضي بالشّفْعة . 


أن إذا لم يكن للمدّعِي بينة » فللمدّعَى عليه في الجواب أحوال: 
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أحدها: أن يقر بأنه كان لذلك الغائب فاشتراه منه» فهل للمُدّعي أخذه ؟ 
وجهان . أحدهما: لا إذ لا يقبل قولة علن الخائب» فيوقك الأمو حت يُكَاتت» هل 
مُقِدُ بالبيع ؟ وأصحُهما: نعم؛ لتصادقهما علئ البيع» ويكتب القاضي في السجل 
ل فإذا قدم الغائب» فهو علا حقه. 
الثاني: أن ينكر أصل الشراء» فيصدّق بيمينه. ثم إِنِ اقتصر في الجواب على أنه 
لا يستحقٌ أخذه بالشّفْعة» أو أنه لا يلزمه التسليم إليه» حلف كذلك» ولم يلزمه 
التعرض لنفي الشراء . وإن قال في الجواب : لم أشْترو؛ بل ورثنة أو اتهبته» فيحلف 
کذلك ۳ مكنيد ا ا يستحق الشَفْعة ؟ وجهان سَبَقَا في دعوئ عيب 
المبيع . وإِنْ نكل المُدّعَئ عليه» حلف الطالب واستحق ى الشقضق . وفي الثمن الأوجه 
السابقة. هلذا إذا انگ الشراء والشريك القديم غير معترف بالبيع › فن کان معترفاً 
والشقص في يده» قل 


إن لم يعترف بقبض الثمن» تثبت تثبثُ الشفْعة علئ الأأصحّ وزاك من يسلم الشين:؟ 
وجهان. 


أصخُهما: إلى البائع» وعهدته عليه ؛ لأنه يتلقّئ [ الملك ] منه . 


والثاني: ينصب القاضي أميناً يقبض الثمن منه للمشتري ويدفعه إلى البائع» 
شض الشقُص من البائع”” للمشتري ويدفعه إل الشفيع. وإذا أخذ البائع ثمن 
الشقص» فهل له مخاصمةٌ المشتري ومطالبته بالثمن ؟ وجهان؛ لأنه قد يكون ماله 
أبعد عن الشبهةء والرجوع عليه بالدّرَك أسهل . إن قلنا: نعم » وحلف المشتري› 
فلا شيء عليه. وإِنْ نَكَلَء حلف البائع» وأخذ الثمن من المشتري» وكانت عُهدته 
عليه. وأما ما أخذه من الشفيع» فهل يُؤخذ منه ويُوقفء. أم يترك في يده ؟ 
وجهان”*؟. كذا قال البَعَوي . 


وفي ١‏ الشَّامِل »: أن الوجهّين في أنه هل يطالب المشتري هما إذا لم يَرْضَ 


.» في المطبوع: « لذلك‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « أم يكفي الحلف على أنه . 
(۳) في المطبوع: « من يدالبائع ». 

() في( ظ):١‏ فيه وجهان». 
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بأخذ”"" الثمن من الشفيع . فإِنْ رضيء فلقَتَعْ به» وهئذا أصخ. فلن اعترف مع البيع 
بقبض الثمن» فإِنْ قلنا: لا شَفْعَةَ إذا لم يعترف بالقبضء فهنا أَوْلَىء وإلاً فوجهان. 
أصخهما: ثبوتها. ثم هل يترك الثمن في يد الشفيع» أم يأخذه القاضي ويحفظه؛ أم 
يجبر المشتري على قَيُوله أو الإبراء" منه ؟ فيه الأوجّه السابقة 

الحالٌ الثالثُ: أَنْ يقولَ: اشتريته لفلان ولا خصومة لك معي» فينظر في 
المضاف إليه : أحَاضِرٌ أم غائب» أم صب ؟ وحكمه ما يأتي في سائر الدعاوئ إِنْ 
شاء ألله تعالئ. 


الطرفٌ الثالثُ: في تزاحم الشُّمَعاءء وهو ثلاثة صرب : 


أحدها: أن يتفم الشركاء على الطلب . ونقدم عليه أن تعد المستحقين قد يكون 
ابتداء ؟ بان كانت الدار بين ٠‏ جماعة» فباع أحدّهم نصيبه » وثبتت اة للباقين» 
1[ / ب[ وقد يكون دواماً؛ بأن يموت المستحق ويترك ورثة» فلهم الشَفعة . فان 
تساوت حصّصٌ المستحقين» تساوؤا في الشَقص . وإن تفاوتث» کنصف» وَثُلثِ» 
وسدس» فباع صاحبٌ النصف» فقولان. أظهرهما : أن اشَفْعَةَ على قَدْر الحصّص» 
فيقدت النصف بينهنما الاي . والثاني : على عدد الرؤوس» فيقسم نصفين . 

فَوْعٌ: مات مالك الدار عن ابتين» ثم مات أحدهما عن ابنين» ثم باع أحدٌ 
الابتين نصيبه» فهل يشترك الأخ والعم في الشّفْعةء أم يختصٌ بها الأخّ ؟ قولان. 
أظهرُهما: الأول. فعلئ هلذا: هل يورّع بينهما بالسويّة» أم بالحصّص ؟ فيه 
القولان. وقال الإمامٌ: مُقتضئ المذهب: القطعٌ بالحصّص . وإذا قلنا: يختص الأخ 
فعفاء ففي ثبوتها للعمّ وجهان. أحدهما: لا؛ لأنه لو كان مستحقآء لما تقدم عليه 
عيره. والثانى : نعم ؛ لأنه شريك؛ وإنما تقدَّم الأخ؛ لزيادة قربه» كما أن المرتهن 
يقدم في المرهون على الغرماء. فلو سقط حقهء تمسّك به الباقون. 

قلثُ: ينبغي أَنْ يكون [ هذا 1 الثاني اصح . واه أعلمُ . 

ويجري القولانٍ في مسألة الأخ والعَمّ في كل صورة مَلَكَ شريكانِ بسبب 
)١(‏ في المطبوع: ١‏ أخذ ». 


(۲) في المطبوع: « والإبراء ». 
2 ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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واحد» وغيرهما من الشركاء بسبب آخر» فباع أحدٌ المالكين بالسبب الواحد» ففي 
قول: السَفُعة لصاحبه خاصة» وعلى الأظهر : للجميع . 

مثاله: بينهما دار» فباع أحدهما نصيبه لرجلين» أو وهبهء ثم باع أحذهما 

رلو مات ف ار عى باغو اعت ادى اشن ضا فطرهان: 

أحدهما: علئ القولين. ففي قول: تختصٌُ بالشّفْعة البدث الأخرى» وعلى 
الأظهر : يَشَْرِكُنَ كلمن . 

SS Sa والطروق‎ 

فوْعٌ: : مات الشفيحٌ عن ابن وزوجة ورتا حى الشفعةء وفي كيفية إرثهما طرق . 

أصخها: يأخذان على قَذرٍ الميراث [ قطعاً ]. والثاني : القطع بالتسوية بينهما 
والثالث : على القولين. 

فَرَْعٌ: دارٌ بين اثنين نصفين» باع أحدُهما نصف نصيبه لزيد» ثم باع النصفت 
الآخَر لعمْرو» فالشّفْعة في النصف الأول تختصٌ بالشريك الأول. ثم قد يعفو عنه» 
وقد يأخذه. وفي النصف الثاني أوجه. أحدها: يختص به الأول . والثاني: يشترك 
فيه الأول والمشتري الأول. وأصحها: إِنْ عفا الشريك الأول عن النصف الأول» 
اشتركاء وإلاّء فيختص به الشريك الأول . 

الضربُ الثاني: أَنْ يطلب بعضٌ الشركاء ويعفو بعضهم. ونقدم عليه ما إذا 
E‏ الواحد فقا مقن مويه اموي A E ET‏ 
كالقصاص . والثاني: لا يسقط شيء كعفوه عن بعض حَدَّ القَذْف . والثالث: يسقط 
ما عفا عنه ويبقئ الباقي. قال الصّيْدلانِيُ: وموضِعٌ هلذا الوجهء ما إذا رضي 
المشتري بتبعيض الصَّفَْة فإِنْ أبئ وقال: خُذٍ الكل أو دَعْةُء فله ذلك . 

قال الإمام: وهلذه الأوجُهء إذا لم نحكم بأن الشّفْعَةَ على القَور. فإِنْ حكمنا 
به» فطريقان. منهم مَنْ قطع بأن العفو ا ل ةا 
ومنهم من احتمل ذلك إذا بادر سراي وطرد الأوجه. تۇك الأول؛ 3 
صاحب « الشامل » قال: لو“ استحق شقصاً» فجاء وقال: آخذ نصفَه» سقطت 


. كلمة:( لو » ساقطة من المطبوع‎ )١( 


E كتاب الشفعة‎ -٤ 


شفْعَتُهُ في الكُلٌّ؛ لأنه ترك طلب النصف . إذا تقرر هاذاء فاستحقٌّ اثنانٍ شُفْعَةَ» فعفا 


¥ 


أحذهما عن حَقَه حَقَهء فأوجه. أصحّها: يسقط حَقٌّ العافي» ويثبت الجميع للاخر. فإن 
شاء أخذ الجميع» وَإِنْ شاء تركه» وليس له الاقتصار علئ قَدْرٍ حصّته؛ لثلّ تتبكضّ 
الصفقة على المشتري . والثاني : يسقط حقهما جميعاء قاله ابن سرَن؛ كالقصاص . 
والثالث : لا يسقط حى وال منهها ‏ تغلياً للبوك» كما سيق فن الضورة الأولين. 
والرابع : يسقط حى العافي» وليس لصاحبه أن يأخذ إلا قِسْطَة ولبمن للمشتري أن 
e‏ 

هلذا إذا ثبتت الشفعة لعدد ابتداءة. فلو ثبتت لواحد فمات عن ابنين» فعفا 
aT‏ فر ولت ثبتت لواحد فعفا عن بعضهاء أم كثبوتها لابين عفا 
أحدهما ؟ وجهان. أصخهما: الثاني . ولو كان للشقَص شفيعان» فمات كل عن 
ابنين» فعفا أحدذهما"“ عن حقه» فحاصل المنقول؛ تفريعاً على ما تقدم أوجه. 
أحدّها: يسقط الكنُّ. والثاني: يبق يقئ الكل للأربعة. والثالث: يسقط حَقٌّ العافي 
وأخيه» ويأخذ الآخران. وع ينتقل حَقٌّ العافي إلئ الثلاثة» فيأخذون الشقص 
أثلاثاً. والخامس: يستقة ق العافي للمشتري» ويأخذ الغلاي ثلاثة أرباع 
الشّقْصٍ . والسادس: ينتقل حَقٌ العافي إلئ أخيه فقط . 

قلتُ: أصحّها: الرابع . وآلنه أعلمٌ. 

فرْع: مات الشفيع عن ابتين» فادّعئ المشتري عفوّهماء فالقولٌ قولّهما مع 
يميهها غلن البث: نلو ی عر ا اون ی ا فإن حلفاء أخذا. 
ون تكادء حلف المشتري» وِبَطَلَ حقّهما. وإِنْ حلف أحدّهما فقطء فإِنْ قلنا 
بالأصح: إنه إذا عفا أحدهما أخذ الآخر الجميع» فلا يحلف المشتري؛ إذ لا فائدة 
فيه» وبه قطع"" ابْنُ الحَدَادِ. وإن قلنا: حَقٌّ العافي يستقرٌ ي حلف 
[ لخدي ٠‏ لير له نصيب الال EE‏ يستحق الجميع 
بنكول أخيه؛ وللكن إِنْ صدَّق أخاه على أنه 1 يَعْفء فالشّفْعَة بينهما. وإِنٍ اذَعَى 


)00( في ( ظ ): « أحدهم «. 

(۲) كلمة:' الثلاثة » ساقطةمن المطبوع. 
(۳) في المطبوع: ١‏ قال ». 

©( ما بين حاصرتين من المطبوع . 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





عليه العفوء وأنكر الناكل» عُرضت عليه اليمين لدعوئ أخيه» ولا يمنعه من الحلف 
نكولّة في جواب المشتري. فن حلف» فالشّفعة بينهما. وإنْ تَكَلَّ أيضآء حلف 
ا غ 

الضربُ الثالتٌ: أَنْ يحضر بعضٌ الشركاء دون بعض . فإذا كانت الدار لأربعة 
بالسويّة. فباع أحذهم نصيبه» وثبتت ثبتت الشُّفْعة للباقين» فلم يَحْضز إل واحد» فليس له 
أخذ حصّته فقطء و إلى حضورهما؛ [ بل إن شاء أخذ الجميع أو 
تركه . وهل له تأخيد الأخذ إل حضورهما ] ؟ إذا قلنا: الشّنْعة علئ القور» وجهان. 
أصخُهما: نعم؛ للعذر. وإذا أخذ الجميع» ثم حضر أحدٌ الغائبين » أخذ منه النصف 
بنصف الثمن» كما لو لم يكن إلا شفيعان [ ٤١‏ / ب ]» فإذا حضر الثالث» فله أن 
يأخدّ مِنْ كل واحد ثُلْتّ ما في يدهء ثم يترئّب علئ ما ذكرنا فروع . 

أحدها: خرج الشقص مستحقاً بعد الترتيب المذكورء ففي العهدة وجهان. 
أحدهما : عهدة الثلاثة علئ المشتري؛ لاستحقاقهم الشّفْعة عليه. والثاني: أن رجوع 
الأول على المشتري» فيسترد منه كُلَّ الثمن» ورجوع الثاني علئ الأول» فيسترد منه 
النصف» ورجوع الثالث على الأول والثاني» يستردٌ مِنْ كُنّ ما دفع إليه» وهلذا 
أصخ » ورجّح العراقيون الأولَ. وقال المُتَوَلي : هذا 0 في الرجو بالمغروم؛ 

من أجرة» ونقص قيمة السَقَصٍِ قآما الشمق» مكل ييكرة ".نا سلمه مك لهد ا 
بلا خلاف . 


الثاني: أخذ الحاضر جميع الشقص» فوجده مَعيباً فردّه» فحضر الثاني وهو في 
يد المشتري» فله أخذ الجميع . 

الثالثٌ: ما يستوفيه الأول من المنافع» ويحصل له من الأجرة والثمرة» س 
له» فلا يزاحمه [ فيه ]7 الثاني والثالث علئ الأصحء وكذا الثالث لا يزاحم الثاني 
فيما يحصل له بعد المناصفة» كما أن الشفيع لا يزاحم المشتري فيها . 

الرابع: أخذ الأول كل الشقص وأفرزه؛ بِأَنْ أت الحاكم مَنَصَبَ ف قَنَصَبَ يما في مال 
الغائبين» فاقتسماء وى فيه أو غرس » ثم رجع الغائبان» هل لهما اقلم ؟ 


.» في المطبوع: « فيسترد‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ (0 


٤‏ كتاب الشفعة 


وجهان. أصحُهما: لاء كما أَنَّ الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مَجاناً. 
والثاني: نعم؛ لأنهما يستحقَّانِ كاستحقاق الأول» فليس له التصوْفٌ حَنَّى يظهر 
حالهماء بخلاف الشفيع مع المشتري . 

الخامسٌ: إذا حَضر اثنان فأخذا الشُقْصَء واقتسما مع المي في مال الغائب» ثم 
قَدمَ [ الغائبٌ ]20 فله الأتحذ وإيطال القسمة» فإِنْ عفاء اس: ستمكت القسمة. 





السادسُ: أخذ اثنان» فحضر الثالث» وأراد أخذ ثلث ما في يد أحدهماء 
ولا يأخذ من الثاني شيئا» فله ذلك» كما للشفيع أَنْ يأخذٌ نصيب أحدِ المشتريين دون 
الأخر. 

السابع: أخذ الأول الجميعَ» فحضر الثاني» وأراد أخدّ ال فقط» فله ذلك 
علئ الأصح؛ لأنه لا يفرق الحق علئ الأول. فإِنْ أخذ الثلث علئ هنذا الوجه» أو 
بالتراضي» ثم حضر الثالث» نْظرَ: 


0 


إِنْ أخذ من الأول نصف ما في يده» ولم يتعرض للثاني» فلا كلام» وإِنْ أراد أَنْ 
يأخدٌ من الثاني ثُلْتّ ما في يده» فله ذلك؛ لأن حقَّه ثابت في كل جُزء . ثم له أن يقول 
للأول: ضع ما معك إلئ ما أخذته؛ لنقسمه نصمّينء لأَنّا متساويان. وإنما تصن 
قسمة الشّقْص في هلذه الحالة من ثمانية عَشَرَ؛ لأنَّا نحتاج إلى عدد لعي تلت وهو 
تسعةٌّء مع الثاني منها ثلاثةٌ» ومع الأول ستةٌء فينتزع الثالث من الثاني واحداً يضمه 
إلى الستة 1 التي ] مع الأول» فلا ينقسم بينهماء فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية 
عَشْرَء للثاني منها اثنان في اثنين بأربعة» تبقئ أربعة عَشَرَ للأول والثالث نصفين. 
وهلذا المنقسم من ثمانية عشر» ربع الدار» فتقسم جملتها من اثنين 5471 / أ] 
وسبعين . هلذا ما ذكره الأكثرون ونقلوه غن ابن مرج الاي مين لما 
ترك الثاني سدسا للأولء صار عافياً عن بعض حَقَّهء فيبطل جميعٌ حَقَه علئ الأصح 
TT TTT gy‏ 


قلتُ: الأصح قول الأكثرين» ولا يسلم أنه أسقط بعض حَقّه. وآلله أعلمٌ. 


الثامن: قال ابْنُ الصّبَاغْ : لو حضر اثنانٍ وأخذا الشقصَ» ثم حضر الثالث 


)١(‏ التعليق السابق نفسه. 


î‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





خا قاف فإن قَضَئ له القاضي علئ الغائب» ا 
وإلء فهل يأخذ ثلث ما في يد الحاضرء أم نصفّه ؟ وجهان. : ثم إِنْ حضر الغائب 

وغاب الحاضرء فإِنْ كان الثالث أخذ من الحاضر ثُلْتَ ما معه» أخحذ من القادم ثلث 
ما في يده أيضاً. وإِنْ كان أخذ نصفّهء أخذ من القادم سُدُسَ ما في يده ويتم بذلك 
نصيبه» وينقسم هلذا الشقَص من اثني عَشَّرَء وجملة الدار من ثمانية وأربعين. 

التاسع: ثبتت الشّفْعة لحاضر وغائب» فعفا الحاضرء ثم مات الغائب» فورثه 
الحاضرء فله أخذ الشَّقْصٍ كَل بالشّفْعة؛ تفريعاً علئ الأصح: أنه إذا عفا أحدٌ 
الشريكين» 5 وإِنْ قلنا: عَفّوُ أحدهما يُسقط حَقّ الآخرء لم يأخذ 
شيعاً. وإِنْ قلنا: يستقرٌ نصيبُ العافي للمشتري» لم يأخذ الحاضر بحق الإرث إلآ 
النصف . 


فصلٌ: ليس للشفيع تفريق الصَّفْقَةَ على المشتري . ولو اشترى اثنان شقصاً من 
رجل» فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما فقط؛ إذ لا تفريق عليه. ولو باع اثنان مِنْ 
E 2 3 04‏ 2 1 3 
ملك الذار شقصأ لواحدء جاز أخذ حصّة”"' [ أحد ] البائعين علئ الاصح . 


ولي بع اثنان نصيبهما لاثنين بعقد واحد» فهو كأربعة عقود؛ تفريعاً على 
الأظهر ؛ أَنَّ تعد البائع كتعدد المشتري» فللشفيع الخيار» فإِنْ شاء أخذ الجميع» أو 
ثلاثة أرباعه» وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخرء أو يأخذ نصف 
الجملة؛ بأخلٍ نصيب أحدهماء أو نصففٍ نصيبٍ كُلّ واحدء أو يأخذ ربع الجملة وهو 
نصف نصيب أحدهما. ولو وكّلا وكيلاً في بيع شِقْصٍ أو شرائه» أو وکل وكيلين في 
بيعه”"' أو شرائه» فالاعتبار بالعاقد» أم بمن له العقد ؟ فيه خلاف سبق في تفريق 
الصّفقة . ل ل 2 فوكّل أحدهم ببيع نصيبه» وجوز له أن يبيعه مع 
نصيب نفسه إن شاء صفقة واحدة فباع كذلك» فليس للثالث إذا قلنا: الاعتبار 
بالعاقدء إلا أخذ الجميع؛ أو ترك الجميع. وإِنْ قلنا: الاعتبار بالمعقود له» فله أَنْ 


ولو كانت الدار لرجلين» فوكل أحدهما الآخر ببيع نصف نصيبه» وجوز له أَنْ 


(1) في المطبوع : « جاز أن يأخذ حصة ». 
)۲( في المطبوع : « في بيع شقص ٠‏ بدل: « في بيعه . 


5" كتاب الشفعة 


2 
م« 


يبي مع نصيب نفسه إِنْ شاء صفقة واحدةًء فباع كذلك» وأراد الموكل أخد نصيب 
الوكيل بالشفعة بحق النصف الباقي له» فله ذلك؛ لأن الصّفقة اشتملت على 
ما لا شْفْعَةَ للموكّل 5481/ ب] فيه وهو ملكهء وعلئ ما فيه شفعة وهو يلك 
الوكيل» فأشبة مَنْ باع شِفْصاً وثوباً بمئة. وفي وجه ضعيف: أنها كالصورة السابقة. 
ولو باع شِفْصّين من دارين صفقة واحدة» فإِنْ كان الشفيع في أحدهما غير الشفيع في 
الأخرئ”"» فلكل أَنْ يأخدّ ما هو شريك فيهء وافقه الْأَخَدُ في الأخذء أم لا. وإن 
كان شفيعُهما واحداً» جاز أيضاً على الأصَحٌ . 


كر كر كَ 


)۱( في ( ظ» ه» س ): « الأخر ». 





الأظهر المنصوص في الكتب الجديدة: أَنَّ الشفْعَةَ على الفور. والثاني: تمتدٌ 

ثة أيام. والثالث: تمتدٌ مدةً تتسع لتأمل المصلحة في الأخذ. والرابع: تمتدٌ إلى 
التصريح بإسقاطها. والخامس: إلى التصريح أو ما يدل عليه» كقوله: بغ لمن 
شئت» أو هَبْهُء وكذا قوله: بعنيه ) أو هَبْةٌ لي» وتاي وقيل : لا تبطل بهلذا» 
3 شتري إذا لم يأخذ الشفيع» ولم يعففُ يعفث”" أن يدق a‏ ل لاخداو 
العفو. وفي قول: ليس له ذلك؛ زيا للشفيع منزلة مستحقٌّ القصاص» داشر 
على قول الفور. وإنما نحكم بالفور بعد علم الشفيع ''' بالبيع . فلو لم يعله حَنَّى 
مضل سنوت فهو عل شفحته. ثم إذا علم» > لا يكلف المبادرة» على خلاف العادة 
بالعذْو ونحوه؛ بل يرجع فيه إلئ العُزف» فما عد تقصيراً وتوانياً في الطلب» يُسقط 
اله و ل ها هر ل طا و هيران 


أحدهما: ما لا ينتظر زواله عن قرب كالمرض» فينبغي للمريض أن يوگل إِنْ 
قَدَر. إن لم يفعل» بَطَلث شُفْعَتَهُ على الأصح؛ لتقصيره. والثاني: لا. والثالث: إِنْ 
لم يَلْحَفْهُ في التوكيل م ولا مؤثة ثقيلة: بَطْلَتْ» وإلاء فلا. فن لم یمکنه» 
فليشهذ علئ الطلب. فإن لم يشهذء بَطْلَتْ على الأظهر أو الأصح. والخوف من 
العَدُوٌّء كالمرض» وكذا الحبس إن" كان ظلماً أو بِدَيْنِ هو مُعْسِرُ به» عاجز عن بَينةٍ 


00( في ( م ): ١‏ لم يعفو »). 
۳) في( ظءه): 7 المشتري »» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: 9 / 904 ). 
(۳) في المطبوع: ١‏ إذا ». 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الإعسار. وإن حبس بحقٌّ؛ بأن كان مليئء» فغير معذورء ومثله العَيْبّة. فإذا كان 
الشفيع في بلد آخرء فعليه أن يخرج طالباً عند بلوغ الخبر» أو يبعث وكيلاً» إلا أَنْ 
يكون الطريق مخوفآء فيجوز التأخير إلى أَنْ يَجدَ رُفْقَةَ معتمدينَ يَصْحَبْهُمْ هو أو 
وكيله» ويزولٌ الحَدُ والبَرْدُ الُفرطان. وإذا أَخَّر لذلك» أو لم يمكنه السيرٌ بنفسه» 
وال وود وكيك َلَيُشْهِدْ على الطلب. فإِنْ لم يُشْهِدْء ففي بطلان حَقَّمِ الخلاف 
السابق» وأجرِي ذلك في وجوب الإشهاد إذا سار طالباً في الحال. وا : أنه 
DE‏ شفْعَتَةُ بتركه» كما لو أرسل وكيلاً ولم يُشْهِدْ؛ فإنه يكفي. 
وليطرد فيما إذا كان حاضراً في البلد فخرج إليه أو إلى مجلس الحُكم كما سبق في 
الرد بالعيب. 

الضرْبٌ [ 5:8 / أ] الثاني: ما ينتظر زواله عن قرب؛ بأن كان مشغولاً بصلاة» 
أو طعام» أو قَضاء حاجة» أو في حَكَام فله الإتمام» ولا يُكُلّف قطعَهاء على خلاف 
العادة علئ الصحيح. وقيل: يُكَلَّْ قطعُها حَتَّى الصلاة إذا كانت نافلة. وعلى 
الصحيح : لو دخل وقت الأكلء أو الصلاة» أو قضاء الحاجةء جاز له أَنْ يُقَدَّمَهاء 
فإذا فرغ طلب الشَّفْعَة . ولا يلزمة تخفيف ت الصلاة والاقتصار على ما يُجزئ . 

فَرْعٌ: لو رفع الشف الأمرّ إلئ القاضي» وترك مُطالبة المشتري مع خضوره» 
جا وقد دراه فى الرذ تال ولو اة هل الا ولم يُراجع المشتري 
ولا القاضي» لم 0 وإِنْ كان المشتري غائباً» فالقيامنٌ: اَن يَرْفَعَ م الأمرَ إلى 
القاضي» ويأخد كما ذكرنا هناك. وإذا ألزمناه الإشهادَ فلم يَقْدِرْ عليه» فهل يُؤمر أَنْ 
يقولَ: ES‏ ولو تلاقيا في غير بلد 
الشَّقْصء قَأَخَّر الشفيع الأخذ إلى العَوْدِ إليه» بَطَلَ حَقةُ؛ لاستغناء الْخِذٍ عن الحضور 
عند الشقصٍ . 

فضْلٌ: إذا أَخَّرَ الطلّب ثم قال: أَخَوْتْ؛ لأني لم أَصَدَّقٍ المُخْيِرَ فإن أخبره 
عدلان» أو غدل :وامرأتان»ء 1 حف وإن أخيرة حمن" لا يقبل یر ککافر: 
وفاسِقٍ» وصبيٌ» ل وإن أخبره ثقة» حر أو عَيِدٌ ل 2 
والمرأة كالعبد علئ المذهب. وقيل : كالفاسق. وعلئ هلذا: فى النسوة وجهان؛ 
بناء عل أن المُدّعي هل يُقَضَئ له بيمينه مع امرأتين ؟ إن قلنا : لک فهو كالمرأة. 
وإلا» فكالعَدل الواحدء هنذا كله إذا لم يبلغ عَدَهُ المخيرينَ حَدَاً لا يمكن التواطق 
على الكذب . فَإِنْ بلغه. بَطَلَ حَقّهُ و إِنْ كانوا فسّاقاً. 


SS كتاب الشفعة‎ - ٤ 


فرْعٌ: لو كذدّبه المخبر فزاد في قَدْرٍ الثمن؟ بأن قال : باع الشريكٌ الشَّقْصٌ بألف» 
فعفا أو توان» ثم بان بخمس مئة لم يبطل حقه . ولو كذب بالنقص» فقال : باع بألف 
فعفاء فبان بألفين» بَطْلّ حقه 0 تعيين المشتري» فقال : باع زيدء فعفاء 
فبان عَمْرَ أو قال المشتري : ي فبان وكيلاًٌء أو كدف في جنس 
الثمن» فقال: باع بدراهم» فبانَ ا وفي نوعهء فقال: باع ب: « نَيْسَابُوْرِيَة ) 
ا 0 أو في قَذْرٍ المبيع» فقال: باع كلّ نصيبهء فبان بعضّهء أو 
بالعکس» أ أو باع“ حالاًء فبان و إلى شهر» فبان إلى شهرّين» أو باع 
ا 00 لم يطل حه + لاختلاف الغرض بذلك و 
عن الأصحاب فقال : إذا أخبر بالدراهم أو الدنانير» فعفاء فبان عكسه ولم يتفاوت 
القَدْدُ عند التقويم» بَطَلَ حَقَهُ. ولو قيل: باع بكذا مؤجّادٌ فعفاء فبانَ" حالاً» أو باع 
كلة بالق قا سمه بالق يط خنة قلعا : 

فرْعٌ: لقي المشتري فقال: السلامٌ عليكم» أو سلامٌ عليك؛ أو سلامٌ عليكم, لم 
تبْطل شفْعَتَةُ؛ لأنه سُنّة. قال الإمامٌ: ومَنْ غلا 5581 / ب] في اشتراط قطع ما هو 
مشغول به مِنَ الطعام» وقضاء الحاجقء لا يبعد أن يشترطً فيه ترك الابتداء بالسلام . 
ولو قال عند لقائه: بكم اشتريت ؟ فوجهان» E‏ وام 1 
أَنْ يظهر الطلب ثم يبحث. والأصح : المنع ؛ لافتقاره إل تحقية مايا9 
ولو قال: بارك [ ]نه ]207 : في صفقتك ! لم تبط علئ الأصحٌ» 0 
لقا یت وها وما اه لت ا ا فل 





فرْعٌ: أخر الطلب ثم اعتذر بمرض » أو حبس » أو غيق وأنكر المشتري› 
فالقولٌ قول الشفيع إِنْ علم به العارض الذي ادّعاهء وإلاّ» فالمصدّق المشتري. 


. )0( £ و ل : : 3 
ولو قال: لم أكنْ ' أعلم ثبوت حَقّ الشفعة» أو كونها على الفور» فهو كما 
سبق في الرَدُ بالعيب . 


(1) في المطبوع: ١‏ باع ». 

)0 في المطبوع: ( فباع » تحريف. 
(۳) في( ظ› هھ ):۱ يأخذ ». 

() في المطبوع زيادة: « لك »2. 

. كلمة:« أكن » ساقطة من المطبوع‎ )٥( 





روضة الطالبين : الجزء الثالث 


فصّلٌ: إذا باع الشفيعُ نصيبه» أو وهبه عالماً بثبوت شُفْعته» بَطَلَتْء سواء قلنا: 
الشّفّْعة”"' علئ القّور أو التراخي؛ لزوال ضَرّرٍ المشاركة. ولو باع بعضّهء بَطَلَتْ على 
الأظهر. وإن باع نصيبه جاهلاً بالشّفْعة» بَطَلَتْ علئ الأصح؛ لزوال الضَّرّر. ولو باع 
عفن افق أطلق التعرق ١‏ أنواالا تنطل :روالوهه» اذايكرن عار الو را 

قلث: الأصحٌ هنا علئ الجملة: أنها لا تبطل؛ لعذره مع بقاء الحاجة للمشاركة. 
واف أعلمُ. 


فَصّلٌ: : إذا صالح من حق الشّفْعة على مال» فهو علئ ما ذكرناه ف في الصّلح عن 
الردٌ بالعيب. واختار أبو إسحاق الْمَرْوَزِييٌ صحته . 

٠ E‏ فهل يصح لِرضًا المشتري بالتبعيض» أم 
کک شفعتةٌ ا و u‏ 

إحداها: 8 عن الشفعة والأخد» .ولا اعتراضن كلية للغر مات 
وينبغي أَنْ يعودَ في أخذه الخلافٌ السابق في شرائه في الذمة. ثم الكلام في أنه مِنْ 
أين يؤدّي الثمن ؟ ذكرناه ذ في التفليس . 

الثانية: وشت شقصا لعيدة وقلنا: يملك» فباع شريكه. كنك لحب افع 
قاله أبو محمد. وفي افتقاره إلى إذن السيد» وجهان. 

الثالثةٌ: لعامل القراض الأخذ بالشّفْعَة. فإن لم يأخذّء فللمالك الأخذ. ولو 

اشترئ بمال القراض شِقصا من شريك َب المال» فلا شُفَْة له على الأصح. وإ 
كان العامل شريكاً فيه» فله الأخذ إِنْ لم يكن في المال ربح» أو كان وقلنا: لا يملك 
بالظهور. فن قلنا: يملك به» فعلى الوجهين في المالك. 

الرابعة: إذا كان الشَقَص في يد البائع» فقال الشفيع: لا أقبضه إلا من 
المشتري» فوجهان. أحدهما: له ذلك» ويكلف الحاكمٌ المشتري أَنْ يَتَسَلَّمَهُ ويسلّم 
إلى الشفيع. فإِنْ كان غائباً نصب الحاكمٌ مَنْ ينوب عنه في الطرفين. والثاني: 


00( في المطبوع: ١‏ شفعة ». 


5" كتاب الشفعة 


لا يكلف ذلك؛ بل يأخذه الشفيع من البائع . وسواء أخذه مِنّ المشتري 5441 / أ] أو 
ب وو 1 ۶ 1 

البائع » فعهدة الشفيع على المشتري ؛ لأن الملك انتقل إليه منه. 

قلثٌ: الأول أَصَخُّ وبه قطع صاحب ١‏ التنبيه (( وآخرون. هلكذا ذكر الوجهين 
صاحبٌ ١‏ الشامل » وآخرون. وذكر القاضي أبو الطيّبء وصاحبٌ « اهدي ( 
وآخرون في جواز أخذ الشفيع من البائع وجهين» وقطع صاحب ١‏ التنبيه » بالمنع . 
وصحّح المُتَوَلي الجواز» ذكره في باب حكم المبيع''' قبل القبض . وألله أعلمٌ. 

الخامسة: اشترئ شِفْصاً بشرط البراءة من العيوب؛ فإِنْ أبطلنا البيمَّ» فذاك» 
وإِن صَحّحناه وأَبْطلَنَا الشَّرْطء فكالشراء مُطلقاً. وإِن صَحَحْنا الشرط» فللشفيع ردّه 
بالعيب علئ المشتري» وليس للمشتري الرد. 

السادسة: لو علم الشفيع العيب ولم يعلمه المشتري» فلا رَد للشفيعء وا 
للمشتري طلب الأزش ؛ لأنه استدرك اطلام أو لأنه لم ياس من الردٌ. فلو 
رجع إليه ببيع وغيره» لم يرد على العلّة الأولئ» ويرد على الثانية . 

السابعةٌ: قال أحد الشريكين للآحَر: بغ نصيبك وقد عفوث عن الشّفْعة» فباع» 
فحت الشتعة» .ولغ العفو 





قلتُ: وكذا لو قال للمشتري: اشْتَّر فلا أطالبك يِشْفْعَةِء لغا عفوه. وأللهُ أعلمٌ . 


الثامنة: باع شقصاًء ذخ فضمن الشفيع العهدة للمشتري › لم تسقط شفعتة. وكذا 
إذا شرط”" الخيار للشفيع» وصّحّحنا شرطه للأجنبي . 


التاسعة: : أربعة بينهم دارء فباع أحدّهم نصيبه واستحق ق الشركاء الشّفْعَة > فشهد 
اثنان منهم على الثالث بالعفوء قبلت شهادتهما إِنْ شهدا بعد عفوهماء وإِنْ شهدا 
قبله» لم تقَبَلْ. فلو عَمَوا ثم أعادا تلك الشهادَةء لم قبل أيضا؛ للنّهمة. وإِنْ شهدا 
بعد عفو أحدهماء قبلت شهادة العافي دون الْآخَرء فيحلف المشتري مع العافي» 
يثبت العفو. ولو شهد البائع علئ عفو الشفيع قبل قبض الثمن» لم تَقْبَلْ؛ لأنه قد 


(۱) ا 3 البيع «. 
)۲( الظلامة : ما تطلبه عند الظالم» وهو آسم ما أذ منك( تهذيب الأسماء واللغات (TEI /Y:‏ 


)۳( في المطبوع : «شرطنا ». 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





يَقْصِدٌ الرجوع بتقدير الإفلاس . وإِنْ كان بعد القبض» فوجهان؛ لأنه ربما توقع العَؤْد 
الا بستنا 

العاشرة: أقام المشتري بَيْنَة بعفو الشّفيع» e‏ 
والشقص في يده» فهل بينة الشفيع 0 لقوّتها باليدء أم بَيْنَةٌ المشتري؛ لزيادة 
علمها بالعفو ؟ وجهان. أصخُهما: الثا 

الحادية عشرَةَ: شهد السيدٌ بشراء شِفْصٍ فيه شفعة لمكَاتَيوء قال الشيخ 
أب و متحمدا: تقبل شهادتة ة. قال الإمام :“كأنة أراد أن يشهد للمشتري إذا اذَّعَى الشراء» 
ثم ثبتت الشّفْعَة تبع. فأما شهادته للمكائبء فلا تُقبل بحال. 

الثانية كَشِرَةٌ: الشفيع صبيئ» فعلئ وليّهِ الأخذ إن كان فيه مصلحة» وإلاء 

2€ چە 

َيَسْرْمُ الأذ. وإذا ترك بالمصلحة» ثم بلغ» فهل له الْأَحْذْ ؟ فيه خلاف سبق في 
الخ 


القالثة عَشرَة: بينهما دار» فمات أحذهما عن حَمْلء فباع الآخر نصيبهء 
فلا شُفْعة للحَمْل؛ لأنه لا يتيقّن وجوده. فإِنّْ كان له وارث غير الحمل» فله الشُفْعة. 
وإذا انففمل عيناة فليس لوليه أن باذ كيكا مو الوادث: ولى:ورث 
الحمل( ٠٤٤‏ / ب ) شفعة عن مورثه» فهل لأبيه أو جَدّه"“ الأخذ قبل انفصاله ؟ 
وجهان» وبالمنع قال ابْنْ سَرَيْج ؛ لأنه لا يتيقّن. 

الرابعة عشرة: إذا أخذ الشفيع الشقص» وب فيه» أو غرس» فخرج 
مستحقاًء وقلع المستحق بناءه وغراسه» فالقولٌ فيما يرجع به الشفيع على المشتري 
من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغراس وغير ذلك» كالقول في رُجوع المشتري 
من الغاصب عليه . 

الخامسة عَشْرَة: مات وله شِقَصٌ من دارء وعليه دين مستغرق» فباع الشريك 

5 6 1 2 نه ر RE‏ 4 
حصّته قبل بيع الشقص في الدّين» قال ابْنْ الحَدَاد: للورثة أخذه بالشفعة» وهلذا 
تفريع على الصحيح : أن الدَيْنَ لا يمنع انتقال الملك في التركة إلى الورثة . وإن قلنا: 
يمنع ٠‏ فلا شفعة لهم . 


.) 055 / © قوله: « إلى العين » ساقط من المطبوع . المثبت موافق لما في ( فتح العزيز:‎ )١( 
في المطبوع: « لجده».‎ )۲( 


4 كتاب الشفعة | 





ولو خلّف داراً كاملة وعليه دين لا يستغرقهاء فبيع بعضّها في الدَيْنِء قال ابْنُ 
الحَدّاد: لا شْفْعَةَ للورثة فيما بيع بما بقي لهم من الملك» وهلذا مستمرٌ على 
الصحيح؛ فإنهم إذا ملكوا الدار» كان المبيع جُْءاً من ملكهم. ومَنْ يَبِعْ جُزْءاً مِنْ 
ملكه بحق» لم يكن [ له ] استرجاعه بالباقي. إن قلنا: [ يمنع» فهل ] يمنع في قَذْرِ 
الدَّين» أم في الجميع ؟ فيه خلافٌ مذكور في موضعه. وإِنْ قلنا بالثاني» فلا شفْعَةَ 


لهم أيضاء وإلاّء فلهم . 


ولو كانت الدارٌ مشتركة بين الميت وورثته» قببع نصييه أو بعضه في ذَيْنِهِ 
ووصيته» فقال الجمهور: لا شَفْعَة. وقال ابن الحَدَّادِ: لهم الشّفْعَةُ؛ لأن ما بيع في 
دينه كما [ لو ] باعه في حياته» وهو خلاف مُقتضئ الأصل المذكور؛ فإنهم إذا ملكوا 
التركة صار جميع الدار لهم فيكون المبيع جُزءاً مِنْ ملكهم . 

فصْلٌ: في الجِيّلٍ الدّافِعَة للشفعة: 

منها: أن يبيعَ الشقّص بأضعاف ثمنه دراهم» ويأخذ عَرْضاً قيمته مثل الثمن 
الذي تراضيا عليه عوضاً عن الدراهم» أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء 


الخيار. 
ومنها: ما قاله ابن سرچ : : يشتري أولاً بائع الشّفْصٍ عَرْضاً يساوي ثمن الشقُص 
بأضعاف ذلك الثمن» ثم يجعل الشَّقْصَ عوضا عمًا لزمه. 


٠‏ ومنها: أن بيع جزءاً من الشقص بثمن” كل ويهب له الباقي» وهلذه الطرق 
فيها عَرَرُ؛ فقد لا يفي صاحبه. 


ومنها: أن يجعل الثمن حاضراً مجهول القَذْرِء ويقبضه البائع ولا يَرِنهُ؛ بل 
ينفقه أو يخلطه فتندفع الشّفْعة علئ الصحيح . وفيها خلاف ابْنٍ سرج السابق. 


ومنها: ل اء لن فقا عل راي اي ساق 
لف E‏ ا فيندفع 90000 


(1) فی (ظ ):(بثمنه ». 
م2 في المطبوع: ١‏ أن يأخذ » بدل: ١‏ أخذ ». 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


:5 َ1 عا اث .: 2 422 0 
ومنها: لو وکل البائع شريكه بالبيع» فباع» لم تكن له الشّفْعَةٌ على أحد 
الوحيين» وقد سدق ع الما 


قلت: ومنها: أَنْ يََّبَ له الشَّقْصٌ بلا ثواب» ثم يهب له صاحبه قَدْرَ قيمته» قال 
الشيح أبو حامد: هنذا لا غَرَرَ فيه؛ لأنه يمكنه أَنْ يحترز من أن لا يفي صاحبه ؛ بان 
رو 


يهبه يَهَبَهُ ويجعله في يد أمين ليْقِيضَهٌ إَِّاه ويهبه صاحبه فل 1 ويجعله في 
يد[ 45 / أ] أمين ليُقبضَة إِبّاه» ثم يتقابضا فى حالة واحدة. واش أ 
مين ليقيصه | ثم في و الله 


فَوْعٌ: : عند أبي يُوسُفَ : لا يُكره دفع الشّفْعَة بالحيلة؛ إذ ليس فيها دفع حَقَّ على 
الغير؛ فإنه إنما يثبت بعد البيع . وعند محمد بْن الحَسّن: يكره؛ ”2 لما فيها مِنْ إبقاء 
الضّررء وهلذا أشبة بمذهبنا في الجيلة في مَنْع ُجوب الرّكاة . 

قلت: عَجَبّ من الإمام الرافعيّ خاش » كيف قال ما قال ؟ ! مع أن المسألة 
مسطورة» وفيها وجهان. أصحهماء وبه قال ان سرج » والشيخ أبو حامد: ا 
هلذه الحيلة . والثاني : لاء قاله أبو حاتم القَزوِينيْ في كتاب « الجِيَل 1 


عا الحيّلُ في دفع شفعة الجار» فلا كراهة فيها قطعاًء وفيها من الجيل غير 
ما سبق؛ ما ذكره المُتَوَلّي؛ أنه يشتري عُشر الدار مثلاً بتسعة أعشار الثمن» فلا يرغب 
الشّفيع ؛ لكثرة الثمن» ثم يشتري تسعة أعشاره بعشر الثمن» فلا يتمكن الجار من 
الشفعة ؛ لأن المشتري حالة الشراء شريك في الدار» والشريك م تدوع لجار أده 
E ES‏ 
الجار؛ لأن بين ملكه وبين المبيع فاصلاًء ثم يهَبْهُ الفاصلَ . وألته أعلمٌ . 


كم دم كم 


.» دفع الشفعة بالحيلة‎ ١ في المطبوع زيادة:‎ )١( 
الحيل الدافعة ». قال ابن قاضي شُهْبَةَ:‎ ١ :) 57 ( الحيل: سماه صاحب الخزائن السنية ص:‎ )۲( 
تصنيف لطيف يذكر فيه الحيل للدافع للمطالبة» وأقسامها من المحرمة والمكروهة والمباحة.‎ 


٥۔‏ کتاب القراض 


0 - كتابٌ القراض 





القَرّاض والمقاومة الصا 9 ب » وهو: أ يدفع مالا شخص ؛ 
ليتر فيه والربح بينهما E e‏ اال ا ضي أذ 


أنواتت:. 
الأول: في أركان صحته» وهي خمسة. 
[ الركنُ ]”' الآولٌ: رأمئ المالٍ» وله أربعة شروط. 


الأول: أَنْ يكونَ نقداًء وهو الدراهم والدنانير المَضْروبةٌ» ودليله: الإجماع . 


ولا يجوز على الدراهم المغشوشة" على الصحيح» ولا على الفُلوس على 
المذهب. 


قلت: ذكر”” الفُوْرَانيعُ””» في جواز القراض علئ ذوات المِثّْل وجهّين» وهلذا 


4 القراض: هو لغة أهل الحجازء والمضاربة لغة أهل العراق» واشتقاق القراض: من القرض»‎ 6١ 
القَطمٌ؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله ية يتصرف فيها وقطعة من ربحه. وقيل : : مشت من‎ 
المواساة» يقال: تقارض الشاعران: إذا تساويا فيما أنشداه.‎ 


واشتقاق المضاربة من الضرْب في الأرض» وهو: قطمُّها بالسفر؛ لأنَّ أهل مكة كانوا يدفعون أموالهم 
للعمال يسافرون بها ابتغاء الربح» ثم لزمه هلذا الاسم وإن لم يسافر العامل ( النجم الومّاج: 
٥‏ / ۷ )» وانظر: ( نهاية المطلب ۷/ ٤۳۷‏ )» و( البیان ۷ / ۱۸۲-۱۸۱ )» و( تهذيب 
الأسماء واللغات ۳ / ۳٠۹‏ )» ( والموسوعة الفقهية ۳۸ / ٠١‏ ). 

(۲) ما بين حاصرتين من المطبوع . 

(۳) الدراهم المغشوشة : هي التي بعضها نحاس» وليست خالصة من الفضة . 

(4) في المطبوع: « قدذكر ». 

(5) الفؤراني: هو صاحبٌ ١‏ الإبانة »» الإمام أبو القاسم» عبد الرحملن بن محمد بن أحمد بن فُؤْران. 
سلفت ترجمته . 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 


شاد منكر» والصواب المقطوع به: المنعٌ. وألله أعلمٌ. 

الشرط الثاني: أن يكون معلوماً. فلو دفع إليه ثوباً وقال: بِعْهُ» وقد قارضُكَ 

الشرطٌ الثالثٌ: أَنْ يكون مُعَيّناً . فلو قارَضّ على دراهم غير مُعَيّة» ثم أحضر 

في المجلس وَعيّنهاء » قطع القاضي والإمامٌ بجوازه» كالصّرف والسَلَمٍ» وقطع البَقُوي 
ا ولو كان له دَيْن على رجلء فقال لغيره: قارضتَكَ علئ ديني علئ فلان» 
فاقبضة واتَجرْ فيه» أو قارضتّكَ عليه؛ لتقبضّ وتتصرفء» أو اقيضة فإذا قبضتة فقد 
ET‏ لم يصع وإذا قبض العام وتصكف فيه» لم يستحقٌّ الربح 
المشروط؛ بل بل الجميع لربٌ المال» وللعامل أجرة مثل التصرّف إن كان قال: إذا 
قبضت فقد قارضِتَكٌ . وإِنْ قال: قارضتّكٌ عليه؛ لتقبضّ وتتصوفء استحقٌّ أجرة مثل 
التقاضي والقبض أيضاً. 

ولو قال للمديون: قارضتكٌ على الدين الذي لي عليك» لم يصح القراض؛ بل 
لو قال: اغْزْلٌ قَدْرَ حَقَّي من مالك» فعزله» ثم قال: قارضتّكٌ عليه لم يصحّ؛ لأنه 
لم يملكه. وإذا تصف المأمور فيما عزله» نُظرَ: 

إن اشترئ 101 / ب ] بعينه للقراض » فهو كالمُضولي د يشتري لغيره بعين ماله. 
وإِنِ اشترئ في الذمة» فوجهان. أصخُهما عند البغوي : أنه للمالك؛ لأنه اشترئ له 
بإذنه. وأصحّهما عند الشيخ أبي حامد: للعامل؛ لأن المالك لم يملك ل 
وحيث كان المعزول للمالك؛ فالربخ ورأس م المال له؛ لفسادٍ القراض» وعليه الأجرة 
للعامل. ولو دفع كيسّين في كُلَّ ألف» وقال : قارضتَكَ على أحدهماء فوجهان. 
أحدهما: يصخ؛ لتساويهما. وأصخهما: المنع ؛ لعدم التعيين . 

قلت: فعلى الأول: يتصرف العامل في أيهما شاءء فيتعيّن للقراض. 
وات أعلمُ. 

ولو كانت دراهمه في يد غيره وديعةً» فقارَضة عليهاء صَّحّ . ولو كانت غصباء 
صح على الأصح» كما لو رهنه عند الغاصب. وعلئ هلذا: لا يبرأ مِنْ ضمان 
الغصب كما في الرهن . 


(1) في المطبوع: « اليمين »» خطاً. 
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قلتٌ: معناءٌ: لا يبرأ بمجرد القراض . أما ا واشتری؛ 
فيبرأ مِنْ ضمان الغصب؛ لأنه سَلَّمهِ يإذن المالك» وزالت عنه يَذَهُ؛ وما يقبضه من 
الأعواض» يكون أمانةً في يده؛ لأنه لم يوجذ منه فيها مُضَمّن. واللهُ أعلمُ. 

الشترط الزامة: أن يكون ران الال معلا إل الالء ويستفل باد غا 
والتصرف فيه. فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده» ويوفي الثمن منه إذا 
اشترئ العامل شيئاًء أو شرط أن" يراجعه في التصرفات» أو مشرفاً تَصَّبَةُ فَسَدَ 
القراض . 

ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه» فسد على الصحيح. وقال أبو يَحْيَى 
البَلْحِنٌ : يجوز على سبيل المُعاونة والتبعية . 

ولو شرط أَنْ يعمل معه غلام المالك» فوجهان. ويقال: قولان. 

الصحيحٌ الذي عليه الأكثرون: صحته؛ لأن العبد مال» ولمالكه إعارثة 
وإخارتة فيكون في معتّى إذن المالك في استخدامه. هنذا إذا لم يصرح بِحَجْر”" 
على العامل» فأما إذا قال: على أن يعمل معك غلامى ولا تتصرَفَ دونه أو يكون 
بعض المال في يده» فيفسد قطعاً. ٠‏ 

ولو شرط أن يعطيّه بهيمة يحملٌ عليهاء جاز علئ المذهب. ولو لم يشرط عمل 
الغلام معه» وللكن شرط ثلث الربح لهء والثلث لغلامه» والثلث للعاملء جاز. 
وحاصله: اشتراط ثلثي الربح لنفسه» نص عليه في « المختصر » 

فرْعٌ: قال المُتَوَلَي : لو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة» فقال لشريكه: 
قارضتّكٌ على نصيبي منهاء صَعَّ؛ E‏ وهي لا تمنع صحة 
التصرف. قال: ولو خلط ال بألف لغيره» ثم قال صاحبُ الألفين للآخر: 
قارضتكَ علئ أحدهما وشاركتكٌ في الآخَرء 0 جاز» وانفرد العاملٌ بالتصرف 
في ألف القراض» ويشتر كان في التصرف في باقي المال» ولا يخرّج علئ الخلاف في 





.» في المطبوع: « فباع‎ )١( 

(۲) في المطبوع: ١‏ أنه ». 

(۳) في المطبوع: ‏ بحجة ١‏ تحريف. 
(5) في المطبوع: « له . 


| روضة الطالبين : الجزء الثالث 
الصفقة الواحدة تجمع عقدين مختلفين؛ لأنهما جميعاً يرجعان إلى التوكيل 
بالتصرف . 

فوْعٌ: لا يجوز جعل راق المال م دار؟ لأنه إذا لم يجعل 5451 / أ] 
العَوْضٌ رأس مالء» فالمنفعة أؤلئ . 

الركن الثاني: العمل» وله شروط . 

الأول: أَنْ يكون تجارةٌ» ويتعلّق بهنذا الشرط مسائل . 

الأولئ: لو قارضةٌ علئ أن يشتري الجنطة فيطحنها ويخبزهاء والطعام ليطْبِحَةُ 
أو يَصْبّعْةُ» [ والربح بينهما ]» فهو 





ويبيعه» والغزل لينسجة والثوب لقص | 
فاسد. 

ولو اشترئ العاملٌ الحنطة» وطحنها مِنْ غير شرط› فوجهان . 

أحدُهماء وهو قول القاضي حُسَين وآخرين: يخرج الدقيق عن كونه”" مال 
قراض . فإِنْ لم يكن في يده غيره» انفسخ القراض؛ لأن الربح حينئذٍ لا يُحال على 
البيع والشراء فقط . وعلئ هلذا: لو أمر المالكُ العاملَ بطحن حنطة القراض» كان 
فسخاً للقراض . وأصخهما: أن القراض بحاله» كما لو زاد عبد [ القراض ]بكبر» أو 
ف أو تعلّم صنعة؛ فإنه لا بخرج عن کونه مال قراض؛ للكن إِنِ استقلّ العامل 
الط صار ضامناً» ولزمه الغرم e‏ الدقيق . فان باعه» لم کن ان 
ا ا كب اله ولد يستحقٌ العامل بهلذه الصناعات و 
استأجر عليهاء فالأجرة عليه» والربح بينه وبين المالك كما شَّرَطَا . 

الثانية: قارَضَّهُ علئ دراهم علئ أن يشتري تخْيادٌ» أو دوابّ» أو مستغلاتٍ» 
ويمسك رقابها لثمارها ونتاجها وغلاتهاء وتكون الفوائد بينهماء فهو فاسد؛ لأنه 
ليس ريح بالتجارة؛ بل من عين المال. 

الثالثة: شرط أن ب بشتري ‏ شبكة ويصطاد بهاء والصيدٌ بينهماء فهو فاسد» 
ويكون الصيد للصائد» وغل اع السك 


. ليقصره: أي ليدقَهُ وييتضه‎ 226١ 
.» في المطبوع زيادة: « رأس‎ ) 
8 في المطبوع: « والأجرة‎ )۳ 


٥‏ كتاب القراض 


الشرطٌ الثاني: أَنْ لا يكون مُضيّقآً عليه بالتعيين. فلو عين نوعا يَنْدّدُ كالياقوت 
الأحمرء والحُر الأذكن”” . والحَيْل العْيّق1" . والصيد حيث يَنْدّرُء فسد القراض ؛ 
لأنه تضييق يُخْلٌّ بالمقصود. وإن ل يدوه ودام شتاءً وصيفاً كالحبوب» والحيوان» 
والخَرَّ والبرة»؛ صح القراض. وإن لم يَدُمْ؛ كالثمار الوَطْبَة» فوجهان. أصحُهما: 
الجواز. والثاني: المنعٌ» إلا إذا قال: تَصَّرَفْ فيهء فإذا انقطعء فتصّف في كذاء 
فيجوز . 





ولو قال : لا تشتر إ9 هلذه السلعة» أو هلذا العبد» ف بخلاف مالو 
قال : لا تش َشْثَرِ هلذه السلعةً؛ لأنه یمکن شراءٌ غيرها . 


ولو قال: لا تبغ إلا لزيدء أو لا َثْتَرِ إل منه» لم يَجُر» وقال الماسرْجسرة : 
إل كان الك اعلا نقط [ عند ]اماع اللي بجر في نوع غالا جاز تعيينه» 
والمعروفٌ اول . ولو قال : لا تبغ لزيدء و تشتر منه» جار على الصحيح . 
فَوْعٌ: لا يشترط تعيينُ نوع يتصرف فيه على الصحيح»› بخلاف الوكالة. 


فَوْعٌ: إذا جرئ تعيينٌ صحيح» لم يكن للعامل مجاوزتة كما في سائر التصرفات 
المستفادة بالإذن. ثم الإذن في البَرُ يتناو ما مُلْبَنُ من المنسوج من الإبْرئْسَه؟ 
0 5 و 2 4 < 
والقطن» والكتان» 00 دون البسَطء والفرُش. وفى الأكسية» وجهان؛ لانها 
ملبوسة؛ للكن لا يَسَمَّ با تعها يداز : 


(1) الخَرّ: هو الثوب الذي لّحمته حرير» وسّداه من الصوف ( النجم الومّاج: 8 / 159 ). 

(۲) الأدكن: الذي لونه بين الحمرة والسواد. انظر: ( المصباح ص: ١17‏ ). 

(۳) العتق: النجائب ( الوسيط : عتق )» وفي المصباح : « فرس عتيق» مثل : کریم وزناً ومعنی )» وجاء 
في ( مغني المحتاج : ۲ / ۲۲۷ ) طبعة دار الفيحاء: « البلق » بدل: « العتق ». 

(5) البّزّ: نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت. وقيل: أمتعة التاجر من الثياب 
( المصباح: ب ز ز )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: 7 / 9 ). 

)٥(‏ هو أبو الحَسَّنء محمد بن علي بن سهل الماسَرْجسي . منسوب إلى جد من أجداده لأمه» اسمه: 
ماسَّرْجس . كان أبو الحسن إماماً من اليا الا وصاحب وجه في المذهب. مات سنة 
(84” ه)ء وهو ابن )۷١(‏ سنة. انظر ترجمته في ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۲/ 100-57 ) بتحقيقي . 

(0) الإِبْريْسَم: ما ماتت دودة القَرٌّ فيه» وح عنها بعد الموت» ويْسَمّى بالحرير المسكي ( فقه العبادات 
ص : "١8‏ )» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٤١‏ ). 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





eS 

الشرطٌ الثالثُ: أَنْ لا يضيّق بالتوقيت» ولا يعتبر في القراض ياد المدة» 
بخلاف المساقاة؛ لأن ا ذهو الور م ال لو ال 
قارضتّكَ سنة» فإن منعه من التصرُفٍ بعدها مطلقآء أو من البيع» فَسَدَ؛ لأنه يْخِلُ 
بالمقصود. وإِنْ قال : على أن لا تشتري بعد السنة» ولك البيعٌ؛ صعّ علئ الأصحٌ؛ 
لأن المالك يتمكن من منعه من الشراءٍ متّى شاءء بخلاف البيع . ولو اقتصر على 
قوله: قارضِتَكَ سنة» فَسَدَ على الأصمحٌ. وعلئ الثاني: يجوزٌء ويحمل علئ المنع 
من الشراء؛ استدامة للعقد. ولو قال: قارضتٌكَ سنةً على أن لا أملك الفسخ قبل 
انقضائهاء فَسَدَ. 


فرْعٌ: لا يجورٌ أن يعلّق القراض» فيقول: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضْتّكٌ 
كما لا يعلق البيع ونحوه. ولو قال: قارضتكَ الآن ولا تتصوّف حى ينقضي الشهرُء 
فقيل: يجوزء كالوكالة. والأصح: لا يجوزء كقوله: بعتكَ ولا تملك إل بعد شهر. 

الركنُ الثالثُ: الربح» وله أربعة شروط : 

الأولُ: أَنْ يكون مخصوصا بالمتعاقدين. فلو شرط بعضه لثالث» فقال: على 
0 ہم وو 7 و و 2 35 2 
أن يكونَ ثلثة لك وثلثة لى» وثلثة لزوجتى. أو لابنى. أو لأجنبى» لم 
يصك» إلا أن يشرط عليه العمل معه» فيكون قِراضاً مع رجلين. 

نالروف عا لال اى عدا لاله كان :ذلك مما ا 
ما شرط للمالك» أو للعامل. ولو قال: نصف الربح لك» فة ل ومِنْ نصيبى 
نصفْةُ لزوجتي» صح القراض» وهلذا وَعْدَُ هب لزوجته. ولو قال للعامل: لك كذا 
غلن أن تعطى. ابتك أن افر آتك نضصفة )+ قال القاضى أبو امن" :إن ذكره شترظاء 
فسد القراض» وإلاًء فلا. 

الشرطٌ الثاني: أَنْ يكون مُشْتركاً بينهما. فلو قال: قا رضتَكَ علئ أن يكون 
جميع الربح لك» فركيان : اطا أنه قاض فاد ارغان لفط والات + أنه 
راض صحيح ؛ رعايةً للمعنئ. ولو قال: قارضتّكَ علئ [ أَنَّ ] الربح كَلَهُ لي» فهل 


ص 


. هوالقاضي أبو حامد المَرُودٌْء أحمد بن بشر العامري‎ )١( 


E کتاب القراض‎ -٥ 


هو قراض فاسدء أم إِنْضاع“ ؟ فيه الوجهان. ولو قال : أَبْصَعْتَكَ على أن نصف 
الربح لك» فهل هو”" إِنُضاعء أم قراض ؟ فيه الوجهان. 

ولو قال: خذ هلذه الدراهم وتصرّف فيهاء وا كله لك؛ فهو قرض 
صحيح عند ابْنِ سُرَيج والأكثرين» بخلاف ما لو قال : قارضدُكَ والربح كُلَهُ لك ؛ لأن 
اللفظ صريح في عقد آخر. وقال الشيخ أبو محمد: لا فرق بين الصورتين. وقال 
القاضي حسّين: الربح والخسران للمالك» وللعامل ار الكل ولا يكون قرضاً؛ 
لأنه لم يملكه. ولو قال: تصّدَة" صرف فيها والربځ كله لي» فهو إثضاع . 

الشرط الثالثٌُ: أَنْ يكون معلوماً. فلو قال: قارضْتّكَ علئ أنَّ لك في الربح 
شركا» أو شركة» أو تصيباًء فسد. وإن قال : لك مثل ما شرطه فلان لفلان؛ فإن كانا 
عالمين به» صَحّ. وإن جهله أحذهماء قَسَّدَ. ولو قال: الربحٌ بينناء ولم يبيّنء 
فوجهان. أحذهما: [5547/ أ] الفساد. وأصحّهما: الصحة»ء وينزل علئ النُصف»ء 
كقوله : هلذه الذار بيني وبين زيد» يكون ‏ مُقَرَاً بالنصف . 

ولو قال: على أن ثلث الربح لك» وما بقي فثلته لي وثُلثاه لك ضح . وحاصله 
اشتراط سبعة أتساع الربح للعامل» هلذا إذا علما عند العقد [ أن ] المشروط 
[ للعامل ] بهنذا اللّفظ كم هو؛ فإِنْ جهلاه أو أحدّهماء صَحّ أيضاً على الأصحٌ» وبه 
Sas‏ ويجري الخلاف» فيما إذا قال : لك من الربح 
ا 04 ربع العُشر» وهنا لا يعلمان قذووعدن العقد أو أحدهما: 

الشرظ الرائة: د ت ا 
قال: لك من الربح» أو لي منه درهم أو مئة» والباقي بيننا نصفين» فسَدَ القراض . 
وكذا لو قال: نصف الربح إلا درهماًء وكذا إذا شرط”/ أَنْ يولّيه سلعة كذا إذا 
اشتراها برأس المال؛ لأنه ربما لا يربح إلا فيهاء أو [ أن ] يلبسَ الثوب المشترئ» 
أو يركب الدابة» أو اختصاص أحدهما بربح صنف من المال» أو قال: رِبْحُ أحد 





2 


)00( إيُضاع : أي توکیل بلا جل : واللإبضاع : بعث المال مع من يتجر فيه متبرعاً والبضاعة: المال 
العمولة ( منت الماد 4Q r:‏ ) طبعة دار الفيحاء» وانظر: ( النجم الومّاج: 
.(YIW-T |°‏ 

8 في المطبوع : « فهو » بدل « فهل هو‎ (١ 

(۳) فى(س):«قراض». 

(5) في المطبوع: ١‏ اشترط ». 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الألفين لي ورِبْحٌ الآخر لك. وشرط تمييز الألفين. فلو دفعهما إليه ولا تمييزء 
وقال: ربح أحدهما لي» وربخ الآخر لك» فسد أيضاً على الأصحٌّ. وقيل: يصحٌ. 
ويكون كقوله : نصف ربح الألفين لك . 

الركنٌ الرابع: الصْيغة. 

القرّاض والمُضاربة والمعاملة» ألفاظ مستعملة في هنذا العقد. فإذا قال: 
قارضتّكَ؛ أو ضاربْتُكَ. أو عاملتك؛ على أَنْ الح بيننا نصمّين» كان إيجاباً 
ضحينا. ويشترط القتول :منصلا الاتضال المعتبر فى سائر العقود.. ولو قال خل 
ا الف وال حل أن ارخ تا تعفن »فطع اقاي سارى 
بأنه قراض» ولا يفتقر إلئ القبول . 

وقال الإمام: قطع شيخي والطبقةٌ العُظمئ مِنْ نَقَلَمَ المذهب: بأنه لا بُدّ من 
القبول» بخلاف الجعالة والوكالة؛ لأن القراض عقد مُعاوضة يختص بمعين. ولو 
قال : قارضتَكٌ على أن نصف الربح لي» وسكت عن جانب العامل» لم يصح على 
الأصح. وقيل : يصح ويكون بينهما نصفين. ولو قال: على أَنَّ نصف الربح لك» 
وسكت عن جانب نفسه» أو على أن لك النصف ولي السدس» وسكت عن الباقي» 
صح على الصحيح» وكان بينهما نصفين . 

الركنُ الخامس: العاقدان . 


فالقراض توكيل وتوكّل» فيعتبر فيهما ما يعتبر في الموكّل والوكيل» ويجوز 
لول الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما"" سواء فيه الأب» والجَدَء والوصئ» 
والحاكم» وام 


فضلٌ: إذا قارَضّ في مرض موته» صَحّ» ويسلم للعامل الربح المشروط وإن 
زاد على أجرة المثل» ولا يحسب من الثلث. ولو سَّاقَاهُ في مرض الموت» وزاد على 
أجرة مثله» حسبت الزيادة من الثلث على الأصح» والفرق: أَنَّ النماءَ في المُسَاقَاة من 
مانن 


فصّلٌ: يجوز أَنْ يقارض الواحدٌ اثنين وعكسه. فإذا قارض اثنين» وشرط لهما 


(1) في المطبوع: ١‏ بماليهما». 


كتاب القراض كه 


نصف الربح بالسويّة» جاز» ولو شرط لأحدهما ثلث الربح [547/ ب ]» وللاخر 
ربعه؛ فن أبهم , لم يجز. وان 0 صاحب الثلث وصاحب اربع » جاز. قال 
الإمامٌ: وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال. فإِنْ شرط 
غل كل واحد مراجعة الآخر» ا هلذا كلام الإمام وما أظن الأصحاب 
يساعدونه عليه. وإذا قارّض اثنانٍ واحداء فليبيّا نصيب العامل من الربح. ويكون 
الباقي بينهما على قَذرِ مالَبْهما . ولو قالا : [ لك ] مِنْ نصيب 26 نصيب أحينا من الربح الثلث» 
ومن نصيب الآخر الربع ؛ فإِنْ اة > لم يجز. e‏ 
منهما"» جازء إلا أن يشترطا كون الباقي بين المالكين على غير ما تقتضيه 
المالين. 

فَصْلٌ: إذا فسد القراض بتخلّف بعض الشروط» فله ثلاثة أحكام. أحدُّها: تنفذ 
تصرفاته كنفوذها في القراض الصحيح ؛ لوجود الإذن» كالوكالة الفاسدة. 

الثاني : سلامة الربح بكماله للمالك . 


الثالث : استحقاق العامل أجرة مثل عمله» سواء كان في المال ربح» أم لا 
وهلذه الأحكام مطردة في صور الفساد؛ للكن لو قال: قارضتكٌ على أن جميع الربح 
م 
لي» وقلنا: هو قراض فاسد» لا إبضاع» ففي استحقاق العامل أجرة المثل» وجهان. 
اهما البيع ».أنه عمل مكانا: 


فَوْعٌ: قال في ١‏ المختصر »: لو دفع إليه ألفاًء وقال: اشتر بها هَرَوِيه" أو 
مَرْويا“ بالنصف» فهو فاسد. واختلفوا في سبب فسادهء فالأصح. وفي سياق 
الكلام ما يقتضيه: أنه تعرض للشراء دون البيع» وهلذا تفريمٌ علئ الأصح؛ أَنَّ 
التعدضٌ للشراء لا يغني عن التعرض للبيع؛ بل لا بد من لفظ المُضارَبة ونحوها 
لتناول البيع والشراء» أو مِنْ لفظ البيع والشراء جميعاً جميعاً. وإذا اقتصر على الشراءء 
فللمدفوع إليه الشراء دون البيع» والربحٌ كُلَّهُ للمالك» والخُسرانٌ عليه. وقيل : يكفي 


)١(‏ كلمة: 7 علئ » ساقطة من المطبوع. 

زفق في المطبوع : « واحد » بدل: « منهما ). 

(۳) هَرَويَاً: نسبة إلئ ( هّراة ): بلدة في غرب أفغانستان. 
(5) مَرُويَاً: نسبة إلئ بلدة( مَرْو ) في جمهورية تركمانستان . 


e‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





التعرض للشراءء ونصس ا ع ا وقيل : إذا أتى بلفظ المُضاربة أو 
8 2 ت 

کک 2 e‏ 0 
ا i‏ المالك ر € يستحقٌ بالمال» لا بالشرط . ل ا أن ھر 
الفساد؛ أنه لم يعيّن أحد النوعين» ولا أطلق التصرف في أنواع الأمتعة. واعترض 
القاضى حسّين عليه؛ بأنه لو عَيّنَ أحدّهما» حكمنا بالصحة» فإذا ذكرهما على 
الترديد» زاد العامِلٌ بسطةً وتخييرا» فهو أولئ بالصحة . 

قلث: هلذا الاعتراض ليس بمقبول؛ لأن حاصله أنه حمل لفظة « أو » على 
التخيير» وان أبي هريرة بنكر ذلك ويقول: إنما أذن له في أحدهما وشَكٌ في المراذ. 
وآلله أعلم . 

وقيل : سببه أَنَّ القراض إنما يصح إذا أطلق التصرّف في الأمتعة» أو عيّن جنساً 
يعم وجوده. والهَرَويٌ وَالمَرُوِيٌ ليسا كذلك» وكأن هلذا القائل يقرضه في بلد 
لا يَعْمَّانَ فيه . 

وقال الإمامٌ: يجوز أَنْ يكون سببه؛ أنه أرسل ذكر النصف ولم يقل: نصف 
الربح 5481 / أ]. 

كه كه 2 


ه“"' كتاب القراض 





في أخكام القرّاض الصَّحيْح 


ك 
ھی ثلافة: 


الأول: تقيّد تصرّف العامل بالمصلحة كتصرّفٍ الوكيل» ثم قد تقتضي المصلحة 
التسوية بينهماء وقد تقتضي الفرق» فبيع العامل وشراؤه بِالعَبْن كالوكيل» ولا يبيع 
الإشهاد» فإ تركه» ضمن» ولا حاجة إليه في البيع حالاً؛ لأنه يحبس المبيع إلى 
استيفاء الثمن. ولو سلّمه قبل استيفائه» ضمن» كالوكيل. فإن كان مأذوناً له في 
التسليم قبل قبض الثمن» سلَّمهء ولم يلزمه الإشهادٌ؛ لأنَّ العادة ترك الإشهاد في 
البيع الحالٌ. ويجوز للعامل البيعٌ بالعَرْضٍ» بخلاف الوكيل؛ لأنه من مصالح 
القراضء» وكذا له شراء المعيب إذا رأئ فيه ربحاًء فإن اشتراه بِقَدْرٍ قيمته» قال 
المْتَولّي : في صحته وجهان؛ لأنَّ الرغبات تقل في المعيب. 

قلثُ: الأصح : الجواز إذا رأئ المصلحة. وآللهُ أعلمٌ . 

وإن اشترئئ شيئاً علئ ظن السلامة» فبانَ مَعيباً» فل أَنْ ينفردَ بردو إِنْ كانت فيه 
غبطة» ولا يمنعه منه رِضًا المالك. بخلاف الوّكيل؛ لأنَّ العامل صاحب حق في 
المال. وإنْ كانت الغبطةٌ في إمساكه. لم يكن له رَدُهُ على الأصَمٌّ؛ لإخلاله 
بالمقصود. وحيث ثبت الردٌ للعامل» فللمالك أؤلى. قال الإمامٌ: ثم العامل يرد على 


(1) في المطبوع زيادة: « أبواب ». 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





البائع وينقض البيع . وأما المالك» فإن كان الشراء بعين مال القراض» فكمثل. وإن 
كان في الذمة» فيصرفة المالك عن مال القراض . وفي انصرافه إلى العامل ما سبق في 
انصبراف العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للموكّل. ولو تنازع المالكُ والعاملٌ في الردٌ 
وتركه» عمل بالمصلحة. 

فرْعٌ: لا يجورٌ للمالك معاملة العامل؛ بأن يشتري من مال القراض شيئاً؛ لأنه 
لد لتر 

فَْعٌ: : لا يجوز أن يشتري للقراض بأكثر مِنْ رأس المال. فلو فعل» لم يقع 
ما زاد عن جهة القراض. فلو دفع إليه مِئَةَ قِرَاضاًء فا درط عا ن ثم آخر بمئق 
للقراض أيضاًء لم يقع الثاني للقراض؛ بل ينظر : 

إن 1 كان ]20 اشتراه بعين المئة فالشراء باطل» سواء اشترئ الأول بعين المثة 
أو في الذمة". وإن اشتراه في الذمة» انصرف إلى العامل حيث ينصرف شراء الوكيل 
المخالف إليه . وإذا انصرف إليه» فصرف وئة القراض فى ثمنه» فقد تَعَدََىْء ودخلت 
المنة في كتمانه» 'للكن العبد الأول يقن اماه في بده الأنه لم كعد افيس رن تلفت 
المئة والشراءٌ الأول بعينهاء انفسخ» وإن كان في الذمة» لم ينفسخ» وثبت للمالك 
على العامل مئة» والعبد الأول للمالك» وعليه لبائعه مئة. فإِنْ أداها العامل بإذن 
المالك» وشرط الرجوعء ثبت له مئة على المالك. ووقع الكلام في التقاصٌ. وإِنْ 
دّاها بغير إذنه» برئ المالك عَنْ حق صاحب العبد» ويبقى حَقَّهٌ على العامل . 

فصْلّ: اشترى العامل ٤۸1‏ / ب ] مَنْ يَعْتِنُ علئ المالك» فإمًا أَنْ يشتريّةُ بإذنهه 
وَإِمّا بغيره . 

الحال الأول: بإذنه» فيصمحّ . ثم إِنْ لم يكن في المال ربح عَتَقَ على المالك 
وارتفع القراض إن اش: شتراه بجميع مال القراض ٠‏ وإلاّء فيصير الباقي رأسَ المال”" . 
وإِنْ كان في المال ربح»› بني على أن العامل م مَتَ يملك نصيبه من الرتبح ؟ إِنْ قلنا: 
بالقسمة» عتق أيضآء وغرم المالك نصيبّه من الربح» وكأنه استرد طائفة من المال 
بعد ظهور الربح› وإن قلنا: يملك بالظهور» عتق منه حصّة رأس المال ونصيب 


(۱) ما بين حاصرتين من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: « رأس مال ». 


E کتاب القراض‎ -٥ 


المالك من الربح» وسرئ إلى الباقي إِنْ كان موسراً ويغرمه. وإِنْ كان مُعْسراًء بقي 
رقيقاً. وفي وجه : إذا كان في المال ربح وقد اشتراه ببعض المال» نُظِرَ: 


ع 


إن اشتراهُ بِقَدْرٍ رأس المالء عَتَقَ وكأن المالك استردً رأس”' المال» والباقي 
ربحٌ يتقاسمانه. وإن اشتراه بأقلَّ حَسِبَ من رأس المال» أو بأكثر» حَسِب قَذْرُ رأس 
المال من رأس المال والزيادة من حصّة المالك ما أمكن. والصحيحٌ: الأول. ولو 
أعتق المالك عبداً من مال القراض» فهو كشراء العامل مّنْ يعتق عليه بإذنه . 


الحال الثاني: يشتريه بغير إذنه» فلا يقع الشراء ع المالك بحال؛ | 
ملح فيه اللقراض + ثم إن اشتراة بعين ال القراض» E‏ 
في الذمة» وقع عن العامل» ولزمه الثمنُ من ماله. فإِنْ أَذّاهِ من مال القراض» ضمن . 


فَوْعٌ: اشترئ زوجة المالك» أو زجها بلا إذن» قيل: يصحُ. والأصح 
المنصوص: المنع» کن يَعْتقّ عليه ؛ لأنه لو صم لانفسخ النكاح وتضرَرَ وإنما 
ف ا ا ف قل نذا : هو كما لو اشترئ مَنْ يعتق عليه بلا إذن. 


فَرْعٌ: لو وكل بشراء عبد فاشترئ الوكيل من يعتق علئ الموكّل» صحّ ووقع 
عن الموكل على المذهب» وبه قطع الجمهور؛ لأن اللفظ شامل» بخلاف القَرَاض ؛ 
فن مقصودة الربح فقط» ونقل الإمام وجهاً: أنه لا يقع للموكّل؛ بل يطل الشراء إن 
اشترئ بعين المال» ويقعٌ عن الوكيل إن كان في الذمة. 


فرْعٌ: العبدُ المأذونُ له في التجارة» إذا اشترئ مَنْ يَِْقُ على سيده بإذنه» صَح» 
وعتق عليه إِنْ لم تركبه ديون» وإِلآّء فقولان؛ لأن ما في يده كالمرهون بالدّيون. 
وإنٍ اشترئ بغير إذنه» لم يصح على الأظهر. والثاني: يصحٌ» ويعتق عليه. 0 
الإمامٌ القطع بالبطلان إِنْ كان أَذْنَ في التجارة» وجعل الخلاف فيما إذا قال: تَصَرَ 
في هلذا المال واشْتّر عبداً. والجمهود على جَرَيان د 
را ا . ثم هنذا الخلاف» إذا لم يركبّهُ دين» فإِنْ ركبه» ترب 
على الخلاف فيما إذا لم يركبة» وأؤلى بالبطلان. فإن صَمَّء ففي نفوذ العتق 
القولان. 


. رأس » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 


فَرْعٌ: اشترئ العامل مَّنْ يَْتِقُ عليه» فإِنْ لم يكن [ في المال ] ربح» صَحّ ولم 
يعتقء كالوكيل يشتري أباه لموكّله . ثم إن ارتفعت الأسعار» 0 
القولين ]١ / ١٤۹1‏ في أن العامل م مَتَى يملك الربح ؟ إن قلنا : بالقسمة» لم يعتق 
شيء . وإِنْ قلنا : ا عتق عليه بِقَدْرٍ حصّتِهِ علئ الأصح. وقيل : 
لعدم استقرار ملكه. فلن قلنا: بالأصح» ففي السّراية وتقويم الباقي عليه إِنْ كان 
موسراً» وجهان. أصحُهماء وبه قال الأكثرون: تثبت» كما لو اشتراه وفيه ربح 
وقلنا: “نملك #الطهور. وإِنْ كان في المال ربح» سواء كان حاصاً قبل الشراءء أو 
حَصَلَ بنفس الشراء؛ بأن كان رأ المال ممه فاشترئ بها أباه وهو يساوي مئتين» 
فإِنْ قلنا: يملك الربح بالقسمة» صح الشراءٌ ولم يعتق» 0 ففي صحة الشراء في 
قَدْرٍ حصّته من الربح» وجهان. أصخهما: الصحة؛ لأنه مطلق التصرف في ملكه. 
والثاني: لا؛ لأنه يخالف عَرَضٌ الاسترباح. فإن منعناء ففي الصكة في نصيب 
المالك قَوْلاً الصّفْقة» وإِنْ صَكّحناء ففي عتقه عنه الوجهان السابقان. فإن قلنا: 
يعتق» فإِنْ كان موسرأً» سَرَئ العتق إلى الباقي ولزمه الغرم؛ لأنه مختار في الشراءء 
وإلاًء فيبقئ الباقي رقيق. هلذا كُلَّهُ إذا اشترئ بعين مال القراض . فن“ اشترى في 
الذمة للقراض» فحيث صكّحنا الشراء بعين مال القراض» أوقعناه هنا عن القراض» 
وحيث لم نصحخ حح هناك» أوقعناه هنا عن العامل» وعتق عليه . وحکي قول : أنه إذا 
أطلق الشراءء ب ثم قال : كنت نويئة وقلنا : إنه إذا وقع 

عن القراض لا يعتق منه شيء» لم يقبل قوله؛ لأن الذي جرئ عقد عتاقه» فلا يقبل 


رفعه. 





فوْعٌ: ليس للعامل أن يكاتب عَبْدَ القراض بغير إذن المالك. فإِنْ كاتباهُ معا 
جازء وَعَتَنَ بالأداء» ثم إِنْ لم يكن [ في المال ](" ربح. فولاؤه للمالك» 
ولا ينفسخ القراض بما جرئ من الكتابة علئ الأصح؛ بل ينسحب عائ التُجوم» وإن 
كان فيه ربح» فالوَلاءٌ بينهما علئ حسب الشرطء وما يزيد مِنَّ النُجوم علئ القيمة» 
وخ 


(۱) في المطبوع: ١‏ فأماإِنْ » بدل: ١‏ فإِنْ ». 
00( ما بين حاصرتين من المطبوع . 
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الحكم الثاني: منع مُقَارضة العامل غيره. فلو قارّض بإذن المالك وخرج من 
ابن“ وصار وكيا في مُقارّضة الثاني» صح . ولأ يجوز أن يشرط الغامل الأول 
لنفسه شيئاً من الرّبح. ولو فعل» فسد القراض الثاني» ولعامله أجرة المثل علئ 
المالك؛ لِمَا سبق أن شرط الرٌبح لغير العامل والمالك ممتنع. وإن أذن له في أن 
يعامل غيره؛ ليكون ذلك الغير شريكاً له في العمل والربح المشروط له على ما يراه 
فقيل: يجوزء كمقارضة شخصّين ابتداة. والأصحٌ: المنعُ. وإن قارضٌ بغير إذن 
المالك» فهو فاسدء ويجيء فيه قولٌ وقف عقد الفضوليٌ علئ الإجازة. فإذا قلنا 
بالمشهور»› مود حا ا فهو كالغاصب إذا انَجَرَ ذ في المغصوب . 
فإِنْ تَصَّرَفَ في عينه» فَتَصَدْفُ فضولي» وإن باع سَلَمَآ أو اذ شترئ في الذمة ع 
المغصوب فيما التزمه وربح» فالربح للغاصب في الجديد. وللمالك 5441 / ب] في 
القديم . وفي هلذا القديم» أبحاث . 





أحدها: هل الربحٌ للمالك جَرْماً» أم موقوفٌ علئ إجازته ؟ قيل : بالوّقف» كبيع 
الفُضولي على القديم. فعلئ هلذا: إِنْ رَدَهُ ارتدّ» سواء اشترئ في الذمة» أم بعين 
المغصوب, وقال الأكثرون بالجزمء وبَنَوْهُ علئ المصلحة» وكيف يصحٌ وقف شراء 
الغاصب لنفسه علئ إجازة غيره» وإنما قول الوقف إذا تصرف فى عين مال الغير أو 
له ؟ ! 


الاي أن هلذا القول جار فيما إذا كان في المال ربح وكثرت التصرفات وعسر 
تتتّعها» فإِنْ سهل وقلت ولاربح. فلا مجال له. فإن سهل وهناك ربح ۰ أو عسر 
ولا ربح» فوجهان. وسواء في الرّبْح القليل والكثير. 

الثالثُ: لو اشترئ في ذمته ولم يخطن له أن يؤدي الثمن من الدراهم المغصوبة» 
ثم خطر لهء قال الإمامٌُ: ينبغي أن لا يجريّ القديم إِنْ صدَّقه المالك. وهلذه المسألة 
تلقب بمسألة البضاعَة» وقد ذكرناها مختصرة في أول البيع وفي الغصب . وإذا قلنا 
بالجديد» فاشترئ بعين مال القراض» فباطل. وإن اشترئ في الذمة» فهل جميع 


)١(‏ في المطبوع: ‏ الدَّين ». قال الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب في تعليقه علئ نهاية المطلب 
(۹/ 17 ): « والبَيْنُ مِنْ ألفاظ إمام الحرمين في هلذا الكتاب وفي غيره» وهو يستعمله ‏ كما 
ترئ -في محَانِء لم أر لها ذكراً في المعاجم ». 
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الربح للعامل الثاني؛ لأنه المتصرّف كالغاصب ؟ أم للأول؛ لأن الثاني تصرّف بإذنه 
كالوكيل ؟ وجهان. أصخُهما: الأول» وعليه للثاني أجرة عمله. وإذا قلنا بالقديم» 
ففيما يستحفَةٌ المالك من الربح ؟ وجهان. أحدهما: جميعه كالغصب. فعلى هلذا: 
للعامل الثاني أجرةٌ عمله. قيل : يأخذها من العامل الأول؛ لأنه استعمله» وقيل: من 
المالك؛ لأن نَفْعَ عمله عاد إليه . والوجه الثاني وهو الصحيح: له نصف الربح؛ لأنه 
رضي به» بخلاف صورة الغصب. فعلئ هلذا: في النصف الثاني أوجةٌ. قيل: كله 
للعامل الأولء وللثاني عليه أجرة عمله؛ لأنه عَوَهُ. وقيل: للثاني. وقيل: بينهما 
بالسويّة» وهو الأصحٌ. 


وعلئ هلذا: في رجوع الثاني بنصف أجرة المثل» وجهان. أصحّهما: لا؛ لأنه 
أخذ نصف ما حصل لهماء والوجهان فيما إذا كان الأول قال: على أن ربح هنذا 
المال بينناء أو على أن لك“ نصفه. فإن كان قال : ما رزقنا أله تعالى من البح فهو 
بينناء فلا رجوع على المذهب» وبه قطع الأكثرون؛ لأن النصف» هو الذي رُزقاهٌ. 
وعن الشيخ أبي محمدٍ: طرد الوجهين؛ لأن المفهوم» بشطر جميع الربح. وجميع 
ما ذكرناه إذا كان القراضان علئ المناصفة» فإن كانا هما أو أحدهما على نسبة 
أخرئ» فعلئ ما تَشَّارَطا. هنذا كُلَُّ إذا تصرّف الثاني وربح. أما لو هلك المال في 
يده» فإِنْ كان عالماً بالحال» فغاصبٌ. وإن ظن العامل مالكاً»ء فهو كالمستودع من 
الغاصب؛ لأن يده أمانة. وقيل : كالمتّهب من الغاصب؛ لِعَوْدٍ النفع إليه» وقد سبق 
اا خاو 


الحكم الثالثُ: منعه السفر بمال القراض» فليس له السَفَر [ به ] بغير إذن 
المالك» وفي قول: له ذلك 50501/ أ] عند أَمْن الطريق» نقله البْوَيْطئُ. فعلى 
المشهور: لو سافرء ضمن المال. ثم إن كان المتاع بالبلدة التي سافر إليها أكثر 
قيمةًء أو تساوت القيمتان» صح البيع» واستحقّ الربح بسبب الإذن. وإِنْ كان أقلّ 
قيمة» لم يصح البيع » إلا أن يكونّ النقصٌُ قَذْراً يُتَعَابَنُ به. وإذا صَححنا البيع» فالثمنٌ 
الذي مر عليه» بخلاف الوكيل في البيع إذا تعَدّى ثم 0 يضمن 
الثمنّ الذي يقبضه؛ لأنه لم يَتَعَدَ فيه» وهنا العّدوان بالسفرء وهو شامل» ولا تعود 


)۱( في المطبوع : « لكل ». 
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الأمانة بالعَوْدٍ من السفر. أما إذا سافر بالإذن» فلا عُدوان ولا ضمان. قال المُتَوَلي: 
ويبيع بما كان يبيعه في البلد الذي سافر منه» فإِنْ لم يُساو إل ما دونه» فَإِنْ ظهر فيه 
عَرَضٌ ؛ بأن كانت مُؤنة الردٌ أكثر من قَدْر النقصء أو أمكن صَرْفُ الثمن إلى متاع 
يتوقع فيه ربحاًء فله البيع» ولأ فلا يجوز؛ لأنه تخسير مَحْضٌ . 


قلتُ: وإذا سافر بالإذن» لم يجز سفره في البحر إل بنص عليه . وآئته أعلمُ. 


فضلٌ: على العامل أَنْ يَتَولَّى ما جرت العادةٌ به من نَشْرٍ الثياب» وَطَيّهاء 
وذفعها: وإدراجها في الَمَط» وإخراجهاء ووزنِ E‏ كالذهب» 
والمسك» والعود» وقبض الثمن وحمله» وحفظ المتاع عا اه الحانوت» وفي 
السفر؛ بالنوم عليه ونحوه. وليس عليه وزن الأمتعة الثقيلة وحملهاء ولا نقلْ المتاع 
من الخان إلى الحانوت""» والنداء عليه. ثم ما عليه أَنْ يتولآه لو استأجر عليه» 
فالأجرة في ماله» وما لیس عليه أن يتولاه» له آن يستأجر عليه من مال القِرّاض. ولو 
تولا فا اج 


فَصْلٌ: أجرةٌ الكَيّال والوّرّانَ والحَمّالء في مال القِراضء وكذا أجرة النقل إذا 
سافر بالإذن» وكذا أ لاور واد : 


فَرْعٌ: لا يجوز للعامل أنْ يتصدّقَ من مال القرّاض بشيء أصلاٌ» ولا أَنْ يُنفق منه 
على نفسه في الحضر قطعاً. وفي السفرء قولان. أظهرهما: لا نفقة له» كالحضر. 
والثاني: له. وقيل: بالمنع قطعاً. وقيل: بالإثبات قطعاً. فإن أَثبتناء فالأصح أنه 
يختص بما يزيد بسبب السفرء كالخُفٌ ا و و دف كل 
ما يحتاج إليه من طعام» وكسوة» وإدام» وغيرٍها. ۰ 


قلت: وإذا قلنا بالاختصاص» | ستحقّ أيضاً ما يتجدّد بسبب السفر من زيادة 
النفقة» اللا والكراء» ونحوها. وآلثه أعلم . 


(1) السفط: ما يخبأفيه الطيب والثيابٌ ونحوهما( المصباح : س ف ط ). 

(۲) الحانوت: الدكّان. 

(۳) الرّصَديٌّ: نسبة إلئ الّصدء وهو الذي يقعد علئ الطريق فينظر الناسَ ليأخذ شيئاً من أموالهم ظلماً 
وعدواناً( المصباح : رص د )» وانظر: ( إعانة الطالبين: ؟ / 77١‏ ). 

.) | الإداوة: المطهّرّة( المصباح: أد‎ )٤( 
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ويتفرّع علئ الإثبات مسائل : 
منها: لو استصحب مال نفسه مع مال القراض» وَزَّعَت النفقة على قَذْرِ 
3 : ا e‏ 0 1 
المالين. قال الإمام: ويجوز أن ينظرَ إلى قدر العمل على المالين» ويوزع علئ أجرة 
مثلهما. وقال أبو الفَرّج السَّرْحَسِيُ”'' : إنما يوزع إذا كان ماله قذراً يقصد السفر له. 


و 
هه 


قلث: وقد قال بمثل قولٍ السَّرْحَسِيَ أبو علي“ في « الإفصاح »» وصاحبُ 
« البيان ». وآلله أعلح . 


ومنها: لو رجع العامل ومعه[ 550 / ب] فَضلٌ زادء أو آلات أعدّها للسفرء 
كالمطهّرة ونحوهاء لزمه ردُّها إلى مال القراض علئ الصحيح . 

ومنها: لو استرد المالكُ المال منه في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه» لم 
يستحقّ نفقة الرجوع علئ الأصح. كما لو خالع زوجته في السفر. 

ومنها: أنه يشترط أن تبرت :تيل يأخد بالمحروف» وعانرا 2 و لوي 
الرّبح» فإن لم يكن رِبْح» فهو حُسران لحقٌّ المال. ومهما أقام في طريقه فوق مُدة 
المسافرين في بلدء لم يأخذ لتلك المدة. 

ومنها: لو شرط نفقة السفر في ابتداء القَرَاض» فهو تأكيد إذا أثبتناهاء وإلأ 
فسد القراض على الأصح» كما لو شرط نفقة الحضر. والثاني: لا؛ لأنه من مصالح 
العقد. وعلئ هلذا: في اشتراط تقديرها» وجهان. وعن رواية المرّني في 
« الجامع 0”": أنه لابُدَ مِنْ شرط النفقة في العقد مُقَدّرة؛ للكن لم يثبتها 
الأصحاب. 

فَصْلٌ: هل يملك العامل حصّته من الربح بالظّهورء كالمساقاة» أم لا يملك إل 
بالقسمة ؟ قولان. أظهرهما عند الأكثرين : الثاني . فإن قلنا: بالظهور» فليس يلكاً 
مستقرًاء فلا يتسلّط العامل علئ التصرف فيه؛ لأن الربح وقاية لرأس المال. فلو اتفق 
خُسران» كان من الربح دون رأس المال ما أمكن؛ ولذلك نقول: 


(1) أبو الفرج السرخسي : هو الإمام عبد الرحملن بن أحمد» المعروف ب: « الراز ». سلفت ترجمته. 
(۲) أبو عليّ: هو الطبري . الحَسَّنء أو الحسّين بن القاسم . سلفت ترجمته . 
(۳) هو الجامع الكبير كمافي( فتح العزيز: 5 / 7 ). 


SS کتاب القراض‎ -٥ 


لو“ طلب أحدّهما قسمة الربح قبل فسخ القراضء لا يجبر الْآخَرُ. فإذا ارتفع 
الفتافن ؤالبال تاف واتعسياء» حصن الاسشراذ رهز نهائة لآم وكذلف لو كان 
قَذد زأسن المال تاضاء فآخذه المالك واقتسما الباقن: 


وفي حُصول الاستقرار بارتفاع العقد» ونضوض المال من غير قسمة» وجهان. 
أصخهما: نعم؛ للوثوق بحصول رأس المال»ء والثاني: لاء لأن القسمة الباقية من 
تتمة عمل العامل . 

وإِنْ كان المال عَرْضاء بني على خلاف يأتي إِنْ شاء ألله تعالى» في أن العامل: 
هل يُجبر علئ البيع وَالنَّنْضِيض ؟ إن قلنا: نعم» فالمذهبٌ أنه لا استقرارَ؛ إذ'" لم 
يتك العمل» وإلاًء فوجهان» كما لو كان ناضاً. 


ولو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد»ء لم يحصل الاستقرارٌ؛ بل لو حصل 
خسران بعده» كان على العامل جبره بما أخذ. وإذا قلنا: لا يملك إلا بالقسمة» فله 
فيه حق مؤکد حتّی يورث عنه؛ لأنه ون لم يملك"» فقد ثبت له حق التملك» 
ويقدّم على الغرماء؛ لتعلّق حقه بالعين . واه ]ديت من الل بعد هود الريع؟ 
ويسعئ في التنضيض ؛ لاد مخ ولو أتلف [ المالك ] المال» غرم حصّة 
العامل» وكان الإتلاف كالاسترداد. 


فَرْعٌ: لو كان في المال جارية» لم يَجُرا' للمالك وطوُّها؛ كان في المال ربح 
أو لم يكنْ. واستبعد الإمام التحريم إذا لم يكن ربح . وإذا حَرّمناء فوطئ» > لم یکن 
فسخاً للقراض على الأصح› ولا حَدَّ عليه. وأما المهثء فمد كرد إن شناء لله تعالى , 
ولو وطتها العامل» فعليه الْحَدٌّ إن لم يكن ربح وكان عالماًء ولگ فلا خد ويؤخل 
منه جميع المهرء ويجعلٌ في مال القراض . ولو اشع لد لم تر أَمّ وَلّدِ إن قلنا: 
لايملك بالظُّهورء وإلاّء ثبت الاستيلاد في نصيبهء ويُقَدُمُ عليه الباقي إِنّْ كان 


د 


موسرا. 


(1) في المطبوع: ١‏ إذا». 

(0) في( ظعه):« إذا). 

(۳) في المطبوع: ١‏ يملكه ). 

(4) في المطبوع: « يكن »2» المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٦‏ / 30 ). 
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فَرْعٌ: لا يجوز للمالك تزويح جارية القَرَّاض ؛ لأنه ينقصها فيض بالعامل . 


دي واه 


فصّلٌ: فيما يَقَعٌ في مال القرّاض مِنْ زيادةٍ أو نَقص: 


أمًا الزيادة» فثمرة الشجرة المشتراة للقراض ٠١١1‏ / ١1ء‏ وناج الدابة» وكَسْبٌُ 
الرّقيق» وولدٌ الجارية» ومَهْرُها إذا وطئت بشبهة» وبدل منافع الدواب والأرض» 
سواء وجب باستعمالها عُدواناً أو بإجارة صدرت من العامل؛ فإن له الإجارة إذا('» 
رأئ فيها المصلحة» أطلق الإمامٌ والغزاليئ: أَنَّ هلذه كلها مال قراض؛ لأنها من 
فوائله. 

وقال المتولَي : إن كان في المال ربح ا العاملّ حصّته بالظهور. 
فالجواب كذلك . فإن لم يكن ربح» أو لم تملّكُه فمن الأصحاب من قال: مال 
قراض . وقال جمهورهم : يفوز بها المالك؛ لأنها ليست من فوائد التجارة. ويشبه 
أن يكون هنذا أؤلئ. فإِنْ جعلناها مالَ قراضء فالأصحٌ أنها من الربح. وقيل: هي 
شائعة في الربح ورأس المال. ولو وطئها المالك» قال الغزاليُ وغيرٌة: يكون مستردا 
مقدار المهر» فيستقر نصيب العامل منه. وقال البغوي : إن كان في المال ربح 
لكا بالظهور» وجب نصيبٌ العامل من الربح» وإلاّء فلا شيء له. واستيلاد 
المالك جارية القرّاض» كإعتاقها . 


وإذا أوجبنا المهرَ بوطئه الخالي عن الإحبال» فالأصحٌ الجمع بينه وبين القيمة. 
وأما النقص» فما حصل برخص»ء فهو خسران مجبور بالربح . وكذا النقص بالتعيّبٍ 
والمرض الحادثين . وأما النقص العَيني» وهو تلف البعض» فإن حصل بعد التصرف 
في المال بيعاً وشراء فقطع الجمهور بأنَّ الاحتراق وغيره من الآفات السماوية» 
خسران يجبر بالربح 

وفي التلف بالسرقة والغصب» وجهان. والفرق أن في الضمان الواجب 
ما يجبره» فلا حاجة إلى الجبر بمال القراض» وطرد جماعةٌ الوجهين فى الآفة 
السماوية» والأصحٌ في الجميع» الجبر. أما إذا نقص قبل التصرف ا ا بأن 
دفع إليه ألفين قراضاء فتلف أحذهما قبل التصرف» فوجهان. أحدهما: أنه خسران» 


)۱( في المطبوع: « فإذا ». 
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فيجبر بالربح الحاصل بَعْدَُّء ويكون رأ المال ألفين. وأصحُّهما: يتلف من رأس 
المال» ويكون رأسنْ المال ألفاً. 


ولو اشترئ بالألفين عبدين» فتلف أحدّهماء تلف من الربح علئ المذهب. 
وقيل: من رأس المال؛ لأنه لم يتصرّف بَعْدٌ بالبيع . هنذا إذا تلف بعض المال. أما 
إذا تلف كُلَهُ بآفة سماويّة قبل التصرف أو بعدهء فيرتفع القِرَاضء وكذا لو أتلفه 
المالك كما سبق. فلو أتلف أجنبيئٌ جميعه أو بعضهء أخذ منه بدله واستمرٌ فيه 
القراض . وما ذكرناه من الخلاف في الجبر من الربح في صورة السرقة والخصب» هو 

هر وا قم ١‏ 
فيما إذا تعذَّرَ أخذ البدل من المُثْلفٍ . 

ولو أتلف العامل المال» قال الإمامٌ: يرتفع القِرّاض؛ لأنه وَإِنْ وجب عليه 
بدله» فلا يدخل في ملك المالك إلا بقبضه [ منه ]» وحينئذٍ يحتاج إلئ استئناف 
الْقِرّاض 5511 / ب ]. ولك أن تقول: ذكروا وجهين في أن مال القِرَاض إذا غصب أو 
أتلف» قَمَنِ الخصمٌ فيه ؟ أصحهما: أنه المالك فقط إِنْ لم يكنْ في المال ربح» 
وهما جميعاً إِنْ كان ربح. والثاني: أن للعامل المخاصمة مُطلقاً؛ حفظاً للمال» 
فيشبه أن يكون الجواب المذكور في إتلاف الأجنبي مفرعاً على أن العامل خصمء 
وبتقدير”'' أن يقال: ليس بخصم؛ بل إذا خاصم المالك وأخذه» عاد العامل إلى 
التصرّف فيه بحكم القِراض» ولزم”"' مثله فيما إذا كان العامل هو المتلف . 


فَوْعٌ: لو قتل رجلٌ عبد القراض. وفي المال ربح» لم ينفرد أحدُهما 
بالقصاص؛ بل الحقٌ لهما؛ فإِنْ تراضيا علئ العفو علئ مال» أو علئ القصاص» 
جاز. وإِنْ عفا أحدّهماء سقط القصاص ووجبت القيمةٌ» هلكذا ذكروه» وهو ظاهر 
على قولنا: يملك العامل الربح بالظهورء وغير ظاهر علئ القول الْآخَر. وإِنْ لم يكن 
في المال ربح» فللمالك القصاص والعفوٌ على غير مال. وكذا لو كانت الجناية 
موجبة للمال» فله العفرٌ عنه» ويرتفع القِرَاض. فإِنْ أخذ المال» أو صالح عن 
القصاص علئ مال» بقي القَراض فيه . 


فَوْعٌ: مال القِرّاض ألف» اشترئ بعينه ثوباًء فتلف الألف قبل التسليم» بَطَلَ 


.» ويتقدر‎ ١ في المطبوع:‎ )١( 
في( ظ›ه):«لزم).‎ )۲( 
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الشراء وارتفع القرّاض . وإِنِ اشترئ في الذمة» قال في ١‏ البُوَيْطِيَ »: يرتفع القِرّاض 
ويكون الشراءٌ للعامل» فقال بعضٌ الأصحاب: هلذا إذا كان التلف قبل الشراء؛ فإن 
القراض» والحالة هلذه؛ غيرُ باق عند الشراء» فينصرف الشراء إلى العامل. أما لو 
تلف بعد الشراء» فالمشترئ للمالك. فإذا تلف الألف المعدٌ للثمن» لزمه ألف آخر. 
وقال ابن سُرَيْج : يقع الشراء عن العاملء سواء تلف الألف قبل الشراء أو بعد 
وعليه الثمن وير تفع القَرَاض؛ لأن إذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألف» فإن قلنا 
بالأول» فرأسٌ المال ألف» أم ألفان ؟ وجهان. فن قلنا : ألف» فهو الألف الأولء 
أم الثاني ؟ وجهان» فائدتهما عند اختلاف الألفين في صفة الصحة وغيرها. 


ور كم كم 
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في فسخ القرّاض والاختلاف فيه 


فيه طرفان: 

الأول: في فسخه. والقراض جائزء فإنه في أوله وكالةٌ» وبعد ذلك شركةٌ. إذا 
حصل ربح › فلکل منهما فسخه مت شاءء ولا يحتاج إلى حضور صاحبه ورضاه. 

ع ع ع 4ه جع 3 

وإذا مات أحذهماء أو جُنَّ» أو أغمي عليه» انفسخ . فإذا فسخا جميعاً أو أحدهماء 
لم يكن للعامل أن يشتري بعده. ثم ينظر: إِنْ كان المال 5011/ أ] دين لزم العامل 
التقاضي والاستيفاء» سواء كان ربحٌ» أم لا. فإِنْ لم يكن دَينآ» نْظِرَ إن كان نقداً من 
جنس رأس المال ولا ربح» أخذه المالك. وإن كان رِبْحٌ» اقتسماه بحسب الشرطء 
فإِنْ كان الحاصل مُكّسّرة» ورأس [ المال ] صحاحء نْظرَ: 


فن وجد مَنْ يبدلها بالصحاح وزناً بوزن» أبدلهاء وإلاّء باعها بغير جنسها من 
[ النقد ] ثم اشترئ به الصحاح» ويجوز أيضا أن يبيعَها بعرض ويشتري به الصّحَاح 
على الأصح . وإن كان ر أو عضا فله حالان: 

أحدهما: أن يكون فيه ربح فيلزم العامل بيعه إن طلبه المالك» وله بيعه وإِن باه 
المالڭ» وليس للعامل تأخير البيع إلى موسم رَوَاجٍ المتاع؛ لأنَّ حَقَّ المالك مُعَجَل . 

ولو قال للمالك : تركت حمّي لك فلا تكلّفني البيع» لم يلزمْةُ الإجابة على 
الأصح؛ لأن في النَّنِْيض مشقة ومؤنة» فلا يسقط عن العامل. 


. رأس » ساقطة من المطبوع‎ ١ كلمة:‎ )١( 
.» في المطبوع: « المالك‎ )۲( 
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ولو قال المالك: لات تَبِعْ ونقتسم العروض بتقويم عَذَلَين» أو قال:: أغطيك قذه 
نصيبكٌ ناضآء ففي تمكّن العامل من البيع» وجهان. وقطع الشيخ أبو حامد وغيزه 
اح لأنه ]ذا عات [لذعيز :آنه يتملك غرامن المستعير بقيمته لدفع الضررء فالمالك 
هنا أَوْلئى. وحيث لزم البيع» قال الإمامٌ: الذي قطع به المحققون؛ أن ما يلزمه بيعه 
ر قد زان الال أما الزائد» ل اي ا 
فا وا معا هه ثم ما يبيعه بطلب المالك أو دونه» يبيعه بنقد البلد إِنْ 
كان من جنس رأس المال. فن كان من غير جنسه» باعه بما يرئ المصلحة فيه من 
نقد البلد ورأس المال . فإِنْ باعه بنقد البلد» حَصلَ به رأس المال. 


الحالٌ الثاني؛ إذا لم يكن في المال ربح» فهل للمالك تكليفه البيع ؟ وجهان. 
أصخهما: نعم؛ ليرد كما أخذ؛ لثلاً يلزم المالك مشقة ومؤنة. وهل للعامل البيع 
إن“ رضي المالك بإمساکه ؟ وجهان. حكاهما الإمامٌ. أحدهما: لا؛ إذ لا فائدة» 


ع 


والصحيح وبه قطع الجمهور: له البيع إذا توفع ع ربحا؛ بأن ظفر بِسُّوْقٍ أو راغب. وإذا 
قلنا : ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العَرْضٍ» أو اتفقا على أخذ المالك 
العَرْضَء» ثم ظهر ربح؛ بارتفاع السّوق» فهل للعامل فيه نصيب؛ لحصوله بكسبه ؟ 
أم لا؛ لظهوره بعد الفسخ ؟ وجهان. أصخُهما: الثا 

فَوْعٌ: كما يرتفع القِرّاض بقول المالك: فسخته» يرتفع بقوله للعامل: 
لا تتصرّف بعد هلذاء أو باسترجاع المال منه. فلو باع المالك ما اشتراه العامل 
للقِرراض» فهل ينعزل كما لو باع الموكّل ما وكّل في بيعه ؟ أم لاء ويكون ذلك إعانة 
له ؟ وجهان. أصخُهما: الثاني . ولو حبس العامل ٠٠١1‏ / ب ] ومنعه التصرف» أو 
قال : لا قَرَاض بينناء ففي انعزاله وجهان. 

قلث: ينبغي أن يكون الأصح في صورة الحبس» عدم الانعزال» وفي قوله: 
لا قِراض بينناء [ الانعزال ]. وآلله أعلمٌ . 

فرْعٌ: إذا مات المالك والمال ناضٌ لا ربح فيه أخذه الوارث . وإِنْ كان ربح» 
اقتسماه ون كان عَرْضا فالمطالبة بالبيع والنَّخْضِيض كحالة حصول الفسخ في 
حياتهماء وللعامل البيعُ هناء حيتٌ كان له البيعُ هناك» ولا يحتاج إلى إذن الوارث؛ 


(1) في المطبوع: « إذا». 


-٥‏ کتاب القراض 


اكتفاءً بإذن المورّث» بخلاف ما لو مات العامل؛ فإنه لا يملك وارثه البيع دون إذن 
المالك؛ لأنه لم يَرْضَ بتصرفه. وفي وجه: لا يبيع العامل بغير إذن وارث المالك. 
والصحيحٌ : الجواز. ويجري الخلافٌ في استيفائه الديون بغير إذن الوارث . 

ولو أراد الاستمرار علئ العقد» فإِنْ كان المال ناضاء فلهما ذلك؛ بأن يستأنفا 
عقداً بشرطه» ولا بأس بوقوعه قبل القسمة؛ لجواز القِرَاض على المُشَاعء ولذلك 
يجوز القرّاض مع الشريك بشرط أَنْ لا يشاركّةُ في اليد ويكون للعامل ربح نصيبه» 
ويتضاربان في ربح نصيب الآخر. وهل ينعقد بلفظ الترك والتقرير؛ بأن يقول 
الوارث» أو القائم بأمره: تركتك أو قررتك على ما كنت عليه ؟ وجهان. أصحهما: 
نعم؛ لفهم المعنئ. وليكن الوجهان؛ تفريعاً على أن القراض ونحوه لا ينعقد 
بالكناية. فأما إذا قلنا: ينعقد به فينبغي القطع بالانعقاد هناء وَإِنْ كان المال عَرْضا 
ففي جواز تقريره على القراض وجهان. أصحهما: المنع؛ لأن القراض الأول انقطع 
بالموت» ولا يجوز ابتداء القِرّاض علئ عَرْضٍ . والأشبهء أن يختص الوجهان بلفظ 
الترك والتقرير» ولا يسامح باستعمال الألفاظ التي تستعمل في الابتداء. وحكى 
الإمامٌ فيما إذا فسخ القراض في الحياة طريقة طاردة للوجهين» وطريقة قاطعة 
بالمنع» وهي الأشهر . فأما إذا مات العامل واحة حتيج إلئ البيع وَالنَّمْضِيض» إن أذن 
المالك لوارث العامل فيه» فذاك» وإلاًء تولاه أمين من جهة الحاكم . ولا يجوز 
تقرير وارثه علئ القراض إِنْ كان المال عَرْضاً قطعاً؛ فإِنْ كان ناضاً» فلهما ذلك بعقد 
مستأنف . وفي لفظ التقرير» الوجهان السابقان» ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع 
الجاري بينهما ثم أرادا إعادتة» فقال البائع : قررتك علئ موجب البيع الأول» وقبل 
صاحبه . وفي النكاح» لا يصِحٌ مثله. 





فرْعٌ: : كان راس هال الميت ين والربح مئتين» وجدد الوارث العقد مع العامل 
مناصفة كما كان بلا قسمة» فرأس مال الوارث مثتان من ثلاث المئة» والمئة الباقية 
للعامل» فعند المقاسمة» يأخذها وقسْطها من الربح» ويأخذ الوارث زاق ماله 
مئتين» ويقتسمان ما بقي . 

قلتُ: إذا جُنَا أو أغمي عليهما أو أحدهماء ثم أفاقا 55+1/ أ] وأرادا عقد 
القراض ثانياً» قال في ١‏ البيان »: الذي يقتضيه المذهب» أنه كما لو انفسخ بالموت» 
وهو كما قال . وألله أعلمٌ. 
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فصّلٌ: إذا استرد المالك طائفة من المال» فإِنْ كان قبل ظهور الربح والخُسران» 
رجع رأس المال إلئ القَدْرٍ الباقي. وإِنْ ظهر ربح» فالمستردٌ شائعٌ؛ ربح وخسراناً 
على النسبة الحاصلة من جُملتي الربح ورأس المال» ويستقر يلك العامل على 
ما يخصّه بحسب الشرط مما هو ربح منه» فلا يسقط بالخسران الواقع بعده. وإن كان 
الاسترداد بعد ظهور الخسرانء كان مُوَرَّعاً علئ المسترد والباقي» فلا يلزم جبر حصّة 
المستردٌ من الخُسران» ويصير المال هو الباقي بعد المسترد وحصّته من الحُسران. 

مثال الاسترداد بعد الربح: كان رأس المال مئةٌ» ورَبحَ عشرينَ» واسترد 
عشرين» فالربح سدس المال» فيكون المسترد سُدْسه ربحآء وهو ثلاثة دراهم 
وثلث ٠”‏ ويستقر ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط مُناصفة» وهو درهم وثلثا 
درهم . فلو عاد ما في يده إلى ثمانين» لم يسقط نصيب العامل؛ بل يأخذ منها درهماً 
ولل قرشي 

قال ا لام داد تحت السرا كان رابرة المال ها وک غ بر اوا سد 
عشرين» فالخسران مورّع على المسترد والباقي» فتكون حصّة المسترد خمسة لا يلزم 
جبرها؛ بل يكون رأس المال خمسة وسبعين» فما زاد بعد ذلك عليها قسم بينهما. 

الطرف الثاني: في الاختلاف» وفيه مسائل : 

إحداها: اذَّعئ العامل تلف المال» صُدَّقَ بيمينه» فلو ذكر سبب التلف» فسيأتي 
بيانه في « كتاب الوديعة » إن شاء ألله تعالئ . 

الفانية: إذا" اذَعَى الردّء صَدَّقَ بيمينه علئ الأصح . 

الثالثةٌ: قال: ما ربحث» أو ما ربحث إلا ألفاًء فقال المالك: بل" ألفين› 
صُدَّقَ العامل بيمينه. فلو قال: ربحتُ كذاء ثم قال: غلطت في الحسابء إنما الربح 
كذاء أو تبينت أَنْ لا رِبْحَ» أو قال: كذبث فيما قلث؛ خوفاً من انتزاع المال من 
يديء لم يقبل قوله. ولو قال: خسرت بعد الربح الذي أخبرت عنه» قبل منه. قال 
المُتَولّي : وذلك عند الاحتمال؛ بأن حَدَتَ كسادء فإن لم يحتمل» لم يقبل. ولو 


)١(‏ في( ظ)زيادة: « درهم». 
زفق في المطبوع : «لو». 
(۳) كلمة: 7 بل » ساقطة من المطبوع. 


كتاب القراض 


اذعَى الخسارةً عند الاحتمال» أو التلف بعد قوله: كنت كاذباً فيما قلت» قبل أيضاًء 
ولأختطز أناضه ذلك القول اتتبابق» شتكذا سن غليهه بوتاله الأضكافة. 

الرابعة: قال: اشتريت هنذا للقرّاض» فقال المالك: بل لنفسكء فالقولٌ قولٌ 
العامل علئ المشهورء وفي قول: قول المالك؛ لأنَّ الأصلَّ عدم وقوعه عن 
القراض . ولو قال: اشتريته لنفسي» فقال: بل للقراضء صُدَّقَ العاملٌ بيمينه قطعاً. 
فلو أقام المالك بينة؛ أنه اشتراه بمال القِرّاض» ففي الحكم بها وجهان. 

وجه"'' المنع : أنه قد يشتري لنفسه بمال القِرَاض عُدواناء فيبطل العقد. 

الخامسة: قال المالك: كنث نهيتكَ عن شراء هاذاء فقال: لم تَنْهّنيء صَدَّقَ 
العامل. 

السادسة: قال : شرطث ٠٠۳1‏ / ب ] لي نصف الربح» فقال : بل ثلثه» تحالفاء 
كالمتبايعين؟ فإذا حلفاء فسخ العقد» واختص الربح والحسران بالمالك» وللعامل 
أجرة مثل عمله. وفي وجه: أنها إِنْ كانت أكثر من نصف الربح» فليس له إلا قَدْر 
النصف ؛ لأنه لا يدّعى أكثر. 

قلث: وإذا تحالفاء فهل ينفسخ بنفس التحالف» أم بالفسخ ؟ حكمه حكم البيع 
كما مَضَئْء قاله في ١‏ البيان ». واللهُ أعلمٌ. 





السابعة: اختلفا في قَدْرٍ رأس المال» فالقولٌ قولٌ العامل إن لم يكن في المال 
ربح» وكذا إِنْ كان على الأصح. وقيل: يتحالفان. 

ولو قارض رجلين على أن نصف الربح له» والباقي بينهما سواء» فربحاء ثم 
قال المالك: دفعتٌ إليكما ألفين» وصَدَّقَهُ أحدّهماء وقال الآخَر: بل ألفآء لزم المُقِرَ 
ما اه به» وحلف الاخد وقضي له بموجب قوله. لو كان الحاصل ألفين» أخذ 
المنكر ربع الألف الزائد علئ ما أَََ به» والباقي باذ الماك ولو كان الحاصل 
ثلاثة آلاف» فالمنكر يزعم أن الربح ألفان» له منهما خمس مئة» فل اله 
ويأخذ المالك من الباقي ألفين عن رأس المال» يبقئ خمس مئة يتقاسمها”" المالك 


)00( في ( ظء ه ): ( ووجه). 
(۲) في المطبوع:١له».‏ 
(۳) في المطبوع: ١‏ يتقاسماها ». 
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والمُقِرُ أثلاثاً؛ لاتفاقهم علئ أن ما يأخذه المالك مِثْلا ما يأخذه كل عامل» وما أخذه 
المنكرء كالتالف. 

ولو قال المالكٌ : رأمئ المال دنانية» فقال العامل : بل دراهم» صُدَّقَ العامل. 

الثامنةٌ: اختلفا في أصل القِرّاضء فقال المالك: دفعثُ إليك؛ لتشتري لي 
بالوكالة» وقال القابض: بل قارضتني» فالمصدّق المالك. فإذا حلف أخذ المال 
وربحهء ولا شيء عليه للآخر. 

قلتٌ: لو دفع إليه ألفاًء فتلف في يده» فقال: دفعتّه قَرْضاًء فقال العامل: بل 
قِرَاضاًء قال فى ١‏ العْدَّة » و« البيان »: بَيّنة العامل 7 أن ]فق أخد الرحهيق: 
وأ أعلم. 

فصل: في مسائِل مَنثورَةٍ 

إحداها: ليس لعامل القرّاض اقرط وي لسع بيعاً ولا شراءً» وإن كان 
ذميَا فن خالف واشترئ مرا أو خنزيرا أو 1 3 ودفع المال فى ثمنه» 
ضمن؛ عالماً كان أو جاهااً؛ لأن الضمان لا يختلف بهما. هلذا هو الصحيح”'"'. 
وبه قطع الجمهور. وقيل : لا ضمان في العلم والجهل» وهو شاذ ضعيف . وقيل : 
يضمن في العلم دون الجهل . وقيل : يضمن في الخمر مُطلقاًء ولا يضمن في أم 
الولد مع الجهل . 

قلث: الوجة النذكون فن شراء الشمن عالت أنه الا من قفن المي 
دون المسلم؛ لأنه يعتقده مالا قاله في ١‏ البيان ». وأللهُ أعلمٌ. 

الثانية: قارّضه علئ أَنْ ينقل المال إلئ موضع كذاء وي* يشتري مِنْ أمتعته ثم 
يبيعها هناك › أو يردها إلى موضع القرّاض» قال الإمام: قال الأكثرون بفساد 
القراض؛ لأن نقل المتاع من بلد إلى بلدء عمل زائد على التجارة» فأشبه شرط 
الطحن والخبزء ويخالف ما إذا أذن له في السفر؛ فن العَرَض منه نفي الحرج. وقال 
الأستاذ أبو إسحاق”" وطائفة من المحقّقين : لا يض شرط المسافرة؛ فإنها الركن 


)1١(‏ في( ظ):«المذهب). 


(۲) في المطبوع: ١‏ يضمنه ». 
(۳) آبو إسحاق : هو الإسفراييني » إبراهيم بن محمد. سلفت ترجمته. 


ا 
الأعظم [ 554 / ]١‏ في الأموال النفيسة. 


الثالثة: قال : خد هلذه الدراهم قِرَاضآء وصارف بها مع الصّيارفة» ففي صحة 
مُصَارفته مع غيرهم وجهان. وجه الصحة: أن مقصوده التصرف مُصارفة . 

الرابعةٌ: خلط العامل مال القِرّاض بمالهء صار ضامناً. وكذا لو قارّضه 
خلا تعلط هال اجا ا ركذا :لو ار وا عل ماين م 
فخلطهماء ضمن. فلو دفع إليه ألفا قِراضاء ثم ألفآء وقال: ضَحَهُ إلئ الأول» فن لم 
يكن تصرف بَعْدٌ في الأول» جازء وكأنه دفعهما إليه معاآ» وإِنْ كان تصرّف في 
الأول» لم يجز القِرَاضٌ في الثاني» ولا الخلط؛ لأنَّ الأول استقر حكمه بالتصرف 
ربحاً وخسراناً ورنځ كَل مالٍ وخسرانةٌ يختص به . 

ولو دفع إليه ألفاً قراضاًء وقال: ضك إليه ألفاً من عندك على أن يكون ثلث 
ربحهما لك وثلئاه لي أو بالعكس» فسد القِراض؛ لما فيه من شرط التفاوت في 
الربح مع التساوي في المال» ولا نظر إلئ العمل بعد الشركة في المال. 

ولو دفع إليه زيدٌ ألفاً قراضاء وعَمْدُو كذلك» فاشترئ لكلّ واحد عبداً بألف» 
ثم اشتبها عليه» فقولان. أحدّهما: ينقلب شراء العبدين له ويغرم لهما؛ لتفريطه. 
ثم المغروم عند الأكثرين الألفان. وقيل: يغرم قيمة العبدين وإِنْ زادت. والقولٌ 
الثاني : يباع العبدانِ» ويقسم الثمن بينهما. فإن حصل ربح» فهو بينهم على حسب 
الشرط . وإن حصل غسرانء قال الأصحاب: يلزمه ضمانه؛ لتقصيره. واستدرك 
المتأخُرون فقالوا: إن كان لانخفاض السوق» لا يضمن؛ لأن غايته أن يجعلَ 
فال م والقاص ال هون اتاد الوق 


قال الإمام : والقياسٌ مذهب ثالث غير القولين» وهو أن يبقئ العبدانٍ لهما على 
الإشکال إلى أَنْ يصطلح|ا(" . 


قلت: قال الجُرْجانيغ" في « المعَاياة »: ولا يتصور خسران على العامل في غير 
هلذه المسألة . 


(۱) في المطبوع: ١‏ إن لم يصطلحا )بدل: ١‏ إلى أن يصطلحا 0 
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وبقي من الباب مسائل : 

منها: لو دفع إليه مالأ وقال: إذا مث فتصرف فيه بالبيع والشراء» ولك نصفٌ 
الربح» فمات» لم يكن له التصوفٌ» بخلاف ما لو أوصئ له بمنفعة عين؛ لأنه 
تعليق » ولأن القراض يَبْطلٌ بالموت لو صح . ولو قارّضة على نقد» فتصركف العامل 
ثم أبطل السلطان النقد» ثم انفسخ القراض» قال صاحبا"" ١‏ العٌدَّة »”" وه البيان »: 
رد مثل النقد المعقود عليه على الصحيح . وقيل : من الحادث . 

ولو مات العامل ولم يعرف مال القِرّاض من غيره» فهو كمن مات وعنده وديعة 
ولم يعرف عينهاء وسيأتي بيانه في ١‏ كتاب الوديعة » إِنْ شاء ألله تعالئ. 

ولو حكن عب القذافن + قال: فى د الخد :8 للعامل أن يفدية م مال القراقين 
علئ أحد الوجهين» كالنفقة عليه . وآلله أعلمُ . 


كم كر كر 


(1) في (ه ). والمطبوع: « صاحب »). 
1) العٌدّة: المراد بها هنا عُدَّة أبي عبد الله الحُسّين بن علي الطبري. انظر: ( تهذيب الأسماء 
واللغات: ۲ / ٥۸١‏ ). 


5 ۔ كتاب المساقاة‎ ٦ 





الال لل 


هي أن يعامل”" إنساناً [554/ ب] علئ شجرة؛ ليتعهّدَها بالسقي والتربيةء 
علئ أن ما رزق ألله تعالئ من الثمرة يكون بينهماء وفيه بابان. 


[ الباب ] الأول: في أركانهاء وهي خمسة: 
[ الركن ] الأول: العاقدان» وسبق بيانهما في القَرّاض . 
و[ الركن ] الثاني: متعلّق العمل» وهو الشجرء وله ثلاثة شروط . 


[ الشرط ] الأول: أَنْ يكون نخادٌ أو عنباً» فأما غيرهما من النبات» ققسمان. 


[ القسم ] الأول: ماله ساق» وما لا. والأولٌ ضربان: 


[ الضرب ] الأول: ماله ثمرة كالتَّينَء والجوزء والمشّمشء والتُمّاح 


ونحوهاء وفيها قولان. القديم : جواز المساقاة عليها. والجديد: المنع . وعلل 
الجديد: في شجر المُقّل”*' وجهانء جَوَّرَّها ابْنُ سُرَيْج» ومنعها غيره. 


(00 


زفق 
)۳( 
)6( 


المساقاة: سميت بذّلك؛ لأن السّقَيَ أنفع أعمالهاء لا سيما بالحجاز. وقيل : من السقي بكسر القاف 
وتشدید الياء» وهي: صغار التّخل ( النجم الومَّاج: 5 / ۲۹۱ )» وانظر: ( البیان: ۷/ ٠١۱‏ )ء 
و( الموسوعة الفقهية: ۳۷/ ٠١١‏ ). 

في المطبوع زيادة: « إنسان ». 

ما بين حاصرتين من المطبوع . 

المُفْل: قال المصنف في ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٥۹۳‏ ): « هو بضم الميم وإسكان القاف . 
قال الجوهري: المُقَلُ : ثمرُ الدّوم ». قلت: جاء في المعجم الوسيط : « الدَوْمٌ: شجر عظام» يكثر 
في صعيد مصر وفي بلاد العرب» ثمرته في غلظ التفاحة ». 
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قلث: الأصح: المنع . واد أعلمٌ 
الضربٌُ الثاني: ما لا ثمر“ له» کالدڵب) والخاکف" وغیره» فلا تجورٌ 
المساقاة عليه . وقيل رن الساوف :روا a‏ 1 
3 الق الثاني: ما لا ساق لهء كالبطّيخ » والقَئَّاءِء وقَصَّب الشُگر» والباذنجان» 
والبقول التي لا تثبت في الأرض ولا تُجرٌ إل مرةً واحدة» فلا تجوز المساقاة عليهاء 
كما لا تجوز على الزرع . فإ كانت تثبت في الأرض وتجَرٌ مرةً بعد مرة» فالمذهب 
المنع . وقيل : وجهان. أصخُهما: المنع . 
الشرط الثاني: أن تكرت الأشجار رة وإ فاطل علي المذهب» :وقيل: 
قولان» كبيع الغائب. 

الشرط الثالث: أَنْ تكونّ مُعيّنة . فلو ساقاةٌ علئ أحد الحائطين» لم يصع . 

الركنٌ الثالثُ: الثمار. aS‏ م که بها :محلو هه 
وأن يكون العلم بها من حيثٌ الجزئيةٌ دون التقدير . لو a‏ 
كُلَّها لأحدهماء فَسَدَتِ المساقاةٌ. وفى استحقاق الأجرة علد رط الكل للمالك 
ران ا ف ا ا العمل كان وار اله مات غل ان 
لك جزءاً من الثمرة» فسدت . 

ولو قال: على أنها بينناء أو علئ أَنَّ نصفها لي» أو نصفها لك» وسكت عن 
الباقي» أو علئ أن ثمرة هلذه النخلة أو النخلات لي» أو لك» والباقي بينناء أو علئ 
أن صاعآ من الثمرة لك أو لي» والباقي بينناء فحكمه كله كما سبق في الِرّاض . 


دفي « النّحمة » وجه شاذ: أنه تصح المساقاة إذا ا للعامل؛ 





.» مالا ثمرة‎ ١ في المطبوع:‎ :)١( 

(؟) الدّلْب: هو بضم الدال وإسكان اللام» وهو شجر معروف» لا ثمر له ( تهذيب الأسماء واللغات: 
۳ / 184 ). وجاء في المعجم الوسيط : ١‏ الدُلب: جنس شجر للتزيين» يحب الماء ». 

() الخلآف: شجر الصَّفصافٍ ( المصباح: خ ل ف ). وقال في ( النظم المستعذب: :)79١ /١‏ 
« الخلافٌ: شجر يستخرج منه ماء طيب كماءٍ الورد» وسمع بالتخفيف» وروي بالتشديد. وقيل: 
الخلاف : شجر يسقط ثمره قبل تمامه» وهو الصفصاف »» وانظر : ( النجم الوهاج: ٤‏ / 191 ). 

(4) الحائطٌ: البستان بغراسه ( النجم الومّاج: ه / 777 ). 


5 كتاب المساقاة aS‏ 
فَضيلٌه ذا ماقا غل ودي ليدرسّةه.ويكوان الج بها أو البفرسة 
ويتعَهّده مده كذاء والثمرة بينهماء فهو فاسد على الصحيح. وقيل: يصحٌ فيهما؛ 
للحاجة. وقيل : يصحٌ في الثاني . فعلئ الصحيح: إذا عمل في هذا الفاسدء اى 
أجرة المثل إن كانت الثمرة متوقَعَةَ فى هلذه المدة» وإلأء فعلئ الوجهين في شزط 
الكل للمالك. ولو ساقئ”" علئ وَدِيٌ مغروس» فإنْ قدّر”" العقد بمدة لا تثمز فيا 
a (0.‏ مث ا ENT . (O,‏ 
في العادة ¢ لم تصحّ المساقاة؛ لخلوٌّها عن العوض '. وفي استحقاقه اجرة 
المثل» الخلافٌ السابق . 

قال الإمامٌ: هنذا إذا كان عالماً بأنها لا تثمر فيهاء إن جهِلَ ذلك» استتحق 
الأجرة 5551 / أ] قطعاً. ل 5م 
المدة لا ثمر فيها؛ فإن اتفق أنها لم تمن »لمي يستحقّ العاملٌ شيئآً» كما لو قارَضَهُ فلم 
يربخ » أو ساقاه على النخيل المثمرة فلم شين وإِنْ قَدَّرَ بمدة تحتمل الإثمار وعدّمه» 
ل e‏ إلى وقت يحتمل وجوده وعذمه. 
اي يصخ. فإن أثمرت» استحق ولگ فلا شيء له. وعلئ الأول: يستحق 
الأجرة و ال 000 هلذه طريقة جمهور الأصحاب». 'وجعلو 
توقع الثمرة د ثة أقسام كما ذكرنا. وقيل: إن غلب وجودها في تلك المدةء صح 
وإِلآّء فوجهان. وقيل : إن غلب عدمهاء لم يصكّ» وإلاّء فوجهان. 

فَوْعٌ: ق على أن يكون الغراس للدافع» 
والثمر بينهماء فهو فاسد» وللعامل عليه أجرة مثل عمله وأرضه . 

ولو دفع إليه أرضه ليغرسّها بِوَدِيٌٌ نفسه» على أن تكون الثمرة بينهماء ففاسد 
ع 2 غ 

فصْلٌ: في جواز المساقاة بعد خروج الثمار» قولان. 








.) "١7 / الوَّدِيُّ: صغار النخلء وتسمّئ الفسيل ( النجم الوهاج: ه‎ )١( 
.» ساقاه‎ ١ في المطبوع:‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: ١‏ قذرا ». 

(6) قوله: « في العادة » ساقط من المطبوع . 

)٥(‏ في المطبوع: « الغرض » تحريف. 

(7) في (ه ).ء والمطبوع: 7 إن » بدونالواو. 


أ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





أظهزهما: الجواز. وفي موضع القولّين طرق. أصحها: أنهما فيما قبل بد 
الصلاح› فأما بعده» فلا يجوز قطعاً. والثاني : القولان فيما لم يَكَنَاهَ نضَجةُ نضجة. فإن 
تناهئا » يَجْرْ قطعاً. والثالث: طَرْدُهما في كلّ الأحوال. 05 
بياضٌ» بحيث تجوز المزارعة عليه تبعاً للمساقاة» فكان فيه زرع موجود» ففي جواز 
المزارعة تبعاًء وجهان؛ بناء على هلذين القولين. 

فصل: إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعداً؛ كالصَيْحَاني 
والعَجوة» والدّقل"» فساقاه على أن له النصف من الصَّيْحاني» و من” 0 
الثلث». فإ غلما قَدْرَ كل نوع + جازء وإِن جهله اهما لم يجن ومعرقة "كل توع 
إنما تكون بالنظر والتخمين دون التحقيق . 

وإ ساقاه علئ النصف من الكل جاز وإِنْ جَهلا قَدْرَ النوعين . ولو ساقاه على 
أنه إِنْ سقئ بماء السماء» فله الثلث» أو بالدّالية*2. فالنّصف, لم يصحّ؛ للجهل . 


ولو اناع خو الهف عل أن ساف علن أرما بالدلك» أو علق 
أن يساقية العامل علئ حديقته» ففاسد. وهل تصحٌ المساقاةٌ الثانية ؟ يُنظر: 


إِنْ عقدها؛ وفاءً بالشرط الأول. لم يصكء وإلأء فيصځ» وسبق نظيرُه في 
الرهن. 

قَوْعٌ: حديقة بين اثنين مناصفةً» ساقئ أحدُهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمارء 
E E‏ أو نصمّهاء لم يصك؛ لأنه 
لم يثبت له عوضاً بالمساقاة؛ فإنه يستحقٌ النصف بالملك. وإذا عمل» ففي استحقاقه 


.) الصّيّْحاني: ضرب من تمر المدينة ( مختار الصحاح‎ )1١( 

(۲) العجوة: نوع من تمر المدينة أكبر من الصَّيْحاني يضرب إلى السواد ( النهاية: عجا ). 

(۳) الدّقل: رديء التمر ويابسه ( النهاية: دقل ). 

.» أُومِنَ‎ ١ : a 08 

)٥(‏ الدالية: لْوٌ ونحوهاء وخشبٌ يصنع كهيئة الصليب ويُشدٌ برأس الذَّلوء ثم يؤخذ حبل يُربط طرفه بذلك 
ورف ق ارال الغر ی ا ان :دلو ). 

زقف في المطبوع : ( حديقته ). والحديقة : أرض ذات شجرء قاله الليث. وقال أبو عبيدة» معمر بن 
المثتى: وهي الحائط» أي : البستان. وقال الغزاليٌ: إنما يقال حديقة للبستان عليه حائط ( مغني 
المحتاج : ۲٠١ / ٣‏ ) طبعة دار الفيحاء» وانظر: ( تهذيب الأسماء واللغات : ۳ / ٠٠۸‏ ). 


5 كتاب المساقاة 


الأجرة الوجهان. ولو شرط له جميع الثمار» فسد. وفي الأجرة[ :5ه / ب ] وجهان؛ 
لأنه لم يعمل له إلا أنه انصرف إليه . 

قلت: أصحُهما: له الأجرة. واللهُ أعلمٌ . 

ولو شرط في المساقاة مع الشريك أَنْ يتعاونا علئ العمل» فسدت وإن أثبت له 
زيادة على النصف» كما لو ساقي أجنبيًاً على هلذا الشرط . ثم إن تعاونا واستويا في 
الكل د ا و معاون اوا ن کان عر من ف 0 الاد اک 
استحق على الأخر" بالحصة من عمله. وإن كان عمل الآخر أكثر» ففي استحقاقه 
لاحو اا ا ا و ر و وو ا 
أجنبياًء وشَرَطا له جُزءاً من ثمرة كُلّ الحديقة» ولم يعلم نصيب كَل واحد منهماء 
جاز. فإِنْ قالا: علئ أَنَّ لك من نصيب أحنا النصفء ومِنْ نصيب الآخر الثلث» من 
غير تعيين» لم يصحّ» وإِنْ عَيناء فِنْ علم نصيب كَل واحد» صح» وله فلا. 

فَوْعٌ: كانت الحديقة لواحدء فساقئ اثنين علئ أَنَّ لأحدهما نصف الثمرة» 
وللآخر ثلثها في صَفْقة» أو صَفْقَتينَء جاز إن عيّن مَنْ له النصف ومَنْ له الثأث . 

فوع : دة بن م اسداس فاا رجا عل آنا ین تی و اا عر 
النصف» ومن نصيب الثاني الربع» ومن الثالث الثمن» ومن الرابع الثلثين» ومن 
الخامس الثلث» ومن السادس السدس» فحسابه أن مخرج النصف والربُع يدخلان 
في مخرج الثّمْنْء ومخرج الثلثين والثلث يدخل في السدّس» تبقئ ستة وثمانية» 
يُضرب وفق"" أحدهما في الآخر» تبلغ أربعة وعشرين» تضربه في عدد الشركاء وهو 
ستة» تبلغ مئةَ وأربعة وأربعين» لكل واحد منهم أربعة وعشرون» فيأخذ العامل ممن 
شرط له النصف اثني عشرء ومن الثاني ستةء ومن الثالث ثلاثة» ومن الرابع ستة 
عشر» ومن الخامس ثمانية» ومن السادس أربعة» فيجتمع له تسعة وأربعون. 

الركنُ الرابعٌ: العمل. وشروطه قريبة من عمل القرّاض وإن اختلفا في 
ا 

فمنها: أن لا يُشرط عليه عمل ليس من أعمال المُسّاقاة. 


000 في ( ه)» والمطبوع : « الأجرة » المثبت موافق لما في ( فتح العزيز: ٦١ / ١‏ ). 
(۲) في المطبوع: ١‏ أعانه ». 
(۳) الوفق: حاصل قسمة العدد علئ أصغر عدد يقبل القسمة عليه ( حاشية المطبوع ). 


ES‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


ومنها: أَنْ يستبدٌَ العامل باليد في الحديقة قة ليتمكن من العمل مت 


فلو شرطا كونه في يد المالك» أو مشاركته في اليدء لم يصح. r‏ 
المفتاح إليه» وشرط المالك الدخول عليه؛ جاز على الصحيح . ووجه الثاني : أنه إذا 
دخل» كانت الحديقة في يده» ويتعوّق بحضوره عن العمل . 

ومنها: أَنْ ينفردَ العاملٌ بالعمل. 

فلو شرطا مشاركة المالك في العمل فسد العقد. وإِنْ شرطا أن يعمل معه غلامٌ 
المالك» جاز علئ المذهب والمنصوص . وقيل: وجهانء كالقرّاض . هنذا إذا شرطا 
مُعاونة الغلام» ويكون تحت تدبير العامل. فلو شرطا اشتراكهما في التَّذْبِير 
وياد ما اهنا واو ,]عام لم ير ود ادي د جَوّزناه في الأول» فلا بد 
من معرفة الغلام بالرؤية أو الوصف. وأما نفقته» فن شرطاها على المالك» جازء 
وإِنْ شرطاها على العامل» با اغا چ . وعلئ هلذا: هل يجب تقديدها؛ 
ليعرف ما يدفع إليه كل يوم من الخبز والأذم» أم لا؛ بل يحمل علئ الوسط المعتاد؛ 
لأنه يتسامح به ؟ وجهان» وبالثاني قطع الشيخ أبو حامد. وإن شرطاها في الثمار» 
فقطع البَعْوي بالمنع؛ لأن ما يبق مجهول. وقال صاحب ١‏ الإفصاح 2''6: يجوز؛ 
لأنه قد يكون من صلاح المال» ويشبه أن يتوسط فيقال: إِنْ شرطاها مِنْ جُزْءٍ معلوم؛ 
بأن شرطا للمالك ثلث الثمار» وللعامل ثلثهاء ويصرف الثلث الثالث إلى نفقة 
الغلام» جازء وكأن المشروط للمالك ثلثاها. وإِنْ شرطاها في الثمار بغير تقدير 
جزءء لم يصح . 

ولو لم يت يتعّضا للنفقة أصلاًء والمدهت روالدي و بيه اللجمهوز : أنها على 
المالك. وفي وجه: على العامل» حكاه في فى « المهذب ». ولصاحب ١‏ الإفْصَاح » 
احتمالان آخران. أحدهما: أنها من الثمرة» والآخر: يفسد العقد . ولا يجوز للعامل 
استعمال العلام في عمل نفسه . ولو شرط أن يعمل له بَطَلَ العقد. ولو كان له برسم 
الحديقة غلمان يعملون فيهاء لم يدخلوا في مُطلق المُساقاة. ولو شرط استئجار 
العامل مَنْ يعمل معه مِنَّ الثمرة» بَطَلَ العقد. ولو شرط كون أجرة مَنْ يعمل معه على 


(۱) صاحب الإفصاح: هو أبو عليٌ الطبري . سلفت ترجمته. 
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المالك» بَطْلَ علئ المذهب. وبه قطع الأصحابء وشذ الغزالي» فذكر في جوازه 
زک 

فصْلٌ: يشترط لصحة المساقاة» أَنْ تكونٌ مُوَقَّنة. فإِنْ وقت بالشهور أو السنين 
العربية» فذاك. ولو وقّت بالرومية وغيرهاء جاز إذا علماهاء فإِنْ أطلقا لفظ السنةء 
انصرف إلى العربية . وإ وقت بإدراك" الثمر”"» فهل يبطل كالإجارة» أم يصح؛ 
لأنه المقصود ؟ وجهان. أصحهما عند الجمهور: أولهماء وبه قطع البَعَويء 
وصحح الغزالينٌ الثاني. فعلئ الثاني: لو قال: ساقيتك سنةٌء وأطلق» فهل يحمل 
علئ السنة العربية» أم سنة الإدراك ؟ وجهان» زعم أبو القَرج السَّرْحَسِيٌ أن 
أصحهما : الثاني. فإِنْ قلنا بالأول» أو وقت بالزمان» فأدركت الثمار والمدة باقية» 
لزم العامل أن يعمل في تلك البقية» ولا أجرة له. وإِنْ انقضت المدة وعلئ الشجر 
طَلعٌ أو بَلَخُّء فللعامل نصيبه منهاء وعلئ المالك التعهد إلئ الإدراك. وإن حدث 
الطّلْعُ بعد المدة» فلا حَقّ للعامل فيه. ولو ساقاه أكثر من سنة» ففي صحته الأقوال 
التي سنذكرها إن شاء الله تعالئ في الإجارة أكثر من سنة . فن جَوّزناء فهل يجب بيان 
حصّة كل سنة» أم يكفي 5511 / ب ] قوله : ساقيتك علئ النصف ؛ لاستحقاق النصف 
كلَّ سنئة ؟ قولان» أو وجهانء كالإجارة. وقيل: يجب هنا قطعاً؛ لكثرةٍ الاختلاف 
في الثمرء بخلاف المنافع» فلو فاوت بين الجزء المشروط في السنين» لم يصحٌ على 
المذهب. وقيل : قولان» كالسَّلّم إلئ آجال. ولو ساقاه سنينَ» وشرط له ثمرةً سنة 
بعينها» والأشجار بحيث تثمر كل سنة» لم يصح . 

قلت: ولو ساقاه تسح سنين» وشرط له ثمرة العاشرة» لم يصمّ قطعاًء وكذا إن 
شرط له ثمرة التاسعة علئ الصحيح . وآلله أعلمٌ. 

الركنُ الخامسُ: الصيغة» ولا تصمٌ المساقاة بدونها على الصحيح. وفيها 
الوجه المُكْتَفَى في العقود بالتراضي» والمُعاطاة» وكذا في القِرّاض وغيره. 

ثم أشهرٌ الصيغ: ساقيتك علئ هلذه النخيل بكذاء أو عقدتُ معك عقد 
المساقاة. 


(1) المراذب: ( الإدراك ) كما قاله السّبكي : الجَداد( مغني المحتاج : ۳ / 755١‏ ) طبعة دار الفيحاء . 
(۲) في المطبوع: « الثمرة ». 


وضة الطالبين : الجزء الثالث 





قال الأصحاب: وينعقد بكل لفظ يؤدّي معناهاء كقوله: سلّمت إليك نخيلي؛ 
لتتعهّدها علئ كذاء أو اعملْ على هنذا النخيل» أو تَعَهّدْ نخيلي بكذاء وهلذا الذي 
قالوم ر أن رن را عا أ كلدي العفو تعفد الكانة » يصون أن يكو 
ذهاباً إلى أن هلذه الألفاظ صريحة. ويعتبر في المساقاةء القَبُول قطعاًء ولا يجيء 
فيها الوجه المذكور في القراض والوكالة» للزومها”". 

فرْعٌ: لو عقدا بلفظ الإجارة» فقال: استأجرتك؛ لتتعهدَ نخيلي بكذا من 
ثمارهاء أو عقدا الإجارة بلفظ المساقاة» فوجهان في المسألتين. أحدهما: الصحة؛ 
لما بين البابين من المشابهة» واحتمال كُلّ لفظ معتى الآخر. وأصحّهما: المنع؛ لأن 
لفظ الإجارة صريح في غير المساقاة» فإِنْ أمكن تنفيذه في موضوعه»ء نفذ فيه» وإلاّ» 
فلاء فهو إجارة فاسدة» والخلاف راجع إلى أن الاعتبار باللفظ أو المعتَى ؟ ولو 
قال: ساقيتكَ على هلذه النخيل بكذا؛ ليكون أجرةً لك» فلا بأس؛ لسبق لفظ 
المساقاة. هلذا إذا قصدا بلفظ الإجارة المساقاة» أما إذا قصدا الإجارة نفسهاء 
فينظر : 

کک عت انی ل بج لأن قرط لایو آنا کر نی الد ار 
موجودة معلومة. وإن كانت خرجتء. وبدا فيها الصّلاح» جازء سواء شرط ثمرة 
نخلة معينة» أو جزءاً شائعاً. كذا أطلقوه؛ للكن يجيء فيه ما سنذكره إِنْ شاء أله 
تعالئ في مسألة قَفِيْز الطَّكَانِ وأخواتها. 

ولذ ل د قيا الكلا: فإِنْ شرط له ثمرة نخلة بعينهاء جاز بشرط القطع» 
وكذا لو شرط كَل الثمار للعامل. وإِنْ شرط جزءاً شائعاًء لم يجز وإِنْ شرط القطع؛ 
لما سبق في البيع . 

وإذا عقد”'" بلفظ المساقاة» فالصحيحٌ: أنه لا يحتاجٌ إلئ تفصيل الأعمال؛ بل 

: 
يبحمل في كل ناحية علئ عرفها الغالب. وقيل: يجب تفصيلها. وهلذا الخلاف إذا 
علم المتعاقدان العرف المحمول عليه. فإِنْ جهله أحدهماء وجب التفصيل 
قطعاً [ ٠٥۷‏ / أ]. 


كم كم a‏ 


(1) في المطبوع: « للزومهما ». 
() في المطبوع: « عقدا ». 
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ويجمعها حكمان. أحذهما: ما يلزم العاملَ والمالكَ . والثاني: في لزومها. 

أما الأول: فكل عمل تحتاج إليه الثمار؛ لزيادتهاء أو صلاح» ويتكرّر كُلّ سنةء 
فهو علئ العامل. وإنما اعتبرنا التكرارَ؛ لأن ما لا“ يتكرر يبق أثره بعد فراغ 
المساقاة» وتكليف العامل مثلّ هلذا إجحاف بهء فممًا"“ يجب عليه: السقئ» وما 
يتبعه من إصلاح طريق الماء والأجَاجين التي يقف فيها الماء» وتنقية الآبار 
والأنهار من الا ونحوها» وإدارة الدُولاب» وفتح وان الساقية» وَسَّدَّها عند 
السقى» على ما يقتضيه الحال. وفى تنقية النهر EE‏ أنها علئ المالك. 
ووجه: أنها على مَنْ شرطت عليه منهما. فإن لم يذكراهاء فسد العقد. 

ومفة تقلت ی ق قل ا وا 
تقويتها بالرٌّئل» و اا 

ومنه: التّلُقِح0. ثم الطَلَعُ الذي يُلَفّم به على المالك؛ لأنه عين مال» وإنما 
يكلف العامل العمل . 


. لا ) ساقطة من( س )» والمطبوع‎ ٠ كلمة:‎ )١( 

(۲) في المطبوع: « فما». 

)6 الأجاجين: هي ما حول المَغَارِسِ محوط عليهء تشبة الإجّانةَ التي يغسل فيها ( تهذيب الأسماء 
واللغات: 7 / ۷(. 

(5) كرّابها: بكسر الكاف وتخفيف الراء. قال أهل اللغة: كَرَبْتُ الأرضٌ : إذا قَلَبتَهًا للحَرْثِ ( تهذيب 
الأسماء واللغات: 7 / 6ه ). 

67 التلقيح: وضع طلع الذكور في إناث النخل» ويسمّئ التأبير ( النجم الوهاج : 5 / 7١8‏ ). 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ومنه ٠‏ تنحية الحشيش ‏ المُضِرٌ» والفَضَبانٍ المُضَِةٍ بالشجر. 


ومنه: تصريف الجَريد. ا وحاصل ما قالوه في تفسيره 
شيئان. أحذهما: قطع ما يَضِرٌ a‏ وغيرَ يابس . والثاني : رها عن وجوه 
العناقيل» وتسوية العناقيد بينها؟ لتصيبّها الشمسنٌ» وليتيسرَ قطعُها عند الإذراك . 


ومنه: تغريش شجر العنب”" حيث جرت العادة به. قال المُتَوَلّي: ووضع 
الحشيش فوق العناقيد صَوناً لها عن الشمس عند الحاجة. وفي حفظ الثمارء 
وجهان. أصخهما: على العامل» كحفظ مال القِرّاض. فإِنْ لم يحفظ بنفسه» 
فعليه مُؤنة مَنْ يحفظه” ا على العامل والمالك جميعاً بحسب اث شتراكهما 
في الثمار؛ د لي N‏ ويجري 
الوجهان في حفظ النّمر عن الطيورء والرّنَابْرٍ ”؛ بأن يجعل كل عُنقو 
قَوْصَرَة"» فيلزم العامل ذلك علئ الأصح” غد ان الاد و رة 0 ئُ 
على المالك» ويلزم العامل جَدادُ الثمرة"“ على الصحيح» وبه قطع الأكثرون؛ لأنه 
e‏ وقيل: لا؛ لأنه بعد الفراغ. ويلزمه تجفيف الثمار على الصحيح إذا 
طردت”''' العادة» أو شَرَطاه. وإذا وجب التجفيفٌ» وجب تهيئة موضعه وتسوينة 


(1) في المطبوع: « ومنها ). 

(۲) الحشيش: اليابس من الكل دون الرطب» وعن بعضهم إطلاقة على الرطب» حكاه الأزهري» وكلام 
EEE‏ )ل 

(۳) تعريش شجر العنب: يقال: ار تُ الكَرْمَ: إذا جعلت له دعائم وشيئاً تنعطف عليه القضبان» قال 
تعالئ : «(# وهو ائ آنا جت مَعْرُوسَتٍ وَعَيْرََعْرُوشَتٍ » [ الأنعام: 14١‏ ]» انظر : ( النجم الوهاج : 
۹/0 ۰ و( مغني المحتاج : ۲ / 84 ) طبعة دار الفيحاء . 

.» في المطبوع: « أحدهما‎ )٤( 

(5) في (ظءه):١‏ يحفظ ). 

) الرُّنبور: الدَّبْرُء وهي تؤنثء والزنبارلغة فيها ( الصحاح في اللغة والعلوم ص:4”9 ). 

(۷) قَوْصرّة: بالتثقيل والتخفيف: وعاء التمر يتخذ من قصب ( المصباح : ق ص ر ٠»)‏ وانظر: ( النجم 


الوهاج : 6 / مكه ). 
(۸) في المطبوع: « فيلزم ذلك على العامل علئ الأصح ». 
(9)» جدادالثمرة: قطعها 


.» في( ظ ): « اطردت‎ )٠١( 


كتاب المساقاة 
يُسَمّى : البيدرَ والجَريْنَ"''» ونقلُ الثمار إليه» وتقليبُها في الشمس . 





وأا ما لا يكور كل سخة ويقضن وتحنظ الآأصول” قهن من #وظيفة الخاللف: 
ولك 0 0 والابار الجديدة» والتي انهارت» وبناء الحيطان» ونصب 


وفي ذم ف اليسيرة التي تتفق في الجدران» ووضع الشَوك على رأس 
الجذاو» سهان ةا ها والأصح [ “د / ب ]: اتباغٌ العُرْف. وأما الآلات 
ل وق بها اللء كالفاش» والمعول» واليتجل». والمشحاف» «والثيرات: 
والقَدّانا*» في المزارعة” » والثّور الذي لاير لدو لاسن فالصحيح: أنها على 
المالك. وقيل: هي على مَنْ شرطت عليه» ولا يجوز السكوت عنهاء وبه قال 
أبو إسحاق» وأبو الفَرَّج السَّرْحَسِيٌ . وَخَرَاجّ الأرض الحَرَاجية علئ المالك قطعاء 

وكذا كل عين تتلف في العمل» فعلئ المالك قطعاً. 
ثم كل ما وجب علئ العامل» فله استئجار المالك عليه» ويجيء فيه وجه. ولو 
شرط على المالك في العقدء بَطْلَ العقدٌء وكذا ما على المالك لو شرط على العاملء 
0 ولو فعله العامل بلا إذن» لم يستحق تحن شيئاً» وإِنْ فعله بإذن المالك» 
ستحق الأجرة. بوجي ما ذكرناه تفريع على الصحيح» في أن تفصيل الأعمال 


ا فون أوجبناه» فالمتبع الشرط. إلا أنه لا يجوز أن يكون الشرط 
مُغيّراً مُقتضئ العقد. 


الحكم الغائى + 00 المساقاة عقد لازم كالإجارة» ويملك العامل حصّته من 
TT‏ وقيل : قولان» كالقراض . والفرق علئ المذهب: أن 


)6 الجرين: بفتح الجيم وكسر الراء: وهو الموضع الذي تجفف فيه الثمار ( تهذيب الأسماء واللغات : 
2/5/1 ). 

(۲) الدولاب: آلةلنضح الماء. 

© القْلّم: التلمَةُ في الجدار: الخَلل( المصباح: ث ل م ). 

(4) الفدّان: بالتثقيل: آلة الحَرْثِء ويطلق علئ الثورّين بحرت عليهما في قِرَانِ ( المصباح : ف دن ). 

)0( في المطبوع : المزرعة ). 

() كلمة:« أن » ساقطة من المطبوع . 





0 روضة الطالبين : الجزء الثالث 


الريّحَ في القرّاض وقاية لرأس المال» بخلاف الثمر. 

فَصلٌ: إذا هرب العامل قبل تمام العمل» نْظِرَ: 

إِنْ تبرع المالك بالعمل» أو بمؤنة مَنْ يعمل» بقي استحقاق العامل بحاله» 
وإلآء رفع الأمر إلئ الحاكم» وأثبت عنده المساقاة؛ ليطلبه الحاكم» فإِن وجدهء 
أجبرة غلئن العمل + وإلاً» استاجر غليه مَنْ يعمل.. ومن أين يستاجر ؟ ينظر : 

إِنْ كان للعامل مال» فمنه» ول فن کان بعد بدو الصلاح» E‏ 
كله وكيم ومني الحا للمالك أو غيره» وأستا حر تمه : وإِن کان قبل بدو 
الصّلاح» إِمّا قبل خروج الثمرة» أو بعده» استقرض عليه من المالك أو غيره» أو من 
بيت المال» واستأجر به» ثم يقضيه العامل إذا رجع» أو يقضئ من نصيبه من الثمرة 
1 الصلاح › أو الإدراك. ولو وجد من يستأجره بأجرة موجَلة› استغت عن 
الاقتراض . وإِنْ فعل المالك [ بنفسه ]ء أو أنفق عليه ليرجع» نظر”" : 

إِنَْ قدر علئ مراجعة الحاكم» أو لم يَقْدِرْ وقَدَرَ على الإشهاد فلم يفعل» لم 
يرجع . وإن لم يمكنة الإشهاد. ففي رجوعه وجهان. أصحّهما عند الجمهور: 
لا يرجع؛ لأنه عذر نادر. وحُكي وجه: أنه يرجع وإِنْ تمكن من الإشهاد» وهو شاذ. 
وإِنْ أشهدء رجع على الأصّحّ للضرورة. وقيل : لا؛ لثلدّ يصير حاكماً لنفسه. 

ثم الإشهاد المعتبر» أن يشهد على العمل أو الاستئجار» وأنه بذل ذلك بشرط 
الرجوع. فأما الإشهاد علئ العمل أو الاستئجار من غير تعرض للرجوع» فهو كترك 
الإشهاد» قاله في ١‏ الشامل ». وإذا أنفق المالك بأمر" الحاكم ليرجعَء فوجهان. 
وجه المنع : أنه مُنّهم في حَقٌّ نفسه . فطريقه: أن يسلّم المال إلئ الحاكم ؛ ليأمر غيره 
بالإنفاق. ولو استأجره لباقي العمل» فوجهان؛ بناءً علئ ما لو أجر 5581 / أ] دارّه 
ثم استأجرها من المستأجر . ومتَى تعذّرَ إتمامُ العمل بالاستقراض وغيره» فإن لم تكن 
الثمرة خرجت» فللمالك فسخ العقد علئ الصحيح؛ ا الو وقال ابْنْ 
أبي هْرَيرة: لا يفسخ؛ للكن يطلب الحاكم مَنْ يساقي عن العامل» فربما فضل له 


(1) في المطبوع: « ينظر ». 
(۲) الشامل: كتاب في الفقه لابن الصبًاغ . 
(۳) في المطبوع: « بإذن ». 


5 كتاب المساقاة كك 


شيء. وَإِنْ كانت الثمرة قد خرجت» فهي مشتركة بينهما. فإِنْ بَدَا صلالحهاء بيع 
نصيبُ العامل كله أو بعضه بِقَدْرٍ ما يُستأجر به عامل. وان لم ند تعذر بِيعٌ نصيبه 
وحدّه؛ لأن شرط القطع في المُشَاع لا يكفي. فإما أن يبِيعَ المالك نصيبه معه ليشرط 
القطع في الجميع» وإما أن يشتري المالك نصيبه» فيصح علئ الأصح في أن بيعَ 
الثمار قبل بد الصّلاح لصاحب الشجرة يكفي عن اشتر تراط القطع» ال وتاي 
بيع ولا شراءِء وُقف الأمرُ حنَّى يصطلحا . وهلذا كُلَهُ تفريعٌ علئ أنه لا يث يثبت الفسخ 
بعد خروج الثمرة» وهو الصحيح. وقال في ١‏ المهدّب »: يفسخ2 1 الثمرة 
بينهماء ولا يكاد يفرض للفسخ بعد خروج الثمرة فائدة . 

ويتفرع علئ ثبوت الفسخ قبل خروج الثمرة فَرْعانٍ. 

أحدهما: إذا فسخ» غرم" للعامل أجرة مثل ما عمل» ولا يقال بتوزيع الثمار 
على أجرة مثل جميع العمل؛ إذ الثمار ليست موجودة عند العقد حى يقتضي العقد 
التوزيع فيها . 

الثاني: جاء أجنبي وقال: لا تفسخ . لأعمل نيابةً عن العامل» لم يلزم الإجابة؛ 
لأنه قد لا يأتمنه ولا يرضئ بدخوله مِلكَهُ. للكن لو عمل نيابة بغير علم المالك» 
وحصلت الثمارء سلّم للعامل نصيبه منهاء وكان الأجنبي متبرّعاً عليه» هلكذا قالوه. 
ولو قيل: وجود المتبرع كوجود مقرض حنَّى لا يجوز الفسخ» لكان قريباً. والعجرٌ 
عن العمل بمرض ونحوه., كالهرب. 

فصّلٌ: [ ولو ]”" مات مالك الشجر في أثناء المدة» لم تنفسخ المساقاةٌ؛ بل 
يستمر العامل ويأخذ نصيبَة. وإن مات العامل» فإن كانت المساقاة على عينه» 
انفسخت بموته كالأجير المُعيّن. وإِنْ كانت علئ الذمة» فوجهان. أحدهما: 
تنفسخ ؛ ؛ لأنه ا والثاني وهو الصحيح وعليه التفريع : لا تنفسخ 
كالإجارة؛ بل يُنظر: 


إن خلف كرك تمم وارثه العمل؛ بأن يستا جر مَنْ يعمل» وللا فإن أتم العمل 
بنفسه» أو استأجر من ماله مَنْ يتمّء فعلئ المالك تمكينه إِنْ كان أميناً مهتدياً إلى 





.» في المطبوع زيادة: « المالك‎ )١( 
. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ (1) 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





أعمال بقاث ويسلم له المشروط . وَإِنْ أبَى» لم يجبن عليه علئ الصحيح . وقيل : 
يُجبر؛ لأنه خليفته» وهو شَاذٌ؛ لأن منافعَة لنفسه» وإنما يجبر على أداء ما علئ 
المورث مِنْ تركته؛ للكن لو خلف تركة» وامتنع نع الوارث من الاستفجار منهاء استأجر 
الحاكم. وإنْ لم يخلف تركة» لم يستقرض علئ الميت» بخلاف الحي إذا هرب . 
ومهما لم يتم العمل» فالقولٌ في ثبوت الفسخ وفي الشركة وفصل الأمر إذا خرجت 
الثمارء كما ذكرناه في الهرب . وهلذا الذي ذكرناه من أن المساقاة [558 / ب ] تكون 
علئ العين وفي الذمة» هو تفريع على جوازها على العَين» وهو المذهب المقطوع 
به» وتردّد فيها بعضهم؛ لما فيها مِنَّ التضييق . 

فَوْعٌ: نقل اتوي : أنه إذا لم تثمرٍ الأشجارٌ أصلاء أو تلفت الثمار كلها 
بجائحَةٍ'» أو عَضْبٍء فعلئ العامل إتمامٌ العمل وإِنْ تَضََرَ به. كما أن عامل 
القراض يكلف الكَنْصيضّ وإن ظهر حُسران ولم ين إل التعت. وهلذا أصح مما 
ذكره البَعْوي : أنه إا لفت لار كلها بالجافة ينفسخ العقد» 1 أن يريد: بعد 
تمام العمل وتكامل الثمار. قال: وإِنْ هلك بعضهاء ٠‏ فللعامل الخيار» بين أن يفسخ 
العقد ولا شي له وبين أَنْ يجيزٌء ويتم الحفل 6 زياخد نصيية: 


فصلٌ: دعوئ المالك علئ العامل السرقةً والخيانة في الثمر أو السَّعَفِء لا تقبل 
حتّى بين قذرَ ما خحان فيه ويُحَررَ الدعوئ . فإذا حَرّرهاء وأنكر العامل» فالقول قول 
العامل مع يمينه . فإن ثبتت خيانته بالبينة"» أو بإقراره» أو بيمين المالك بعد 
نكوله» فقيل: قولان. أحدهما: يُسْتأَجَرُ عليه مَنْ يعمل عنه . والثاني : يُضَعٌ إليه أمينٌ 
يشرف عليه. وقال الجمهور: هي علئ حالين: إِنْ أمكن حفظه بضم مشرفء» قنع 
به» وإلآء أزيلت يده بِالكُلَيةَ» واستوجر عليه مَنْ يعمل. ثم إذا استؤجر عليه 
فالأجرةٌ في ماله. وأما أجرة المشرف» فعليه أيضاً على المذهب» وبه قطع 
الجمهود. وقال المُتَوَلي: تبنئ علئ مُؤنة الحفظ؛ إِنْ جعلناها علئ العامل» فكذا 
أجرةٌ المشرف» ون جعلناها عليهماء فكذا هنا. وقال في « الوسيط »: أجرةٌ 
المشرف على العامل إن ثبتت خيانته بالبينة » أو بإقراره» وإلاًء فعلئ المالك. وهنذا 


)١(‏ جائحة: قال الشافعئ : جماع الجوائح : كَل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر سماويٌ» بغير جناية 
آدمئٌ ( تهذيب الأسماء واللغات: ۳ / ٩٩‏ ). 
(۲) في المطبوع: « ببيّنة ». 


5 كتاب المساقاة 


الذي ذكره مشكل» وينبغي إذا لم تثبت 5 خيانته أنْ لا يتمكنّ المالك مِنْ ضَمٌ مُشرف 
إليه ؛ لما فيه مِنْ إبطال استقلاله باليد. 





قَصّلٌ: إذا خرجت الأشجارٌ المُسَاقَى عليها مستحقة أخذها المالك مع الثمار 
إن كانت باقية . وإِن جففاها ونقصت قيمتها بالتجفيف» استحقٌّ الأزش أيضاً» و جع 
العامل علئ الغاصب الذي ساقاه بأجرة المثل» كما لو استأجر الغاصب مَنْ عمل في 
المغصوب عملاء وقيل: لا أجرة؛ تخريجآ على قوي العُرور» وكما لو تلفت 
بجائحة. والصحيح: الأول. وإِنْ أتلفهاء فللمالك [ الخيار ] في نصيب العامل» 
بين أن يطالبَ بضمانه العامل أو الخاصب. والقرارٌ على العامل على الصحيح . 
وقيل: على الغاصب» كما لو أطعمه الطعام المغخصوب علئ قول. وأما نصيبٌ 
الغاصب» فللمالك مطالبته به. وفي مطالبته العامل به» وجهان. أصخُهما عند 
الجمهور: يطالبه؛ لثبوت يده.ء كما يطالب عامل القرّاض والمودع إذا خرج 
مستحقّاً. والثاني: لا؛ لأن يدَهُ لم تثبت عليه مقصودة. وعلئ الوجهين يخرّج ما إذا 
تلف جميع الثمار ٠٠۹1‏ / أ] قبل القسمة بجائحة أو غصب» فن أبتنا يد العامل 
عليهاء فهو مطالب» وإلاّء فلا. ولو تلف شيء من الأشجارء ففيه الوجهان. وإذا 
قلنا: يطالب العامل بنصيب الغاصب» ففي رجوعه علئ الغاصب الخلاف المذكور 
في رجوع المودع. والمذهبٌ: القطعٌ بالرجوع . 

فُصْلٌ: إذا اختلفا في قَدْرٍ المشروط للعامل» ولا بَيّنَهَ تحالفا كما في القرّاض . 
وإذا تحالفا وتفاسَحًا قبل العمل» فلا شيءَ للعامل. وإن كان بعدهء فله أجرةٌ مِثْلٍ 
عمله. ون کان لأحدهما ككنة بيّنة» قضي بها. ون کان لكل منهما بينة» فإِنْ قلنا: 
تتساقطان» وهو الأظهر» فهو كما لو لم يكن“ بينةء فيتحالفان. وإِن قلنا: 
تستعملان» فيقرع بينهما. ولا يجيء قَولا الوَقف والقسمة؛ لأن الاختلاف في 
العقدء وهو لا يقسمُ ولا يوقفٌ. وقيل: تجيء القسمة في القَدْرٍ المُختلف فيهء 

ولو ساقاه شريكانٍ في الحديقة» فقال العامل: شرطتما لي نصف الثمرء 
وصدّقه أحدهماء وقال الآخر: بل شرطنا الثلث» فنصيب المصدّق مقسوم بينه وبين 


)١(‏ في المطبوع زيادة: ١‏ لهما». 


e‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الغامل:...وآها' نيك المكذت» تعالناق فد ولو هة التق لال ار 
للمكذب. قبلت شهادته؛ لعدم التهمة. ولو اختلفا في قَذْرٍ الأشجار المعقود 
عليهاء أو في رَد شيء من المال» أو هلاكه» فالحكم كما ذكرناه في القَرَاض . 
فصْلٌ: إذا بَدَا صَلاحُ الثمار» فإِنْ وثق المالك بالعامل» تركها في يده إلى 
الإدراك؛ فيقتسمان حينئذٍ إِنْ جوّزناهاء أو يبيع أحدّهما نصيبه للثاني» أو يبيعان 
لثالث ٠‏ وإ لم يق به وأراد تضميتة التمرّ أو الزبيب» بتي علئن أن التْصٌ””" عبر أن 
تضمينٌ ؟ فإِنْ قلنا: عِبْرة» لم يجز. وإ ا شبن تحاران اع تا 
الزكاة. ويجري الخلافٌء فيما لو أراد العام تضمين المالك بالخرْص . 

فْصْلٌ: إذا انقطع ماع البستان» وأمكن رده» ففي تكليف المالك السعى فيه 
وجهان. أحدهما: لاء كما لا يكلّف الشريك العمارة ولا المكري . والثاني : 
يكل لأنه لا يتمگن من العمل إلا به فأشبه ما لو استأجره لِقِصَارَةٍ ثوب بعينه 
ل لي فعلئ هلذا ؛ لولم بلع في ركه لرمه للعامل أجرة عمله. ولو لم 
يمكن رذ الماء» فهو كمالو تلفت الثمار بجائحة . 


قلتُ: أصحّهما: لا يُكَلَّفُ . وآلله أعلمٌ. 
فصْلٌ: السّواقِطء وهي السَعَففُ”" التي تسقط من النخل» يختص بها المالك» 
ما يتبع الثمرة ٠‏ فهو بينهما. قال الشيخ أبو حامد: ومنه الشَمَاري . 


فضْلٌ: دفع بهيمة إليه ليعمل عليهاء وما رزق الله تعالئ فهو بينهماء فالعقد 
فاسد. ولو قال: تَعَهَدْ هلذه العَنَمَ بشرط أَنَّ دَدَها ونّسْلها بينناء فباطل أيضاً؛ لأن 
النماء لا يحصل بعمله. ولو قال: اغلفٌ هلذه من عندك [555/ ب] ولك نصف 
دَرهاء ففعل» وجب بدل النصف علئ صاحب الشاة» والقَدْدُ المشروط من الدَّدٌ 


.» في المطبوع: « المكذب‎ )١( 

(۲) الكَرْص: قال ابن الأثير في النهاية: « حَرَّصٌ النخلة والكزمة يَخْرُصها خَرْصاً: إذا حَزّر ما عليها من 
الوُطب تمراً» ومن العنب زبيباً ». 

() السّعفُ: أغصان النخل ما دامت بالخوص» فإِنْ زال الخوص عنها قيل: جّريد ( المصباح : 
سع ف ). 

(5) في المطبوع: « الثمن ». 

() الشمراحٌ: ما يكونُ فيه الوْطبٌ( المصباح : ش م ر ). 


1 كتاب المساقاة 


لصاحب العلف مضمون فى يده؛ لحصوله بحكم بيع فاسد. والشاة غير مضمونة؛ 
لأنها غيرُ مقابلة بالعوض. ولو قال : خذ هلذه واغْلِفُها لِتَسْمَنَّه ولك نصقهاء ففعل» 
فَالقَدُْرُ المشروط منها لصاحب العلف مضمون عليه» دون الباقى . 





قعل فال الول + إذا كانت السناقاة فن_الذئة: #للعامل أن يمام يزه 
لرن که تاد فرط لن تیار ما اڭ ر فذاك» وإِنْ 
شرط له أكثر» فعلى الخلاف في تفريق الصفقة. فن جَرّزناه» وجب للزيادة أجرة 
للل س انالا زه ال إِنْ كانتٍ المساقاةٌ علئ عيند» لم يكن له أن 
نب وما ف فار ر اة الا و کل وک ت اا 
للمالك» ولا شيء للعامل الأول . وأما الثاني» فن علم فساد العقدء فلا شيء له 
وإلاًء ففي استحقاقه أجرة المثل الخلاف في خروج الثمار مستحقة . 

فصْلٌ: بيع الحديقة 5 لي ا غاا ي اب ةي الین الما جرد ولم 
أرَ له ذكراً؛ للكن في « فتاوى البغوي »: أن المالك إن باعها قبل خروج الثمرة» لم 
يصعً؛ لأن للعامل حقاً في ثمارهاء فكأنه استثنئ بعض الثمرة . وإِن کان بعد خروج 
الثمرة» صح البيع في الأشجار ونصيب المالك من الثمار» ولا حاجة 00 
القطع ؛ لأنها مبيعة مع الأصول» ويكون العامل مع المشتري كما كان مع البائع . وإ 
الاك اس د ل ل رن 

قلتُ: هنذا الذي قاله البَعَويء حسن. وهلذه المسألة» لم يذكرها الرافعييٌ هنا؛ 
بل في آخره كتاب الإجارة ». وآلله أعلمٌ . 


كر كم كر 


5 كتاب المساقاة 


باب المُزارّعة”' والمُخابرَة!") 





قال بعض الأصحاب هما بمعتى» والصحيح وظاهر نص الشافعي كاه : 
أنهما عقدان مختلفان . 

فالمُخابرة: هي المعاملة علئ الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذرُ من 
العامل. 

1 يو 0 

والمزارعة: مثلهاء إلا أن البذرَ من مالك الأرضص”". وقد يقال: المُخابرة: 
اكتراءُ الأزض ببعض ما يخرج منها. والمُرّارعة: اكتراءُ العامل ليزرع الأرض 
ببعض ما يخرج منها. والمعئئ لا يختلف . 

قلتُ: هلذا الذي صحّحه الإمام الرافعيئٌ كانُه هو الصواب. وأما قول 
صاحب ١‏ البيان »: قال أكثد أصحابنا: هما بمعنّى"'» فلا يوافق عليه» فَتَكَهْتٌ 
عليه ؛ لملا يعت به. وآلله أعلمٌ. 


1) المزارعة في اللغة: من زرع الحب زرعاً وزراعة: بَذَرَهُ والأرضّ: حرثها للزراعة» وزرع آلله 
الحرث: أنبته وأنماه» وزارعه مزارعةً: عامله بالمزارعة ( الموسوعة الفقهية: ۳۷ / ٤۹‏ ). 

(۲) المخابرة: قال أبو عبيد في غريب الحديث» والأكثرون من أهل اللغة والفقهاء أنها مأخوذة من الخبير» 
وهو الأكّار» بتشديد الكاف: وهو الفاح الحرًّاث. 
وقال آخرون: من الحَبَاره وهي الأرض اللينة . وقيل : من الخبرة بضم الخاء» وهي النصيب . 
وقال ابن الأعرابي: هي مشتقة من خيبّر؛ لأن أول هلذه المعاملة كان فيها من النبئّ يَكِةِ ( تهذيب 
الأسماء واللغات : ٠١١ / ١‏ )» وانظر: ( الموسوعة الفقهية: 85 / ۲۳۹ ٠.)‏ 

(۳) في المطبوع « من المالك »بدل: « من مالك الأرض ». 

() في المطبوع « لزرع ». 

.) ۲۷۷ /۷ ( البیان للعمراني‎ )٥( 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





وَالمُحَابرَةٌ والمُزارعة باطلتان . وقال ابْنُ سَرَيْح : :“تجوز الجزارعة: 

قلتُ: قد قال بجواز المزارعة والمُخابرة من كبار شات انفضا اث ج مه 
وابْنُ المُنْذِرٍ وَالْحَطَابِيُ» وصَنَّفَ فيها ان ري جُزءا وبين فيه عِلّلَ الأحاديث 
الواردة بالنهى ياء و ۰ أ]الياب» ثم تابعه الخَطّابِي وقال: 
فك احفر بن ن حَنْبَلٍ حَديت النّمي » وقال: هو مضطرب كثية الألوان. قال 
الحَطّابِي : اظيا مالكٌ» وأبو حنيفة» والشافعيٌ ؛ لأنهم لم يقفوا على عِلَتِى قال : 
فالمزارعة جائزة» وهي عمل المسلمين في جميع الأمصارء لا يطل العمل بها أحد. 
هنذا كلام الخطابي . 

والمختادُ: جوازٌ المُزارعة والمُخابّرة» وتأويلٌ الأحاديث علئ ما إذا شرط 
لحد ۳“ ددع قطعة معينة » و أخرقء والمعروف فى المذهب: 
إبطالهما"» وعليه تفريع مسائل الباب. وآلله أعلمٌ. 

فمتئ أُفْردت الأرض لمُخابَرة أو مُزارعة؛ يَطَلَّ العقد. فإن كان البذر للمالك» 
ا وللعامل أجرة مثل عمله» وأجرة الآلات والبقر إل كانت له . وإن كان 
ارا له ولمالك الأرض غه اح كلها ون كان له فال 
لهماء ولکل واحد على الآاخر aA GE E AE‏ 
وإذا أرادا أن يكون الزرعٌ بينهما على وجه مشروع» بحيث لا يَدْجِمُ أحدهما على 
الأ خر بشيء» نظ 

إِنْ كان البذر بينهماء والأرض لأحدهماء والعمل والآلات للآخرء فلهما ثلاث 
طرق . 

أحدها: قاله الشافعئنُ رضى الله عنه: يعير صاحب الأرض للعامل نصمهاء 


ويتبرع العامل بمنفعة يَدَنه وآلاته ؛ مما يخصٌ صاحب الم 


(1) في (ه ): ١‏ لواحد »» وفي المطبوع: « أحدهما ». 

(۲) في ( هه س ): ١‏ ولاخر »»؛ وفي المطبوع: « والاخر ». 

)۳( في ( ظء ه. س ): : « إبطالها »» المثبت من المطبوع . 

©) الل : كل شيء يحصل من ريع الأرض ( المصباح :غ ل ل ). 

. ©» في المطبوع: « ..... وآلاته» لأنه مما يختصٌ صاحب الأرض‎ )٥( 


٦-کتاب‏ المساقاة 


الثاني» قاله المُرَنْنُ: يكري صاحب الأرض للعامل نصفها بدينار مثا 
ويكتري العاملَ ليعملَ علئ نصيبه بنفسه وآلاته بدينار» ويتقاصّان. 





الثالث» قاله الأصحاب: يكريه نصف أرضه بنصف منافع العامل وآلاته» 
وهنذا أَحْوَطها. 

وإن كان البذر لأحدهما؛ فإِنْ كان لصاحب الأرض» أقرض نصفَةُ للعامل 
وأكراه نصفَ الأرض بنصف عمله ونصف منافع آلاته» ولا شيءَ لأحدهما على 
الآخر إلا رد القرض”. وإن شاء استأجر العامل بنصف البذر؛ ليزرع له النصف 
الاك اغا تف ار و( ها اسا تفت الد وض هة لاف 
الأرض» ليزرع باقي البذر في باقي الأرض . وإِنْ كان البذر للعامل» فإِنْ شاء أقرض 
نصفه لصاحب الأرض واكترئ منه نصفها بنصف عمله وعمل آلاتِو» وإن شاء اكترئ 
نصفَ الأرض بنصف البذر وتبرّع بعمله ومنافع آلاتى ون شاء اکتریٰ منه نصف 
الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته . 

ولا بُدَ فى هلذه الإجارات من رعاية الشرائط» كَرُؤية الأرض والالات» وتقدير 
الو وها هنذا كله إذا أفردت الأرضى بالعقد. أا إذا كان بين النخيل يض 290 
فتجوز المزارعةٌ عليه مع المُساقاة على النخيل . ويشترط فيه اتحاد العامل» فلا يجوز 
أَنْ يساقي واحداً» ويزارع آخْرَء ويشترط أيضاً تعذر إفراد النخيل بالسقي» والأرض 
بالعمارة؛ لانتفاع النخل بسقي الأرض 1 5٠0‏ / ب ] وتقليبهاء فإِنْ أمكن الإفراد» لم 
حاار 

واختلفوا في اعتبار أمور. 

أحدها: اتّحادٌ الصَّمْقة» فلفظ المعاملة» يشمل المُزارعة والمُساقاة. فلو قال: 
عامَلتُكَ على هنذا النخيل والبياض بالنصف, كفئ. وأما لفظ المُساقاة والمُزارعة» 


فلا يُغني أحذهما عن الآخر؛ بل يُساقي علئ النخيل» ويُّزارع علئ البياض» وحيائذٍ 
ِنْ قَدّمَ المساقاة» نْظِرَ: 


(1) في المطبوع: « العوض ». 
(۲) بياض : هي الأرض الخالية عن الزرع والشجر ( النجم الوهاج: ۵ / ۲۹۷ ). 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 


إن أت بهما على الاتصالء فقد اتحدت الصفقة وَوجد الشرط› وان فصل 
بينهماء فقيل: تصِحٌ المزارعة؛ لحصولهما" لشخص. والأصخ: المنع؛ لأنها 
تبع» فلا تفرد كالأجنبيّ. وإِنْ قَدَّمَ المزارعة» فسدت على الصحيح؛ لأنها تابعة. 
وقيل : تنعقد موقوفة. فإِنْ ساقاه بعدهاء بانت صِكَتّهاء وإلاّء فلا. 

الثاني: لو شرط للعامل نصف الثمرء وربع الزرع» جاز على الأصح . وقيل : 
يشترط التساوي؛ لأن التفضيل يُزيل التبعية. 


الثالثُ: لو كثر البياض المتخلّلُ مع غسر الإفراد» فقيل: يَبْطْلُ؛ لأَنَّ الأكثر 
متبوع» لا تابع . والأصح: الجواز؛ للحاجة. ثم النظر في الكثرة إلى زيادة اللّماءء 


قلت: اها الثاني . و الله أعلم. 


الرابع: لوش شَرَطًا كونّ البذر من العامل فهي مُخابرة» فقيل e‏ 
كالمزارعة. والأصح : المنع ؛ لأنَّ الحديثٌ ورد في المزارعة تبعاً في قِصَّةٍ ا 
و ا ولأنّ المزارعة أشبه بالمُسَاقاة؛ لأنه لا يتوظف علئن العامل فيهما |!؟ 
العمل. ولو شرط اَن يكون البذر من المالك والبقر من العامل» أو عكسهء قال 
أبو عاصم العَبَادِيُ : فيه وجهان. أصحُهما: الجواز إذا شرط البذر علئ المالك؛ لأنه 
الأصل» كانه اكارئ E‏ . قال : فن جَوّزنا فيما إذا شرط البقر على المالك 


الوقن لامر عل 

فإِنْ شرط التَّبْن والحَبٌ بينهماء جازء وكذا لو شرط الحب بينهما والتبن 
لأحدهما؛ لاشتراكهما في المقصود. وإِنْ شرط التبن لصاحب الثَّور وهو مالك 
الأرض» وشرطا”" الحبّ للآخرء لم يجز؛ لأن المالك هو الأصلء» فلا يمنع 
المقصود. وإِنْ شرطا التبنَ لصاحب البذر وهو العامل» فوجهان. وقيل: لا يجوز 
ترط النحك لأحدهما والدين للآخر أضلة: 


» في( ظ ): « لحصولها‎ )١( 

(۲) خيبر: بلدة معروفة» تبعد عن المدينة النبوية ( ٠١١‏ ) كيلد شمالاً علئ طريق الشام ( المعالم.الأثيرة 
ص: ١٠١9‏ )» وانظر: ( التلخيص الحبير: ٣‏ / 68 ). 

(۳) في( س )» والمطبوع: « وشرط ». 


كتاب المساقاة 





300 0 ا 7 ع / 7 ¢ 000 0.6 1 

واعلم : أنهم أطلقوا القول في المخابرة بوجوب أجرة مثل الأرض؛ للكن في 
« قتاوئ القَفَالٍ »» و« التهذيب » وغيرهما: أنه لو دفع أرضاً إلى رجل ؛ ليغرسَ. أو 
يبنيّ » أو يزرع فيها مِنْ عنده على أن يكون بينهما مُناصفة فالحاصلٌ للعامل. 
رقا فا ادال ف وهات اها ا لأنه غرس نصف الغرس 
لصاحب الأرض ] بإذنه؛ فقد رضى ببطلان منفعة النصف. وأصحهما: جميعها؛ 
لأنه إنما رضي ليحصلّ له نصف الغراس» فإذاً إطلاقُهم في المخابرة تفريع على 
E : 3 3‏ 7 7 ع 5 0 5 5 
لاضع نم العادل كلت تقل البناء:والخزاسن !111/2117 إن لم تفص a‏ 
نقصّثء لم يقلع مَجّاناً؛ للإذن؛ بل يتخيّر مالك الأرض فيهما تخير المعير» والزرع 
يبقى إلى الحصاد. 

ولو زرع العاملٌ البياض بين النخيل من غير إذنء قلع زرعه مبماناً. وإذا لم 
نجوّز المساقاة على ما سوئ النخيل والعنب من الشجر المثمر منفرداًء ففي جوازها 
تبعاً للمساقاة» كالمزارعة وجهان. 

قلث: أصحّهما: الجواز. وأللهُ أعلمٌ . 

كر كر كر 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 


ل 





باب : ما يصح به البيع Oa o E PY‏ 
فرع : المعاطاة ليست بيعاً علئ المذهب E‏ 


فرع : لو قال : بعني » فقال : بعتك » إن قال بعده : اشتريت أو قبلت » 


فرع : كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكتابة مع النية كانعقاده بالصريح a‏ 
فرع : لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه » ترتب ذلك على أن الطلاق » هل يقع 

بالكتب مع النية ؟ ۷ 
فرع : لو باع مال ولده لنفسه » أو مال نفسه لولده » فهل يفتقر إلى صيغتي 

الإيجاب والقبول ؟ ۸ 
فرع : يشترط ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول e‏ 
فرع : يشترط موافقة القبول الإيجاب ا ا Neal‏ 
فرع : لو قال المتوسط للبائع : بعت بكذا ؟ فقال : نعم » أو بعث » انعقد 

على الأصح ۸ 
فرع : لو قال : بعتك بألف » فقال : قبلث » صح قطعاً AeA‏ 
فرع : يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة 
فرع : جميع ما سبق » هو فيما ليس بضمني من الببوع 
فرع : لو اشترئ الصبي شيئاً فتلف في يده » أو أتلفه » فلا ضمان عليه ۹٩‏ 
فرع : لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته ۱۰ 
فرع : كما لاا نصح تصرفاته اللفظية » لا يصح قبضه في تلك التصرفات ۱۰ 
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لموضوع رقم الصفحة 


فصل : إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع E‏ 
فرع : يجوز أن يستأجر الكافر مسلماً على عمل في الذمة re‏ 
فرع : لو باع الكافر عبداً مسلماً ورثه » أو أسلم عنده بثوب » ثم وجد بالثوب 
عيباً » فالمذهب أنه له رد الثوب بالعيب د امد lees‏ 
فرع : ولو وكل كافر مسلماً ليشتري له عبداً مسلماً » لم يصح اا 
فرع : لو اشتریٰ کافر مرتداً » فوجهان ۱۲ 


فرع : لو اشترئ كافر كافراً » فأسلم قبل قبضه » فهل يبطل البيع ؟ ۱۲ 
فرع : جميع ما سبق » تفريع علئ قول المنع » أما إذا صححنا شراءه » فإن 

علم الحاكم به قبل القبض » فيمكنه من القبض ٠‏ أم ينصب من يقبضه ؟ . ١١‏ 
فرع : إذا كان في يد الكافر عبد » فأسلم » لم يزل ملكه عنه » وللكن لا يقر 

في يده ۱۳ 
فرع : السم إن كان يقتل كثيره » وينفع قليله » جاز بيعه 00 
فرع : آلات الملاهي » إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالاً » لم 


فرع : الجارية المغنية التى تساوي ألفاً بلا غناء » إذا اشتراها بألفين ٠‏ فيه أوجه ٠۸‏ 


فرع : بيع الماء المملوك صحيح على الصحيح ۱۸ 
فرع : بيع لبن الآدميّات صحيح VA N E A eS E SS‏ 


فرع : لو غصب أموالاً وباعها » وتصرف في أثمانها مرةً بعد مرة » فقولان م 
فرع : لو باع مال أبيه على ظن آنه حي وهو فضولي » فبان ميتاً حينئذٍ » وأنه 
ملك العاقد » فقولان ۲۰ 


فرع : القولان في أصل بيع الفضولي » وفي الفرعين بعده » يعبر عنهما 

بقولى وقف العقود ب اي ل ل 
فرع : بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة صحيح ۲4 
فرع : إذا باع أذرعاً من أرض » أو دار » فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها » 

صح على الصحيح Yo‏ 
فرع : إذا قال : بعتك صاعاً من هلذه الصّبرة » فله حالان Elen e‏ 
فرع : إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفس المبيع ا ا E‏ 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








أ ضوع رقم الصفحة 
فصل : وأما القدر » فالمبيع قد يكون في الذمة » وقد يكون معيناً ۲۷ 
فرع : إذا باع بدراهم أو دنانير » اث شترط العلم بنوعها ۲۸ 


فرع :لو قال : بعتك بدينار صحيح › فجاء بصحيحين وزنهما مثقال ٠»‏ لزمه 
القبول ا ا ا 


فرع : لو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس » فالعقد باطل ۲۹ 
فرع : لو باع بنقد معين » أو مطلق » وحملناه علئ نقد البلد » فأبطل السلطان 
ذلك النقد » لم يكن للبائع إلا ذلك النقد ۳۰ 


فرع :لو قال : بعتك هلذه الصّبرة » كل صاع بدرهم > صح العقد على 
الصحيح ۳٠١‏ 


فرع : هلذا الذي سبق » هو فيما إذا كان العوض في الذمة » فأما إذا كان 


معيناً » فلا نشترط معرفة قدره بالكيل والوزن Eee E‏ 
فرع :لو قال : بعتك هلذه الصّبرة إلا صاعاً » فإن كانت معلومة الصيعان » 

صح ۳١‏ 
فصل : وأما الصفة » ففيها مسائل د50 00 
٭+ باب :الربا ۳< 
فصل : إذا باع مالاً بمال » فله حالان A LSS‏ 
فرع : حيث اعتبرنا التقابض » فتفرقا قبله » بطل العقد امف ما O es‏ 
فرع : قد سبق أن بيع مال الربا بجنسه مع زيادة > لا يجوز › فلو أراد بيع 

صحاح بمكسرة » أو غير ذلك مع الزيادة » فله طرق f‏ 
فرع : لو باع نصفاً شائعاً من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة » جاز ٦‏ 
فصل : معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به » هو الكيل والوزن ٤۹٦‏ 


فرع : هلذا الذي ذکرناه کله في مقدر یباع بجنسه » آما ما لا یقدر بكيل ولا 
فرع :لو أراد شريكان قسمة ربوي » فإن قلنا بالأظهر : إن القسمة بيع › 


فصل : فى بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة ۹۹ 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : لو باع صاع حنطة بصاع حنطة » وفيهما أو في أحدهما زوان » لم يجز ... ١ه‏ 


ل ل لك ١ه‏ 
فصل : في الحال التي تعتبر فيها المماثلة اه 
فرع : يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن O‏ 
فرع : السمسم وغيره من الحبوب التي تتخذ منها الأدهان حال كمالها 

ما دامت على هيئتها كالأقوات o‏ 


فرع : قد يكون للشيء حالتا كمالٍ » فيجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً على 


or الصحيح‎ 


فرع : عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار » كعصير الرطب والعنب 
فرع : اللبّن كامل » فيباع بعضه ببعض o٤‏ 
فرع : الربوي المعروض على النار ضربان o٤‏ 
فرع : التمر إذا نزع نواه » بطل كماله هه 
فصل : في معرفة الجنسية 000 NS SSAA‏ قت دا هه 
فرع : بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل 0۸ 
فرع : لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم ا المعو ا كي دي ON‏ 
فرع : يجري الربا في دار الحرب جريانه في دار الإسلام مه 
* باب : البيوع المنهي عنها 4ه 
فرع : في بيع الرقيق بشرط العتق » ثلاثة أقوال 1 
فصل : في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها ۷ 
فرع : لا يجوز بيع الحمل ۸ 
فرع : ومن الشروط الصحيحة باتفاق ‏ أو علئ خلاف مسائل نشير إلئ بعضها 

N ARES RRR e A مختصرة‎ 

فصل : البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط » فذلك الشرط ضربان » صحيح 

وفاسد VE SESE RNR SSS e‏ 
فصل : إذا اشترئ شيئاً شراءً فاسداً » ثم قبضه » لم یملکه بالقبض Es‏ 


فصل : إذا فسد العقد بشرط فاسد » ثم حذفا الشرط » لم ينقلب العقد صحيحاً ۷۳ 
فصل : يحرم أن يبيع حاضر لباد V٤‏ 
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الموضوع رقم ألصة 
فصل : يحرم النجش ۷٦‏ 
فصل : يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع » والقسمة والهبة 


ونا WV‏ 
فصل : بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه نبيذاً أو خمراً مكروه ۷۸ 
فصل : ليس من المناهي بيع العينة جين اي لوو دو ونون ابوس VN SSSR‏ 
فصل : يجوز بيع دور مكة » وبيع المصحف . وكتب الحديث 1 
+ باب : تفريق الصفقة ا 
فرع : لو باع شيئاً يتوزع الثمن علئ أجزائه » بعضه له ۸٤‏ 
فرع : مما يتفرع على العلتين » لو ملك زيد عبداً » وعمرو آخر » فباعاهما 

صفقة واحدة بثمن واحد » ففي صحة العقد قولان RE ae‏ 
فرع : اعلم أن طائفة من الأصحاب توسطوا بين قولي تفريق الصفقة Ras‏ 
فصل : إذا باع ماله ومال غيره » وصححناه في ماله » نظر : إن كان المشتري 

جاهادٌ بالحال » فله الخيار 000 
فرع : لوباع ربويّاً بجنسه » فخرج بعض أحد العوضين مستحقاً ٠‏ وصححنا 

العقد في الباقي » فأجاز » فالواجب القسط بلا خلاف lae‏ 
فرع : لو باع معلوماً ومجهولاً » لم يصح في المجهول كم 
فرع : في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة ا لم 


فصل : محل القولين فى مسائل الباب » إذا تحدت الصفقة دون ما إذا تعددت .. 9/ 
فرع : إذا وكل رجلان رجلا في البيع أو الشراء » وقلنا : الصفقة تتعدد بتعدد 
المشتري » فهل الاعتبار في تردد العقد واتحاده بالعاقد » أو المعقود له ؟ ... 9٠‏ 
# باب : خيار المجلس والشرط ER E‏ 
فصل : في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا يثبت ۹۳ 
غ ر ا ر عار الا ف ر٠‏ اسه 2 الع باش 4 
فصل : فيما ينقطع به خيار المجلس ۹٩‏ 
فرع : لو تناديا متباعدين » وتبايعا » صح البيع Nemes‏ 
فرع : لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار لوارثه الس Arsen‏ 
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حب بوص يي ل ل ا ا 
فرع : إذا ورثه اثنان فصاعداً » وكانوا حضوراً في مجلس العقد . فلهم الخيار 44 
فرع : إذا حمل أحد العاقدين » فأخرج من المجلس مكرهاً » فإذا منع الفسخ › 

بأن سد فمه » لم ينقطع خياره على المذهب ا 
فرع : لو جُن أحدهما » أو أغمي عليه » لم ينقطع الخيار Re‏ 
فرع : لو جاء المتعاقدان معاً » فقال : أحدهما : تفرقنا بعد البيع » فلزم » 

وأنكر الثاني التفرق » وأراد الفسخ » فالقول قول الثاني مع يمينه 06 
فرع : لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينة » بطل البيع E‏ 
فرع : لو اشترئ بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام » فلا بيع بينهما » 

بطل البيع ۱۰۲ 
فرع : قد اشتهر في الشرع أن قوله : لا خلابة » عبارة عن اشتراط ثلاثة أيام ... ٠١”‏ 
فرع : إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام » ثم أسقطا اليوم الأول » سقط الكل ا 
فرع : إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثاً فما دونها » فابتداء المدة من وقت العقد 2 ٠١”‏ 


فرع : من له خيار الشرط » له فسخ العقد e e‏ و ا 
فصل : فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت VE anes‏ 
فصل : يجوز شرط الخيار للعاقدين » ولأحدهما بالإجماع E Sene‏ 


فصل : ملك المبيع في زمن الخيار لمن ؟ فيه ثلاثة أقوال ه١٠‏ 
فرع : إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار » نظر : إن كان قبل القبض » 

انفسخ العقد ا 
فرع : لو قبض المشتري المبيع في زمن الخيار » وأتلفه متلف قبل انقضائه .... ۰۹ 
فرع : لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض » ففي الانفساخ في 

التالف الخيار السابق ۰۹ 
فرع : إذا قبض المبيع في زمن الخيار » ثم أودعه عند البائ > فتلف في يده › 

فهو كما لو تلف في يد المشتري ا 
فرع لا يجب علرع البائع تسليم المييع +ولا عليع المشتري تسليم الثمن 
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الموضوع 2-2212 رقمالصفحة 


فرع : إذا كان للبائع خيار » فوطؤه المبيعة في زمن الخيار ¢ فسخ على 


١٠١ الصحيح‎ 


فرع : إعتاق البائع إن كان له الخيار » فسخ بلا خلاف ۱1۰ 
فرع : إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية » وسكت عليه » هل يكون 

کا۶ ۱۱۱ 
فرع : وطء المشتري » هل هو إجازة منه ؟ وجهان ۱۱ 
فرع : في العرض علئ البيع والإذن والتوكيل ۱۱۱ 
فرع :اث شترئ عبداً بجارية » ثم أعتقهما معاً » نظر : إن كان الخيار لهما » 

عتقت الجارية IT ESR ARAS NR‏ 
# باب : خيار النقص ۱۱۳ 
فرع :لا رد بكون الرقيق رطب الكلام 11۷ 
فرع : من العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل leas‏ 
فرع :ذكر القاضي أبو سعد فصلاً في عيوب العبيد والجواري » منها : 

اصطكاك الكعبين ل AIS E‏ 
فصل : العيب ينقسم إلى ما كان موجوداً قبل البيع » فيثبت به الرد وإلى 

ما حدث بعده ا 11 
فرع :إن علم التصريه قبل الحلب » ردها ولا شيء عليه ۱۲۱ 
فرع :لو اشترئ شاة بصاع تمر » فوجدها مصرّاة » فعلئ الأصح : يردها 

وصاعاً ۱۲۲ 
فرع :غير المصراة إذا حلب لبنها » ثم ردها بعيب » قال في التهذيب : ر 

بدل اللبن كالمصراة ا ا ا ا 
فرع :لو لم يقصد البائع التصرية » لكن ترك الحلب ناسياً » ففي ثبوت الخيار 

وجهان ١7*‏ 
فرع :خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة ۱۲۳ 
فرع :هلذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها ؛ بل لما فيها من التلبيس ۱۲۳ 


فرع :لو بانت التصرية » للكن در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية › 
ففي ثبوت الخيار وجهان ۱۲۳ 
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فرع : رضي بإمساك المصرَاة » ثم وجد بها عيباً قديماً » نص أنه يردها ويرد 


بدل اللبن ۲٤‏ 
فرع : الخيار في تلقى الركبان مستئده التغرير كالتصرية اللاو ب Ee‏ 
فوم سي ا کش ا E‏ 
فصل : إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب » فهل يصح هلذا الشرط ؟ ۱۲٤‏ 
فصل : من موانع الرد ألا يتمكن المشتري من رد المبيع TEARS‏ 
فرع : باع زيد عمراً شيئاً » ثم اشتراه منه فظهر عيب كان في يد زيد ۱۲۹ 
فصل : الرد بالعيب علئ الفور » فيبطل بالتأخير بلا عذر ASE‏ 
فرع : لو أخر الرد مع العلم بالعيب » ثم قال : أخرت لأني لم أعلم أن لي 

الرد O Rt‏ 11 
فرع : حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش ١ IY‏ 
فرع : ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش Vee‏ 
فرع : كما أن تأخير الرد مع الإمكان تقصير » فكذا الاستعمال ا 
فصل : إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري > ثم اطلع على عيب قديم 2 

لم يملك الرد قهراً SS‏ ا EF‏ 
فرع : لو علم العيب القديم بعد زوال الحادث » رد على الصحيح ۳۳ 


فرع : كل ما يثبت الرد علئ البائع لو كان عنده 2 يمنع الرد إذا حدث عند 
المشتري ا ا O O‏ 


فرع : حدث في يد المشتري نكتة بياض في عين العبد » ووجد نكتة قديمة » 

فزالت إحداهما » فقال البائع : الزائلة القديمة فلا رد ولا أرش سام 
فرع : إذا اشترئ حلياً من ذهب أو فضة بمئة من جنسه » ثم اطلع علئ عيب 

قديم » وقد حدث عنده عيب فأوجه 1 
فرع : لو أنعل الدابة » ثم علم بها عيباً قديماً » نظر : إن لم يعبْها نزع النعل » 

فله نزعه والرد ۳٤‏ 
فرع : لو صبغ ثوباً بما زاد في قيمته » ثم علم عيبه » فإن رضي بالرد من غير 

أن يطالب بشيء فعلئ البائع القبول 00131321215 ا 


فرع : لو قصر الثوب ٠‏ ثم علم العيب » بني على أن القصارة عين أو اثر ؟ ٠١١‏ 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 





فصل : إذا اشترئ ما مأكوله في جوفه » فكسره فوجده فاسداً ييل 
فرع : اشترئ ثوباً مطويّاً » وهو مما ينقص بالنشر » فنشره » ووقف على 

عيب به لا يوقف عليه إلا بالنشر » ففيه القولان ۳٢‏ 
فصل : المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين » بأن اشترئ عبدين فخرجا 

معيبين » فله ردهما TNE VETO‏ 
فصل : إذا وجد بالمبيع عيب » فقال البائع : حدث عند المشتري » وقال 

المشرى :ابل كان عددك ۱۴۸ 
فرع :لو زعم المشتري أن بالمبيع عيباً » فأنكره البائع » فالقول قوله ۱۳۹ 
فرع : مدار الرد على التعيب عند القبض ۱۳۹ 
فصل : الفسخ يرفع العقد من حينه » لا من أصله علئ الصحيح ١5‏ 
فرع : الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف E SSS AS ES‏ 
فرع : زيادة المبيع ضربان : متصلة ومنفصلة ۱٤١‏ 
فرع : اشترئ جارية أو بهيمة حاملاً » فوجد بها عيباً » فإن كانت بعد حاملاً 

ردها كذلك E O E‏ 
فصل : الإقالة بعد البيع جائزة E O‏ 
فصل : في مسائل تتعلق بالباب EDR‏ 


* باب : حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض ١‏ 
SS‏ عتق كله » 

نفسخ البيع ١66‏ 
E 50000‏ 
فرع : إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشتري كإتلافهما ٠١١‏ 
فرع :لو صال العبد المبيع علئ المشتري في يد البائع » فقتله دفعاً » 


قال القاضى : يستقر عليه الثمن 1۱ 
فرع :لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع » فللبائع الاسترداد OV sss.‏ 


فرع : وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع امعان مط VON has‏ 
فرع :لو أبق العبد قبل القبض لم ينفسخ البيع 5-0-7 م OFA‏ 
فرع :لو جحد البائع العين قبل القبض » فللمشتري الفسخ \o۲‏ 


روضة الطالبين : الجزء الثالث 





فرع منقول من فتاوئ القاضي : باع عبده رجاگ » ثم باعه آخر » وسلمه إليه .. ١67‏ 
فصل : إذا طرأ علئ المبيع قبل القبض عيب أو نقص 1 
فصل : إذا اشترئ عبدين » فتلف أحدهما قبل القبض ٠‏ انفسخ البيع فيه ١6‏ 
فرع :كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض ٠‏ لا يجوز جعله أجرة ه٠١‏ 
فرع : جميع ما ذكرناه في تصرفه مع غير البائع » أما إذا باعه للبائع فوجهان ... ٠١١‏ 
فرع لابن سريج : باع عبداً بثوب وقبض الثوب » ولم يسلم العبد » 


فله بيع الثوب 1٥٦‏ 
فصل :المال المستحق للإنسان عند غيره عين ودين 1١‏ 
فرع : وراء ما ذكرناه صور ء إذا تأملتها » عرفت من أي ضرب هي /اه ١‏ 
فرع : تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض » يبنئ علئ أنها تعود 

إلى البائع لو عرض انفساخ أو لا تعود ۱۹ 
فرع : إذا باع متاعاً بدراهم » أو بدنانير معينة » فلها حكم المبيع ۱1۹ 
فصل : الدين في الذمة ثلاثة أضرب ١‏ 
فرع :اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين ۱٩۱‏ 
فصل : في حقيقة القبض ۱1۲ 
فرع :لو لم يتفقا على القبض ٠‏ فجاء البائع بالمبيع » فامتنع المشتري من 

قبضه » أجبره الحاكم عليه ۱۹۳ 


فرع : لو جاء البائع بالمبيع > فقال المشتري : ضعه فوضعه بين يديه » 

حصل القبض ۱۹۳ 
CS‏ ينمل المبيع 8 
فرع : دفع ظرفاً إلى البائع وقال : اجعل المبيع فيه » ففعل » لا يحصل 

الل E OS‏ 
فرع : ليس على البائع الرضا بكيل المشتري n‏ 


فرع : مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض على البائع e e‏ 
فرع : لو كان لزيد علئ عمرو طعام سلماً » ولاخر مثله علئ زيد Eee‏ 


فرع : للمشتري أن يوكل في القبض ل 
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الموضوع ۰ رقم الصفحة 


فرع :ب يستثنئ عن الشرط الثاني » ما إذا اشترئ الأب لابنه الصغير من مال 


فرع : يستثنئ عن صورة القبض المذكور » إتلاف المشتري المبيع فإنه قبض .. 1۷ 
فرع : قبض الجزء الشائع » إنما يحصل بتسليم الجميع 1۷ 
فصل : يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الآخر ١‏ 
فرع : جميع ما ذكرناه من الأقوال والتفريع » جار فيما إذا اختلف المكري 


والمستأجر في الابتداء بالتسليم بلا فرق ا 
فرع : هنا أمر مهم » وهو أن طائفة توهمت أن الخلاف في الابتداء بالتسليم 

خلاف في أن البائع هل له حق الحبس » أم لا ؟ ۱۹ 
٭ باب : بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنظمة إليها Wesen‏ 
فرع : من شرط التولية كون الثمن مثليّاً 0 
فصل ل الوا تات ایو عكر لالس تلات ين 
فرع : قال في التتمة : المكس الذي يأخذه السلطان يدخل في لفظ القيام عو VE‏ 
فرع : العبارات الثلاث » تجري في المحاطة جريانها في المرابحة Ea‏ 
فصل : ينبغي أن يكون رأس المال » أو ما قامت به السلعة معلوماً عند 

المتبايعين مرابحة ۱۷٤‏ 
فصل : بيع المرابحة مبني على الأمانة ۱۷٤‏ 
فرع : يكره أن يواطئ صاحبه ٠‏ فيبيعه بما اذ شتراه » ثم ي شر م اک ......... \Vo‏ 
فرع : لو اشترئ سلعة » ثم قبل لزوم العقد » ألحقا بالثمن زيادة أو نقصاً هلا 
فرع : لو اشترى شيئاً بعرض وباعه مرابحة بلفظ الشراء A E‏ 
فرع : يجوز أن يبيع مرابحة بعض ما اشتراه 18[ 
فرع : يجب الإخبار بالعيوب الحادثة في يده ا ل ا 
فرع : لو اشتراه بغبن لزم الإخبار به علئ الأصح ا 
فرع : لو اشتراه بثمن مؤجل » وجب الإخبار به على الصحيح r‏ 


فصل : لو قال : : اشتريت بمئة » وباعه مرابحة » ثم بان أنه اشتراه بتسعين » 
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فرع : إذا كذب بالنقصان » فقال : كان الثمن مئة » وباع مرابحة > ثم قال : 


غلطت إنما هو مئة وعشرة 0 
فصل : قوله في المرابحة : بعتك بكذا » يقتضي أن يكون الربح من جنس 

الأول ل OT‏ ل ل N‏ 
فصل : لو اتهب بغير عوض ٠»‏ لم يجز بيعه مرابحة إلا أن يبين القيمة ا 
فصل : أطبقوا علئ تصوير المرابحة » فيما إذا قال : بعت بما اشتريت 

وربح كذا » ولم يذكروا فيه خلافاً VOT‏ 
فصل : الزرع ضربان : الأول : ما يؤخذ دفعة اموس او حي را 
فرع : إذا كان في الأرض جزر » أو فجل » أو سلق » لم يدخل في بيع الأرض 

كالحنطة رمس AES ONS DOR SRE‏ 
فرع : لا يؤمر البائع بقطع زرعه في الحال اس اال الجا اا قرا 
فرع : لو كانت الأرض المبيعة مبذورة » ففي البذر الكامن مثل التفصيل 

المذكور في الزرع E ne ace eA‏ 
فصل : الحجارة إن كانت مخلوقة في الأرض ٠‏ أو مثبتة » دخلت في بيع 

الان 1 1 1[ 0 
فرع : هل له الأجرة في مدة بقاء الزرع ؟ قطع الجمهور بأن لا أجرة AE ea‏ 
فرع : لو قال بعتك هلذه القرية دخلت الأبنية والساحات التي يحيط بها السور ١88‏ 
فرع : لا تدخل مسايل الماء في بيع الأرض ۱۸۷ 
فرع : لو كان في الدار المبيعة بئر ماء دخلت في البيع ا ل ات هرا 
فرع : لو كان في الأرض أو الدار معدن ظاهر » فهو كالماء الاقبيد بن الس انا 
فرع : باع داراً في طريق غير نافذة » دخل حريمها في البيع ANE Serena‏ 
فرع : الثياب التي علئ العبد في دخولها في بيعه أوجه مالسا عم م اا 
فصل : في بيان الحال التي تندرج فيه الثمرة في بيع الشجرة ل 183 
فرع : ما عدا النخل من الشجر أقسام » أحدها : ما يقصد منه الورق A ees‏ 
فرع : القطن نوعان ا 


فرع : لا يشترط لبقاء الثمرة على ملك البائع التأبير في كل كمام وعنقود AY‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : باع نخلة وبقيت الثمرة له » ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة » أو 


من أخرئ حيث يقتضي الحال اشتراكهما » فوجهان 1 
فرع : جمع في صفقة ذكور النخل وإناثها » له حكم الجمع بين نوعين من 

الإناث ۱۹۲ 
فرع : قال في التهذيب : تشقق بعض جوزق القطن » كتشقق كله AY ae‏ 
فصل : إذا باع الشجرة » وبقيت الثمرة للبائع » فإن شرط القطع في الحال 

لزمه ا لو ا ا ا اي ا VAT‏ 
فرع : لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود .......... 14° 
فرع : يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادي الحلاوة NNO SA‏ 
فرع : بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح A OS‏ 
فرع لابن الحداد : لو باع نصف الثمار على رؤوس الشجر مشاعاً قبل بدو 

الصلاح لم يصح 0 
فرع : لا يصح ب بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع FAAS‏ 
فرع : يشترط ظهور المقصود › فإذا باع ثمرة لا كمام لها » جاز VAN Ee‏ 
فصل : لا يصح بيع المحاقلة TESS‏ 
فصل : قد سبق أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر » ويستثنئ منه بيع العرايا م a‏ 
فرع : يجوز بيع العَرايا للمحتاجين » وفي الأغنياء قولان سات سن مي ام 
فصل : إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح » لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها oY...‏ 
فرع : هلذا الذي ذكرناه من القولين » هو في الجوائح السماوية ل 


فرع : باع الثمر مع الشجرة » فتلف الثمر بجائحة قبل التخلية » بطل العقد فيه ۰۳ 
فرع : اشترئ طعاماً مكايلة » وقبضه جزافاً » فهلك في يده » ففي انفساخ 


فرع : من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها اواو 1 
فرع : باع شجرة عليها ثمرة للبائع » وهي مما تثمر في السنة مرتين » ويغلب 
تلاحقها » لا يصح البيع إلا بشرط قطع البائع ثمرته عند خوف الاختلاط .. © 
٭# ياب : معاملات العبيد TAV SSSR SSAA SSS‏ 
فرع : قال صاحب التتمة : في جواز معاملة من لا يعرف رقه وحريته قولان ... ٠١9‏ 
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ا ضوع رقم ألصة 
فرع : لو علم كونه مأذوناً فعامله » ثم امتنع من التسليم إليه حتئ يشهد 

على الإذن » فله ذلك ۲۹۹ 
فصل : إذا باع المأذون سلعة وقبض الثمن » فاستحقت وقد تلف الثمن في يد 

العبد » فللمشتري الرجوع ببدله VV N SS‏ 
فصل : لو سلم إلى عبده ألفاً ليتجر فيه » فاشترئ بعينه شيئاً » ثم تلف 

الألف في يده انفسخ البيع RE EDR OE‏ 


فصل : ديون معاملات المأذون تؤدئ مما في يده من مال التجارة ۱۱ 
فرع : لو تصرف السيد فيما في يد المأذون ببيع » ولا دين علئ المأذون ٠‏ 

جاز ERAS os‏ ا 
فرع : لو أذن لعبده في التجارة مطلقاً » ولم يعين مالا » فعن أبي طاهر 

الزيادي أنه لا يصح هنذا الإذن ۲1۱ 
فصل : وأما غير المأذون » فقد يكون مأذوناً فى غير التجارة » وقد لا يكون 

مأذوناً أصادٌ ٠‏ 1۱۲ 
فرع : للعبد إجارة نفسه بإذن سيده » وله بيعها ۳ 
* باب : اختلاف المتبايعين وتحالفهما 10 
فرع : يجري التحالف في جميع عقود المعاوضات » كالسلم VO ASA‏ 
فرع : لو قال : بعتك هلذا بألف » فقال : بل وهبتنيه » فلا تحالف AV‏ 
قصل : وإن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح » بأن يدعي أحدهما العقد 

والآخر فساده ا 
فصل : لو اشترئ شيئاً فقبضه » ثم جاء بمعيب ليرده بالعيب » فقال البائع : 

ليس هلذا هو الذي سلمته إليك » فالقول قول البائع ما سس سو 
فرع : اشترئ طعاماً كيلاً وقبضه بالكيل » ثم جاء وادعئ نقصاً ا م 
فرع : اختلفا فى القبض ٠»‏ فالقول قول المشتري Vee Sem‏ 
قرع باع فصيرا رافص و وور فالالا + ري ا A‏ 
فرع : قال : بعتنيه بشرط أنه كاتب » وأنكر البائع الشرط » فوجهان ۲1۸ 
فصل : في كيفية التحالف AND ASO SOE‏ 


فرع : المذهب وظاهر النص : الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد 1۸ 
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فصل : إذا تحالفا » الصحيح المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف ۲٠۹‏ 
فرع : إذا انفسخ البيع بالتحالف » أو فسخ » لزم المشتري رد المبيع إن كان 


باقياً بحاله ۰ 
فصل : لو اختلفا > ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد ۲۲۲ 
فصل : لو جرئ العقد بين وكيلين » ففي تحالفهما وجهان YF‏ 
فصل : لو كان المبيع جارية » فوطئها المشتري » ثم اختلفا وتحالفا » فإن 

كانت ثيا » فلا شيء عليه مع ردها ۲۲۳ 
فصل : لو تقايلا » واختلفا في قدر الثمن ٠‏ فالقول قول البائع مع يمينه ۲۳ 

Oe SE كتاب السلم‎ - ۴۲ 


فرع : لا يجوز أن يحيل المسلم برأس المال على رجل YY‏ 
فرع : لو كان رأس المال دراهم في الذمة فصالح عنها على مالٍ » لم يصح .... ۲۲٠‏ 
فرع : متئ فسخ السلم بسبب يقتضيه » وكان رأس المال معيناً في ابتداء 


العقد . وهو باق » رح جع المسلم فيه بعينه ۷ 
فرع : لو وجدنا رأس المال في يد المسلم إليه فقال المسلم : أقبضتكه بعد 

التفرق N O SAN OTRAS EA‏ 
فرع : إذا كان رأس المال في الذمة » اشترط معرفة قدره I eee‏ 
فصل : يصح السلم الحالٌ » كالمؤجل ا 
فرع : الشرط المفسد للعقد . إذا حذفاه في المجلس . هل ينحذف وينقلب 

العقد صحيحاً ؟ 4 
فصل : إذا أسلم مؤجااً » اشترط كونه معلوماً 4 
فرع : التوقيت بشهور الفرس والروم جائز EEN EEA‏ 
فرع : لو وقتا بنفر الحجيج ٠‏ وقيدا بالأول أو الثاني » جاز ات 
فرع : لو أجّلا إلئ سنة أو سنتين مطلقة » حمل علئ الهلالية Esa‏ 
فرع : لو قال : إلئ يوم الجمعة » أو إلى رمضان » حل بأول جزء منه ۲۲ 
فرع : لو أسلم في جنس إلى أجلين أو جنسين إلى أجل » صح ساو i‏ 
فرع : فيما يحصل به الانقطاع ۳٤‏ 


فصل : لا يجوز السلم في البطيخة والسفرجلة بب-ب00100201-7 UALS‏ 
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فرع : لو عين للكيل ما لا يعتاد الكيل به » بطل السلم 0 اا 
فرع : لو أسلم في حنطة قرية صغيرة بعينها » أو ثمرة بستان بعينه 2 لم يصح .. YTV‏ 


فرع : سبق أنَّ ما يندر وجوده لا يجوز السلم فيه OO ESAS‏ 
فرع :لو أسلم في الجارية وولدها لم يصح TELA‏ 
فصل : يجوز السلم في الحيوان » وهو أنواع لحو ار وسو م و ا 0 
فرع : لو شرط كون العبد يهودياً أو نصرانياً » جاز EE SSSR ST‏ 
فرع :لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة » فوجهان TEV aS‏ 
فصل : السلم في اللحم جائز ER O O Cy‏ 
فرع : يجوز السلم في الشحم والألية O‏ 
فرع : إذا أسلم في لحم صيد » ذكر ما يجب في سائر اللحوم E MSR‏ 


فرع : في لحم الطير والسمك يبين الجنس والنوع 1 
فصل : لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي 4٤‏ 
فرع : لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان علئ الأظهر EC‏ 


فصل : يذكر في التمر النوع Ease Saed‏ 
فصل : يجوز السلم في اللبن ا 
فصل : إذا أسلم في الصوف » قال : صوف بلد كذا » وذكر لونه fo‏ 
فصل : يبين في القطن بلده » ولونه EVRA Rea‏ 
فصل : يبين في الإبريسم لونه وبلده 55 
فصل : وإذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن اام 
فصل : إذا أسلم في الثياب » ذكر جنسها ا VE‏ 
فصل : الخشب أنواع » منها الحطب Ro‏ مام ا 
فصل : إذا أسلم في الحديد » ذكر نوعه RE‏ 1 0 0 00 
فرع : كل شيء لا يتأتئ وزنه بالقبان لكبره » يوزن بالعرض على الماء EV ss...‏ 
فصل : في مسائل منثورة تتعلق بما سبق » إحداها : السلم في المنافع لا 
فصل : هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه ؟ م ا 
فرع : ينزل الوصف في كل شيء علئ أقل درجاته ا مع لوول TEER‏ 


فصل : صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس ٠‏ وغير مشهورة 0 ان 
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الموضوع رقم ألصة 


فصل : في أداء المسلم فيه » والكلام في صفته وزمانه ومكانه 0 
فرع : ما أسلم فيه كيلا قبضه کیا 
٭ ياب : القرض نع اما االو انس ASE EAE SESE‏ 
فرع : يشترط كون المقرض معلوم القدر E‏ 
فصل : يحرم كل قرض جر منفعة A EKA SDA A‏ 
فصل : فيما يملك به القرض قولان منتزعان من كلام الشافعي 500000 
فرع : اقترض حيواناً » إن قلنا : يملك بالقبض » فنفقته على المقترض ا 
فصل : أداء القرض في الصفة والزمان والمكان » كالمسلم فيه 111 
فرع : إذا اقترض مثليّاً رد مثله 
؟؟ - كتاب الرهن 

* الباب الأول : في أركانه وهي أربعة ل ا 
فرع : إذا رهن المشاع »> فقبضه بتسليم كله E‏ 
فصل : التفريق بين الأم وولدها الصغير حرام 
فصل : إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد » فإن أمكن تجفيفه » صح رهنه 0 
فصل : رهن العبد المحارب كبيعه EES Sa‏ 
فرع : الجاني إن لم نصحح بيعه > فرهنه أولى NSE SS‏ 
فرع : رهن المدبر باطل على المذهب ASS ERE‏ 
فرع : رهن المعلق عتقه بصفة له صور 
فوع "رمن الثم علي e ad a‏ 2-00 
فرع : الشجرة التي تثمر في السنة مرتين » يجوز رهن ثمرها الحاصل بدين 

عَال 
فرع : رهن زرعاً بعد اشتداد حبه فكبيعه 
فصل : لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب ea‏ 
فرع : يصح الرهن بالمنافع المستحقة بالإجارة إن وردت على الذمة e‏ 
فرع : لا يصح رهن الملاك بالزكاة » والعاقلة بالدية قبل تمام الحول E‏ 
فصل : يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهناً بعد رهن N‏ 
فرع : رهن بعشرة ثم استقرض عشرة » ليكون رهناً بهما TT‏ 
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فرع : الرهن قسمان : أحدهما : مشروط في عقد N as‏ 
فرع : الشرط في الرهن ضربان VV‏ 
فرع : زوائد المرهون غير مرهونة ۲۷۸ 
فرع : أقرضه بشرط أن يرهن به شیئاً تکون منافعه للمقرض »۰ فالقرض باطل ۲۷۸ 
فرع : لو قال : أقرضتك هلذا الألف بشرط أن ترهن به ۲۷۹ 
فصل : سبق ذكر الخلاف في دخول الأبنية والأشجار في الرهن تحت اسم 

الأرض ا ا ا 
فصل : قال : رهنتك هلذه الخريطة بما فيها » فإن كان ما فيها معلوماً مرئيّاً 

صح الرهن ۸۰ 
فصل : رهن المكاتب وارتهانه جائزان بشرط المصلحة والاحتياط ممعي AEE‏ 
فصل : المأذون إن دفع إليه سيده مالاً ليتجر فيه » كالمكاتب إلا في شيئين .... 7/87 
* الباب الثاني : في حكم القبض والطوارئ قبله E SRR SSS‏ 
فصل : صفة القبض هنا في العقار والمنقول » كما سبق في البيع Ao‏ 
فرع : أودع عند رجل مالا » ثم رهنه عنده » فظاهر نصه : أنه لا بد من إذن 

جديد في القبض 10[ 1 1 ا اا 
فرع : لو ذهب ليقبضه » > فوجده قد ذهب من يده » نظر : إن أذن له فى 

القبض بعد العقد » فله أخذه حيث وجده ۲۸٦‏ 
فرع : إذا رهن الأب مال الطفل عند نفسه » ففي اث شتراط مضي زمان يمكن فيه 

القبض وجهان ۲۸٦‏ 


فرع : إذا باع المالك الوديعة » أو العارية ممن فى يده » فهل يعتبر إمكان 


فرع : إذا رهن المالك ماله عند الغاصب » صح TAV ESR‏ 
فرع : لو رهن العارية عند المستعير » أو المقبوض بالسوم » أو بشراء فاسد 

عند قابضه » لم يبرأ YAR‏ 
قصل : في الطوارئ المؤثرة في العقد قبل القبض RSS‏ 


فرع : لو انقلب المبيع خمراً قبل القبضص OE ET aos‏ 
فصل : في تخلل الخمر وتخليلها ۹۰ 
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فرع : متئ عادت الطهارة بالتخلل » طهرت أجزاء الظرف للضرورة ۲۹۱ 
فرع : عن الشيخ أبي علي خلاف في صحة بيع الخمر المحترمة 4۲ 
* الباب الثالث : في حكم المرهون بعد القبض O RS E‏ 
فرع : إذا أعتق الراهن المرهون » ففي تنفيذه ثلاثة أقوال ۹4 
فرع : لو علق عتقه بفكاك الرهن » نفذ عند الفكاك 14° 
فرع : لو رهن نصف عبد » ثم أعتق نصفه » فإن أضاف العتق إلى النصف 

المرهون » ففيه الأقوال EE ES AN SSDS ASS‏ 
فرع : وقف المرهون باطل على المذهب ٥‏ 
فصل : ليس للراهن وطء المرهونة QO ST SEA eS‏ 
فرع : لو ماتت هلذه الجارية بالولادة » وقلنا : الاستيلاد لا ينفذ » لزمه 

قيمتها على الصحيح 4۷ 
فصل : للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن 14۷ 
فصل : اليد علئ المرهون مستحقة للمرتهن 104 
فرع : ليس للراهن المسافرة به بحال وإن قصر سفره 1 
فرع : كلام الغزالي يدل على أنه لا ينتزع العبد من يد المرتهن 4۹4 
فرع : لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن 56 
فرع : التصرفات التي منع منها الراهن لحق المرتهن » إذا أذن فيها نفذت 1 
فرع : لو حصل عند المرهونة ولد RE EO OO RE ANE‏ | 
فرع : لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن » بطل حقه من الرهن RES‏ لس 
فرع منقول عن الأم : لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون › 

فهلك في الضرب فلا ضمان ۳۰١‏ 
فصل : الديون على الميت » تتعلق بتر كته قطعاً eas:‏ 
فرع : إذا أراد الذي وضعاه عنده الرد » رده إليهما أو إلئ وكيلهما ۲ 
فرع : لو اتفق المتراهنان على نقل الرهن إلى يد عدل آخر » جاز O eR‏ 
فرع : إذا ادعئ العدل هلاك الرهن في يده › أو رده › فالقول قوله مع يمینه ".م 
فصل : المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ۳۳ 


فرع : لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه » فباع في غيبة الراهن » فوجهان ٠٠٤‏ 
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ب ب ا 


فرع : 


فرع 


فرع : 


فرع 
فرع 


فرع 
فرع 
فرع 
فرع 


فرع :كل عقد اقتضئ صحيحه الضمان فكذلك فاسده 

فرع :لو أعار الراهن المرهون للمرتهن 2 لينتفع به » ضمنه المرتهن ا 

فرع : رهنه مالاً علئ أنه إذا حل الأجل ٠‏ فهو مبيع له 

فرع : إذا ادعئ المرتهن تلف المرهون في يده » قبل قوله مع يمينه OE‏ 

ر ایت ی و و و 
فللمالك تضمين الغاصب E TARE‏ 

فرع : لو رهن بشرط كونه مضموناً على المرتهن » فسد الشرط ٠‏ والرهن 


فرع 


فصل : ليس للمرتهن في المرهون إل حق الاستيثاق 
:زعم المرتهن بعد الوطء أن الراهن كان باعه إياها » أو وهبها له » 
وأقبضه » وأنكر الراهن › فالقول قول الراهن مع يمينه ee‏ 
فصل : فيما يتعلق به حق الوثيقة 
: إذا ثبتت الجناية فإن كانت عمداً » فللراهن أن يقتص ويبطل حق 


فرع 


فرع 


فرع 


إذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة » كإذن الراهن للمرتهن 5-0 
:لو عزل الراهن العدل قبل البيع > انعزل 
إذا باع العدل وأخذ الثمن » فهو أمين ا ا 
:لو باع العدل بدون ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به » لم يصح e‏ 
:لو قال أحد المتراهنين : بعه بالدراهم » وقال الاخر : بالدنانير » 


لم بع براحد متهم 


:لو باع بثمن المثل » فزاد راغب قبل التفرق ٠»‏ فليفسخ الب انعو 
: لا يمنع الراهن مصلحة في المرهون كفصده وحجامته eae‏ 
:له تأبير النخل المرهونة E N E‏ 
: لا يمنع من رعي الماشية وقت الأمن ا 
فصل : الرهن أمانة في يد المرتهن 


:قال : خذ هلذا الكيس واستوف حقك منه » فهو أمانة فى يده قبل أن 


المرتهن 


:لو رهن نخلة » ثم أطلعت فطريقان E EN ROS E‏ 


۳1۱ 
1۲ 


۳1۲ 
1۲ 


۳1٤ 
1° 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : الاعتبار في مقارنة الولد الرهن وحدوثه » وسائر الزوائد بحالة العقد 10 


فرع : أرش البكارة » وأطراف العبد مرهون اا او ااه وال 
فرع : ضرب الرجل الجارية المرهونة » فألقت جنيناً ميتاً » لزم الضارب عشر 

قيمة الأم 1 
فرع : هلذا الذي ذكرناه من أقسام اختلاف الدينين » هو المعتبر فقط FA es‏ 


فرع : لو تساوئ الدينان في الأوصاف ٠‏ وقلنا : الوثيقة لا تنقل » فقال 
المرتهن : قد جنئ فلا آمنه » فبيعوه وضعوا ثمنه مكانه » هل يجاب ؟ ۲۲۰ 
فرع : لو جنئ على مكاتب السيد » فانتقل الحق إليه بموته أو عجزه » فهو 
كالمنتقل من المورث E Ta O‏ 
فرع : إنما يتصور انفكاك بعض المرهون بأحد أمور » أحدها : بتعددالعقد ٠۲١‏ 
فرع : قال في التهذيب : لو استعار ليرهن عند واحد » فرهن عند اثنين » لم 


0 1 OOO E NRE يجزر‎ 

فرع : إذا كان المرهون لمالكين » وانفك نصيب أحدهما بأداء أو إبراء » فأراد 
القسمة ۲۳ 
٭# الباب الرابع : في الاختلاف Yo‏ 


فصل : لو ادعئ رجل على رجلين أنهما رهناه عبدها بمئة » وأقبضاه » فأنكراه 
الرهن » فالقول قولهما مع اليمين O‏ 
فرع : ادعئ رجلان علئ رجل أنه رهنهما » وأقبضهما » فإن صدقهما أو 
كذبهما لم يخف الحكم ا ۹ 
فرع منصوص عليه : ادعئ زيد وعمرو عائ ابني بكر ٠‏ أنهما رهنا عندهما 
عبدهما المشترك بينهما بمئة » فصدقا أحد المدعيين » ثبت ما ادعاه ۳۲۷ 
فرع منصوص في المختصر : ادعئ رجلان علئ رجل » فقال كل واحد : 


رهنتني عبدك هلذا وأقرض ثنيه 4 فإن كذبهما ¢ فالقول قوله YY e E RR‏ 
فرع : دفع متاعاً إلى رجل » وأرسله إلى غيره ليستقرض منه للدافع » ويرهن 
المتاع به » ففعل » ثم اختلفا ۳۲۸ 


فرع : إقرار الراهن بإقباض المرهون » مقبول ملزم ۳۲۹ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع :لو كان الرهن مشروطاً في بيع فقال المشتري أ أقبضت » ثم تلف 

الرهن » فلا خيار لك في البيع FY‏ 
فرع : لو أقر السيد عليه بجناية توجب القصاص ٠‏ لم يقبل إقراره علئ العبد ... ٠۳۳‏ 


الاعتكاف ۳ 
فرع :رهن الجارية الموطوءة جائز YY‏ 
فرع :لو باع عبداً » ثم أقر بأنه كان غصبه » أو اشتراه شراء فاسداً » لم يقبل 

قوله E EG A SEES ASAE‏ 
فصل :عليه دينان » أحدهما حال » فسلم إليه ألفاً » وقال : أعطيتك عنه › 

وقال القابض : بل عن الدين الآخر » فالقول قول الدافع Yo‏ 
فرع :كان عليه دينان » فأدئ عن أحدهما بعينه » وقع عنه ro‏ 


فصل :اختلفا في قدم عيب المرهون وحدوثه » فقد سبق بيانه في كتاب البيع  ۳۳٣‏ 
فصل :ليس للراهن أن يقول : أحضر المرهون وأنا أقضي دينك من مالي ٣۳۷‏ 
8 - كتاب التفليس 
فصل : يحجر القاضى على المفلس بالتماس الغرماء ۳۹ 

فرع : إذا حجر عليه بالفلّس » لا يحل ما عليه من الدين المؤجل علئ 
المشهور ° 


فصل : وإذا حجر عليه » استحب للحاكم أن يشهد عليه 4۲ 
فرع : أقر بسرقة توجب القطع » قطع 855 
فرع :لو تبايعا بشرط الخيار » ففلسا أو أحدهما » فلكل منهما إجازة البيع 
ورده بغير رضا الغرماء fo‏ 
فصل : من مات وعليه دين » فادعئ وارثه ديناً له علئ رجل › وأقام شاهداً » 
وحلف معه » ثبت الحق لطس او اط اق حلي EO nen eal‏ 
فصل : إذا أراد السفر من عليه دين » فإن كان كان حالاً » فلصاحبه منعه عم 


فصل : إذا ثبت إعسار المديون » لم يجز حبسه » ولا ملازمته » بل يمهل TEV‏ 
فرع :إذا ادعئ المديون أنه معسر » أو قسم مال المحجور عليه علئ الغرماء 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : البينة علئ الإعسار مسموعة لال ا ENV aa‏ 
فرع : حيث قبلنا قوله مع يمينه » فيقبل في الحال » كالبينة €۸ 
فرع : إذا حبسه » لا يغفل عنه بالكلية ENE ASS O A LS‏ 
فرع : في حبس الوالدين بدين الولد وجهان ب EE‏ 


فصل : إذا حجر الحاكم علئ المفلس ٠‏ استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته .... ٠6م‏ 
فرع : ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل عليهم › 


فالأولى ألا يؤخر ON ALR AeA‏ 
فرع : لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم ۳0۱ 
فرع : لو خرج شيء مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقاً » والثمن غير باق » 
فهو كدين ظهر ONLAR RASL SEAL‏ 
فصل : فيما يباع من مال المفلس ا E DSN‏ ا 


فصل : من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل of‏ 
فصل : إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء فهل ينفك الحجر بنفسه ؟ ‏ ههم 


فصل : حق الرجوع إنما يثبت بشروط » ولا يختص بالمبيع FOV‏ 
عشرة و ل FON AST SA‏ 


فرع : لو تضاربوا » وأخذ المسلم ما يخصه قدراً من المسلم فيه » وارتفع 


فرع : اقترض مالاً » ثم أفلس وهو باق في يده ٠‏ فللمقرض الرجوع فيه ....... ٠٠۱‏ 
فرع : باع مالا واستوفئ ثمنه » وامتنع من تسليم المبيع » أو هرب » فهل 

للمشتري الفسخ ؟ ۳۲ 
فرع : لو زال ملك المشتري » ثم عاد » ثم حجر عليه » فإن عاد بلا عوض 


فرع : لو أغلئ الزيت المبيع حتئ ذهب بعضه » ثم فلس » فالمذهب أنه كتلف 


المبيع 1 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : لو كان المبيع داراً فانهدمت » ولم يتلف من نقضها شيء » فله حكم 
القسم الأول ا ال 


فرع : لو كان المبيع بذراً » فزرعه فنبت » ثم فلس » فوجهان See‏ 
فرع : استتار الثمار بالأكمّة وظهورها بالتأبير » قريبان من استتار الجنين 
وظهوره بالانفصال 0 


فرع : الاعتبار في انفصال الجنين وتأبير الثمار بحال الرجوع دون الحجر Ft‏ 
فصل : متئ رجع البائع في الشجر » وبقيت الثمار للمفلس فليس له قطعها  ۳۷١‏ 
فرع : مت ثبت الرجوع في الثمار بالتصريح ببيعها مع الشجر 0008 0 0 0000000 
فرع : سبيل التوزيع في كل صورة تلف فيها أحد الشيئين المبيعين واختلفت 

القيمة وأراد الرجوع إلى الباقي » على ما ذكرناه في الأشجار والثمار ... ۳٠۷۲‏ 
فرع : اشترئ الأرض من رجل » والغراس من آخر » وغرسه فيها » ثم فلس »› 


فلكل الرجوع إلى عين ماله ۳٤‏ 
فرع : قال الإمام : إذا قلنا : الخلط يلحق المبيع بالمفقود » فكان أحد 

الخليطين كثيراً » والآخر قليلاٌ 100 ؤز ز ز ز ز ز 0 0 0 000 E‏ 
فرع : لو كان المخلوط به من غير جنس المبيع » فلا فسخ Vo‏ 
فرع : إذا استأجر المفلس أو غيره على القصارة » أو الطحن »› فعمل الأجير 

عمله » فهل له حبس الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة ؟ ۳۷٦‏ 
فرع : حكم صبغ الثوب ٠‏ كالبناء والغراس 0 اجب حقم م اوساو اا 
فرع : ما ذكرناه من القطع بالشركة في الصبغ . إذا لم يحصل هو علئ إطلاقه » 

سواء أمكن تمييز الصبغ من الثوب » أو صار مستهلكاً موا ام VA‏ 
فرع : إذا اث شترئ ثوباً » واستأجر قصاراً فقصره » ولم يوفه أجرته حتئ أفلس » 

فإن قلنا : القصارة أثر » فليس للأجير إلا المضاربة بالأجرة ۳7۸ 
فرع : لو قال الغرماء للقصار : خذ أجرتك ودعنا نكون شركاء صاحب 

الثوب » أجبر على الأصح ۸۰ 


فصل : لو أخفئ المديون بعض ماله » ونقص الموجود عن دينه » فحجر عليه ٠۸١‏ 
فصل : من له الفسخ بالإفلاس » لو ترك الفسخ علئ مال » لم يثبت المال A۸۹‏ 
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الموضوع 7 


فصل 


فرع : 
فرع : 


فرع 


فرع : 


0 - كتاب الحجر 


: فيما يزول به حجر الصبي gS‏ انوج اجا امن اشوا ال م ا م 
للبلوغ أسباب » منها مشترك بين الرجال والنساء » ومختص بالنساء .. 


الخنثى المشكل » إذاخرج من ذكره ما هو بصفة المني » ومن فرجه 


ما هو بصفة الحيض > حكم ببلوغه CAN RN RS‏ 
: وأما الرشد » فقد قال الشافعي رضي أله عنه : هو صلاح الدين n‏ 


لا بد من اختبار الصبى » ليعرف حاله فى الرشد وعدمه 


فصل : إن بلغ الصبي غير رشيد 2 لاختلال صلاح الدين » أو المال > بقي 


و 


فرع : 


فصل 
فضل 


فرع : 


فرع 
فرع 


فرع : 
فرع : 
فرع : 
یالرل اند عه ر کر اروف 
: إن دعت ضرورة حريق » أو نهب إلئ المسافرة بماله سافر 200000 


فرع 
فرع 


فرع : 


فرع 


محجوراً عليه 


: لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيداً » فوجهان ا N‏ 


خاص في ذلك النوع ؟ 


: فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه » وما لا يصح 
: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون » وكيف يتصرف 


إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل » ورفع إلئ القاضي » سجل على 
بيعه » ولم يكلفه إثبات الحاجة أو الغبطة بالبينة 


: لیس للوصي بیع ماله لنفسه » ولا بیع مال نفسه له 
: إذا اث شترئ الولي للطفل > فليشتر من ثقة 
لا يستوفي القصاص المستحق له » ولا يعفو ASS‏ 


ليس للولى أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبى إن كان غنياً 
للولى أن يخلط ماله بمال الصبى ويؤاكله 


ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا عند ضرورة 
7 - كتاب الصلح 


: الصلح يخالف البيع في صور ادس سالج و لوق اج امال دوت اليد امم تاو و ا ا 


1 


۳۸٦ 
۳۸٦ 
۳۸4 


۳4۰ 
۳4۰ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳4۲ 
۳4۲ 
۳4۲ 
۳4۲ 


ا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الموضوع رقم ألصفحة 


فرع : قال أحد الوارثين لصاحبه : تركت حقي من التركة لك » فقال : 


قبلت » لم يصح ا او ل م لقم 
فرع :له في يد رجل ألف دزهم 2 وخمسون ديناراً » فصالحه منه علئ ألفي 

درهم . لا يجوز ۳4۸ 
فرع : صالحه عن الدار المدعاة علئ أن يسكنها سنة » فهو إعارة للدار م قوم 
فرع : صالح عن الزرع الأخضر بشرط القطع » جاز ۳44 
فرع : لو جرئ الصلح علئ الإنكار علئ بعض العين المدَّعاة » وهو صلح 

الحطيطة في العين » فوجهان f‏ 
فرع كالمثال لما ذكرنا : ادعئ رجل علئ ورثة ميت داراً من تركته » وقال : 

غصبنيها » فأقروا له » جاز لهم مصالحته ۲ 
فرع : أسلم كافر علئ أكثر من أربع نسوة » ومات قبل الاختيار والتعيين » 

وقف الميراث بينهن ۳ 
* الباب الثاني : في التزاحم علئ الحقوق €0 
الفصل الأول : في الطريق » وهو قسمان : نافذ وغيره ES e‏ 
فرع : الشوراع التي في البلاد والجواد الممتدة في الصحارئ سواء في أنها 

منفكة عن الملك والاختصاص ۷ 


فرع : لو كان له داران » ينفذ باب إحداهما إلى الشارع والأخرى إلى سكة 
منسدة » فأراد فتح باب من إحداهما إلى الأخرئ » لم يكن لأهل السكة منعه . aE‏ 
فرع : حيث منعنا فتح الباب إلى السكة المنسدة » فصالحه أهل السكة بحال 


از ۱ 
فرع : قال الإمام : لو فتح من لا باب له في السكة المنسدة باباً برضا أهلها » 

كان لأهلها الرجوع ۱ 
فرع : قال الرُوياني : إذا كان بين داريه طريق نافذ فحفر تحته سرداباً من 

إحداهما إلى الأخرئ » وأحكمه بالأزج » لم يمنع ۱۲ 
الفصل الثاني : في الجدار بين المالكين EEE DERN‏ 
فرع : إذا قلنا بالقديم » فأصر الممتنع » أنفق الحاكم عليه من ماله ENA sss.‏ 


فرع : إذا قلنا بالجديد » فأراد الطالب الانفراد بالعمارة 2۸ 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : لو تعاونا على إعادة الجدار المشترك بنقضه » بقي على ما كان نم3 
فرع : إذا كان له حق إجراء ماء في ملك غيره » فانهدم » لم يجب على 
مستحق الإجراء مشاركته في العمارة ee‏ م و 
الفصل الثالث : في السقف د 
فرع : إذن المالك لغيره في البناء على ملكه » قد يكون بغير عورض » وهو 
الإعارة ٤١‏ 
فرع : سواء جرئ الإذن في البناء بعوض أو بغيره » يجب بيان قدر الموضع 
المبني عليه طولاً وعرضاً ۲۲ 
فرع : ادعئ بيتاً في يد رجل » فأقر » وتصالحا على أن يبني المقر على سطحه 
E‏ ا ا e‏ 
فصل : من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره » لم يكن 
له إجبار صاحب السطح OMe oS‏ 
فرع : المأذون له في إجراء ماء المطر » ليس له إلقاء الثلج CF Saa‏ 
فرع : تجوز المصالحة على قضاء الحاجة في حش غيره على مال EVE SESS‏ 
فرع : لو خرجت أغصان شجره إلى هواء ملك جاره » فللجار مطالبته بإزالتها ٤١٤‏ 
* الباب الثالث : في التنازع ٥‏ 
- كتاب الحوالة ۳۱ 
فرع : قد ذكرنا أن الرضا شرط » والمراد به : الإيجاب والقبول 1 
فرع : كل دين جوَّزنا الحوالة به وعليه » فسواء كان مثليّاً أو متقوّماً <٤‏ 
فصل : الحوالة إذا جرت بشروطها برئ المحيل من دين المحتال و 
فرع : صالح مع أجنبي عن دين علئ عين » ثم جحد الأجنبي وحلف ٠‏ ففي 
عوده إلى من كان عليه الدين وجهان FOES‏ 
فصل : إذا اشترى عبداً بمئة » وأحال البائع بالثمن على رجل » ثم علم بالعبد 
عيباً قديماً فرده بالعيب » ففي بطلان الحوالة ثلاثة طرق ا E‏ 


فرع : قال ابن الحداد : إذا أحال بصداقها » ثم طلقها قبل الدخول » لم تبطل 


أا روضة الطالبين : الجزء الثالث 





ا ضوع رقم | : 
فرع : باع عبداً وأحال بثمنه على المشتري > ثم تصادق المتبايعان على أنه حر 


الأصل ۷ 
فصل : إذا كان لزيد عليك مئة ¢ ولك على عمرو مئة ¢ فوجد زيد منك 


ما يجوز له قبض مالك علئ عمرو » فله صورتان ۳۸ 
فصل : في مسائل منثورة داه واس CEC aegis‏ 
6 - كتاب الضمان 
* الباب الأول : فى أركانه » وهى خمسة ا٤٤‏ 
فرع : ضمان الا بح . N,‏ إلى إذن الزوج COE‏ 
فرع : في ضمان العبد بغير إذن سيده » مأذوناً كان أو غيره » وجهان EEE‏ 
فرع : ضمن عبد بإذن سيده » وأدّئ في حال رقه » فحق الرجوع لسيده م 444 
فرع : لا يجوز ضمان نفقة القريب لمدة مستقبلة 3 
فرع : كما يصح ضمان العهدة للمشتري يصح ضمان نقص الصنجة للبائع 5ع 
فرع : لو ضمن عهدة الثمن » إن خرج المبيع مبيعاً وردّه فوجهان 4۷ 
فرع : في مسائل تتعلق بضمان الدرك Eee O‏ 

فرع : لو اغتابه » فقال : اغتبتك فاجعلني في حل » ففعل » وهو لا يدري 

ما اغتابه به » فوجهان 4۱ 
فرع : يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه على الصحيح CON eA EÊ‏ 
فرع : يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال O eS‏ 
فصل : فى كفالة البدن » وتسمّئ أيضاً : كفالة الوجه 1 
فرع : الحق الذي تجوز بسببه الكفالة » إن ثبت علئ المكفول ببدنه بإقرار 

أو بينة » فذاك 300 
فرع : تجوز الكفالة ببدن الغائب والمحبوس ean‏ 5 58 
فرع : يشترط كون المكفول ببدنه معيناً O SOS RS‏ 
فصل : في ضمان الأعيان O OCC a‏ 
فرع : باع شيئاً بثوب أو بدراهم معينة » فضمن قيمته » فهو كما لو كان الثمن 

في الذمة وضمن العهدة foo‏ 


فرع : رهن ثوباً ولم يسلمه » فضمن رجل تسليمه » لم يصح COO Aes‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : في مسائل من الكفالة COO N MEDEA ae‏ 
فرع : في مسائل تتعلق بالباب ۱ 
٭ الباب الثاني : فيما يترتب على الضمان الصحيح من الأحكام Ee‏ 
فصل : في كيفية الرجوع OSes oe‏ 0 
فرع : في مسائل تتعلق بالرجوع حك CAV eee a E AS‏ 
فرع : جميع ما سبق من رجوع المأذون له في الأداء والضامن على الأصيل › 

مفروض فيما إذا أشهد على الأداء رجلين ۷۰ 
فصل : الضمان في مرض الموت » إذا كان بحيث يثبت الرجوع » ووجد 

الضامن مرجعاً » فهو محسوب من رأس المال 34 

21 كتاب الشركة‎ - ٩ 

فرع : لو كان لهما ثوبان اشتبها لم يكف ذلك لعقد الشركة EVV‏ 
فرع : قال أصحابنا العراقيون وغيرهم : إذا جوزنا الشركة في المثليات فإن 

استوت القيمتان كانا شريكين على السواء ا ا ب 
فرع : لأحدهما دراهم » وللاخر دنانير » واشتريا شيئاً بهما » فطريقه أن 

يقوم ما ليس بنقد البلد منهما بما هو نقده WV‏ 
فرع : في مسائل تتعلق بما سبق ۷۸ 
فصل : في حكم الشركة الصحيحة COA ANE E E‏ 
فرع : ليس لأحدهما أن يسافر بمال الشركة بغير إذن صاحبه ۸۱ 
فرع : تنفسخ الشركة بموت أحدهما أو جنونه رن و CA egera‏ 
فرع : ما ذكرناه من حكم الفساد عند تغيير نسبة الربح 2 يجري في أسباب فساد 

الشركة AY‏ 
فرع : إذا جوزنا شرط زيادة ربح لمن اختص بزيادة عمل فلم يشرطاه AY‏ 
فرع : بينهما عبد » باعه أحدهما بإذن شريكه » وأذن له في قبض الثمن ثم 

اختلف الشريكان في قبض الثمن فذلك يتصوّر على وجهين 1 


فرع : بينهما عبد » فغصب غاصب نصيب أحدهما »يصح من الذي لم يغصب 


نصيبه بيعه A٦‏ 


E‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





الموضوع رقم الصفحة 


٠‏ - كتاب الوكالة 


0 الباب الأول : في أركانها » وهي أربعة ۸۹ 
فرع : في التوكيل في تملك المباحات كإحياء الموات اما و CAN‏ 
فرع : التوكيل بالإقرار صورته : أن يقول : وكلتك لتقر عني لفلان بكذا ۹۱ 
فرع : للمدعي والمدعئ عليه التوكيل في الخصومة جمس ATE‏ 
فرع : يجوز التوكيل في استيفاء حدود ألله تعالئ للإمام ۹۲ 
فرع : يصح توكل المرأة في طلاق غيرها على الأصح 4۷ 
فرع : توكيل المرتد في التصرفات المالية » يبنئ على بقاء ملكه وزواله ۹۷ 
فرع : حيث لا نشترط القبول » تكفي الكتابة والرسالة ۹۸ 


فرع : إذا شرطنا القبول » فقال : وكلنى في كذا » فقال : وكلتك » فهل 
يكفى ؟ ۹۸ 
فرع : لو قال : وكلتك » ومتئ عزلتك فأنت وكيلي » ففي صحة الوكالة 


فى الحال وجهان eS‏ ا A‏ 
* الباب الثاني : في أحكام الوكالة الصحيحة Be‏ 


فرع : لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة .... ٠٠۲‏ 
فرع : لو قال الموكل : بعه بكم شئت » فله البيع بالغبن الفاحش o۰۲‏ 
فرع : الوكيل بالبيع مطلقاً » هل يجوز بيعه لأبيه وابنه ؟ o۰۲‏ 
فرع : إذا أذن في البيع مؤجلاً » نظر : إن قدر الأجل صح التوكيل ماقا اده 
فرع : إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز » سلم المبيع على المذهب OE ss.‏ 
فرع : الوكيل بالشراء » إن لم يسلم الموكل إليه الثمن واشترئ في الذمة » 

فسيأتي الكلام في أن المطالبة بالثمن على من توجه ؟ 0.0 
فرع : إذا سلم المشتري الثمن إلى الموكل أو الوكيل حيث يجوز قبضه » 

لزم الوكيل تسليم المبيع عجاوم امم قارف اللسساطات وخا ماو لوا فاده 
فرع : ذكرنا أن الوكيل لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن » فلو فعل » غرم 

للّموكل قيمته 6ه 
فرع : الوكيل باستيفاء الحق » هل يثبته ؟ 0۰0 
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ل 
فرع : لو أراد الوكيل الرد بالعيب » فقال البائع : أخر حتئ يحضر الموكل لم 

يلزم إجابته o۰۷‏ 
فرع : إذا أراد الوكيل الرد » فقال البائع : قد عرفه الموكل ورضيه » ولا رد 

لك » نظر : إن لم يحتمل بلوغ الخبر إليه » لم يلتفت إلى قوله ¥ 
فرع : الوكيل بالشراء هل يشتري من يعتق علئ الموكل ؟ 58 
فرع : حيث ملك الوكيل أن يوكل فشرطه أن يوكل أميناً انسار سمي له 
فرع : لو وكله في تصرف » وقال : افعل فيه ما شئت » لم يكن ذلك إذناً في 

التوكيل لشفي اس سس ا وطس سو 5 


فرع : لو قال : بع ثوبي ٠»‏ ولا تبعه بأكثر من مئة » لم يبعه بأكثر من مئة E‏ 
فرع : الشراء كالبيع فيما سبق » فإذا قال : اشتر بمئة » فله الشراء بأقل ٥۱۱‏ 


فرع : لو دفع إليه ديناراً » وقال : اشتر به شاة ووصفها » فاشترئ بها شاتين 
بتلك الصفة » نظر : إن لم تساو واحدة منهما ديناراً لم يصح الشراء للموكل .. 1ه 
فرع : قال : بع عبدي بمئة درهم » فباعه بمئة وعبد > فعن ابن سريج أنه 


على قولين بالترتيب في مسألة الشاتين OEE E‏ 
فرع : لو قال : بع بألف درهم فباع بألف دينار » لم يصح 4 
فرع :نقل في النهاية أن الوكيل بالخصومة من جهة المدعئ عليه لا يقبل 

تعديله بينة المدعي هلاه 
فرع : وكله في بيع أو شراء فاسد » لم يملك فاسداً ولا صحيحاً o۱۷‏ 
فصل : في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل وإ ع ام ااه لاا 
فرع : وكيل المتهب في القبول يجب أن يسمي موكله 0۱۸ 
فرع : لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها شيئاً » فتصرف فيها علئ أن يكون 

قرضاً صار ضامناً 9ه 
فرع : متئ طالب الموكل الوكيل برد ماله » لزمه أن يخلي بينه وبينه 1ه 
فرع : إذا اشترئ الوكيل شراء فاسداً وقبض وتلف المبيع في يذه > فللمالك 

مطالبته بالضمان ل م ا 5 


فرع : لو أرسل رسولاً » ليستقرض له » فاقترض فهو كوكيل المشتري لس ااه 
فرع : متى قلنا : الوكالة جائزة » أردنا الخالية عن الجعل o4‏ 
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* الباب الثالث : فى الاختلاف 
فرع : لو اشترى جارية » فقال الموكل : إنما وكلتك بشراء غيرها » وحلف 


عليه » بقيت الجارية فى يد الوكيل ا 


فرع : دعوئ الوكيل تلف المال مقبولة بيمينه قطعاً 
فصل : دفع إليه أموالاً ووكله بقضاء دينه به » ثم قال الوكيل : قضيت به » 


وأنك رب الدين » صدق رب الدين بيمينه E E O‏ 


فصل : إذا ادعئ قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ » لم يقبل 
إلا ببينة 

فصل : إذا طالب المالك من فى يده المال بالرد » فقال : لا أرد حتئ تشهد 
عليه ا 

فصل : إذا كان عليه دين لزيد فقال رجل : أنا وكيله بالقبض منك » فأقبضنيه 
فله حالان 

فصل : جاء رجل وقال لمن عليه الدين : أحالني به مالكه » فصدقه فهنا 
وجهان 

فصل : إذا أوجبنا الدفع إلئ الوارث والوصي ٠‏ أو لم نوجب فدفع » ثم بان 


حياة المستحق وغرم الدافع > فله الرجوع على المدفوع إليه EAE‏ 


فصل : ادعئ رجل أنه دفع إليه متاعاً ليبيعه ويقبض ثمنه وطالبه برده فأنكر 
المدعى عليه 


فصل : إذا ادعئ عليه خيانة » لم تسمع حتئ يبين ما خان به 0 


فصل : وكل بقبض دين أو استرداد وديعة 2 فقال المديون والمودع دفعت 
وصدقه الموكل » هل يغرم الدافع بترك الإشهاد ؟ 
فصل : من قال : أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله » صح العقد 
۳۱ - كتاب الإقرار 


* الباب الأول : في أركانه » وهي أربعة O ys‏ 


فصل : ومن المحجور عليه الرقيق 
فرع : من نصفه حر » لو أقر بدين جناية لا يقبل فيما يتعلق بسيده 


o۳ 


ov 


ov 


ov 


o۹ 
۹ه‎ 


o4 
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الموضوع رقم الصفحة 


فرع : إقرار السيد على عبده بما يوجب عقوبة مردود o٤‏ 
فصل : ومن المحجور عليهم المريض مرض الموت » وفيه مسائل OO e‏ 
فرع : يشترط في صحة الإقرار الاختيار o4۷‏ 
فرع : قال : لحمل فلانة على أو عندي ألف » فله ثلاثة أحوال E‏ 


فرع : أقر لإنسان بحمل جارية أو بهيمة » ففيه التفصيل المذكور في الإقرار 


فرع : أقر لمسجد أو مقبرة أو نحوهما بمال وأسنده إلى جهة صحيحة كغلة 


وقف عليه صح ولد 
فرع : في يده عبدان فقال : أحدهما لزيد » ثم عين أحدهما » فقال زيد : 

عبدي الاخر » فهو مكذب للمقر في المعين وا ب COON‏ 
فرع : ادعئ على رجل ألفاً من ثمن مبيع فقال : قد أقبضتك الألف اده 
فرع : استثنئ صاحب التلخيص ثلاثة ديون ومنع الإقرار بها oo‏ 
فصل : يشترط في الحكم بثبوت ملك المقر له » أن يكون المقربه تحت يد 

المقر وتصرفه oo‏ 
فرع : لو أقر بحرية عبد » ثم استأجره » لم يحل له استخدامه ed‏ قوة 
فرع : قال : هنذا العبد الذي في يدك غصبته من زيد » ثم اشتراه منه » ففي 

صحة العقد وجهان o00‏ 


فرع : أقر بعبد في يده لزيد » فقال العبد : بل أنا ملك عمرو »› يسلم إلئ زيد . ههه 
فرع : اللفظ وإن كان صريحاً في التصديق » فقد تنضم إليه قرائن تصرفه عن 


موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب o0۷‏ 
* الباب الثاني : في الإقرار بالمجمل ۳ه 
فرع : لو قال : غصبت منه شيئاً » قبل في تفسيره ما يقبل في الصور السابقة إذا 

احتمله اللفظ O O‏ ا ل 5 
فصل : إذا أقر بمجمل إما شيء وإما غيره » وطالبناه بالتفسير » فامتنع فأربعة 

أوجه :5ه 
فرع : إذا فسر المبهم بتفسير صحيح » وصدقه المقر له » فذاك 00 


فرع : مات المبهم قبل التفسير » طولب الوارث ٦ه‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
فرع : إذا قال : له علي مال عظيم » قبل تفسيره بأقل ما يتمول ٦‏ 
فرع : قال : لزيد علي مال أكثر من مال فلان » يقبل تفسيره بأقل متمول o۷‏ 
فصل : إذا قال : له علي ألف ودرهم » فله تفسير الألف بغير جنس ما عطف 


عليه 54 
فرع : الدرهم عند الإطلاق » إنما يستعمل في النقرة داه 
فرع : إذا قال : له علي درهم أو دريهمات ففيه اختلاف كثير معنب االزة 
فرع : إذا قال : علي دراهم ٠»‏ لزمه ثلاثة SSR‏ ااه 
فصل : قال : له من درهم إلى عشرة » لزمه تسعة ةزةءةز ةد د د د 00 0 0 0 OND‏ 
فصل : قال : له علي درهم في عشرة » إن أراد الظرف لزمه درهم واحد ....... OVY‏ 
فصل : إذا قال : له علي ألف في هنذا الكيس لزمه هلاه 
فصل : لو قال : لفلان في هلذا العبد ألف درهم » فهلذا لفظ مجمل 000 هلاه 


فرع : قال : له علي درهم في دينار » فهو كقوله : له ألف في هلذا العبد ...... oV‏ 
فصل : قال الشافعي في المختصر : لو قال : له في ميراث أبي ألف درهم » 


كان مقرًاً علئ أبيه بدين 0۷٦‏ 
فرع : لو شهد عدل أنه أقر يوم السبت بألف ٠‏ أو بغصب دار وشهد آخر أنه 

أقر يوم الأحد بألف ٠‏ أو بغصب تلك الدار » لفقنا الشهادتين 0۸° 
فرع : ادعئ ألفين » وشهد له عدل بألفين » وآخر بألف . ثبت الألف o۸۲‏ 
فصل : فى مسائل منثورة or‏ 
فضن المقوية المتجهر ل قد عرف بكر تشر اتر بان يه ا 

معرف وهو ضربان o۸4‏ 
* الباب الثالث : في تعقيب الإقرار بما يغيره oV‏ 
فرع : قال : بعتك أمس كذا » فلم تقبل » فقال : بل قبلت » فعلى قوي 

تبعيض الإقرار 0۹۰ 
فرع : إذا قال له : أريد أن أقر الآن بما ليس على لفلان على ألف 0۹۰ 


فرع : باع عيناً وأقبضها واستوفئ الثمن » ثم قال : كنت بعتها لفلان لم يقبل 
قوله علئ المشتري وه 
فرع : قال : غصبت هلذه الدار من زيد » وملكها لعمرو » سلمت إلئ زيد o۹۲‏ 
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الموضوع رقم آلصة 


فرع : 


قال : غصت هنذه العدء م٠‏ أحدكما » طولب بالتعب: 00 
+ مين من ب د ب 


فرع : 
فرع : 
: إذا أتئ باستثناء بعد استثناء » والثاني مستغرق » صح الأول 


فرع 


فرع : 
فرع : 


فرع : 
فرع : 
فرع : 


الاستثناء من الإثبات نفى 
قال : ليس لفلان على شىء إلا خمسة » لزمه خمسة E‏ 





قال : على عشرة إلا خمسة أو ستة » قال المتولى : يلزمه أربعة 8 
قال : علي درهم غير دائق » فمقتضئ النحو أنه إن نصب ( غير ) 


فعليه خمسة دوانق 


فصل : في مسائل تتعلق بالإقرار ل 
* الباب الرابع : في الإقرار بالنسب 

فرع : إذا ازدحم جماعة علئ الاستلحاق » نظر : إن كان المقر به بالغاً ثبت 
نسبه ممن صدقه 


فرع : 


إذا استلحق عبد الغير » أو معتقه لم يلحق إن كان صغيراً .... 


فرع : استلحق بالغاً عاقلا فوافقه ثم رجعا . قال ابن أبي هريرة : يسقط 


النسب ANNs‏ مسرتو قا 


فصل : له جارية ذات ولد » فقال : هلذا ولدي من هلذه الجارية » ثبت 


فرع : 
: حيث ثبت الاستيلاد » فالولد حر الأصل 0000 


فرع 


فرع : 


فرع 
فرع 
فرع 


له أمتان > لكل واحدة ولد 3 فقال : أحدهما ولدي » فللاأمتين أحوال 


له أمة لها ثلاثة أولاد قال : أحد هلؤلاء ولدي > ولم تكن مزوجة 


ولا فراسا لل قبل ولادتهم ظواب بالتعبين 


: إقران الأ جني لا بشت يه السب 
: مات وخلف ابناً فأقر بابن آخر » ثبت نسبه E‏ 
: وارثان » بالغ وصغير » فالصحيح أن البالغ لا ينفرد بالإقرار 
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الموضوع رقم آلصة 
فرع : أقر الابن المستخرق بأخ مجهول » فأنكر المجهول نسب المعروف » 


لم يتأثر بإنكاره نسب المشهور ا ا 
فرع : أقر بنسب من يحجب المقر » ثبت نسبه علئ الأصح EE sei ESS‏ 
فرع : في الميراث للمقر به حالان ATS N TD‏ 
فرع : ادعئ مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت » فأنكر الأخ ونكل 

عن اليمين » فحلف المدعي اليمين المردودة » ثبت نسبه 1۳ 
فرع : إقرار الورثة بزوج أو زوجة للميت مقبول علئ المذهب م TYE‏ 
فرع : قال : زيد أخي ٠‏ ثم فسر بأخوة الرضاع ٠‏ حكئ الروياني عن أبيه : 

أن الأشبه بالمذهب أنه لا يقبل الم لمعنه لوو Eee eae‏ 
فرع : في فتاوئ القفال : أنه لو أقر علئ أبيه بالولاء » فقال : هو معتق فلان » 

E O SS تال عليد‎ 

۲ - كتاب العارية 

* الياب الأول : في أركانها » وهى أربعة 11٥‏ 
فرع : يكز امعمازة الخد الأبريق للمخلدمة م ا ا 
فرع : يحرم على الحلال إعارة الصيد للمحرم 1۷ 
فرع : دفع شاة إلئ رجل وقال : ملكتك درها ونسلها » فهي هبة فاسدة 1۷ 
فرع : قال المتولي : تعيين المستعار عند الإعارة ليس بشرط 51 
فرع : قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك » فهي إجارة فاسدة A eee‏ 
فرع : دفع دراهم إلى رجل وقال : اجلس في هلذا الحانوت > واتجر فيها 

لنفسك . فهو معير للحانوت مو ا م اا ال جا ا 
* الباب الثاني : في أحكامها 1۲۱ 


فرع : مؤنة الرد علئ المستعير 1۲۲ 
فرع : إذا استعار العين المغصوبة من الغاصب وتلفت في يده > غرم المالك 


من شاء منها ب مط لمن لم بس ما الم ا ل ا ار و 0111 
فرع : إذا أركب وكيله الذي استعمله في شغله دابة الموكل وسيره إلى موضع › 
فتلفت الدابة فى يده بلا تفريط . فلا ضمان ES‏ 


فرع : لو وجد من أعيا فى الطريق فأركبه فتلفت الدابة فالمذهب أنه يضمن .... 77> 
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الموضوع رقم ألصة 
فرع : استعار دابة ليركبها إلن موضع » فجاوزه فهو متعد من حين المجاوزة 1۳ 
فرع : أودعه ثوباً » وقال : إن شئت أن تلبسه فالبسة » فهو بعد اللبس عارية 4؟5 


فرع : استعار صندوقاً فوجد فيه دراهم » فهي أمانة عنده 1٤‏ 
فصل : إعارة الأرض للبناء أو الغراس ضربان O O ES‏ 
فرع : قال المتولي : إذا بنئ أحد الشريكين » أو غرس في الأرض المشتركة 
بإذن صاحبه » ثم رجع صاحبه » لم يكن له القلع بأرش النقص 1۹ 
فصل : أعار للزرع » فزرعها » فرجع قبل إدراك الزرع » فإن كان مما يعتاد 
قطعه » كلف قطعه ا ELDERS SSE‏ 
فرع : لو أعار للفسيل » قال الشيخ أبو محمد : إن كان ذلك مما يعتاد نقله فهو 
کالزرع ۳٠‏ 
فرع : قال البغوي : إذا أعار للزرع مطلقاً لم يزرع إلا زرعاً واحداً ۰ 
فصل : إذا حمل السيل حبات أو نوّى لغيره إلئ أرضه » لزمه ردها إلئ مالكها 
إن عرفه 5 
فصل : في الاختلاف IEE BSA SAAS eS‏ 
فرع : استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير » وهو جاهل بالرجوع » 
لم يلزمه الأجرة TE O OC O‏ 
فرع : مات المستعير » يلزم ورثته الرد NEES AR ES‏ 
٣‏ - كتاب الغصب 1o‏ 
* الباب الأول : في الضمان » وفيه أربعة أطراف ۳٦‏ 
فرع : لو فتح رأس زق فضاع ما فيه » نظر : إن كان مطروحاً على الأرض 
فاندفق ما فيه بالفتح ضمن ۳٦‏ 
فرع : لو حل رباط سفينة فغرقت بالحل » ضمن EE ORS‏ 
فرع : فتح قفصاً عن طائر وهيجه حتئ طار » ضمنه ۷ 
فرع : لو وقع طائر علئ جداره فتمّره » لم يضمن ار 
فرع : لو فتح باب الحرز فسرق غيره فلا ضمان عليه A sR‏ 
فرع : لو نقل صبيّاً حرَاً إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه › فلا ضمان N Se‏ 


فصل : إثبات اليد العادية سبب للضمان م ANS‏ 
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فصل : فيما إذا انبنت علئ يد الغاصب يد أخرئ TEY Mas‏ 
فرع : إذا أتلف القابض من الغاصب » نظر : إن استقل بالإتلاف » فقرار 

الضمان عليه 54١‏ 
فرع : لو قدم الطعام المغصوب إلئ عبد إنسان فأكله » فإن جعلنا القرار 

على الحر الاكل » فهلذه جناية من العبد يباع فيها 14۲ 
فرع :غصب شاة وأمر قصّاباً بذبحها جاهلاً بالحال » فقرار ضمان النقص 

علئ الغاصب "5" 


فرع : لو أمر الغاصب رجلا بإتلاف المغصوب بالقتل والإحراق ونحوهما » 
ففعله جاهاً بالغصب » فالمذهب : القطع بالاستقرار على المتلف ٦٤١ ١‏ 
فرع : زوج المغصوبة بمالكها جاهادً فتلفت عنده » فهو كما لو أودعها عنده 


فتلفت EE E O O O a‏ 
فرع : في دخول ثياب الحر في ضمان من استولى عليه » تفصيل مذكور في 

كتاب السرقة د 
فرع : قال المتولي : لو نقل حرًاً صغيراً أو كبيراً بالقهر إلى موضع » فإن لم 

يكن له غرض في الرجوع إلئ الموضع الأول » فلا شيء عليه 545 
فرع : المغصوب إذا دخله نقص » هل يجب أرشه مع الأجرة ؟ ٦‏ 
فرع : العبد المغصوب إذا تعذر رده بآفة » غرم الغاصب قيمته للحيلولة 1٤٦‏ 
فصل : الخمر والخنزير لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي 14۷ 
فرع : الات الملاهي لا يجب في إبطالها شيء VEN AS‏ 
فصل : إذا غصب مثليّاً وتلف في يده » والمثل موجود » فلم يسلمه حتئ 

فقد » أخذت منه القيمة a SE RASS‏ اه 
فرع : متئ غرم الغاصب أو المتلف القيمة لإعواز المثل » ثم وجد المثل » 

هل للمالك رد القيمة وطلب المثل ؟ 1۲ 
فرع : في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف المكان والزمان ؟ 1o۲‏ 
فصل : إذا تغير المغصوب فقد يكون متقوّماً ثم يصير مثليّاً وعكسه ا OF‏ 
فرع : إذا لزمه المثل لزمه تحصيله إن وجده بثمن المثل 00“ 


فصل : غصب متقوماً فتلف عنده » لزمه أقصئ قيمه انوس فوط التي فق 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








الموضوع رقم ألصفحة 


فرع : لو لم يهلك المغصوب للكن أبق أو غيبه الغاصب » فللمالك أن يضمنه 


القيمة في الحال للحيلولة 0 
فرع : سبق أن منافع المغصوب مضمونة » فلو كانت الأجرة في مدة الغصب 

متفاوتة فثلاثة أوجه 1٦‏ 
فصل : زوائد المغصوب مضمونة علئ الغاصب كالأصل 10۷ 
الباب الثاني : في الطوارئ علئ المغصوب 55 


فصل : النقص الحاصل في المغصوب ضربان 1۳ 
فرع : من صور هلذا الضرب ما إذا صب الماء في الزيت » وتعذّر تخليصه منه ٠٦٤‏ 
فصل : في جناية العبد المغصوب والجناية عليه 4 
فرع : لو اجتمعت جناية المغصوب والجناية عليه » فللمغصوب منه أن يقتص 558 
فصل : نقل التراب من الأرض المغصوبة » تارة يكون من غير إحداث حفر » 


وتارة بإحداثها 11۹٩‏ 
فصل : إذا خصئ العبد المغصوب فهو علئ القولين السابقين في أن جراح 

العبد هل تتقدر ؟ ۷۱ 
فرع : لو كان بالجارية المغخصوبة سمن مفرط › فزال » لم يلزمه شيء ۷۱ 
فصل : إذا غصب زيتاً أو دهناً فأغلاه » فإن نقصت عينه فقط » فوجهان ۷۱ 
فصل : نقص المغصوب هل ينجبر بالكمال بعده ؟ ۷۱ 


فرع : لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء » ثم نسيته » نقل الروياني عن 
النصٌّ أنه لا يضمن النقص VY‏ 
فرع : مرض العبد المغصوب ثم برأ أو زال أثر المرض » ورده » فلا شيء 


عليه ف 
فرع : غصب شجرة فتحات ورقها » ثم أورقت » يغرم الأول قطعاً 1۷۳ 
فصل : غصب عصيراً فتخمر عنده » كان للمغصوب منه تضمينه مثل العصير .. ٦۷۳‏ 
فرع :غصب خمراً فتخللت في يده » أو جلد ميتة فدبغه » فأربعة أوجه ۷۳ 


فرع :لو ترك الغاصب الصبغ للمالك » فهل يجبر كالنعل في الدابة المردودة 
5 ۷۷ 
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الموضوع رقم | فحة 
فرع : لو بذل المغصوب منه قيمة الصبغ وأراد أن يتملكه على الخاصب › 


فهل يجاب إليه ؟ ۷۸ 
فرع : متئ اشتركا في الثوب المصبوغ » فهل لأحدهما الانفراد ببيع ملكه 

منه ؟ YA‏ 
فرع : يقاس بما ذكرناه في الحالتين ثبوت الشركة فيما إذا طير الريح ثوب 

إنسان في إجّانة صباغ » فانصبغ ۹ 
فرع : إذا كان الصبغ للغاصب وقيمته عشرة » وقيمة الثوب عشرة » فبلغت 

قيمته مصبوغاً ثلاثين ا 


فصل : إذا خلط المغصوب بغيره » فقد يتعذر التمييز بينهما وقد لا 1⁄۹ 
فرع : خلط الخل بالخل » كخلط الزيت بالزيت ا 
فرع : خلط المخصوب بغير الجنس > فالمغخصوب هالك ۸1“ 
فرع : إذا لم يتعذر التمييز » لزم الخاصب التمييز ۸۱ 
فرع : إذا خلط الزيت بالماء وأمكن تمييزه » لزمه التمييز وأرش النقص ۸۱1 
فصل : إذا غصب خشبة وأدخلها في بناء لم يملكها ۸۱ 
فرع : الخيط المغصوب . إن خيط به ثوب ونحوه » فالحكم كما في البناء 

على الخشبة 1۸۲ 
فرع : حصل فصيل رجل في بیت رجل » ولم يمكن إخراجه إلا بنقض البناء .. 541 
فرع : وقع دينار في محبرة ولا يخرج إلا بكسرها » فإن وقع بفعل صاحب 

المحبرة كسرت مر م ا 
فرع : أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم يخرج إلا بكسرها » فإن كان معها 


صاحبها » فهو مفرط بترك الحفظ A4‏ 
فرع : إذا ابتلعت البهيمة شيئاً واقتضى الحال الضمان » نظر : إن كان مما 
يفسد بالابتلاع ضمنه A٤‏ 


فرع : لو باع بهيمة بثمن معين » فابتلعته » فإن لم يكن الثمن مقبوضاً انفسخ 

البيع A٤‏ 
فصل : غصب زوجي خف قيمتها عشرة » فرد أحدهما وقيمته ثلاثة وتلف 

الآخر » لزمه سبعة قطعاً A0‏ 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع لله 


الموضوع رقم الصة 


فرع : إذا تكرر وطء الغاصب أو المشتري منه » فإن كان فى حال الجهل 


لم يجب إلا مهر AES O UES LS‏ 
فرع : إذا أحبل الغاصب أو المشتري منه » نظر : إن كان عالماً بالتحريم 
فالولد رقيق للمالك غير نسيب 0 000010010101701 


فرع : لو وطئ الغاصب بإذن المالك » فحيث قلنا : لا مهر إذا لم يأذن » 

فهنا أولئ 1۸۹ 
فصل : فيما يرجع به المشتري علئ الغاصب إذا غرمه المالك ۸۹ 
الفرع الأول : إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري ضمن قيمتها ۸۹ 
الفرع الثاني : إذا تعيب المخصوب عند المشتري بعمى أو شلل أو نحوهما » 


فإن كان بفعل المشتري » استقر ضمانه عليه AA Se SR‏ 
الفرع الثالث : منافع المغصوب يضمنها المشتري للمالك بأجرة مثلها 1۸۹ 
الفرع الرابع : لا يرجع بقيمة الولد المنعقد حراً علئ المذهب د 
الفرع الخامس : إذا بنى المشتري أو غرس في المغصوبة فجاء المالك 

ونقضه رجع بأرش النقصان على الغاصب 14۰ 
الفرع السادس : لو زوج الغاصب المغصوبة فوطئها الزوج جاهلاً » غرم 

مهر المثل للمالك SEES‏ 1 1 ااا 


فرع : كل ما لو غرمه المشتري » رجع به علئ الغاصب ae‏ له 
فرع : لو نقصت الجارية بالولادة » والولد رقيق تفي قيمته بنقصها > لم 


ينجبر به النقص NA‏ ل 1 
فصل : فى مسائل منثورة تتعلق بالكتاب ۹۱ 


6" - كتاب الشفعة 
7 الباب الأول : فيما تثبت به الشفعة » وله ثلاثة أركان IO ed ee‏ 
فرع : إذا باع شقصاً فيه زرع لا يجز مراراً » وأدخله في البيع بالشرط › 
أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن 15145 
فرع : ما دخل في مطلق بيع الدار يؤخذ بالشفعة تبعاً 4 
فرع : شريكان في مزارع وبئر يستقئ منها » باع أحدهما نصيبه منها » ثبت 
للآخر الشفعة فيهما إن انقسمت البئر ا aaa‏ 
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لوقي کے ی 
فرع : الدار إن كان بابها مفتوحاً إلى درب نافذ » ولا شركة لأحد فيها » 

فلا شفعة فيها ۹۸ 
فرع : تثبت الشفعة للذمي على المسلم وعلى الذمي ANSE ees‏ 
فرع : دار نصفها لرجل »> ونصفها لمسجد » اشتراه قيم المسجد له » فباع 

الرجل نصيبه » كان للقيم أخذه بالشفعة يا 
فرع : المأذون له في التجارة » إذا اشترئ شقصاً ثم باع الشريك نصيبه » فله 

الأخذ بالشفعة 7۰۰ 
فرع : لا يخفئ أن الشركة لا تعتبر في مباشرة الأخذ Seca‏ ا 
فرع : باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ٠‏ ثم باع الثاني نصيبه في زمن 

الخيار بيع بتات ٠‏ فلا شفعة في المبيع أولاً للبائع الثاني 0*0 
فصل : إذا وجد المشتري بالشقص عيباً قديماً » وأراد رده وجاء الشفيع يريد 

أخذه » ويرضئ بكونه معيباً فقولان ا 
فصل : أصدقها شقصاً ثم طلقها قبل الدخول أو ارتد » وجاء الشفيع يريد 

أخذه بالشفعة » فله أخذ نصفه “0 
فرع : اشترئ شقصاً ثم تقايلا » فإن عفا الشفيع وقلنا : الإقالة بيع تجددت 

الشفعة وأخذه من البائع ۷۳ 
فرع : إذا جعل الشقص أجرة » أو جعله المكاتب عوضاً عن النجوم ثبتت 

الشفعة a,‏ 
فرع : بذل شقصاً عن بعض النجوم » ثم عجز ورق ٠‏ فهل تبقئ الشفعة ؟ ٠٠ ١‏ 
فرع : قال لمستولدته : إن خدمت أولادي شهراً › فلك هلذا الشقص › 

فخدمتهم » استحقته VO SN SSE O‏ 
فصل : باع الوصي أو القيم شقص الصبي » وهو شريكه » فلا شفعة له او 
فرع : وكل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصيبه » فباعه » فللوكيل أخذه 

بالشفعة V٤‏ 
فرع : إذا كان للمشتري في الدار شركة قديمة » بأن كانت بين ثلاثة أثلاثاً فباع 

أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه 2 فالأصح أن المشتري والشريك الآخر 

يشتركان فى أخذ الشفعة 07 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 





الموضوع رقم الصفحة 


فصل : إذا باع في مرض موته شقصاً وحابئ » فقد يكون المشتري والشفيع 

فصل :سبق أن تقدم ملك الاخذ علئ ملك المأخوذ منه شرط 

# الباب الثاني : في كيفية الأخذ بالشفعة 

فرع : يثبت خيار المجلس للشفيع علئ الأصح المنصوص 

فرع : إذا ملك الشفيع امتنع تصرف المشتري e OS‏ 

فرع : في تملك الشفيع الشقص الذي لم يره » طريقان م EERE‏ 

فرع : للشفيع الرد بالعيب 

فصل : إذا كان الثمن حالاً بذله الشفيع في الحال 

فصل : إذا اشترئ مع الشقص منقولاً » كسيف وثوب صفقة واحدة » وزع 
الثمن عليهما باعتبار قيمتهما > وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن 

فرع : إذا اشترئ شقصاً من دار نقضت ٠‏ فلها أحوال 

فصل : إذا اشترى الشقص ثم اتفق المتبايعان على حط من الثمن › أو زيادة فيه 

فصل :إذا اشترئ الشقص بعبد مثلاً » وتقابضا » ثم وجد البائع بالعبد 
عيباً » وأراد رده واسترداد الشقص وطلب الشفيع الشقص » ففي 

فرع : للمشتري رد الشقص بالعيب علئ البائع »> وللشفيع رده على المشتري 
بالعيوب السابقة علئ البيع وعلئ الأخذ 

فصل : اشترئ بكف من الدراهم لا يعلم وزنها » أو صبرة حنطة لا يعلم 
كيلها » فيوزن ويكال ليأخذ الشفيع بذلك القدر 

فصل : إذا ظهر الاستحقاق في ثمن الشقص المشفوع 2 فإن ظهر في ثمن 
المبيع » نظر : إن كان معيناً » بان بطلان البيع وبطلت الشفعة aT‏ 

فصل : إذا بنئ المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع > ثم علم الشفيع › 

فرع : إذا زرع المشتري » فللشفيع تأخير الشفعة إلى الإدراك والحصاد 

فصل : تصرفات المشتري في الشقص من البيع والوقف وغيرها صحيحة 

فصل :فى الاختلاف 


وءب؟7؟ 
۷۰٦‏ 
۷۰۹ 
۷۱۰ 
۷۱۱ 
۷۱۱ 
۷۱۱ 
۷1۲ 


الا 


للا 


07”, 


هالا 


هالا 


۷1٦ 


V1¥۷ 


۷1۸ 


۷1۹ 
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V۹ 


Eî‏ روضة الطالبين : الجزء الثالث 





يبيب _ ا 
فرع :مات مالك الدار عن ابنين » ثم مات أحدهما عن ابنين » ثم باع أحد 

الابنين نصيبه » فهل يشترك الأخ والعم في الشفعة ؟ الس ا ا 
فرع : مات الشفيع عن ابن وزوجة ورثا حق الشفعة وفي كيفية إرثهما طرق .... ۷۲٤‏ 
فرع : دار بين اثنين نصفين » باع أحدهما نصف نصيبه لزيد » ثم باع النصف 

الآخر لعمرو » فالشفعة في النصف الأول تختص بالشريك الأول VY es‏ 
فرع : مات الشفيع عن ابنين فادعئ المشتري عفوهما . فالقول قولهما مع 

يمينهما علئ البت 0608 
فصل : ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشتري لما عمو ل 


* الباب الثالث : فما يسقط به حق الشفيع ۷۳1 
فرع : لو رفع الشفيع الأمر إلئ القاضي . وترك مطالبة المشتري مع حضوره 

چا ا ااا 
فصل : إذا أخر الطلب ثم قال : أخرت لأني لم أصدق المخبر » فإن 

أخبره عدلان » أو عدل وامرأتان » بطل حقه ضف 


فرع : لو كذبه المخبر فزاد في قدر الثمن » لم يبطل حقه VES AE‏ 
فرع : لقي المشتري فقال : السلام عليكم » لم تبطل شفعته لأنه سنة V۳‏ 
فرع : أخر الطلب ثم اعتذر بمرض وأنكر المشتري » فالقول قول الشفيع 


إن علم به العارض الذي ادعاه VY‏ 
فصل : إذا باع الشفيع نصيبه » أو وهبه عالماً بثبوت شفعته بطلت V٤‏ 
فصل : إذا صالح من حق الشفعة علئ مال » فهو علئ ما ذكرناه في الصلح 

عن الرد بالعيب V٤‏ 
فصل : فى الحيل الدافعة للشفعة VV‏ 
فرع : عند أبي يوسف : لا يكره دفع الشفعة بالحيلة VAR‏ 

0 - كتاب القراض 
* الباب الأول : فى أركانه » وهى خمسة احرف 


فرع : قال المتولّي : لو كان بينه وبين غيره دراهم مشتركة » فقال لشريكه : 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 








فرع : لا يجوز جعل رأس المال سكن دار V4‏ 
فرع : لا ي يشترط تعيين نوع يتصرف فيه على الصحيح Ve‏ 
فرع : إذا جرئ تعيين صحيح لم يكن للعامل مجاوزته أ ا VE‏ 
فرع : لا يجوز أن يعلق القراض V٤‏ 
فصل : إذا قارض في مرض موته » صح د 
فصل : يجوز أن يقارض الواحد اثنين وعكسه د 
فصل : إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروط فله ثلاثة أحكام VV‏ 
فرع : قال في المختصر : لو دفع إليه ألفا » وقال : اشتر بها هرويّاً أو 

مَرْوبًاً بالنصف فهو فاسد V۷‏ 
# الباب الثاني : في أحكام القراض الصحيح ۷44 
فرع : لا يجوز للمالك معاملة العامل Vo‏ 
فرع : لا يجوز أن يشتري للقراض بأكثر من رأس المال Vo‏ 


فصل : اشترئ العامل من يعتق على المالك » فإما أن يشتريه بإذنه وإما بغيره .. ۷٠١‏ 
فرع : اشترئ زوجة المالك » أو زرّجها بلا إذن » قيل : يصح » والأصح : 

المنع اهلا 
فرع : لو وكل بشراء عبد » فاشترئ الوكيل من يعتق علئ الموكل » صح ۷١۱ ١‏ 
فرع : العبد المأذون له في التجارة » إذا اشترئ من يعتق على سيده بإذنه » 


صح اهل 
فرع : اشترئ العامل من يعتق عليه فإن لم يكن في المال ربح » صح ولم يعتق "هلا 
فرع : ليس للعامل أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك VOTE‏ 
فصل : علئ العامل أن يتولئ ما جرت به العادة من نشر الثياب وطيها ههلا 
فصل : أجرة الكيال والوزان والحمال في مال القراض Vo‏ 
فرع : لا يجوز للعامل أن يتصدق من مال القراض بشيء أصلاً دنا لسريو ل اق 
فصل : هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور آم لا يملك إلا بالقسمة؟ ۷٠١١‏ 
فرع :لو كان في المال جارية لم يجز للمالك وطؤها اجو VOV el ESS‏ 
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الموضو قم الصفحة 


فصل : فيما يقع في مال القراض من زيادة أو نقص aA‏ ار لباو ا ل VON‏ 
فرع :لو قتل رجل عبد القراض > وفي المال ربح لم ينفرد أحدهما بالقصاص ۷0۹ 
فرع :مال القراض آلف » اشترئ بعينه ثوباً » فتلف الألف قبل التسليم » بطل 


الشراء » وارتفع القراض VE‏ 
* الباب الثالث : في فسخ القراض والاختلاف فيه 7١‏ 
فرع :كما يرتفع القراض بقول المالك : فسخته » يرتفع بقوله للعامل : 

لا تتصرف بعد هلذا ۷1۲ 
فرع : إذا مات المالك والمال ناض لا ربح فيه » أخذه الوارث 71۲ 
فرع : كان رأس مال الميت مئة » والربح مئتين » وجدد الوارث العقد مع 

العامل مناصفة كما كان بلا قسمة E‏ ب سو وج ووو و و ا 
فصل : إذا استرد المالك طائفة من المال » فإن كان قبل ظهور الربح 

والخسران » رجع رأس المال إلى القدر الباقي ا ا 
فصل : فى مسائل منثورة ا ال MT eo‏ 

71 - كتاب المساقاة 

* الباب الأول : فى أركانها » وهى خمسة ۷4 
لجرل ا و ويكون الشجر بينهما فهو فاسد ۷۷۱1 
فرع : دفع إليه وديّآ ليغرسه في أرض نفسه » على أن يكون الغراس للدافع › 

والثمربيتهما :فهو فاشك ۷۷۱ 
فصل : في جواز المساقاة بعد خروج الثمار » قولان ۷۷۱ 


فصل : إذا كان فى الحديقة نوعان من التمر فصاعداً كالصيحانى والعجوة » 
فساقاه على أن له النصف من الصيحانى ومن العجوة الثلث » فإن علما 


قدر کل نوع جاز ERE E RAE‏ ااا 
فرع : حديقة بين اثنين مناصفة » ساقئ أحدهما صاحبه »> وشرط له ثلنى 
الثمار » صح وقد شرط له ثلث ثمرته VV Seh‏ 


فرع : كانت الحديقة لواحد » فساقئ اثنين على أن لأحدهما نصف الثمرة 
وللاخر ثلثها فى صفقة أو صفقتين » جاز اتا 


فهرس الكتب والأبواب والفصول والفروع 





أ ضوع رقم أ فحة 
فصل : يشترط لصحة المساقاة أن تكون مؤقتة VVo‏ 
فرع : لو عقدا بلفظ الإجارة فقال : استأجرتك » لتتعهد نخيلي بكذا من 

ثمارها » فوجهان ا 
* الباب الثاني : في أحكام المساقاة eS‏ ما في اا 
فصل : إذا هرب العامل قبل تمام العمل » نظر : إن تبرع المالك بالعمل » 

بقي استحقاق العامل بحاله ۷۸۰ 
فصل : ولو مات مالك الشجر في أثناء المدة » لم تنفسخ المساقاة VAY Ss‏ 


فرع : نقل المتولي : أنه إذا لم تثمر الأشجار أصلاٌ فعلئ العامل إتمام العمل .. ۷۸۲ 
فصل : دعوئ المالك علئ العامل السرقة والخيانة فى الثمر أو السعف 


لا تقبل حتی يبين قدر ما خان فيه الما Sr A SS‏ 3 
فصل : إذا خرجت الأشجار المساقئ عليها مستحقة » أخذها المالك مع 
الثمار إن كانت باقية VAY‏ 


فصل : إذا اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة » تحالفا كما في القراض . 7/7 
فصل : إذا بدا صلاح الثمار » فإن وثق المالك بالعامل » تركها في يده إلى 

الإدراك VA‏ 
فصل : إذا انقطع ماء البستان وأمكن رده ففي تكليف المالك السعي فيه وجهان ۷۸١‏ 
فصل : السواقط وهي السعف التي تسقط من النخل » يختص بها المالك VA‏ 
فصل : دفع بهيمة إليه ليعمل عليها وما رزق ألله تعالئ فهو بينهما » فالعقد 


فاسد VAS‏ 
فصل : قال المتولى : إذا كانت المساقاة فى الذمة » فللعامل أن يعامل غيره 
ا ٠‏ 1ك 
فصل : بيع الحديقة التي ساقئ عليها في المدة » يشبه بيع العين المستأجرة .... ۷۸0 
* باب : المزارعة والمخابرة SS‏ ز VAY SRN‏ 


